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 نطاكي عن العلم: قال داود ال 

شررًا ا  ك كًّ ي َّعيه،    " نرراك كفى بالعِلم  نرراك نا ضررع    ك كل ل َّرًَّي  ه،   وكسا وبالجهل 

  اناك َّحرًم كساناك بقعر ها َّمل وكس  لم ََّعلم  اإذك هَلِم كاك ناناا ا بالفِعل كن خلق بال

 "هن هعًا  وهلم وتزدكد ق،مر  نذك هارس هه،  كلرعل،م وكلرأل،ف

 

 الطب:   عن مِن أقواله  و 

قرع " رر   و كراك هِن هل م كلمل    ًَّّر كرَم ه،هم  ولم ََّخًم ه،همخ ف ا را هلى هًتَّ ار   ن

تر   قرا    ًكطق به  برللرِ  لراًك   ا ير    وكل، رام "اي  هراه ،ر   ،راس نل ارا ر  كل َّرًُّ  ر 

  " س  افعلًُّ ها اعلًُّ،مقلهر قِّف هل،   وفش،ًُّ كاقًِكض آ   س

 :  يضُيف داود ثم 

هثل هلك  اإاي ا،ن دفلًُّ هصً  ور ًَُّّ كلفق،  كللي ه  هً ع ولعَمًي  لقع وقَع ل،ا "  

ضررررَع ََّه دي  للر َّ  شرررري نلى  و نررررا ً ب  كلأه ر كلعَّ،،ي   ََّم   اعزهًُّ هلى  ك   عل  ك

نري  وهعم ركاري  هِن  نرلم ك  ا اك ذلو وبالي وا َع اف نررف،ع ب  كلم كلعل م  ًَّّعرسَ ل،

ضرررً وك كل،اس اي  بعكاهم َ َّرسرررفهاز موَه اي قل،    تم تعااَ ك كل  ه كلهم  و ا ًوك و   ا

  ()"يكمارفاع ب

                                    

 
()  همما  ر سمممت تذكرة لولي الألباو والما ل لجبما البماوت تيل د داود  ع رمر الأنطاكي  ع   تذكرة داود الأنطاكي الم

مت حققه لحمد شمس الديعت المزء الأولت دار الكتا البجم ةت   روت لبنانت 1599 م / 1008رجماء الص دلةت المتوفت: 
 .9-8ت ص 1971
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 قدّمة:  م

 يجـو  لا الـي الوثائـ  مـن مجموعـة وتسـلم بتحريـر بمناسـتهاا  أ و مهنته ممارسة ا طار في الطبيب يقوم

ياها خوله الي صلاحياته في أ صلا داخلة فهي  وتسليمها  تحريرها قانونا لغيره  الذي عمـه صمـم وفي ع ش الم  ا 

 كل: "بأ نهـا عمومـا تعريفهـا يمكننـا والي الطبية المحررات الوثائ  هاته تدعى الطبية  للعلوم دراس ته نتاج كان

 عمـه صمـم في داخلة تكون بها  القيام بمناس بة أ و لمهامه أ دائه أ ثناء طبيب عليها ويوقع  ويسلمها يحررها وثيقة

جـراءات وشروط ومحتواهـا شكلها يبين قانوني ا طار في وتنظيمها عليها النص تم والي الطبي  واختصاصه  وا 

 ". ا صدارها

 وصـ  عليهـا نطلـ  أ ن يمكـن الـي الوثائـ  مـن العديـد هنـا  أ ن يتضـ  التعريـ  هـاا خـلا  من

لا طبية  محررات  الطبية والشهادة الطبية الوصفة وهي محررات  ثلاث في تتمثل الاطلاق على أ بر ها أ ن ا 

 قبـل مـن تحريرهـا كـةة في أ همياـا تكمـن حيـ  القضـائية  الخبرة بتقرير يعرف ما أ و القضائي الطبي والتقرير

ليهـا الحاجـة مـن المس تمد البار  لدورها وكاا ال طباء   ول غراضـها ل هـدافها وكـاا الحيـاة  نـواي شـ ى في ا 

 .المتنوعة

ما الوثائ  هاته تحرر  الـي الطبيـة  للوصـفة بالنسـ بة الحا  هو كما  هنةللم  المعتادة الممارسة ا طار في ا 

 ويســلمها يحررهــا حيــ  يحتاجهــا  لمــن وتســليمها تحريرهــا( عامــة كقاعــدة) غــيره دون للطبيــب القــانون أ وكل

 طبيـة وصـفة تحريـر وتتطلـب عليـه تعرض الي الحالات فحص ا طار في لمرضاه  تقريبا يومي بشكل الطبيب

جـراء خلالها من يأ مر قد كما المرضى  ل حد جراي غير علاج بمناس بة  للمـري،  طبيـة أ شـعة أ و تحاليـل با 

 العمـل واسـ تكما  الجـر  والتئـام تطهير في تساعد أ دوية لوص  الجراي  التدخل بعد حى لها اللجوء ويتم

 . الجراي

ذ  تعلـتت تتضـمن خطيـة  صـيغة في للمـري، المناسـب العـلاج تحديـد الوثيقة هاته خلا  من يتم ا 

 العـلا،  الطـبي للقـرار النهائيـة الصـيغة بمثابة تعد حي  للمري،  الدواء صرف أ جل من للصيدلي بةتو مك 

ذ وتسـليمها  تحريرهـا عنـد قانوني بشكل مسؤولا الطبيب يجعل ما هاا  ودقيـ  شخص ـ فحـص معهـا يتعـين ا 

 ال صـو  مع  ومتوافقة ةضحوا دقيقة فيها المحررة المعلومات تكون وأ ن أ جه  من الوصفة تحرير المراد للشخص

 .للقانون وفقا منها المنشود الغرض لتلبي للمهنة  العلمية

 الطبيـب ويسـلمها يحررها وثيقة بدورها فهي   الطبية الشهادةوثيقة أ خرى تدعى  أ يضا هنا  أ ن كما

 للحاجة ووفقا القانون  قرره لما وفقا تحريرها  ومجالات أ غراض تتعدد حي  لمهنته  المعتادة الممارسة ا طار في

ليها  ما ا  صابة أ و مرض لا ثبات ا   أ و بواقعـة مختصـة جهـات لتبليـ   أ و شخـص  وفاة أ و مولود ا دياد واقعة أ و ا 

 أ و مـرض  أ ي مـن المفحوص الشخص سلامة لا ثبات أ و معين بمرض الا صابة عدم لا ثبات أ و معين  مرض

 . الاغراض من وغيرها ما  شخص سن تحديد



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -مقارنة   دراسة - الطبية  محرراته  عن  الزجرية  الطبيب   مسؤولية   ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-  2  - 
 
 

 نظرا القضاء  لدى اثباتية وقيمة بحجية تتمتع  أ نها كما الاثبات  في كبيرة أ همية الطبية للشهادة فا ن لذلك

 يتعـين والي وتسليمها  تحريرها عند قانوني بشكل مسؤولا الطبيب يجعل ما هاا محررها  في الموضوعة للثقة

 دقيقـة فيهـا ةالمحـرر المعلومات تكون وأ ن أ جه  من الشهادة تحرير المراد للشخص ودقي  شخص  فحص معها

 لتلـبي السـائدة  العلميـة ال صـو  مـع  متفقـة وقـائع  مـن به وعلم الطبيب شاهده ما واقع  مع  متسقة وواضحة

 . فيها المطلوبة بالحجية وتتمتع  القانون  ا طار في منها المنشود الغرض

طـار في المحـررة الطبية الوثائ  أ يضا هنا  ذلك ا لى بالا ضافة  اتجه ـ مسـاعدة أ جـل مـن اسـ تننائي ا 

 تـدخل الـي المحررات من وغيره القضائية  الطبية الخبرة لتقرير بالنس بة الحا  هو كما بمهامها  القيام في أ خرى

 عنـدما وذلك للطبيـب  بالنسـ بة اس تننائي بشكل تحريره يتم والذي الغرض  نفس تؤدي أ و الا طار نفس في

 وتقـي علمـ  رأ ي ا لى تحتاج قضايا في لالفص عند لمساعدتها المختصة  القضائية الجهات طرف من يس تدعى

لا يتقنه لا جراء بواسطة الطبيب  ا  طـار في تـدخل ولا يـومي بشـكل تمـار  لا والي الطبية الخبرة يسمى ا   ا 

 . عامة كقاعدة الطب لمهنة المعتادة الممارسة

ذ  عـلى صـو الح قصـد السـواء  عـلى الجزائية أ و الا دارية أ و العادية الدعوى في تحقي  وس يلة تعتبر ا 

 ال مــور في الاختصــاص أ هــل طريــ  عــن عــاد   بشــكل الــعاع حــل في القضــاء تفيــد ضروريــة معلومــات

ثبـات أ و علمـ  توضـي  ا لى حاجة في أ و نزاع محل تكون الي الطبية والمسائل  ومـا عدمـه  مـن حصـولها لا 

ثبات وس يلة بمثابة تعتبر والي تقارير من عنها ينتج  وأ صب  العلوم تطورت أ ن بعد خاصة الدعوى  في مهمة ا 

 وتقنياتـه الطب تطور بفضل القضايا من الكثير في والفصل الحديثة العلمية بالوسائل الجرائم كش  بالا مكان

 . المتقدمة

جـراء بـكل الخبـير قيـام معهـا يتعين مما  ممكنـة  صـورة أ كمـل في تقريـره ليخـرج ومفيـد ضروري يـراه ا 

 بدقـة  القانون عليه ينص ما وف  الا جراءات بهاته يقوم بأ ن تزامهلا مع  عليه  المطروحة ال س ئلة على ويجيب

 مـع  متفقـة وسمعـه  بـه وعـلم شاهده ما واقع  مع  متسقة وواضحة دقيقة تقريره في المحررة المعلومات تكون وأ ن

 . المطلوبة والحجية القانونية بالقيمة ويتمتع  القانون  ا طار في منه المنشود الغرض ليلبي الثابتة  العلمية ال صو 

 وفي الجزائـري المشـع غـرار عـلى التشـيعات المقارنـة مختلـ  في المحـررات هاتـه عـلى النص تم لقد

 وتحديـد لتنظيمها محاولة في غرضها  أ و مجالها أ و بموضوعها علاقة لها الي والتنظيمية القانونية النصوص مختل 

جراءات شروط وتعداد القانوني ا طارها برا  وكاا  وتسليمها تحريرها وا   معهـا التعامـل عند الطبيب التزامات ا 

خــلا  كل عــن يترتــب حيــ  بمناســتهاا  أ و مكانيــة الالتزامــات أ و الا جــراءات أ و الشــوط بــتك ا  قامــة ا   ا 

 أ و الحـد حـالات تشمه ولم وأ ركانها  وشروطها أ س بابها توفرت مى مواجهته  في صورها بمختل  المسؤولية

 .منها الا عفاء

ذ  الوثائـ  مختلـ  وتسـلم تحريـر عـن والناجمـة الطبيـب مواجهـة في المقامة المسؤولية صور تصن  ا 

قاماا  من للغرض وفقا أ ساس يين صنفين في الطبية   الضرـر جـبر منهـا ال و  الصـن  غـرض يكون حي  ا 
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 أ مـا المدنيـة  المسـؤولية مـن أ ساسـا ويتكـون التعاقديـة  أ و القانونية بالتزاماته الطبيب ا خلا  جراء الحاصل

 الشأ ن هاا في القانون قرره نهي  أ و بأ مر لا خلاله جزاء الطبيب معاقبة فغرضهوهو موضوعنا  الثاني الصن 

 .     والتأ ديتهية الجزائية المسؤولية من ويتكون

 حـد في المحـررات هاتـه أ هميـة مـن الطبيـة المحـررات عـن الطبيب مسؤولية دراسة أ همية تنبع حي  

جمالها يمكن لذا الحياة  جوانب كل في تأ ثيرها ومدى ذاتها  :  يلي فت ا 

 تقــديمها طريـ  عــن للمـري، المناســب العـلاج عــلى الحصـو  يمكــن عليهـا فبنــاء: الوصـفة أ هميـة -1

 كـما اس تخدامه أ و تقديمه أ و حيا ته يمنع  الدواء هاا كان ولو حى بها  المحرر الدواء صرف أ جل من للصيدلي

لا العقليـة مؤثرات أ و مخدرة أ و سامة مواد على ةالمحتوي لل دوية بالنس بة الحا  هو  طبيـة  وصـفة عـلى بنـاء ا 

 مـن ويمكـن الخطـيرة  أ و المزمنـة بال مـراض المتعلقـة لل دوية بالنس بة مجانا الدواء صرف خلالها من يمكن كما

 . حقوقه وذوي له للمؤمن بالنس بة الاجتماع  الضمان صنادي  لدى الدواء قيمة تعوي، أ يضا خلالها

ثبـات المرضـية  العطـل لشـهادات بالنسـ بة الغيـا  تبرير في مثلا الطبية الشهادة أ همية تكمن -2  وا 

ثبات أ و مولود ا دياد واقعة  أ ن يمكـن مريبـة أ و طبيعيـة أ نهـا عـلى الوفـاة واقعـة وتكييـ  مـا  شخـص وفـاة ا 

ثبات في الطبية الشهادة أ همية تكمن كما جنائية  ش بهة على تحتوي  عمـل  حـادث أ و مهـي بمـرض الاصـابة ا 

ثبات ثبـات وفي به  للقيام المقدرة عدم على أ و معين بعمل القيام على القدرة وا   الشـهادة مثـل المتعاقـد صحـة ا 

ثبـات في أ هميـة لهـا كما الزواج  قبل الطبية صـابة ا   ال شـخاص عـلى الاعتـداء لجـرائم بالنسـ بة عليـه المجـي ا 

 مـن شـدته ومـدى للمصـا  الجسـماني الضرـر نـوع تحديد في ةيأ هم  لها كما الجرائم  تك تكيي  وفي المختلفة

 .ال خرى ال مور من والعديد المناسب  التعوي، على الحصو  أ جل

عطـاء في القضـائي  الطبي التقرير أ همية تكمن -3  المختلفـة القضـائية للجهـات الدقيـ  العلمـ  الـرأ ي ا 

دراكهـا للقـاي كـنيم لا تقنيـة أ مـور تشـكل والـي عليها  معروضة طبية مسائل حو   كـما تخصصـه  بحـم ا 

ثبات في القضائي الطبي التقرير يساعد ذا فت والفصل الدعوى في معينة وقائع  ا   وفي تقـع  لم أ و وقعت كانت ا 

 .عدمه من معين لشخص نستهاا

 المكلـ  الطبيـب عـات  عـلى الملقـاة المسؤولية ثقل مدى لنا تبر  المحررات لتك البالغة ال همية هاه

 هاتـه دراسـة علينا يحتم مما المهي  مساره وعلى عليه المسؤولية هاته خطورة مدى وتبين وتسليمها  هارير بتح

 .وأ شكالها صورها بمختل  المسؤولية

 :يلي فت الطبية محرراته عن لطبيبالزجرية ل  سؤوليةالم  لدراسة العامة ال هداف تتحددكما 

برا -1  الجوانـب لـكل النظـام هـاا تغطيـة مـدى في والنظـر  حـدى على محرر لكل القانوني النظام ا 

برا  بالمحرر تحيط الي القانونية  . نظام بكل الخاصة والضع  القوة نقاط وا 
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بـرا  وكاا الطبية المحررات وتسلم لتحرير القانونية الشوط تعداد محاولة -2  الطبيـب التزامـات أ هم ا 

 المـنظ  القـانوني الا طـار في والالتزامـات الشـوط هاتـه وضو  ومدى الوثائ   هاته وتسلم تحرير بمناس بة

 .احد على محرر لكل

 مـن الطبيب مواجهة في الطبية الوثائ  وتسلم تحرير والتزامات شروط مخالفة عن ينجر ما تتهيان -3

 .صورة كل وأ س با  شروط توفر مدى حسب  الجزائية والتأ ديتهية اتيهصورالزجرية ب المسؤولية قيام

 ابـرا  محـاولين محرراته  عن الطبيب ح  في القائمةالجزائية والتأ ديتهية  المسؤولية صور أ هم دراسة -4

 المسـؤولية صـور من بغيرها علاقاا وكاا منها  التخفي  أ و الا عفاء وأ س با  وأ ثارها وأ ركانها نشوئها أ س با 

 .البع، بعضها على تأ ثيرها ومدى ال خرى

برا  محرراته  عن جريا  يبطب ال  بمساءلة المختصة الجهات تحديد -5  .ومهامها دورها وا 

فادة محاولة -6  ضحيـة يكونـوا لكيلا الطبية المحررات مجا  في التزاماته  تتهيان خلا  من أ ولا ال طباء ا 

عطاء الالتزامات  بهاته جهل عن مواجها  في المسؤولية لقيام  الثغـرات سـد في المشـع تسـاعد اقتراحات وا 

 .ممكن وجه أ كمل في القانونية النصوص تخرج ولكي ا  لمجا هاا في القانونية

 أ ن وبمـا الطبية  محرراته عن الطبيب بمسؤولية المتعلقة القانونية ال حكام على الدراسة هاه ترتكزكما 

 للتكـرار  منعا وكاا أ نواعها بمختل  لدراس اا المجا  اتساع لعدم ونظرا الطبية المحررات في وتنوع تعدد هنا 

 التنـوع معيـار عـلى اختيارها في معتمدين أ همها  على التركيز تم بل المحررات جميع  تشمل لا الدراسة تهها فا ن

 الشـهادة الطبية  الوصفة: هي محررات بثلاثة س نكتف  وبالك لها  الموجهة الجهة وكاا منها والغرض وال همية

 .القضائي الطبي والتقرير الطبية

 تكـون ل ن المعـدة تـك سـ ت لا الاثباتيـة قيماـا أ و الطبيـة المحـررات حجيـة الدراسة هاته في نتناو  لم

 .عنها للحدي  المجا  اتساع لعدم الطبي  والتقرير الطبية للشهادة بالنس بة الحا  هو ما مثل دليل

 الجزائــري التشــيع  عــلى ترتكــز بــل المقارنــة التشــيعات كل تشــمل لا المقارنــة الدراســة هاتــه أ ن كــما

 .أ حيانا والفرنس  المصري بالتشيع  الاسترشاد مع  س تونوال  والمغربي

 تـرتبط الـي الجـرائم لـكل نتطـرق لم الطبية المحررات عن للطبيب الجزائية لمسؤوليةل  تنادراس  عندو 

 بالمحـررات ارتباطا وأ كةها أ همها على الدراسة اقتصرت حي  لها  المجا  اتساع لعدم نظرا الطبية  بالمحررات

 .الواقع  في حصولا واكةها

 مـن الطبيـة للمحـررات القـانون النظـام دراسـة ا لى البداية في التطرق الموضوعهاا  دراسة تقتض و 

 تحريرهـا شروط وتحديـد القـانوني نظامهـا وتطـور مفهومهـا: ا لى بالتطـرق وذلك أ فضـل  بشـكل معرفاا أ جل

 .المجالات من وغيره الطبي المجا  في وأ همياا بها  المتعلقة الطبيب والتزامات وتسليمها 
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 مـن وتسـليمها  بتحريرهـا المرتبطـة والالتزامـات القـانوني بنظامهـا الا خـلا  جـزاء ذلك بعـد نتناو  ثم

 تشـملها ولم القانونيـة  شروطها تحققت مى أ نواعها بمختل  ذلك عن الناجمةالزجرية  المسؤولية تحمل خلا 

 .منها التخفي  أ و الا عفاء حالات

 لنظـاما: عنـوانب  حيـ  جـاء المحـور ال و   ورامحثلاثة ا لى  هاا الكتا  تقس م تم ال سا  هاا على

   وقـد تم تقسـ يمه ا لى فصـلينلمحـرراتتك ال ـ القـانوني طـارالا  مفهومهـا و  تضـمن الطبية  لمحرراتل قانونيال

طـار في يــدخلان لكـونهما الطبيـة  والشــهادة الوصـفة هــما محـررين ال و  تضـمن  وميــةوالي المعتـادة الممارســة ا 

جراءات وكاا القضائي  الطبي التقرير فيه فنتناو  الثانيالفصل  أ ما للطبيب   سـطرها الـي وتقديمـه تحريـره ا 

 .القضائية بالخبرة يعرف ما وف  محم شكل في القانون ونظمها

 خـلاله مـن تناولنا وقد الطبية  المحررات عن زائيةالج المسؤولية: عنوان تحت فكان الثاني  ورالمح أ ما

 الطبيـة  المحـررات عـن الناجمـة الجزائية للمسؤولية خصص محرراته  عن للطبيب الجزائية المسؤولية دراسة

 لهـا والـي له  المكمـلة النصـوص أ و العقوبات قانون عليها نص الي الجرائم من مجموعة على بناء تتأ سس والي

مـا الجـرائم تـك ارتـكا  في السـتهب هي ال خـيرة هاتـه تكـون بحيـ  المحـررات  بهاته وثي  ارتباط  لكونهـا ا 

 جزائيـة عقوبـة عنهـا يترتـب والـي تسـليمها  أ و تحريرهـا بمناس بة قامت الجرائم تك أ ن أ و الارتكا   وس يلة

 .للقانون طبقا سلفا محددة

 فهـي  الطبيـة  المحـررات عـن الناجمـة للطبيـب التأ ديتهيـة المسـؤولية لدراسة ل الثا والمح خصص بينما

 أ خـرى نصـوص أ و المهنـة أ خلاقيـات نصـوص نظماـا الـي التأ ديتهيـة المخالفـات مـن مجموعة لىع تقوم بدورها

 الي للنصوص بالنس بة الحا  هو كما الوثائ  تك وتسلم بتحرير قيامه عند مهامه ا طارها في الطبيب يمار 

 . القضائية الخبرة مثل المختلفة  الطبية المهن ممارسة أ شكا  تبين

 الوثائـ  تـك تحريـر عند والقانونية والمهنية ال خلاقية الواجبات من لمجموعة يبطب ال  مخالفة أ ن حي 

 مهنتـه  فيـه يمـار  الذي القـانوني للا طـار وفقـا مختلفـة جهـات مـن تأ ديتهيـا متابعتـه عليه يترتب بمناستهاا  أ و

 الجزائيـة جـرائملل وخلافـا أ نـه ا لى الا شـارة مـع  النصـوص  تـك في سلفا محددة تأ ديتهية عقوبات عليه ويترتب

 نظـرا الحصر ـ سـتهيل على القانون في محددة غير التأ ديتهية المخالفات فا ن القانون  في الحصر ستهيل على المحددة

جمالا التأ ديتهية ال خطاء وص  عليها يطل  لذلك حصرها  امكانية لعدم  .ا 

ليهـا  لتوص ـالم  والنتـاج الملاحظـات أ هم تتضمن الموضوع حو  عامة بخاتمة هاا ناكتاب  لنختتم  وتقـد   ا 

 .القانونية النصوص في المسجلة والثغرات النقائص لعلاج الاقتراحات بع،
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 و : ال    ور المح 

 الطبية   للمحررات  نظام القانونيال 

مـا تـدخل بمناسـتهاا  أ و مهامـه ممارسـة أ ثناء الطبيب طرف من المحررة الوثائ  لتعدد نظرا طـار في ا   ا 

 أ وكل الـي المحررات  من غيرهما أ و الطبية الشهادة أ و للوصفة بالنس بة الحا  وه كما للمهنة  المعتادة الممارسة

 أ جل من اس تننائي ا طار في أ و ال غراض  مختل  في يحتاجها لمن وتسليمها تحريرها غيره دون للطبيب القانون

 مـن غـيره أ و ية القضـائ  الطبيـة الخـبرة لتقريـر بالنسـ بة الحـا  هو كما بمهامها  القيام في أ خرى جهات مساعدة

 .الغرض نفس تؤدي أ و الا طار نفس في تدخل الي المحررات

 النـوع معيـار عـلى معتمـدين فقـط  بعضـها ا لى التطـرق ارتئينا كاملة  لذكرها المجا  اتساع عدمنظرا لو 

 ةالشـهاد الطبية  الوصفة: هي محررات بثلاثة س نكتف  وبالك لها  الموجهة الجهة وكاا منها والغرض وال همية

 التطـرق خـلا  من المحررات  لهاته القانوني الا طار دراسة ا لى نسعى حي  القضائي  الطبي والتقرير الطبية

 مـن وغـيره الطـبي المجـا  في وأ همياـا وتسـليمها  تحريرهـا شروط وتحديـد القـانوني نظامهـا وتطور مفهومها ا لى

 .المجالات

 نظـرا غـيره دون يمارسـها للطبيـب حصرية ةوظيف وتسليمها الوثائ  تك تحرير جعل المشع أ ن حي 

ذ و  سـواه  يملكهـا لا وتجربـة وخـبرة عـلم مـن المسـأ لة هاته تتطلبه لما  الحريـة كامـل المشـع يعـط لم ذلك رغما 

نمـا يشـاء كما وتسليمها تحريرها في للطبيب طـار خـلا  مـن حـددها وقواعـد ضـوابط المسـأ لة لهاتـه جعـل وا   ا 

ــانوني  شــكل في وذلك لتســليمها  ودواعــ  وحــالات لتحريرهــا جــراءاتا  و  وشروط شــكل يتضــمن محــم ق

 .وتسليمها تحريرها عند بها يتقيد أ ن يجب الطبيب عات  على ملقاة التزامات

  فصـلين ا لى هاوقـد قسـمنا الطبيـة للمحـررات المـنظ  القـانوني الا طـار ورالمح ـ هاا في نتناو  حي 

 ا لى بالنظـر وكـاا ثانيـة  جهـة مـن المعتمـدة للخطة ائيثنال  التقس م على وللمحافظة جهة  من دراس اا لتسهل

طـار في تحـرر القـو  سـ ب  كـما الطبيـة والشـهادة الوصـفة أ ن حي  ثالثة  جهة من فيه تحرر الذي الا طار  ا 

 . للطبيب بالنس بة يومي شكل في تكون والي الطب لمهنة المعتادة الممارسة

 عنـدما وذلك العـادي  للطبيب بالنس بة اس تننائي كلبش تحريره فيتم القضائي  الطبي التقرير عن أ ما

 وتقـي علمـ  رأ ي ا لى تحتاج قضايا في الفصل عند لمساعدتها المختصة  القضائية الجهات طرف من يس تدعى

لا يتقنه لا  .الطبيب ا 

طـار في الطبيـب محـررات: فصـلين في مجـالات من ذكر ما كل معالجة سيتم حي   المعتـادة الممارسـة ا 

 (.الثاني فصلال) القضائية الطبية الخبرة ا طار في الطبيب محررات ثم  (ال و  فصلال) للمهنة
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 و : ال    فصلال

طار   في   الطبيب  محررات   . للمهنة   المعتادة  الممارسة   ا 

ن من مظاهر العمل الطبي اليومي والعادي  قيام الطبيب بتحرير وصفة أ و شهادة طبية  فبالنسـ بة  ا 

بمناس بة فحص وعلاج غير جراي ل حد المـرضى  كـما قـد يـأ مر مـن خلالهـا للوصفة يقوم الطبيب بتحريرها 

جراء تحاليل أ و أ شعة طبية للمري،  ويتم اللجوء لها حى ص  أ دوية تسـاعد في  بعد التدخل الجراي  لو با 

تطهير والتئام الجر  واسـ تكما  العمـل الجـراي  حيـ  يـتم تحديـد العـلاج المناسـب له في صـيغة خطيـة  

 وصفة الطبية  تتضمن تعلتت مكتوبة للصيدلي من أ جل صرف الدواء للمري،. تعرف بال

ذ تعد بمثابة الصيغة النهائية للقرار الطبي العلا،  ء الوصـفة الطبيـة هـو الدواء كما أ ن محل ووعـا (1)ا 

ــه حســب مكوناتــه وحســب طريقــة ومــدة  ذ تتغــير خطورت ــبر مــن المنتجــات الصــيدلانية  ا  والذي يعت

ولا يمكن لطبيب أ ن يص  دواء ما للمري، مـا لم يقـ  بفحصـه شخصـيا  لذلك عـادة مـا تربطـه  (2)اس تعماله 

ي، وكقاعــدة عامــة في شــكل علاقــة علاقــة عــلاج بهــاا المــري،  تكــون هــاه العلاقــة بــين الطبيــب والمــر 

  (3)عقدية.

طار الممارسـة الم  عتـادة لمهنتـه  أ ما عن الشهادة الطبية فهي  بدورها وثيقة يحررها ويسلمها طبيب في ا 

ثبـات مـرض أ و حي  تتعدد أ غراض ومجالات تحريرها  وفقـا لمـا قـرره القـانون  ووفقـا ل مـا لا  ليهـا  ا  لحاجـة ا 

صابة أ و واقعة ا دياد مولود  ثبـات ا  أ و وفات شخص  أ و لتبلي  جهـات مختصـة بواقعـة أ و مـرض معـين  أ و لا 

أ ي مرض  أ و تحديـد سـن شخـص مـا  عدم الا صابة بمرض معين أ و لا ثبات سلامة الشخص المفحوص من 

 وغيرها من الاغراض. 

قضاء  نظرا لذلك فا ن للشهادة الطبية أ همية كبيرة في الاثبات  كما أ نها تتمتع بحجية وقيمة اثباتية لدى ال

لثقة الموضوعة في محررها  والي يتعين معها فحص شخص ودقي  للشخص المراد تحريـر الشـهادة مـن أ جـه  

مات المحررة دقيقة وواضحة لتلبي الغرض المنشود منها  وتتمتـع بالحجيـة المطلوبـة فيهـا  لذلك وأ ن تكون المعلو 

 هي المطلع عليه من قبل محررها والمدرج ضمنها.ها  ولضمان السر الم نجد أ ن هنا  شروطا لتحريرها وتسليم 

 
ار الجامعة الجديدة للنش  الا سكندرية أ حمد سعيد الزقرد  الروش تة )التاكرة( الطبية بين المفهوم القانوني والمسؤولية المدنية للصيدلي  د (1)

 .4  ص 2007مصر  
القــانون الاتحــادي   مداخلة في ندوة المســؤولية الطبيــة في ظــل -دراسة تحليلية مقارنة-أ سامة أ حمد بدر  التأ مين من المسؤولية الطبية  (2)

 .27  ص 2009ديسمبر  9و 8  بتاريخ 2008لس نة  10لدولة الا مارات العربية المتحدة رقم 
 .67  ص 2004طلا  عجاج  المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة  المؤسسة الحديثة للكتا   طرابلس لبنان  الطبعة ال ولى  (3)
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شهادة الطبية  القانوني الذي ينظ  الوصفة وال  الا طارالاطلاع على  فصلس نحاو  من خلا  هاا ال

ال و (  معرفة الوصفة الطبية وأ همياـا وشروط تحريرهـا وأ نواعهـا  كـما سـ نحاو   بح لم حي  نحاو  في: )ا

 .الثاني(  معرفة الشهادة الطبية وأ همياا وشروط تحريرها وتسليمها وأ غراضها المختلفة بح من خلا : )الم 

 ال و :   بح الم 

 . الوصفة الطبية باعتبارها قرار طبي 

باعتبارها مرحلة من مراحـل العمـل الطـبي  فـا ن الوصـفة الطبيـة تعتـبر جـزءا لا يتجـزأ  مـن ممارسـة 

حي  أ ن العمل الطبي عادة ما يختتم بتحرير وصفة تتضمن معلومات وأ وامـر  تخـص كل  (1)النشاط الطبي 

  وأ حيـانا الغـير ممـن تسـ ند مـ  مهمـة تنفيـا الوصـفة كالممرضـين...  وبمـا أ ن من الطبيب والمري، والصـيدلي

يمها طـورة مـا دون فيهـا مـن دواء  فقـد أ حـاط المشـع تحريرهـا وتسـل الوصفة الطبية تس تمد خطورتها من خ

طار قـانوني  (2)بضمانات  حي  جعل تحريرها حكرا على ال طباء  وبيع ال دوية حكرا على الصيادلة  ووضع ا 

 لدواء  وذلك من خلا  فرض شروط موضوعية وأ خرى شكلية. تقد  الوصفة وبيع ال 

الا طـار  لدراسة هاه الوثيقة لا بد من تتهيان ماهية الوصفة الطبية عن طري  التطرق لتعريفها وتحديد

صدارها وشروط تحريرها )الم طلبالقانوني المنظ  لها )الم  (.ثانيال  طلبال و (  وكاا معرفة الجهة المختصة با 

 . ال و : تعري  الوصفة الطبية وتطورها   طلب الم

ال و (  وكيـ  تطـورت حـى  فـرعالتعري  القانوني والفقهـي  للوصـفة )ال طلبنتناو  خلا  هاا الم

 الثاني(. فرعوصلت لشكلها الحالي ال ن )ال

 .ةال و : تعري  الوصفة الطبي فرعال

قـانون الصـحة  مـن 174لم يعرف المشع الجزائري الوصفة الطبية  بل اكتفى بالنص عليها في المـادة: 

منهـا  حيـ  نـص عـلى أ ن الطبيـب وجـرا   11ومدونة أ خلاقيات الطـب  لاسـ ت المـادة:  (3) 11-18رقم: 

ونفس الشيء بالنس بة للمشع الفرنس  حي  نـص  (4)يريانها ملائمة  ال س نان حرين في تقد  الوصفة الي

لا بنـاء عـلى وصـفة طبيـة  L511 CSPF (5)في المـادة:  ع كـما حظـر المش ـ (6)حيـ  تحظـر صرف الدواء ا 

  (7).1955لس نة  127من القانون رقم:  33المصري صرف الدواء بدون تاكرة طبية  حسب المادة: 

 
  58الجزائية عن الوصفة الطبية في التشيع الجزائري  مقــالة منشــورة في مجــلة نشــة القضــاة  العــدد فضيلة ملهاق  مسؤولية الطبيب  (1)

 .127ون س نة نش  ص الجزائر  بد
 .8أ حمد سعيد الزقرد  مرجع ساب   ص  (2)
 .29/07/2018بتاريخ:  46  يتعل  بالصحة  الجريدة الرسمية عدد 02/07/2018  المؤرخ في: 11-18القانون رقم:  (3)
 .08/07/1992اريخ: بت  52  يتضمن مدونة أ خلاقيات الطب  ج ر عدد 06/07/1992  مؤرخ في: 276-92المرسوم التنفياي رقم:  (4)
   الماكور أ علاه. 11-18من قانون الصحة رقم:  179تقابلها المادة:  (5)
 .15أ حمد سعيد الزقرد  مرجع ساب   ص  (6)
 .15   ص أ حمد سعيد الزقرد  مرجع ساب (7)
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بيـة  يظهـر دور الفقـه في ذلك  حيـ  عـرف  يحدد معنى الوصـفة الط في ظل غيا  تعري  قانوني

المعـي يحـرر فيهـا الوصفة الطبية بأ نها: "توصية من الطبيب للمـري،   Gerard Mémeteauالفقيه الفرنس 

ضــافية  علاجــات تكميليــة أ و عــلاج شــ به طــبي  كل في مجــاله ضمــن الموضــوع الخــاص  أ دويــة  اختبــارات ا 

لمري، قبل تحرير الوصفة  والطبيب حر في تحريرها ضمن الحدود الضرـورية لنوعيـة بالوصفة  ويجب فحص ا

 . (1)العلاج وأ مانه وفعاليته"

الزقرد  الوصفة الطبية بأ نها  "ورقة يـدون فيهـا الطبيـب المخـتص دواء كما عرفها الدكتور أ حمد سعيد 

أ داء رسـالة الطـب مـن وسـائل  وهي وسـ يلة (2)أ و أ كة للمري، بغرض العلاج أ و الوقاية مـن مـرض مـا" 

طـار احـترام حيـاة الفـرد  المتجسدة في الدفاع عن صحة الا نسان البدنية والعقلية والتخفي  مـن المعـاناة  في ا 

مته الا نسـانية  وبمنـأ ى عـن أ ي تميـيز أ ساسـه الجـنس أ و العـرق أ و الديـن أ و الانـتماء السـ يا   أ و أ ي وكرا

  (3)ستهب أ خر تفر ه ظروف السلم والحر .

تعرف الوصفة الطبية أ يضا بأ نها تك الوثيقة الي يحررها أ صـلا الطبيـب أ و جـرا  أ سـ نان  تتضـمن 

يص  ل جل تحديد نمط معين من العلاج  يقتض على المـري، تحديد حالة المري، انطلاقا من عملية التشخ 

ال خـير  حيـ  يحـدد  اتباعه  وتحتوي عادة على أ سماء أ دوية أ و علاجات لشفاء الداء الذي يعـاني منـه هـاا

الطبيب فيها كيفية وكمية ومدة العلاج  مما يجعل خصوصياا تكمن في غرضها  وهـو ال مـر الذي يوجـب لهـا 

 (4)بتحريرها وتسليمها. ضوابط خاصة تتعل 

عرفت أ يضا بأ نها تك الوثيقة الـي يحررهـا الطبيـب وهي تتضـمن تركيبـا لمجموعـة مـن ال دويـة يراهـا 

لاج المري،  وله الحرية في ذلك  حي  أ ن حريته شـ به مطلقـة ل ن هـاه الحريـة مرتبطـة الطبيب ملائمة لع

ذابمبدأ  أ خر وهو مبـدأ  اسـ تقلالية  لا  الطبيـب الفنيـة  فـه ا  الحريـة في اختيـار ال دويـة المناسـ بة ولا يتقيـد ا 

 (5).ببع، القيود الي تفرضها عليه ظروف ممارسة المهنة

لتشـخيص الذي هـو نتيجـة لتقريـر بيا لغـرض عـلا، اسـتنادا عـلى اباعتبار الوصفة الطبية عملا ط 

يهـا الطبيـب نـوع المـرض طبي  فهي  بمثابة المستند الذي يثتهت وجـود علاقـة بـين الطبيـب والمـري، يبـين ف

والعلاج المقرر له وطريقة اس تعماله  وبالتـالي فـا ن الوصـفة الطبيـة تعتـبر النتيجـة الحتميـة بعـد قيـام الطبيـب 

للا مــة وتشــخيص المــرض الذي يعــاني منــه المــري،  ومــن خلالهــا يصــ  الطبيــب ال دويــة أ و بالفحــوص ا

 
(1) Louis Mélennec & Gérard Mémeteau, Traité de droit médical, Tome 06, le certificat médical, la 

prescription médicamenteuse, Edition Maloine, paris France, 1982, p 83. 
 .16أ حمد سعيد الزقرد  مرجع ساب   ص  (2)
 .128فضيلة ملهاق  مرجع ساب   ص  (3)
 .129فضيلة ملهاق  مرجع ساب   ص  (4)
راســات القانونيــة  مجــلة الكترونيــة خاصــة تعــنى بنشــ بن سويســ خــيرة  العمــل الصــيدلاني  مقــا  علمــ  منشــور في مجــلة النــدوة لد (5)

 . 177ص   2013العدد ال و  لس نة   revuendwa.jimdo.comالدراسات القانونية  قس نطينة الجزائر  الموقع الالكتروني للمجلة: 
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مـن مدونـة أ خلاقيـات  16وهو مـا تؤكـده المـادة:  (1) التحاليل اللا مة والمناس بة لحالة المري، بغرض شفائه

 (2)الطب الجزائرية.

طار ممارس ته لمهنة وعليه يمكن تعري  الوصفة الطبية بأ نها: وثيقة يحررها ويوقعها ويسلم  ها طبيب في ا 

ا لاج أ و الوقاية بناء على أ عما  التشخيص الي قـام بهـا شخصـيا وفق ـالطب  تتضمن قرار الطبيب المتخا للع

للتكوين الذي تحصل عليه والخبرة الي اكتس بها والمعطيات العلميـة والطبيـة المعمـو  بهـا والمتفقـة مـع أ صـو  

  فيها الطبيب مهامه  فيتعين معها أ ن تس تجيب الوصفة الطبية لمجموعة من ممارسة المهنة والظروف الي يزاو 

  الضوابط العلمية والتقنية والقانونية في تحريرها وتسليمها.

 الثاني: التطور التاريخ  للوصفة الطبية. فرعال

(  في فرنسـا خـلا  القـرن الثـاني عشـ  وكان هـاا prescription)(3)لقد ظهر مصـطل  الوصـفة 

شـارة ا لى القــوانين التشـيع المص ـ ية للمـك  ثم اســ تعمل فـت بعــد لـدلالة عــلى طل  في ال صـل يســ تخدم للا 

وحاليــا يســ تعمل في مجــا  الطــب  وهي عبــارة عــن محــرر يحتــوي عــلى أ وامــر قــرارات الشــطة والقضــاء  

ت هـاه اسـ تخدم 1750وهي تعـي باللاتينيـة الكتابـة الهامـة  وفي سـ نة  (5)( ordonnance)(4)الطبيب 

 (6).أ و كتابياالعبارة لدلالة على توصية الطبيب والي تقدم شفهيا 

الطبية قديمة قدم الا نسـان نفسـه  فقـد مـار  كهنـة مصرـ القـدا  لقد اتف  العلماء على أ ن الوصفة 

هـاه عملية تحرير الوصفات الطبية من خلا  تعاطيه  مهنة المعالجة والطبابة  بالا ضافة على واجباته  الدينية  

المخطوطات ما الت محفوظة حى يومنا هاا في المتاح  على شكل أ وراق البردي  أ و مكتوبة عـلى الحجـارة 

 (7)ق.م. 3700رية وقوالب الطين  وتشمل عدة أ نواع من التركيبات الصيدلية ومعظمها يعود ا لى عام ال ث

 
ن الخاص  جامعة قاصدي مربا   صفية س نو   الخطأ  الطبي في التشيع والاجااد القضائي  ماكرة لنيل شهادة الماجس تير في القانو (1)

 .41  ص 2006ورقلة  
 من مدونة أ خلاقيات الطب الجزائرية. 16أ نظر المادة:  (2)
الفرنس ية فقد يقصد به التقادم  وقد يقصد به ال مر أ و التعليمة  ويشمل أ يضا الوصفة الطبيــة  كــما هاا المصطل  له عدة معاني في اللغة  (3)

دريس  قامو  المنهل  الطبعة الحادية وال ربعون  يعي ال نظمة القانونية  وبا لتالي فا ن معناه يتغير حسب صياغة الجملة الوارد فيها  سهيل ا 

 .966  ص2010نان  دار ال د  للنش والتو يع  بيروت لب 
(4)  Ordonnance médicale en France, Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordonnance_m%C3%A9dicale_en_France , 31/01/2011, 20:00 pm.   
والتعلــتت والوصــفة هاا المصطل  في اللغة الفرنس ية له عدة معاني  حسب س ياقه في الجملة والــ،م  فهــو يــد  عــلى التنظــم وال مــر  (5)

دريس  مرجع ساب   ص الطبية وغيرها من المعاني أ نظر  سهيل   .849ا 
(6) Ordonnance médicale en France, Site précitée, 31/01/2011, 20:00 pm. 

فــة والفنــون وال دا     المجلــس الــوطي للثقا121رياض رمضان العلم   الدواء من فجر التاريخ ا لى اليوم  سلسلة عــالم المعرفــة  عــدد  (7)

 .61  ص 1988الكويت  يناير 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordonnance_m%C3%A9dicale_en_France
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ينيـة  وفي العصرـين كما أ ن هنا  وصفات طبية خاصة بال شوريين والبـابليين عـلى شـكل قوالـب ط 

لا أ نه ما يميز هاه الفترة هـو أ ن الا غريق  والروماني كانت هنا  بع، الوصفات الخاصة وظـائ  الطبيـب   ا 

والصيدلي كانت موحدة حي  كان الطبيب هو من يعد الدواء ويعطيه للمري، مبـاشرة بعـد الفحـص ويقـوم 

رشاده شفهيا حو  كيفية تناوله  وبالتالي لم تظهر ال هم    (1)ية البالغة للوصفة في ذلك الوقت.با 

يســ يطر عليهــا الرهبــان امتــد هــاا ال مــر حــى القــرون الوســطى فكانــت عبــارة عــن مهنــة واحــدة 

والقساوسة في أ وروبا  ومن خلا  نفوذ العر  في هاا المجا  تم فصـل مهنـة الصـيدلة عـن الطـب  وأ صـب  

الوصـفة المكتوبـة  وقـد انعكـس هـاا ال مـر عـلى  كل يمار  مهنته باس تقلا  عن ال خر مما حـتم اللجـوء ا لى

وقـد نشـأ  في جنـو  فرنسـا في الفـترة  (2)ا أ وروبا خلا  تك الفترة  وبـالك أ صـبحت مهنـة مسـ تقلة بـااته

م قـوانين تحـتم عـلى الصـيادلة صرف الوصـفات الطبيـة  أ خـاين بعـين 1202ا لى عام  1162الممتدة من عام 

هـا منـع الصـيدلي مـن وصـ  الدواء  ومنـع الطبيـب مـن صرف الدواء الاعتبار الاشـتراطات المهنيـة وأ هما

 (3)د منهما فوق حاجز مهنة ال خر.والتزام كل منهما بمهنته وعدم قفز الواح

م قام المـك فريـدريا الثـاني بسـن قـوانين يفصـل بموجبهـا المهنتـين بعضـهما عـن بعـ، 1240في عام 

دي كان عـلى الصـيادلة في بـدان أ وروبا أ ن يقسـموا بشكل رسم   وهكاا ومنا القـرن الثالـ  عشـ المـيلا

ا  ذلك القســ  معمــولا بــه في بعــ، تــك المــدن اليمــين عــلى صرف الوصــفات الطبيــة بدقــة وأ مانــة  ومــا  

 (4)ال وروبية حى ال ن.

م  عند صدور المرسوم الملـكي الجديـد الذي يحظـر 1322الميلاد الرسم  للوصفة في فرنسا كان س نة 

عطـاء  دواء أ و مسـهل أ و أ  أ و القيـام بالا جهـاض بـدون وصـفة صـادرة على العطارين) الصيادلة( بيـع أ و ا 

أ مر المك جون الثاني بشط أ خر لاماان حرفة العطارة   1353أ و من دون تجديدها  وفي بمعرفة طبيب  

 1494عـام وهي أ ن يكون المرشح يعرف القراءة ليتمكن من قراءة وصفة الطبيب على ال قل في باريس  وفي 

 ضـارة   حيـ  يسـم  للعطـارين اقـترا  أ دويـة غـير1271صدر القانون الذي يعد بمثابة تعقيب على قـانون 

 (5)للجس  التهشي بدون وصفة طبية.

  في عهـد 1682في وقت لاح  نظمت السلطات الفرنس ية اسـ تخدام السـموم وخصوصـا في عـام: 

د من السموم  وجعل مـن التزامـات المهنـة الحصـو  لويس الرابع عش  حي  نظ  بدقة حيا ة وتو يع العدي

 
(1) Ordonnance médicale en France, Site précitée, 31/01/2011, 20:00 pm. 

 .61رياض رمضان العلم   مرجع ساب   ص (2)
(3) Ordonnance médicale en France, Site précitée, 31/01/2011, 20:00 pm. 

 .62ساب   ص رياض رمضان العلم   مرجع (4)
(5) Ordonnance médicale en France, Site précitée, 31/01/2011, 20:00 pm. 
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ثم جاء القانون  (1)ي يشتري واحدة من هاه المواد على سجل للعطارة ممسو  بانتظام من طرف الطبيب الذ

 32الذي أ وجب ا ظهار الوصـفة هـاه المـرة لجميـع ال دويـة  حيـ  تـنص المـادة:  21/04/1803المؤرخ في: 

تسلم وتحضير المس تحضرات الطبية وال دوية المركبة مهما كانـت بـدون وصـفة منه  على أ نه لا يمكن للصيدلي 

 جرا  أ و ضابط للصحة ويوقع عليها. يقوم بتحريرها طبيب أ و 

لزاميـة الوصـفة الطبيـة 19/07/1845كما أ نا المرسوم الملكي الصـادر في:    يشـير للمـرة ال ولى عـلى ا 

منه  حي  يجب أ ن يتم توقيع الوصـفة الطبيـة  05من المادة:  الي تحتوي على مواد سامة  في العنوان الثاني

 (2)ات في كل الوثائ  لدواء الموصوف وكيفية اس تخدامه.وتأ ريخها  والالتزام باكر كمية الجرع

حى بداية القرن العشين لم يكن هنا  قواعد قانونية تحـم الوصـفة الطبيـة بالشـكل الـكافي  حيـ  

و الس يطرة على المواد السامة  وكاا في ما يخص دس تور ال دوية  حيـ  كان كان ام  الرئيس للسلطات ه

لا بعد الحر  العالمية الثانية  مع ظهور ال دويـة المتطـورة حيـ  رافقهـا محدودا وهو لم يظهر  بشكله المتطور ا 

الطبيـة  نظام قانوني أ كة صرامة  وقد ظهرت العديد من النصوص القانونية والتنظيمية الـي تـنظ  الوصـفات

لزامية.  (3)والمهن الصحية بشكل عام  وهي في معظمها قواعد ا 

 القانوني لتحرير الوصفة.   الثاني: الا طار  طلب الم

ن الوقوف على جانب تكفل المشع الجزائري بتقنين العمل الطـبي في مجـاله المتعلـ  بتقـد  الوثائـ   ا 

اعـد الـي تـنظ  عمليـة تسـلم الوصـفة الطبيـة  لمـا الطبية وكيفية اس تعمالها  يدفعنا ا لى التفكـير في تـك القو 

 تـك الوثائـ  الطبيـة المحـررة سـواء مـن حيـ  دواعـ  تنطوي عليه من خصوصية قـد تنفـرد بهـا عـن باي

 (4)تحريرها أ و من حي  ال ثار المترتبة على تسليمها.

سـتهيل الحصرـ  نظرا لما لها من خصوصية فا ن تحرير الوصفة يكون بمعرفة جهات حددها المشع على 

 وهي تخضع لشوط عند تحريرها.

 الثاني(. فرعال و (  وما شروط هاه ال خيرة؟ )ال عفر فما هي الجهات المخو  لها كتابة الوصفة؟ )ال

 ال و : الجهات المختصة بتحرير الوصفة. فرعال

واصـ  بما أ ن جانب كبير من العمل الطبي يكمن في تحريـر الوصـفات العلاجيـة  لذا فـا ن الطبيـب ال

هـو عمـل طـبي  للعلاج يلتزم بأ ن يضبط علاجه هاا مع تطور ال عراض المرضـية  ومنـه فـا ن وصـ  الدواء

 
المنشــلم لمدرســة الصــيدلة والذي أ لغــى في نفــس الوقــت قواعــد العطــارة الصــيدلانية في المملكــة  25/04/1777الا علان الملــكي بتــاريخ:  (1)

لغاء جمعيات العطارة في     1776الفرنس ية  وتم ا 

Ordonnance médicale en France, Site précitée, 31/01/2011, 20:00 pm. 
(2)  Ordonnance médicale en France, Site précitée, 31/01/2011, 20:00 pm. 
(3)  Ordonnance médicale en France, Site précitée, 31/01/2011, 20:00 pm. 

 .129فضيلة ملهاق  مرجع ساب   ص  (4)



   د/ محمد لمين سلخ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-  13 - 
 
 

ذا مور  من طرف غير الطبيب يعتبر عمل أ و ممارسة غـير شرعيـة لنشـاط طـبي  حسـب  حصري  ل نه ا 

 L372(2)لمـادة: الـي تقابلهـا ا (1) 11-18مـن قـانون الصـحة رقم:  188ا لى  185والمـواد: مـن  166المـادة: 

CSPF .(3)الي تنص على الممارسة الغير قانونية لمهنة الطب 

 (4)بما أ ن تحرير الوصفة يعد عمل حصري بالنس بة لل طباء وأ طبـاء ال سـ نان كل في مجـا  اختصاصـه

مـن مدونـة أ خلاقيـات الطـب الجزائريـة   16  والمـادة: 11-18مـن قـانون الصـحة رقم:  174حسب المادة: 

لا أ نـه وبموجـب المـادة: والي تنص  مـن  222بدورها على عـدم تجـاو  الاختصـاص والا مكانيـات المتاحـة  ا 

وصـ  أ دويـة تحـدد قائماـا أ جا ت للمساعدات الطبيات )القابلات( ب (5)ترقياا الملغى قانون حماية الصحة و 

-11تنفيـاي رقم: مـن المرسـوم ال  23وهـو مـا أ كدتـه المـادة:  (6)عن طري  قرار من الو ير المكل  بالصحة 

  المتضمن القانون ال سا  الخاص بالموظفـات المنتميـات لسـك القـابلات 20/03/2011المؤرخ في:  122

   (7)في الصحة العمومية.

  يوسـع مـن الفتـات ال خـرى 175  فنجـده مـن خـلا  المـادة: 11-18وبالرجوع لقانون الصحة رقم: 

ارسـة الفحوصـات  وتـر  أ مـر تحديـد هاتـه الفتـات لمهنيي الصـحة المـرخص مـ  وصـ  مـواد صـيدلانية ومم

 
 21الصادر في  123.96.1المتعل  بمزاولة الطب  المنفا بموجب الظهير رقم:  10.94من القانون المغربي رقم:   61و  60و  4واد:  تقابلها الم (1)

 .2573  ص1996نوفمبر  21الصادرة بتاريخ  4432  منشور بالجريدة الرسمية عدد: 1996أ غسطس 

  المتعل  بممارسة مهني الطب وطب 1991مار   13المؤرخ في:  21رقم:  من القانون كما يقابلها الفصل ال و  والساد  والتاسع والعاشر

 .411  ص 1991مار   15بتاريخ  19ال س نان وتنظيمها  الرائد الرسم  عدد 
(2) Anne-Marie Duguet, la faute médicale à l'hôpital, Berger-Levrault, France, 2ème édition, 2000, 

P71. 
لا بعد توفر شروط معينة  من بينها الحصو  على شهادة في العلوم الطبية  الي ينظمها المرسوم لا يمكن ممارسة مه  (3) نة الطب في الجزائر ا 

  كــما 31/08/1971المؤرخــة في:  71  المتضمن تنظم الدرو  الطبية المعد  والمتم   ج ر عدد 25/08/1971المؤرخ في  215-71رقم: 

  المتضمن تنظم الدرو  للحصو  على شهادة جرا  ال س نان المعد  والمتم   ج ر 25/08/1971خ في:    المؤر218-71:  نجد المرسوم رقم

  المتضمن ا حداث شهادة الدرو  الطبية 03/12/1971المؤرخ في:  275-71  كما نجد المرسوم رقم: 31/08/1971المؤرخة في    71عدد  

نشاء شهادة دكتور 01/10/1974المؤرخ في  200-74م رقم:   والمرسو 10/12/1971  المؤرخة في: 100الخاصة  ج ر عدد    المتضمن ا 

 . 08/10/1974  بتاريخ: 81في العلوم الطبية  ج ر عدد 

جباريا لممارسة المهنــة وفقــا للــمادة:  مــن قــانون الصــحة رقم:  349و 166وكاا التسجيل لدى المجالس الجهوية ل دبيات الطب والذي يكون ا 

18-11. 
(4) Hervé MANTZ & Jacques KOPFERSCHMITT, Le Guide Des Premières Ordonnances, édition de 

Sante, paris France, 2001, p 04.  
 .17/02/1985بتاريخ:  08  يتعل  بحماية الصحة وترقياا الملغى  ج ر عدد 16/02/1985  المؤرخ في: 05-85القانون رقم:  (5)
  يتضمن قائمــة ال دويــة والفحوصــات التكميليــة الــي 12/10/1986  بتاريخ: 1081صحة تحت رقم: صدر في هاا الشأ ن قرار لو ير ال (6)

 يسم  للقابلات بوصفها  غير منشور في الجريدة الرسمية. 
ون ال ســا  الخــاص بالموظفــات   المتضــمن القــان20/03/2011المــؤرخ في:  122-11مــن المرســوم التنفيــاي رقم:  23أ نظــر المــادة:  (7)

 .20/03/2011بتاريخ:  17تميات لسك القابلات في الصحة العمومية  ج ر عدد المن 
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ط فق ـلنصوص التنظم الي لم تصدر بعد  فهـو عكـس قـانون حمايـة الصـحة الملغـى الذي حـدد فتـة واحـدة 

 المسمو  لها بتحرير وصفات وهي فتة القابلات. 

 كما أ ن الاس تنناء ال خر على تحرير الوصفة  هو منـع أ ي طبيـب أ و طبيـب أ سـ نان أ وقـ  حقـه في

وهــاان  (1) 11-18مــن قــانون الصــحة رقم:  188ممارســة المهنــة مــن أ ن يحــرر وصــفات طبيــة وفقــا للــمادة: 

لا يخـو  للقـابلة سـوى وصـ  عـلاج أ و أ سـاليب تـرتبط بمجـا   الاس تنناءين يعدان منطقيان  مادام ال و 

 (2)تخصصها وظروف ممارس اا لمهناا  ونظرا ل همية التدخل الذي تفر ه هاته الظروف.

كما أ ن الاس تنناء الثاني يحم  المرضى من الممارسـة الغـير مشـوعة لمهنـة الطـب  وكـاا انـتزاع حـ  

  اتهامات نظرا لا خلام  في ممارسة مهامه   أ ما بالنس بة لعملية تحرير تحرير الوصفة من ال طباء الذين وجهة م

المـري، بنفسـه  أ و تحـت ا شرافـه  وتقد  الوصفة الطبية  فتتم من طرف الطبيب الممار  الذي قام بفحص

الشخص ودونما واسطة  كما يجب أ ن يتم تسليمها للمري، شخصيا أ و للمس ئو  عنه قانونا  حسب أ غـراض 

 (3)ا.اس تعماله 

نظرا لا مكانية أ ن يس تقبل الطبيب أ و طبيب ال سـ نان في مـكان ممارسـ ته لمهنتـه كل المـرضى سـواء 

ذا ما  اره  مري، بدون علم طبيبه المعالج  يجـب عليـه بعـد موافقـة المـري، أ ن كان م  طبيب معالج أ ولا  فا 

ا  عـلى ملاحظـات ال خـر وعـلى منه يحاو  الاتصا  بزميه المعالج  قصد تباد  المعلومات واطلاع كل واحد

ليها.  (4)النتاج المتوصل ا 

جراء استشارة يطلبها المري، أ و محيطه مع مراعـاة رغ  بـات المـري، كما يجب على الطبيب أ ن يقتر  ا 

بلاغ هاا ال خير عندما تختلـ  أ راء الطبيـب أ و جـرا  ال   ذ يجب ا  سـ نان المعـالج  وأ راء الـزملاء في ذلك  ا 

وهنا لا ينبغ  للطبيب أ و الجرا  المعـالج أ ن يواصـل العـلاج  (5)كبير خلا  الاستشارة المستشارين اختلافا 

ذا مــا كان هــاا الع ــ لاج مــن اختصــاص الطبيــب المعــالج أ و جــرا  الذي تتطلبــه الحــالة الصــحية للمــري،  ا 

ذا تمسا المري، بالك  لا ا  معـين مـن ك ن يتجه رأ ي الطبيـب المعـالج ا لى وصـ  نمـط  (6)ال س نان المعالج  ا 

 
  المتضمن القانون ال سا  الخاص بالموظفين المنتمين 24/11/2009المؤرخ في   393-09من المرسوم التنفياي رقم:    40و  22في المادة:   (1)

  تــنص عــلى مهــام الطبيــب العــام وجــرا  29/11/2009بتــاريخ  70ين في الصــحة العموميــة  ج ر عــدد ل سلا  الممارسين الطبيين العــام

  24/11/2009  المــؤرخ في 394-09مــن المرســوم التنفيــاي:  19و 9ال س نان ومن بينها التشخيص ووص  العــلاج  كــما نجــد المــادة: 

  بتــاريخ: 70العموميــة  ج ر عــدد ســين الطبيــين المتخصصــين في الصــحة المتضمن القانون ال سا  الخاص بالموظفين المنتمين لســك الممار 

   الي تنص على وص  وتقد  العلاج من بين مهام هاا السك.29/11/2009
 .129فضيلة ملهاق  مرجع ساب   ص  (2)
 .130فضيلة ملهاق  مرجع ساب   ص  (3)
 الجزائرية.من مدونة أ خلاقيات الطب  68هاا ما تنص عليه المادة:  (4)
 ونة أ خلاقيات الطب الجزائرية.من مد 70أ نظر المادة:  (5)
 من مدونة أ خلاقيات الطب الجزائرية. 72أ نظر المادة:  (6)
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العلاج بينما يتجه رأ ي المستشارين ا لى وص  نمط مغاير  فف  هاه الحالة لا يح  للطبيب المعـالج متابعـة مـا 

ذا تمسا  لا ا    (1)به المري، وارتأ ى اس تفادته منه.وصفه من علاج ا 

ذا كان المـري، قـاصر  ا هاا فت يتعل  بعموم ظروف تقد  الوصفة الطبية للمري،  أ ما في حـالة مـا ا 

مـن مدونـة أ خلاقيـات الطـب الجزائريـة  تلـزم الطبيـب أ و جـرا  ال سـ نان  52أ و بالغا عاجزا  فا ن المـادة: 

خطار الولي أ و الممثل الشع  ليحصل على موافقته  كما يجب المطلو  منه تقد  علاج أ ن يسعى جاهدا لا  

لمـري،  وأ ن يتخـا في حـدود عليه في حالة الاس تعجا  أ و تعار الاتصا  بـه أ ن يقـدم العـلاج الضرـوري ل

بداء رأ يه. ذا كان قادرا على ا   الا مكان رأ ي العاجز البال  بعين الاعتبار ا 

صـ    فهي  من أ بر  حقـوق الطبيـب بحيـ  يمكـن له و أ ما بالنس بة لحرية الطبيب في تحرير الوصفة

رير الوصفة والفاعلية الدواء المناسب لحالة المري، بتطبي  قواعد مدونة أ خلاقيات الطب  وبما يتواف  بين تح

طــار احــترام القــانون والنظــام  المرجــوة للعــلاج وضرورة بــا  الجهــد في ذلك  مــن خــلا  وصــ  دواء في ا 

يات الحاليـة للطـب  والـي تكـون في غـير اخـتلاف مـع المدونـة الوطنيـة لل دويـة السائد والتواف  مع المعط 

 (2)والمخططات العلاجية الخاصة والمقررة والثابتة للمرضى.

ذ سمحـت للممارسـين الطبيـين 11-18من قـانون الصـحة رقم:  174هاا ما نجده من خلا  المادة:    ا 

طار ممارسة مهمه  وص  أ عما  التشخيص والعلاج والاس تكشاف وكاا وص  مواد صيدلانية  ولكن  في ا 

أ ن هاتـه  بشط أ ن تكون في حدود اختصاصه   وأ ن يسهروا على احترام الممارسات الحس نة للوصـ   رغم

طـار تنفيـا الس ياسـة الوطنيـة للصـحة والـبرامج  (3)العبارة جاءت غامضـة  وأ ن تصـب هاتـه الوصـفات في ا 

  (4)ي  التنظم.وال عما  الي يحددها و ير الصحة عن طر 

بالنس بة للقانون الفرنس  نجده يتي  مبدأ  حرية اختيار العلاج وتنفيـاه بطـرق خاصـة  وهـاا وا  

لـزامي عـلى الرعايـة الصـحة 17/07/1994من القانون الصـادر في:  35المادة: من خلا     بشـأ ن التـأ مين الا 

على تكلفته ال صـلية  وهـاه اعتبـارات والتعوي، عنها  حي  أ ن تحديد غطاء لدواء ما أ و علاج لا يتوق  

 (5)لا تعوق حرية اختيار الطبيب الذي يص  الدواء.

 
 .130فضيلة ملهاق  مرجع ساب   ص  (1)

(2) Azzedine Mahjoub, Les Relations Médecin, Malades, Pharmacien Et Leurs Incidences Juridiques 

En Droit Algérien, Revue Algérienne Des Sciences Juridiques Economiques Et Politiques, 

Université D'Alger, Volume 33, N°04, Ben Aknoun Alger, 1995, p780. 
لقــانون  205مــن المــادة:  03يــه الفقــرة: مثل التركيز على وص  ال دوية الجنيسة لتقليل ال عباء المالية في هاا المجا   وهو مــا تــنص عل  (3)

 الي تؤكد على سهر الدولة للوصو  ا لى الاس تعما  العقلاني لدواء وترقية الدواء الجنيس.  11-18الصحة رقم: 
   الجزائر )غير منشور في الجريدة الرسمية(.19/09/1992  المؤرخ في: 17القرار الو اري رقم:  (4)

(5)  Yves-Henri Leleu & Gilles Genicot, Le droit médical–aspects juridiques de la relation médecin-

patient-, De boeck Université, 1er édition, Bruxelles Belgique, 2001, P117. 
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وبوجـه عـام الاتفـاق  (2)والي تطر  مبدأ  حرية التشخيص والعلاج  CDMF (1) 36كما أ ن المادة: 

والسـلامة التعاقدي )حرية الطرفين في تحديد الغرض ومضمون العقد المبرم بينهما(  وح  المري، في الحمايـة 

العلاج  فف  القرار المؤرخ في: الجسدية  والمنع المس ب  ل ي شيء يحد من السلطة التقديرية الممنوحة لتلق  

  الصادر من قبـل مجلـس الدولة الفرنسـ الذي كـر  مبـدأ  حريـة العـلاج  بالقـو : )بمـا أ ن 29/07/1994

ورة واس تخدام التدابير الواردة فيـه  مدونة أ خلاقيات الطب  تفرض على الطبيب التزام بالفحص عند الضر 

تيار التدابير الي يراهـا مناسـ بة أ و واحـدة منهـا فقـط أ و يس تنتج من هاا أ ن الطبيب يمكنه في كل حالة اخ 

ما مؤقتا أ و طوا  فترة المعالجة  فا ن أ يا من هاه التدابير هي حرية ممنوحة  عندما تبرر الظروف ذلك  وهاا ا 

ن الظروف مواتيه للظهور وجعل المـري، يقبـل هـاا الا جـراء المقـتر   بـدون للطبيب يسم  له عندما تكو

نه يحيد عن الرعاية الي يتطلبها(. تعطيل العلاقة  (3)الي تربطه بالمري،  وبدون ذلك فا 

لا يفه  من هاه الحرية أ خاها عـلى ا طلاقهـا  فهنـا  بعـ، المـواد يمنـع وصـفها  فهـي  محظـورة مثـل 

ــادة:  R5180 /CSPF (4) ....(  حســب المــادة: )القنــب  القــات  الهــروين ــانون  16كــما أ ن الم مــن الق

تنص على المنع والمعاقبة على تقد  وصـفة تحتـوي مـؤثرات عقليـة  (5)اص بالوقاية من المخدرات الجزائري الخ

  يتضـمن ترتيـب 09/07/2015بطريقة غير مشوعة  وفي هاا الا طار صـدر القـرار الـو اري المـؤرخ في: 

   (6)تات والمواد المصنفة كمخدرات أ و مؤثرات عقلية أ و سلائ .النبا

د من حرية الوص  لل دويـة بطريقـة أ خـرى  وهي الترخـيص بالتسـوي  أ و مدونـة كما أ ن القانون يح

الطبيـين  جـوا  للممارسـين  تـنص عـلى عـدم 11-18من قانون الصـحة رقم:  232ال دوية  حي  أ ن المادة: 

ة ودس تور ال دوية وكاا المواد الصيدلانية ير المسجلة في السجل الوطي لل دويوص  أ و اس تعما  ال دوية غ

 والمس تلزمات الطبية غير المصادق عليها. 

 
ــوم رقم:  (1) ــب المرس ــحة العــام الفرنســ بموج ــانون الص ــ ية ا لى ق ــات الطــب الفرنس ــة أ خلاقي ــافة مدون ض رخ في:   المــؤ 802-2004تم ا 

 ر:  حي  تم ا ضافاا ا لى الش  التنظيم   أ نظ29/07/2004

 Pierre LEMAIRE, La prescription médicale et son implication, http://www.infirmiers.com 

/profession-infirmiere/legislation/la-prescription-medicale-et-son-implication.html, 31/01/2011, 

19:00 pm. 
 من مدونة أ خلاقيات الطب الجزائرية. 10تقابلها المادة:  (2)

(3) CE, 29/07/1994, R.A.C.E.1994, N°.48689, Yves-Henri Leleu & Gilles Genicot, Op.cit, P117. 
(4)  Ordonnance médicale en France, Site précitée, 31/01/2011, 20:00 pm. 

  المتعلــ  بالوقايــة مــن المخــدرات والمــؤثرات العقليــة والاــع الاســ تعما  والاتجــار غــير 25/12/2004  المــؤرخ في: 18-04القــانون رقم:  (5)

 .26/12/2004بتاريخ:  83المشوعين بها  ج ر عدد 
كمخدرات أ و مؤثرات عقلية أ و سلائ   ج ر عدد   يتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة 09/07/2015القرار الو اري المؤرخ في:   (6)

النبــاتات الماكور أ علاه ويهدف ا لى ترتيــب  18-04من القانون رقم:  03  حي  جاء هاا القرار تطبيقا للمادة: 09/09/2015  بتاريخ: 45

طبقا للملح  المرف  بأ صل هاا  والمواد المصنفة كمخدرات أ و مؤثرات عقلية أ و سلائ  في أ ربعة جداو  حسب خطورتها وفائدتها الطبية 

 القرار.

mailto:pierrelemaire@nomade.fr
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هاا ال مر يحد من حريـة وصـ  ال دويـة الغـير واردة في مدونـة ال دويـة ويشـكل هـاا ضـغطا عـلى 

مكانية تعوي ذ يجـب عـلى الطبيـب مراعـاة ، ال دوية مـن طـرف الضـمان الاجتماعـ الواص  نظرا لعدم ا    ا 

 CSSF-L162 (1) 2/1ن بين الفائدة والسعر  وهو ما أ كده المشع الفرنس بدوره من خلا  المـادة: التوا  

فعــلى ال طبــاء في جميــع أ عمامــ  ووصــفاته  مراعــاة الا طــار التشــيع  والتنظيمــ  المعمــو  بــه  ال كــة صرامــة 

 (2)لية الرعاية الصحية.اديا بما يتس  مع نوعية وسلامة وفعااقتص

 .الثاني: شروط تحرير الوصفة الطبية فرعال

ن الوصفة الطبية ونظرا لخطورتها وخطورة مـا تتضـمنه  ولـكي تكـون مقبـولة مـن طـرف الصـيدلي  ا 

ومنفا الوصفة )مثل الممرض...(  وهيئة الضمان الاجتماع   يجب أ ن تتـوافر عـلى شروط حـددها المشـع  

 الشوط؟شروط شكلية وأ خرى موضوعية  ففت تتمثل هاه  تنقس  هاه الشوط ا لى

 الشكلية. أ ولا: الشوط

من الشوط الشكلية أ ن تكون الوصفة محررة من قبل من يخوله القانون ذلك  وهم ال طباء وأ طبـاء 

ال س نان والقابلات في بع، الحالات المحددة بـنص القـانون كـما سـل  ذكـره  بحيـ  أ ن الطبيـب يجـب أ ن 

وأ ن يكون مسجل في قائمة الاعتماد من قبـل مجلـس أ خلاقيـات الطـب   (3)خص له بممارسة المهنة يكون مر 

من المدونة الجزائرية ل خلاقيات الطب  وأ ن لا يكـون في حـالة تنـافي محـددة في  349و 166حسب المادة: 

 القانون. 

مـن المدونـة  77و 56و 13من البيانات الواجب ذكرها في الوصفة الطبية ما نجده من خلا  المـواد: 

عـلى أ نـه لا يجـو  ل ي طبيـب أ و جـرا  أ سـ نان أ ن  13ئرية ل خلاقيات الطـب  حيـ  تـنص المـادة: الجزا

 يمار  مهنته ا لا تحت هويته الحقيقية  ويجب أ ن تحمل كل وثيقة يسلمها  اسمه وتوقيعه.

الـورق المخصـص  فتنص على أ نه لا يسوغ للطبيب أ و جـرا  ال سـ نان أ ن يثتهـت عـلى 77أ ما المادة: 

لا البيـانات ال تيـة: للوصفات وا اأ ولقـب وعنـوان ورقم الهـات   -1لبطاقات الشخصية أ و الدليل المهـي  ا 

ذا كان الطبيب أ و جـرا  ال سـ نان يمـار  مهنتـه  -2وساعات الاستشارة الطبية.  أ سماء الزملاء المشتركين ا 

 (4)بها. الشهادات والوظائ  والمؤهلات المعترف -3بصفة مشتركة. 

 
(1) Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, JORF du 

6 octobre 1945. 
Ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux 

assurés des professions non agricoles, JORF n°0247 du 20 octobre 1945.  
(2)  Ordonnance médicale en France, Site précitée, 31/01/2011, 20:00 pm. 

  المتضمن شروط مزاولة مهنــة الطــب في مصرــ  نقــلا عــن أ حمــد ســعيد الزقــرد  مرجــع 1954لس نة  415من القانون رقم:  02المادة:  (3)

 .23ص  ساب  
  CSPF-R 4127 79الساب  والي هي اليوم:  CDMFمن  79تقابلها المادة:  (4)

 Ordonnance médicale en France, Site précitée, 31/01/2011, 20:00 pm. 
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نتباه بشأ ن هـاتين المـادتين هـو أ نهـما قـد وردتا ضمـن نفـس السـ ياق ولكـن في محلـين لعل ما يثير الا

لزامية بالنس بة لبع، الوثائـ  دون أ ن تـاكر التوقيـع ضمنهـا   مختلفين  بحي  تناولت ال ولى بيانات حصرية ا 

تـاج ا لى أ و جـرا  ال سـ نان  ممـا يح  بينما جاءت الثانية عامـة في حكمهـا ومؤكـدة عـلى ضرورة توقيـع الطبيـب

لزامية التوقيع من عدمه.  (1)الفصل في مدى ا 

دراج  أ ما ال مر ال خر الذي يمكن أ خاه عليهما هو كونهما تغفلان النص على الجـزاء المترتـب عـن عـدم ا 

خاصـة  هاته البيانات أ و مصير الوثيقة الطبية بصفة عامة 'هل تعتبر صحيحة أ م لا؟'  والوصفة الطبية بصـفة

بيانات ثانوية  علاوة على تك البيانات المنصوص عليها على ستهيل الحصر  وقد تبر  مسائل في حالة وجود 

بشأ ن ما باتت تفرضـه تـداعيات اسـ تعما  التوقيـع الالكـتروني والوثائـ  الالكترونيـة  وبالتـالي الرجـوع ا لى 

 (2)ظ حقوق المرضى.القواعد العامة مما يضاع  الحاجة لمزيد من وسائل الحماية لحف

هاه بالنس بة لمعلومات الطبيب  ونشير ا لى أ ن المشع نص على أ ن الوصفة الطبية  يجب أ ن تكون 

من المدونـة الجزائريـة ل خلاقيـات الطـب  كـما نـص عـلى معلومـات  56مؤرخة حسب ما جاءت به المادة: 

د الضرـورة  المري، وعمره وعنالمري، بالمقابل  ونجد المشع الفرنس نص على ذلك  حي  أ وجب ذكر اأ

وبالنسـ بة لـدواء  CSPF-R5121 (4) 9وهاا ما نجده من خلا  المـادة:  (3)حجمه وو نه بالنس بة لل طفا  

ذا كانـت الوصـفة تحتـوي عـلى  كتابة تسمية الدواء أ و المنتج الموصوف أ و أ صه العـام بالنسـ بة لـدواء  أ مـا ا 

ا  ثم كميـة وطريقـة الاسـ تخدام بالنسـ بة لل دويـة ومات المتعلقة به ـتحاليل أ و أ شعه فيكتب نوعها وجميع المعل

 (5)وطريقة الا عداد والصيغة المفصلة  ومدة العلاج وعند الاقتضاء عدد مرات تجديد الوصفة.

من المبادئ العامة للوصفات الطبية أ ن تكون مكتوبة بالحبر أ و أ ي مادة لا يمكن مسحها أ و تغييرهـا  

كما يس تحب أ ن لا تس تخدم المختصرات الشائعة ل نها قد تضلل  ، قدر المس تطاع وأ ن تكتب بحضور المري

من يسعى لتنفيا الوصفة وتجره لارتكا  الخطـأ   ويجـب كتابـة جميـع المقـادير بالنظـام المـتري وفقـا ل سـلو  

اذا هاه أ هم الشوط الشكلية للوصفة الطبية  فم ـ ml ...(6)  مل mgالا جرائي الصيدلي المعروف مثل: مل  

 الموضوعية؟. عن الشوط

 
 .134فضيلة ملهاق  مرجع ساب   ص  (1)
 .134فضيلة ملهاق  مرجع ساب   ص  (2)

(3) MAICHEL BERNARD, 160 questions en responsabilité médicale, MASSON, France, 2ème 

édition,  2010, p 201. 
(4) Pierre LEMAIRE, site précitée, 31/01/2011, 19:00 pm. 

   R51219-2, R5121-91, R5121-R5121 ,5-77تضمناا المواد:  (5)

Ordonnance médicale en France, Site précitée, 31/01/2011, 20:00 pm. 
 مقالة عبر ش بكة الانترنت بعنوان: أ خطاء الوصفات ماذا تعرف عنها؟   (6)

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7479, 13/02/2011  ,16:20  pm. 

mailto:pierrelemaire@nomade.fr
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7479,%2013/02/2011
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7479,%2013/02/2011
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7479,%2013/02/2011
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 ثانيا: الشوط الموضوعية.

لا يكف  أ ن تحتوي الوصـفة الطبيـة عـلى مجموعـة مـن البيـانات  ولا يكفـ  أ ن يكـون محررهـا طبيبـا 

مرخص له بمزاولة المهنة قانونا فقط  بل يشترط فوق ذلك لصـحة الوصـفة  شروط أ خـرى تتعلـ  بمضـمون 

وهي أ ن تكون الوصفة فت تتضمنه من أ دوية أ و غيرها متوافقة مع   وعية الموضالوصفة  يطل  عليها الشوط 

القواعد الفنية في وص  الدواء  طبقا لل صو  العلمية المتعارف عليها  وأ ن لا تحتوي على مجموعة من ال دوية 

قـوع   و ة احـتمايكون بينها تعارض أ و ينج  عن اس تعمالها مع بع، تفاعل كتئي قد يؤدي ا لى التسم  أ و  ياد

أ ثار جانتهيــة  أ و يكــون لهــا تــأ ثير عــلى مفعــو  الدواء نفســه أ و مــا مــن شــأ نها أ ن تفــاقم معــه أ لام المــري، أ و 

 (1)المرض.

ويشترط أ يضا أ ن يكون الدواء المدون في الوصفة متعلقا بمري، يحتـاج له فعـلا وهـو مـا تـنص عليهـا 

توفير امتيا ات لمري، لا مبرر لها  وقبو    يجو حي  لا من المدونة الجزائرية ل خلاقيات الطب  24المادة: 

عمولة من أ ي نوع مقابل عمل طبي  كما يشـترط أ ن تكـون الوصـفة الطبيـة متفقـة مـع حـالة المـري، وسـ نه 

وظروفه الصحية  خاصة بالنس بة ل نـواع الدواء الذي يختلـ  فيـه عـدد الجرعـات تناسـ با مـع سـن المـري، 

 (2).بال ( وحالته الصحية -)طفل

مـن  34الشوط الموضوعية أ يضا أ ن الطبيب يجب أ ن يو  الوصفة الطبية حي  تنص المادة:  نم

  عـلى الطبيـب أ ن يضـمن R4127-34 CSPFمدونة أ خلاقيات الطب الفرنس ية  الي تقابلها ال ن المـادة: 

 ن تنفيـاوصفة كل ما من شأ نه أ ن يو  بشكل ضروري فه  المري، ومحيطه والسع  للحصـو  عـلى أ حس ـ

 (3)لها.

كــما أ نــه لابــد مــن أ ن تكــون تــك الوصــفة واضحــة الكتابــة بمــا يســم  بتحديــد هويــة موقعهــا وتاريخ 

من المدونة الجزائريـة ل خلاقيـات الطـب  كـما يجـب أ ن تكـون الوصـفة مجربـة  56صدورها  حسب المادة: 

لا يـد للمـريعـلاج جد   على عـدم اسـ تعما 18  من المدونة حي  تنص المادة: 31و 18حسب المادة:  ، ا 

جراء دراسات بيولوجية ملائمة  أ ما المادة:    فتنص على أ نه لا يجو  للطبيب أ و جرا  ال سـ نان أ ن 31بعد ا 

ليه  علاجا أ و طريقة وهمية أ و غير مؤكدة بما فيـه الكفايـة كعـلاج شـاف أ و لا  يقتر  على مرضاه أ و المقربين ا 

  (4).ةخطر فيه  وتمنع عليه كل ممارسات الشعوذ

 
 .31د سعيد الزقرد  مرجع ساب   ص أ حم (1)
 .32أ حمد سعيد الزقرد  مرجع ساب   ص  (2)
 من مدونة أ خلاقيات الطب الجزائرية. 47تقابلها المادة:  (3)
   CSPF-R4127 39يوم المادة: من مدونة أ خلاقيات الطب الفرنس ية  والي هي ال  39تقابلها المادة:  (4)

Ordonnance médicale en France, Site précitée, 31/01/2011, 20:00 pm. 
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مـن مدونـة  17 الطبيب أ يضا ال خا في الاعتبـار التـوا ن بـين الفائـدة والخطـر حسـب المـادة: لىع

أ خلاقيات الطب الجزائرية  حي  يجب على الطبيب الامتناع عن تقد  أ ي علاج للمـري، بشـكل خطـرا 

  L162 CSSF- 2/1وعلى الطبيب أ يضا احترام التوا ن بين الفائدة والسعر حسـب المـادة: (1)على صحته 

فعــلى ال طبــاء في جميــع أ عمامــ  ووصــفاته  مراعــاة الا طــار التشــيع  والتنظيمــ  المعمــو  بــه  ال كــة صرامــة 

 اقتصاديا بما يتس  مع نوعية وسلامة وفاعلية الرعاية الصحية. 

من مدونـة أ خلاقيـات الطـب  56مقروءة بشكل سهل  حي  أ ن المادة:  كما يجب أ ن تكون الوصفة

تنص على أ ن كل وثيقة تصـدر مـن طـرف الطبيـب يجـب أ ن تكـون مكتوبـة بشـكل مقـروء   (2)الجزائرية 

ومؤرخة لتمكين التحق  من أ ن الطبيب هو من أ مضاها  كما يمكن للطبيب أ ن يعط  الترجمة الي تتواف  مع 

 (3)لغة المري،.

ن   تـنص عـلى الوصـفات الخاصـة بال دويـة م ـR5132-21 CSPF المـادة:و  مدة الوصفة  نجـد ح

شــهرا  ومــع ذلك ول ســ با  تتعلــ  بالصــحة العامــة وبعــ،  12الــي لا يمكــن أ ن تتجــاو   (4) 2و 1القائمــة 

ال دوية المتعلقة بالمؤثرات العقلية  أ و شديدة الحساس ية الي تس تعمل لتأ ثيرها النفسـ  يمكـن تخفـي، هـاا 

المـــؤرخ في  157-2007  المعـــدلة بموجـــب المرســـوم رقم: R5132-30 CSPFال جـــل  وحســـب المـــادة: 

  لا يجو  وص  ال دوية المصنفة على أ نها مخدرات أ و الخاضعة لتنظم المخدرات لعـلاج أ كـة 05/02/2007

   (5)يوم  ويجو  تخفي، المدة. 28من 

  الذي 29/06/2013هاا ما اهتـدى له المشـع الجزائـري مـن خـلا  القـرار الـو اري المـؤرخ في: 

وحـدد المشـع  (6)المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات وتقـديمها لل دوية يحدد كيفيات وص  الوصفة الطبية 

 
 .CSPF-R4127 40  حاليا المادة: CDMFمن  40تقابلها المادة:  (1)
 .CSPF-R4127 76  الي هي اليوم  المادة: CDMFمن  76تقابلها المادة:  (2)

(3) Ordonnance médicale en France, Site précitée, 31/01/2011, 20:00 pm. 
  وهي )المــواد الســامة والمخــدرات cو bو A  المنشــلم للجــدو  12/07/1916حي  أ نشئت في البدايــة بموجــب القــانون المــؤرخ في:  (4)

   وخصت المواد المخدرة بقواعد خاصة  2و 1  من خلا  القائمة 29/12/1988والخطيرة(  المعد  في: 

Ordonnance médicale en France, Site précitée, 31/01/2011, 20:00 pm. 
(5) Ordonnance médicale en France, Site précitée, 31/01/2011, 20:00 pm. 

  الذي يحدد كيفيات وص  الوصــفة الطبيــة لل دويــة المحتويــة عــلى مــواد مصــنفة كمخــدرات 29/06/2013القرار الو اري المؤرخ في:  (6)

. وحقيقة فقد وقع خطأ  في كتابة اأ القرار وهــاا راجــع لســوء الترجمــة مــن الفرنســ ية ا لى 29/12/2013  بتاريخ: 67  ج ر عدد وتقديمها

ويقابلهما بالعربيــة مصــطل  واحــد وهــو  ordonnanceو prescriptionن النص بالفرنس ية يحتوي على مصطلحين وهما العربية  حي  أ  

بـــ  prescriptionعنوان بالعربية كما شاهدنا  وكان من ال صح في الــنص الفرنســ تعــوي، مصــطل  الوصفة  وهاا ما أ دى ا لى خروج ال 

 ليخرج عنوان القرار بالفرنس ية على هاا النحو:  rédactionمصطل  

Les modalités de rédaction et de dispensation de l'ordonnance des médicaments contenant des 

substances classées comme stupéfiants,   

 ويصب  العنوان بالعربية كيفيات تحرير الوصفة الطبية لل دوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات وتقديمها.
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يوم كمدة قصوى من خلا  الملح  الثـاني  28و  14و  07ثلاث مدد لوص  مثل هاه ال دوية تتراو  بين 

 لهاا القرار. 

 الثال : أ نواع الوصفات الطبية. فرعال

ب عـام  طبيـب متخصـص ...( ها )طبيالمقصود بأ نواع الوصفات الطبية ليس من خلا  هوية محرر

بل المقصود هنا هو النوعية من حي  الشكل والا طار القانوني المـنظ  لهـا  فالمشـع الجزائـري ومـن خـلا  

اس تقراء النصوص القانونية والتنظيمية وضع نـوعين مـن الوصـفات  يسـ يكية )العاديـة المعروفـة لدى جميـع 

جموعة من البيانات حـدد محتواهـا قـانون الصـحة ومدونـة وصفة بمال طباء بمختل  تخصصاته (  تتميز هاه ال

أ خلاقيات الطب  وهي الوصفة الي تحتوي عـلى أ نـواع ال دويـة المنصـوص عليهـا في مدونـة ال دويـة  والـي 

 تتوفر فيها الشوط الشكلية والموضوعية كما هيا مبينة أ علاه. 

  الذي يحــدد 29/06/2013ؤرخ في: اري الم ــأ مــا النــوع الثــاني مــن الوصــفات فجــاء بهــا القــرار الــو 

كيفيات وص  الوصفة الطبية لل دوية المحتوية على مواد مصنفة كمخـدرات وتقـديمها  المـاكور أ عـلاه  حيـ  

ذ تقتطـع مـن دفـتر ذي أ رومـات ) (  هـاا الدفـتر حـدد Souchesتتميز هاه الوصفة بأ ن لهـا شـكل معـين ا 

ات وبالا ضـافة ا لى شروط تحريرهـا المـاكورة سـابقا تتمـيز ه الوصـفنموذجه الملحـ  ال و  للقـرار المـاكور  هـا

بشوط خاصـة  فهـي  تحـرر مـن طـرف ال طبـاء ضمـن مجـا  اختصاصـه  فقـط عـلى أ ن يكونـوا مسـ توفين 

 . 11-18من قانون الصحة رقم:  166لشوط ممارسة المهنة المنصوص عليها في المادة: 

لزامية يجب  عـداد  (1)بال حرف  أ ن تحررتحتوي هاه الوصفة على معلومات ا  وفي جميع ال حوا  يمنع ا 

ذا كانت مدة العلاج الموصوفة من قبـل لم  وصفة جديدة تحتوي على نفس ال دوية من طرف نفس الطبيب ا 

ذا قرر الطبيب الواص  خلاف ذلك وبعبارات صريحـة تكتـب عـلى الوصـفة الطبيـة  وقـد  لا ا  تناي  بعد  ا 

يمكن تقس يط هاه المدة حسب ما حدده الملحـ   يوم  كما 28فات وهو حدد المشع أ جل أ قصى لهاه الوص

 الثاني من هاا القرار.

لذات القـرار تمنـع وصـ  المـواد المصـنفة كمخـدرات أ و تسـليمها  04كما أ ن الفقرة ال خـيرة مـن المـادة: 

صـنفة عندما لا يتضمنها اختصـاص صـيدلاني أ و مس تحضرـ صـيدلاني  بمعـنى أ نـه يجـب أ ن تكـون المـواد الم 

ــرخيص مؤقــت للاســ تعما  كمخــدرات أ و مــؤث ــة أ و محــل ت ــة لل دوي ــة الوطني ــة مــاكورة في المدون رات عقلي

 . 11-18من قانون الصحة رقم:  233و 232باعتبارها دواء أ و مادة صيدلانية بمفهوم المادة: 

 
اأ الطبيــب ووظيفتــه بدقــة بالا ضــافة ا لى رقم  -اأ المؤسسة الصحية الي يمار  فيهــا الطبيــب نشــاطه   -تتمثل هاه المعلومات في:  (1)

اأ الدواء أ و  -هوية المري، من اأ ولقب وجنس وسن بدقة وعند الاقتضــاء قامتــه وو نــه   -ئمة الفرع النظامي لل طباء  تسجيه في قا

لمفصلة وعدد الوحدات أ و الحج  وكاا الشكل الصيدلاني )حبــو   حقــن..( ومقــدار الجرعــة وعــدد الوحــدات العلاجيــة ال دوية وصيغته ا

يوم وطريقة الاس تعما  )عن طري  الف   حقن تحت الجد ...(   28دة العلاج الي لا يمكن أ ن تتجاو  للجرعة الواحدة وعدد الجرعات وم

 د الموصوفة في شكل اختصاص صيدلاني أ و مس تحضر صيدلاني. وفي جميع ال حوا  يجب أ ن تكون الموا
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م  والقـانوني كما أ ن ذات القرار تحدث عن المواد المخدرة وأ غفل المؤثرات العقلية رغم الاختلاف العل

  فهل قصد المشع أ ن للمؤثرات العقلية نص خاص ينظ  كيفية وصفها أ م أ نه اعتبرها مواد مخدرة وبالك بينهما

 فا ن هاا القرار يشملهما معا؟.  

في حقيقة ال مر لم نجد نص أ خر خاص يحدد كيفية وص  المؤثرات العقلية  كـما أ نـه لا يجـو  اعتبـار 

المؤثرات العقلية خاصة أ نـه لم يشـمل تعريـ  للمقصـود بالمـواد  د المخدرة يشمل أ يضانفس القرار المتعل  بالموا

المخدرة في هاا النص  وباعتبار المواد المخدرة تختلـ  عـلى المـؤثرات العقليـة في النـاحيتين القانونيـة والطبيـة 

ر شاملا أ و ا صدار قرا العلمية كان ينبغ  على المشع ا ضافة مصطل  المؤثرات العقلية ا لى نص القرار ليكون

ذا لم تـنظ  كيفيـة التعامـل فيهـا يمكـن أ ن  و اري أ خر ينظ  كيفية وص  هاه الفتـة مـن المـواد الخطـرة الـي ا 

يس تغل الفراغ القانوني في ممارسات تضر بال فراد والمجتمع بشكل عام  لذا ينبغ  على المشع الجزائـري تـدار  

ار قرار و اري أ خر يـنظ  كيفيـة وصـ  أ و ا صد 2013ري لس نة هاه المسأ لة من خلا  تعديل القرار الو ا

 المؤثرات العقلية.  

 في فرنسا هنا  خمسة أ نواع من الوصفات المس تعملة من طرف ال طباء وتتمثل في:   

 ". L'ordonnance Classique" أ ولا: الوصفة ال،س يكية

ذ تحتوي على معلومات ال كتاباـا دون  زامية والطبيب حـر فيوهي الوصفة الطبية العادية المعروفة  ا 

الاخلا  بالشوط الفنية والقانونية لتحريرها  وتس تعمل عـادة في وصـ  العلاجـات بعـد الفحوصـات الـي 

 يقوم بها الطبيب بشكل روتيي وهي النوع الشائع.

 "L'ordonnance Bi-zone".  ثانيا: الوصفة الطبية الي تحتوي على جزئيين

-161  ونصـت عليهـا المـادة: 23/12/1993نس بتـاريخ: عن و ير الصحة الفر  نظمها القرار الصادر

45 cssf :وكما هو وا  من اسمها تتكون من جزئيين 

 .%100الجزء العلوي مخصص للرعاية الصحية المدعمة بنس بة  -1

 (1)جتماع .الجزء السفلي مخصص للعلاجات التقليدية والي تعوض من طرف صنادي  الضمان الا -2

 . "L'ordonnance Sécurisée" الطبية المؤمنةالوصفة ثالثا: 

ليها المادة:    تسـ تخدم هـاه الوصـفة في صرف ال دويـة المخـدرة والعقـاقير CSPF  5-5132أ شارت ا 

الخاضعة لتنظم خاص  وتشمل على عدة مواصفات خاصة تجعل تقليدها وتزويرهـا صـعبا فهـي  تحـرر فـوق 

الورقيـة  وهـاا راجـع لخطـورة رق المس تعمل في طباعة النقود مواصفات خاصة ومؤمنة يش به الو ورق ذي 

 (2)ما تحتويه من مواد.
 

ماكرة ماجس تير في القانون  تخصص قــانون وصحــة   يــة   -دراسة مقارنة–فلي  كما  محمد عبد المجيد  النظام القانوني للوصفة الطبية  (1)

 .10  ص 2012-2011الحقوق والعلوم الس ياس ية بجامعة الجيلالي اليابس بس يدي بلعبا   
 .10فلي  كما  محمد عبد المجيد  مرجع ساب   ص  (2)
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 .رابعا: وصفة ال دوية والمنتجات والخدمات الاس تننائية

 "L'ordonnance du médicaments ou produits et prestations d'exception"  

ليها المادة:  عـ، ال دويـة باهظـة الـ ن أ و   وتحتـوي هـاه الوصـفات عـلى بCSSF  2-163أ شارت ا 

أ عضاء صناعية أ و أ لات طبية خاصة  وتشـمل هـاه الوصـفات عـلى أ ربعـة أ جـزاء  جـزء مخصـص للمـري، 

وقـد نـص عـلى مثـل هـاه  (1)وجزئين للضمان الاجتماع  وجزء للمراقبة الطبية وجزء رابع مخصص للصيدلي 

  الصادر عن و ير الشـؤون 06/09/2002الوصفات المشع التونس من خلا  القرار الو اري المؤرخ في 

 الاجتماعية والتضامن  وسماها وصفة أ لة طبية.

 "."L'ordonnance électronique خامسا: الوصفة الطبية الالكترونية

والمتعل  بالتأ مين الصح  لا سـ ت  13/08/2004المؤرخ في:  810-2004نصت أ حكام القانون رقم: 

جـراء وصـفات طبيـة   على جوا  قبو  الوصف34المادة:  ة عن طري  البريـد الالكـتروني كـما يـلي: " يمكـن ا 

الرعاية أ و دواء عن طري  البريد الالكتروني مرة واحدة  شريطة أ ن يـتم تخزينهـا والي تحتوي على متطلبات 

لا  في ظروف تكفل سلاماا وسرياا  بشط أ ن يكون الفحص السريري للمـري، سـابقا لتحريـر الوصـفة ا 

 (2)الاس تننائية أ و الحالات الطارئة." في الظروف

 الثاني:   بح الم 

 الشهادة الطبية باعتبارها عمل طبي كاش . 

ال غراض تشمل وظيفة الطبيب في المجتمع فضلا عن علاج المرضى  تحرير الشهادات الطبية لمختل  

تجـزأ  مـن ممارسـة   بحيـ  أ صـبحت عمليـة تقـد  هـاه الشـهادات جـزءا لا ي (3)الي تتطلبها الحيـاة المعـاصرة

 .(4)الطبيب لدوره وواجباته مجتمعيا

بما أ ن الطبيب قد يصدر خلا  ممارس ته لمهنته مجموعة من الوثائ  مـن شـأ نها أ ن تحـدث خلطـا بـين  

 بحـ الشهادة الطبية وسواها من المحررات الطبية  ومن أ جل تفادي هاا اللتهس س نعمد من خلا  هـاا الم 

 الثاني(. طلبا )المال و (  ثم نبين شروط تحريرها وتسليمه  طلبياا )الما لى مفهوم الشهادة الطبية وأ هم 

 
 .11فلي  كما  محمد عبد المجيد  مرجع ساب   ص  (1)
 .11ع ساب   ص فلي  كما  محمد عبد المجيد  مرج (2)
رة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا في أ حمد أ دريوش  مسؤولية ال طباء المدنية بالمغر   محاولة في تأ صيل فقه القضاء واجااد الفقه  مــاك (3)

حــوث   سلســلة الرســائل وال طروحــات  منشــورات جمعيــة ت يــة الب 1984العلوم القانونية من  ية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط 

  .25  ص1989والدراسات القضائية  
  .10جم للنش  تونس  بدون س نة النش  ص أ حمد ذيا  وأ نور الجراية وسمير معتوق  الشهادة الطبية  منشورات دار ( 4)
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 ال و : مفهوم الشهادة الطبية ومدى أ همياا.   طلب الم

هنا  اختلاف كبير في تحديد مفهوم موحد للشهادة الطبية  وهاا راجع لل همية القصوى الي تحظـى 

لى مضمونها الذي يمكن أ ن يشكل مسا  بقا عدة الحفاظ على السر المهي والذي يشكل التزام بها الشهادة وا 

 على عات  الطبيب المحرر يمكن أ ن يرتب قيام المسؤولية في مواجهته.  خطير

 الثاني(. فرعال و (  وتتهيان أ همياا في: )ال فرعلذا س نحاو  تعري  الشهادة الطبية في: )ال

 ال و : تعري  الشهادة الطبية. فرعال

الذي تعـددت تعريفاتـه لهـا  وقـد بيـة تاركا ال مـر للفقـه ري تعريفـا للشـهادة الط لم يورد المشع الجزائ ـ

 الطبية بأ نها س ند مكتو  مخصص لمعاينة أ و تفسير وقائع ذات طابع طبي. (2)الشهادة (1)عرف غالبية الفقهاء

 بأ نها: "س ند مكتو  يشهد بمقتضاه طبيب بأ نه أ جرى معاينة ذات طـابع طـبي أ و بع، الفقهاءعرفها 

  (3)أ نجز عملا طبيا".

، ال خر "بأ نها الا شهاد الصادر عن طبيـب بـكل المعاينـات الا يجابيـة والسـلبية في حين عرفها البع 

الي تخص الشخص المفحوص  والي من شأ نها التأ ثير بصفة مباشرة أ و غير مبـاشرة عـلى المصـال العامـة أ و 

   (4)الخاصة لهاا الشخص".

شها بيب  يترتب عـلى تحريرهـا ية لاحظها الط د مكتو  يتضمن معاينات واقع كما تعرف أ يضا بأ نها: "ا 

  (5)مسؤولية الطبيب المهنية  المدنية والجزائية".

 
(1) LARAQUI Chakib, Guide pratique de l’exercice de la profession médicale au Maroc, DAR 

CORTPBA, Casablanca Maroc, 2ème édition,1996, p344.  

-Louis Mélennec & Gérard Méméteau, Traité de droit médical, Tome 6, le certificat médical, la 

prescription médicamenteuse, MALOINE édition, France, 1982, p12.  

- Abdelkrim Bezzad, Certificat médical et responsabilité du médecin, ESPERANCE Médicale, 

Janvier 2000, Tome 7, N° 57, p5.    
الذي يقصد به في اللغة العربية "أ كد أ ن ذلك الشيــء حقيقــة  والشــهادة هي وثيقــة كتابيــة ويشهد وشهودا الشهادة لغة من الفعل شهد  (2)

ية في المادة الجزائية  محاضرة ختم تمرين تربص  الهيئــة تؤكد ما شهده شخص معين أ و ما سمعه أ و ما فعه  ر  القروي  حجية الشهادة الطب 

 .1  ص2014-2013محامين بتونس  الفرع الجهوي بتونس  الس نة القضائية الوطنية لل

ية و مة شهادة تعي الشيء الذي شهدته  فما دمت شهدت شيتا فهو واقع والواقع لا يتغير أ بدا  أ نظر: سلتن حاج عزام  المسؤولية القانون 

جااد القضائي  صــادرة عــن مخــبر أ ثــر الاجاــاد القضــائي عــلى لطبيب عن تحرير شهادات طبية مخالفة للحقيقة  مقا  منشور في مجلة الال 

 . 46  ص 2018حركة التشيع  جامعة محمد خيضر  بسكرة الجزائر  العدد السابع عش  ستهتمبر 
(3)  Jean Marie AUBY, Le droit de la santé, P.U.F, France, 1er édition, 1981, p 110. 

- Penneau Jean & Penneau M, Le médecin et la loi, Encyclopédie Médicaux – chirurgicale, 

Elsevier, Paris, Thérapeutique, 1996,  p 10. 
(4)  Anne Marie LARGUIER, Certificats médicaux et secret professionnel. Thèse Lyon 1961, 

LIBRAIRIE DALLOZ, PARIS, 1963, p 31.  
  المؤسســة الوطنيــة 2007ل ثار القانونية للشهادة الطبية  مقا  منشور في مجلة المحكمة العليا  العدد ال و  لس نة صباي محمد ال مين  ا (5)

 .87  ص 2009للاتصا  النش والاشهار  الجزائر  



   د/ محمد لمين سلخ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-  25 - 
 
 

عرفت أ يضا بأ نها: "ورقة مكتوبة تش تمل عـلى اأ الطبيـب ويـوم تحريرهـا والمعاينـات الـي شـاهدها 

يجابية أ و سلبية  وتو  حالة المري، الذي ط لب الشهادة  ويحدد فيهـا سـتهب طلـب الطبيب سواء كانت ا 

الشهادة  هل هو: اعتداء أ م حادثة سير أ م حادثة شغل أ م تسم  أ م غيرها  ويختمها الطبيـب بعـدد أ يام هاه 

 (1)الراحة الي يحتاجها المري، للتعافي من ال ضرار الي شهدها وعاينها الطبيب".

عـلى توثيقا أ و تحليل أ مر طبي وهي تحتوي كما عرفت الشهادة الطبية على أ نها وثيقة مكتوبة تتضمن 

معلومات طبية وتكون خلاصـة فحـص طـبي  مواضـيع الشـهادة الطبيـة عديـدة ومتنوعـة  فمنهـا مـن يكتفـ  

بوص  الوقائع الطبية دون تحليلها  ومنها من يحلل هاه الوقائع ويقـوم باسـ تنتاجات  ومنهـا مـن يشـهد عـلى 

لا ا  وجود مرض معين  ومنها من ينف  الا صابة   (2)لى أ فعا  المهنة الطبية.بمرض معين  ومنها من لا يتطرق ا 

كما عرفها المجلس الوطي ل دا  الطب بفرنسا  على بأ نها: "الشـهادة الطبيـة وثيقـة تحـرر عـلى ورقـة 

موقعة من طبيب  حي  أ ن موضوعها يتمثـل في تـدوين عبـارات تقنيـة  لكنهـا مفهومـة تتضـمن نتـاج طبيـة 

ليها من ط فيها عن علاجات قد تم تقديمها لهـاا المـري،.  رف الطبيب خلا فحصه لمري،  أ و يشهدمتوصل ا 

ذا كان  لا أ نه يمكن أ ن تتضمن تصرـيحات المـري، ا  ن مثل هاه الوثيقة يجب أ ن يكون لها طابعا طبيا بحتا  ا  ا 

عـن حـالة  ذلك ضروريا لفهمها  وأ ن الشهادة الطبية هي شكلية عادية ومعتادة  من خلالهـا يشـهد الطبيـب

 (3)رس ته لمهنته".صحية قد عاينها أ ثناء مما

الذي يلاحظ على هاه التعريفات هو أ ن ال و  منها أ غفل نس بة هاه الشهادة ا لى الطبيـب باعتبـاره 

نجا ه لعمل مهي.  (4)المختص بتحريرها  مثلما أ غفل الحالة الي يضمنها هاا ال خير ا 

أ و تـأ ويلا لواقعـة ذات  يكون فيهـا مضـمون الشـهادة تفسـيرا أ ما التعري  الثاني فقد أ غفل الحالة الي

طابع طبي وليس مجرد معاينة لها. وتنطب  هاه الملاحظة أ يضا عـلى التعريـ  الثالـ  والرابـع  الذيـن أ غفـلا 

نجا  عمل طبي.    (1)بالا ضافة ا لى ذلك الحالة الي يكون فيها مضمون الشهادة تثتهيتا ل داء أ و ا 

 
 ومية مغربية مس تقلة  رشدي وهابي  مقا  منشور في جريدة الصبا   ي (1)

http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=39725:2013-03-

27-10-20-30&catid=115:2010-11-19-14-26-07&Itemid=800  ، 

.19:00  على الساعة: 22/12/2015تاريخ الزيارة:    
   2012أ حمد بالحو   الشواهد الطبية  المجلة الصحية المغربية  مجلة تصدرها الجمعية المغربية للتواصل الصح   العدد الثاني  أ بريل  (2)

http://www.tawassol.ma/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7

%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/242-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html   ،  

.11:00   على الساعة:27/01/2018يخ الزيارة: تار   
 .46سلتن حاج عزام  المسؤولية القانونية للطبيب عن تحرير شهادات طبية مخالفة للحقيقة  مرجع ساب   ص  (3)
 صوص هاا التمييز:        كالتلقي  مثلا  حي  لا يعتبر تثتهيت ا نجا  هاا العمل بواسطة الشهادة معاينة لواقعة طبية ولا تأ ويلا لها  انظر بخ (4)

Louis Mélennec & Gérard Mémeteau, Op.cit, p 13.   

http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=39725:2013-03-27-10-20-30&catid=115:2010-11-19-14-26-07&Itemid=800
http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=39725:2013-03-27-10-20-30&catid=115:2010-11-19-14-26-07&Itemid=800
http://www.tawassol.ma/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/242-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.tawassol.ma/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/242-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.tawassol.ma/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/242-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.tawassol.ma/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/242-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.tawassol.ma/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/242-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
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ممارسـ ته لمهنتـه  يشـهد بمقتضـاه بأ نـه  بيـب بمناسـ بةس ند مكتو  صادر عن ط عرفت أ يضا بأ نها: " 

يجابية أ و سلبية لواقعة ذات طابع طبي تخص الشخص المفحوص  كما  أ نجز عملا مهنيا أ و بأ نه أ جرى معاينة ا 

 (2)قد يضمنه تفسيرا أ و تأ ويلا لهاه الواقعة.

شهاد من   ون موضـوعها الطبيب بمناس بة تأ دية مهنته يكيمكن تعري  الشهادة الطبية بأ نها: "بيان أ و ا 

صـابة أ و جـر  أ و مـرض أ و عاهـة أ و حمـل أ و وفـاة  أ و تقـدير سـن شخـص أ و  وص  أ و تشـخيص حـالة ا 

اس تكشاف أ ثر فعل معين في جسمه  أ و بيان مدى لياقته الصحية لعمـل معـين أ و للعـودة للعمـل أ و مـدى 

صابة أ و س ـاحتياجه للنقاهة أ و للامتناع عن با  جهد معين  أ   تهب وفـاة أ و تعطـل و لبيان ستهب مرض أ و ا 

نسان وقائياً ضد مرض معـين أ و بخلـوه مـن  عضو أ و جها  من أ جهزة الجس  التهشى  أ و شهادة بتمام تطعم ا 

ثبـاتًا  مرض معد  أ و بتحليل عينة مأ خوذة من جس  أ دمي للتشخيص الطبي المعملي ... وما ا لى ذلك  ـه  ا 

 أ و نفياً.

يـرون في الشـهادة الطبيـة تقريـر خـبرة مصـغر  مـثلما يـرون أ ن مـن  (3)بعـ، الفقهـاء بالرغم من كون

نجا  خبرة لاحقة بالنظر ا لى وحدة المضمون التقـي لـكل مـنهما   التحرير المتقن لهاه الشهادة يمكن أ ن يجنب ا 

لا أ نهما يختلفان مع ذلك من عدة جوانب.  (4)ا 

نشاء الشهادة الطبية بط  و يأ مر بهـا القـانون  سـواء كان الطبيـب لب من المعي أ  فمن جهة أ ولى يتم ا 

نجـا ه بنـاء (5)الممار  للمهنة في ا طار حر أ و يعتبر موظـ  عمـومي   وذلك  بخـلاف تقريـر الخـبرة الذي يـتم ا 

 
لقد كةة التعاري  الي وضعها الفقه للشهادة الطبية ويرجع ذلك لل همية الكبرى الي تتمتع بها ودورهــا الحســا   ومــن بــين التعريفــات  (1)

دون أ ن يكــون مقيــد بــأ داء اليمــين عــلى ا نجا هــا بحيــ  تتضــمن ملاحظــات  الي وردت أ يضــا: " أ نهــا تــك الوثيقــة الــي يحررهــا ال طبــاء

  تكتس طابعا طبيا  وهي ما يصطل  عليه في المشق العربي بالكش  الطبي الابتدائي  وتكون في الغالــب مجــرد ومناقشات حو  أ فعا

ورياشي  حجيــة التقريــر الطــبي في الاثبــات أ مــام  تقرير موجز ومتهسط يجريه أ و  طبيب يقوم بالكش  ال ولي على المعي بها  عبد الــكافي

 . 71  ص 2006أ كتوبر -  ستهتمبر70دارة المحلية والت ية  الرباط المغر   عدد القضاء الجنائي  المجلة المغربية للا  
المــدني   يــة العلــوم القانونيــة  عاد  العشابي  الشهادة الطبية في القانون المغربي  ماكرة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القــانون (2)

 .08  ص 2002-2001بجامعة محمد الخامس  الرباط المغر   

 )3( Louis ROCHE, La médecine légale discipline de santé publique, Journal de médecine légale 

Droit médical, N° 1. 24ème Année, Janvier – Février 1981, p 8. 
  موجــه ا لى جهــة التحقيــ  الفقهاء من يرى بأ ن الشهادة الطبية عبارة عن تقرير قــد يصــدر أ حيــانا مــن الطبيــب الشــعلكن هنا  من  (4)

يتضمن تقدير اصابة المجي عليه أ و ستهب الوفاة  خالد محمد شعبان  مسؤولية الطب الشع  دراسة مقارنة بــين الفقــه الا ســلامي والقــانون 

 .536  ص 2008عة ال ولى  الاسكندرية مصر  الوضع   دار الفكر الجامع   الطب 

في المغر  العربي شهادة طبية تسمية تقرير طبي  ومــا نســميه عنــدنا تقريــر طــبي يطلقــون حي  يطل  في المشق العربي على ما نسميه 

 لذلك. وجب التنويه اعليه اأ تقرير الطب الشع   حي  يمكن لهاا الاختلاف في التسمية أ ن يحدث لتهس لدى البع، لذ
يس تفيد من خدماته  مى كان الطبيب يــزاو  مهنتــه في ا طــار هاا بناء على العلاقة النظامية الي تربطه بالمرف  الصح  العمومي الذي  (5)

 الوظيفة العمومية. 
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يميز التقرير عن الشـهادة. وقـد اسـتند وهاا ما  (1)على أ مر يصدره القاي أ و بناء على توكيل من ال طراف 

في فرنسا على هاا الفارق ال سا  لاعتبار الخبير غير خاضع للالتزام بالسرـ المهـي دونا  (3)ضاءوالق (2)الفقه

 عن منشلم الشهادة الطبية. 

طار الخبرة يتميز عن الشهادة الطبية من حي  أ ن الخبير ملزم   من جهة ثانية فا ن التقرير المنجز في ا 

نجا  تقريره باتباع ا أ و قـانون الا جـراءات  (4)نون الا جـراءات المدنيـة في قـا المنصـوص عليهـا لا جراءاتعند ا 

 (6)مى كانت الخبرة قضائية  أ و باتبـــاع الا جراءات الي حددها الخصوم مى كانت الخبرة اتفاقية  (5)الجزائية 

 وذلك بخلاف منشلم الشهادة الذي لا يكون ملزما باتباع مثل هاه الا جراءات بالتحديد.

ذ أ ي تختل  الشهادة الطبية  ضا عن الرأ ي الطبي  سواء من حي  المضمون أ و من حي  الشـكل  ا 

كـما أ نـه قـد يكـون  (7)تكون الشهادة موضوعية وكتابية بالضرورة  بخلاف الرأ ي الطـبي الذي هـو شخصـ 

 (8)شفويا أ يضا.

 
(1) Louis Mélennec & Gérard Mémeteau, op.cit, p 14.  
(2) Jean Baptiste REGNIER, Le secret professionnel et les certificats médicaux, Thèse pour le 

doctorat en droit, Imprimerie les presses modernes, Paris France, 1934, p 63 et suiv.  

Anne Marie Larguier, Thèse précitée, p 34 et suiv.  
(3) Cass. Civ. 22 Janvier 1957, D1957, p 445. Note R.SAVATIER.  

تتحدث عن ا جراءات الخبرة في قانون الا جراءات المدنية والا دارية الجزائري الصادر بموجب القــانون رقم:  145ا لى  125واد من نجد الم (4)

  يقابلها 23/04/2008بتاريخ  21  يتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية  الجريدة الرسمية عدد 25/02/2008المؤرخ في:  08-09

  المتضــمن المصــادقة 28/09/1974بتــاريخ  1.74.447ن المسطرة المدنية المغربية  الصادرة بمقتضى الظهــير رقم: م 66ا لى  59الفصو  من 

لة مــن مج ــ 113ا لى  101  وكــاا الفصــو  مــن 30/09/1974مكــرر  بتــاريخ  3230على قانون المســطرة المدنيــة  الجريــدة الرسميــة عــدد 

دراج مجــلة 05/10/1959  المــؤرخ في: 1959لســ نة  130ة بموجب القانون عــدد المرافعات المدنية والتجارية التونس ية  الصادر    يتعلــ  با 

 . 1959نوفمبر  13و 10و 6و 3  بتاريخ: 56المرافعات المدنية والتجارية المعد  والمتم   الرائد الرسم  للجمهورية التونس ية عدد 
من  209ا لى  194ون الا جراءات الجزائية الجزائري  تقابلها المواد من تتحدث عن ا جراءات الخبرة في قان 156ا لى  134نجد المواد من  (5)

  يتعل  بالمسطرة الجنائية المعد  والمتم   الجريدة 03/10/2002المؤرخ في  22.01المسطرة الجنائية المغربية  الصادرة بموجب القانون رقم: 

مجلة الا جراءات الجزائية التونس ية  الصادرة بموجــب القــانون  من 103ا لى  101  والفصو  من 30/01/2003بتاريخ  5078ية عدد الرسم 

عادة تنظم قانون المرافعات الجنائي المعد  والمتم   منشورة بالرائد الرسم  عدد 24/07/1968  المؤرخ في 1968لس نة   23عدد     يتعل  با 

 .1968ت أ و  6-2  بتاريخ 32
جــراءات الخــبرة  تنفيــاالخصوم غير ملزم في  جاء في القضاء المغربي أ ن الخبير المعين باتفاق (6) المنصــوص عليهــا في القــانون  باتبــاع القواعــدا 

ون منشور بمجــلة القضــاء والقــان 7210/85المدني في المل   13/11/1989الصادر بتاريخ  2226المنظ  للخبرة )قرار المجلس ال على عدد: 

 .10عاد  العشابي  مرجع ساب   ص  :كمبدأ  الوجاهية  نقلا عن ةالمبادئ العام  على أ نه يلزم باحترام بع، (82ص  142عدد: 
ذا أ راد المــري، طلــب  -من مدونة أ خلاقيات الطب الجزائرية بأ نه على الطبيــب أ ن: " 02فقرة  67تنص المادة:  (7) يقــتر  فحصــا مشــتركا ا 

ذا رف، الاقترا  يقدم له مجرد رأ ي دون تغيير ا  رأ يه والعلاج الضروري عند الاقتضاء ...."لطبيب أ و جرا  ال س نان المعالج  وا 
(8) Louis Mélennec & Gérard Mémeteau, Op.cit, p 15 et suiv. 
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كما تختل  هاه الشهادة كالك عن الرسالة الطبية سواء من حي  الهـدف أ و مـن حيـ  الشـخص 

ل  ذا كانت الشهادة الطبية تسـلم مبـدئيا للشـخص المعـي بهـا مـن أ جـل اسـ تخدامها في يالموجهة ا  ه  ذلك أ نه ا 

الا ثبات  فا ن الرسالة الطبية توجه على العكس من ذلك ا لى الطبيب المختص ل جل توضـي  المعاينـات الـي 

   (1)للعناية به. ةأ جراها مرسلها لفائدة المري،  أ و ا لى أ سرة هاا ال خير ل جل تقد  النصائح اللا م

ذا كان بع، الفقهاء يرون أ ن من شـأ ن الرسـالة أ ن تتحـو  ا لى شـهادة مـى خرجـت عـن الوسـط  ا 

الطبي في الحالة ال ولى أ و عن الوسط ال سري في الحالة الثانية ل جل اس تخدامها في الا ثبات ضد أ و لمصلحة 

نشائه  ولا يكون مـن فا ن هاا الرأ ي يبقى محل نظر على اعتبار أ ن طبيعة ا (2)المري،  لتصرف تحدد عند ا 

 (3)التالية على هاا الا نشاء أ ن تؤثر على تكييفيه أ و طبيعته.شأ ن التحريفات 

رغم أ ن الشهادة والوصـفة الطبيتـين يلتقيـان في أ ن يهـما يعتـبر محـرر صـادر عـن طبيـب بمناسـ بة 

ا أ و تـأ ويلا لواقعـة طبيـة أ و تأ كيـدا لا نجـا    فا نهما مع ذلك يختلفان في أ ن الثانية لا تتضمن وصفمزاولته لمهنته

نما تتضـمن أ مـرا واضحـا لمصـلحة المـري، بتنـاو  دواء معـين أ و مهي من لد ن محررها كما هو شأ ن ال ولى  وا 

   (4)القيام بفحوصات أ و تحاليل أ و أ شعة ما.

 ن المنشــورات الــي يحررهــا الطبيــب ولــو كان هــاا الاخــتلافتختلــ  الشــهادة الطبيــة أ يضــا ع ــ 

من هاه المنشورات هو تقد  الطبيب لعمـه وعلمـه انطلاقا من حالة فردية معينة  استنادا على أ ن الهدف 

 (5)ونشه لدى العموم.

أ خيرا فا ن الشهادة الطبية تختل  عن سجل العيادة أ و المستشفى  من حيـ  أ نـه لا يسـلم للمـري،  

نما يتطلبه السك نشاءه بناء على طلبه  وا   (6)ير المنتظ  لعمل الطبيب في ا طار من المشوعية.ما أ نه لا يتم ا 

 الثاني: أ همية الشهادة الطبية. فرعال

تكتس الشهادة الطبية في المجتمعات المعاصرة أ همية بالغة  نظـرا لتعـدد أ بعادهـا  فـا لى جانـب طابعهـا 

  لتشـمل مجـالات الطبي باعتبار أ نها مظهر من مظاهر ممارسة الطب  فا ن لها انعكاسات تتجـاو  ذلك المجـا

 أ خرى مهنية وقضائية واقتصادية واجتماعية. 

 
(1) Anne Marie Larguier, thèse precitée, P 41 et suiv.  
(2) Anne Marie Larguier, thèse precitée, P 43 et suiv. 
(3) Louis Mélennec & Gérard Mémeteau, Op.cit, p 17.  
(4) Louis Mélennec & Gérard Mémeteau, Op.cit, p 84 et suiv.    
(5) Marie-Claire Roure-Mariotti, Formulaires administratifs, certificats médicaux, ERREUR 

PERIMES Masson, France, 1993, p 15. 
(6) Marie-Claire Roure-Mariotti, Op.cit, 15. 
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فمن الناحيـة المهنيـة تعتـبر الشـهادة الطبيـة عمـلا هامـا وخطـيرا يجسـد الثقـة الـي يضـعها المجتمـع في  

الطبيب ويكون من شأ نه أ ن يثـير مسـؤوليته  رغم أ ن تعـدد الظـروف والمناسـ بات الـي تطلـب فيهـا هـاه 

 (1)همياا في أ عين النا .الشهادة جعلها تفقد أ  

القضائية دورا فعالا في مجا  الا ثبات باعتبار مضمونها التقي الذي  تلعب الشهادة الطبية من الناحية

ليها في كثـير مـن ال حيـان  يخرج عن مجا  معرفة واطلاع رجل القضاء والذي  يجعل القاي مضطرا للجوء ا 

ر  فمثلا في جـرائم الضرـ  والج ـ (2)الدعوى وكيفية الحم فيها  لاس تتهيان الحقيقة وتقدير الوقائع وتحديد مسار

برا هـا وتأ كيـدها للكـن المـادي للجريمـة )النتيجـة( تبعـا لشـدة  سواء العمدية منها أ و غير العمديـة  وذلك في ا 

الضرر والعجز الذي يلح  المعتدى عليه أ و المضرور  ويفيد مدى جسامة الاعتـداء ويترتـب عـلى الشـهادة 

تابعـة الجزائيـة وحـى العقوبـة الناجمـة ملاءمة تحريا الدعوى العموميـة وتحديـد الوصـ  القـانوني للم الطبية 

 (3)عنها.

من الناحية الاقتصادية فا ن من شأ ن الشهادة الطبية المثتهتة لمرض أ حد أ طراف العقد أ ن تؤثر على  

ار المعـاملات  كـما تعتـبر الشـهادة مع ما يس تتبع ذلك من  تأ ثير عـلى اسـ تقر  (4)صحة العقود المبرمة من لدنه 

التعويضات المتعلقة بحوادث المرور والعمل وال مراض المهنية  وهـاا في حـالة عـدم  ة أ ساسا لاحتسا الطبي

 هاا فضلا عن كونها تعتبر موردا هاما من الموارد المالية للطبيب. (5)المنا عة فيها 

 
(1) Abdelkrim Bezzad, Article précité, p 5. 
(2) Louis Mélennec & Gérard Mémeteau, Op.cit, p 65.  

أ يام ا لى شــهرين وغرامــة مــن  10يوما تعتبر مخالفة عقوباا الحتهس من  15في أ عما  العن  العمدية يترتب عن عجز يساوي أ و يقل عن  (3)

  المـــؤرخ في: 156-66  الصـــادر بمقتضىـــ ال مـــر رقم: قـــوبات الجزائــريمـــن قـــانون الع 442/1دج وفقــا للـــمادة:  16.000ا لى  8.000

 .10/06/1966مؤرخة في:  48عقوبات المعد  والمتم   ج ر عدد   يتضمن قانون ال08/06/1966

ا لى  20.001يومــا تعتــبر جنحــة عقوباــا الحــتهس مــن ســ نة ا لى خمــس ســ نوات وغرامــة مــن  15في حالة العجز الكلــ  عــن العمــل يفــوق 

 من قانون العقوبات الجزائري. 264/1دج وفقا للمادة:  100.000

أ يام ا لى شهرين وغرامة  10أ شهر  فتعتبر مخالفة عقوباا الحتهس من  03ا عجز عن العمل لمدة لا تتجاو  في حالة الجرو  الخطأ  الي نج  عنه

 من قانون العقوبات الجزائري. 442/2دج وفقا للمادة:  16.000ا لى  8.000من 

بالحــتهس مــن شــهرين ا لى ســ نتين  ذا نتج عن الجر  الخطأ  عجز    عن العمل لمدة تتجاو  ثلاثــة أ شــهر  فتعتــبر جنحــة يعاقــب عليهــاأ ما ا  

 من قانون العقوبات الجزائري. 289دج وفقا للمادة:  100.000ا لى  20.001وبغرامة من 

مــن قــانون العقــوبات  264/3س نوات وفقا للمادة:  10ا لى  5من  في حالة أ عما  عن  نتج عنها عاهة مس تديمة تعتبر جناية عقوباا الحتهس

 الجزائري.
ثبات السلامة ا (4) لعقلية للمتعاقد ليكون العقد صحي  أ و العكس  وبالتالي قد يكون المتعاقد مجنون أ و معتوه وبالك يكون عد  ال هلية كا 

العقد ككل كما هو منصوص عليه في أ حكام القانون المدني الجزائري للتصرف  وهاا يبطل أ هم أ ركان العقد وهو الرضا ويترتب عليه بطلان 

ثبات مرض الموت حسب المادة:  أ و في  42لا س ت المادة:  من القــانون المــدني الجزائــري  حيــ  أ ن تصرــفات مــري، مــرض  408حالة ا 

بطا .  الموت قابلة للا 
 بحي  تشكل أ ساسا للخبرة  انظر بهاا الخصوص: بل ا ن هاه الشهادات لا تفقد أ همياا حى في حالة المنا عة  (5)
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المناس بات الي يطلب فيهـا مـن الطبيـب تحريرهـا. ترجع ال همية الاجتماعية للشهادة الطبية ا لى تعدد 

ظروف الحياة العصرية أ صبحت تفرض على الجميع تقـد  شـهادات طبيـة لمختلـ  ال غـراض  عنـد أ ن ذلك 

الولادة من أ جل تسجيل المولود طبقا لقانون الحـالة المدنيـة وللاسـ تفادة مـن عطـلة ال مومـة بالنسـ بة للمـرأ ة 

وعنـد  (1)المـدى وظيفة أ و الحصو  على عطلة مرضية سـواء قصـيرة أ و طـويلة العاملة  ول جل الالتحاق بال

ــزواج أ و كفــالة  ــة مــرور أ و عمــل  أ و تعــرض لضرــ  أ و جــر   ول جــل ال الا صــابة بمــرض عقــلي أ و بحادث

 بل وحى عند الوفاة.  …طفل 

ا تبقـى رغم أ ن هاه الظروف والمناس بات الي تس تدع  الحصو  على شهادة طبية تبدو كثـيرة  فا نه ـ

 دوما مرشحة ل ن تتزايد يوما بعد يوم.

ذا كان ت ال همية العملية للشهادات الطبية واضحة بهاا الشكل  فا ن ال هميـة العلميـة لدراسـ اا ترجـع ا 

من جهة أ ولى ا لى أ ن المشع تعرض لها في نصوص عديدة ومتفرقة  ولم ينظمها في قانون واحد يمكن اللجـوء 

ليه عند الحاجة  نيـة ا لى أ ن القضـاء كثـيرا مـا عرض لها من مختل  جوانبها. كما ترجع من جهـة ثالم يت مثلما (2)ا 

ثباتية في حالات تس تدع  المناقشة  خصوصا وأ نها عرفت معارضة من طرف  رف، الاعتراف لها بأ ي قيمة ا 

 بع، الفقهاء. 
 

LARAQUI Chakib, op.cit, p 357.  
  يتضــمّن القــانون ال ســا  العــام للوظيفــة 2006جويليــة ســ نة  15مــؤرّخ في  03-06مــن ال مــر رقم:  213في الجزائر تــنص المــادة:  (1)

الموظفــة  خــلا  فــترة الحمــل والــولادة  مــن عطــلة أ مومــة وفقــا تســ تفيد المــرأ ة    على أ نه:16/07/2006  بتاريخ 46العمومية  ج ر عدد 

  في شأ ن النظــام 1958فبراير  24الصادر في  1.58.008من الظهير رقم  42في القانون المغربي نجد نص الفصل  أ ما .للتشيع المعمو  به"

  المعــد  والمــتم  في فقرتيــه 1958أ فريــل  11بتــاريخ صــادرة  2372كلة المغربيــة عــدد مالرسمية للم العمومية الجريدةال سا  العام للوظيفة 

ذا  أ صيب الموظ  بمرض مثبت بصفة قانونية يجعه غير قادر على القيام بعمه وجب منحه بحم القانون رخصــة ال ولى والثانية على أ نه: " ا 

 . 12مرض  نقلا عن عاد  العشابي  مرجع ساب   ص 

  يتعلــ  بضــبط النظــام ال ســا  12/12/1983  المــؤرخ في: 1983لس نة  112نون عدد: من القا 48في القانون التونس ينص الفصل 

ــدد  العــام ــد الرسمــ  ع ــتم   الرائ ــة المعــد  والم ــة والمؤسســات ذات الصــبغة الا داري ــة المحلي ــات العمومي ــاريخ: 82ل عــوان الدولة والجماع   بت

بعطلة ولادة مدتها شهران مع اس تحقاق كامل المرتب ويمكن الجمع بين    على أ نه: "تنتفع الموظفات بعد الا دلاء بشهادة طبية13/12/1983

 لة الاستراحة".هاه العطلة وعط

  المتعل  بالخدمة المدنية  01/11/2016  المؤرخ في:  2016لس نة   81من القانون رقم:    52أ ما في القانون المصري فتنص على ذلك المادة:  

 . 01/11/2016مكرر أ   بتاريخ:  43الجريدة الرسمية عدد 

فيها المدة الي يحتمل أ ن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمــه  وتقــوم ويجب أ ن يدلي الموظ  بشهادة طبية ا لى الا دارة المس تخدمة تبين 

. وهــاا مــا الا دارة عند الحاجة بجميع أ عما  المراقبة المفيدة الطبية والا دارية قصد التأ كد من أ ن الموظــ  لا يســ تعمل شــهادة طبيــة صــورية

ذا ما يمكن  ":03-06من قانون الوظي  العمومي رقم:  203نصت عليه المادة  جراء مراقبة طبية ا  الا دارة بالنس بة للعطل المرضية أ ن تقوم با 

 .اعتبرت ذلك ضروريا"
ا يجعل من تحديــد حيزهــا يرجع هاا في نظرنا ا لى تعدد مجالات اس تعما  الشهادة الطبية وتفرع المسائل الي حررت من أ جلها  كل ها (2)

من مجا  الشهادة الطبية وجعلها تتمحور في حــيز ضــي  لا يســعها كــما هــو في  اصالا نقضمن قانون واحد أ مرا بال  الصعوبة ومن شأ ن ذلك 

   الواقع المعاش.
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 الثاني: شروط تحرير وتسلم الشهادة الطبية.   طلب الم

دلـيلا عـلى واقعـة تخـص دائه لمهنتـه ليكـون ا صادرا عن طبيب بمناس بة أ  تعتبر الشهادة الطبية محرر

لذلك فا ن من مقتضيات مزاولة الطب قيام الطبيب بتحرير وتوقيـع  (1)الشخص المفحوص أ مام طرف ثال .

خـلا  بقواعـد  شهادات طبية مؤرخة بالمعاينات الي أ جراها  ثم القيام بتسليمها للشـخص المعـي بهـا  دون ا 

نشـامها مـن م بكتمان السر المهي  وذلك حى يتس نى لهاا الالتزا ال خير اسـ تخدامها وفقـا للهـدف الذي تم ا 

 أ جه.

ذا كان الفقه يؤكد على اعتبار تحرير الشهادة الطبيـة عمـلا هامـا وخطـيرا مـن أ عـما  مهنـة الطـب  (2)ا 

نشـائها يفرض على الطبيب احترام شروط معينـة  فـا ن تسـلم هـاه الشـهادة لا يقـل أ هميـة و  خطـورة عـن ا 

 قد ينشأ  بين الالتزام بهاا التسلم والالتزام بكتمان السر المهي. بالنظر ا لى التعارض الذي 

 فـرعمن هاا المنطل  س نتناو  الشوط الشكلية والموضوعية المتطلبة في تحرير الشهادة الطبية في ال

عنـد تسـلم ن السرـ المهـي الواجـب احترامهـا الثاني مقتضيات الالتزام بكـتما فرعال و   قبل أ ن نتناو  في ال

 اه الشهادة.ه

 ال و : الشوط العامة لتحرير الشهادة الطبية. فرعال

مــن مدونــة أ خلاقيــات الطــب الجزائــري عــلى أ نــه: " ينبغــ  أ ن تكــون الوصــفة أ و  56تــنص المــادة: 

فادة الي يقدمها طبيب أ و جرا  أ سـ نان واضحـة الكتابـة تسـم  تح ديـد هويـة موقعهـا وتحمـل الشهادة أ و الا 

 (3)الطبيب أ و جرا  ال س نان".تاريخ وتوقيع 

 
(1) Anne Marie Larguier, Thèse précitée, par 47, p 41.  

 .2عاد  العشابي  مرجع ساب   ص   (2)

Abdelkrim Bezzad, Article précité, p 5. 
عادة صياغة هاه المادة وتغيير عبارة )تسم  تحديد هوية موقعها( لتصب  عــلى النحــو التــالي: )تســم  بتحديــد هويــة  (3) في رأ ينا أ نه يجب ا 

يام طبقا للمعاينات الطبيــة من مدونة ال دا  المهنية لل طباء على أ ن مهمة الطبيب تشمل الق 22فقد نص الفصل محررها(  أ ما في المغر  

نجا ها تحرير الشهادات الي يقتض القانون الا دلاء بها  ويجب أ ن تكون كل وثيقة من هاته الطبيعة موقعة بخط يــد الطبيــب الي بوسعه ا  

 الذي حررها بحي  يمنع اس تخدام الختم أ و أ ي طريقة أ خرى. 

 19بتــاريخ  2121مملكــة المغربيــة رقم:   المنشــور بالجريــدة الرسميــة لل1953جــوان  8صدرت هاته المدونة بمقتضى القرار المقيم  المؤرخ في 

 )بالفرنس ية(.  830  ص 1953جوان 

ينــاير  5  الصــادر في: 989.69.2من مدونة ال دا  المهنية ل طباء ال س نان بالمغر  الي صدر بتطبيقها المرســوم رقم  23كما نصت المادة: 

  والي جاءت صيغاا كما يلي: " تشمل مزاولة مهنــة 1999فبراير  4بتاريخ  4662ية للمملكة المغربية  عدد   الصادر بالجريدة الرسم 1999

ثباتهــا في مــزاولة مهنتــه  بتحريــر الشــهادات أ و الا شــهادات أ و طب ال   س نان عادة على قم طبيب ال س نان وفقا للمعاينات الي يســ تطيع ا 

التنظيمية الجاري بها العمل. ويجب أ ن تكون كل شهادة أ و ا شهاد أ و وثيقة يسلمها طبيــب ال ســ نان الوثائ  المقرر الا دلاء بها في النصوص 

 يمنع اس تعما  الختم أ و أ ي طريقة أ خرى". موقعة بخط يده. و 

 40المتعل  بمجــلة واجبــات الطبيــب التونســ ية  الرائــد الرسمــ  عــدد  1993ماي  17المؤرخ في  1155من ال مر  27كما نص الفصل رقم: 

بوســعه ا نجا هــا     بأ ن: "تعاط  الطب يشمل عادة تولي الطبيب القيــام طبــ  المعاينــات الطبيــة الــي1993جوان  01ماي و 28بتاريخ: 
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الذي نس تخلصه من تحليل هـاه المـادة هـو أ ن تحريـر الشـهادة الطبيـة يقتضـ مـن جهـة أ ولى تـوافر 

ضافة ا لى التـاريخ الذي تتطلبـه طبيعـة موضـوع  شروط شكلية تتمثل في الكتابة والتوقيع بخط يد الطبيب  ا 

 سنتطرق له )أ ولا(.  الشهادة وهاا ما

ر هاه الشهادة من جهة ثانية توافر شروط موضوعية تـتجلى أ ساسـا في قيـام طبيـب كما يقتض تحري

بصفته هاته بوص  أ و تأ ويل وقائع ذات طابع طبي  وصفا أ و تأ ويلا مطابقا لنتاج المعاينـة الفعليـة للشـخص 

لمفحوص أ و عرضه عـلى الطبيـب المفحوص  عن طري  حص طبي ملائم  وذلك يقتض حضور الشخص ا

لشهادة مع ما تقتضيه هاه المعاينة من ضرورة التأ كـد مـن هويـة هـاا الشـخص  ليتبعـه تحريـر وثيقـة المحرر ل 

 كما سنرى )ثانيا(. (1)مكتوبة تدعى شهادة طبية 

 أ ولا: الشوط الشكلية لتحرير الشهادة الطبية.

ليهـا بـأ ن من مدونة أ خلاقيات الطب الجزائري 56تنص المادة:  الشـهادة الطبيـة ة  كما س ب  الاشارة ا 

(  كما نصت نفس المادة على أ ن تسم  هـاه Iينبغ  أ ن تكون واضحة الكتابة أ ي يشترط أ ن تكون مكتوبة)

الشهادة بتحديد هويـة موقعهـا وتحمـل تاريخ وتوقيـع الطبيـب أ و جـرا  ال سـ نان  وبالتـالي يجـب أ ن تكـون 

 .(IIممضية من طرف الطبيب ومؤرخة)

I. .الكتابة 

ذا كان القانون لم يشترط ش، معينا للكتابة )أ (  كما لم يشترط لغة معينـة  فـا ن خلافـا قـد ثار في  ا 

 الفقه والقضاء بخصوص هاه النقطة ال خيرة ) (. 

 .   عدم اشتراط شكل معين للكتابة  -أ  

ن كان الفقه الجنائي يعتبر (3)بالضرورة  (2)تعتبر الشهادة الطبية عمل كتابيا  أ ن جريمة تزوير شـهادة وا 

مــن قــانون العقــوبات الجزائــري  تعتــبر قائمــة ولــو كانــت الشــهادة (4) 226المنصــوص عليهــا في المــادة:  طبيــة

 (1)شفاهية.

 
بتحرير شهادات أ و وصفات أ و قرارات أ و وثائ  تقتض النصوص القانونية أ و الترتيتهيــة الا دلاء بهــا. ويجــب أ ن تتضــمن الوثائــ  المنصــوص 

مضــاءه بخــط اليــد وتاريخ الفحــص المعتمــد في البيــانات المدرجــة بالوثائــ  وعليها بالفقرة ا تاريخ لمتقدمة والمسلمة من قبل طبيــب  هويتــه وا 

 تسليمها. ويجب أ ن تتضمن هاه الوثائ  الهوية الصحيحة للمري،".
 .87صباي محمد ال مين  مرجع ساب   ص  (1)

(2) Anne Marie Larguier, thèse précitée, p 39. 

Marie-Claire Roure-Mariotti, Op.cit, p 5. 

 . 13انظر أ يضا: ذيا  والجراية ومعتوق  مرجع ساب   ص: 
(3) Louis Mélennec & Gérard Mémeteau, Op.cit, p 22. 

( والــي تمنــع 11-81الملغى  )لا يوجد نص يقابلها في قــانون الصــحة رقم:  05-85من قانون حماية الصحة وترقياا رقم:  238نجد المادة:  (4)

من مجموعة القانون الجنائي  364من قانون العقوبات والي يقابلها الفصل:  226حالت تطبي  العقوبة ا لى المادة: شهادة الزور على ال طباء أ  
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لم يشترط المشع ش، معينا للكتابة  فالشهادة الطبيـة تنشـأ  صحيحـة سـواء حـررت بخـط اليـد أ و 

الكتابـة مقـروءة وبأ سـلو   رى  غير أ نه يتعـين أ ن تكـون هـاهأ و بالحاسو  أ و بأ ية وس يلة أ خ بال لة الكاتبة

وا  وبس يط ومحـدد  ل نـه سـ يقرأ ها غـير ال طبـاء مـن قضـاة ومحـامين وممـثلي الا دارات وصـنادي  الضـمان 

 (2)الاجتماع  وشركات التأ مين وغيرهم.

ن تصرــا الطبيــب بمعلومــات شــفوية فقــط وليســت في  ــه ا  ــو كانــت هات شــكل مكتــو   حــى ول

 جنحة تحرير شهادة طبية مخالفة للحقيقة  هـاا مـا قضـت بـه الغرفـة لومات مخالفة للحقيقة فا نها لا تشكلالمع

 (3).21/02/1985الجنائية لمحكمة النق، الفرنس ية في قرار لها بتاريخ: 

 عدم اشتراط تحرير الشهادات الطبية باللغة العربية.  -  

قضـائي يقبـل  العربية ال مر الذي فس  المجـا  لعمـلانون تحرير الشهادات الطبية باللغة لم يشترط الق

 09-08الشهادات المحررة بلغة أ جنبية. وهو ما عرف معارضة من لدن بع، الفقه  ا لى أ ن جاء القانون رقم: 

فقـرة  08المـادة:   المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية  حي  جـاء في 2008فبراير  25المؤرخ في 

ة العربيـة أ و مصـحوبة بترجمـة رسميـة ا لى هـاه اللغـة  ب أ ن تقدم الوثائ  والمستندات باللغثانية منه أ نه: "يج

 تحت طائلة عدم القبو ". 

نمـا  يس تفاد من هاه المادة أ ن المشع الجزائري لم يلزم الطبيب تحرير الشهادة الطبيـة باللغـة العربيـة وا 

جمـة اء مـن حيـ  أ صـل تحريرهـا أ و أ ن يرفقهـا بتر يدي العدالة أ ن تكون باللغـة العربيـة سـو أ لزم واضعها بين 

ذا حررت بغير هاه اللغة  وهاا من أ جل تسهيل مهمة العـدالة وعـلى اعتبـار أ نـه لا  رسمية ا لى اللغة العربية ا 

قـة محـررة بلغـة أ جنبيـة يمكن تصور مناقشة أ طراف الدعوى أ و دفاعه  باللغة العربية كـما أ لـزمه  القـانون لوثي

  بشأ ن هاه الوثيقة دون تعريبها كالك  وهو ما يمتنـع لا يتصور أ يضا مداولة القضاة فت بينه دون تعريبها  كما

     (4)عليه  جميعا من الناحية القانونية  ل نه  ليسوا تراجمة محلفين.

 
لمعــد  والمــتم     بالمصــادقة عــلى مجموعــة القــانون الجنــائي ا1962نــوفمبر  26  المــؤرخ في: 1.59.413المغربي  الصادرة بموجب الظهير رقم: 

 . 1963يونيو  5رر بتاريخ مك 2640الجريدة الرسمية عدد 
جواد بويطة  تغيير الحقيقة في المحررات  ماكرة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص  جامعــة محمــد الخــامس   يــة العلــوم  (1)

  .353  ص 1993 المغر   القانونية والاقتصادية والاجتماعية  الرباط

Anne Marie Larguier, thèse précitée, p 41. 
(2) Abdelkrim Bezzad, Article précité, p 7.  

Gérald Quatrehomme, Certificats, La revue du praticien, Tome 50, N° 16, 15 Octobre 2000, p 1823 

et suiv. 

 S. LOUAHLIA, les certificats médicaux en pratique quotidienne, revue marocaine de médecine et 

santé, N° 2, 1995, p 28.  
 .49نقلا عن: سلتن حاج عزام  المسؤولية القانونية للطبيب عن تحرير شهادات طبية مخالفة للحقيقة  مرجع ساب   ص  (3)
  الشهادة الطبيــة باللغــة العربيــة أ و غيرهــا هاا بالنس بة للقضاء العادي والاداري أ ما الجزائي فلم ينص القانون صراحة على وجو  تقد (4)

وهاا راجع من جهة ا لى أ ن المرافعات في الجانب الجزائي تكون في شكل شفهي   ومن جهة أ خرى جرت العــادة وباعتبــار القــاي الجــزائي 
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II. .التوقيع والتأ ريخ 

ذا كانت مدونة أ خلاقيات الطب في الجزائر قد ن الطبيب منها على ضرورة توقيع  56صت في المادة: ا 

 ن تأ ريخه لهاه الشهادة يقتضيه الطابع الخاص لموضوعها ) (.للشهادة المحررة من طرفه )أ (  فا  

 التوقيع. -أ  

عـلى (2)وهـو دلالة خطيـة (1)التوقيع هو أ سا  نس بة الكتابة ا لى موقعها ولـو لم تكـن مكتوبـة بخطـه 

مضاء هاا المضمون.العلم بمضمون   المكتو   وبالتالي على ا 

اط التوقيع في الشهادة الطبية هو التأ كيد على أ ن ما ضمن في هـاه الشـهادة غاية من اشتر لذلك فا ن ال

وتقتضـ دلالة التوقيـع عـلى الموافقـة عـلى مـا هـو ثابـت  (3)مطاب  لتصور محررها  وأ ن هـاا التصـور نهـائي.

 سفل الكتابة.بالورقة  على أ ن يكون مكانه أ  

 (4)يسهل العب  به وتقليده ع لكونه مس تقلا عن صاحبه و الختم من مشاكل كبيرة ترج  ما يثيرهكما أ ن 

من  13لكن المشع الجزائري لم ينص صراحة على اس تعما  ختم للطبيب وهاا ما نلاحظه من خلا  المادة: 

  (5)مدونة أ خلاقيات الطب.

من  27أ ما المشع التونس فقد فرض أ ن يكون توقيع الطبيب بخط اليد حسب ما ورد في الفصل: 

مـن مدونـة ال دا  المهنيـة  22رقم:  خلا  الفصـلن  واجبات الطبيب التونس ية  بينما المشع المغربي وممجلة

ل طباء ال س نان بالمغر   يمنع اس تعما  أ ي طريقة أ خرى غـير  ال دا  المهنيةمن مدونة  23لل طباء والمادة: 

 (6)التوقيع بخط يد الطبيب  عند تحرير مختل  الشهادات الطبية.

ذا  ت نس بة مضمون الشهادة الطبية ا لى الطبيب تقتض منه توقيعها  فا ن هـاا المضـمون نفسـه كان ا 

 يقتض منه تأ ريخها.

 
 

القضــاة يطلبــون أ ن تكــون الشــهادة وى المدنية بالتبعية والي يرجع في أ حكامها لقانون الاجراءات المدنية والادارية  فا ن مختص بنظر الدع

ليها.   محررة باللغة العربية أ و مترجمة ا 
دريس العلوي العبدلاوي  وسائل الا ثبات في التشيع المدني المغربي  مطبعة النجا  الجديدة  المغر    (1)  . 85ص   1990ا 
  .281  ص 1995الطبعة الثانية  المغر    عبد الرحمان بلعكيد  وثيقة البيع بين النظر والعمل  مطبعة النجا  الجديدة  (2)

(3) Louis Mélennec & Gérard Mémeteau, Op.cit, p 23. 
  ص 1976أ دم وهيب النداوي  دور الحم المدني في الا ثبات  ماكرة ماجس تير  الدار العربية للطباعة والنش  بغداد  الطبعة ال ولى  (4)

283 . 
قيات الطب الجزائرية أ ن: "الطبيب أ و جرا  ال ســ نان مســؤو  عــن كل عمــل مهــي يقــوم بــه  ولا من مدونة أ خلا 13جاء في المادة:  (5)

يب أ و جرا  أ س نان أ ن يمار  مهنته ا لا تحت هويته الحقيقية  ويجب أ ن تحمل كل وثيقــة يســلمها اسمــه وتوقيعــه" وهــاا مــا يجو  ل ي طب 

 فقرة أ خير من نفس المدونة. 80نصت عليه المادة: 
ا يــلي: "يجــب أ ن من مدونة أ خلاقيات أ طباء ال س نان في المغر  من خــلا  الفقــرة ال خــيرة ومــا قبلهــا عــلى م ــ 23صت المادة: حي  ن (6)

 تكون شهادة أ و ا شهاد أ و وثيقة يسلمها طبيب ال س نان موقعة بخط يده. ويمنع اس تعما  الختم أ و أ ي طريقة أ خرى". 



   د/ محمد لمين سلخ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-  35 - 
 
 

 .التاريـــــــخ -  

ن مضمون الشهادة الطبية لا يخرج عن كونه تقـديرا للحـالة الصـحية لشـخص معـين أ و تأ كيـدا ل داء  ا 

 ضروريا.  مرا دة أ  عملي مهي محدد  ال مر الذي يجعل من تأ ريخ الشها

نسـان تتسـ  بطـابع التغـير والتحـو   وبالتـالي فـا ن تاريخ الشـهادة الطبيـة  ذلك أ ن الحالة الصحية للا 

  (1)المتعلقة بها يكون ضروريا لتثتهياا في الزمن.

نجـا  عمـل طـبي للحـم عـلى صحتـه  ولتحديـد نقطـة  كما أ ن هاا التاريخ ضروري بالنس بة للشهادة با 

 المترتبة عنه.سريان ال ثار انطلاق 

 (2)يتعين أ ن يحرر التاريخ بصفة واضحة مع تفادي الاختزالات الـي قـد تتسـتهب في بعـ، الهفـوات.

ذا كان تاريخ الشهادات الطبية الصـادرة عـن أ طبـاء القطـاع العـام ثابتـا  ليه هو أ نه ا  غير أ ن ما يجدر الانتباه ا 

نسـ بة للشـهادات الصـادرة عـن شـكا  يثـار بال مختصين  فا ن الا  باعتبارها أ وراقا رسمية  صادرة عن موظفين 

أ طباء القطـاع الخـاص باعتبـارهم مـزاولين لمهنـة حـرة  هـل تخضـع  لـنفس القواعـد المقـررة لثبـوت ال وراق 

العرفية  أ م أ نها ستس تفيد من صفة منش ئها كشخص يتمتع بامتيا  قانوني في هاا المجـا   ويحظـى بثقـة المجتمـع 

 نة ال دا  المهنية لل طباء.رت في ضوئه مدو لمثالي الذي صدحسب التصور ا

 ثانيا: الشوط الموضوعية لتحرير الشهادة الطبية.

كما أ ن موضوعها لا يمكن أ ن  (3)يعتبر تحرير الشهادة الطبية عملا هاما وخطيرا من أ عما  مهنة الطب 

لا وقائع ذات طابع طبي. طـار قـانوني لذلك فـا ن الا نشـاء الصـحي  لهـاه الشـهادة يقتضـ  (4)يكون ا  وجـود ا 

قيام محررها شخصيا بمعاينة طبية فعليـة للشـخص المعـي بهـا وتضـمينها   وكاا (III)وتنظيم  تصدر في ظه 

للـترابط ( نظـرا I(  كما يقتضـ أ ن تتـوفر في هـاا المحـرر صـفة طبيـب )IIنتاج هاه المعاينة بصدق وأ مانة )

 الكبير بين العنصرين.

I. صفة طبيب. 

ذا كانت هـاه ولا على المقصود بس نحاو  أ ن نتعرف أ   صفة الطبيب الضرورية  قبل أ ن نرى ثانيا ما ا 

الصفة كافية لوص  الورقـة الصـادرة عنـه بأ نهـا شـهادة طبيـة  وذلك مـن خـلا  مـا سـماه القضـاء الفرنسـ 

 "بالشهادة الظاهرة".

 
(1) Louis Mélennec & Gérard Mémeteau, Op.cit, p 23. 

 . 19ذيا  والجراية ومعتوق  مرجع ساب   ص  (2)
 .12عاد  العشابي  مرجع ساب   ص   (3)

Abdelkrim Bezzad, Article précité, p 5.   
(4) Régnier, thèse précitée, p 61. 
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ن الطبيب باعتباره الشخص المرخص له بمزاولة مهنة الطـب : المقصود بصفة طبيب . أ   هـو فقـط  (1)ا 

سواء كان طبيبا ممارسا في القطاع العـام أ و في القطـاع الخـاص  وسـواء كان  (2)المؤهل لا نشاء شهادة طبية 

ذا كان يمكـن للعسـكري (3)طبيبا عاما أ و طبيبا متخصصا   وسـواء كان طبيبـا مـدنيا أ و عسـكريا  غـير أ نـه ا 

نه لا يمكن الاعـتماد عـلى شـهادة صـادرة  اللجوء ا لى طبيب مدني للحصو  على شهادة طبية دون ا شكا   فا 

مرتبطة بالخدمة  ل ن الشهادات الطبية الي يسلمها ال طباء العسكريون  عن طبيب عسكري في قضية غير

   (4)لا يمكن اس تعمالها ل غراض خارجة عن الخدمة.

الشـهادات الطبيـة المحـررة مـن طـرف الطالـب في الطـب الموجـود في فـترة يثار اشكا  أ خـر حـو  

مـن قـانون حمايـة  200لمـادة: دريب الداخلي وهل من صلاحيته تحرير الشهادة الطبية؟  وبالرجـوع ا لى االت

من القرار الو اري المتعلـ  بالقـانون ال سـا  للمـتربص  09الملغى  وكاا المادة:  05-85الصحة وترقياا رقم 

وميـة تحـت مسـؤولية رمسـاء الداخلي  يس تخلص أ نه يسم  م  بممارسة الطب في المؤسسات الصـحية العم

نه لا يمكنه  توق  لا سـقطوا تحـت طـائلة جريمـة ممارسـة الهياكل الممارسين وعليه فا  يع الشـهادة الطبيـة باسمهـ  وا 

 . 11-18الصحة رقم: ولا يوجد نص يتعل  بهاته الحالة في قانون  (5)الطب بطريقة غير شرعية 

قليميـا غـير  الجهـوي لـل دا  الطبيـة المخـتصا لى أ ن التسجيل لدى المجلـس  (6)كما ذهب بع، الفقه ا 

 ضروري لا نشاء الشهادة الطبية  كما أ ن الممارسة الفعلية غير مشترطة.

ن كانـت الممارسـة الفعليـة حقـا غـير واجب ـ ة غير أ ن هـاا الـرأ ي يبقـى محـل نظـر  عـلى اعتبـار أ نـه وا 

نـه ينبغـ  أ ن تتـوافر عـلى ال قـل )بالا ضافة ا لى أ نها تتحق  بالمعاينة الي يجب أ ن تس ب  تحرير الشـهادة (  فا 

مكانياا  لا بالانخراط في المجلس الجهوي لل دا  الطبية  الي لا تجو  -المعاينة–ا  ل نه شرط لممارسة  (7)قانونا ا 

 المهنة. 

 
قواعــد عامــة وتنطبــ  عــلى الشــهادة لمعرفة شروط ممارسة مهنة الطب ارجع ا لى المبح  ال و  بعنوان الوصفة الطبية  حي  أ ن هــاه ال (1)

 الطبية كما الوصفة.
(2) Louis Mélennec, Les certificats médicaux, Personnes habilitées à les délivrer, La Vie Médicale, 

52 Année, N° 33, 04 Octobre 1971, p 3983.  
أ حمــد  :  أ نظــرالمتخصــصالنــا  عــلى  يادة الثقــة بالطبيــب  التخصص صفة خارجية تد  على  يادة العلم ويكون من شأ نها أ ن تحمــل (3)

  مطبعــة ال منيــة  الــرباط المغــر   الطبعــة 1أ دريوش  تطور اتجاه القضاء المغربي في موضوع المسؤولية الطبية  سلسلة المعرفــة القانونيــة 

 . 88  ص 1995ال ولى  
(4) Colomar, 28 octobre 1947, JCP 1948, II 4160. Cité par: Anne Marie Larguier, thèse précitée, p 

36.  
 .88صباي محمد ال مين  مرجع ساب   ص  (5)

(6) Louis Mélennec, Article précité, p : 3983. 
من قــانون  349و 166هاا التزام قانوني ملقى على كل ممار  مهما كان )موظ  عام  أ و ممار  خاص( حسب ما نصت عليه المادة:   (7)

  ويس تننى من هاا الالتزام ال طباء ذوي الجنس ية ال جنبية فقط  وكاا هو ذات الالتزام الذي فرضه المشع التونس 11-18: الصحة رقم
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ذا كانت صفة الطبيب ضرورية فهل تعت  .طبية؟بر كافية لوص  الورقة الصادرة عنه بأ نها شهادة لكن ا 

: لقد تمسكت الشعبة التأ ديتهية بالمجلس الوطي الفرنس لهيئـة ال طبـاء يبمدى كفاية صفة طب  .   

في مواجهة طبيب دفع بأ نه لم  (2)بمفهوم "الشهادة الظاهرة"  (1)1978ديسمبر  13في قرار صادر عنه بتاريخ: 

لا كمـواطن عـادي  معتـبرة أ ن هـاا المحـرر يظهـر عـلى ال   قـل في يعط شهادته المحررة على مطبوعته المهنيـة ا 

 شكل شهادة طبية  خصوصا وأ نه يجمع بين التصرا الشخص والمعاينة العلمية.

من هاا القـرار أ نـه لـيس مـن الـلا م وصـ  كل مكتـو  صـادر عـن طبيـب  (3)لقد اس تنتج الفقه 

يعط  معلومات عن صحة فرد معين بأ نه شهادة طبية. فالصفة الي يصدر بها الطبيب هاا المحـرر يكـون لهـا 

فشـاء ال سرار الـي تصـل ا لى نفس الد فشاء السر المهي  حيـ  لا يعاقـب عـلى ا  ور الذي تلعبه في جريمة ا 

 الممارسة المهنية بصفته صديقا وليس معالجا  ولو كان لها ارتباط موضوع  بممارسة الطب.عمه خارج 

ن أ همية صفة الطبيب هاته  هي الي تفرض عليه أ ن يبين في الشهادة الطبية اسمه الش خص ولقبه  ا 

نه غالبا ما يحرر هاه الشهاد ن وجد. لذلك فا  صـة  الـي ة عـلى مطبوعتـه الخاوصفته  وعنوانه  واختصاصه ا 

 (4)يتضمن رأ سها المهي عادة هاه البيانات المحددة لهويته.

يدخل في صـفة الطبيـب التخصـص المطلـو  لتحريـر شـهادة طبيـة معينـة أ و كونـه معتمـد مـن قبـل 

لة الشـهادات الطبيـة الخاصـة بالا عفـاء مـن ممارسـة التربيـة البدنيـة والرياضـية بالنسـ بة مصلحة معينـة  كحـا

أ و تكون صادرة عن طبيب عمل معتمد ومؤهل لتحريـر شـهادات عـدم القـدرة عـلى  (5)سين للتلاميا المتمدر 

 عمل معين.

II. .الوص  المطاب  لنتاج المعاينة الطبية الفعلية 

جـراء معاينـة طبيـة يتطلب هـاا الشـط في حقيقتـه وجـود فعليـة للشـخص المعـي  عنصرـين هـما: ا 

 نة بصدق وأ مانة ) (.بالشهادة )أ (  ووص  أ و تأ ويل نتاج هاه المعاي 

 
المتعل  بممارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمها المــاكور ســابقا  والمــادة  1991لس نة  21قانون التونس رقم: من ال 11في الفصل رقم: 

ذا كان  10.  94رقم:  الرابعة من القانون لا ا  المتعل  بمزاولة الطب المغربي الي تمنع على أ ي شخص القيام بأ ي عمل من أ عــما  مهنــة الطــب ا 

 الوطنية المغربية.   مقيدا في جدو  هيئة ال طباء
(1) Bulletin de l’ordre national, 1980, p 5. Cité par: Louis Mélennec & Gérard Mémeteau, Op.cit, 

p 16. 
(2) Le certificat apparent.  
(3) Louis Mélennec & Gérard Mémeteau, Ibid. 

 وما بعدها. 16ذيا  والجراية ومعتوق  مرجع ساب   ص  (4)

Abdelkrim Bezzad, Article précité, p 7.  
لا عفــاء مــن ممارســة التربيــة البدنيــة   يتضــمن شروط ا25/10/1997مــن القــرار الــو اري المشــتر  المــؤرخ في:  06و 04أ نظر المادة:  (5)

 .17/12/1997  بتاريخ: 83والرياضية  الجريدة الرسمية عدد: 
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ن موضـوع الشـهادة الطبيـة لا يخـرج عـن كونـه المعاينة الطبية الفعلية للشخص المعي بالشهادة . أ   : ا 

 (1)ي من لدن محررها.تقديرا للحالة الصحية للمعي بهـا أ و تأ كيدا لا نجا  عمل مه

نجا  العمل المهي المشهود به ) يارة  تلقي   ذا كان من الوا  أ ن ا  ( لا يمكن أ ن يتم بدون معاينة …ا 

نجا ه لفائدته  فا ن تقدير الحـالة الصـحية للشـخص المشـهود له  يجـب أ ن يسـتند  فعلية للشخص الذي وقع ا 

  (2)لعلم الطب.كالك على فحص طبي شخص يقظ وف  المعطيات الثابتة 

لا يـتردد  (3)لذلك فا ن المعاينة الطبية الفعلية القبلية للشـخص المعـي بالشـهادة تعتـبر شرطـا ضروريا

خصوصا وأ ن الالتزام بالحيطة والحار الملقى على عات  الطبيب يفرض عليـه  (4)المتخصصون في التأ كيد عليه.

أ و تصريحات هاا ال خير  ولا على مجـرد  المعي بال مرالاعتماد على معايناته الشخصية لا على معاينات عائلة 

 (6)لذلك يقوم الطبيب بمعاينة ما يرى وليس ما يبلغه به طالب الشهادة. (5)الحد  والتخمين 

ذا خالفـت  ما يد  على قيـام الطبيـب بالمعاينـة المطلوبـة هـو صـدق الشـهادة الطبيـة في محتواهـا  فـا 

عتبر ذلك تحرير لشهادة طبيـة مخالفـة للحقيقـة  هـاا مـا قررتـه تفيد منها ي الشهادة الطبية الحالة الحقيقة للمس  

 -يشهد بمقتضـاها كـابا–محكمة النق، الفرنس ية في قرار لها أ كد على أ ن الشهادة الي يحررها طبيب لتلميا 

لزامـا  على أ ن هاا التلميا مري، حى يبرر غيابه عن الدرو   كون المواظبة على حضور الدرو  تشكل ا 

   (7)و  على الشهادة.انونيا للحصق

لذلك يتعين على الطبيـب بمناسـ بة معاينتـه  (8)من البديهي  أ ن تكون هاه المعاينة لحالة شخص محدد 

ويقـع  ( …للشخص المعي بالشهادة أ ن يتنبت من هويته )اسمه الشخص والعائلي  تاريخ ميلاده  أ و سـ نه

 
ذا كان يطلب من الطبيب أ حيانا معاينة حالة ل جل تكييفها )ولادة  وفاة..( فا ن ه (1) نمــا يــدخل في وحى ا  ــاا لا يعتبــر موضــوعا ثالثــا وا 

 فحصا أ دنى  مع ما يقتضيه ال مر من تقدير علم  انظر بهاا الخصوص: ا طار الموضوع ال و  على اعتبار أ نه يتطلب

Louis Mélennec & Gérard Mémeteau, Op.cit, p 13.  
(2) Louis Mélennec & Gérard Mémeteau, Ibid.  

عــزام  المســؤولية القانونيــة   نقــلا عــن: ســلتن حــاج 03/06/1957هاا ما أ كده قرار للغرفة الجنائية لمحكمة النق، الفرنســ ية بتــاريخ:  (3)

 .50للطبيب عن تحرير شهادات طبية مخالفة للحقيقة  مرجع ساب   ص 
 .13عاد  العشابي  مرجع ساب   ص  (4)

Abdelkrim Bezzad, Article précité, p 6.  

Gérald Quatrehomme, Article précité, p 1823. 

S. Louahlia, les certificats médicaux en pratique quotidienne, revue marocaine de médecine et 

santé, N° 2, 1995, p 28.  
 .  16ذيا  والجراية ومعتوق  مرجع ساب   ص 

(5) Jean Marie AUBY, op.cit, p 111.  
 89صباي محد ال مين  مرجع ساب   ص  (6)
لا عن: سلتن حاج عزام  المسؤولية القانونية للطبيب عــن تحريــر   نق05/05/1987قرار الغرفة الثانية لمحكمة النق، الفرنس ية بتاريخ:  (7)

 .50شهادات طبية مخالفة للحقيقة  مرجع ساب   ص 
(8) Louis Mélennec & Gérard Mémeteau, Op.cit, p 14. 
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قامتـه أ و جـوا  سـفره  ة تعريفه هاا التثتهت من هوية الشخص المفحوص بواسطة بطاق الوطنية  أ و بطاقة ا 

ذا لم يكن يتوفر على أ ي وثيقة تثتهت هويته فيجب على الطبيـب أ ن يشـير ا لى أ ن تـك المعلومـات قـد  أ ما ا 

 (1)وردت بناء على تصريحات الشخص المفحوص أ و ولييه.

على وثائـ  سـابقة  ادا استنغير أ نه واس تنناء مما س ب   قد يحدث أ ن يدعى الطبيب لتحرير شهادة 

فف  هاه الحالة يتعين عليه الا شارة كتابة ا لى أ ن ال مر يتعل  "بشهادة محررة بناء على مسـتندات" أ و "بنـاء 

كما قد يحدث أ ن يحرر الطبيب في المستشفى شهادات طبية استنادا على سجـل  (2)على الوثائ  المدلى بها".

المكلـ  بالحراسـة  بحيـ  عليـه أ يضـا أ ن يـو  في  و  أ والمنـاالمس تعجلات الذي حـرره بالليـل الطبيـب 

كـما هـو مثبـت في سجـل الاسـ تعجالات أ و الاسـ تقبا    …الشهادة بأ ن "الس يد: أ  حضرـ للمستشـفى:  

 من طرف الدكتور: ج"  أ و يشير ا لى أ ن ال مر يتعل  بنسخ للمستند المعي. …حرر بتاريخ 

جرائـه للمعاينـة أ ن يج ـ ية:وص  نتاج المعاينة الطبية بصدق وموضـوع  .    ب عـلى الطبيـب بعـد ا 

 (4)محاولا قدر الا مكان عـدم تحريـ  تـك النتـاج  (3)يسجل نتائجها في الشهادة الطبية بكل صدق وواقعية 

   (6)وذلك حى تكون هاه الشهادة الانعكا  المضبوط للحقيقة. (5)الا يجابية منها والسلبية على حد سواء 

عاينـه شخصـيا وبـين تصرـيحات طالـب  ا في تأ كيداتـه  ويمـيز بـين مـالذلك يتعين عليه أ ن يكون حـار 

مس تعملا بخصوص هاه ال خيرة الصيغة الي تو  أ ن المري، هو الذي ذكرها  وذلك مثـل "..  (7)الشهادة 

 
مهمــة تطبيقــه بعــد نشــه في جاء في الفصل ال و  من قرار صادر عن الهيئة الوطنية لل طباء أ وكل لرئيســها ولرمســاء المجــالس الجهويــة  (1)

نشاء شهادة طبية التثتهت من هوية الشخص الذي تتم معاينة حالته.   نشة الهيئة بأ نه " يتعين على الطبيب  قبل ا 

ذا رف، طالب الشهادة الكش  ثباتها فيجب على الطبيب أ ن يشير ا لى ذلك في الشهادة موضحــا  ا  أ نا «عن هويته أ و لم يكن باس تطاعته ا 

وقــد اعتــبر الفصــل الثــاني مــن نفــس القــرار مخالفــة هــاه  ." » …الذي صر  أ ن اسمــه  …أ شــهد أ ني فحصــت   …الدكتــور الموقــع أ ســفه

 المقتضيات خطأ  مهنيا موجبا للمسؤولية التأ ديتهية  أ نظر: 

L’ECHO Médical, revue du conseil régional du Nord-Ouest, N°1 Du 1er trimestre 1988, p 35. 

 .23مرجع ساب   ص    العشابي عاد :نقلا عن
 .20اب   ص عاد  العشابي  مرجع س (2)

(3) Marie-Claire Roure-Mariotti, Op.cit, p 7. 

S. Louahlia, Article précité, p 28. 
(4) Louis Mélennec & Gérard Mémeteau, Op.cit, p 69.  
(5) Gérald Quatrehomme, Article précité, p 1823. 

S. Louahlia, Article précité, p 28. 
(6) Abdelkrim Bezzad, Article précité, p 7. 
(7) Gérald Quatrehomme, Article précité, p 1823. 

 Abdelkrim Bezzard, Article précité, p 7. 
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بناء على تصريحات المـري،)ة(" أ و …أ و " (1)"  …)الي( صر  )ت( بأ نه )ها( الذي …فحصت الس يد)ة(

 (2)أ قواله)ها(".اس تنـادا علــى …"

يقوم الطبيب عند تسجيه لنتاج المعاينـة في الشـهادة الطبيـة بوصـ  المعاينـة بدقـة مـن حيـ  نـوع 

كما يمكنه الاقتصـار عـلى وصـ  الوقـائع  دون تفسـيرها أ و تحليلهـا في  (3)الا صابة وشكلها ومقاسها وعددها 

وقــد نــص عــلى مثــل هاتــه  (4)فية".أ ســ بابها أ و توابعهــا  حيــ  نكــون أ مــام مــا يســمى "بالشــهادات الوص ــ

  (5).منه 199في المادة:  11-18الشهادات قانون الصحة الجزائري رقم: 

ما أ ن يتجاو  الوص  ا لى تضمين مس تنتجاته بعـد تحليـل وتفسـير الوقـائع  حيـ  نكـون أ مـام مـا  وا 

ذ تتضـمن وصـفات الي تعتبر وثائ  أ كة كمالا مـن ال   (6)يسمى "بالشهادات التفسيرية أ و التأ ويلية"  ولى  ا 

ضــافة ا لى …(  واقتراحــات )تغيــير المركــز المهــي…ت )لنســ بة العجــز البــدني مــثلا علاجيــة  وتقــديرا (  ا 

 (7)(.…مثلا ارسة مهنة أ و رياضةالحرمان أ و المنع )من مم

ليـه في ال خـير  هـو أ ن صـفة طبيـب مـرخص له بمـزاولة المهنـة كافيـة للسـما   ن ما يجدر الانتبـاه ا  ا 

نشاء شهادات طبية بغ، النظر عن كونه طبيبا عاما أ و متخصصا  وبغ، النظر عـن التخصـص لصاحبه ا با 

 غناء عنه. به  في الوقت الذي تعتبر فيه المعاينة الفعلية شرطا ضروريا لا يمكن الاس ت المعترف له 

ذا ما دامت المعاينة الفعلية المشترطة عملا طبيـا لا يجـو  مبـدئيا للطبيـب المتخصـص أ ن يـزاوله لا ا   ا 

نـه يمكـن أ ن نسـ تنتج بـكل سـهولة أ ن ـ ه لا يمكـن لطبيـب كان داخلا في نطـاق التخصـص المعـترف له بـه  فا 

نشاء شهادة طبية تتعل  بموضـوع خـارج عـن اختصاصـه  وذلك خلافـا ل ل طبـاء العـامين الذيـن متخصص ا 

 يجو  م  الشهادة بكل شيء.

III.   :طار قانوني وتنظيم  تصدر في ظه  وجود ا 

ثبـات أ و نفـ  بنـاء عـلى مـا هـو همية نظرا ل   الشهادة الطبية في تقرير الحقوق وكاا في كونهـا وسـ يلة ا 

نه يفـترض وجـود نـص تشـيع  أ و تنظيمـ  يؤطرهـا ويحـدد نموذجهـا  ومحتواهـا وكيفيـة وارد في محتواها  لذا فا 

لجزائـري أ و المقـارن  تحريرها وتسليمها  هاا ما نجده بالفعل من خلا  النصوص العديدة سـواء في التشـيع ا

ذ تتضمن أ نواع وأ شـكا  الشـهادات الطبيـة لمختلـ  ال غـراض  تتضـمن هاتـه النصـوص م وضـوع وشروط ا 

 
 . 17ذيا  والجراية ومعتوق  مرجع ساب   ص  (1)

(2) Gérald Quatrehomme, Article précité, p 1823. 
 .89صباي محمد ال مين  مرجع ساب   ص  (3)

(4) Certificats descriptifs.  
المتعل  بالصحة على أ نه: " في حالة اس تعما  العن  على شخص ما  يتعين على كل طبيــب  11-18من القانون رقم:  199نصت المادة:  (5)

عداد شهادة وصفية..."  ثبات ال ضرار والجرو  وا   ا 
(6) Certificats interprétatifs.  
(7) Louis Mélennec & Gérard Mémeteau, Op.cit, p 13 et suiv. 
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حيـ   (1)يان نماذج لتك الشهادات خاصة بتحرير تك الشهادات والغرض منها  كما تتضمن في بع، ال ح 

نظ  كيفيـات تحريرهـا أ و ا صـدارها نتطرق في ما يلي لبع، أ نواع تك الشهادات من خـلا  الا طـار الذي ي ـ

 وتسليمها.   

 ثالثا: الشوط الخاصة بتحرير بع، الشهادات الطبية.

ذا كانت الشوط العامة المتطلبة لا نشاء الشهادات الطبية تتمثـل في  تحريرهـا وتأ ريخهـا وتوقيعهـا مـن ا 

نشـاء لدن طبيب بصفته هاته طبقا لنتاج المعاينة الطبية الفعلية الي أ جراها على  الشخص المعي بهـا  فـا ن ا 

 .شهادة طبية معينة يتطلب بالا ضافة ا لى هاه الشوط العامة توافر شروط خاصة بها

ننــا ســ نكتف  بدراســة بمــا أ ننــا لا نســ تطيع دراســة مختلــ  الشــهادات الطبيــة بالنظ ــ ر ا لى كةتهــا  فا 

نشامها شروطا خاصة تعرضـت لهـا نصـوص قانونيـة أ و تن  ظيميـة معينـة  أ و فرضـاا الشهادات الي يتطلب ا 

 الممارسة المهنية. 

ننا س نتناو  في البداية الشوط الخاصة بالشهادات الطبية المعدة للمطالبـة بالتعـوي،  قبـل  لذلك فا 

 ادات المتعلقة بالحالة المدنية وحفظ الصحة.أ ن نتناو  بعد ذلك الشه 

I. .،الشهادات الطبية المعدة للمطالبة بالتعوي 

ليـه المـري، ل جـل ا الطبيب رأ يه ال هي شهادات يضمن فيه تقي الداخل في اختصاصه  بحي  يلجـأ  ا 

ليها الهيئات المعنية أ و القاي لاس تخلاص الم نشائها دفاعا عن حقوقه المشوعة  مثلما تلجأ  ا  علومات التقنيـة ا 

   (2)الي تسم  له بتكوين اعتقاده.

لناجمـة عـن حـوادث العمـل وال مـراض منها مـا يتعلـ  بالتعـوي، عـن ال ضرار ا (3)هاه الشهادات 

ية )أ (  ومنها ما يتعلـ  بالتعـوي، عـن ال ضرار الجسـدية الناجمـة عـن الضرـ  والجـر  وعـن حـوادث المهن 

 المرور ) (.

 الشهادات الطبية المتعلقة بحوادث العمل وال مراض المهنية.  . أ  

جويليــة  02لمــؤرخ في: ا 13-83في القــانون رقم:  الطبيــة المنصــوص عليهــايتعلــ  ال مــر بالشــهادات 

   (4)  يتعل  بحوادث العمل وال مراض المهنية المعد  والمتم .1983

 
  يحدد قائمة ال مــراض الــي تتنــاي مــع حيــا ة وحمــل الســلا  وكيفيــات تســلم 06/01/2001نجد القرار الو اري المشتر  المؤرخ في:  (1)

 وذج لتك الشهادات.  حي  تضمن هاا القرار نم04/03/2001  بتاريخ: 15الشهادات الطبية المتعلقة بها  الجريدة الرسمية عدد: 
(2) Marie-Claire Roure-Mariotti, Op. cit, p 85.  

قــرار بشــهادة يتضــمن الفحوصــات والمعاينــات وقــراءة نتــاج التحليــل Les attestations تعرف أ يضا بالاشهادات (3)   وهي عبارة عــن ا 

بها بنفسه أ و الي أ طلع عليها  ذكر كل تدخل جراي أ و علا، كل ال عما  الطبية الي قام  والعلاجات الي قدمها لطالب الشهادة  وهي

 .89اس تلزمته الاصابة  ذكر الادعاءات الي صر  بها طالب الشهادة على لسانه....  صباي محمد ال مين  مرجع ساب   ص 
بتــاريخ  28د  والمــتم   ج ر عــدد العمــل وال مــراض المهنيــة المع ــ   يتعلــ  بحــوادث1983جويليــة  02المــؤرخ في:  13-83القانون رقم:  (4)

  المتعل  بالتعوي، عــن حــوادث الشــغل  منشــور 06/02/1963المؤرخ في  1. 60. 223  يقابه في المغر  ظهير رقم: 05/07/1983
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 : وتشمل الشهادات التالية.الشهادات الطبية المتعلقة بحوادث العمل  .1

-83من القـانون رقم:  23و 22نص عليها المشع الجزائري في المادتين:  :الشهادة الطبية ال ولية ✓

يشــترط في الشــهادة الطبيــة ال وليــة أ ن تتضــمن حــالة و  (1)ل وال مــراض المهنيــة المتعلــ  بحــوادث العم ــ 13

ن لم تعـرف (2)المصا  بالحادث )موضع الا صابات أ و الجرو  وطبيعاـا تـك (  وعواقبهـا وتوابعهـا المحـتملة  وا 

دة قـابلة ولو كانـت هـاه الم ـ (3)العواقب بكامل الدقة  بحي  يتعين أ ن تحدد فيها مدة العجز الكل  عن العمل

ن أ مكن تحديد المصدر الجري أ و المري للا صابة.للتمدي  د  وا 

ذا كانت مدة العجز عن العمل تفوق المـدة المقـررة شهادة التمديد ✓ : يحرر الطبيب هاه الشهادة ا 

 (4).ال ولية ولم يقع بعد برء الجر   بحي  يشير فيها ا لى ضرورة تمديد تك المدة في الشهادة

ذ ارتـأ ى أ ن  :عملشهادة اس تئناف ال ✓ هي شهادة يسـلمها الطبيـب المعـالج للمصـا  بالحـادث  ا 

ويشـترط أ ن تتضـمن  (1)اس تئناف العمل في خدمة خفيفة من شأ نه أ ن يسـاعد عـلى الشـفاء أ و بـرء الجـر  

 بدقة شروط اس تئناف هاا العمل.

 
   الممتــدة بموجبــه ا لى1943ســ نة ماي  31  والظهير الصادر في 530  ص 1963مار   15الصادرة بتاريخ  2629بالجريدة الرسمية عدد 

ال مراض المهنية مقتضيات القوانين التشيعية الصادرة بشأ ن التعوي، عن ال ضرار الناجمة عن حوادث الخدمة  منشور بالجريــدة  الرسميــة 

 21في المــؤرخ  1994لســ نة  28: عــدد  أ مــا في تــونس فتحــدث عنهــا القــانون 830  ص 1943جويليــة  30الصادرة بتاريخ  1605عدد 

ــ  بالت 1994فيفــري  ــد الرسمــ  عــدد   يتعل ــة  الرائ ــاريخ  15عــوي، عــن ال ضرار الحاصــلة بســتهب حــوادث الشــغل وال مــراض المهني بت

  هاا القانون يتعل  بالعــما  الممارســين في القطــاع الخــاص أ مــا أ عــوان الدولة )المــوظفين( فقــد صــدر في حقهــ  300  ص 22/02/1994

اص للتعوي، عن ال ضرار الحاصلة بستهب حوادث الشغل وال مــراض المهنيــة   يتعل  بالنظام الخ1995جوان  28بتاريخ  56القانون رقم: 

  وقــد يطــر  ســؤا  لمــاذا في الجزائــر صــدر نظــام وحيــد 1411  ص 04/07/1995بتــاريخ  53في القطاع العمومي  الرائد الرسم  عدد 

لا جابة عن هاا السؤا  تتمثل في أ ن الجزائر وعند   وفي أ ي قطاع دون تمييز  والحوادث العمل وال مراض المهنية ليشمل تطبيقه جميع العما

أ وت  05المــؤرخ في  12-78(كان لهــا نظــام قــانوني موحــد يشــمل العامــل والموظــ  معــا وهــو القــانون رقم: 13-83صدور هاا القانون )

لا   ولم يــتم الفصــل بــين صــفة الع08/08/1978بتــاريخ  32  يتضمن القانون ال ســا  العــام للعامــل  ج ر عــدد 1978 امــل والموظــ  ا 

  25/04/1990بتــاريخ  17  يتعل  بعلاقات العمل المعــد  والمــتم   ج ر عــدد 1990أ فريل  21المؤرخ في:  11-90بصدور القانون رقم: 

 مومية.  المتعل  بالقانون ال سا  العام للوظيفة الع15/06/2006  المؤرخ في: 03-06وأ خيرا صدور ال مر رقم: 
   المتعل  بالتعوي، عن حوادث الشغل المغربي. 1963فبراير  6من ظهير  20نص الفصل س ياق كما جاء في نفس ال  (1)

(2) LARAQUI Chakib, Op.cit, p 363 et suiv. 
ما يقضيه المصا  مريضــا أ و عرفه الفقه على أ نه العجر عن ال عما  المعتادة للشخص سواء كانت بدنية أ و عقلية والعبرة في تحديد المدة  (3)

نمــا صــعوبة  أ و عاجزا عن ال شغا  الشخصية من يوم ا صابته ا لى يوم شفائه  ولا يعي عدم امكانية المصا  القيام بالمهــام العاديــة اليوميــة وا 

الصعوبة والعسر    بأ نه06/02/2001وفي   22/11/1982ذلك  أ ما عن القضاء فقد عرفته محكمة النق، الفرنس ية في قار لها بتاريخ    عسر

 .91صباي محمد ال مين  مرجع ساب   ص  :في القيام بمجهود بدني متعل  بأ عباء الحياة اليومية غير المهنية  نقلا عن
  المتعلــ  1963فبرايــر  6مــن ظهــير  22من خلا  الفقــرة ال ولى مــن الفصــل ادات المشع المغربي  لقد نص على هاا النوع من الشه (4)

ادث الشغل المغربي  بيد أ ن المشع الجزائري لم يش ا لى مثل هاا النوع من الشهادات  لكن الواقع العملي يقرها وذلك بالتعوي، عن حو 

المرفقات  أ و عن طري  المراقبة الطبية الي يجريها الطبيب المستشــار لدى هيئــة عن طري  شهادة طبية من طرف الطبيب المعالج  أ نظر 

 المتعل  بحوادث العمل وال مراض المهنية. 13-83من القانون رقم:  26ليه الفقرة ال خيرة من المادة: الضمان الاجتماع  كما نصت ع 
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-83رقم:  مـن القـانون 24و 22نص عليها المشع الجزائري من خلا  المـادتين:  :شهادة الشفاء ✓

 الماكور أ نفا  ونميز في هاا الا طار بين حالتين: 13

ن - ذا برء المصا  في حادث العمل من غير أ ن يترتب عنها عجز    دائم عن العمل  فا  ه يتحتم عـلى ا 

أ ن يبين فيها أ ن بـرء المصـا  غـير مصـحو  بعجـز كل دائم عـن العمـل  أ و  (2)الطبيب الذي يحرر الشهادة

ذا لم تتم معايناا قبل ذلك.يبين العواقب النه    (3)ائية للحادث في حالة ما ا 

نه يتحتم على محرر الشهادة -  ذا ترتب عن برء المصا  عجز دائم فا  المشـع الجزائـري الي سماها  (4)ا 

شهادة الجبر أ ن يبين فيها أ ن برء المصا  مصحو  بعجز صح  دائم عن العمل  وينبغ  أ ن يو  فيهـا تاريخ 

   (5)حالة المصا  بعد هاا الجبر كما يحدد فيها نس بة هاا العجز.الجبر وتوص  

ذا أ مكن ثبـات هـاه العواقـب  في ي الحالتين ينبغ  تضمين هاه الشهادة مختل  العواقب النهائية  ا  ا 

 (6)بكاملها.

: هي شهادة يحررها الطبيب في حالة اش تداد عطـب المصـا  أ و شهادة المراجعة أ و الانتكا  ✓

أ شـهر  03تتم مراجعة حالة المصا  كل  (7)في حالة حدوث تغيير فعلي في حالة المصا   خ   وهي تقتصر

على ال كة في الس نتين ال وليـين المـواليتين لتـاريخ الشـفاء أ و جـبر الجـر   وبعـد انقضـاء هـاه المـدة تكـون 

صـا  ا لى عجـز وعند انتكا  المصا  بالحـادث وأ دى هـاا الانـتكا  بالم (8)المراجعة مرة واحدة في الس نة 

 
مراض المهنية لكن يتم اس تعمالها في الواقع العملي وتعتبر بمثابة شهادة لم ينص عليها المشع الجزائري من خلا  قانون حوادث العمل وال   (1)

وضوعة من طرف هيئات الضمان الاجتماع   أ نظر ال وذج في المرفقات  أ ما المشــع المغــربي فنجــده يــنص أ ولية وهاا ما توضحه النماذج الم

   بالتعوي، عن حوادث الشغل. المتعل 1963فبراير  6من ظهير  22عليها في الفقرة الثانية من الفصل 
 يمكن أ ن نسميها في هاه الحالة الشهادة النهائية المثتهتة للشفاء التام: (2)

Certificat final descriptif de guérison 

                                                                                  انظر بهاا الخصوص:

LARAQUI Chakib , Op.cit, p 365. 
مــن  24كما نص عليها المشع المغربي في الفصل المتعل  بحوادث العمل وال مراض المهنية الجزائري   13-83من القانون رقم:  24المادة:  (3)

 . 1963فبراير  6ظهير  
 يمكن أ ن نسميها في هاه الحالة بالشهادة النهائية المثتهتة لالتئام الجرو  (4)

Certificat final descriptif de consolidation  

 انظر بهاا الخصوص:

LARAQUI Chakib, Op.cit, p 366. 
المتعل  بحوادث العمل وال مراض المهنية الجزائري  كما نص عليهــا المشــع المغــربي في  13-83من القانون رقم:  03و 02فقرة  24المادة:  (5)

 .1963فبراير  6من ظهير   24الفصل: 
غــربي في نــص عليهــا المشــع المالمتعلــ  بحــوادث العمــل وال مــراض المهنيــة الجزائــري  كــما  13-83من القــانون رقم:  01فقرة  24المادة:  (6)

 .1963فبراير  6من ظهير   23الفصل: 
 المتعل  بحوادث العمل وال مراض المهنية الجزائري. 13-83من القانون رقم:  58المادة:  (7)
 المتعل  بحوادث العمل وال مراض المهنية الجزائري. 13-83من القانون رقم:  58المادة:  (8)
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تضـمن حالــة المصـــا  بالحادثـة والعواقـب المحـتملة لهـاا مؤقت جديد وضرورة علاج طـبي  ويشـترط أ ن ت 

 الانتكا .

 : الشهادات الطبية المتعلقة بال مراض المهنية  .2

 تتمثل فت يلي:

صـابة با✓ مـن قـانون حـوادث العمـل  70: حسـب المـادة: لمـرض المهـيالشهادة الطبية المثتهتة للا 

ليـهو  سـابقا  فــا ن القواعـد المطبقـة عـلى حــوادث العمـل تطبـ  عــلى  ال مـراض المهنيـة في الجزائـر والمشــار ا 

من ذات القانون  ويجب عـلى الطبيـب حسـب نمـوذج المتضـمن  72و 71ال مراض المهنية مع مراعاة المادة: 

مان الاجتماع  تحت تصرف يدية الخاصة بال مراض المهنية والي يضعها صندوق الضشهادة طبية أ ولية أ و تمد

ويبين فيها نـوع المـرض  والمظـاهر الـي تـتجلى في المـري،  (1)في ثلاثة نسخ  ال طباء أ ن يحرر هاه الشهادة

ي يحتمـل أ ن والي توجد مضمنة في الجداو  الملح  بالقرار الو اري المشـتر  الذي يحـدد قائمـة ال مـراض ال ـ

من القـانون المتعلـ  بحـوادث العمـل  64ليه بموجب المادة: شار ا  والم  (2).2و 1يكون مصدرها مهنيا وملحقيه 

ضافة ا لى ال عراض الي يتوقع تفشـ يها في هـاا المـري، مـن جـراء التسـمم أ و  وال مراض المهنية الجزائري  ا 

 المرض الذي اعتراه.

قـد  13-83قم: من القانون ر 71غاية ال همية  بالنظر ا لى أ ن المادة:  يعتبر تاريخ هاه الشهادة أ مرا في

لمرض المهي بتاريخ وقوع حادث العمل والمثتهت بالشـهادة الطبيـة نصت على أ ن يلح  تاريخ المعاينة ال ولى ل

 
من القانون  25لمهنية فبالنس بة لحادث العمل تحرر الشهادة في نسختين حسب المادة: دث العمل وال مراض اوهنا الاختلاف بين حوا (1)

من ذات القانون الي تنص عــلى أ نــه تطبــ   70المتعل  بحوادث العمل وال مراض المهنية الجزائري  ولكن عند الرجوع للمادة:  13-83رقم: 

لا أ ن الاجــراء العمــلي يقتضــ تقــديمها في نس تنتج أ ن من المفر  أ حكام حوادث العمل على ال مراض المهنية  03وض تقــديمها في نســختين  ا 

مــاي  31نســخ حســب الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل الســاد  مــن ظهــير  03نسخ  بينما نجد المشع المغربي ينص صراحة عــلى تقــديمها في 

   المتعل  بال مراض المهنية.1943
  ج ر 2و 1  يحدد قائمة ال مراض الي يحتمل أ ن يكــون مصــدرها مهنيــا وملحقيــه 9619ماي  05المؤرخ في بالقرار الو اري المشتر    (2)

مــن  66  هاه القائمة تم اقتراحها من قبل لجنة تسمى لجنــة ال مــراض المهنيــة نصــت عــلى تأ سيســها المــادة: 23/03/1997بتاريخ  16عدد 

  يحدد تشكيلة لجنة ال مــراض المهنيــة المعــد  والمــتم   ج ر 1995 أ فريل 10المؤرخ في:   وأ نشأ ها القرار الو اري المشتر  13-83القانون 

  .03/04/1996بتاريخ  21عدد 

في تنفيــا الظهــير  1967مــاي  20بتــاريخ  100 – 68كما نص المشع المغربي على جدو  مماثــل مــن خــلا  القــرار الــو اري المشــتر  رقم 

نيــة مقتضــيات التشــيع المتعلــ  بالتعــوي، عــن حــوادث الشــغل  )منشــور الممــددة بموجبــه ا لى ال مــراض المه  1943ماي  31الصادر في 

ستهتمبر  19بتاريخ  855 .72( متم  بالقرار الو اري رقم ]بالفرنس ية[  503  ص 1967ماي    22  الصادرة بتاريخ  2899بالجريدة الرسمية عدد  

نس ية[  نقلا عن عاد  العشابي  مرجع ساب   ص ]بالفر   1297  ص  1972أ كتوبر    4بتاريخ    3127بالجريدة الرسمية عدد      منشور1972

32 . 
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أ ن وقـد اعتـبره بمثابـة تاريخ انطـلاق التقـادم المسـقط لحـ  المـري، أ و ذوي حقوقـه. وذلك بعـد  (1)ال ولية 

ن بمثابـة تاريخ الا صـابة بالمـرض المهـي  حـين نصـت في مـن ذات القـانو 71اعتبرته الفقرة الثانية من المـادة: 

ا الثانية على أ نه " يجب التصرا بكل مرض مهي يطلب بتعويضه بمقتضى هاا البا  لدى هيئة الضمان فقرته

 لي المعاينة الطبية ال ولى للمرض". ( أ شهر الي ت03( يوما وأ قصاها )15الاجتماع  في مدة أ دناها )

ي✓ : تطب  عليها القواعد المتعلقة بحوادث العمل حسـب المـادة: قاف سير المرضشهادة الشفاء أ و ا 

ويعرف فيها الطبيب  (2)تحريرها في نسختين  25  يجب على الطبيب حسب المادة: 13-83من القانون  70

 ل ثار والعواقب.بحالة المري، وبما ينتج نهائيا عن المرض من ا

 ادث المرور.مانية الناجمة عن الضر  والجر  أ و عن حو الشهادات الطبية المتعلقة بال ضرار الجس .   

من ال كيد أ ن الطبيب يعـاين ال ضرار ولا يعـاين أ سـ بابها  لذلك فـا ن التميـيز بـين الشـهادات الطبيـة 

حـوادث المـرور  لا يسـتند بال سـا  ا لى المتعلقة بال ضرار الناجمة عن الضر  والجـر  وتـك الناجمـة عـن 

نما ا لى ا  وذلك حـى تصرـيحات المصـا   الذي يشـ  له الغايـة مـن الشـهادة الـي يطلبه ـ معاينة الطبيب وا 

نشائها خصوصيات كل حالة من الحالتين.  يراع  في ا 

 .الشهادات الطبية المتعلقة بال ضرار الجسمانية الناجمة عن الضر  والجر   .1

في قـانون الصـحة رقم: ة الطبية ال ولية أ و الوصفية  وقـد نـص عليهـا المشـع الجزائـري تعرف بالشهاد

وهي عبارة عن معاينـة مكتوبـة وماديـة لوقـائع طبيـة يحررهـا طبيـب بمناسـ بة معاينتـه لشـخص  (3) 18-11

ثبـات  حيـ  أ ن موضـوع هـاا الاثبـات صابة جسمانية  وهي تعتبر بمثابـة وسـ يلة ا   تعرض ل عما  عن  أ و ا 

يقـاف للنظـر أ و الحـتهس المؤقـت يتعل  ببع، الجرائم  كما أ نها تعتمد من طرف السلطة القضائية  ك سا  للا 

عناصر التقدير وتحديد الملائمة  كما أ نها تعتبر وس يلة اثبات لمن يحو ها مـن أ جـل  ل نها تعتبر عنصر هام من

ثبات تعار حضوره للمحاكمة سواء كشاهد أ و كطرف في الدعوى.    (4)ا 

 
المغربي ما يشابه هاا  حي  نصــت الفقــرة ال و  عــلى أ نــه " لــكي يطبــ  عــلى ال مــراض  1943ماي  31من ظهير  3جاء في الفصل  (1)

ريخ الشــهادة الطبيــة الملحقــة هنية مقتضيات القوانين التشيعية الصادرة بشأ ن التعوي، عن ال ضرار الناجمة عن حوادث الشغل  فــا ن تاالم 

  ". حادثة شغلبالتصرا بالمرض والمثتهتة لوجود هاا المرض تعتبر بمثابة تاريخ 
مــاي  31الفقرة الثالثــة مــن الفصــل الســاد  مــن ظهــيرغربي أ يضا في نسخ  وهاا ما ذهب له المشع الم 03في الواقع العملي تحرر في  (2)

هنية مقتضيات التشيع المتعل  بحوادث الشغل أ ن يحــرر هــاه الشــهادة في ثــلاث نظــائر  نقــلا عــن الممتدة بموجبه ا لى ال مراض الم  1943

 .33عاد  العشابي  مرجع ساب   ص 
ثبــات على أ نه: " في حالة اس تعما  العن  عــلى شخــص مــا   11-18من قانون الصحة رقم:  199تنص المادة:  (3) يتعــين عــلى كل طبيــب ا 

عداد ش  هادة وصفية  ...".ال ضرار والجرو  وا 
 .02ر  القروي  مرجع ساب   ص  (4)
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ن أ و  ما ينبغ  التأ كيـد عليـه هـو ضرورة الوصـ  التـام والدقيـ  لم ـ كان الا صـابات مـع ذكـر حجمهـا ا 

ن وجـد مـع ذكـر مدتـه وعمقـه.وموقعها بالنس بة للمعالم التشيحية   (1)الثابتة  كما ينبغ  توضي  فقدان الوع  ا 

نظـرا لتأ ثيرهـا الكبـير والخطـير عـلى  (3)بكل موضوعية وحار  (2)كما يتعين تحديد مدة العجز الكل  المؤقت 

وعلى التعوي، الذي يمكن أ ن يطالب به الشخص المضرور  (4) الضرر تكيي  المتابعة الجزائية للمتستهب في

 سواء في ا طار دعوى مدنية بتبعية أ و دعوى مس تقلة. 

 
(1) N. Bensalah, M. Zhioua, Certificat médical initial, comment le rédiger, MAGHREB MEDICAL, 

N° 322, Février 1998, p 48. 
Penneau Jean & Penneau M, Op.cit, p 13 et suiv.  

 . 18ذيا  والجراية ومعتوق  مرجع ساب   ص 
نشاء هاه الشهادة التمييز بين العجز الكل  المؤقت في مجا  الضر  والجــر  المــرتبط بالقــانون الجــزائي  وبــين العجــز الكلــ   (2) ينبغ  عند ا 

المؤقت في مادتي حوادث العمل وحوادث المرور  ذلك أ ن تعرض عا ف كمان محترف يعمل مع جوق معين لجر  في أ صــبعه يقتضــ منــه 

يكون من غير الملائم اعتمادها في شهادة طبية تكون أ ساسا لمتابعــة جزائيــة  كــما أ ن ال طفــا  والعــاطلين يســ تفيدون مل لمدة توقفا عن الع

 أ يضا من العجز الكل  المؤقت في المجا  الجزائي.

Gérald Quatrehomme, Article précité, p 1825.                                      الخصوص    : بهااانظر    
(3) N. Bensalah, M. Zhioua, Article précité, p 48. 

Penneau Jean & Penneau M, Op.cit, p 14. 
ذا تعل  ال مر بضر  أ و جر  عمديين مع س ب  الا صرار والترصد فا ن تحديــد مــدة عجــز تتجــاو  ) (4) ( يومــا ينقــل المتابعــة مــن ا طــار 15ا 

دج ا لى  200.000" بالحــتهس مــن ســ نتين ا لى عشــ ســ نوات وبغرامــة مــن   تعاقــبمــن قــانون العقــوبات الجزائــري الــي 266المــادة: 

 من نفس القانون الي تعاقب "بالسجن المؤقت من خمسة ا لى عش س نوات".  265دج " ا لى ا طار المادة:  1.000.000

ذا تعل  ال مر بضر  أ و جر  غير العمديين فا ن تحديد مدة العجز تتجاو   قــانون عقــوبات  442المــادة:  ابعــة مــنأ شهر ينقــل المت  03أ ما ا 

مــن ذات القــانون الــي  289دج " ا لى المادة:  16.000ا لى  8.000أ يام ا لى شهرين وبغرامة من  10جزائري والي تعاقب " بالحتهس من 

حدى هاتين العقوبتين".  15.000ا لى  500تعاقب " بالحتهس من شهرين ا لى س نتين وبغرامة من   دج أ و با 

ذا تعل  ال مر بضر  أ و جر  عمديين فا ن تحديد مدة عجز تتجاو  عشين يوما ينقل المتابعة من   القانونأ ما في مجموعة  نه ا  الجنائي المغربي فا 

شهر واحد ا لى س نة وغرامة من مائة وعشين ا لى خمسمائة درهم أ و   بالحتهس منمجموعة القانون الجنائي  الذي يعاقب "    400ا طار الفصل 

حدى هاتين العقوبت  س نة ا لى ثلاث س نوات وغرامــة مــن  بالحتهس منمن نفس القانون الذي يعاقب "  401" ا لى ا طار الفصل ين فقط با 

 مائة وعشين ا لى أ ل  درهم ". 

ذا تعل  ال مر بضر  أ و جر  غير عمديين فا ن تحديد مدة عجز تتجــاو   طــار الفصــل  6أ ما ا  مجموعــة القــانون  608أ يام ينقــل المتابعــة مــن ا 

حدى هاتين العقوبتين فقط " ا لى ي يعاقالجنائي  الذ ب " بالاعتقا  من يوم ا لى خمسة عش يوما وبغرامة من عشين ا لى مائي درهم أ و با 

حــدى  433الفصل  من نفس القانون الذي يعاقب " بالحتهس من شهر واحد ا لى س نتين وغرامة من مائة وعشين ا لى خمسمائة درهم أ و با 

 فقط "   هاتين العقوبتين

ذا تعل  ال مر بضر  أ و جر  عمديين فا ن تحديد نس بة العجز الي تتجاو  عشين بالمئة ينقل المتابعــة في المجأ ما  نه ا  لة الجزائية التونس ية فا 

 219من المجلة الجزائية الذي يعاقب " بالسجن مدة خمسة أ عوام " ا لى ا طار الفقرة الثانية من الفصل  219من ا طار الفقرة ال ولى للفصل 

 نون الذي يعاقب " بالسجن مدة س تة أ عوام ". فس القامن ن
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يــوم ينبغــ  التأ كيــد أ يضــا عــلى ضرورة تضــمين الشــهادة مــكان الفحــص وتاريخــه بالســ نة والشــهر وال 

  (1)والساعة.

 عن حوادث المرور.الشهادات الطبية المتعلقة بال ضرار البدنية الناجمة   .2

تحظى هاه الشهادات بأ همية كبرى باعتبارها تشكل ال سا  الذي تسـتند عليـه الخـبرة  والذي يجـد 

 (2)فيه الخبير العناصر ال ساس ية لا نجا  مهمته.

يجب أ ن تتضمن هاه الشهادة الظروف الي تم فيها الفحص  من خلا  بيان  (3):الشهادة ال ولية✓

ذا كان قد تم بمكان  الحادث أ م بمـع  المصـا  أ م بعيـادة الطبيـب  وبيـان التـاريخ والسـاعة الـي تم فيهـا  ما ا 

صر كــما يجــب أ ن تتضــمن مختلــ  العنــا (4)لزمنيــة الــي فصــلت بــين الحــادث والمعاينــة الطبيــة.وكــاا المــدة ا

ثبات الضرر البدني الذي لحقه وقت الحادث.    (5)ال ساس ية الي تسم  للمصا  با 

 (6)للا صابات والجرو  وتحديـد موضـعها وأ بعادهـا ولونهـا وعمقهـا ضمن وصفا دقيقا وعليه يجب أ ن تت

ــه ســيتم التثتهــت منهــا بفحــوص  لى أ ن صــابات عميقــة  فينبغــ  التنتهيــه ا  ذا تــر  الفحــص شــكا بخصــوص ا  وا 

 (1)كما يجب تأ ويل هاا الوص  من خلا  تقدير مدة العجز الكل  المؤقت.(7)ة تكميلي

 
(1) Penneau Jean & Penneau M, Op.cit, p 14.  
(2) Hadengue, Les pièces et Documents d'origine. Cité par : Léon DEROBERT, La réparation 

juridique du dommage corporel, FLAMMARION médecine Sciences Publications, France, 1re éd 

1980, 2ème tirage, 1982, p 372.  
  يتضــمن تحديــد شروط التطبيــ  الخاصــة 1980فيفــري  16المــؤرخ في  35-80مــن المرســوم رقم:  05في الجزائر نصت عليهــا المــادة:  (3)

جراءات التحقي  في ال ضرار ومعايناا  الي تتعل  بالمادة  لزامية التأ مين على  1974اير ين  30المؤرخ  15-74من ال مر رقم  19با  المتعل  با 

  فأ وجبــت أ ن يســعى المصــا  في 18/02/1980بتاريخ  08الس يارات وبنظام التعوي، عن ال ضرار المعد  والمتم   الجريدة الرسمية عدد 

 حادث المرور للحصو  على أ و  شهادة طبية تثتهت مدى الضرر الذي لحقه. 
رسا  هاه الشهادة خــلا   35-80من المرسوم رقم:  05ة: انية من المادلقد نصت الفقرة الث  (4) أ يام  08الماكور أ علاه  على التزام المصا  با 

أ يام المواليــة لتــاريخ  08وبالتالي الالــتزام بتحريــر هــاه الشــهادة في   ابتداء من تاريخ الحادث ا لى الجهة المنوط بها التحقي  في هاا الحادث

 قوة القاهرة.لا في حالة الالحادث على ال كة ا  

  أ يضا:في هاا المجا  أ نظر 

Ordre national des médecins, Guide d’exercice professionnel à l’usage des médecins, Flammarion 

Médecine-Sciences, Ed 1998, p 527.   
(5) Léon Derobert, op.cit, p 372.   

  يتضمن تحديد شروط التطبي  الخاصة بطريقة تقــدير 1980فيفري  16المؤرخ في  36-80لقد حددت المادة ال ولى من المرسوم رقم:  (6)

لزاميــة التــأ مين عــلى الســ يارات  1974يناير  30المؤرخ في  15-74من ال مر رقم  20نسب العجز ومراجعاا  الي تتعل  بالمادة  المتعل  با 

  حيــ  نصــت عــلى أ ن تحديــد نســ بة عجــز 18/02/1980بتــاريخ  08ن ال ضرار المعد  والمتم  الجريدة الرسميــة عــدد وبنظام التعوي، ع

 .المصا  يتم على أ سا  طبيعة العاهة الي أ صابته وحالته العامة وس نه وقواه البدنية والعقلية وكاا كفاءته ومؤهلاته المهنية
(7) LARAQUI Chakib, AFIF Fatima Zohra et MRANI AFIFA, Guide pratique de l’expertise médical 

et de la réparation juridique du dommage corporel au Maroc, DAR CORTOBA, Casablanca 

Maroc, 1989, p 15.  
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بريرات الطبية لتمديد مدة العجز الكل  المؤقت كتـأ خر انجبـار تتضمن الت: يجب أ ن شهادة التمديد✓

عادة تدريب وظيف .  (2)كسر أ و ضرورة ا 

اسـ تقرارها في حـالة لا يمكـن معهـا : يقصـد بالتئـام الجـرو  أ و اسـ تقرار الجـرو  شهادة الالتئام✓

الكلـ  المؤقـت  وتفسـ  تحقي  تحسن بواسطة علاج طبي. وهي بهاا تشكل نهاية مرحلة العجـز الجـزئي أ و 

لذلك ينبغ  أ ن تتضمن كافة البيانات الي تسم  للخبير  (3)المجا  لتقدير نس بة العجز الجزئي أ و الكل  الدائم.

 (5)بأ همية وطبيعة العواقب البدنية للحادث. والي تتعل  (4)بالقيام بمهمته 

أ ي عجـز دائم  مـع تحفـظ  : يشهد فيهـا الطبيـب بـأ ن الحادثـة لم تـتر  لدى المصـا شهادة الشفاء✓

 (6)بشأ ن أ ي انتكا  لاح .

II. .الشهادات الطبية المتعلقة بالحالة المدنية وحفظ الصحة 

ن نظام الحالة المدنية المطب  حاليا في  ننا س نقتصر ا  الجزائر سم  بالتصرا بالولادات ووفيات لذلك فا 

شــهادتي الا دياد والوفــاة. دون شــهادة  في دراســتنا للشــهادات الطبيــة المتعلقــة بالحــالة المدنيــة )أ ولا( عــلى

طـار الشـهادات الطبيـة الم  بـرام عقـد الـزواج  والـي سـ نتناولها في ا  تعلقـة بحفـظ الفحص الطبي المشترطة لا 

نيا( مراعاة للهدف الذي اشترطت ل جه  والمتمثل في حماية صحة ال سرة بصفة خاصة وصحة المجتمع الصحة )ثا

 ل مراض المعدية.بصفة عامة ووقايته من أ خطار ا

 الشهادات الطبية المتعلقة بالحالة المدنية. . أ  

المتطلبة  سنتعرف أ ولا على الشوط الخاصة المتطلبة في الشهادة الا دياد  قبل أ ن نتعرف على تك

 في شهادة الوفاة.

 
(1) Ordre national des médecins, op.cit, p 528.  
(2) LARAQUI Chakib, op.cit, p 358.  

Ordre national des médecins, op.cit, p 528. 
(3) LARAQUI Chakib, op.cit, p 358. 

المصا  أ ن يسعى للحصو  على جميع الشهادات الطبية ولاس ت شهادة على الماكور أ نفا  35-80من المرسوم رقم:    06فقد أ لزمت المادة:   (4)

 اس تقرار الجرو   ثم يرسلها ا لى المؤمن بناء على طلبه.
(5) Ordre national des médecins, op.cit, p 528. 

مكانية مراجعة نس بة العجز بعد الشفاء أ و الاس تقرار في حــالة تفــاقم  36-80من المرسوم رقم:  02ادة: حي  نصت الم (6) الماكور أ نفا على ا 

لا بعد مهلة   ن تاريخ الشفاء أ و الاس تقرار.س نوات ابتداء م 03عاهات المصا  أ و تخفيفها  ومع ذلك لا يمكن أ ن تطلب هاه المراجعة ا 

 أ نظر في هاا المجا  أ يضا: 

 LARAQUI Chakib, Op.cit, p 358. 
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ــة هي تصرــا تصرــا بالا دياد:   .1 ــاه الوثيق ــلى ه ــري ع ــا المشــع الجزائ ــي أ طلقه ــمية ال ن تس ا 

يمكن أ ن يتولاه ال طباء أ و القوابـل الذيـن حضرـوا ولادة المولـود عنـد عـدم وجـود أ بيـه أ و أ مـه  (1)بالولادة 

 ل جل تحرير شهادة الميلاد.

عقد الميلاد تاريخ وقوعه بالساعة واليوم والشـهر والسـ نة  ومـكان وقوعـه  ما دام ينبغ  أ ن يبين في 

ر ومهنــة ومســكن الــوالدين وكــاا بالنســ بة وال ســماء الــي أ عطيــت للمولــود وجنســه وأ ســماء وأ لقــا  وأ عــما

نه ينبغ  أ ن تتضمن شهـادة الطبـيب جميع هـاه البيانات  (2)للمصر   يها مع مراعاة الحالات الي يتعار ف(3)فا 

 تحديد هوية الوالدين أ و أ حدهما.

: تعتبر شهادة الوفاة عملا كتابيا صادرا عن طبيب نتيجـة فحصـه لشـخص يفـترض شهادة الوفاة .2

ذا كان  (4)وفي  وهي مخصصة لمعاينة الوفاة ل جل التثتهت من تشخيص الموت وتحديـد طبيعتـه أ نه ت أ ي مـا ا 

 (5)طبيعيا أ م ناتجا عن انتحار أ و تسم  أ و حادث ...

نها ليست مجرد ورقة يوقعها الطبيب بعجـالة  بـل تعتـبر عمـلا طبيـا شرعيـا تترتـب عنـه أ ثار  بحي  ا 

ل من الطبيب مساعدا للعدالة مى تبين أ ن ال مر يتعل  بوفاة ناتجـة عـن مهمة  ذلك أ نه فضلا عن كونها تجع

 
  يتعلــ  بالحــالة 1970فبرايــر  19المــؤرخ في:  20-70مــن ال مــر رقم:  62أ طل  عليها المشع الجزائري هاا الوص  من خلا  المــادة:  (1)

 . 27/02/1970بتاريخ  21المدنية المعد  والمتم   ج ر عدد 

لتطبي   2002أ كتوبر  09الصادر في:  2.99.665من المرسوم رقم  17المادة: ة من خلا  كما أ طل  عليها المشع المغربي اأ شهادة الولاد

 . 2002نوفمبر  7الصادرة بتاريخ  5054المتعل  بالحالة المدنية الجريدة الرسمية عدد  37.99القانون رقم: 

عــلام مــن خــلا  الفصــل رقم:   01/08/1957  المــؤرخ في 1957لســ نة  03مــن القــانون رقم:  24أ ما المشع التونس فــأ طل  عليهــا اأ ا 

 . 02/08/1957المؤرخ في  102عل  بالحالة المدنية  الرائد الرسم  عدد المت 

يرجع الستهب في هاا الاختلاف وعدم تسمياا بشهادة الا دياد ا لى أ نها لا تصدر عــن الطبيــب فقــط مــن جهــة ويمكــن أ ن تكتســ طــابع 

ذا تمت الولادة أ مام طبيب أ   شفهي  فقط بدون كتابة  لكن الواقع العملي و قابلة يتعين تحرير شهادة طبية بالك وهو ما أ وجبه يقتض أ نه ا 

 الماكورة أ علاه بينما لم يش ا لى ذلك المشعين الجزائري والتونس. 17المشع المغربي صراحة من خلا  المادة: 

  أ نظر أ يضا:

 Marie-Claire Roure-Mariotti, Op.cit, p 78. 
 09الصادر في:    2.99.665من المرسوم رقم    18من قانون الحالة المدنية الجزائري الماكور أ علاه  وكاا المادة:    63لى ذلك المادة:  نصت ع (2)

مــن قــانون الحــالة المدنيــة التونســ المــاكور  26المتعل  بالحالة المدنية المغربي  وكاا الفصل رقم:  37.99لتطبي  القانون رقم:  2002أ كتوبر 

 مع اختلافات طفيفة من حي  المعلومات الواجب ذكرها.  أ علاه 
(3) Marie-Claire Roure-Mariotti, op.cit, P 78. 
(4) Mohamed Behate, La mort, notions médicale et recueils de textes législatifs marocains, Thèse 

pour l’obtention du Doctorat en médecine, Université HASSAN II, faculté de médecine et de 

pharmacie de Casablanca, Maroc, 1995, p 81.  
(5) Gérald Quatrehomme, Article précité, p 1826. 
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وفضلا عن تأ ثيرها على حقوق خل  الشخص المتوي  فا نهـا تعتـبر في نفـس الوقـت  (1)فيها ريب عن  أ و 

ومـات ومصدرا للمعل (2)عمـلا مرتبطـا بالحالـة المدنية تدعـ  التصرا بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص 

را عـلى توجيـه و  أ س با  الوفاة الي تعتبر مؤشرا مهـما عـن حـالة وحاجيـات صحـة المـواطنين قـادالطبية ح

 (3)اختيارات الس ياسة الصحية.

نموذج الشهادة الطبيـة يحدد   الماكور أ نفا والذي 80-16في هاا الا طار صدر المرسوم التنفياي رقم: 

د نموذج الشهادة الطبية للوفـاة ووضـع حـد للفـوضى والاجاـاد للوفاة  وقد جاء هاا المرسوم من أ جل توحي

  يتعلـ  بتطبيـ  أ حـكام المرسـوم 1/04/2017ر الو اري المشتر  المـؤرخ في: ا المجا   وأ تبع بالمنشو في ها

التنفياي الذي يحدد نموذج الشهادة الطبية للوفاة  لتوضي  وتتهس يط الا جراءات في هـاا المجـا  وابـرا  دور 

 في هاته العملية. كل متدخل 

اة أ ن يعـد ويحـرر في حي  أ وجب ذات المرسوم على كل طبيب مرخص له بممارسة المهنة يثتهت الوف ـ

ويتضـمن نمـوذج الشـهادة جـزءا علـويا اسميـا  (4)نسخة واحدة شهادة طبية حسب ال وذج الملح  بالمرسوم 

لك والتأ شير على عقد ميلاد المتـوي  مخصصا لضابط الحالة المدنية من أ جل تسجيل الوفاة وتحرير شهادة با

مى مخصـص للسـلطات الصـحية )مديريـة الصـحة كما تتضـمن الشـهادة الطبيـة أ يضـا جـزءا سـفليا غـير مس ـ

بالولاية( تدون في هاا الجزء ال س با  الطبية للوفاة بوضو   من الستهب المبـاشر للوفـاة ا لى كل ال حـداث 

غلاقه وهـاا مـن أ جـل ضـمان سريـة المرضية الي س بقاا  عند تحرير الطبيب للج زء السفلي للشهادة يقوم با 

 لى السر المهي.  المعلومات المدونة أ ي الحفاظ ع

ذ  لقد أ حسن المشع التصرف من خلا  حمايـة المعلومـات الخاصـة بالمتـوي وضـمان حرمـة الميـت  ا 

لومـات تفيـد السـلطات ليس من الضروري ا طلاع ضابط الحالة المدنية عن الستهب الحقيقـ  للوفـاة  أ ن المع

صحية للسكان ومتابعـة خـرائط انتشـار الطبية المختصة من أ جل اس تغلالها في الاحصائيات ومتابعة الحالة ال 

 
(1) Louis Roche & Jean-Pierre Do & Liliane DALIGAND, Médecine légale clinique, MASSON, 

2ème édition, 1985, p 2 et suiv.  
لا بعد  78ت المادة: لقد نص - (2) من قانون الحالة المدنية الجزائري على أ ن التصرا بالدفن لا يمكن تسليمه من طرف ضابط الحالة المدنية ا 

  يحدد نمــوذج 24/02/2016  المؤرخ في: 80-16تقد  شهادة معدة من قبل الطبيب ...  وفي هاا الا طار صدر المرسوم التنفياي رقم: 

  .28/02/2016  بتاريخ: 12ة  الجريدة الرسمية عدد بية للوفاالشهادة الط 

المتعلــ   37.99لتطبيــ  القــانون رقم:  2002أ كتــوبر  09الصــادر في:  2.99.665من المرسوم رقم  32أ ما المشع المغربي فمن خلا  المادة: 

لا أ نها يمكن تحريرها من طرف الممرض الت   ابع للصحة العمومية بالا ضافة ا لى الطبيب. بالحالة المدنية المغربي  فقد نص على نفس الشيء ا 

المتعلــ  بضــبط انمــوذج  1999مــاي  17المــؤرخ في:  1999لســ نة  1043د المشع التونس قد أ صدر في هاا الشأ ن ال مــر عــدد: بينما نج

 . 978  ص 28/05/1999بتاريخ  43الشهادة الطبية للوفاة والبيانات الي يجب أ ن تتضمنها  الرائد الرسم  عدد 
(3) C. Chabrun Robert, Le nouveau certificat de décès, CONCOURS MEDICAL, Volume 120, N° 31, 

26 Septembre 1998, p 2133.  
   الماكور أ علاه.80-16من المرسوم التنفياي رقم:  02نصت على ذلك المادة:  (4)
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ال مراض  وقد نصت الفقرة ال خيرة من المادة الثالثة من ذات المرسـوم عـلى وجـو  تحريـر جـزئي الشـهادة 

مـلة وأ ن يصـدق علـيهما بالا مضـاء والخـتم الشخصـ الطبية للوفاة من طرف الطبيب حصرا  بصفة دقيقة وكا

   (1)له.

صــدار قــرار و اري مــؤرخ في كــما أ قــدمت و ارة الصــحة في الجزا ــر با    يتعلــ  2013جــوان  04ئ

مـن هـاا القـرار "يتعـين عـلى كل  02حي  أ نـه وبنـاء عـلى المـادة:  (2)بالتصرا الا جباري بوفيات ال مهات 

خلا  المخاض  -خلا  الحمل   -التصرا الفوري بكل وفاة ل م يحدث:  طبيب مهما كان نظام ومكان ممارس ته

 يوما الموالية للولادة".  42خلا   -يوما الموالية للا جهاض   42خلا   -لولادة مباشرة  بعد ا -والولادة  

لا أ ن هاا التصرا الذي يجب أ ن يرسـل في أ جـل  سـاعة مـن وقـت معاينـة الوفـاة ا لى مديريـة  48ا 

نـه "لا يمكـن بـأ ي حـا  مـن ال حـوا  أ ن  07كان بالولاية  وحسب المـادة: الصحة والس مـن ذات القـرار فا 

تعوض اس تمارة التصرا الا جباري بوفيات ال مهات الشهادة الطبية لمعاينة الوفـاة المنصـوص عليهـا في التنظـم 

 المعمو  به." 

 .الشهادات الطبية المتعلقة بحفظ الصحة .   

أ ن نتنــاو  ثانيــا الشــهادات المتعلقــة  الطــبي قبــل الــزواج )أ (  قبــلســنتعرض أ ولا لشــهادة الفحــص 

 .بال مراض العقلية ) (

  1984جـوان  09المـؤرخ في:  11-84: لمـا صـدر القـانون رقم: الشهادة الطبية لما قبل الزواج  .1

ة قبـل لم يفرض على المتقدم للزواج شرط تقد  شهادة طبية لتتهيـان حالتـه الصـحي(3)المتضمن قانون ال سرة 

 
شع الجزائري والتونس هي أ ن المشع التونس حدد الجهات الي تسلم لها ا ن الفرق بين نموذج الشهادة الطبية للوفاة الي نص عليها الم  (1)

هاه الشهادة  بينما غفل المشع الجزائري عن ذلك وتظهر أ همية الجهة المس تلمة للشهادة في حالة جثة مجهولة الهوية فبافتراض أ ن الشــخص 

رسالها ا لى روف تسلم شهادته لعائلته فا ن الجث  المجهولة لم تحدد الجهة االمع لي ترسل لها الشهادة  وقد تفطن المشع التونس لذلك وأ مر با 

 رئيس البدية أ و الوالي مكان حصو  الوفاة. 

ن عند تسلم الشهادة الطبية للوفــاة ل قــار  كما تكمن أ همية تحديد الجهة الي تسلم لها شهادة الوفاة في الحد من التلاعب فف  بع، ال حيا

ء عن التصرا بها لدى ضابط الحالة المدنية من أ جل عدم تسجيل ميا  ليقوموا فت بعد بالاس تفادة من أ مور عديدة على المتوي يعد  هؤلا

لزام الطبيب بتسلم الشهادة الطبية لل وفاة ا لى ضابط الحــالة المدنيــة كــما هــو حسا  المتوي لذلك نرى أ ن أ فضل حل يقوم به المشع هو ا 

المتعلقة بالا دياد على أ ن يرف  بها الدفتر العــائلي أ يضــا تمامــا كــما هــو الحــا  بالنســ بة لتســجيل الا دياد لوضــع حــد الحا  بالنس بة للشهادة 

 للتلاعبات الحاصة في هاا المجا . 

لفــة عــن لجزء المعلن منها لضمان السرية ول ن كل جــزء يوجــه ا لى جهــة مخت أ ما عن الجزء السري فقد قرر المشع الجزائري فصه نهائيا عن ا

رساله  بينما قرر المشع التونس أ ن يتم ط  الجزء السري فقط لكي يرسل من طــرف مصــال  ال خر حي  تقوم السلطات الطبية المحلية با 

 الحالة المدنية ا لى السلطات الصحية وهاا غير كافي لضمان سريته.

 يرها ولم يو  المشع ذلك.شع التونس من خلا  ال مر المتضمن نموذج الشهادة كيفية تحر وقد حدد الم 
 .25/06/2014بتاريخ  39  يؤسس التصرا الا جباري بوفيات ال مهات  ج ر عدد 2013جوان  04قرار و اري مؤرخ في  (2)
 .1984جوان  12بتاريخ  24زائري المعد  والمتم   ج ر عدد   المتضمن قانون ال سرة الج1984جوان    09المؤرخ في   11-84قانون رقم   (3)
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لا أ نه وبموجب ال مر رقم:    الذي يعد  ويتم  القانون رقم: 2005فبراير  27المؤرخ في  02-05انعقاد القران  ا 

مكــرر منــه  والــي أ وجبــت عــلى كل مــن يرغــب في  07لاســ ت المــادة: ( 1)المتضــمن قــانون ال سرة  84-11

ت خلـوهم مـن أ ي مـرض أ و عامـل قـد تثته ـ لا يزيد تاريخها عن ثلاثـة أ شـهر (2)الزواج أ ن يقدم وثيقة طبية 

   (3)يشكل خطر قد يتعارض مع الزواج.

كما أ لزم الموث  أ و ضابط الحالة المدنية قبل تحرير عقد الزواج التأ كد من خضوع الطرفين للفحوصـات 

وبالرجـوع  (5)وذلك من خلا  تقديمهما لشهادة الفحص ما قبل الزواج محررة مـن طـرف طبيـب  (4)الطبية 

نه تم التنصيص على شهادة الفحص الطبي قبل الزواج في المادة: قا لى ال من مدونة ال سرة  65انون المغربي فا 

هاه المادة الي أ وجبت توفر هاه الشـهادة في ملـ  الـزواج ولا يـتم تحريـر عقـد الـزواج بـدون  (6)المغربية 

 
ــتم  القــانون رقم: 2005فبرايــر  27المــؤرخ في  02-05ال مــر رقم:  (1) بتــاريخ  15المتضــمن قــانون ال سرة  ج ر عــدد  11-84  يعــد  وي

27/02/2005. 
مكرر من قانون ال سرة الماكور أ علاه ذكر مصطل  وثيقــة طبيــة  بيــنما نجــده في المرســوم  07نجد أ ن المشع الجزائري من خلا  المادة:  (2)

المتضمن  11-84مكرر من القانون رقم  7يحدد شروط وكيفيات تطبي  أ حكام المادة   2006ماي  11المؤرخ في:  154-06ياي رقم: التنف

   قد اس تعمل مصطل  شهادة طبية في المادة الثانية من هاا المرسوم.14/02/2006بتاريخ  31عدد  قانون ال سرة  ج ر
انون ال سرة الجزائري أ ن صياغة المادة جاءت متشددة نوعا ما من خلا  اســ تخدام عبــارات مكرر من ق 07نلاحظ من خلا  المادة:  (3)

يتعارض مع الــزواج(  ونجــد أ ن المشــع تراجــع عــن هــاه الحــدة بموجــب تثتهت خلوهم من أ ي مرض أ و عامل قد يشكل خطر قد مثل: )

ذ أ ن الهدف من ها ه الشهادة هو ا علام الطرف ال خر أ و الشــيا المســ تقبلي بــكل المرسوم التنفياي المبين لكيفيات تطبي  هاه المادة  ا 

ليه بعد الزواج أ و ا لى ذرياما وليس منع من يحمل مرض ما من  الزواج  ل ن هاا يتناي مع مقاصد الزواج.  مرض يمكن أ ن ينتقل ا 

دة الثانية من المرسوم وعنــد الزامــه طالــب لهاا فا ن المشع الجزائري تفطن لذلك عند صياغة المرسوم التنفياي  حي  نجده من خلا  الما

نما أ لــزم جراء فحص واس تصدار شهادة الفحص لم يتطرق اطلاقا ا لى وجو  خلوه من ال مراض  وا  الطبيــب الذي قــام بالفحــص  الزواج با 

بلاغ المعي بنتاج هاا الفحص  وتدوينها في الشهادة  كما الزم في المادة:  بــرام من المرسوم ضابط الحالة الم 07با  دنية أ و الموثــ  الذي يقــوم با 

أ نــه لا يجــو  للموثــ  أ و ضــابط العقد أ ن يتأ كد من  ى الطرفين علمهما بنتاج الفحص  وفي الفقرة الثانية من ذات المادة نــص المشــع عــلى 

عــلام الطــرف الحالة المدنية أ ن يرف، ابرام عقد الزواج ل س با  طبية خلافا لا رادة المعنين  وهاا ما يؤكد أ ن الهــدف مــن  الشــهادة هــو ا 

 ال خر بالحالة الصحية لشيكه المس تقبلي والتأ كد من رضاه بالك. 
الماكور أ علاه والي منعت الموث  أ و ضابط الحــالة المدنيــة مــن تحريــر  154-06المرسوم التنفياي رقم من  06هاا ما نصت عليه المادة:  (4)

 بية الخاصة بالفحص الطبي لما قبل الزواج.عقد الزواج ما لم يقدم طالبا الزواج الشهادة الط 
الماكور أ علاه منعت الطبيب من تســلم الشــهادة الطبيــة قبــل القيــام بفحــص  154-06من المرسوم التنفياي رقم  03حي  أ نن المادة:  (5)

من ذات المرسوم فتتمثل  04عيادي شامل وتحليل فصيلة الدم  هاا بالنس بة للفحوصات الا جبارية أ ما الفحوصات الاختيارية حس المادة: 

عــادة نظــر  في فحص السواب  الوراثية وال مراض العدية الي يمكن أ ن تنتقل ا لى الشيا أ و ال بناء  وفي رأ ينا أ ن هاا المرســوم يحتــاج ا لى ا 

جبارية التحاليل المخبرية لدم فهي  الي تكش  ال مراض العديــة أ مــا تحليــل فصــيلة الدم فهــو غــير كا في ولا يكشــ  أ ي من خلا  ا ضافة ا 

الطبيب لكي يمكنه معرفة مدى التواف  أ و عدم التوافــ   مرض  كما نرى وجو  الزام الطرفين بالقيام بالفحص الطبي قبل الزواج أ ما نفس

  أ و الصح  بين الطرفين وأ ن يتم تحرير نتيجة الفحص للطرفين في نفس الوثيقة ل ن تــر  مهمــة معرفــة الحــالة الصــحية أ و اســ تنتاجها للموث ــ

 ضابط الحالة المدنية أ مر غير سلم لعدم معرفاما بال مور الطبية.
بتــاريخ  5184  المتضمن مدونة ال سرة المغربية المعــد  والمــتم   الجريــدة الرسميــة عــدد 2004فبراير  03المؤرخ في:  0370.القانون رقم:  (6)

05/02/2004  . 
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طريقـة ا صـدار الشـهادة الطبيـة المحـدد لمضـمون و  347.04توفرها  لهاا صدر القرار الو اري المشـتر  رقم: 

برام عقد الزواج.  (1)الخاصة با 

ما يلاحظ على التشيع المغربي في هاا المجا  هو أ ن اقتصر الفحص الطبي لمـا قبـل الـزواج في قيـام 

جراء فحص سرسري للمعي بالشهادة حسب المادة:  مـن هـاا القـرار ويمكـن له وعـلى سـتهيل  03الطبيب با 

جراء ذا ارتـأ ى ذلك وتبـين له أ ن الحـالة الصـحية للمعـي  الجوا  أ ن يأ مر با  فحوصات وتحاليل طبيـة تكميليـة ا 

بال مـر تسـ تدعيه  وبــالك فـا ن الاكتفــاء بالفحـص السرـيري دون اللجــوء ا لى التحاليـل المخبريــة يفـرغ هــاه 

وهي  الشهادة من محتواها  ل ن المعروف أ ن مجموعة من ال مراض المعدية لا يمكـن اكتشـافها بفحـص سريـري

لا عند الخضوع للفحوص المخبرية.  (2)لا تظهر ا 

  1964لسـ نة  46أ ما المشع التونس فهـو سـ باق في هـاا المجـا  وهـاا مـا يـتجلى في القـانون رقم: 

حي  نجد أ ن المشع التونس فرض شهادة الفحص الطبي قبـل (3)والمتعل  بالشهادة الطبية السابقة للزواج 

نما أ ولى هاه الشهادة أ هميـة قصـوى لانعقـاد الـزواج مـن  ليس هاا  و 1964الزواج مبكرا منا س نة  فقط وا 

خلا  نوعية الفحوصات والتحاليل الي يجريها الطبيب للطالب الزواج قد تصـل ا لى درجـة عـدم تسـليمها له 

ذا كان من شأ ن هاا الزواج أ ن يستهب خطورة للشيا أ و لل سرة.  (4)أ و تأ جيل ذلك ا 

لا أ ن هاه الشها ومـا يلاحـظ عـلى المشـع  (5) 1995مل تـرا  تـونس ا لى سـ نة م  على كادة لم تعا 

نمـا فـرض عليـه غرامـة  لزام ضابط الحالة المدنية باشتراط الشهادة قبل عقد الـزواج وا  التونس أ نه لم يكتف  با 

 
بــرام عقــد  2004مار   02المؤرخ في:  347.04قرار و اري مشتر  رقم:  (1) بتحديد مضمون وطرقة ا صــدار الشــهادة الطبيــة الخاصــة با 

 .04/03/2004بتاريخ  5192رسمية عدد الزواج  الجريدة ال
دد بشى العاصم   دراسة نقدية للوضعية القانونية للمرأ ة المغربية مع التركيز على قانون ال حوا  الشخصية وتعديلاته  مجــلة المحــامي  الع ــ (2)

 . 36  ص 1994  26ـ  25
 03بتــاريخ  53لطبية السابقة للزواج  الرائد الرسمــ  عــدد   يتعل  بالشهادة ا1964نوفمبر  03مؤرخ في:  1964لس نة  46قانون عدد  (3)

 .1964نوفمبر 
ذ فــرض الفصــل المتعل  بالشهادة الطبية السابقة للزواج الماك 46هاا ما نص عليه الفصل الثال  من القانون التونس رقم:  (4) ور أ عــلاه  ا 

ة والاضطرابات العصبية ونتاج الا دمــان عــلى المشــوبات الكحوليــة الثاني من ذات القانون أ ن يتم التركيز في الفحص على ال مراض المعدي

بة وغيرها من ال مراض الخطرة  مثل مرض السل والزهري  )في تــك الفــترة لم يكــن قــد اكتشــ  مــرض فــيرو  فقــدان المناعــة المكتســ  

ذا اقتضىــ الحــا  )الا يد ((  وبهاا فرض المشع التونس على الطبيب قبل تسلم الشهادة ا جراء فحص طبي عام و  فحص بال شعة للــرئتين ا 

 ذلك وفحص الدم. 
  يتعل  بتعمم الشهادة الطبيــة الســابقة للــزواج عــلى كامــل تــرا  1995جويلية  28كان هاا بموجب قرار و اري مشتر  مؤرخ في:  (5)

المــاكور أ عــلاه لم يكــن  46ون عــدد   حي  أ نه وعند صــدور القــان08/08/1995الصادر في:  63الجمهورية التونس ية  الرائد الرسم  عدد 

ساري على كامل ال راي التونس ية بموجب الفصل ال و  من هاا القانون  وتم تحديد المناط  الــي يسرــي فيهــا بموجــب القــرار الــو اري 

جباريــة  ال 1965جوان  24المشتر  المؤرخ في:   36رائــد الرسمــ  عــدد والمتعل  بالدوائر الي صارت فيها الشهادة الطبية السابقة للزواج ا 

لا أ ن أ لغــ  07/07/1981بتــاريخ:  46  الرائــد الرسمــ  عــدد 1981جوان  30  حي  تم  بقرار و اري مؤرخ في 9/07/1965بتاريخ    ا 

جباري على الجميع وفي كل المناط .وبالك أ صب  ال 1995بالقرار الصادر س نة   فحص ا 
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ذا لم يق  بالحصو  عليها  السرـ  كما يلاحظ على الـنص التونسـ أ نـه أ عطـى أ ولويـة قصـوى للحفـاظ عـلى(1)ا 

اشتراطه أ ن لا يكتب في الشهادة غير أ ن المعي قد وقع فحصه قصـد الـزواج دون أ ن تـاكر  ي من خلا المه 

شارة أ خرى.   (2)بها ا 

 :الشهادات الطبية المتعلقة بال مراض العقلية .2

قامته بالمؤسسة الاستشفائية  ن الحم على الصحة العقلية لشخص معين ومدى ملاءمة ا  المتخصصة ا 

ــة دقيقــة وخطــيرة يرجــع للطــب وحــده أ مــر ة ومصــال ال مــراض العقليــة  في ال مــراض العقليـ ـ مســأ لة تقني

عـلى دور أ طبـاء ال مـراض العقليـة الذي تجسـده  (4) 11-18لذلك فقد أ كـد قـانون الصـحة رقم:  (3)تقديرها.

قامته فيها ومـن أ جـل الخـروج( وخلا  أ طوا1الشهادات الطبية المتطلبة لدخو  المري، ا لى المستشفى )  ر ا 

 (.2منها)

قامة المري، في المستشفى أ و وضعه تحت✓ : لقـد الملاحظـة الطبيـة الشهادات الطبية المتطلبة لا 

يتمثـل النظـام ال و  في (5)حدد المشع الجزائري خمسـة أ نظمـة مـن أ جـل عـلاج المصـابين بال مـراض العقليـة

وكـاا (7)ستشـفاء بفعـل الغـير النظام الثاني فهو الوضع في الملاحظـة والاأ ما (6)الاستشفاء بمصلحة مفتوحة 

 
دينار تونســ عــلى ضــابط الحــالة المدنيــة أ و الموثــ   100اكور أ علاه غرامة قدرها الم 46فرض الفصل السابع من القانون التونس عدد  (1)

ليه كل من المشع الجزائري وا  لمغربي على ال قل بنص صرا.الذي يعقد  واج بدون توفر شهادة طبية سابقة للزواج  وهاا ما لم ياهب ا 
الماكور أ علاه  وهاا الشيء تفطن له المشع التونس لكي يحافظ على السرــ  46نص على ذلك الفصل ال و  من القانون التونس عدد  (2)

 المهي للطبيب من جهة ومن جهة أ خرى الحفاظ على خصوصية المري،.
(3) Abdelaziz ELHILA, La protection juridique du malade mental, Thèse pour le doctorat d’Etat en 

droit, Université Mohamed V, Agdal, Faculté des Sciences juridique économique et sociale, Rabat 

Maroc, Année universitaire 1998 – 1999, p42.  
ضى المصابين باضطرابات عقلية أ و نفس ية والذي يتضمن ثلاثة فصــو  البا  الثال  المعنون بحماية المرلقد حددها المشع الجزائري في  (4)

 1.58.295  أ ما بالنس بة للمشع المغربي فقد وضع نص خاص بهاا النوع من ال مراض يتمثل في الظهــير رقم: 164 ا لى 125في المواد من: 

ا وحمايـــة المــرضى المصــابين بهـــا  الجريــدة الرسميــة   بشأ ن ضمان الوقاية مـــن ال مــراض العقليــة ومعالجا ــ1959أ بريل س نة   30المؤرخ في:

 83  وقد سار المشع التونس على نفــس الــنهج  حيــ  أ صــدر القــانون عــدد: 15/05/1959ة بتاريخ الصادر  2429للملكة المغربية عدد 

اضــطرابات عقليــة المعــد     يتعل  بحماية الصحة العقلية وبشوط الايواء في المستشفى بستهب1992أ وت  03  المؤرخ في 1992لس نة 

 . 07/08/1992بتاريخ:  52والمتم   الرائد الرسم  عدد 
ا ن المشع الجزائري وبحديثه عن أ نظمة علاج ال مراض العقلية لم يش  ما المقصود بهاه ال نظمة ولم يعرفها  لذلك فا ن غــير المخــتص في  (5)

ا يجعــل مــن الصــعوبة بمــكان الحــدي  عــن أ نظمــة عــلاج ال مــراض العقليــة لغــير ال مراض العقلية لا يمكنه فه  المقصود بهاه ال نظمة  وهــا

 هاا المجا . المختصين في
  وللاس تفادة من هاا النظام يكف  تحريــر الطبيــب المخــتص في ال مــراض 11-18من قانون الصحة رقم:  136و 135نصت عليه المواد  (6)

 9و 8أ ن المشع التونس نص على هاا النظام وأ سماه الا يواء الحر من خلا  الفصو   العقلية لورقة الدخو  وف  القواعد المعمو  بها  نجد

   الماكور أ علاه بينما لم يش المشع المغربي ا لى هاا النوع من العلاج.1992لس نة  83القانون عدد: من  10و
عين الوضع في الملاحظة بفعــل الغــير منصــوص   وهو ينقس  ا لى نو 11-18من قانون الصحة رقم:  143ا لى  137نصت عليه المواد من  (7)

لا بنــاء عــلى قــرار طبيــب ال مــراض يخضع لهاا النظ 140و 139عليه في المواد  ام المصا  بمرض عقلي ولا يمكن وضعه تحــت هــاا نظــام ا 
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 (1)الفحص الا جبـاري في طـب ال مـراض العقليـة والوضـع في الملاحظـة الا جباريـة والاستشـفاء الا جبـاري 

   (2).ونظام الخبرة والاستشفاء القضائي

اذة  لذلك يتعـين عـلى يجب أ ن تتضمن هـاه الشـهادة بصـورة واضحـة ومفصـلة أ حـوا  المـري، الش ـ

غريبة ومختل  ال عراض الـي عاينهـا في طرابات السلوكية وردود الفعل العنيفة أ و الالطبيب أ ن يضمنها الاض

 
مــن قــانون الصــحة  139ة: يوما وفقــا للــماد 15العقلية  والذي يحرر باأ المري، ورقة الدخو   يتم الوضع تحت الملاحظة لمدة لا تتجاو  

 من ذات القانون.  140يوما كحد أ قصى وفقا للمادة:  15فترة ا لى   ويمكن لطبيب ال مراض العقلية أ ن يمدد هاته ال11-18رقم: 

ويختلــ  عــن ســابقه في المــدة فهــو غــير محــدد المــدة  وقــد نــص  143ا لى  141هنا  الاستشفاء بفعل الغير المنصوص عليه في المواد من 

  المــاكور ســابقا ويــتم وضــع المــري، تحــت 1959ســ نة  أ بريــل  30مــن الظهــير المــؤرخ في: 12شع المغربي على هاا النظام في الفصل الم 

الملاحظة حسب القانون المغربي بناء على شهادة من طبيب ال مراض العقلية وعند عدم توفره من أ ي طبيب حى ولو كان طب عام بناء 

يومــا  15حظة بــ وبدوره المشع المغربي وعلى عكس غرار المشع الجزائري حدد فترة الوضع تحت الملا من ذات النص  13على الفصل 

 .14على ال كة حسب الفصل 
  وهو ينقس  ا لى الفحص الا جباري في طــب ال مــراض العقليــة لا 11-18من قانون الصحة رقم:  156ا لى  144نصت عليه المواد من:  (1)

لا بناء على قرار من النائب العام أ و الوالي ويجب أ ن يرف  هاا القرار بشــهيمكن الخضوع للفحص الا ادة طبيــة يكتــب فيهــا عبــارة جباري ا 

جباريا في ا حدى المصال أ و المستشفيات الخاصة بال مراض العقلية" حسب ما ورد في المــادة   144"يجب أ ن يفحص هاا المري، فحصا ا 

لدرجة ال ولى ال طباء الذين لا يمكن م  تحرير هاه الشهادة وهم الذين تربطه  علاقة قرابة من ا 146من ذات القانون  وقد حددت المادة: 

بالمــري، ســواء كانــوا مــن ال  واج أ و ال صــو  أ و الفــروع المبــاشرين أ و ال خ أ و ال خــت أ و العــ  أ و الخــا  أ و العمــة أ و الخــالة أ و ال قــار  

 الحواشي  ولا ل  واج ال شخاص الماكورين. 

مــا  151وبعدها يقرر وفقا للمادة:  يوما 15أ تي بعد ذلك مرحلة الوضع في الملاحظة الا جبارية والي لا يمكن أ ن تتجاو  لت  من نفس القانون ا 

جبــاري له  أ مــا عــن الاستشــفاء  خروج المري، أ و نقه ا لى مصلحة استشــفاء مفتوحــة أ و الاستشــفاء بفعــل الغــير أ و يطلــب استشــفاء ا 

أ شهر  06الاستشفاء الا جباري اء على قرار من الوالي استنادا لشهادة طبية من طبيب ال مراض العقلية  وتكون مدة الا جباري فيكون بن 

صــدار قــرار  ذا لم يبين المشع من هو الوالي المخــتص با  لا أ ن أ حكام هاا الفصل جاءت غامضة في نظرنا ا  مكانية التجديد  ا  على ال كة مع ا 

قامة المري، أ م والي مقر وجود المؤسسة الاستشفائي؟.الوضع تحت المتابعة الطبية    والي مقر ا 

  وأ طلــ  عليــه 1959أ بريــل ســ نة   30وما بعده من الظهير المــؤرخ في: 16غربي هاا النوع من العلاج بموجب الفصل لقد نظ  المشع الم

وما بعده من  11ضا في البا  الثال  من خلا  الفصل الا قامة تلقائيا بمؤسسة عموميـة لل مراض العقليـة  كما نص عليه المشع التونس أ ي

اكور أ علاه وأ طل  عليه ايواء ال شخاص المصابين باضطرابات عقلية في المستشفى دون رضــاهم  وذلك   الم1992لس نة  83القانون عدد: 

ما بطلب من الغير أ و وجوبيا  حي  أ وجب المشع التونس من خلا  الفصل    الحصــو  عــلى 1992لســ نة  83من القــانون عــدد:  15ا 

حداهما محررة من طرف طبيب نفساني يمار  بهيكل صحــ  عمــومي  يبــين في يوما  وأ ن تكون ا   15شهادتين طبيتين لا يزيد تاريخهما على 

يوائه بالمستشفى على أ ن لا تربط الطبيتهين علاقة قرابة أ و مصاهرة ا لى الدرجة الثانية مع اس تن ناء في شهادته خصوصيات مرضه وضرورة ا 

 هاا التشدد راجع لخطورة الاجراء المتخا.حالة الاس تعجا  الاكتفاء بشهادة واحدة محررة من طرف طبيب نفساني عمومي  و 
  وهو يتم أ ثناء نظر قضية أ مام العدالة  حي  ينقس  ا لى قسمين الاو  يتعل  بقضايا غير جزائية 159ا لى  157نصت عليه المواد من:  (2)

ذ يقرر طبيب ال مراض العقلية المعين كخبير قضائي في )شؤون ال سرة مثلا القضية محل النظــر مــن أ جــل أ داء مهامــه  في قضايا الحجر(  ا 

جباري ليتمكن من القيام بالملاحظة العيادية ووضع تقرير الخبرة  أ ما في حا  كون القضية جزا ما وضع المعي في الملاحظة أ و استشفاء ا  ئية ا 

ما في شكل استشــفاء قضــائي وفــ  الصحة العقلية من أ جل فحص الما  وتحرير تقرير الخبرة في شأ نه فيتم ال م ويطلب الخبير المختص في ر ا 

ما في شكل حجز قضائي في مؤسسة صحة عقلية أ و في شكل وضع قضائي في مؤسسة علاجية طبقا ل حكام المــادتين  مــن  22و 21نمطين ا 

 فاء الا جباري.قانون العقوبات الجزائري  وفقا لنظام الاستش
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المري، شخصيا ومباشرة )مثل طباع عدوانية  وهن  صمت مطل   يم متنافر  تهديـد  سـلو  انتحـاري  

 (1)شخيصا للمرض أ و تحديدا ل س بابه.(  دون أ ن يكون من الضروري تضمينها ت …هلوسة  هايان 

حـدى يخلص ال يجب أ ن  طبيب في شهادته ا لى أ ن حالة المري، هاته  تقتضـ ضرورة وضـعه تحـت ا 

 أ نظمة العلاج الماكورة أ علاه من أ جل علاج هاا المري،.

قامة المري، في مستشفى ال مراض✓  منها:العقلية وعند الخروج  الشهادات الطبية المحررة خلا  ا 

قامتـه في المست  قامـة  موضـوع سلسـلة مـن يصب  المري، العقـلي بمجـرد قبـو  ا  شـفى  وطـو  مـدة هـاه الا 

على وجـو  تحريـر شـهادة (2) 11-18وص الطبية الدورية والعرضية. لذلك فقد أ لزم قانون الصحة رقم: الفح

ري، من الوضع استشفائي طبية وصفية من قبل طبيب ال مراض العقلية في المؤسسة عند تحويل وضعية الم

ذا تقـدمتبس يط ا لى وضع أ كة صرامة مثل الا بطلـب  ستشفاء الا جباري  ويجب أ ن تحرر نفس الشهادة ا 

 (3)ذلك السلطات المختصة القضائية أ و الا دارية.

يجب أ ن تبين هاه الشهادة الحالة المدنيـة للمـري، وسـلوكه وتشـخيص الداء الذي هـو مصـا  بـه  

ذا اقتضى الحا  رقم دخوله ا لى مؤسسة العلاج وكاا تطور المرض منا الشهاد فـا ن هنـالك  ال خيرة لذلكة وا 

 من رأ ى فيها تقريرا طبيا حقيقيا  وليس مجرد شهادة.(4)من الفقه

 
(1)  LARAQUI chakib, op.cit, p 362. / Ordre national des médecins, op.cit, p 533. 

كل طبيــب لل مــراض المــاكور ســابقا  حيــ  أ لــزم  1959من ظهــير  22هاا ما نص عليه أ يضا المشع المغربي من خلا  الفصل رقم:  (2)

 من نفس الظهير وذلك:  35ت طائلة عقوبة نص عليها الفصل العقلية بأ ن يحرر للمري، شهادة معللة بأ س با   تح

 ي،.عند قبو  المر  – 1

خلا  مدة الا قامة في المستشفى: وفي اليوم الخامس عش ثم في اليوم الثلاثين وعند نهاية الس تة شهور ال ولى وبعد ذلك س نويا مع  – 2

 مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل الساد  عش.

 طلب تحويل الا قامة الاختيارية في المستشفى ا لى الا قامة التلقائية. عند  – 3

 وج النظامي أ و غير النظامي أ و النقل أ و الوفاة. عند الخر  – 4

 عند الوضع تحت الحراسة الطبية.  – 5

ادة طبية في غضــون   الذي أ وجب تحرير شه1992لس نة  83من القانون عدد:  17كما نص عليه أ يضا المشع التونس من خلا  الفصل 

لمستشفى يبين فيها حالة المري، ويؤكــد مــن خلالهــا أ و ينفــ  ضرورة ساعة الي تلي القبو  بالمستشفى يحررها طبيب نفساني يعمل با 48

ن من ذات القانون أ نه يقع فحص المري، بصورة منتظمة على ال قل مرة واحدة في الشهر م  19بقائه في المستشفى  كما أ ضاف الفصل رقم:  

ثرهطرف طبيب نفساني يعمل بالمستشفى ويحرره على   طور المرض. شهادة طبية مفصلة وتو  مدى ت ا 
  يبلــ  مضــمون الشــهادة الطبيــة عنــدما تتعلــ  بالمــرضى الخاضــعين للاستشــفاء 11-18مــن قــانون الصــحة رقم:  154حســب المــادة:  (3)

ات القانون خــولة الــوالي أ و النائــب العــام أ ن يطلبــا في أ ي وقــت مــن طبيــب من ذ 163الا جباري ا لى الوالي مصدر القرار كما أ ن المادة: 

 قلية في المؤسسة شهادة عن وضعية المري، الخاضع للاستشفاء الا جباري.ال مراض الع 
(4)  Abdelaziz ELHILA, Thèse précitée, p 44.  
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ذا كانت هاه  قامتـه لكن ا  الشهادات تشكل في نفس الوقت دليلا على فحص المعي بال مـر وتبريـرا لا 

ــداع التعســف  والتمديــدات الغــير المــبررة ي قامــة  بالمستشــفى ممــا يجعلهــا تظهــر كضــمانة أ ساســ ية ضــد الا  للا 

نه بالمقابل لا يتصور وجود حالات يتم فيها هاا الا يداع أ و التمديـد بق ـ رار مـن بمؤسسات ال مراض العقلية  فا 

 الوالي دون أ ن يكون من اللا م تقد  أ ي شهادة طبية.

هــاا لا يعــي أ ن نعتمــد عــلى الطبيــب  يــة  ونــتر  له الســلطان المطلــ  بــدون مراقبــة  فالوضــعية 

ي، العقلي تثير احتما  الخطأ  الطبي الذي يكة في هاا المجا  أ كة من غيره  كـما تثـير خطـر الخصوصية للمر 

 (1)ملة.شهادات المجا

 156أ ما بالنس بة للشهادة المتعلقة بالخروج من المؤسسة فقد نـص عليهـا المشـع الجزائـري في المـادة: 

صـدر قـرار الاستشـفاء الا جبـاري قبـل   عن طري  التما  ا لى الوالي الذي أ  11-18من قانون الصحة رقم: 

ورقـة الخـروج حسـب القواعـد  انقضاء ال جل المحدد في قرار الوالي وبعد موافقة هاا ال خير يحـرر الطبيـب

كما  المدة المحددة في قـرار الـوالي لخـروج  (2)المعتادة  نه يتعين ا  أ ما في حالة الرف، أ و غيا  جوا  الوالي فا 

جراءات الخروج في القانون التونس مـن خـلا  الفصـو :  المري، من هاا الوضع  وقد نص  28  20على ا 

 ابقا.الماكور س 1992لس نة  83من القانون عدد: 

 الثاني: تسلم الشهادة الطبية. فرعال

ن التزام الطبيب بتسلم الشهادة الطبية ا لى الغير يتعـارض ومقتضـيات الالـتزام بالسرـ المهـي الذي  ا 

فشامه جريمة عاق مـثلما يعتـبر كتمانـه  (3)من قـانون العقـوبات  301ب عليها المشع الجزائري في المادة: يعتبر ا 

مـن مدونـة  41ا لى  36  والمـواد مـن 11-18مـن قـانون الصـحة رقم:  169واجبا أ دبيـا نصـت عليـه المـادة: 

 
: "يتعين على المؤسسة المس تقبلة أ ن ترسل فورا نسخة من   على أ نه11-18من قانون الصحة رقم:  160وفي هاا الشأ ن نصت المادة:  (1)

والي ولايــة مقــر  -الــوالي الذي أ مــر بالاستشــفاء الا جبــاري   –الشهادات الي تبــين حــالة المــرضى الخاضــعين للاستشــفاء الا جبــاري ا لى 

  م لدى المجلس القضائي لمقر المؤسسة".المؤسسة  النائب العا

من القانون  32وكاا المشع التونس من خلا  الفصل رقم:  1959من ظهير  25لمغربي من خلا  الفصل هاا ما نص عليه أ يضا المشع ا

 .  1992لس نة  83عدد: 
ذا فر المري، الخاضع للاستشفاء الا جباري أ و خرج بشكل غير قانوني أ و حدث له حاد (2) ث اس تننائي فا ن على مدير المؤسسة وبموجب ا 

 من نفس القانون. 160  أ ن يعلم السلطات الماكورة في المادة: 11-18رقم:  قانون الصحةمن  164المادة: 
مــن  301  كل مخالفة لا لزامية احترام السر المهــي ا لى العقوبــة الــواردة في المــادة: 11-18من قانون الصحة رقم:  417لقد أ حالت المادة:  (3)

من مجموعة القانون الجنائي  كما عاقب عليها المشع التونســ  446 في الفصل قانون العقوبات الماكور أ علاه  كما عاقب عليها المشع المغربي

صــدار المجــلة الجنائيــة 1913جويلية  09من المجلة الجزائية التونس ية الصادرة بناء على ال مر المؤرخ في:  254من خلا  الفصل    المتعل  با 

 . 01/10/1913بتاريخ  79المعد  والمتم   الرائد الرسم  عدد 
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الـتزام فأ ي الالتزامين مرجح لدى الطبيب المحـرر للشـهادة الطبيـة؟  خاصـة وأ ن لـكل  (1)أ خلاقيات الطب 

والحـ  في  (2)ض بين الح  في سرية الحياة الخاصـةمقتضياته باعتبار أ ن هاا التعارض ينشأ  أ ساسا من التعار 

  .وكاا التعارض بين ضرورات المصلحة العامة وضرورة الحفاظ على المصلحة الخاصة (3)الا ثبات 

بيـة  كـما سـ نتناو  )ثانيـا( نتناو  )أ ولا( أ سا  التزام الطبيب بالسر المهي عـن تسـلم الشـهادة الط 

فشاء مشوعا للسر المهي وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.   الحالات الي يعتبر تسلم الشهادة الطبية ل  لغير ا 

 ة.أ ولا: أ سا  التزام الطبيب بالسر المهي عند تسلم الشهادة الطبي

لمهـي ومـا يترتـب عـلى ذلك لقد اختل  الفقه والقضاء في فرنسا حو  أ سا  التزام الطبيب بالسرـ ا

 اا الا طار بين اتجاهين:من تحديد لطبيعته  حي  يمكن أ ن نميز في ه

وأ خا به القضـاء الفرنسـ في بعـ، ( 5)الذي تزعمه كل من "ميتو" و"برورديل" (4)ذهب اتجاه أ و  

الي فهـو ذو طبيعـة ا لى أ ن الالتزام بالسر المهي يجد أ ساسه في القانون وفي النظـام العـام  وبالت ـ (6) أ حكامه

رادة أ ن تلعب دورا في حل الطبيب منه  في ا لوقت الذي يمكن فيه لهاا ال خير أ ن يحتج مطلقة لا يمكن للا 

 (7)به في مواجهة كل من القضاء والا دارة.

الذي  (1)فـيرى أ ن الـتزام الطبيـب بالسرـ المهـي يجـد أ ساسـه في العقـد الطـبي  (8)أ ما الاتجاه الثاني 

مـن القـانون  1135الي تقابلها المـادة:  (2)من القانون المدني الجزائري 107دة: ، استنادا ا لى المايربطه بالمري

 
ن الصحة ومدونة أ خلاقيات الطب  وقد نــص عــلى هــاا نص المشع الجزائري على وجو  التزام الطبيب بالسر المهي في كل من قانو (1)

في الالتزام أ يضا المشع المغربي من خلا  الفصل الرابع من مدونة ال دا  المهنية لل طباء الماكورة ساب   كما نــص عليهــا المشــع التونســ 

 ن من مجلة واجبات الطبيب التونس الماكورة سلفا.الفصل الثام
(2) Lugien MARTIN, Le secret de la vie privée, Rev. trim. dr. Civ, N° 2, Avril-Juin 1959, p 227 et 

suiv. 
(3) Anne Marie Larguier, Thèse précitée, p 21. 

ليه: (4)  انظر بخصوص هاا الاتجاه والانتقادات الموجهة ا 

Jean Baptiste REGNIER, thèse précitée, p 38 et suiv. 

 وما بعدها. 75  ص 1986عقد العلاج بين النظرية والتطبي   دار النهضة العربية  القاهرة مصر  عبد الرش يد مأ مون   -

فشاء سر المهنة  دار النهضة العربية  القاهرة مصر  ا -   ص 1994لطبعــة الثالثــة  أ سامة عبد الله قايد  المسؤولية الجنائية للطبيب عن ا 

 وما بعدها.  14
(5) Jean Baptiste REGNIER, thèse précitée, p 39. 
(6) Nancy 14 Février 1952, J.C.P 1954, II 7030, Note Albert Colombini/ Paris, 6 Février 1954, J.C.P 

1954, II 8107. 
 .48نقلا عن: عاد  العشابي  مرجع ساب   ص 

(7) Omar Azziman, La profession libérale au Maroc, collection de Faculté des sciences juridiques 

économique et sociales, Université Mohammed V de Rabat, Série de langue française 30, Maroc, 

1980, p 305.  
(8) Raymond Besserve, De quelques difficultés soulevées par le contrat médical, J.C.P, 1959, I 1309.  

 Lugien Martin, Article précité, p 247. 



   د/ محمد لمين سلخ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-  59 - 
 
 

اقد ملتزما بتنفيا العقـد من قانون الالتزامات والعقود المغربي  الي تجعل المتع 231المدني الفرنس  والفصل 

ف أ و العـدالة  وبحسـب طبيعـة الالـتزام  طبقا لما اش تمل عليه وما هو من مس تلزماته وفقـا للقـانون أ و العـر 

ض عدم اتفاق الطبيب مع المري، على هاا الالتزام وليس بما وقع التصرا به فحسب. ذلك أ نه حى على فر 

برامهما للعقد الطبي  فا ن مد ونة أ خلاقيات الطب قد قررته صراحة في موادها بالا ضافة ا لى صراحة بمناس بة ا 

 (4)أ نه لا يمكن ل حد أ ن ينا ع في أ ن العرف يتطلب وجوده. ماك (3) 11-18قانون الصحة رقم: 

نمـا يرجـع ا لى كونـه مـا كان ليترتـب أ و لينشـأ  لـولا وجـود  وعليه فأ سا  اعتبار هاا الالتزام تعاقـديا ا 

نـه لا أ ما وص  الا( 5)العقد  لتزام بأ نه مهي وأ ن القانون قد نظ  وحدد الالتزامات الي يقتضيها أ داء المهنـة فا 

كما أ نه لا يـؤثر  (6)ثر على كونه قد نشأ  بموجب العقد ما دام الطرفان قد اعتبراه المصدر ال سا  لعلاقاما يؤ 

جـود عقـا  جـزائي لا تـأ ثير له على هاا الوص  كون الخروج على هاا الالتزام معاقب عليه جزائيـا  ل ن و 

حة الخاصـة الموجـودة في العقـد بالمصـلحة على الطبيعة القانونية  وكل ما في ال مر أ ن المشع قـد ربـط المصـل

  (7)وقوعه. الاجتماعية  ولذلك أ راد أ ن يحميها ضد التقصير المحتمل

بيعة نستهية  لكن القو  بأ ن يترتب على ال خا بال سا  التعاقدي للالتزام بالسر المهي اعتباره ذو ط 

مصـلحتين هـما المصـلحة الخاصـة  هاا الالتزام يجد أ ساسـه في العقـد لـيس كل شيء  فهـو الـتزام يقـوم عـلى

نه يكون للط  عفائـه مـن للمري، والمصلحة العامة للصحة العمومية  وبالتالي فا  بيـب أ ن يـرف، الا فشـاء رغم ا 

ذا كا نـه لـيس كـالك الالتزام بالسرية مـن جانـب المـري،  ل نـه ا  ن هـاا ال خـير حـم مصـلحته الخاصـة  فا 

 (8)بالنس بة للمصلحة العامة.

 
 وما بعدها.  110عبد الرش يد مأ مون  مرجع ساب   ص  -
لقد كان فقهاء القانون الجنائي الفرنس القد  ياهبون ا لى القو  بأ ن أ سا  التزام الطبيــب بالسرــ المهــي هــو العقــد المــبرم بينــه وبــين  - (1)

 به والذي يعتبر حسب البع، عقد وديعة وحسب البع، ال خر عقد مقاولة أ و عقد وكالة  انظر بهاا الخصوص: طبي

Jean Baptiste REGNIER, Thèse précitée, p 30 et suiv.  
 .30/90/1975  بتاريخ: 78  يتضمن القانون المدني المعد  والمتم   ج ر عدد 26/09/1975  المؤرخ في: 58-75ال مر رقم:  (2)
 منه. 169و 24لا س ت المادة:  (3)
 . 79عبد الرش يد مأ مون  مرجع ساب   ص  (4)
ه في ا طار الوظيفة العمومية فا ن هاا الالتزام يترتب عن العلاقة النظامية الــي تــربط المــري، أ ما في الحالة الي يزاو  فيها الطبيب مهنت  (5)

 بالمرف  العمومي الصح .
 . 110ولية ال طباء المدنية بالمغر   مرجع ساب   ص أ حمد أ دريوش  مسؤ  (6)

(7) Raymond Besserve, Article précité, par 13 et suiv.  

 وما بعدها.  79عبد الرش يد مأ مون  مرجع ساب   ص  -
(8) Raymond Besserve, Article précité, par 15. 

ذ تــنص عــلى أ نــه: " يشــترط في كل طبيــب وجــرا  أ ســ نان أ ن من مدونة أ خلاقيات الطب في ا 36وهاا ما نستشفه في المادة:  لجزائــر ا 

ذا نص القانون على خلاف ذلك". المجموعةو يحتفظ بالسر المهي المفروض لصال المري،   ا لى ا 
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نما يكف  الاستناد ا لى المادة: ي الرجوع ا لى نظغير أ ن هاا لا يع من القـانون  106رية السر المطل  وا 

الالتزامـات  مـن قـانون 230من القانون المـدني الفرنسـ والفصـل  1134المدني الجزائري الي تقابلها المادة: 

لغاء الالتزامات التعاقدية المنشأ ة على وجه صحـي   لا بـرضى منشـئيها معـا أ و والعقود المغربي  الي لا تجيز ا  ا 

رادة المري، و  نهاء هاا الالتزام  في الحالات المنصوص عليها في القانون  وذلك للقو  بأ ن ا  حدها عاجزة عن ا 

رادة الطبيـب الذي  ذا كانـت المصـلحة تسـ تدع  الا فشـاء أ م وأ نه لابد من توافقهـا مـع ا  يقـدر في النهايـة مـا ا 

 (1)الكتمان.

السر المهي يجد أ ساسه في النظام العـام أ م عنـد  ية سواء عند القائلين بأ نفالمصلحة العامة تكون محم 

لا  عنـد القائلين بأ نه يجد أ ساسه في العقد  وذلك بخـلاف المصـلحة الخاصـة للمـري، والـي لا تكـون محميـة ا 

 مما يؤكد الطبيعة النستهية لهاا الالتزام. (2)أ نصار ال سا  التعاقدي 

ف ثانيا: الشهادات الطبية ال  شاء مشوعا للسر المهي.ي يعتبر تسليمها للغير ا 

ــادة:  ــت الم ذا كان ــانون الصــحة رقم:  169ا  ــادة: 11-18مــن ق ــانون العقــوبات  301  وكــاا الم مــن ق

فشاء الطبيب للسر الطبي و/أ و المهي  فا نها أ باحته بمقتضى نفس المواد في الحـالات  (3)الجزائري  قد جرمة ا 

 (.I فيها القانون التبلي  عنها )الي يوجب عليه أ و يجيز له

مكانيـة اعـتماد   ذنه يتهيحان الا فشاء بلا جدا   فا ن ما يتداوله الفقه من ا  ذا كان أ مر القانون وا  لكن ا 

 ( يبقى محل نظر.II المري، كس بتهين للا باحة )حالة الضرورة ورضى

I. .ذن من القانون  الشهادات الطبية الصادرة بأ مر أ و ا 

ذا كان القانون يوجب  الات تسـلم شـهادات طبيـة للغـير تبليغـا عـن سر على الطبيب في بع، الحا 

نه يكتف  في حالات أ خرى بمنحه هاه الا مكانية ) (.  أ ودع لديه )أ (  فا 

  هاه الحالات لابد من التنتهيـه ا لى أ نهـا تقتضـ منـا اعـتماد مفهـوم واسـع للشـهادة لكن قبل أ ن نتناو 

الفرع ال و  من هاا المطلب سواء مـن حيـ  الشـكل أ و مـن حيـ  الطبية يتجاو  المفهوم الذي عرفناه في 

بعـ، الحـالات عـدم ذكـر اأ المـري، الموضوع  ذلك أ ن الحرص على احترام السر قدر الا مكان يفرض في 

 
(1) Raymond Besserve, Article précité, par 15. 
(2) Raymond Besserve, Article précité, par 15.                    

 . 83د الرش يد مأ مون  مرجع ساب   ص عب  -
 254الجنائي  كما عاقب عليها المشع التونســ مــن خــلا  الفصــل من مجموعة القانون  446المشع المغربي في الفصل  هاا ما نص عليه (3)

 من المجلة الجزائية التونس ية.
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لا الحـروف ال ولى لل سـماء ) لا تقيد مثلا بالنس بة للتصرا الا جبـاري بالسـ يدا وال مـراض المتـنقلة جنسـ يا ا 

  (1)مل ولا حى مكان العمل أ و المدرسة المرتادة(.ودون العنوان الكا

كما أ ن تحرير هاه الشهادة قد يتم في حالات أ خـرى بغـير يـد الطبيـب )يـتم هـاا التحريـر مـثلا بيـد 

ن كان ذلك لا يمنـع مـن اعتبارهـا صـادرة عنـه مـا دمنـا نقبـل التصرا بالولادةالة المدنية عند ضابط الح (  وا 

ن هاا التوس يع لمفهوم الشهادة  (2)نصا كاذبا فاعلا أ صليا لجريمة تزوير المحرر  اعتبار الشخص الذي يملي بل ا 

الطبية قد يدفع أ حيانا للحدي  عن احتما  تلاش يه  على اعتبار أ ن التصرا بالمرض المعدي مثلا قد يكون 

ن كان يجمع في الحقيقة بين الاثنين.  (3)تبليغا أ كة منه شهادة طبية  وا 

 بأ مر من القانون: طبية المسلمةالشهادات ال   . أ  

ن اس تنناء الشه  ادات الطبية المسلمة بأ مر القانون من الخضوع للالتزام بالسر المهـي يجـد سـ نده في ا 

من قـانون العقـوبات الجزائـري  الـي تسـ تني  301  وكاا المادة: 11-18من قانون الصحة رقم:  39المادة: 

فشاء سر أ ود ليـ  عنهـا أ و ع لديه الحالات الـي يـرخص له فيهـا القـانون التب صراحة من معاقبة الطبيب على ا 

مـن قـانون العقـوبات المـاكور أ عـلاه   39يوجب عليه ذلك  كما يجد هاا الاس تنناء س نده أ يضا في المـادة: 

 الي تمحو الجريمة بصفة عامة. ال س با  المبررةالي تجعل أ مر القانون أ حد 

 هر أ ساسـ ية هيالاسـ تننائية يجـد تفسـيره في ثـلاث ظـواحي  أ ن تدخل المشع في هاه الحـالات 

تأ كيد التطور الطبي على وجود أ مراض معدية يمكن تجنبها  وظهور الح  في الصـحة الذي يجـد حـدوده ك ي 

ح  أ خر  في حقوق ال خرين  بالا ضافة ا لى أ ن الطبيب هو أ و  من يمكنـه معرفـة مركـز الداء  وهـو أ يضـا 

  (4)ولى والتصرا بالثانية.كون من الطبيع  أ ن يكلفه المشع بالتبلي  عن ال  من يحضر الولادة والوفاة في

 التبلي  الا جباري عن بع، ال مراض والحوادث. .1

 يتعل  ال مر بثلاث حالات أ لزم المشع الجزائري الطبيب بالتبلي  عنها في نصوص متفرقة:
 

من قانون الصحة رقم:  39لملقى على عات  الطبيب  في المادة: بالنس بة للمشع الجزائري نص على التصرا الا جباري بال مراض المتنقلة ا (1)

التنظم الذي لم يصدر بعــد  أ مــا في المغــر  فهنــا  بطاقــة التصرــا الا جبــاري بالمــرض   ولكن كيفية التصرا وشكله أ حيلت على 18-11

الصــادر  554. 65بي  المرســوم الملــكي رقم: بتحديد كيفية تط  1995مار   31صادر في  68355الملحقة بقرار و ير الصحة العمومية رقم: 

جبارية التصرا بــبع، ال مــراض و  1967جوان  26في  تحديــد تــدابير وقائيــة خاصــة للحــد مــن انتشــار ال مــراض  منشــور بمثابة قانون با 

 . 63  نقلا عن عاد  العشابي  مرجع ساب   ص 91  ص 1996يناير  18صادرة بتاريخ  4344بالجريدة الرسمية عدد 

  المــؤرخ 1992لســ نة  71القانون عــدد   أ شار ا لى سرية هاه التصارا المشع التونس من خلا  الفقرة ال خيرة من الفصل السابع منكما

  الرائد 2007فيفري  12  مؤرخ في 2007لس نة  12  يتعل  بال مراض السارية المعد  والمتم  بموجب القانون عدد 1992جويلية   27في  

ي أ وجــده   حي  جاء فيها: "...أ ن يعلم بالك بواسطة مكتو  سري السلطة الصــحية بالخطــر الذ31/07/1992يخ بتار 50الرسم  عدد 

 ذلك المري، لغيره."
(2)  Anne Marie Larguier, Thèse précitée, p 140 et suiv.  
(3)  Anne Marie Larguier, Ibid.  
(4) Anne Marie Larguier, Thèse précitée, p 144 et suiv. 
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أ ن يعـلم فـورا المصـال  عـلى أ ي ممـار  طـبي 11-18من قـانون الصـحة رقم:  39أ وجبت المادة:  (1

داريـة أ و جزائيـة  مثـل المـادة: الصحية المعنية بأ ي  لا سلطة عليه عقوبات ا  مـن  400مرض معد شخصه  وا 

دج كل ما يخـال  أ حـكام  40.000ا لى  20.000  الي تعاقب بغرامة تتراو  من 11-18قانون الصحة رقم: 

 (1)من ذات القانون. 39المادة: 

 (2)العمل وال مراض المهنية في الجزائـر ل  بحوادث المتع 13-83انون رقم: من الق 68تنص المادة:  (2

على الزام كل طبيب بالتصرا بكل مرض يكتس حسب رأ يه طابعا مهنيا  وهاا ما نصت عـلى ذلك أ يضـا 

ويتعـين  (3)المتعل  بطب العمـل  1993ماي  15المؤرخ في:  120-93من المرسوم التنفياي رقم:  28المادة: 

شار الطبيب أ ن يشعلى  ة دقيقة ا لى نوع المرض ونوع المادة السامة الي س بتهته ومهنة المصا   ير في تصريحه ا 

  (4)ويتم تقد  هاا التصرا ا لى هيئة الضمان الاجتماع .

من الاتفاقية المتعلقـة بالتغطيـة الصـحية للمسـاجين بالمؤسسـات العقابيـة  13و 10توجب المادة:  (3

على طبيب المؤسسـة  (5) 1997ماي   13شتر  المؤرخ في:المحددة بالقرار الو اري الم  التابعة لو ارة العد  

أ ن يحرر شهادة طبيـة وصـفية لـكل مسـجون مصـا  بعـدوى أ و عجـز  ـ  أ و جـزئي يحـد مـن اسـ تقلالية 
 

 46  يتضمن تعديل لائحة ال مراض الخاضعة للتصرــا الا جبــاري  ج ر عــدد 1964أ كتوبر  23المؤرخ في:  311-64نجد المرسوم رقم:  (1)

المعد   والمحدد للائحة ال مراض الخاضعة   1955ماي    06المؤرخ في:    513-55  جاء هاا المرسوم ليتم  المرسوم رقم:  03/11/1964بتاريخ  

 الصادر في عهد الادارة الاس تعمارية.جباري و للتصرا الا

  بمثابة قانون المتعل  بوجو  1967جوان  26بتاريخ  554. 65تناو  المشع المغربي هاه المسأ لة من خلا  الفصل ال و  من مرسوم رقم 

وما  1483  ص 1967جويلية  5تاريخ   الصادرة ب 2853التصرا ببع، ال مراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها الجريدة الرسمية  عدد 

 بعدها. 

 65يحــدد كيفيــة تطبيــ  المرســوم بمثابــة قــانون رقم  1995مار   31صادر في  683. 95كما حددت قائمة هاه ال مراض بقرار و اري رقم 

نوفمبر  7ادر في ص 2822. 97  والمتم  بقرار و اري رقم 91  ص  1996يناير    18بتاريخ    4344الماكور أ علاه  الجريدة الرسمية عدد    554.

 .64  نقلا عن عاد  العشابي  مرجع ساب   ص 1997ديسمبر  18  بتاريخ 4544  الجريدة الرسمية عدد 1997

  المتعل  بال مــراض الســارية المعــد  والمــتم   حيــ  نجــد المشــع 1992لس نة  71كما تناولها أ يضا المشع التونس من خلا  القانون عدد 

من هاا القانون قد أ لزم الطبيب بالتصرا بال مراض السارية عند تشخيصه لمــري، يحملهــا أ و علمــه بهــا   07الفصل  التونس ومن خلا 

منه بالغرامة كل من لم  17ولا يعتبر هاا التصرا وفقا للفقرة الثانية من ذات الفصل ا خلالا بواجب كتمان السر المهي  وقد عاقب الفصل 

  .يق  بالتصرا بهاه ال مراض
المعد  والمتم  المتعل  بال مراض المهنية الماكور  1943ماي  31 أ وجب ذلك أ يضا المشع المغربي من خلا  الفصل التاسع من ظهير كما (2)

  المتعل  بالنظام الخاص للتعوي، عــن 1995لس نة  56من القانون عدد  53سابقا  كما نص على ذلك المشع التونس من خلا  الفصل 

 حوادث الشغل وال مراض المهنية في القطاع العمومي  الماكور سابقا.    صلة بستهبال ضرار الحا
 . 19/05/1993بتاريخ  33  المتعل  بطب العمل  ج ر عدد 1993ماي  15المؤرخ في  120-93المرسوم التنفياي رقم:  (3)
الجديد  دار الهــدى للطباعــة والنشــ والتو يــع   القانون المنا عات الطبية والتقنية في مجا  الضمان الاجتماع  على ضوءسماتي الطيب   (4)

 .76  ص 2010عين مليلة الجزائر  
  يتضمن الاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية للمساجين بالمؤسســات العقابيــة التابعــة 1997ماي   13القرار الو اري المشتر  المؤرخ في: (5)

 .26/10/1997بتاريخ  70لو ارة العد   ج ر عدد 
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حركته  وأ ن يعلم رئيس المؤسسة العقابية بتشخيص أ ي مرض معـد  وذلك  يادة عـلى التصرـا بال مـراض 

 ال وبئة والطب الوقائي في القطاع الصح  المعي.ا الاجباري ا لى مصلحة علم ذات التصر

 . التصرا بالولادات والوفيات .2

تعنى جميع الدو  عناية كبيرة بضبط السجلات الخاصة بالحالة المدنية  وقـد لـوحظ أ ن تـر  التصرـا 

فراد يقابل في الكثير من الحالات بالا هما  أ و سوء النية لذلك يكون طبيعيـا أ ن يلـزم المشـع  (1) بالولادة لل 

 الطبيب الذي حضر الولادة بالتصرا بالك.  

كما أ ن الدور الذي يقوم به الطبيب لصال المجتمع من خلا  التحق  من وفاة الا نسان وأ س بابها قبل  

لزامه بالتصرا بالوفيات. (2)دفنه   يقتض الحدي  عن مدى ا 

لزاملقد تم الاشارة سابقا ا لى  بيب بتحرير التصرا بالا دياد وكاا الشهادة الطبية للوفاة وتقديمها لط ا ا 

 بين يدي ضابط الحالة المدنية  عند حديننا عن تحرير شهادة الا دياد والوفاة.

ذن من القانون .     .الشهادات الطبية المسلمة با 

ما بمبادرة تلقائية من لدن الطبيب ) ذن من القانون  ا   (.2ن الغير )م لب(  أ و بط1يتم الا فشاء با 

 .الا فشاء بمبادرة تلقائية من الطبيب .1

نـه ارتـأ ى في  ذا كان القانون في الحالات الي تناولناها أ عـلاه قـد أ مـر الطبيـب مبـاشرة بالا فشـاء  فا  ا 

هـاه  (3)حالات أ خرى أ نه من الحكمة أ ن يكتف  بالترخيص له بالك  مفوضا له وحده تقدير ملاءمة تصرـفه 

مـن قـانون العقـوبات الجزائـري  حيـ  نصـت  301ا في الفقرة الثانية من المادة: ليهص عالحالات هي المنصو 

على أ نه: " ومع ذلك فلا يعاقب ال شخاص المبينون أ علاه  رغم عدم التزامه  بالا بلاغ عن حـالات الا جهـاض 

ذاالي تصل ا لى علمه  بمناس بة ممارسة مهنا  بالعقـوبات المنصـوص عليهـا في الفقـرة السـابقة  أ بلغـوا بهـا   هم ا 

ذا دعوا للمثو  أ مام القضاء في قضية ا جهاض يجب عليه  الا دلاء بشهادته  دون التقيد بالسر المهي".    (4)فا 

بالطبع فا ن تبليغا ينصب على واقعـة طبيـة عاينهـا طبيـب بمناسـ بة ممارسـة مهنتـه يعتـبر أ يضـا شـهادة 

ليه هو أ ن الا ذن (5)طبية  لتبلي  عن الا جهاض لا يمكن أ ن يقلل منه  دون باء بالل ط  لكن ما ينبغ  الانتباه ا 

 
  درا الجــوهري 1952الجوهري  المسؤولية الطبية في قانون العقوبات  رسالة دكتوراه مقدمة ا لى  ية الحقوق بجامعة فؤاد ال و  فائ   (1)

 . 483ص  نش للطباعة والنش  القاهرة مصر  بدون س نة 
  وما بعدها. 84أ سامة عبد الله قايد  مرجع ساب   ص  (2)

(3) Anne Marie Larguier, Thèse précitée, p 179 et suiv.  
من مجموعة القانون الجنائي المغربي في نفس الســ ياق  كــما نــص عــلى هــاه الحــالة المشــع  446لقد جاءت نص الفقرة الثانية من الفصل  (4)

 من المجلة الجزائية التونس ية الماكورة سابقا. 254الفقرة الثانية من الفصل التونس من خلا  
(5)  Anne Marie Larguier, Thèse précitée, p 181.  
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البح  عن علاج فعا  ل س بابه الاقتصـادية والاجتماعيـة  خصوصـا وأ ن هـؤلاء غالبـا مـا يفضـلون العنايـة 

فشاء أ سرارهم.  بزبائنه  ومعالجا  في صمت على ا 

 مهنتـه بة مـزاولةبه بمناسـ  لذلك فا ن تدخل المشع لا جا ة التبلي  عن الا جهاض من طرف طبيب علم 

 (1)هو تدخل غير مجد  بل وخطير  ما دام لا يمن  ا لا ضمانة خادعة.

 .الا فشاء بناء على طلب من الغير .2

ل سرة المري، عقليا أ و لممثه الشع  أ و بمبـادرة  (2) 11-18من قانون الصحة رقم:  141تجيز المادة: 

اا ال خـير عـلى مصـلحة طبيـة متخصصـة في من السلطات العمومية الي تراع  مصلحة المري، أ ن تحيل ه

جراء فحص جباري في ال مراض العقلية ال مراض العقلية من أ جل وضع المري، رهن الملاحظة الطبية أ و ا   .ا 

في  ة يتوقـ  عـلى شـهادة صـادرة عـن طبيـب مؤهـل لل مـراض العقليـةلكن بما أ ن الا قامة بالمؤسس

ية  أ و يتوقـ  عـلى قـرار صـادر مـن الـوالي أ و النائـب المؤسسة بالنس بة لوضع المري، رهن الملاحظة الطب 

جـراء الفحـص مـن ال شـخاص المخـولين ال جباري في ال مراض العقلية بعـد تقـد  طلـب با  عام لا جراء فحص ا 

فا ن هاا يعي بالتأ كيد الا ذن للطبيب بأ ن يسـلمه  الشـهادة  دة طبية يحررها أ ي طبيب ذلك مع ارفاقه بشها

 (3)  أ ن يكون حارا عند تحريرها  وقبل ذلك عند تقدير الحالة العقلية للمري،.الي يطلبونها  فقط ينبغ

II. ،الشهادات الطبية الصادرة في حالة الضرورة أ و بناء على رضى المري. 

ن أ مر  ذنه بتسلم شـهادات طبيـة للغـير  لا يكفـ  لتغطيـة جميـع الحـالات الـي تقتضـ ا  القانون أ و ا 

فشاء السر الطبي  لذلك لجأ  بع،  مكانية اعتماد حالة الضرورة )أ ( أ و رضى المري، ا  الفقه ا لى الحدي  عن ا 

 ) ( كس بتهين لا باحة أ و تبرير هاا الا فشاء.

مكانية اعتبار حالة الضرورة ستهبا   . أ   فشاء السر الطبي.مدى ا   لا باحة ا 

اعتبرهـا من قانون العقوبات لحالة الضرـورة  ف 39تعرض المشع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة: 

ليه الضرورة الحالة  (4)ستهبا من أ س با  الاباحة  ذا كان الفعل قد دفعت ا  حين نص على أ نه " لا جريمة .... ا 

 
(1)  Anne Marie Larguier, Thèse précitée, p 182. 

بشأ ن الوقايــة مــن ال مــراض العقليــة ومعالجاــا  1959أ فريل  30من الظهير ظهير  13و 9الفصلين نص عليها المشع المغربي من خلا   (2)

المتعلــ   1992لســ نة  83من القانون عــدد  15ا المشع التونس من خلا  الفصل وحماية المرضى المصابين بها الماكور سلفا  كما نص عليه

 الماكور سابقا.بالصحة العقلية وبشوط الايواء في المستشفى بستهب اضطرابات عقلية 
(3)  Anne Marie Larguier, Thèse précitée, p 189.  

رادته وتاهب باختياره وهنــا  مــن يعتبرهــا ســتهبا  هنا  من يعتبر حالة الضرورة مانعا من موانع المسؤولية على (4) اعتبار أ نها تفقد الفاعل ا 

بقــاء عــلى مصــلحة أ خــرى تعلــو عليهــا في ال هميــة أ و من أ س با  الا باحة على اعتبار أ نها تقوم على أ ســا  التضــحية بمصــلحة في  ســتهيل الا 

  مكتبــة المعــارف للنشــ والتو يــع  -القســ  العــام-الجنائي تتساوى معها على ال قل  انظر بخصوص هاا الخلاف: أ حمد الخمليشي  القانون 

 . 259  ص 1985الرباط المغر   
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وعليه فا ن عدم النص  (1)أ و عن ما  مملو  للشخص أ و للغير ..." لدفاع المشوع عن النفس أ و عن الغير 

فشاء السر الطبي. من نفس القانون لا يمنع من اعتمادها 301عليها في المادة   كستهب لا باحة ا 

فشاء السرـ  ذا كان من الممكن الاستناد على نظرية الضرورة لتبرير ا  رغم اختلاف الفقه الفرنس فت ا 

فا ن ال سـ تاذة  (2)الحالة الي يكتش  فيها الطبيب أ ن  بونه المقدم على الزواج مصا  بمرض معد الطبي في 

فشـاء  (3)ة "لارغوييي" تعتبر في أ طروحاا السابق أ ن الشهادات الطبيـة المسـلمة في حـالة الضرـورة تشـكل ا 

مصـلحة المـري، أ و الغـير  فقـط أ و  (4)مبررا للسر الطبي  سواء كان ذلك لتحقيـ  مصـلحة الطبيـب نفسـه

يتعين على مصدر الشهادة قبل الا قدام على الا فشاء أ ن يحدد المصلحة العليـا الـي يجـب أ ن لا يضـح  بهـا  

 على التجربة والخبرة والقيا  السلم  وأ خاا بعين الاعتبار ال ثار الي قد تنج  عـن الا فشـاء معتمدا في ذلك

 (5)وعن السكوت.

مكانية  فشـاء لذلك فا ن ا  الاعتماد على حـالة الضرـورة لا باحـة أ و تبريـر تسـلم شـهادات طبيـة للغـير ا 

ن كانت شروطها صعبة التحق  عم     (6)ليا.للسر تجد س ندها في التشيع والفقه  وا 

 

 
ذ لو أ راد   بالنس بة للمشع الجزائري ومن خلا  اس تعماله لعبارة " لا جريمة " يكون قد جعل من حالة الضرورة ستهبا من أ س با  الاباحة  ا 

نفسها ورد في الفصل الرابع من البا  ال و  مــن  39عبارة لا عقوبة  كما أ ن المادة:  أ ن يجعلها مانعا من موانع المسؤولية  لكان قد اس تعمل

ليه كل من المشع المغربي والتونس. "ال فعا  المبرة"  وهو عنوان:الكتا  الثاني  الذي يحمل   نفس الطر  الذي ذهب ا 
 وعة القانون الجنائي. من مجم 124نص عليها المشع المغربي من خلا  الفقرة الثانية من الفصل  (1)

 من المجلة الجزائية التونس ية الماكورة سابقا. 39كما نص على هاه الحالة المشع التونس من خلا  الفصل 
من قانون العقوبات الفرنس جاءت مطلقة في تجريمها لا فشاء السرــ المهــي  )القديمة( 378ذهب جانب من الفقه الفرنس ا لى أ ن المادة  (2)

ن ه لا يمكن للطبيب أ ن يخال  أ حكامها  غير أ ن هاا الموق  الذي التزم حرفية النص أ ثار العديد من الانتقادات لدى جانب أ خر ولذلك فا 

 ا دفعه ا لى الا قرار بحالة الضرورة أ ساسا لا باحة الا فشاء وفيصلا للتفرقة بين الا فشاء الجائز والا فشاء غير الجائز. من الفقه  مم

  .وما بعدها 58ف: أ سامة عبد الله قايد  مرجع ساب   ص انظر بخصوص هاا الخلا

 وما بعدها.                        514فائ  الجوهري  مرجع ساب   ص 

Jean Baptiste Régnier, Thèse précitée, p 133 et suiv.  
(3) Anne Marie Larguier, Thèse précitée, par 200 et suiv, p 193 et suiv.  

 دفاع عن مصالحه المادية أ و سمعته المهنية  انظر:                                           سواء ل (4)

Anne Marie Larguier, Thèse précitée, p 196 et suiv. 
(5) Anne Marie Larguier, Thèse précitée, p 203 et suiv. 

أ و الما  دون أ ن يكون لا رادة الفاعل دخل في حلــوله ولا أ ن يكــون النفس  ذلك أ نه يشترط تواجد خطر جس م وحا  وحقيق   يهدد (6)

هنا  واجب قانوني يفرض عليه مواجهته  ويجب أ ن يكون ما وقع التضحية به عن طري  ارتكا  الجريمة دون ما اس ادف المحافظــة عليــه 

 يلة الوحيدة لتجنب الضرر.هي الوس  من حي  القيمة أ و على ال قل مساويا له  كما يجب أ ن تكون الجريمة المرتكبة 

فشــاء  لعل صعوبة تحق  هاه الشوط هي الي دفعت ال س تاذ أ سامة عبد الله قايد ا لى البح  عــن معيــار أ خــر يصــل  أ ساســا لا باحــة ا 

مصــلحة  لتحقي  الطبيب لسر المهنة وقد اس تقر رأ يه على ال خا بمعيار رجحان المصلحة في الا فشاء على المصلحة في الكتمان سواء كان ذلك

   وما بعدها. 62المري، ذاته أ و الطبيب أ و الغير أ و المجتمع  أ نظر: أ سامة عبد الله قايد  مرجع ساب   ص 
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فشائه. .     مدى اعتبار رضى صاحب السر ستهبا لا باحة ا 

باحـة الا فشـاء  (1)لقد تناو  بعـ، الفقـه فشـائه ك حـد مـبررات أ و أ سـ با  ا  رضى صـاحب السرـ با 

 وعرضوا في هاا الا طار اتجاهين متضاربين:  

فشاء السر المهي يتعل  بالنظام العـام  اتجاه أ و  (1 وهـو مقـرر ياهب أ صحابه ا لى القو  بأ ن تجر  ا 

ة لمصـلحة صـاحب السرـ  ومـن تم لا ولم يقـرر حماي ـ (2)لحماية مصلحة المجتمع في السير المنتظ  لمهنة جماعيـة 

ذ أ نـه  يص  أ ن يكون رضامه بالا فشاء ستهبا لا باحته. كما أ ن رضاء المري، يعد باطلا لجهـه موضـوع السرـ  ا 

و ال ثار المحــتملة ج المترتبــة عــلى الا فشــاء أ  ونطــاق المــرض وتقــدير النتــا الحــالات طبيعــةيجهــل في كثــير مــن 

ه ال ولى ولم تظهر بعد عـلى المـري، أ عـراض جسـدية  أ و كـما لـو كان كما لو كان المرض في مراح (3)لذلك 

نسانية حالته الحقيقية.  (4)الطبيب قد أ خفى عن مريضه لاعتبارات ا 

فشـائه يرفـع عـن اتجاه ثان (2 حـامه واجـب الكـتمان  ياهب أ صحابه ا لى أ ن رضى صاحب السرـ با 

علانــه  ل ن واجــب الك ــ ن كان قــد تقــرر للصــالويتهــي  له ا  لا أ ن لصــاحب السرــ أ ن يايعــه تمان وا   العــام  ا 

ذاعته نيابة عنه. ليه به ا  غير أ نه يشترط في هـاا الـرضى  (5)بنفسه  فلا مانع يمنعه من أ ن يطلب ممن أ فضى ا 

عن بينة قبـل حـدوث فعـل الا فشـاء  سـواء كان  كي يعد ستهبا لا باحة الا فشاء أ ن يصدر عن صاحب السر

 (6)صريحا أ و ضمنيا.

الملغـى نلاحـظ  05-85من قانون حماية الصحة وترقياا رقم:  206/2ء نص المادة: من خلا  اس تقرا

فشـاء  بأ ن المشع الجزائري ذهب مع الاتجاه الثاني القائل بأ ن رخصة المري، يمكن أ ن تكـون سـتهبا لا باحـة ا 

لا أ ن قـانون الصـحة الجديـد رقم:  (7)طرف الطبيـب  السر المهي من لم يـو  موقـ  المشـع مـن  11-18ا 

 هاته المسأ لة مما يتعين معه الرجوع ا لى القواعد العامة. 

من  124من قانون العقوبات الجزائري الي يقابلها الفصل  39فقد ذهب بع، الفقهاء ا لى أ ن المادة: 

ـى  39اا الفصل مجموعة القانون الجنائي المغربي  وك مـن المجـلة الجزائيـة التونسـ ية  لم تـنص عـلى اعتبـار رضـ

ـو الجريمـة بصـفة عامـة ـررة الـي تمحـ مـن قـانون  301  كـما أ ن المـادة: المجي عليـه س ببــا مـن ال سبــا  المبـ

 لمجـلةمـن ا 254من مجموعة القانون الجنائي المغربي  وكاا الفصل  446العقوبات الجزائري الي يقابلها الفصل 

 
 وما بعدها. 66وما بعدها/ أ سامة عبد الله قايد  مرجع ساب   ص  495فائ  الجوهري  مرجع ساب   ص  (1)
 . 11-18رقم: من قانون الصحة 169و 24هاا ما نستشفه من خلا  المادة:  (2)
 .67وما بعدها/ أ سامة عبد الله قايد  مرجع ساب   ص  495فائ  الجوهري  مرجع ساب   ص  (3)

(4) Jean Baptiste Régnier, Thèse précitée, p 82 et suiv. 
 . 69/ أ سامة عبد الله قايد  مرجع ساب   ص 497.  مرجع ساب   ص فائ  الجوهري (5)
  وما بعدها. 72رجع ساب   ص أ سامة عبد الله قايد  م (6)
 . 70أ نظر عاد  العشابي  مرجع ساب   ص  (7)
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باحتـه  فـا ن  فشاء السرـ الطـبي سـتهبا مـن أ سـ با  ا  الجزائية التونس ية  لم تنص على اعتبار رضى المري، با 

فشائ خراج له من نطاق السرية الاعتقاد بأ ن رضى صاحب السر با  نما هو ا  ه ليس ستهبا مبررا يمحو الجريمة وا 

فشاء سره يرتبط بمفهوم هاا السر ونطاق  (1)ه  وليس ستهبا لا باحته.وبالتالي فا ن رضى المري، با 

في الختام لابد من التنتهيه ا لى أ ن القضاء المدني الفرنس مصر على استبعاد الشهادات الطبية المسلمة 

ثبـات  (2)المهي من الدعوى خرقا للسر  اسـتنادا عـلى أ نـه لا يمكـن للقـاي المـدني أ ن يقبـل غـير وسـائل الا 

طـراف وأ عضـاء النيابـة العامـة اسـ تخدام سـلا  لا يل عـلى ال  وأ نه يسـ تح  (3)المقدمة وف  الطرق القانونية 

 (4)يرجع ل ولئا الذين يتمسكون به.

يمكننـا القـو  بـأ ن المشـع الجزائـري عـلى غـرار باي بناء على كل ما تمت دراس ته في هاا المبحـ   

طار قانوني لتنظم الوصفة والشهادة الطبية  اللتان يحرره طـار التشيعات المقارنة  قد وضع ا  ما الطبيـب في ا 

ممارس ته المعتادة لمهنة الطب  من خلا  مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المختلفة  هاا برغم التفـاوت 

شــعين في وضـع الا طــار القـانوني لهــا  ونقـص واغفــا  تنظـم بعــ، جوانبهـا  ممــا يـؤدي ا لى  ــوض بـين الم 

طارها القانوني  ينج  عنه عدم التحد يد الدقي  للالتزامـات الطبيـب المحـرر لهـا  ممـا يترتـب وتضار  حو  ا 

قامة المسؤولية عن تحريرها.  عنه اختلا  في ا 

انون المقـارن لم يتطرقـوا ا لى تعريـ  الوصـفة ولا الشـهادة كما نسجل أ ن جـل المشـعين في مجـا  الق ـ

تطورت عبر الحقـب الزمنيـة الطبية  وانه  تركوا هاا المجا  للفقه والقضاء  كما نلاحظ أ ن الوصفة الطبية قد 

لتصل ا لى ما هي عليه اليوم  وهي ما الت في طـور التطـور  حيـ  نشـهد اليـوم وصـفات محـررة بواسـطة 

وباس تعما  بـرامج متخصصـة تتضـمن دسـ تور ال دويـة وأ سـمائها  لـكي تصـب  واضحـة سـهلة أ جهزة الكمبيوتر 

ء غـير المقصـود مـن طـرف الطبيـب  أ و في القراءة والفه   ولا يقع خطلم في كتاباـا يترتـب عنـه صرف دوا

صرف دواءين متعارضين يمكن أ ن يستهبا مضاعفات خطيرة للمري،  مع امكانيـة أ ن تصـب  هاتـه الوصـفات 

كل الكتروني ترسل مباشرة من طرف الطبيب المعالج للصيدلي وأ جهـزة الضـمان الاجتماعـ  وتوضـع في في ش

 المل  الالكتروني الموحد للمري،. 

 
(1) Anne Marie Larguier, Thèse précitée, p 142. 
(2) Paris, 6 Février 1954, J.C.P 1954, II 8107/ Lyon, 14 Octobre 1954, J.C.P 1955, II 8644. 

  حيــ  1999ينــاير  12  بتــاريخ B  +P 57بمحكمــة الــنق، الفرنســ ية في القــرار رقم هو نفس الاتجاه الذي أ كدته الغرفــة المدنيــة ال ولى 

اعتبرت " أ ن تسلم رسالة الطبيب المعالج ا لى شركة التأ مين يشكل خرقا للسرــ المهــي مــن طــرف طبيــب الشــكة الذي كان يحظــر عليــه 

بعاد تــك الرســالة مــن ملــ  القضــية ". نقــلا عــن عــاد  علومات حصل عليها من طرف  ميه بحي  كان يتعين استتزويد هاه ال خيرة بم

 .70العشابي  مرجع ساب   ص 
(3) Paris, 6 Février 1954, J.C.P 1954, II 8107, avec conclusion de M. l’avocat général Albucher.  
(4) Jean Baptiste Régnier, Thèse précitée, p 79. 
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ن علاوة على ه وفي ا طار تحديد النظام القانوني لكل مـن الوصـفة والشـهادة الطبيـة  نجـد أ ن ذلك  فا 

ال نظمة التشيعية المقارنة  وضعت شروط عامة وخاصـة  شـكلية وموضـوعية واضحـة لتحريرهـا  وحـددت 

مـواد ي تتضـمن أ نوعها والغرض من كل نوع  وشكلها وطريقة تحريرهـا وتسـليمها بالنسـ بة للوصـفة الطبيـة ال ـ

جراءات تسليمها لمختل  الجهـات  ومـن مخدر  ة أ و مؤثرات عقلية  كما حددت شكل بع، أ نواع الشهادات وا 

طار السر المهي.   له الح  في تسلمها والاطلاع عليها  من أ جل المحافظة على محتواها الذي يدخل في ا 
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 الثاني:   فصلال

طار الخبرة القضائية.   محررات الطبيب في ا 

ن س بة الخبرة الطبية القضائية تتمثل أ ساسا في تقرير الخـبرة  بالا ضـافة ا لى غـيره لطيب بمنامحررات ا ا 

من المحررات مثل محضرـ اسـ تدعاء وسـماع ال طـراف وفحصـه  وغيرهـا مـن والـي لا يتسـع المجـا  لتعـدادها 

لا مـن لا يصـدر  دليـل فـي ودراس اا  لذا س نكتف  بأ همها وهو التقرير  وبما أ ن التقرير الطبي القضائي  هو ا 

أ هل الخبرة لتعلقه بمسائل فنية لا تس تطيع المحكمـة أ ن تقـ  عليهـا بحـم تكوينهـا  ولا يجـو  للقـاي أ ن يضـع 

 نفسه محل الخبير في المسائل الفنية. 

ولمـا كان مـن  (1)أ جا  المشـع الجزائـري والمقـارن الاسـ تعانة بأ هـل الخـبرة في المسـائل الفنيـة حي  

وعلى ذلك فالدليـل الذي يكـون  (2)أ دلة باطلة في القانون  يجو  ان تتهنى أ حكام صحيحة على المسلم به أ نه لا

نما هو دليل لا يمكن حمه ا لى القضـاء  لذا وجـب أ ن يصـدر التقريـر  (3)قد تم الحصو  عليه بالمخالفة للقانون ا 

 اءات اصداره. الطبي وفقا لضوابط قانونية تنظ  كيفية واجر 

 
مــن قــانون المســطرة المدنيــة في  55انون الا جراءات المدنية والا داريــة في الجزائــر  يقابلهــا الفصــل من ق 126هاا ما نصت عليه المادة:  (1)

من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونس ية  أ ما فت يخص الش  الجــزائي فقــد تم الــنص عليهــا في المــادة:  101المغر   كما يقابلها الفصل 

من مجــلة الا جــراءات الجنائيــة  101من المسطرة الجنائية المغربية والفصل  194زائري يقابلها الفصل من قانون الا جراءات الجزائية الج 143

 التونس ية. 
ر    أ نظر: هشام عبد الحميد فرج  ا شكاليات التقارير الطبية في جرائم الج25/01/1965قرار صادر عن محكمة النق، المصرية بتاريخ:   (2)

 .11  ص 2014لنش والتو يع  بدون مكان النش  الطبعة ال ولى  والضر   دار الوثائ  للطباعة وا
ذا كان المبدأ  في المواد الجنائية أ ن الدليل المتخا بمخالفة نموذجه القانوني لا (3) ذ لا بد أ ن يتص  تقرير الخبرة الطبية بالمشوعية فا   يمكن أ ن ا 

عمالا له بالنس بة لدليل المس تنبط من ة وجب استبعاده وعدم التعويل عليه ومن ثم  قانونيا يرتب أ ثرا  فت س يقض به  فا ن ذات المبدأ  يجد ا 

ثبا لا لحقه البطلان. فشعية الا  ليها الخبير في تقريره  مما يس توجب معه مراعاة ال نظمة القانونية الي تنظمه وا  ت الجنــائي النتاج الي توصل ا 

ثبــات لا تعــي أ ن يجــرى البحــ  عــن ي دليل يكون البح  عنه بطريقة غير تس تلزم عدم قبو  أ   مشوعة  فحريــة القــاي الجــزائي في الا 

ثبــات في الا جــراءات  الدليل بأ ي طريقة كانت ل ن هاا البح  مقيدا باحترام حقوق الدفاع المكرسة قانونا  راجع: محمــد  كي أ بــو عــامر  الا 

 .117-116  ص 1994رة مصر  الجنائية  دار الكتا  الحدي   القاه

ذا كان الخبــير الطــبي القضــائي مختصــا في البحــ  عــن  بالا ضافة ا لى شرعية الدليل تس توجب شرعية الهدف المتوخى من الدليل  خاصــة ا 

أ ن هــاا  المسائل الطبية البحتة  كتحديد ستهب الوفاة مثلا في جريمة القتل  والي تقتضــ منــه ضرورة القيــام بالتشــا لمعرفــة ذلك  غــير

جــراء يهــدف ال مر يتطلب منه مراعاة بع ، الضوابط للقيام بهاه المهمة  وبالتالي فشعية الهدف تقتض وجو  توافر المــبرر لاتخــاذ أ ي ا 

 يتم تجاو  السلطات الي منحها المشع للقائمين بها.  وأ لاا لى الكش  عن الحقيقة  

طرق غــير المشــوعة  ل ن مــن شــأ نها أ ن تســتهب ة المتطلبة قانونا والابتعاد عن الأ ما عن شرعية الوس يلة فيقصد بها التقيد بشوط الصح

جراءات وضوابط قانونية تضمن مصداقيته وفعاليته  وهي الا جراءات والضــوابط الــي  البطلان  فلابد أ ن تقيد عملية البح  عن الدليل با 

ام حقوق الدفاع  وعليه يمكــن وحقه في الحياة الخاصة( ومبدأ  احتر  يراعى فيها احترام مبدأ  الكرامة التهشية )ح  الانسان في حرمة جسده

جراءات وضوابط فعالة تضمن عدم التعس  المحتمل من جانب الجهــات المنــوط بهــا اســ تخدامها في  القو  أ نه لابد من تقييد الخبرة الطبية با 

لا جــراءات الجنائيــة دلة المتحصلة بطرق غير مشــوعة في استهيل الوصو  ا لى الحقيقة والعدالة  راجع: أ حمد عوض بلا   قاعدة استبعاد ال  

 .31  ص 2003المقارنة  دار النهضة العربية  القاهرة مصر  
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الطبية الي تعتبر وس يلة تحقي  في الدعـوى المدنيـة أ و الا داريـة ما تعرف بالخبرة  هاه الا جراءات هيا

أ و الجزائية على السواء  قصد الحصو  على المعلومات الضرـورية عـن طريـ  أ هـل الاختصـاص في ال مـور 

ثبات مهمة في الدعـوى  والمسائل الطبية الي تكون محل نزاع  وما ينتج عنها من تقارير خاصـة  هي وس يلة ا 

بالا مـكان كشـ  الجـرائم بالوسـائل العلميـة الحديثـة والفصـل في الكثـير مـن  وأ صب بعد أ ن تطورت العلوم 

 القضايا بناء على تطور العلوم الطبية والتقنيات المتقدمة.

جراء قضائي اختياري للمحكمة جـراء الخـبرة في كل فيجو  لها أ ن تق (1)وال صل أ ن الخبرة الطبية ا  رر ا 

ذا كانــت ظــروف الدعــوى تســ  دعــوى منظــور توجب ذلك ومــى رأ ت في هــاا الا جــراء مصــلحة ة أ مامهــا ا 

 لتحقي  العدالة.

وقبل التطـرق لماهيـة التقريـر الطـبي مـن خـلا  تعريفـه وتحديـد شـكله  فصللذا س نتناو  في هاا ال

الخـبرة الطبيـة ء الذي ينـتج عنـه هـاا التقريـر وهي الثـاني(  ينبغـ  تتهيـان الا جـرا بح ومش تملاته وأ ثاره )الم 

لتطـرق لماهياـا  والا طـار القـانوني المـنظ  لهـا  كـما سـنتطرق للخبـير الطـبي القضـائي القضائية مـن خـلا  ا

 ال و (.  بح والقواعد المؤطرة لتعيينه  والجهات ال مرة بالخبرة وكيفية ذلك )الم 

 

 

 
لكن في بع، الحالات يعتبر اللجوء للخبرة أ مــر ضروري للقــاي ولا منــاص منــه  وهــو اســ تنناء عــلى القاعــدة العامــة القاضــية بحريــة  (1)

جاــادات القضــائية  ففــ  قــرار للمحكمــة العليــا الجزائــري  الغرفــة بية من عدمه  وهو ما اكدتــه عديــد الاالقاي في اللجوء ا لى الخبرة الط 

  ذكر بأ ن الاس تعانة بخبرة فنية وجوبي في معرض حديثها عــن مــدى مســؤولية 24/06/2003  بتاريخ: 297062الجنائية  في المل  رقم: 

  الديــوان 2003كمــة العليــا  العــدد الثــاني لســ نة جة  منشور في المجلة القضــائية للمحالطبيب باعتباره مكل  ببا  عناية وليس تحقي  نتي

 .339-337  ص 2005الوطي لل شغا  التربوية  الجزائر  

  جــاء فيــه أ نــه: " يــتم 12/07/2006  بتــاريخ: 365226في قرار أ خر لنفس المحكمة صادر عن غرفة ال حوا  الشخصــية  في الملــ  رقم: 

ص في ال مراض العقلية"  بما يفيد أ ن الخبرة وجوبية في مثل هاتــه القضــايا  منشــور في استنادا ا لى خبرة طبية من طبيب مخت توقيع الحجر 

 .482-477  ص 2007  المؤسسة الوطنية للاتصا  والنش والا شهار  الجزائر  2006مجلة المحكمة العليا  العدد الثاني لس نة 

  جــاء فيــه أ نــه: 13/02/2002  بتــاريخ: 273529 المل  رقم: ة صادر عن غرفة ال حوا  الشخصية فيكما أ ن هنا  قرار أ خر لهاته المحكم

"يثتهت المرض العقلي الذي يبطل التصرف القــانوني بخــبرة طبيــة صــادرة عــن طبيــب مخــتص ولــيس بشــهادة الشــهود"  منشــور في المجــلة 

 .291-289  ص 2005 الوطي لل شغا  التربوية  الجزائر   الديوان 2003القضائية للمحكمة العليا  العدد الثاني لس نة 

  الذي جاء فيــه: 20/12/1975  المؤرخ في: 563في تونس مثلا نجد العديد من قرارات محكمة التعقيب تد  على ذلك مثل: القرار عدد 

لا أ نه في المادة الجزائية ك نه وجوبي أ حيانا"  لا س ت الخبرة النفس ية والعقلية للما  ية الجزائيــة  فقــد للتأ كد من أ هليته في تحمل المســؤول  " ا 

  جاء فيه: "وحي  أ ن تحقي  درجة مسؤولية الجاني بصفة قانونية ركن 29/06/1970  بتاريخ: 7668صدر قرار لذات المحكمة تحت عدد 

ذ تشــكا فيهــا حــاا ال ســا  أ و جوهري لتبرير العقوبة  وحي  لا جدا  في أ ن تقرير تك المسؤولية ودرجاــا مســأ لة موضــوعية  لكــن ا  

لديه دفوع في هاا الصدد يتوجب عليه أ ن يس تعين بأ راء ال طباء ال خصائيين في ال مراض العقلية  ل ن سلامة المــدار  العقليــة هي أ ثيرت 

ثباتهــا بطريــ  الاســ تنتاج"  نقــلا عــن: مــولدي الكمتــاوي وســا مي البرقــاوي  أ مر باطي ونفساني وليست من ال مــور الماديــة الــي يمكــن ا 

 .7-6  ص 2014-2013ادة الجزائية  محاضرة ختم التمرين  الهيئة الوطنية للمحامين  تونس  الس نة القضائية: الاختبار الطبي في الم
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 و : المبح  ال  

 الطبية. ماهية الخبرة  

ثباتهـا  رق الا ثبات المبـاشرة وذلك نظـرا لاتتعتبر الخبرة الطبية القضائية من ط صـالها بالواقعـة المـراد ا 

من ذي قبل تفرض نفسها بكل قوة  وحى نتمكن من دراس اا بصورة واضحـة ودقيقـة يجـب  أ كةفأ صبحت 

 (  كما يجب علينا تحديد من هم الخـبراء ال و  طلبأ ولا تعريفها وتحديد طبيعاا وتتهيان خصائصها وأ نواعها )الم

 الثاني(. طلبفية ندبه  )الموكي 

 ال و : تعري  الخبرة الطبية وتحديد طبيعاا القانونية.   طلب الم

لقد تعـددت تعريفـات الفقـه للخـبرة الطبيـة كـما اختلـ  الفقهـاء حـو  الطبيعـة القانونيـة للخـبرة  لذا 

المختلفة حو  طبيعاا  ال و (  ثم نعالج ال راء فرعطلاحية لها )الس نحاو  ذكر بع، التعريفات اللغوية والاص

 الثال (. فرعالثاني(  وبعد ذلك نحدد خصائصها وأ نواعها )ال فرعقانونية )الال

 ال و : تعري  الخبرة الطبية. فرعال

ن بيان المقصود بالخبرة الطبية لا يس تقم ولا يفه  معناه وماهيته مالم يتم  الاشارة ا لى تعريفه اللغوي  ا 

ويـة  العـلم مـن  متـين الخـبرة والطبيـة  وتعـي الخـبرة مـن الناحيـة اللغفهي  بال حرى مركب وصـف  مكـون 

ذا عرفتـه عـلى حقيقتـه  (1)بالشيء واختباره  ذا علمتـه وخـبرت ال مـر ا  والخبـير هـو  (2)فيقا  خـبرت ال مـر ا 

الـي يقـوم ا جميع المسائل وال مور الي تتعل  بالمهنـة الطبيـة والصـحية أ ما المقصود بالطبية فيعي به (3)العالم 

 بها الا طار الصح  المتخصص.

ذا اقتضىـ  ليهـا ا  أ ما في الاصطلا  فقد عرفها البع، على أ نها وس يلة من وسائل الا ثبات يتم اللجوء ا 

القـاي أ و المحقـ  في مجـا   ال مر كش  دليل وتعزيز أ دلة قائمة  كما عرفة بأ نها استشـارة فنيـة يسـ تعين بهـا

ى عضـو السـلطة ئل الفنية الي يحتاج تقديرها ا لى دراية علمية لا تتوافر لدالا ثبات لمساعدته في تقدير المسا

كما تم تعريفها على أ نها المهمة المو ة من قبل المحكمة أ و الهيئة القضائية  (4)القضائية المختص بحم علمه وثقافته 

عة أ و علم الطـب ة أ شخاص أ صحا  اختصاص أ و مهارة أ و تجربة في مهنة أ و فن أ و صنا لى شخص أ و ا لى عد

 
 .153  ص 1978  22فؤاد افرام التهس تاني  منجد الطلا   دار المشق  بيروت لبنان  الطبعة ( 1)
   دار لســان العــر   بــيروت لبنــان  دون ســ نة طبــع  ص ابن منظور جما  الدين محمد بن مكرم  لسان العــر  المحــيط  المجــد ال و  (2)

783. 
مرات في ال نعــام مــرتين وفي ســ بأ  مــرة وفي المــك مــرتين وفي  06الخبير اأ من أ سماء الله الحس نى جل جلاله ورد في القرأ ن الكر   (3)

ومعنى الخبير جل جلاله أ نه لا تغر  عنــه ال خبــار ترنا ثلاث مرات باسمه الحكم ومرتين باسمه اللطي  ومرة باسمه العلم التحر  مرة  مق

ولا في ال رض فهو العالم بما كان وما يكون لا تخفى عليه خافية لقوله تعالى:)"ا ن الله لا يخفى عليه شيء في  السماواتظاهرها وباطنها لا في 

 . 05السماء"( سورة أ   عمران ال ية رقم:  ال رض ولا في

 .168  ص 1981 ي  مختار الصحا   دار الكتا  العربي  بيروت لبنان  راجع: محمد عبد القادر الرا
 .552  ص 1996عبد الحميد الشواربي  التزوير والتزيي  مدنيا وجزائيا في ضوء الفقه والقضاء  منشأ ة المعارف  مصر   (4)
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ثب ـ ..لا يمكـن لهـا أ ن تؤمنهـا بنفسـها وتعتبرهـا ضروريـة …اتلتحصل مـنه  عـلى معلومـات أ و أ راء أ و دلائـل ا 

 (1)لتكوين قناعاا للفصل في نزاع معين.

اس تظهار بع، جوانب الوقائع المادية الي يس تعصىـ وعرفة بأ نها استيضا  رأ ي أ هل الخبرة في شأ ن 

دراك  ا هـا بنفسـه مـن مجـرد مطالعـة ال وراق والـي لا يجـو  للقـاي أ ن يقضـ في شـأ نهعلى قاي الموضوع ا 

استنادا لمعلوماته الشخصية  ولـيس في أ وراق الدعـوى وأ دلاـا مـا يعـين القـاي عـلى فهمهـا  والـي يكـون 

بـداء رأ ي فـي مـن شخـص  (2)قناعته في شأ ن موضوع العاع  استيضاحها جوهريا في تكوين كما تعرف بأ نها ا 

وأ نهـا اللجـوء ا لى تقـي بغـرض  (3)لدعوى المعروضة أ مـام القضـاء مختص فنيا في شأ ن واقعة ذات أ همية في ا

ر فهـي  وسـ يلة قررهـا المشـع لمسـاعدة القـاي في تقـدي (4)تنوير المحكمة في مسأ لة تس تلزم رأ ي رجـل فـن 

ثباتها ا لى معرفة خاصة علمية كانت أ و فنية.  (5)المسائل الي يحتاج ا 

ا بأ نها وس يلة من وسائل الا ثبات المباشرة الي يلجأ  بواسطاا القضاء ا لى الغـير للاسـ تعانة أ يض تعرف

 (6)به في أ مور تقنية يس تعص عليه معرفاا من أ جل الوصو  ا لى الكش  عن الحقيقة.

بداء الرأ ي في نقطـة متنـا ع فيهـا تتعلـ  بالفـن الذي يخـتص فيـه الخبـير عرفها البع،   وهي (7)بأ نها ا 

صو  على معلومات فنية في المسائل الي تعـرض عـلى القـاي ولا يسـ تطيع العـلم بهـا  بـل أ نـه لا يجـو  الح

ذ يجب الرجوع فيها ا لى أ هل الخبرة  وهاا ما ليه المحكمة  للمحكمة أ ن تقض في المسائل الفنية بعلمها ا  ذهبت ا 

 (8).24/06/2003العليا في قرارها الصادر بتاريخ: 

الي يس تعين بها القاي أ و المحق  في مجا  الا ثبات لمساعدته في تقدير  ستشارة الفنيةهي أ يضا: "الا

ة المسائل الفنية الي يحتـاج تقـديرها ا لى معرفـة فنيـة أ و درايـة علميـة لا تتـوفر لدى عضـو السـلطة القضـائي

 
 .17  ص 1977ولى  أ ميل أ نطوان ديراني  الخبرة القضائية  المنشورات الحقوقية  بيروت لبنان  طبعة ال   (1)
ثبات المواد المدنية والتجارية  الدار الجامعية الجديدة للنش  مصر   (2)  .357  ص 2003همام محمد محمود  هران  الوجيز في ا 
 .485  ص 1988نائية  دار النهضة العربية  القاهرة مصر  الطبعة الثانية  محمود نجيب حس ي  شر  قانون الا جراءات الج  (3)
  مقــا  منشــور في مجــلة المحكمــة العليــا  العــدد -دراســة مقارنــة–سفيان  الخبرة القضائية في قانون الا جراءات المدنية والا دارية  محسا  (4)

 .31  ص 2015ر  الجزائر    طبع المؤسسة الوطنية للاتصا  النش والا شها2014الثاني لس نة 
صابة المجي ع  (5) ليه وأ ثره في الا ثبات في الدعويين الجنائية والمدنية  دار الكتب القانونيــة  المحــلة حسين عبد السلام جابر  التقرير الطبي با 

 .52  ص 1998الكبرى مصر  
لقانونية والقضائية  سلسلة "شرو  ودلائل"  صــادرة عــن شر  قانون المسطرة الجنائية  الجزء ال و   منشورات جمعية نش المعلومة ا (6)

 .284  ص 2004ال ولى  و ارة العد  المغربية  الطبعة 
(7) Marc Bernard, médecine légale et toxicologie, Ellipses, paris France, 1994, p 75.  

  2003  المجلة القضائية للمحكمة العليا  العدد الثاني لســ نة 24/06/2003  الصادر بتاريخ: 297062قرار المحكمة العليا في المل  رقم:  (8)

 .339-337  ص 2005غا  التربوية  الجزائر  الديوان الوطي لل ش
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ويعهد بها ل خصـائي لهـدف  المختص بحم عمه وثقافته"  كما يمكن تعريفها بأ نها: "وس يلة بح  تأ ذن بها المحكمة

 (1)الحصو  على رأ ي معلل مضمن بتقرير في مسأ لة من اختصاصه".

من مدونة أ خلاقيات الطب  95أ ما عن التعري  الذي أ ورده المشع فنجد التعري  الوارد في المادة: 

ذ نصت على أ نه: "في ا سـ نان الذي تعتبر الخبرة الطبية عملا يقدم من خلاله الطبيب أ و جرا  ال  لجزائر  ا 

ة لتقدير حالة شخص ما الجسدية أ و العقلية ثم القيـام يعينه قاض أ و سلطة أ و هيئة أ خرى مساعدته التقني

 . عموما بتقيم التبعات الي تترتب عليها أ ثار جنائية أ و مدنية"

ي الـي تع ـ (2)في هاا المجـا  الخـبرة الطبيـة القضـائية  Médical  L'expertiseلخبرة الطبيةيقصد با

جراء جراءات التحقي  الي تقوم بها الجهات القضـائية بقصـد الحصـو  عـلى المعلومـات الضرـورية عـن  ا  من ا 

ذ  طري  أ هل الاختصاص في ال مور والمسائل الطبية الي تكون محل نظر ولا تس تطيع المحكمة الالمام بها  ا 

الخـبرة الطبيـة الشـعية بأ نهـا  ة  وتعـرف الحقيقتعتبر استشارة طبية علمية تقوم بها المحكمة قصد الوصو  ا لى

عمل يقدم من خلاله الطبيب الخبير المنتد  مساعدته لتقدير الحالة الجسـدية  أ و العقليـة للشـخص المعـي 

  (3)وتقيم التبعات الي تترتب عليها أ ثار جنائية أ و مدنية.

لا جـراءات ن قـانون ام ـ 125دة: لقد ورد أ يضا تعريـ  للخـبرة القضـائية بصـفة عامـة مـن خـلا  المـا

المدنيــة والا داريــة الجزائــري  يظهــر مــن هــاا التعريــ  أ ن الخــبرة القضــائية تخــص رأ ي تقــي أ و علمــ  أ ولا 

ومقصورة على واقعة مادية ثانيا  بينما يرى البع، أ ن الخبرة تتعل  برأ ي تقي فقط والذي هو أ دق ومميز عن 

ذ أ ن الـرأ ي العلم ـ ات بمـا فيهـا القـانون  وبهـاا يكـون المشـع يـع التخصص ـ  يشـمل جم الرأ ي العلم  العـام  ا 

من قانون الا جراءات الفرنس تكل  عن التقي ولـيس العلمـ    284ا لى  232الفرنس من خلا  المواد من 

 من قانون الا جراءات المدنية والا دارية وحاف  مة علم .  125وبالتالي يرون ضرورة تعديل المادة: 

 
علوم الا جرام   ية الحقوق والعلوم الس ياس ية  جامعة تونس  محمد هيثم ش يخة  الاختبار الطبي في المادة الجزائية  ماكرة ماجس تير في (1)

 .03  ص 2009-2008المنار  تونس  الموأ الجامع   
برة الطبية القضائية وهي المقصودة بالاصطلا  الخبرة الطبيــة عمومــا  خــبرة طبيــة غــير رسميــة تجدر الاشارة ا لى أ نه يوجد ا لى جانب الخ (2)

ليها أ حد ال شخاص ا لى  ما بعيدا عــن كل منا عــة كبيــان حــالة شخــص أ و عضــو معــين أ و توقعــا لنشــوء منا عــة يلجأ  ا  المعي بال مور الطبية ا 

ليهــا أ ثنــاء ســير الدعــوى وذلك مــن أ جــل تهيئــة دليــل للادعــاء للحصو  على رأ ي في ال مور الطبية  كما أ ن هنا  خبرة ط  بية يتم اللجــوء ا 

حي  تتعل  بالمسائل وال مور الطبية  راجع: محمود جما  الديــن  كي  الخــبرة في المــواد المدنيــة ويطل  عليها الخبرة الاستشارية غير الرسمية 

 .11  ص 1990صر  والتجارية  مطبعة جامعة القاهرة  الكتا  الجامع   القاهرة م
 .10  ص1994يحيى بن لعلى  الخبرة في الطب الشع   مطبعة عمر قرفي  باتنة الجزائر   (3)
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شع عندما تحدث عن محل الخبرة القضائية قد أ خطأ  بوصفها عـلى نية أ ن الم من جهة ثاكما يرون أ يضا 

أ نها واقعة مادية في حين أ ن هنا  قضايا تطر  على المحـاا ويعـين فيهـا خبـير يفحـص فيهـا واقعـة غـير ماديـة 

 (1)كتعيين طبيب نفس في قضايا الحجر المطروحة على قس  شؤون ال سرة.

كن حصرها يتتهين لنا أ ن الخبرة الطبية تهـدف ا لى التعـرف الي لا يملتعريفات و من خلا  ذكر بع، ا

على وقائع مجهولة من خلا  الواقـع المعلـوم  فهـي  وسـ يلة تضـي  ا لى الدعـوى دلـيلا  حيـ  يتطلـب هـاا 

يتطلب  الا ثبات معرفة أ و دراية لا تتوافر لدى رجا  القضاء نظرا ا لى طبيعة ثقافا  وخبراته  العلمية  كما قد

جراء أ  ال   بحـاث خاصـة أ و تجـار  علميـة تسـ تلزم وقتـا لا يتسـع له عمـل القـاي  فـالخبرة تقتصرـ عـلى مر ا 

 المسائل الفنية دون المسائل القانونية ل ن المحكمة مفروض فيها العلم بالقانون علما كافيا.

 لخبير ل نهفة  يلجأ  ل كما أ ن الخبرة الطبية القضائية ليست مهنة بل هي نشاط يمار  على ستهيل الا ضا

محترف في مجا  اختصاصه وهو يشار  في الانشطة القضائية أ و ال نشطة المماثلة من خلا  مهام مؤقتة تبـدأ  

يـداع تقريـر الخـبرة  فهـي  وسـ يلة مسـاعدة للقـاي وتعتـبر امتـداد منطقـ  للمهـارات  بقبو  المهمة وتناـي  با 

  (2)العلمية والتقنية للشخص الذي يمارسها.

 لقانونية للخبرة الطبية.الطبيعة االثاني:  فرعال

يجا :  اختل  الفقه حو  الطبيعة القانونية للخبرة  متخاا عدة أ راء وتوجهات نتناولها با 

فحسـب القـائلين بهـاا الاتجـاه يكمـن  (3) الشهادة الفنيةيرى جانب من الفقه أ ن الخبرة نوع من  أ ولا:

حيـ  يـدلي كل مـن الخبـير والشـاهد بمعلومـات  كـما  التشابه بين الشهادة والخبرة في الا جراءات والحجيـة 

ولقد انتقد هاا الرأ ي عـلى أ سـا  وجـود نقـاط اخـتلاف بـين كل مـن يقوم كل منهما بحل  اليمين القانونية  

 ن عدة نواي وهي:فهما تختلفان م (4)الخبرة والشهادة 

 يمكـن اسـتبداله يمكن استبدا  الخبير بغيره من أ هل الفـن والتخصـص  بعكـس الشـاهد الذي لا  . أ  

 لم دون غيره.بغيره نظرا ل نه هو الذي أ در  الوقائع الي اتصلت بع

 
ــن جــبلة  (1) ــاني  ســتهتمبر ب ــدد الث ــو   الع ــا  منشــور في مجــلة جــوري كونســ يل ني ــلي  الخــبرة القضــائية والخــبراء  مق   2011محمــد وع

http://www.juriconsul.com/ 05  ص. 
(2) Jacques HUREAU & Dominique G. POITOUT, L'expertise médicale en responsabilité médicale 

et en réparation du préjudice corporel, éd Elsevier Masson, paris France, 3éme éd, 2010, P 59. 
 . 319  ص 2002للطبيب  دار الحامد للنش والتو يع  عمان ال ردن  بابكر الش يخ  المسؤولية القانونية  (3)

  دار الثقافــة للنشــ والتو يــع  عــمان ال ردن  الطبعــة -دراســة مقارنــة–والخــبرة في القــانون المــدني  مراد محمود الشنيكات  الا ثبات بالمعاينة

 .106  ص 2011الثانية  
  قصرــ الطباعــة والدعايــة والا عــلان  القــاهرة مصرــ  -الاثبــات -ال حــكام  -المصــادر–لــتزام محمد حسام محمود لطف   النظرية العامة للا (4)

 . 106ود الشنيكات  مرجع ساب   ص   مراد محم192  ص 2007

http://www.juriconsul.com/
http://www.juriconsul.com/
http://www.juriconsul.com/
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حدى حواسه بصورة عرضية وبغير تكلي  بالحرص على  .    ذا كان الشاهد يدلي بشأ ن ما أ دركه با  ا 

   فا ن الخبير يدلي برايه بناء على تكلي  واستنادا ا لى معلومات علمية أ و فنية او تجريتهية.هاا الادرا   

انتقدت هاته النظرية  على أ سا  أ ن هنـا  فـرق بـين الخـبرة والشـهادة  واسـا  التفرقـة بيـنهما أ ن 

نما هي واقعة موضحة بفن معين وعلى يد ر  جل معين له الخبرة ليست واقعة مرئية من خلا  مشاهد معين  وا 

 (1)من معارف وتجار  هاا الفن ما يبرر تسميته بالخبير.

  حي  وس يلة لتقيم وتقدير دليل مطرو  أ مام القايأ ن الخبرة  (2)من الفقهيرى جانب أ خر   ثانيا: 

يكون هاا الدليل غام، ويقم ا شكا  يصعب على القاي فهمه والا حاطـة بـه  ويضـطر بـالك ا لى اللجـوء 

ثبات مس تقلة بحد ذاتهـا كالوسـائل ال خـرى مثـل ا لى أ هل الخبر  ة  فحسب هاا الرأ ي لا تعتبر الخبرة وس يلة ا 

ثبـات وجـود أ و ا نفـ  واقعـة أ و لشهادة والقرائن والكتابة الي تقوم على تقد  دليل معين  ل نهـا لا تهـدف لا 

ذ تس تعمل الخبرة في حالات كثـيرة لتقـدير سـلامة غيرهـا مـن ال دلة كال  شـهادة والاعترافـات  أ ي حالة ما  ا 

ثبات في الدعوى.  لتقدير عنصر ا 

الخبرة  فـال مر لا يتعلـ  الدليل  وهاا ما لا يتحق  في مجا   حجا  في ذلك أ ن وسائل الاثبات تخل 

بعنصر مجهو  يراد اكتشافه ونقه ا لى العوى  بل يتعل  بواقعـة أ و بحـالة يراهـا القـاي غامضـة بالنسـ بة له  

ثباتها من معرفة ودراية فنية أ و علمية  حي   أ جا  له المشع أ ن يسـ تعين بالخـبراء نظرا لما يتطلب تقديرها وا 

 من أ هلية خاصة في توضي  ما صعب عليه فهمه.  للاس تفادة بأ رائه  لما يتوفر لديه 

ثبات قائم في الدعوى من قبل  والخبرة بهاا تختل  عن سـائر  فعمل الخبير تبعا لذلك يتناو  عنصر ا 

وظيفة الخـبرة تم الرد على هاا الاتجاه بأ ن  (3)ى.وسائل الا ثبات ال خرى الي يقصد منها جمع ال دلة في الدعو 

نما تمتد ا لى البح  عن الدليل الذي يفيـد أ حـد طـرفي الخصـومة  لا تنحصر فقط في  تقيم الدلائل وتقديرها ا 

نما هو بح  عن دليـل ولـيس  فالخبرة الطبية الي يكون موضوعها التحري عن وجود خطأ  طبي من عدمه  ا 

   (4)ا.تقيم دليل موجود مس بق

جراء مساعد للقايأ ن الخبرة لا تعدو أ ن تكون مجرد  (5)يرى جانب من الفقه ثالثا: ذ أ نها تخـرج ا    ا 

جراء يسـ تعين بـه القـاي لا كـما  معلوماتـه في عـلم مـن العلـوم أ و  ثبات في نظرهم  فهي  ا  عن كونها وس يلة ا 

ليه من وسـائل بشـأ ن تكـوين عقيدتـه حـو  الـعاع المطـرو    تخصص من التخصصات  وتزوده بما يحتاج ا 

 
 .56حسين عبد السلام جابر  مرجع ساب   ص  (1)
 .106مراد محمود الشنيكات  مرجع ساب   ص  (2)
 .491اءات الجنائية  مرجع ساب   ص محمود نجيب حس ي  شر  قانون الا جر  (3)
ثبات الخطأ  الطبي أ مام القــاي المــدني  مــاكرة ماجســ تير في القــانون تخصــص قــانون المســؤولية المهنيــة   يــة الحقــوق  (4) سايكي و نة  ا 

 .139  ص 2011والعلوم الس ياس ية جامعة مولود معمري  تيزي و و الجزائر  
 .318بابكر الش يخ  مرجع ساب   ص  (5)
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ذا تطلب ال مر معرفة خاصة لاوفي الوصو   تتوفر لديه  ويستند أ صحا  هاا الـرأ ي  ا لى تقدير في للحالة ا 

مكانية الاس تعانة بالخبراء من عدمه. رادة القاي الذي يقدر ا   ا لى أ ن أ مر اللجوء ا لى الخبرة مترو  لمح، ا 

 ال طــراف مــن الحجــج الــي اســتند عليهــا أ نصــار هــاا الــرأ ي أ ن الاثبــات يبقــى حــالة متوســطة بــين

ا لى مساعدة أ شخاص أ خرين مـن بيـنه  الخـبراء  هـاا لا يعـي ان والقاي  وفي هاا المجا  قد يحتاج ال مر 

جراء تابـع  ن مجالها ال صلي يشمل الحم والدعوى  وهي تعد بمثابة ا  ثبات  بل ا  الخبرة تتحو  لتصب  وس يلة ا 

ذا اتض  له وجود نقص في معلوماته يت  عار معه تقدير عناصر معينة. للحم  ل ن القاي ا 

دئــا تكــوين عقيدتــه عــلى النحــو يتفــ  مــع تحقيــ  العــدالة مــا لم يلجــأ  ا لى وبالتــالي يصــعب عليــه عن

ال خصائيين للاس تعانة به  في سد هاا الفراغ  كما يؤكـد بعـ، الفقهـاء أ ن القـاي ينفـرد بانتـدا  الخـبراء  

جـراء مسـاعويشف على أ دائه  لعمله  وتقدير النتاج الي يت ليهـا  كل ذلك ممـا يؤكـد أ ن الخـبرة ا  د وصـلون ا 

للقاي  وأ ن الخبير جزء من المحكمة  حي  يقوم بدور لا يقل أ همية عـما يؤديـه أ ي عضـو في سـتهيل تحقيـ  

   (1)العدالة  ودليل ذلك أ ن رأ ي الخبير يخضعه القاي للمراجعة والفحص.

 اللجوء ا لى الخبرة من عدمه  فف  بع، ال حيـان نرى من وجهة نظرنا بأ ن القاي ليس دائما مخير في

اي ومن أ جل تأ سيس وتس بيب حكمه يكون مجبرا عـلى الاسـ تعانة بتقريـر الخـبرة  وهـاا مـا ذهبـت له الق

 (2).24/06/2003المحكمة العليا في الجزائر من خلا  قرار لها مؤرخ في: 

ثبات خاصةيرى الاتجاه الغالب أ ن الخبرة  رابعا: تهدف ا لى التعرف على الوقـائع المجهـولة  (3) وس يلة ا 

باعتبار أ ن الخبرة تـوفر دلـيلا  (4)الوقائع المعلومة  ويستند أ نصار هاا الرأ ي في تأ ييد وجهة نظرهم  من خلا 

جـراء  للقاي يتعل  بمسأ لة فنية وعلمية لا تتوافر لديه نظـرا لطبيعـة ثقافتـه وعلمـه  كـما قـد يتطلـب ال مـر ا 

 علمية تس تلزم وقتا لا يتسع له عمل القاي.  أ بحاث خاصة وتجار 

فرأ ت في قـرار لهـا  (5)المختلفة لقد ذهبت المحكمة العليا مع هاا الاتجاه وهو ما يظهر جليا في قراراتها 

لا عنصر اقتناع يخضع لمناقشة ال طراف ولتقدير قضاة 14/11/1981المؤرخ في:    ان تقدير الخبرة ليست ا 

 
 .57ص  حسين عبد السلام جابر  مرجع ساب   (1)
لا يمكن القو  أ ن الطبيب با  عنايته المطلوبة منه دون الرجوع ا لى خبرة محـددة مـن طـرف خبـير جاء في حيثيات القرار ما يلي: " (2)

المــؤرخ في:  276-92مخــتص في نفــس المجــا  واستشــارة مجلــس أ خلاقيــات الطــب الجهــوي المنشــأ  بموجــب المرســوم التنفيــاي رقم: 

المطعون فيه فصل في نقطة فنية تتطلب تخصصا مهنيا للفصل فيها  مما جعل تعليه غـير مستسـاغ منطقيـا    وان القرار06/07/1992

لى الـنق،"   الصــادر بتــاريخ: 297062  قــرار المحكمــة العليــا في الملــ  رقم: وقانونيـا نتيجـة القصـور في ال سـ با   ال مـر الذي يـؤدي ا 

-337  ص 2005  الديوان الوطي لل شغا  التربوية  الجزائــر  2003العدد الثاني لس نة   المجلة القضائية للمحكمة العليا  24/06/2003

339. 
 .173  ص 2007هشام عبد الحميد فرج  ال خطاء الطبية  مطابع الولاء الحديثة  القاهرة مصر   (3)
 .318بابكر الش يخ  مرجع ساب   ص  (4)
 .09  ص2008-2005  الخبرة الطبية في المجا  الجزائي  ماكرة في ا طار ا جا ة المدرسة العليا للقضاء  الجزائر  دفعة خما  وفاء (5)
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  ليس من اللا م على قضاة الموضوع ال خـا بمـا جـاء في 04/02/1986مؤرخ في:  الموضوع  وفي قرار أ خر

نما العبرة مـن وسـائل الا   ثبـات الجنائيـة وهـو الاقتنـاع الشخصـ  وفي قـرار أ خـر بتـاريخ: الشهادة الطبية وا 

جــراء عمليــة فحــص 09/10/1984 لا با  ن جنحــة الســ ياقة في حــالة الســكر لا تثتهــت حــالة الســكر فيهــا ا    ا 

 لو، لدم.بيو 

ليه محكمة النق، المصرية في بع، قراراتها  نه مما  (1)هاا ما ذهبت ا  وقد تم انتقاد هاا التوجه بالقو  ا 

ثبـات أ خـرى  ي  ثبات أ و تقدير وسـ يلة ا  ثبات غرضها ا  ن هنا  وس يلة ا  تناي مع قواعد المنط  السلم القو  ا 

ثبات   ما أ ن يتعل  ال مر بوس يلة ا  مـا أ ن  -نـاصر غـير قائمـة أ صـلا في الدعـوىأ ي وسـ يلة اكتشـاف لع -فا  وا 

قدير أ و فه  أ و تفسير مسأ لة يتجاو  الغرض منها هاا الحد فنكون أ مام وص  أ خر  وبما أ ن الخبرة وس يلة لت

جراء مساعد للقاي  حي  يختص  ما ثابتة في مجا  الدعوى  فأ قر  غلى الصوا  القو  أ ن ال مر يتعل  با 

 (2)عناصر المختلفة.أ صلا بتقدير تك الوسائل وال 

جراء مساعد للقـايهنا  اتجاه أ خر يرى أ ن  خامسا:   أ ي استشـارة فنيـة للقـاي  وذلك الخبرة ا 

ا لى أ ن وظيفة الخبير في الدعوى تشمل أ ساسا تقدير مسأ لة معينة متعلقة بشـخص أ و شيء أ و حـالة   راجع 

ذا تبين للقاي أ ن هـاا التقـدير يحتـاج ا لى معرفـة خاصـة  ل ن الم ـ ادة موضـوع الخـبرة قائمـة فعـلا في مجـا  ا 

على وجه يتف  مـع المبـادئ الدعوى  وأ ن الاس تعانة بالخبير تكون فقط بقصد المساعدة على فهمها وتقديرها 

  (3)العلمية والفنية.

 الثال : خصائص الخبرة الطبية القضائية وأ نواعها. فرعال

ــواع الخــبرة الطبيــة تتمــيز الخــبرة الطبيــة بعــدة خصــائص ســ نحاو  تتهيــان أ همهــا  )أ ولا(  ثم نتنــاو  أ ن

 نيا(.ومواضيعها )ثا

 أ ولا: خصائص الخبرة الطبية القضائية.

 الخبرة الطبية تتمثل فت يلي:أ هم خصائص 

 
لا بعــد 15/06/1936من بينها قرار مؤرخ في:  (1) ثبــات أ و النفــ  ا    الي جاء فيه: "أ نه لا يجو  قانونا الاعتماد على تقرير الخبير كدليل للا 

  جــاء فيــه: " أ ن 09/04/1978مناقش ته والا دلاء للمحكمة بملاحظاته  عليه"  وفي قرار أ خر لنفس الجهة بتاريخ:  الخصوم من أ ن يتمكن 

ليها من اعتراضات مرجعه ا لى محكمة الموضــوع الــي لهــا كامــل الحريــة في  تقــدير تقدير أ راء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فت يوجه ا 

ليه منها والالتفات عما عداه"  وفي قرار أ خر لمحكمة ية لتقرير القوة التدليل  ليها  شأ نه شأ ن سائر ال دلة  فلها ال خا بما تطمئن ا  الخبراء المقدم ا 

ذ هــو يتعلــ  بســلطاا ي 25/03/1973النق، بتاريخ:    جاء فيه: " أ ن ال مر في تقدير أ راء الخبراء هو من ا طلاقات محكمــة الموضــوع  ا 

 معقب عليه فيه".  الدعوى ولاتقدير أ دلة 

 .57نقلا عن: حسين عبد السلام جابر  مرجع ساب   ص 
 .58حسين عبد السلام جابر  مرجع ساب   ص  (2)
 .58حسين عبد السلام جابر  مرجع ساب   ص  (3)
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I.  :تتسـ  طـرق الاثبـات عمومـا بأ نهـا وسـائل مقبـولة الخبرة الطبية وس يلة اثبات خاصـة للمحكمـة

قناع الق ليها طرفا العاع لا  اي بصحة الوقائع القانونيـة الـي يـدعونها  وتنقسـ  هـاه الطـرق ا لى قانونا  يلجأ  ا 

بالواقعة المراد اثباتهـا تنقسـ  ا لى طـرق مبـاشرة أ ي الـي تنصـب   اتصا  الدليل تقس تت عديدة  فمن حي

مباشرة على الواقعة المنش ئة للح  المدعى عليه  حي  يكون القاي اعتقـاده مـن خـلا  ملامسـ ته للوقـائع 

واس تخلاص الدليل من مشاهداته وليس مما يقدمـه الخصـوم مـن ال قـوا  والمسـتندات  وهـاا شـأ ن ذاتها  

نمـا الخبرة عموما والخ برة الطبيـة خصوصـا  كـما أ ن هنـا  طـرق غـير مبـاشرة لا تنصـب عـلى تـك الواقعـة وا 

 (1)تنصب على واقعة أ خرى بديلة غير الواقعة ال صلية كالقرائن واليمين والاقرار.

ثبات قانونية يمكن للمحكمـة أ ن تسـ تعين بهـا ل نهـا تكـون عـلى درجـة عد الخبهاا ت برة الطبية وس يلة ا 

ذا تمـت وفقـا للمبـادئ العلميـة والفنيـة المقـررة  عالية من الدق ليهـا الشـا خصوصـا ا  ة والكفاءة  فـلا يـرإ ا 

 (2)العلمية. ونتيجاا في العادة لا يدخلها شا فهي  تتضمن كافة المعايير المطلوبة في الوس يلة

كما أ ن عديد الخصائص جعلت من الخـبرة وسـ يلة اثبـات خاصـة  فهـي  عـلى خـلاف بقيـة الوسـائل 

جرائها  كـما ال خ رى ليست في متناو  ال طراف بشكل حر  والح  الوحيد المخوّ  لهؤلاء هو طلب الا ذن با 

ثبـات يتمـيز  أ ن الرأ ي الذي يقدمه الخبير هو أ بر  ما يميّزها. وقد أ و  أ حد الفقهاء أ ن رأ ي الخبير كوس يلة للا 

ا مـع الشــاهد  أ ي بــكل بســاطة أ ن بخصوصـية باعتبــار أ ن الســلطة القضــائية لا يمكنهـا التعامــل معــه تعامله ــ

ذا ما رأ ت استبعاده أ ن تبيّن أ ن هنا  خطأ  ما في طريقـة عمـه  تاهب ا لى عدم تصديقه  بل يتوجّب عليها ا 

ره  وعلى كل لا يمكنهـا اسـتبعاده بصـورة تحكميـة بـل عليهـا تعليـل رأ يهـا أ و تفند المعطيات الي بنى عليها تقري

 (3)ء في العديد من المناس بات.تعليلا كافيا  وهو ما أ قره القضا

II. ن الهدف من الخبرة هـو تنـوير القـاي بشـأ ن مشـاكل الخبرة الطبية وس يلة ذات صفة فنية : ا 

 يقتصرـ معـين مـن قبـل مهـي أ و فـي  ولذلك ا لى تحقيقات معمقة ويتطلـب تخصـص مادية تحتاجواقعية أ و 

لا فـت يتعلـ   مجا  الخبرة القضائية على المسائل الفنية الخالصة  فالمحكمـة لا تلـتزم باللجـوء ا لى أ هـل الخـبرة  ا 

بالمسائل الفنية البحتة ويقصد بهاه المسائل تك الي تتطلب معرفة أ و دراية خاصة مـن الناحيـة العلميـة أ و 

 علوم الطبية.الفنية مثل ال

 
 .30  ص 2015ولى  أ وان عبد الله الفيض  الخبرة الطبية في الدعوى المدنية  دار الفكر الجامع   الاسكندرية مصر  الطبعة ال   (1)
 .34أ وان عبد الله الفيض  مرجع ساب   ص  (2)
تبــارات الطبيــة بطبيعاــا مــن   جاء فيه أ نّ "الاخ 1976-07-27  مؤرّخ في: 11005أ قرت محكمة التعقيب التونس ية في قرار لها عدد:  (3)

تــل المولــود بمجــرد ولادتــه وحــوادث الطرقــات وفي وسائل الاثبات  والقضاء التونس يعتمدها كوسائل قاطعة في عــدة أ مــور مثــل جريمــة ق

ذا حق  علماء الطب الشع  صحاــا"  نقــلا عــن: محمــد  هيــثم شــ يخة  ال مور الي تهّ  الجها  العصبي  وحينئا لا شيء يمنع من اعتمادها  ا 

 .113مرجع ساب   ص 
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نه لا يجو  للقـاي  ن الا خلا  بهاه الخاصية يترتب عليه حتما بطلان الخبرة  ومن ثمة فا  نـد  خبـير ا 

لتوضي  مسائل قانونية ل ن هاا العمل يعدا تنا لا منه على اختصاصـه للخبـير وهـو لـيس أ هـلا للفصـل في 

  (1)به. هاه المسائل ل ن القاي يعد خبيرا في القانون ويفترض فيه العلم

مهمـة حم قاي الموضـوع الذي خـو  الخبـير الطـبي  1960لقد أ لغت محكمة النق، الفرنس ية س نة 

غـير أ ن نفـس المحكمـة  (2)تحديد المفهوم الحقيق  لشوط العقد ومدى تطابقه مـع أ دا  ممارسـة مهنـة الطـب 

 (3)العادات الخاصة بـبع، المهـن اجا ت فت بعد للقاي تخويل الخبير مهمة البح  عن القوانين واللوائح أ و 

ذ يفـترض فيـه العـلم رغم أ ن البع، يرى أ ن من مهمة القاي البح  عن القوانين وا للوائح أ يا كانت طبيعاا ا 

ذا تعل  ببع، العادات غير المكتوبة شريطة أ ن لا تصل هاه العادات ا لى مرتبة العرف. لا ا    (4)بالقانون  ا 

والذي جـاء فيـه:  (5) 07/07/1993: زائرية في قرارهـا الصـادر بتـاريخهاا ما أ كدته المحكمة العليا الج

جراء الخبرة وتعيين خبير مع توضي  مهمته الي تكتسـ طابعـا من المقرر " قانونا وقضاء أ ن يأ مر القاي با 

 فنيا بحتا مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحيات القاي للخبير.

جراء تحقي  مع سماع الشهود وتم الاعتماد على نتاج ولما ثتهت من قضية الحا  أ ن القرار المنتق د أ مر الخبير با 

ن ذلك يعد مخالفا للقانون ومس توجبا للنق، والا بطا تقريره للف  (6)".صل في موضوع الدعوى  فا 

III.  :تمتـا  الخـبرة الطبيـة بأ نهـا ذات صـفة قضـائية أ ي أ ن الخبرة الطبية وس يلة ذات صفة قضـائية

ليها أ مر يقرر م ما بطلـب اللجوء ا  ن قبل سلطة قضائية رسمية محددة ومختصة  فيقرر من قبل قاي مختص ا 

صوم أ و بناء على قرار يتخاه القاي أ و الجهة الناظرة في الموضوع أ و القائمة على التحقي  من تلقاء نفسـها الخ

 
 .07  ص 2004لجامعة الجديدة للنش  الاسكندرية مصر   مصطفى أ حمد عبد الجواد حجا ي  المسؤولية المدنية للخبير القضائي  دار ا (1)
 . 09مصطفى أ حمد عبد الجواد مجا ي  مرجع ساب   ص  (2)
 .09  نقلا عن: مصطفى أ حمد عبد الجواد مجا ي  مرجع ساب   ص 15/10/1972قرار الغرفة المدنية لمحكمة النق، الفرنس ية بتاريخ:  (3)
 .10رجع ساب   ص مصطفى أ حمد عبد الجواد مجا ي  م (4)
  1994لســ نة  2  المجــلة القضــائية للمحكمــة العليــا  عــدد 07/07/1993  بتــاريخ: 97774قرار صادر عن المحكمة العليا في مل  رقم:  (5)

 .111-108  ص 1995غا  التربوية  الديوان الوطي لل ش
ليه مجلس الدولة الجزائري في قرار له رقم:  (6) لغاء قــرار 22/11/1999:   بتاريخ175361هاا ما ذهب ا    )غير منشور(  والذي تضمن ا 

لــعاع يتعلــ  مس تأ ن  صادر عن مجلس قضاء الجزائر والقاي بتعيين خبير لعد تكليفه بمهمــة تقنيــة  حيــ  جــاء في حيثياتــه: حيــ  أ ن ا

ذ أ ن العقد مطاب  للقانون وبدلا  20/03/1993بالنظر في مدى شرعية عقد البيع المؤرخ في:    من أ ن يفصل في العاع فا ن المجلس والقو  ا 

ذهب ا لى تعيين خبير للاطلاع على الوثائ  واس تماع لل طراف  حيــ  أ ن الاطــلاع عــلى الوثائــ  واســ تماع لل طــراف مــن صــلاحيات 

قضــوا بتعيــين  أ ن المهمة المس ندة للخبير لا تتضمن أ ي مسأ لة فنية وعليه فا ن قضاة المجلس قد أ خطئوا في تطبي  القانون لمــا القضاة  حي 

ــير ممــا يتعــين الغــاء القــرار المســ تأ ن "  نقــلا عــن: مجــلة جــوري كونســ يل نيــو   ملحــ  رقم    2011  ســتهتمبر 02للعــدد رقم  2خب

http://www.juriconsul.com/. 

ليه أ يضا محكمة التعقيب التونس ية في قرار لها جاء فيه : أ ن " تقرير الاختبار المتأ تي من خبــير تجــاو  حــدود مهمتــه لا يمكــن وهو ما هبت ا 

 .38أ خاه بعين الاعتبار"  نقلا عن: محمد هيثم ش يخة  مرجع ساب   ص 

http://www.juriconsul.com/
http://www.juriconsul.com/
http://www.juriconsul.com/
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مـن  143ة  ومن قـانون الا جـراءات المدنيـة والا داري ـ 126نظرا لحاجة الدعوى ا لى ذلك  طبقا لنص المادة: 

  (1)قانون الا جراءات الجزائية.

جراء قضائي من جانب المحكمة في مسار التحقي  في الدعوى أ و وبالتالي فا ن الخبرة  ذن ا  الطبية تعد ا 

الفصل فيها  وفي ظل موق  ا يجابي من الجهة ال مرة بالخبرة لتتمكن مـن الوصـو  ا لى الحقيقـة المتنـا ع عليهـا  

لا من خلا  هاه الوس يلة المتمثلة في الخبرة الط ولا يتحق  الوصو  ا لى الح    (2)بية.قيقة الواقعية ا 

IV.  :جـراء اختيـاري ن الجهـة النـاظرة في الدعـوى هي الـي تقـدر مـدى ضرورة الخبرة الطبيـة ا  ا 

الاس تعانة بخبير طبي وهي تمك السلطة المطلقة في ند  الخبراء سواء من تلقاء نفسها أ و اسـ تجابة لطلـب 

العاع وال وراق المقدمـة  ولا معقب عليها في ذلك فقد ترى في عناصر (3)بتقديرها لل س با  الخصوم وذلك 

ما يكف  لتكوين قناعاا فترف، ند  خبير حى ولو قدم الخصوم طلبـا بـالك  هـاا مـا أ كـده قـرار المحكمـة 

  (5)الموضوع.كما يختار القاي اللجوء ا لى خبير واحد أ و عدة خبراء في نفس  (4)العليا الجزائرية 

الخبير أ و برفضه مستهبا من طرف القاي  غير أ نها تكـون يجب أ يضا أ ن يكون الحم الصادر بند  

ذا كانت المسأ لة فنية بحتة لا يمكن الاعتماد للفصل فيها على الدلائل ال خـرى  جراء الخبرة في حالة ما ا  ملزمة با 

لا باللجوء ا لى الخبرة   ى وكانـت هي الوسـ يلة الوحيـدة فيمر مـؤثرا في الدعـو وكان اثبات هاا ال   (6)المقدمة ا 

 
مــن مجــلة المرافعــات المدنيــة  101من المســطرة الجنائيــة المغربيــة  والفصــل  194من المسطرة المدنية المغربية والمادة:  59يقابلها الفصل:  (1)

ثبــات المصرــي  الصــادر بمقتضىــ القــانون رقم:  135من مجلة الا جراءات الجنائية  والمادة:  101والتجارية والفصل  لســ نة  25من قــانون الا 

 .30/05/1968بتاريخ:  22  يتضمن قانون الا ثبات في المواد المدنية والتجارية  الجريدة الرسمية عدد 30/05/1968لمؤرخ في:   ا1968
ثبــات  دار الجامعيــة  بــيروت لبنــان   رمضان أ بو (2)   ص 1996السعود  أ صو  الا ثبات في المواد المدنيــة والتجاريــة  النظريــة العامــة للا 

400. 
من المسطرة المدنية  59من قانون الا جراءات الجزائية  يقابلها الفصل:  143ومن قانون الا جراءات المدنية والا دارية   126د: أ نظر الموا (3)

مــن مجــلة الا جــراءات  101من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والفصــل  101من المسطرة الجنائية المغربية  والفصل  194لمادة: المغربية وا

لســ نة  1123من قــانون الا جــراءات الفرنســ رقم:  232  والمادة: 1968لس نة  25من قانون الا ثبات المصري رقم:  135لمادة: الجنائية  وا

1975. 
  جاء فيه: "ا ن اختيار وتعيين خبير من 11/0/2003  بتاريخ:  302397رفة التجارية والبحرية لدى المحكمة العليا في المل  رقم:  قرار الغ (4)

 وفقا لما يقتضيه العمل في الدعوى من توضي   فهو غير ملزم بال خا بطلبات أ حد ال طــراف المتخــاصمين دون ال خــر"  اختصاص القاي

 .289  الجزائر  ص 2003ئية للمحكمة العليا  العدد ال و  لس نة منشور في المجلة القضا

  نــص عــلى: "ا ن تعيــين خبــير لا يضــا  09/09/2003:   بتاريخ320730كما جاء في نفس الس ياق وعن نفس الغرفة قرار في المل  رقم: 

تلبية لرغبة أ حد ال طراف في الخصــومة  بــل  مسأ لة محددة تقنية وتحديد مهمته يخضع لقاي الموضوع  فلا يمكن أ ن تكون الخبرة عبارة عن

  الجزائــر  2003ال و  لســ نة  هي جوا  عن دفوع وطلبات أ طراف الخصومة معــا"  منشــور في المجــلة القضــائية للمحكمــة العليــا  العــدد

 . 298  ص 2004
 .33سفيان  مرجع ساب   ص   نقلا عن: محسا  13/07/2005هاا ما قضت به محكمة النق، الفرنس ية في قرار لها بتاريخ:  (5)
ثبات النســب والعتــه  (6) مثل الحالات الخاصة بتقدير الضرر الجسماني الحاصل بستهب حوادث المرور وحوادث العمل وال مراض المهنية وا 

ليه المحكمة العليا في قرار لها بتاريخ:   المقرر قانونا من    حي  جاء فيه: "28312  تحت رقم:  11/05/1983أ و الجنون ...  وهو ما ذهبت ا 
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الا ثبات  وفي حالة عدم القيام بالك يكـون الحـم أ و القـرار معرضـا للـنق، مـن طـرف المحكمـة العليـا نظـرا 

 (1)للقصور في تس بيبه.

V.  : جراء تبع تفترض الخبرة القضائية وجود نـزاع قـائم  حيـ  تمثـل هـاه ال خـيرة الخبرة الطبية ا 

ث  اع ل ن طلـب بات تساعد في حسـ  الـعاع ويـرف، القضـاء أ ن تكـون الخـبرة مسـ تقلة عـن أ ي نـز وس يلة ا 

ليها الخصوم أ و القاي بصدد دعوى قائمة بالفعل  ومـع ذلك فقـد  جراءات الا ثبات الي يلجأ  ا  الخبرة هو من ا 

سـ تعجالية الـي يجـب لقوانين المقارنة اللجوء ا لى الخبرة بصفة أ صلية كاس تنناء في الدعاوي الاأ جيز في بع، ا

 أ ن تتوافر بشأ نها صفة الاس تعجا . 

فيجو  لقاي ال مور المس تعجلة ند  خبير للانتقا  والمعاينة وسماع الشهود لا ثبات حالة يخشى مـن 

ذ يجـو  م 77وهو ما تنص عليه المادة:  (2)ضياع معالمها  ن قـانون الا جـراءات المدنيـة والا داريـة الجزائـري  ا 

جـراءات التحقيـ   بنـاء عـلىللقاي لستهب مش  جراء مـن ا  طلـب  وع قبل مباشرة الدعوى أ ن يأ مر بأ ي ا 

قامة الدليل والاحتفاظ به لا ثبات الوقـائع الـي قـد تحـدد مـأ   الـعاع  ويكـون ذلك  كل ذي مصلحة قصد ا 

و عــن طريــ  الاســ تعجا   فال صــل أ ن لا تقبــل الدعــاوى المســ تقبلية ل ن عــن طريــ  أ مــر عــلى عريضــة أ  

لا أ ن المادة: المصلح  الـي يقرهـا القـانون  وقـد مـن نفـس القـانون كرسـت المصـلحة المحـتملة 13ة فيها محتملة  ا 

 (3).13/01/1995( بالك بتاريخ: Versaillesقضت الغرفة المدنية الرابعة لمجلس اس تئناف فارساي )

 
ذا كانت  نه ا  ذا حدد الطبيب نس بة متوية أ  المسأ لة محل الخبرة الفنية تخرج عن اختصاص القاي  فا ن هاا ال خير يلتزم برأ ي الخبير  فا 

ذا استند ا لى خبرة طبيـب أ خـر لا ا  "  المجــلة القضــائية  عــدد خــاص ســ نة لعجز شخص معين فلا يجو  للقاي أ ن يخف، هاه النس بة ا 

 . 53لجزائر  ص   ا1986
ليه محكمة النق، المصرــية في 337  مجلة المحكمة العليا  المرجع الساب   ص 24/06/2003كمة العليا بتاريخ: قرار المح (1)   وهو ما ذهبت ا 

 قرار لها على أ نه: "..رفضت تعيين خبير دون ذكر ستهب معقو  ودون أ ن يكون للمدع  وس يلة أ خرى لا ثبات ما يدعيه تكون قد أ خلت

 .402  نقلا عن رمضان أ بو السعود  مرجع ساب   ص 05/01/1936رار محكمة النق، المصرية في: بحقوقه.. وهاا غير جائز"  ق

عــراض الحــم عــن تحقيــ  دفــاع 04/01/1981وهاا ليس القرار الوحيد لمحكمة النق، حي  نجد قرار أ خــر بتــاريخ:    الذي جــاء فيــه: "ا 

حيدة في الاثبات وهو دفاع جوهري قد يتغير به بعــد تحقيقــه وجــه و مصادرة لحقه في وس يلته الو الخص  بند  خبير دون ستهب مقبو  ه

  مصــطفى أ حمــد عبــد الجــواد 13/03/1991رأ ي في الدعوى مما يضح  معه الحم مشوبا بالقصــور"  كــما صــدر حــم مشــابه له بتــاريخ: 

 .13مجا ي  مرجع ساب   ص 

   جاء فيه: 09/10/1996  صادر في: 64800لك من خلا  قرارها عدد: كما أ ن محكمة التعقيب التونس ية رأ ت ذ

 تس تعرض المحكمة الوقائع المعروضة عليها طبقا لما تضمنته أ وراق المل  وتعط  التكيي  القانوني لتك الوقائع وتتهــي أ ســانيدها عليهــا ثم -1"

نزا  القانون عليها.  تقوم با 

ــاء المســؤولية الج -2 قــرار بانتف ــرأ ي معلــل مــن صــاحب ا ن في الا  لا ب صــدار حــم عــلى ذلك ال ســا  لا يكــون ا  زائيــة بموجــب العتــه وا 

 .78من مجلة الا جراءات الجزائية"  محمد هيثم ش يخة  مرجع ساب   ص  101و 157الاختصاص وهو الخبير الفي الذي عناه الفصلان 
 من قانون الا ثبات المصري. 134و 133هاا ما نصت عليه المادة:  (2)
 .35سا  سفيان  مرجع ساب   ص مح  (3)
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VI.  :جــراء يتعلــ  بموضــوع يتطلــب الخـبرة الطبيــة وسـ يلة تقــدير لدليـل الا لمــام الخــبرة الطبيــة ا 

ليل منه  ولذلك فا ن الخبرة الطبية تفترض وجود واقعة ماديـة أ و شيء بمعلومات فنية لا مكان اس تخلاص الد

 أ كة مما تقوم على جمع يصدر الخبير رأ يه فيه بناء على ما اس تظهره منه  ومن ثّم فالخبرة تقوم على رأ ي الخبير

  (1)ال دلة من قبل القاي وبحثها.

 الوقائع اللا مة لا صدار رأ يه الفـي  فـلا يجـو  له أ ن يتجـاو  ير الخبير فقط ا لىيجب أ ن ينصرف تقر 

ذلك ا لى وقائع أ خرى ويعط  رأ يه فيها طالما لم يطلب منه ذلك  ومـع ذلك يجـو  للخبـير أ ن يـورد في تقريـره 

 (2)شخصية على الواقعة موضوع الاختبار فضلا عن رأ يه الفي فيها.ملاحظاته ال 

يعـي أ ن القـاي ملـزم بالحـم مبـاشرة دون بحـ  لظـروف وملابسـات  ليل العلم  لامجرد توفر الد

الا دانة أ و البراءة  فالدليل العلم  ليس أ لية معدة لتقرير اقتناع القاي بخصـوص مسـأ لة غـير مؤكـدة  يعتـبر 

لا قـاي تقدير  الموضـوع الدليل بعد قبوله من جانب القاي من الخطـوات الا جرائيـة  الـي لا يخـتص بهـا ا 

فيها القـاي عـلى المنطـ   وحده  فهاه العملية هي جوهر عمل القاي تجاه الدليل  فهي  عملية ذهنية يعتمد

دراكه  بما في ذلك أ دلة الدعوى وتمحيصها  ثم اسـ تنتاج مـا تحتويـه مـن أ دلة قـادرة عـلى خلـ   وعلى وعيه وا 

 (3)اليقين لديه.

 ثانيا: أ نواع الخبرة الطبية ومواضيعها.

ثبـات  وذلك لا سـهامها في أ ص  لقد بحت الخبرة القضائية في التشيعات المعاصرة ذا أ هميـة بالغـة في الا 

ن الاســ تعانة بالخــبرا لــئلاتحقيــ  العــدالة وتنــوير القــاي  ء يــتم في يحيــد في أ حكامــه عــلى رو  القــانون  وا 

لفنيـة الـي تسـ تلزم تـدخله   الحالات الي يتعار الوصو  فيها ا لى الحقيقة لتوق  ال مر على بع، النواي ا

يجا ها فت يلي:وتحقيقا لذلك كانت الخبرة الطبية القضائية على أ نواع عدة   ومواضيع متفرقة يمكن ا 

I. القضائية هنا  الخبرة الاستشارية والخبرة الاتفاقية.: بالا ضافة ا لى الخبرة أ نواع الخبرة الطبية 

 لى عدة أ نواع. : وهي تنقس  بدورها ا  القضائية الخبــرة الطبية  . أ  

عليهـا ال مـر في  يس تعص ـ: بصفة مطلقة  عندما تأ مر بها المحكمة للمرة ال ولى  حينما الخبرة الطبية .1

ة عليهـا للفصـل فيهـا ظـروف أ و شروط معينـة فه  مسائل فنية أ و عندما تتوفر في ا حدى القضـايا المطروح ـ

ة المـأ مور بهـا أ و حسـب موضـوعها أ و فتس ندها لخبير واحد أ و عدة خـبراء وذلك بحسـب نـوع الخـبرة الطبي ـ

 طبيعاا أ و أ همياا.

 
  ص 2005مأ مون محمد سلامة  قانون الاجراءات الجنائية معلــ  عليــه بالفقــه وأ حــكام الــنق،  دار النهضــة العربيــة  القــاهرة مصرــ   (1)

235. 
 .235مأ مون محمد سلامة  مرجع ساب   ص  (2)
 .230  ص 2009دار النهضة العربية  القاهرة مصر  نتهيل مدحت سالم  شر  قانون الا جراءات الجنائية  الجزء ال و    (3)
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ذا تبين للقاي بأ ن الخبير أ و الخبراء أ نجزوا المهمة الي  فوا بهـا غـير أ نـه الخبـرة الطبية المضادة .2 : ا 

ما لعدم عدالة الحل المقتر  في تقرير الخـبرة أ و أ ن تقـارير الخـبرة المختلفـة ليس باس تط اعته الفصل في القضية ا 

  من قانون الا جراءات الجزائية 154لمطروحة أ مام الجهة القضائية متناقضة  أ و بطلب الخصوم وفقا للمادة: وا

 (1)فيها الخبير المكل  بالقيام بالمهام نفسـها فف  هاه الحالة وغيرها يمكن للقاي اللجوء ا لى خبرة مضادة يلتزم 

 ت الخبير  وذلك بواسطة خبير أ و عدة خبراء.حي  يقوم بمراقبة صحة المعطيات وسلامة النتاج وخلاصا

طــار تمكــين الخصــوم مــن كل وســائل  نمــا هي تنــدرج في ا  ن تســمياا بالمضــادة لا تعــي المعاكســة وا  ا 

ليا في الجزائر هاا النوع من الخـبرات القضـائية في قرارهـا الصـادر بتـاريخ: ولقد كرست المحكمة الع  (2)دفاعه  

ذا ثتهتبقولها: "  18/11/1998 ناق، بين خبرة وأ خرى وتعار ف، العاع بـين الطـرفين وجـب وجود ت  ا 

  الاس تعانة بخبرة فاصلة وعدم الاقتصار على خبرة واحدة أ و خبرتين تماش يا مع متطلبات العد  والا نصاف

ثتهت من القرار المطعون فيه أ ن جهـة الاسـ تئناف اعتمـدت الخـبرة الثانيـة ورجحاـا عـلى الخـبرة ال ولى  ولما

ثبات والقصور في التس بيب  مما المتنا نها تكون قد أ ساءت تطبي  قواعد الا  قضة معها دون تعليل كاف  فا 

 (3)".ر للنق،يعرض القرا

المحكمـة عنـدما تـرف، نهائيـا الخـبرة ال ولى ل ي  : هي الخـبرة الـي تـأ مر بهـاالخبرة الطبية الجديـدة .3

ذا كانـت الخـبرة ال ولى ستهب من ال س با  كالبطلان مثلا  فللقضاة مطل  الحريـة في ا ل مـر بخـبرة جديـدة ا 

يـراد بـراهين جديـدة في مشوبة بقلة العناية والافتقار ا لى المعلومات  وللخصوم أ ن يطلب ـ وا ذلك أ يضـا بغيـة ا 

  (4)ياهم ويمكن ال مر بخبرة جديدة في الصور التالية:عناصر الدفاع عن قضا

ذا كان التقرير معيبا في شكله أ و مشوبا بانحيا ه  -  ا لى خص  من خصوم.ا 

ذا كان التقرير ناقصا أ و غير كاف في نظر المحكمة أ و المجلس.   -  ا 

واضحا في الخبرة المقدمة : وهي الخبرة الي تأ مر بها المحكمة عندما ترى نقصا الخبرة الطبية التكميلية .4

ليها أ و أ ن الخبير لم يجيب عن جميع ال س ئلة والنقـاط الفنيـة المعـين مـن أ جلهـا أ و أ نـه  لم تسـ توفي حقهـا مـن ا 

المحكمـة من قـانون الا جـراءات الجزائيـة  فتـأ مر  154البح  أ و التحري أ و بطلب الخصوم وفقا لنص المادة: 

وتســ ند الخــبرة التكميليــة ا لى الخبــير الذي أ نجزهــا أ و ا لى خبــير  باســ تكما  الــنقص الملحــوظ في تقريــر الخــبرة

 (1)دنية والا دارية.من قانون الا جراءات الم 141حسب المادة:  (5)أ خر 

 
 .14  ص 1992مولاي ملياني بغدادي  الخبرة القضائية في المواد المدنية  مطبعة دحلب  الجزائر   (1)
 .232  ص 2002ارية  دار هومة  الجزائر  س نة لحسن بن ش يخ أ ث ملويا  مبادئ الا ثبات في المنا عات الا د (2)
  الديــوان 1998لســ نة  02  المجلة القضــائية للمحكمــة العليــا  عــدد 18/11/1998  بتاريخ: 159373لعليا في المل  رقم: قرار المحكمة ا (3)

 .57-55  ص 1999الوطي لل شغا  التربوية  الجزائر  
 .14يحيى بن لعلى  مرجع ساب   ص  (4)
 .15لاي ملياني بغدادي  مرجع ساب   ص مو (5)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -مقارنة   دراسة - الطبية  محرراته  عن  الزجرية  الطبيب   مسؤولية   ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-  84 - 
 
 

ليهـا الخبرة الطبية الاستشارية:   .    وهي خبرة لا تتم عن طري  المحكمة ودون أ ن يشترط فيمن يلجأ  ا 

اص من أ جل الحصـو  عـلى المشـورة والنصـ  بشـأ ن نقطـة صفة الخص   تتمثل في اللجوء ا لى أ هل الاختص

 دليل قوي لتدعم موقـ  الطـرف فنية  وذلك ل هداف وغايات مختلفة  غالبا ما تكون بهدف الحصو  على

ليها  أ و تنفيا رأ ي خبير قضائي تم تعيينه من طرف المحكمة  كما تتم الخبرة الاستشارية بطلـب  (2)الذي يلجأ  ا 

 (4)وغالبا ما تكون هاه الخبرة سابقة على نزاع يحتمل حصوله. (3)ا  أ مر معين من شخص معين لاستيض

نتيجة لاتفاق بين طرفين أ و أ كـة قبـل أ و بعـد نشـوء الي تتم  وهي الخبرةالخبرة الطبية الاتفاقية:  . ج 

قـاموا بتعيينـه  نزاع بينه   ويلتزم الخبـير الاتفـاي بتوجيـه تقريـر الخـبرة ا لى كل طـرف مـن ال طـراف الذيـن 

وهـاا دون  (5)فالخبرة الاتفاقية هي اللجوء ا لى خبير ليبدي رأ يه في مسأ لة فنية وتخصصية مختل  عليها بينه  

 لقضاء في ند  الخبير  ويعتبر اتفاق ال طراف هو الصورة الفعلية بكل ما يتعل  بهاه الخبرة.  أ ن يتدخل ا

لا  بالقدر الذي يعطيـه الاتفـاق لهـا  فهـي  تخضـع ل حـكام العقـد لا تلتزم المحكمة بهاا النوع من الخبرة ا 

الخبرة كان للمحكمة أ ن تس تنير بتقريـر  نظرا لكونها ناجمة عن اتفاق ال طراف  ومى لم يحدد الاتفاق قوة هاه

لا جـراء خـبرة جديـدة  الخبرة الاتفاقية وأ ن تأ خا منه بالقدر الذي تشاء أ و ترف، ما جاء فيه  ولهـا أ ن تلجـأ  

وتشـتر  الخـبرة الاتفاقيـة مـع الخـبرة  (6)تلجأ  المحكمة ا لى تعيين نفس الخبراء الذين قاموا بالخـبرة الاتفاقيـة  وقد

جراءات محددة  حي الاستشارية في   يلتزم الخبير الاتفاي أ و الاستشاري أ نه لا يشترط في أ ي منها اتباع ا 

 هاا العقد. بموجب العقد الذي يربطه بالمتعاقدين وبكل ما هو وارد في

II.  :جرائها ويمكـن مواضيع الخبرة الطبية تتعدد مواضيع ومجالات الخبرة الطبية حسب الغرض من ا 

 س يين: مجا  المسائل المدنية والا دارية )أ ( أ و الجزائية ) (.تقس يمها ا لى مجالين رئي 

 مواضيع الخبرة الطبية في المسائل المدنية والا دارية.   . أ  

ن تنوع العاعات الناشـ ئة حـو  المسـائل المدنيـة والا داريـة لا سـ ت التعويضـات الماديـة وغيرهـا مـن  ا 

وذلك لمـا تتمـيز بـه مـن أ مـور فنيـة وتقنيـة لا  العاعات تس تدع  في غالب ال حيان اللجـوء ا لى أ هـل الخـبرة 

، عـن ال ضرار الجسـمانية بصـفة تتوفر عند القاي  ولعل أ هم الخبرات في هاا المجا  تـك المتعلقـة بالتعـوي

عامة لاسـ ت تـك الناجمـة عـن حـوادث المـرور  أ و في مجـا  علاقـات العمـل لا سـ ت ال ضرار الناجمـة عـن 

 
 من قانون الا ثبات المصري. 154المسطرة الدنية المغربية  والمادة: من  64يقابلها الفصل  (1)

(2) Michel GODFRYD, Les expertises médicales, P.U.F, France, 1991, p 9. 
(3) Michel GODFRYD, Op.cit, p9. 

بموجب حم صــادر مــن القــاي بندبــه  الاختلاف الجوهري بين الخبرة القضائية والاستشارية  هي أ ن ال ولى يكون تعيين الخبير فيها (4)

نه يبقى للقاي كقاعــدة عامــة الحريــة في الموافقــة عــلى ندبــه مــن عدمــه  أ مــا الخــبرة  حى ولو كان صدور الحم بناء على طلب الخصوم  فا 

 . 101مرجع ساب   ص بير يتم تعيينه بناء على اتفاق يبرم بين شخص أ و أ كة وبين الخبير  مراد محمود الشنيكات  الاستشارية فا ن الخ 
(5) Michel GODFRYD, Op.cit, p10 et 11.  

 .104مراد محمود الشنيكات  مرجع ساب   ص  (6)
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نيــة  بالا ضــافة لــل ضرار الناجمــة عــن المســؤولية المدنيــة بصــفة عامــة ســواء حــوادث العمــل وال مــراض المه 

 عن حراسة ال ش ياء أ و الحيوانات. المسؤولية عن الفعل الشخص أ و عن فعل الغير أ و 

نجا هما باس تمرار من قبل القضاء يكون غرضـها وموضـوعها تحديـد  يرجع هاا ل همياما الكبيرة وطلب ا 

 ستهب قيام المسؤولية وما ينتج عن ذلك بغرض تحديد قيمة التعوي، المس تح .  كافة ال ضرار الناجمة عن

ليها في حالات قضايا شؤون  ال سرة لا س ت في قضايا النسب أ و عيو  الزواج أ و في كما يتم اللجوء ا 

طـبي قضايا الوصاية والقوامة وال هلية والي تكون بناء على حـم بالحجـر يعتمـد أ ساسـا عـلى تقريـر الخبـير ال

الذي يقوم بفحص الشخص المراد الحجر عليه وتحديـد القـدرة العقليـة له وهـل يتمتـع الشـخص المعـي بكافـة 

وهل حالته تس تدع  تعيين شخص أ خر للقيام برعاية شؤونه وبعبارة أ خرى هل هو مجنـون أ و  قدراته العقلية

ذ يكـون دور الخبـير (1)معتوه أ و سفيه؟   الطـبي في مثـل هـاه القضـايا هـو وغيرها مـن المواضـيع المختلفـة  ا 

 لرجل.نس  أ و نوع الا عاقة الذهنية  والقدرة على الا نجا  عند المرأ ة أ و اتحديد السن أ و الج 

فف  مجا  التعوي، عن ال ضرار الجسـمانية بصـفة عامـة يتمثـل دور الخبـير الطـبي المعـين مـن طـرف 

  (2)المحكمة فت يلي:

 (3)تحديد مدة العجز الكل  المؤقت  .1

 (4)تحديد تاريخ التئام الجرو   .2

 (5)تحديد نس بة العجز الجزئي الدائم  .3

 
 . 54  ص 2010لجزائر  طاهري حسين  دليل الخبير القضائي  دار الخدونية للنش والتو يع  ا (1)
  محاضرة ملقاة على طلبة المدرسة العليــا للقضــاء  الجزائــر  يــوم بلحاج رش يد  مفاهم علمية حو  التعويضات في مجا  الضرر الجسماني (2)

 .2  ص12/05/2014
علاقة مع: نوعية الا صــابة وخطورتهــا   يقوم الخبير الطبي بتحديد مدة العجز الكل  المؤقت وفقا لمعايير طبية وعلمية في عدة مجالات لها (3)

والفيزيولوجيــة للضــحية  مفــاهم تقنيــة حــو  فــترة العلاجــات والنقاهــة  مفــاهم مكان الا صابة  نوعية ومدة العلاجــات  الســواب  المرضــية 

مكانية العودة    شخص متقاعد(  مفهوم العجز الكل  عن العمل %100اجتماعية )شخص عاطل عن العمل  طفل  معاق عقليا أ و حركيا  ا 

 .3ا  الضرر الجسماني  مرجع ساب   ص ا لى العمل وتاريخها  راجع: بلحاج رش يد  مفاهم علمية حو  التعويضات في مج
يقوم الخبير طبي بتحديد يوم التئام الجرو  أ و الا صابات ال ولية الي لها علاقة مباشرة مع الحادث قيــد الخــبرة الطبيــة  وهــو يــوم تجــبر  (4)

جــراء الا صابة ولا يوجد أ ي علاج أ خر يمكن اس تعماله من أ جل معالجة ال عراض الي كانت يعاني منها المصا  مكانية ا    و  الالتئام يعي ا 

من أ جل تحديد نس بة العجز الجزئي الدائم وكافة ال ضرار ال خرى  وهنا  بع، الا شكالات المطروحة في مجا  الخبرة الطبية  لا س ت   خبرة

ن طلــب القيــام بالخــبرة قبــل التئــام فت يخص تقرير الخبرة  فمثلا من يقوم بتحديد يوم الالتئام هل الطبيب المعــالج أ م الخبــير الطــبي  كــما أ  

قد يصعب من مهمة الخبير  كما أ ن مفهوم التئام الاصابات في حد ذاته يطر  ا شكالات في نوعية الاصابة فهو يختل  من اصــابة  الجرو 

تهــا  راجــع: ا لى أ خرى  كما أ ن عدم التئام الا صابات قد يعود ل س با  طبية علاجية )حصو  تعفنات( ولــيس بســتهب الا صــابة في حــد ذا

 .5  التعويضات في مجا  الضرر الجسماني  مرجع ساب   ص بلحاج رش يد  مفاهم علمية حو 
يــة في نهاية تقرير الخبرة الطبية يقوم الخبير الطبي بتحديد نس بة العجز الجزئي الدائم في شكل نس بة متوية بعــد احــترام كل المعــايير التقن  (5)

تأ كد من التئام الا صابات واس تفادة الضحية مــن كل العلاجــات الخبرة الطبية  تحدد هاته النس بة بعد ال والعلمية وال خلاقية في مجا  ا جراء 

مفهــوم الطبية الحديثة والمتوفرة مراعيا: السواب  المرضية للمصا   العلاقة المباشرة أ و غير المباشرة ما بين ال عراض والحــادث قيــد الخــبرة  
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 ( (2)الضرر الجمالي (1)تحديد كافة ال ضرار ال خرى )الضرر التأ لم   .4

 (3)تحديد هل هنا  عاهة مس تديمة أ م لا  .5

 القو  هل هنا  علاقة س بتهية مباشرة أ و غير مباشرة مع الحادث قيد الخبرة. .6

رئيس ومحوري في الحم الصادر بشأ نها  مثل القضـايا ون للخبرة الطبية دور كما أ ن بع، القضايا يك

ذ يكون للتقرير الطبي الدور ال كبر في تحديـد التعوي، عن ال ضرار  الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور  ا 

وم نس بة ومدة العجز والضرر وعلى أ سا  هاه النس بة يتم حسا  قيمة التعوي،  ولا يمكن للقـاي أ ن يق ـ

لا بموجب تقرير أ خر.   (4)بهاا من دون تقرير الخبرة بل ولا يمكنه تعديل هاه النسب ا 

 
لجهــة المصــابة  ولتحديــد نســ بة العجــز الجــزئي الدائم قــد ولو،  حركي  عضوي..(  وظيفة العضو أ و االعجز الجزئي الدائم )وظيف   فيزي

تعترض الخبير الطبي العديد من الاشكالات مثل: مبالغة المصا  في ال عراض أ و العجز المصر  به  عدم وجود وثائ  طبية لها علاقة مع 

 حركيــا أ و عقليــا  العجــز الــوظيف  له رة ثانية في نفــس العضــو  ال شــخاص المعــاقينالحادث  وجود حادث قد  العهد أ و ا صابة الضحية م

هــما  أ و خطــأ  طــبي  راجــع: بلحــاج  علاقة مع نوعية العلاجات ومدتها أ و تعقيداتها  العجز المحدد للمصا  له علاقة غير مباشرة مع حــالة ا 

 .8ع ساب   ص رش يد  مفاهم علمية حو  التعويضات في مجا  الضرر الجسماني  مرج
ر الضرر التأ لم  يمثل كافة المعاناة وال لام الي كانت تعاني منها الضحية ابتداء من الحــادث حــى يــوم الالتئــام  ولا تؤخــا بعــين الاعتبــا (1)

 معايير علمية على ال لام الي تكون بعد الالتئام وهي تدمج في ا طار تحديد نس بة العجز الجزئي الدائم  ويتم تحديد الضرر التأ لم  باس تعما 

ويمكن اس تعما  العبارات التالي: ضعي   خفي   تحت المتوسط  متوسط  فوق المتوسط  معتبر  معتبر  7ا لى  1شكل سلم تنقيط  من 

  عــن جدا  ويقوم الخبير بتحديد هاا الضرر التأ لم  بمراعاة نوعية الا صابة والعلاجات المس تعملة والحالة الصحية للمصا  وفترة العجز الكل ــ

 .9: بلحاج رش يد  مفاهم علمية حو  التعويضات في مجا  الضرر الجسماني  مرجع ساب   ص العمل  أ نظر
بعد تعرض المصا  ا لى حادث عني  يمكنه أ ن يبقى يعاني من أ ضرار لها علاقة بحياته اليومية )المهنيــة  الرياضــية  الجنســ ية  أ عــراض  (2)

لا الضرر الجمالي  حي  يقوم الخبير الطبي بعد فحــص المصــا    ولا تعوض مؤسسنفس ية وبس يكولوجية( وكاا الضرر الجمالي ات التأ مين ا 

مراعيا النقاط التالية: سن وجنس المصا   مكان الضرر الجمالي  نوعية الضرــر الجمــالي   7ا لى  0بتحديد الضرر الجمالي باس تعما  سلم من 

لخبير كالك بتقدير مصاري  العلاجات الطبيــة أ و الجراحيــة الممكنــة برة  كما يقوم اوجود علاقة مباشرة أ و غير مباشرة مع الحادث محل الخ

 . 11من أ جل معالجة الضرر الجمالي  راجع: بلحاج رش يد  مفاهم علمية حو  التعويضات في مجا  الضرر الجسماني  مرجع ساب   ص 
في جس  الانســان لهــا مفــاهم عــدة مــن الناحيــة ة  ووظيفة العضو العاهة المس تديمة هي فقدان الوظيفة ال ساس ية للعضو محل الاصاب (3)

م المــادة: الفيزيولوجية والحركية والبيولوجية  هاا من الناحية الطبية أ ما من الناحية القانونية فهو فقد أ و بتر أ حد أ عضاء الجس  التهشي بمفهو 

ذا كان هاا العضو ضروري 264 تمرار حياتــه بطريقــة جيــدة وهــل أ ن بــتره أ و ل و المصا  واســ   من قانون العقوبات الجزائري  مع تحديد ا 

فقده يؤدي ا لى فقدان المصا  ا حدى وظائ  جسمه ويشكل خطرا مس تقبليا عليه  ومن ال مثلة على العاهات المســ تديمة فقــدان ا حــدى 

نجــا  عنــد الرجــل أ و فقدان وظيفــة الا   الحوا  )البصر  الش   السمع ..(  وهي أ يضا فقدان حركي لل طراف العلوية أ و السفلية  كما أ نه

المرأ ة  أ و الا عاقة الذهنية والعقلية  أ و فقــدان عضــو داخــلي مثــل )الكليــة  رئــة  كبــد  كــيس بــولي ...(  وقــد يمثــل فقــدان وظيفــة افــرا  

   سماني  مرجع سابالهرمونات الي لها علاقة مع وظائ  أ خرى  أ نظر: بلحاج رش يد  مفاهم علمية حو  التعويضات في مجا  الضرر الج 

 .15ص 
ليه المحكمة العليا في قرار لها بتاريخ:  (4) ذا   حي  جــاء فيــه: "28312  تحت رقم: 11/05/1983هاا ما ذهبت ا  نـه ا  مـن المقـرر قـانونا أ 

ذا حدد الطبيب نس بة متويـة لعجـز  كانت المسأ لة محل الخبرة الفنية تخرج عن اختصاص القاي  فا ن هاا ال خير يلتزم برأ ي الخبير  فا 

ذا استند ا لى خبرة طبيب أ خرشخص   لا ا  "  منشور في: المجلة القضائية  عدد خاص س نة معين فلا يجو  للقاي أ ن يخف، هاه النس بة ا 

 .53  الجزائر  ص 1986
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ذ أ ن دور الخبير يتمثل هنا في تحديد نسـ بة نفس ال شيء بالنس بة لحوادث العمل وال مراض المهنية  ا 

يـد نـوع العجز الجزئي الدائم مع مختل  ال ضرار اللاحقة بالضـحية خاصـة فـت يخـص حـوادث العمـل  وتحد

ن وجدت.الا عاقة  والعلاقة الس بتهية بين الحادث والا عاقة أ و الا صابة  وتحديد نس بة تفاقم ال ضر     (1)ار ا 

طار الخبرة الطبية الي تعـرض عـلى الخبـير وهـو مجـا  تقـدير  كما أ ن هنا  مجا  مه  جدا يدخل في ا 

ة ممارسة مهامه   وهي مسأ لة شـائكة ال خطاء الطبية الي يمكن أ ن تحدث من طرف ال طباء أ ثناء أ و بمناس ب

ذ يتعرض فيها الخبير الطبي لمجموعة من الضـغو  ط تزيـد عـن مجـالات الخـبرة ال خـرى  فهـو يقـوم في الحقيقة ا 

ذا كان هـاا الزميـل قـد أ خطـأ  في عـلاج مـري، مـا ممـا تسـتهب له في ضرر  بتقيم عمل  ميل له ويحدد فـت ا 

ينتج عنه في حالت ثبوته من المسا  بزميـل في المهنـة يمكـن أ ن ومدى هاا الخطأ  وخطورته  وما يمكن أ ن 

ســؤولية خطــيرة ملقــاة عــلى عــات  الخبــير الطــبي قــد تــولد مــا يعــرف يقضــ عــلى مســ تقبه المهــي  فهــي  م 

 بالتعاط  أ و مرض ضم الصفوف الذي س نحاو  التطرق له لاحقا.  

يـة  حيـ  يتعـين عليـه تحديـد بعـ، عند قيـام الخبـير الطـبي بمهمتـه في مجـا  تقـدير ال خطـاء الطب 

ذا كان الشـخص  طبي من عدمه  فف  مجا  طب النساء العناصر الي تبين وجود خطأ   والتوليـد يحـدد مـا ا 

عاقة على مس توى عضوه العلوي ال يمن  وفي حالة الا يجـا  يحـدد نـوع الا عاقـة ومـا  المعي بالخبرة يعاني من ا 

ذا كانت بستهب عملية التوليد ومدى رجوع ذ لك لخطأ  مهي ارتكب في عمليـة التوليـد ومـن ثم يقـدر نسـ بة ا 

مكانية شفائه في الم   س تقبل. العجز مع تحديد ا 

هما  في أ داء عمـه  ذا كان الطبيب الجرا  ارتكب خطا مهي أ و ا  كالك في مجا  الجراحة  تحديد ما ا 

اة مثلا  فف  مجا  جراحـة العيـون أ ثناء القيام بالعملية  وهل هنا  علاقة س بتهية بين العملية والضرر أ و الوف

اعه شخصيا لفحوص جديدة من أ جل تحديد يقوم الخبير الطبي بالاطلاع على المل  الطبي للمصا  مع ا خض

ذا كانت العملية الي أ جريت له هي ستهب الضرر اللاح  به أ م أ ن هنا  أ س با  أ خرى مثـل تهاونـه في  ما ا 

رشــادات ال  حــدى تنــاو  الدواء الموصــوف له واتبــاع ا  طبيــب  ومــن ثم تقــدير نســ بة العجــز الذي أ صــا  ا 

يسهل تقدير التعـوي، واقـترا  الحلـو  الطبيـة المتخصصـة في العينين  وتقدير مختل  ال ضرار اللاحقة به ل 

صــلا  الضرــر الجمــالي  ن وجــدت لاســترجاع البصرــ وا  طــب جراحــة العيــون أ و طــب الجراحــة التجميليــة ا 

  (2)ور الخبير الطبي في تحديد ال خطاء المتعلقة بجراحات التجميل.وتحديد مصاري  العلاج  كما يدخل د

تعل  الخبرة الطبية أ ساسا بالتعوي، عن الحوادث الطبيـة الـي تحـدث داخـل أ ما المسائل الا دارية فت 

المؤسسات العمومية الصحية مثل التعفنات الي تحصل داخل المستشـفيات وال ضرار الناجمـة عـن العـدوى 

 
ــة المدرســة العليــا للقضــاء (1) ــاة عــلى طلب ــوم بلحــاج رشــ يد  القواعــد الطبيــة والتقنيــة في مجــا  الخــبرة الطبيــة  محــاضرة ملق ــر  ي   الجزائ

 .9  ص21/04/2014
ا لى  11بلحاج رش يد  القواعد الطبية والتقنية في مجا  الخبرة الطبية  محاضرة ملقاة على طلبة المدرسة العليا للقضاء  مرجع ساب   ص  (2)

14. 
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ؤسسات وكاا حالات الوفاة الي تحدث داخل المراف  الطبيـة والـي يكـون فيهـا شـ بهة خطـأ  داخل هاه الم

هما .طبي أ و   ا 

 مواضيع الخبرة الطبية في المسائل الجزائية.   .   

ن تطور جميع ميادين العلوم أ ثر كثيرا على القضاء وأ وجد طرقـا تسـاعد القـاي عـلى تـود العـد   ا 

لوم الطبية مما شهدته من تطور وا  في مساعدة القضـاء عـلى تتبـع بصورة أ و  وأ سهل  ولقد ساهمت الع

ثباتهـا وكـاا الحقائ   وذلك في  مختل  الميادين لا س ت الجنائيـة منهـا مـن خـلا  تسـهيه كشـ  الجـرائم أ و ا 

 الا عفاء منها.

ادة في تحديد تعتبر مهمة الخبير الطبي في المسائل الجزائية من أ خطر المهام كونها تتعل  غالبا وتساهم ع

دانـة والعقوبـة المقـررة  مـن خـلا  مسؤولية الفاعل وقد توجه اقتناع القاي وتلعـب دور مهـ  في تقـدير الا  

 (1)تحديد مدة العجز ونس بة الضرر ودوامه.

يس تعمل مصطل  الطب الشع  في مجـا  الخـبرة الطبيـة الـي تكـون بصـدد قضـايا مطروحـة أ مـام 

نظرا لارتباط هاا التخصص الطـبي أ كـة مـن غـيره بالمسـائل المطروحـة أ مـام القضاء الجزائي أ كة من غيره  

زائي  لذلك وقبل التكل  عن بع، مجالات الاسـ تعانة بالخـبراء الطبيـين ودورهم في تنـوير القضـاء القضاء الج

 بمختل  معارفه  في المسائل الجزائية وجب علينا تعري  مصطل  الطب الشع  أ ولا.  

لا أ نها لا تخرج من كونها تصـب في قالـب واحـد  فيعـرف فات للطب الشع  ا  لقد وجدت عدة تعري

  على أ نه فرع من فروع الطب مخـتص في تطبيـ  العلـوم الطبيـة خدمـة للكثـير مـن المسـائل الطب الشع

كما يمكن تعريفه عـلى أ نـه ذلك العـلم الذي يسـخر  (2)القضائية الي لا يس تطيع القاي البت فيها بعيدا عنه 

كما عرف عـلى أ نـه :" اختصـاص وسـ يط بـين المهنـة الطبيـة  (3)عارف الطبية  لفائدة الا جراءات القانونية الم

دارات خاصة منهـا  والهيئة الاجتماعية  فهو يصل بين الطب والقانون بتقد  كل المعلومات الطبية الكافية للا 

انين المنظمة لحقوق وواجبات ال شخاص اس تعما  المعارف الطبية والبيولوجية عند تطبي  القو العدالة أ و هو 

 (4) المجتمع".الذين يعيشون في

 محاور أ ساس ية وهي: 3يمكن ا جما  مجالات الطب الشع  أ و الخبرة الطبية في المسائل الجزائية في 

  أ و الجـر  والمسـا  بالسـلامة لا سـ ت في جـرائم الضر ـ فحص ضحايا الاعتداءات الجسـمانية: .1

تد  وفي حالة الاعتـداءات ي، حياة الغير للخطأ  أ و التستهب له في عاهة أ و عجز مس  البدنية أ و الصحة وتعر 

الجنســ ية المختلفــة والاجهــاض الاجــرامي  يعمــل الخبــير الطــبي الشــع  بعــد الاطــلاع عــلى الملــ  الطــبي 

 
 .72طاهري حسين  دليل الخبير القضائي  مرجع ساب   ص  (1)
 .15النش  بيروت  بدون س نة النش  ص حقائ   بدون دار حسين علي شحرور  الطب الشع  مبادئ و  (2)
 .15يحيى بن لعلى  مرجع ساب   ص  (3)
 .2003لس نة  14مرا  فتيحة  محاضرات في الطب الشع   أ لقيت على الطلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء  الجزائر  الدفعة  (4)
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يع ة على تحديد طبيعة الجرو  اللاحقة بها وموضعها في جم للضحية والشهادات الطبية المقدمة وفحص الضحي

ية الي خضعت لها الضحية  تحديد الوس يلة المس تعملة أ نحاء الجس  ووصفها  تحديد طبيعة العمليات العلاج 

ذا أ مكن  تحديد تاريخ التئام الجر    (2)وكاا تحديد: (1)ا 

الي بقيـت اثناءهـا الضـحية عـاطلة عـن العمـل وهو المدة الزمنية : (ITT)العجز الكل  المؤقت  -

يخ اسـ تئناف العمـل صابة  وتمتد هـاه الفـترة عمليـا مـا بـين تاريخ وقـوع الحـادث وتاربستهب الاعتداء أ و الا  

وهاا التاريخ لا ينطب  بالضرورة على تاريخ الالتئام أ و الجـبر  كـما أ نـه لا ينبغـ  للخبـير الطـبي أ ن يعتمـد في 

الذي عـاين الا صـابة  م على الشهادات الطبية المحررة من طرف الطبيب المعالج والطبيـبتحديد تاريخ الالتئا

 جهة النظر الطبية البحثة الي يراها مناس بة.فقط  بل عليه أ ن يحدد هو بنفسه المدة من و 

بخلاف حوادث العمل الي تشترط وجود الا صابة ذاتهـا في عضـو  :(IPP)العجز الجزئي الدائم  -

تلـ  اختلافـا جــوهريا مـل وانعكاسـها مبــاشرة عـلى الممارسـة العاديــة للعمـل  فـا ن ال مــر يخ يسـ تعمل في الع

لا وجود لجدو  اس تدلالي يحدد نس بة العجـز وتـد  نسـ بة العجـز بالنس بة للا صابات المتعلقة بالح  العام ف

ف النظـر العضوي أ و القصور الوظيف  المحددة من طرف الخبير الطبي على تحديد نسـ بة العجـز الدائم بصر ـ

 عن الانعكاسات السلبية المهنية.

مـا وصـفا بتطبيـ  ه المهمتس ند هاضرر التأ لم:  - ة ا لى الخبير الطبي الذي يقوم بتقدير هاا الضرر ا 

نعوت تتناسب مع جسامة الضرر مثل: منعدم  خفي   ضعي   متوسط  مهـ   معتـبر...أ و بالاعـتماد عـلى 

 الضرر. سلم أ و جدو  مرقم يد  فيه كل رقم على درجة

 نوعين من الضرـر الجمـالي  الضرـر الذي في هاا النوع من الضرر يجب التمييز بين الضرر الجمالي: -

يصيب حسن الملام  والخلقة بالنس بة للضحية باعتبـاره شخصـا عـاديا  والضرـر الجمـالي الذي يـنعكس عـلى 

لائقـا كعـاري ال  ياء مـثلا   مهنة المصا  كما هو الشأ ن بالنس بة للفنانين وبع، المهن الـي تتطلـب مظهـرا

ات عـلى للفتاة الي لم تبل  سـن الـزواج باعتبـاره ضرر جـمالي له انعكاس ـ وهنا تطر  مسأ لة التشويه بالنس بة

فرص الزواج مثلا  أ مـا مـن الناحيـة الفنيـة فـالحبير الطـبي يقـوم في  تـا الحـالتين بوصـ  النـدبات وال ثار 

لى أ ي مـدى  المختلفة والتشوهات المترتبة عنها بو  ذا يمكن تحسينها بالعلاج وا  دون ص  دقي  والقو  في ما ا 

 دية الي يدعيها المتضرر.ان يربط ذلك بنس بة العجز أ و يقرر بشأ ن الانعكاسات الاقتصا

تجدر الاشارة ا لى أ ن موضوع التشا الطبي مـن الموضـوعات اللصـيقة التشا الطبي القضائي:  .2

نه لا يمكن ل ي خبير طبي أ ن يقـوم بهـاه العمليـة مـالم يكـن متخبمفهوم الطب الشع   وبالتالي  صـص في فا 

 
 .07برة الطبية  محاضرة ملقاة على طلبة المدرسة العليا للقضاء  مرجع ساب   ص بلحاج رش يد  القواعد الطبية والتقنية في مجا  الخ (1)
 24و 23ج  المسؤولية الجنائية لل طباء  مداخلة في ا طار أ عما  الملتقــى الــوطي حــو  المســؤولية الطبيــة المنعقــد يــومي بورويس العير  (2)

 .226-201  ص 2008مولود معمري بتيزي و و الجزائر  عدد خاص     المجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياس ية  جامعة2008جانف  
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في الجزائر  حي  ذكـرت  11-18من قانون الصحة رقم:  201وهو ما نصت عليه المادة:  (1)الطب الشع  

وبالتالي هو مـن المواضـيع الـي  (2)أ ن التشا الطبي يقوم به طبيب شرع  تعينه السلطة القضائية المختصة 

تصاصـه دون غـيره مـن ال طبـاء تس ند حصرا للطبيب الشع  بموجب خبرة طبية  باعتبارهـا تـدخل في اخ 

   (3)ال خرين في باي التخصصات.

يلجأ  ا لى التشا الطبي في حالات الوفاة المشكو  فيها حي  لا يمكن تسجيل وفـاة أ ي شخـص مـن 

مـن  78مالم يكن موضوع معاينة من طرف طبيب وهـاا مـا نصـت عليـه المـادة:  طرف ضابط الحالة المدنية

ئري  حي  يقـوم الطبيـب المعـاين للوفـاة بتحريـر شـهادة طبيـة وفـ  نمـوذج حـدده قانون الحالة المدنية الجزا

يحدد نموذج الشـهادة الطبيـة للوفـاة  وقـد نصـت  24/02/2016المؤرخ في:  80-16المرسوم التنفياي رقم: 

ثبـات الوف ـ  11-18من قانون الصحة رقم:  204ادة: الم لا على أ سا  شهادة طبية لا  اة على أ نه لا يتم الدفن ا 

 يعدها طبيب.

لقد و  قانون الصحة الجديد الحالات الي يس توجب فيها ال مـر الفحـص الطـبي الشـع  وفقـا مـا 

وفـاة في الشـارع وفي حـالة وفـاة بمـرض وهي حالة وفاة مشـ بوهة أ و عنيفـة أ و  منه  200نصت عليه المادة: 

ثبـات متنقل يمثل خطرا كبيرا على الصحة العمومية  حي  لا يسـلم الطبيـب الذ لا شـهادة لا  ي عـاين الوفـاة ا 

خطــار الســلطات المختصــة بالحــالة لاتخــاذ الا جــراءات القا نونيــة اللا مــة  حيــ  تخضــع الجثــة الوفــاة ويقــوم با 

ن كما نص على التشا الطبي قانون تنظـم السـجون  (4)اقتضى ال مر  للفحص الطبي الشع  أ و التشا ا 

 
طــار أ شــغا  الملتقــى الــوطي حــو  الطــب الشــع  بن مختار أ حمد عبد اللطي   تش (1) ا واقع الطب الشع  في الجزائر  مداخلة في ا 

 .27  ص 2006الجزائر    الديوان الوطي لل شغا  التربوية  2005ماي  26و25المنعقد في  -واقع وأ فاق–القضائي 
يتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة فت يخص الدفن ونقــل   15/12/1975  المؤرخ في 152-75من المرسوم رقم:  27لقد كانت المادة:  (2)

عادة دفنها  المنشور في الجريدة الرسمية عدد  خراج الموتى من القبور وا  ذا   تــنص عــلى أ نــه ا  1975ديســمبر  26مؤرخــة في  103الجث  وا 

يــة المعــد  والمــتم   حيــ  يمكــن لوكيــل المتعلــ  بالحــالة المدن  20-70مــن ال مــر رقم:  82حدثت وفاة ضمن الشوط المحددة بموجب المــادة: 

لا أ ن هاا المرسوم قد أ لغ  بموجب المرسوم التنفياي رقم:    المــؤرخ في: 77-16الجمهورية أ ن يطلب عمليات جمع أ و تشا جثمان الميت  ا 

عادة الدفن  الجريــدة 24/02/2016 خراج الموتى من القبور وا  المؤرخــة في  12الرسميــة عــدد   يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجث  وا 

 من قانون الحالة المدنية فقط. 82  ولم ترد فيه مادة تقابلها  واكتفى المشع بما ورد في المادة: 2016فبراير  28
مكانية ا جراء تشا الجث  في الهياكل الاستشــفائي من قانون  168تقابلها المادة:  (3) ة بنــاء حماية الصحة وترقياا الملغى  والي تنص على ا 

 على: طلب من السلطة العمومية في ا طار الطب الشع   طلب من الطبيب المختص قصد هدف علم .
 mortة ويســجل فيهــا ملاحظتــه ك ن يكتــب وفــاة طبيعــة في الواقع العملي يقوم الطبيب الذي عاين الوفاة بتحرير شهادة معاينة الوفــا (4)

naturelle  أ و وفاة مشكو  فيهاmort suspecte ذن الدفــن و في الحالة ال خيرة يرف، ضــابط الحــالة المدنيــة تســجيل الوفــاة وتســلم ا 

ذن من وكيل الجمهورية  وهاا ال خير بمجرد ملاحظته لعبارة وفــاة مشــكو  فيه ــ ا يبــادر ا لى تســخير الطبيــب ل هل المتوي في ظل غيا  ا 

عداد تقرير خبرة بالك  بعد التشا يرسل هاا ال خير نسخة من شهادة التشا لوكيــل الجمهوريــة ليقــوم بعــدها  الشع  لتشا الجثة وا 

ذن الدفن ويسلمه ل هل المتوي على أ ن يتم موافاته بتقرير عن نتاج التشا لاحقا  واعتمادا على ذلك يتخا مــا  بتحرير ا  الا جراء المناسب ا 

دلة الجنائية  مداخلة في ا طار أ شغا  الملتقــى الــوطي حفظ المل  أ و تحريا الدعوى العمومية  راجع: قداري يوس   الطب الشع  وال  

 .59  ص 2006  الديوان الوطي لل شغا  التربوية  الجزائر  2005ماي  26و 25حو  الطب الشع  القضائي  يومي 
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عادة الا دماج الاجتماع  للمحبوسين م منه  حيـ  نصـت عـلى وجـو   65من المادة:  03ن خلا  الفقرة وا 

 (1)ه ا لى التشا الطبي قبل تسلم جثته ا لى عائلته لدفنها.خضوع المحبو  المشكو  في وفات

أ  ا لى التشا الطبي ل جـل تحديـد السـتهب الحقيقـ  للوفـاة ومـا هي ال سـ با  في غالب ال حيان يلج

هل الموت طبيعية أ م عنيفـة  وتحديـد الطـابع الا جـرامي عنـد الاقتضـاء مثـل المباشرة وغير المباشرة للوفاة  و 

العنـ    نها بأ نحاء الجس   تحديـد تاريخ الوفـاة والوسـ يلة المسـ تعملة فيتحديد نوعية الا صابات وعددها وأ ماك

تحديد الملام  الشخصية للتعرف على الجثة  القو  هل هنـا  عنـ  جنسـ أ م لا  أ خـا عينـات بيولوجيـة 

أ جل تحليلها طبيا  وهل الا صابات كانـت قبـل الوفـاة أ م بعـدها  ويقـع عـلى الطبيـب الشـع  المنتـد   من

 (2)الكش  عن الحقيقة.سراع في القيام بالمهمة مخافة تقدم حالة التعفن والي تعي  للتشا الا

ذا كان الجاري به العمل ك صل عام أ نه يلجأ  للتشا الطبي القضائي في حالة الوافي ات المشكو  فيهـا ا 

نه كثـيرا مـا يـؤمر بالتشـا في الحـالات معينـة  جـراء تشـا في حـالات  (3)فا  نـه لا يسـ توجب ا  بالمقابـل فا 

 
عادة الا دماج الاجتماع  للمحبوسين2005فبراير  06مؤرخ في  04-05 القانون رقم (1)   الجريدة الرسمية   يتضمن قانون تنظم السجون وا 

 .2005فبراير  13المؤرخة في  12عدد 
 .459  ص 1999معوض عبد التوا   الطب الشع  والتحقي  الجنائي وال دلة الجنائية  منشأ ة المعارف  الاسكندرية مصر   (2)
ذا أ مكــن  -الحالات الي يلجأ  فيها ا لى التشا عادة هي:  (3) لا ا  حالات المتوفين في حادث جنائي سواء كانت الجريمة عمدية أ و غير عمدية ا 

 في هاه الحالة ال خيرة الجزم بستهب الوفاة بمجرد الكش  الظاهري.

الهوية أ و معروفة وتتم عملية التشا غالبا للتأ كد من ستهب  لةالحالات الي يعة فيها على جث  طافية على سط  الماء سواء كانت مجهو -

ذا كانت سابقة على الغرق أ و بستهب الغرق عن طرق اختبار الرئة المائي )  (.les docimasies pulmonairesالوفاة وما ا 

ذا ثتهت من التحق  أ ن الحادث كان انتحارا أ و قضاء وقدر. - لا ا   حالة المتوفين حرقا ا 

من قانون العقــوبات  259ختناق والش ن  والتسمم وقتل ال طفا  حديثي العهد بالولادة وهو الفعل المنصوص عليها في المادة الاحالات  -

الجزائري وهنا يبح  الطبيب الشع  من خلا  تشا جثة المولود في تحديد مدة الحياة داخل الرحم وهل تنفس والمدة الي عــاش فيهــا 

هل توفي قبل أ و بعد الولادة .... ل ن ارتكا  جريمة قتل ال طفا  تشترط أ ن يكون الطفل حيــا وذلك يثتهــت ة و خارج الرحم وأ س با  وفا

 (.les docimasies pulmonaires) بفحص الرئتين الذي يتم عن طري  التجار  الظاهرة المائية والنس يجية والي تسمى

الجثة وجود ش بهة جنائية في الوفاة  حــالة المتــوفين نتيجــة أ فعــا  جنائيــة  اهركل الحالات الي يظهر فيها من التحقي  أ و الكش  على ظ -

ذا تأ كد الطبيب الشع  بمجرد الكش  الظاهري معرفته بستهب الوفاة  وبعد الاطــلاع  سواء كانت  جريمة عمدية أ و غير عمدية  ما عدا ا 

 فة أ و غير معروفة الستهب(.عني على الشهادة الطبية لمعاينة الوفاة الي تؤكد أ ن الموت غير طبيعية )

ثر شكوى في مجا  ال خطاء الطبية. -  بعد طلب من عائلة المتوي ا 

 حالة العثور على جثة بداخل الماء سواء كانت مجهولة الشخصية أ و معروفة. -

 حالة المتوي حرقا. -

 تشا علم  في حالة وباء أ و وفاة عدة أ شخاص في نفس المكان والزمان لستهب مجهو . -

حالة يرى وكيل الجمهورية من ظروفها ضرورة التشا لمعرفة ستهب الوفاة ولو قــرر الطبيــب الشــع  أ و قــاي التحقيــ  عــدم  كل -

لزوم ذلك  قادري يوس   الطب الشع  والمحاكمة العادلة  مداخلة في ا طار فعاليات الملتقى الوطنـ  حـو  الطـب الشعـ  القضائـــ  

   2006  الديوان الوطي لل شغا  التربوية  2005ماي  26و 25طرف و ارة العد   الجزائر  يومي من   منظ  -الواقع وال فاق -

https://www.mjustice.dz/html/seminaire_medecine_leg/med_ar/com_justice_04.htm 
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ويلاحظ بصـفة عامـة أ نـه مـى كان الكشـ  الطـبي الظـاهري لم يكشـ  عـن شـ بهة جنائيـة في  (1)أ خرى 

نـه ي  سـ توجب القيـام بعمليـة التشـا الذي الوفاة  فلا مجا  لا جراء التشا وفي غير ذلك من الحـالات  فا 

 خبرة طبية شرعية.  يقتض تدخل الطبيب الشع  بموجب

 -يـلي:  فـتتتمحور الاس ئلة المطروحة عـلى الطبيـب الشـع  في التكليـ  مـن أ جـل تشـا جثـة 

ذا كانت الوفاة طبيعية أ م لا؟   د كل أ ثـر تحدي ـ -معرفة ال س با  المباشرة الي أ دت ا لى الوفـاة   -تحديد ما ا 

ن وجد   ذا كانت للا صابات المتواجدة ع -للعن  ا   لى الجثة علاقة س بتهية بالوفاة.تحديد ما ا 

تهدف ا لى البح  في الحالة العقلية أ و النفس ية للمـا  لتتهيـان درجـة تـوافر الخبرة الطبية العقلية:  .3

العقوبات ل ن الجنون يلغـ  من قانون  47مقومات الا س ناد المعنوي لتقدير مدى اس تفادته من أ حكام المادة 

للبح  عـن مـدى علاقـة الجريمـة الـي ارتكبهـا المـا  بالاضـطرابات  الركن المعنوي للجريمة  كما تهدف الخبرة

عـادة التكيـ  لتقريـر  ذا كان الما  في حالة خطـيرة ومـدى قابليتـه للا صـلا   أ و ا  العقلية أ و النفس ية  وما ا 

 ضرورة وضعه في مؤسسة علاجية أ م لا.

لمسـؤولية للاـر  مـن العقـا   وهـو ثيرا ما يدفع الما  أ و محاميه بالجنون باعتباره مانع من موانع اك ف 

ذ أ صـب  مـن الممكـن بحـ  الحـالة العقليـة  (2)ال مر الذي لم يعد في متنـاوم  بعـد أ ن تطـور العـلم والطـب  ا 

الجريمـة المرتكبـة بالاضـطرابات  والنفس ية للما  لبان درجة توافر مقومـات الاسـ ناد المعنـوي لديـه  وعلاقـة

ن وجدت  حي  تشكل الخبرة حـدى المفـاتي  الـي يسـ تعين بهـا القضـاة لا صـدار  المرضية ا  الطبية العقليـة ا 

 أ حكامه  ضد مامين في قضايا جنائية. 

 
 .15:20  على الساعة: 17/09/2018تاريخ الزيارة: 

 وفي هاا الصدد نقضت المحكمة العليا في قرار لها قرار غرفة الاتهام المؤيد لقرار قاي التحقي  الذي قضى بانتفاء وجه الدعــوى  وتــتلخص

وقد التمس وكيل الجمهورية من قاي التحقي   الدعوى في أ ن ال طراف المدنية ادعوا أ ن موت الضحية كان ناتجا عن عن  أ و تسم  وقائع  

لا أ ن هاا ال خير اكتفى بمراسلة الطبيب الشع  له الي أ خبره فيها بعدم جدوى عملية التشا لكونها لا ت جراء تشا للجثة ا  ؤدي ال مر با 

يــ  كان عــلى غرفــة الاتهــام أ لا تكتفــ  بــرد تفسخ الجثة وهو ما تصدت له المحكمة العليا والــي جــاء في حيثيــات قرارهــا "... حا لى نتيجة ل 

الطبيب الشع  على مراسلة قاي التحقي   بل كان على جهات التحقي  أ ن تأ مر ال طباء بالقيــام بتشــا الجثــة والبحــ  عــن أ ســ با  

صــادر بتــاريخ:  314463قم: دنية بأ نها تعــود ا لى أ عــما  العنــ  أ و التســم "  قــرار المحكمــة العليــا في الملــ  رالوفاة الي يدع  ال طراف الم

-306  ص 2005  الديوان الوطي لل شغا  التربوية  الجزائر  2004  المجلة القضائية للمحكمة العليا  العدد ال و  لس نة 03/03/2004

309 . 
ستشــفيات بعــد الاشــخاص المتوفــون في الم  -ال شخاص الذين تعرضوا لحــادث مــرور   -فيات الطبيعية  الو  -تتمثل هاه الحالات في:  (1)

حــالات الكــوارث الطبيعيــة   -حالات الســقوط مــن ال مــاكن العاليــة   -نقله  لا سعافه  أ و لا جراء عملية جراحية م  فيتوفون بالمستشفى  

اء الكلــب  مــا لم تكــن هنــا  شــ بهة جنائيــة في الوفــاة  أ و اشــتباه بوفــاة المــري، حالات لدغ العقار  وبع، الحيــوانات المصــابة بمــرض د

ستشفى نتيجة ا هما  في العلاج أ و خطأ  في عملية جراحية  ويلاحظ بصفة عامة أ نه مى كان الكش  الطبي الظاهري لم يكشــ  عــن بالم 

 اب .وجود ش بهة جنائية في الوفاة  فلا مجا  لا جراء تشا  قادري يوس   مرجع س
 .186  ص 1992  منشأ ة المعارف  مصر  اليا  الصاي   الطب الشع  العملي مقتطفات خبرة وقانون  الجزء ال و  (2)
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ذا 06يطر  القاي على الخبير الطبي في هاا المجا  س تة ) ( أ س ئلة لتكوين اعتقاده  يتمثل أ ولها فت ا 

ن كان كان قد فقد وعيـه لحظـة الفعـل  الشخص يعاني أ و س ب  وأ ن عانى من اضطرابات عقلية ونفس ية  وا 

الا جرامي الذي ارتكبه  وثالثا هل الا ضرا  المصا  بـه خطـير؟ مـدى مسـؤوليته عـن سـلوكه الذي أ قـدم 

في عليــه  خامســا هــل كان مضــطربا وقــت الفعــل الا جــرامي وهــل أ ثــر الاضــطرا  عــلى ادراكــه أ و أ عاقــه 

ن كانت حالته تتطلب الوضع بم  (1)صلحة ال مراض العقلية.الس يطرة على أ فعاله  وفي ال خير ا 

جابة حو  هاته ال س ئلة يجب أ ن يكون الخبير مختص في هاا المجا  وهـو مـا حـدى بالقضـاء ا لى  للا 

 (2)اشتراط التخصص والخبرة للتسجيل في قائمة الخبراء.

نـواع ال خـرى مـن الخـبرة أ نه ينصب حو  الما  عادة عكس ال   ما يلاحظ على هاا النوع من الخبرة

الطبية الي تنصب حو  الضحية  والمعمو  به أ ن الخبرة في هاا المجا  لا تس تدع  دائمـا الوضـع في مصـلحة 

لقاء معـه ولكـن في بعـ، ال مراض العقلية  فأ حيانا يس تطيع الطبيب تكوين فكرة واضحة عن الما  من أ و  

 بد من وضعه تحت المراقبة. الحالات لا 

في البا  الثال  القس    11-18لقد نظ  المشع الجزائري هاه المسأ لة من خلا  قانون الصحة رقم: 

  حي  جاء فيهـا 159ا لى  157الفرع  الرابع تحت عنوان: الخبرة والاستشفاء القضائي من خلا  المواد من 

يطلـب مـن أ جـل  جهة قضائية مختصة في ا طار خـبرة أ نب ال مراض العقلية المعين من طرف أ نه يمكن لطبي

جباريا قصد القيام بالملاحظات العياديـة للشـخص الذي  ـ   أ داء مهمته الوضع في الملاحظة أ و استشفاء ا 

و في به  ويمكن أ ن يتم هاا الاستشفاء القضائي في شكل حجز قضائي في مؤسسة طـب ال مـراض العقليـة أ  

 ن قانون العقوبات. م 22و 21ية طبقا ل حكام المادتين شكل وضع قضائي في مؤسسة علاج 

ومـن  (3)يكون نظامي الحجز أ و الوضع القضائي في مؤسسة عقلية وفقا لنظام الاستشفاء الا جبـاري 

هنا فا ن المشع بتدخه في هاه المسأ لة وتنظيمها يقطع الطري  أ مام الاجااد والمحاباة في بع، الحالات حي  

 الي يتم فحص الما  بها تكون من طرف الخبير الطبي حسب ما تس تدعيه كل حالة.أ ن تقرير الطريقة 

ليه أ ن هاا النوع من الخبرة يعتبر أ قل مس توى  وأ قل دقـة مـن الخـبرة المتعلقـة بعـلم ما تجدر الا شارة ا 

فسـ ية التحقي  الجنائي  ل ن علم النفس وعلم ال مراض العقلية ليست بعلوم مضبوطة  مما يجعل الفحوص الن 

 
(1) Jacques HUREAU & Dominique G. POITOUT, Op. cit, p 119. 

  نشــية محكمــة التعقيــب  12764تحــت عــدد:  1984أ كتــوبر  10هاا ما أ كدته محكمة التعقيب التونس ية في أ حد قراراتهـا الصادر في:  (2)

 .22هيثم ش يخة  مرجع ساب   ص   نقلا عن: محمد 158  ص 1984القس  الجزائي  
رجــة خطــورة الحــالة وهي تتكــون مــن الاستشــفاء ل ن ال نظمة المتعلقة بتس يير مؤسســات طــب ال مــراض العقليــة تختلــ  حســب د (3)

بمصلحة مفتوحة ا لى الوضع في الملاحظــة والاستشــفاء بفعــل الغــير والفحــص الا جبــاري في طــب ال مــراض العقليــة والوضــع في الملاحظــة 

  منظمــة في 11-18: بارية ونظام الاستشفاء الا جباري وكاا الاستشفاء القضائي  وهــاه ال نظمــة متبعــة حاليــا في قــانون الصــحة رقمالا ج

 منه. 159ا لى  135المواد من: 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -مقارنة   دراسة - الطبية  محرراته  عن  الزجرية  الطبيب   مسؤولية   ــــــــــــــــــــــــــــــ
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أ و العقلية ليست لها نفس الدقة والقطعية الي تتمتع بها الفحوص الكيميائية أ و البيولوجيـة  وهـو مـا يلاحـظ 

ذ كثيرا ما  رير الخبراء فت بينه  حو  خبرة طبية واحـدة أ جريـت عـلى نفـس الشـخص  في تتعارض تقاعمليا ا 

فى ال مراض العقلية ليحصلوا على شهادات بع، ال حيان يلجأ  الجاني قبل ارتكا  الجريمة ا لى دخو  مستش

 (1)ة طبية مثبتة لمرض عقلي وبأ نه يشكل خطر على نفسه وعلى الغير كي يتملص من المسؤولية الجنائي

فالخبرة العقلية والنفس ية  تهدف ا لى التأ كد من السلامة العقلية للما  وتحديد طبيعة الشخص وهل 

ومن ثمة يحـرر تقريـرا مفصـلا عـن ذلك  (2)راض تدفعه على الجريمة؟ أ ن تصريحاته كاذبة أ م لا؟ وهل لديه أ م

اض العقليـة لا تحـ، كثـيرا ويودعه لدى الجهة الي انتدبته  والملاحـظ أ ن ال مـراض النفسـ ية عكـس ال مـر 

بالاهتمام ولا تنف  الركن المعنـوي للجريمـة لكنهـا تسـاعد في الاسـ تفادة مـن ظـروف التخفيـ   فـالمعمو  بـه 

 يعتد فقط بما هو عقلي أ ي الجنون واختلا  القوة العقلية بينما ما هو نفس فلا يعتد به كثيرا. عندنا أ ن 

يـد مــدى الســلامة العقليــة للمـا  وقــت ارتــكا  الجريمــة فـالخبرة العقليــة تلعــب دورا حاســما في تحد

ذ ا كانـت حالتـه هـاه هي فيسخر الطبيب الخبير في ال مراض العقلية والنفس ية لتقدير حالة الما  والقو  ما ا 

عفامه من العقا  ووضعه رهن العلاج في مستشـفى ال مـراض  الستهب الرئيس في ارتكا  الجريمة وبالتالي ا 

ـ  العقلية  وقد ور دت عن المحكمة العليا الجزائرية عدة قرارات بوجو  الخبرة العقليـة منهـا القـرار المـؤرخ فــ

 الجزائية ال ولى جاء فيه:  الصادر عن الغرفة 21200مل  رقم  10-03-1981

 
الهيئة العامة  يحيى الشي  و محمد عبد العزيز س ي  النصر و محمد عدلي مشالي  الطب الشع  والبوليس الفي الجنائي  الجزء الثاني  (1)

 .655  ص 1981للكتب وال جهزة العلمية  مطبعة جامعة عين شمس  القاهرة مصر  
ببــاريس وال خــرى يمثلهــا  Balletنقاش علم  حو  دور الخبير الطبي في بح  المرض العقلي والنفس  وكان أ حــدهما لدكتــور  لقد ثار (2)

ذا كان   ورأ ى اMontepllierفي مونبلييه  Gassetteالّدكتور  ل و  أ ن دور الطبيب العقلي يجب أ ن يقتصر على فحص الما  لبيان ما ا 

لة الا يجابية يجب أ ن يبين طبيعة المرض وليس له أ ن يتعرض لموضــوع الا ســ ناد المعنــوي  فهــي  فكــرة فلســفية مصابا بمرض معين أ و في الحا

  في عمه تقدير المسؤولية الجنائية للما   وقد لاإ الاتجاه ال خير وليست طبية. أ ما الرأ ي ال خر فقد أ كد أ ن الخبير العقلي يجب أ ن يتناو 

  واقترحوا بدورهم أ ن يشمل البحــ  العقــلي والنفســ Dupouyومواطنه الدكتور  Toulonoالبريطاني تأ ييدا عند كثيرين مثل الدكتور 

 ة عن طري  الاخصائيين.كافة المامين في مرحلة التحقي  الابتدائي حى تقدر درجة المسؤولية الجنائي 

وأ يدت بدورها وجهــة النظــر ال ولى بــدعوى أ ن عمــل الطبيــب كما تعرضت الفرنس ية هيلين ريزر في بحثها لهاا الموضوع للخلاف الساب   

السلطة يجب أ ن يقتصر على المسائل الفنية  فلا يجو  بأ ية حا  من ال حوا  أ ن يتطرق ا لى المسائل القانونية الي هي من صمم اختصاص 

ذلك يتضمن خطــأ  في التعبــير ل ن المســأ لة موضــوع  القضائية  وبالتالي فلا يقبل أ ن يتضمن تقرير الخبير المسؤولية الجنائية. والقو  بخلاف

ثبات وجود مرض معين فيقتصر دور الخبير على بيان مدى تأ ثيره على القدرات  الاختبار يتعل  بتهيان الحالة السوية من عدمها  وفي حالة ا 

لخبــير في ذلك  فقــد يناــي  الخبــير في العامة للما   ومن ناحية أ خرى فتقدير المسؤولية الجنائية هو من أ خص أ عما  القاي ولا دخــل ل 

هرة  تقريره ا لى أ ن القوى العقلية للما  سليمة تماما  ومع ذلك يرى القاي أ ن الما  غير مسؤو  نظرا ا لى وجدوه في حالة ضرورة أ و قوة قا

ريمة  ومع ذلك يقرر القاي مسؤوليته ناحية أ خرى فقد يتتهين للخبير أ ن الما  كان فاقد القدرة على الا رادة والتفكير وقت ارتكا  الج ومن

 .127-126عن الفعل كما في حالة السكر  راجع: محمد هيثم ش يخة  مرجع ساب   
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ذا كان لاحقا بالجريمـة أ و معـاصرا لهـا  فـالجنون اللاحـ  للجريمـة " يختل  حم الجنون بحسب ما ا 

لى الما  مـن الا درا  والرشـد لا يكفـ  لدفاعـه عـن نفسـه  أ مـا الجنـون يوق  المحاكمة  حى يزو  ويعود ا 

نه يرفع العقا  عن مرتكبها لانعد ..."  وفي قرار أ خر دعت ا لى وجو  ال خا  ام الا درا المعاصر للجريمة فا 

ذا كان واضحا حي  جاء في حيثيـات قرارهـا: "  ن جـزاء  الجـرائم مـن المقـرر قـانونا أ ن يكـوبتقرير الخبير ا 

حدى موانـع المسـ ئولية الجزائيـة   لا من تبتت لفائدته ا  المرتكبة بتطبي  العقوبات المقررة لها ولا يعف  منها ا 

 الجنون وقت ارتكا  ال فعا  وأ ن القضاء بغير ذلك يعـد خرقـا للقـانون و مـن تم فـان قضـاة كثبوت حالة

نه  الموضوع باستبعادهم لتقرير الخبير المعين من طرف  عفـاء المـا  مـن العقوبـة  فـا  قاي التحقي  للحم با 

لى أ ن الما  كان مسؤولا كامل المسؤولية حين ارتكا   خالفوا القانون مادام التقرير الماكور يشير بوضو  ا 

 (1)".الجريمة

ثبات الصحة العقلية للمتعا قد ومـدى يلجأ  أ يضا ا لى الخبرة العقلية في المسائل المدنية لا س ت المتعلقة با 

أ هليته للتعاقد وفي مسائل شؤون ال سرة خاصة مسأ لة الحجر والتأ كد من توفر حالة مرض الموت في بعـ، 

 التصرفات وغيرها من المسائل.

 ماهية الخبير والقواعد المؤطرة لتعيينه.   الثاني:  طلب الم   

الخبـير  لمـا يقتضـيه ال خـير يمثل موضوع ماهية الخبير في الدعوى مدخلًا مهما لموضوع مسؤولية هاا 

 من ضرورة عرض تعريفه  وبيان دوره في الدعوى  وتحديد أ نواع الخبراء.

 
  1994  المجلة القضائية للمحكمة العليا  العدد الثال  لس نة 19/12/1993  الصادر بتاريخ:  101792قرار المحكمة العليا في المل  رقم:   (1)

 . 283ص 

  جاء فيه أ نه: "ليس للمحكمة أ ن تثتهت في معرفة صحة مدار  1978جانف     25  مؤرخ في:  2487في قرار لمحكمة التعقيب التونس ية عدد:  

نما يناط ذلك بعهدة ال طباء الاخصائيين وللمحكمة منا   مؤرخ في: 4071قشة نتاج الاختبار"  وفي قرار أ خر لذات المحكمة عدد: الما   وا 

يــواءه بمستشــفى 1979جويلية  4   جاء فيه أ ن: "ا هما  الرد على طلب اجراء اختبار على مدار  الما  لتحديد درجة مســؤولية لســابقية ا 

 الرا ي يشكّل قصورا في التس بيب وخرقا لح  الدفاع موجبين لنق، الحم". 

عــادة فحــص حالتــه    جاء فيه أ نه: "مى كان الثابت01/06/1970 قرار لمحكمة النق، المصرية بتاريخ: في أ ن الدفــاع عــن الطــاعن طلــب ا 

ة العقلية على ضوء الكشوف الطبية والتااكر العلاجية المودعة بمل  خدمته  والمرفقة بأ وراق الدعوى والي تحوي ما يقطع بمرضه العقلي فتر 

عــن طريــ  المخــتص فنيــا  أ مــا وهي لم تفعــل ة  فقد كان متعينا على المحكمة أ ن تحق  هاا الدفاع الجوهري الذي يســانده الواقــع وقوع الجريم 

اكتفاء بما قالته بأ ن ال وراق المقدمة لا تد  على أ ن الما  كان مصابا خلا  هاه المدة بمرض عقــلي يمنــع مــن أ ن يكــون مســؤولا عــن عمــه 

نيــة بحتــة ومــن ثم يكــون حكمهــا ه خلا  تك الفترة  فا نها بالك تكون قد أ حلت نفسها محل الخبير الفي في مســأ لة ف الا جرامي الذي ارتكب

 معيبا بالا خلا  بح  الدفاع مما يتعين معه نقضه والا حالة". 

ن كان04/03/1981كما قضت أ يضــا في قــرار أ خــر بتــاريخ:  في ال صــل مــن المســائل    أ نــه "مــن المقــرر أ ن تقــدير حــالة المــا  العقليــة وا 

لا أ نه  يتعين ليكون قضامها سلت أ ن تعين خبيرا للبت في هاه الحالة وجودا وعدما لمــا الموضوعية الي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها  ا 

 .128و 124يترتب عليها من قيام أ و انتفاء مسؤولية الما "  نقلا عن: محمد هيثم ش يخة  مرجع ساب   ص 
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ذ وتبر  أ همية تناو  تعري  الخبير بأ نها تبين لنا  من هو الخبـير الذي يمكـن أ ن يسـأ   عـن محرراتـه  ا 

بير الطبي القضائي دون ليس من المتصور أ و المستساغ عقلًا ومنطقاً الخوض في عبا  وأ غوار مسؤولية الخ 

تحديد المقصود بهاا الخبير  ودون أ ن نميزه عما يشـابهه أ و يخالفـه مـن مفـاهم أ خـرى  ومـن هنـا تـبر  أ هميـة 

 القضائي عن غيره. ير الطبيبالخ عرض مسأ لة تمييز 

كــما أ ن مســأ لة تحديــد أ نــواع الخــبراء ودورهم في الدعــوى لهــا ضرورتهــا وأ همياــا  فمــن خــلا  تحديــد 

ي  أ نواع الخبراء في الدعوى  وتحديـد الدور الذي يمكـن أ ن يؤديـه الخبـير في هـاه الدعـوى يمكـن لنـا وتصن 

الي يمكن أ ن تقع من هاا الخبير في الدعوى الـي جـرى الوقوف بسهولة ويسير على أ هم ال خطاء أ و الجرائم 

 تعيينه فيها خبيراً فنيا.

لفتة معينة من ال شخاص الذين تتوفر فيه  الشوط  حي  أ س ند المشع مهمة القيام بالخبرة القضائية

م المحـاا القانونية والمؤهلات العلمية للتسجيل في جدو  الخبراء القضائيين لاكتسا  صفة خبير قضائي  والـز 

التقيد بهاه الجداو  وبانتدا  الخبراء المسجلين فيها دون غيرهم وسم  لها وبصفة اس تننائية الاس تعانة بخبراء 

ووضـع المشـع كـما هـو الحـا  بالنسـ بة للعديـد مـن  التشـيعات المقارنـة مجموعـة مـن  (1)ج الجدو  من خار 

 صفة خبير قضائي.  الشوط الي ينبغ  توافرها مجتمعة في المترشح لاكتسا 

ذ يجب أ ن يكون لدى الخبير الكفاءة العلمية والمؤهلات الفنية المتخصصة ليكـون قـادرا عـلى تنـوير  ا 

المســائل الــي تعترضــها  لذا ســ نتهين فــت يــلي تعريــ  الخبــير ودوره في الدعــوى وأ نــواع الخــبراء  المحكمــة في

جراءات التسجيل وا لتعيين كخبير قضـائي  ثم كيفيـة تعيـين خبـير وشروط تسجيله  في جدو  الخبراء  ثم ا 

 غير مقيد في جدو  الخبراء أ مام القضاء  ومن ثم حقوق وواجبات الخبير القضائي.

 ال و : تعري  الخبير القضائي ودوره في الدعوى. فرعال

أ شرنا أ نفـاً ا لى مــدى ضرورة وأ هميــة التطـرق لمســأ لة تعريــ  الخبـير ودوره في الدعــوى. وتبعــاً لهــاه 

 همية  نرى تناو  كل مسأ لة على حدة وذلك على النحو التالي:ال  

 أ ولا: تعري  الخبير. 

والرجـل الخبـير أ ي   (2)الخبير في اللغة " العـالم بالشيـء" هو مفرد لكلمة خبراء  و  L'expertالخبير 

عـلم بالشيـء  وهـو مـن الفعـل خـبر وله أ صـلان  ال و : ال (1)وهو الذي يخبر الشيء بعمـه  (3)العالم بالخبر 

 
مــن قــانون المســطرة الجنائيــة المغــربي  بيــنما في  195من قانون الا جراءات الجزائية الجزائــري  تقابلهــا المــادة:  144تأ كده المادة: هاا ما  (1)

ادة القانون التونس لم يتم الا شارة ا لى ذلك مما يفيد بأ نه لا يمكن الاس تعانة بخبير غير مقيد في جدو  الخبراء  أ ما في مصر فقــد سمحــت الم ــ

رة الاس تعانة برأ يه  الفي حى من خــارج بانتدا  كل من ترى جهات القضاء عند الضرو 1952لس نة  96من المرسوم بقانون رقم:  ال ولى

 جداو  الخبراء. 
 .489  ص 2005الفيرو  أ بادي  القامو  المحيط  مؤسسة الرسالة  بيروت لبنان   (2)
 .572محمد عبد القادر الرا ي  مرجع ساب   ص  (3)
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فاســأ   بــه وقــد ورد ذكــر الخبــير في القــرأ ن الكــر  في قــوله تعــالى: " (2)لغــزر والثــاني: اللــين والرخــاوة وا

  (4)".ولا ينتهتا مثل خبيروقوله تعالى " (3)" خبيراً 

نس تنتج مما تقدم أ ن الخبير لغة هـو العـالم بالشيـء عـلى حقيقتـه  أ مـا التعريـ  القـانوني فـا ن المشـع 

لخبير القضائي وتر  المهمة للفقه واكتفى بتحديد كيفية ي على غرار أ غلب التشيعات المقارنة لم يعرف االجزائر 

انتدابه وممارسـة مهامـه وحقوقـه وواجباتـه والمسـؤولية الناجمـة عـن أ داء عمـه ولم يتطـرق لتعريـ  المقصـود 

 الخبير القضائي فجـل أ حاكمهـا تنصـب بالخبير القضائي بشكل وا   ولم تعرف المحكمة العليا ولا مجلس الدولة

 الواقعية لتقرير الخبرة  وصحة أ و عدم صحة تقرير الخبرة  وحالات بطلان تقرير الخبرة. على ال مور

مسأ لة تعري  الخبير لدى فقهاء وشرا  القانون  قد حظيت بقدر كاف من الاهـتمام  ا نيجدر القو  

وقد عرف بأ نه كل شخص له دراية خاصة بمسأ لة مـن المسـائل والعناية  وتصدى الكثير منه  لتعري  الخبير  

 الفنية لها  كما أ ن يتطلب حلها معلومات خاصة لا يأ نس القاي من نفسه الكفاية العلمية أ و

اجة ا لى تعيين ستهب الوفاة أ و معرفـة تركيـب مـادة مشـتبه في أ نهـا سـامة أ و مغشوشـة أ و تحقيـ  الح

ي يضع تحت تصرفه معارفه وتجاربه ويكشـ  له مـا خفـ  أ و ير عون للقايعتبر الخب (5)كتابة مدع بتزويرها 

ونـرى أ ن  (6)سـلم أ شكل من ال مور  وينير ويهيئ له الطري  للفصل في العاع المعروض عليه عـلى أ سـا  

مفهوم الخبير واسع وفضفاض ومـرن  وقـد يكـون مـن الصـعب صـياغة مفهـوم جـامع ومـانع له  نظـراً لتعـدد 

 لخبراء. وتشعب أ نواع ا

ما يهمنا هنا هو تعري  الخبير الطبي  حي  يعتبر الطبيب الخبير  بهاا المعنى مساعدا للعـدالة وهـو 

ليه  ما ت عل  ال مر بطلب توضيحات حو  مسائل ذات طابع طبي في شـكل ليس موظ  في المحكمة تلجأ  ا 

شكل تقرير مفصل يبـين فيـه معايناتـه أ س ئلة توجه له من طرف الجهة ال مرة بالخبرة  ليقوم بالا جابة عنها في 

جات وملاحظاته والبرهان عليها بطريقة علمية بس يطة وواضحة بعيدا عن كل  وض يشـ تمل عـلى الاسـ تنتا

عن ال س ئلة المطروحة عليه بنفس الترتيـب الـوارد في ال مـر أ و الحـم الذي انتدبـه  وهـو كل المعللة ويجيب 

نتيجة خبرته الواسعة تمكنه من ابداء الرأ ي فت يعرض عليه من وقـائع  من له معرفة بالمسائل وال مور الطبية 

 
 .361جما  الدين ابن منظور  مرجع ساب   ص  (1)
 .490الفيرو  أ بادي  مرجع ساب   ص  (2)
 .59سورة الفرقان  أ ية  (3)
 .14سورة فاطر  أ ية  (4)
مصطفى مجدي هرجه  ند  الخبراء في المجالين الجنائي والمدني في ضوء أ حدث ال راء الفقهية وأ حكام محكمــة الــنق،  دار محمــود للنشــ  (5)

 .06  ص 2006يع  القاهرة مصر  والتو 
  مجــلة دراســات للعلــوم الشــعية -دراســة مقارنــة–زائية للخبــير القضــائي في نطــاق خبرتــه ابراهم سلتن  امل القطاونة  المسؤولية الج (6)

 .963  ص 2014  الامارات العربية المتحدة  س نة 03  ملح  41والقانون  المجد 
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ء استشارة أ و رأ ي علمـ  اقع الحا  أ و لا عطالتأ كيد واقعة أ و مرض أ و لتقدير ضرر أ و اس تخلاص أ مر من و 

 (1)في المسائل الطبية  وبيان حقيقة ما.

 ثانيا: دور الخبير في الدعوى. 

لا أ ن الخبـير مـع كل ذلك يبقـى له  (2)ا بـير لا يقيـد المحكمـة ولا يلزمه ـبالرغم من أ ن تقرير أ و رأ ي الخ  ا 

دور كبير في الدعوى  ودور الخبير في الدعوى لا ينحصر في جانـب واحـد  وانمـا في العديـد مـن الجوانـب  

برا  وايجا  أ همية دور الخبير في الدعوى بما يلي:  ويمكن ا 

ذ تكون   (1 ذا ثارت أ ثنـاء س ـيساعد في عملية الفصل في الدعوى  ا  ير الدعـوى الحاجة ا لى الخبـير ا 

ذا لم يكن في اس تطاعة القـاي البـت بـرأ ي فيهـا  ل ن  مسأ لة فنية يتوق  عليها الفصل في الدعوى  خاصة ا 

لا س ت في حالات فحص جثة لتحديد ستهب الوفاة  أ و معاينة  (3)ذلك يتطلب اختصاصاً فنياً لا يتوافر لديه 

صابة وتحديد مدى الضر   (4)ر أ و العجز الحاصل.ا 

يتعار على القاي أ حيانًا أ ن يقوم بـبع، التحقيقـات عـلى مسـائل فنيـة لعلاقاـا بالطـب أ و قد  (2

 (5)تقدير ال ضرار  فيلجأ  اس تنناء ا لى أ هل الخبرة لا عانته في حل هاه المسائل الفنية.

قـات معمقـة يتطلـب ينير الخبير الطري  للقاي بشأ ن مش،ت واقعية أ و مادية تحتاج ا لى تحقي (3

 (6)عامة ا لى تخصص معين من قبل مهي أ و رجل في  كما هو الحا  في المجا  الطبي. حلها بصفة

يؤدي الخبير من خلا  خبرته الفنيـة دوراً مهـما في تكـوين قناعـة القـاي الوجدانيـة للوصـو  ا لى  (4

ثبـات وقـوع الجريمـة واسـ نادها ا لى فاعلهـا الحقيقـ   مم ـ مكانيـة الالا ثبات الجـزائي با  فصـل في ا يتـي  للقـاي ا 

 
 .27ع ساب   ص أ وان عبد الله الفيض  مرج (1)
 من قانون الا جراءات المدنية والا دارية.  144المادة:  (2)
لقد كان لمحكمة النق، الفرنس ية رأ ي في مسأ لة دور الخبير في الدعوى الجزائية باات  حي  رسمت حدود عمل الخبير بقرارهــا المــؤرخ  (3)

وفاة الجنائية ليس من حقه أ ن ياهب ا لى حدّ التدليل على نيــة الذي اعتبرت فيه وأ ن الخبير المكل  بتهيان أ س با  ال 1970جوان  10في 

د  انة الما .القتل وتقرير ا 

Cass.crim 10 juin 1970, Bull.crim, n°196. 

لا أ نها خالفت موقفها هاا في قرار أ خر مؤرخ في:     حي  اعتبرت وأ نه: "لا وجود ل ي مبدأ  في قانون الا جراءات الجزائية 29/10/2003ا 

س ناد الجر   يمنع على مكانية ا  مكانية تسليط الطبيب المختص في ال مراض العقلية من أ ن يبدي رأ يه حو  ا  يمة للشخص محل الاختبار ومدى ا 

 عقوبة عليه".

Cass.crim 29 octobre 2003, n°3-84617, Bull.crim, n°205. 

   ية الحقوق والعلــوم الس ياســ ية  علوم جنائيةق  تخصص نقلا عن: ماهر ع وني  الاختبار في المادة الجزائية  ماكرة ماجس تير في الحقو 

 .34  ص 2010-2009نس  جامعة تونس المنار  تو 
 .122  ص 1992محمود نجيب حس ي  الاختصاص والا ثبات في قانون الا جراءات الجنائية  دار النهضة العربية  القاهرة مصر   (4)
 .325  ص 2005دار الثقافة للنش والتو يع  عمان ال ردن   عبا  العبودي  شر  أ حكام قانون الا ثبات المدني  (5)
 .07د الجواد حجا ي  مرجع ساب   ص مصطفى أ حمد عب  (6)
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الدعاوى الي يتوق  الفصل فيها على معرفة بعـ، الجوانـب الفنيـة والعلميـة الـي أ تـي  للخـبراء بحـم عملهـ  

 (1)وعلمه  وخبرته  وفهمه  الا حاطة بها دون غيرهم.

لا أ نه ليس مؤهلًا مـن الناحيـة الفنيـة  (5 ن كان مؤهلًا من الناحية القانونية ا  أ ن يكتشـ  القاي وا 

ة ا لى الوفاة مثلا  ويقدر مدى الضرر الناجم عن الا صابة الجسمانية  أ و أ ن يقدر الحـالة النفسـ ية الوقائع المؤدي

 (2)أ و العقلية للماثل أ مامه  لهاا تهدف الخبرة لتتهيان مسائل فنية بحتة.

الدعوى جزائية أ و يتتهين مما س ب  الدور الحيوي الذي يؤديه الخبير القضائي في الدعوى  سواء كانت 

دارية  مدنية ن دور الخبير في الدعوى لا يق  عنـد ذلك الحـد فحسـب  وانمـا له أ دوار  (3)أ و ا  ويمكن القو  ا 

 (4)أ خرى نوجزها فت يلي:

يعتبر تقرير الخبير وس يلة من وسائل الا ثبات المباشر  سواء قدم هاا التقرير في دعـوى جزائيـة  (6

 أ و مدنية.

العاع من خـلا  تقريـر خبرتـه  خاصـة أ ذا لم تكـن هنـا  وف على حقيقة يساعد القاي في الوق (7

وس يلة أ ثبات أ خرى على ما يدعيه الخص   ولم يكن في مل  الدعوى ما يعين القـاي عـلى تكـوين عقيدتـه 

 حو  موضوع العاع.

 يمد يد العون والمساعدة للقاي وينير له الطري  في الدعوى بمـا يسـاعده في المحصـلة عـلى حسـ  (8

 أ قر  ا لى تحقي  العدالة وحقاق الح . العاع حسماً 

يجب على المحكمة الرجوع ا لى رأ ي أ هل الخبرة  ل نه لا يجو  لها أ ن تحم بعلمهـا الشخصـ خاصـة  (9

 في المسائل الفنية.

يعتبر الخبير مساعداً ومساهماً فنياً حقيقياً للقـاي في تسـ ييره مرفـ  العـدالة مـن خـلا  تقريـر  (10

 ال حيان لحس  العاع المعروض أ مام القاي. دي في كثير منخبرته الذي يؤ 

كثير من الدعاوى على اختلاف أ نواعها لا يمكن أ ن يفصل في موضوعها دون اللجـوء ا لى خبـير  (11

 معين  مثل تحديد مبل  التعوي، الناجم عن ال ضرار الجسمانية نتيجة حوادث المرور مثلا.

 
  دار الثقافــة للنشــ والتو يــع  -دراسة مقارنــة–غا ي مبار  الذنيبات  الخبرة الفنية في اثبات التزوير في المستندات الخطية فنا وقانونا  (1)

 .68ص   2010عمان ال ردن  
 59راءات المدنية والا دارية الي تقابلها الفقرة ال خــيرة مــن الفصــل من قانون الا ج 125هاا ما تطلبه المشع الجزائري من خلا  المادة:  (2)

ل خــيرة مــن من قانون الا جراءات الجزائية الجزائري الي تقابلها الفقــرة ا 146من قانون المسطرة المدنية المغربي  كما نصت على ذلك المادة: 

 من قانون المسطرة الجنائية المغربي. 95المادة: 
 .70  ص 2008أ يمن محمد علي محمود حتمل  شهادة أ هل الخبرة وأ حكامها  دار الحامد  عمان ال ردن  الطبعة ال ولى   (3)
 .964ابراهم سلتن  امل القطاونة  مرجع ساب   ص  (4)
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وايجابيـاً في الدعـوى  فـلا شـا في أ نـه وبصـفته دوراَ مهـماً  الخبير القضائي كـما يـؤدي ا نيجدر القو  

نسانا غير معصوم من الخطأ  قد يقع في المحظور  بحي  يرتكب أ عما  وأ خطاء من شأ نها أ ن تقـم مسـؤوليته  ا 

 سواء الجزائية أ و المدنية أ و التأ ديتهية.

 الثاني: أ نواع الخبراء القضائيين. فرعال

المسائل تشعباً  وميادينها متعـددة ومتنوعـة سـواء في المجـا  الجنـائي  أ و  تعتبر الخبرة الفنية  من أ كة

المدني أ و الا داري أ و غيرها  ولكل مجا  من هاه المجالات خـبراء متخصصـون  بـل ا ن كل جزئيـة في المجـا  

ليهـا  أ و  ذاته لها خـبراء متخصصـون بهـا  وهـؤلاء الخـبراء مـ  تصـنيفات مختلفـة مـن حيـ  الجهـة التـابعين ا 

لا أ نهـ  يختلفـون عـن غـيرهم مـن  ليها. وهم وعـلى الـرغم مـن اتصـام  بالعمـل القضـائي  ا  الميادين الي ينتمون ا 

المتصلين بهاا العمل  وما يهمنا في هاا المجا  هو الخـبراء الطبيـون  ومـن بـين أ نـواع الخـبراء الطبيـين الذيـن 

 د:يمكن أ ن تس تعين به  الجهات القضائية على اختلاف أ نواعها نج

الخبراء المقيدون في قوائم الخبراء لدى الجهات القضائية وخبراء  يمكن أ ن تس تعين به  من غير أ ولئـا 

 المسجلين في قائمة الخبراء.

يمكن تقس يمه  ا لى طائفتين رئيس يتين  الطائفة ال ولى وهم الخبراء الطبيـون الذيـن مـ  صـفة موظـ  

الممارســين في المؤسســات العموميــة للصــحة  (1)حة العامــةص ــعــام: وهم ال طبــاء العــامون وال خصــائيون في ال

لـيه  مـن  بمختل  أ نواعها  لا س ت ال طباء الشعيون وال خصائيون في ال مـراض العقليـة الذيـن يـتم اللجـوء ا 

 قبل القضاء الجزائي في أ غلب ال حيان عندما يتعل  ال مر بالتحقي  في قضايا جزائية مختلفة. 

لـيه  أ يضـا فه  الخبراء اأ ما الطائفة الثانية  لطبيون الممارسين في القطاع الخـاص والذيـن يمكـن اللجـوء ا 

لاس ت في قضايا تتعل  بالتعوي، عن ال ضرار الجسمانية أ و المسؤولية المدنية أ و الا دارية أ و منا عات الضـمان 

 أ م لا. قوائم الخبراءالاجتماع  وغيرها من القضايا الي لا تتعل  بالش  الجزائي سواء كانوا مسجلين في 

 الثال : شروط التسجيل في قائمة الخبراء. فرعال

وفـ  مـا أ قـره المشـع مـن خـلا المرسـوم  (2)بما أ ن الخبير يمكن أ ن يكـون شخـص طبيعـ  أ و معنـوي

فا ن شروط تسجيل الشخص الطبيع  تختل  عـن شروط تسـجيل الشـخص  (1) 310-95التنفياي رقم: 

 المعنوي.

 
يتضــمن  394-09تضمن القــانون ال ســا  العــام للوظيفــة العموميــة  وكــاا أ حــكام المرســومين: الم  03-06الخاضعين ل حكام ال مر رقم:  (1)

يتضمن القانون ال ســا   393-09القانون ال سا  الخاص بالموظفين المنتمين لسك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية  و

 عامين في الصحة العمومية.المنتمين ل سلا  الممارسين الطبيين الالخاص بالموظفين 
مــن المرســوم  18من خلا  اس تقراء النصوص المتعلقة بالخبرة في بع، التشيعات المقارنة عــلى غــرار التشــيع المصرــي لا ســ ت المــادة:  (2)

المجــا  لذكرهــا  عــ، التشــيعات العربيــة ال خــرى لا يتســع المتعل  بتنظم الخبرة امام جهات القضــاء  وكــاا ب 1952لس نة  96بقانون رقم: 
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 لشخص الطبيع . أ ولا: شروط تسجيل ا

 (2) 04المتعلــ  بالخــبراء القضــائيين مــن خــلا  مادتــه رقم:  310-95حــددها المرســوم التنفيــاي رقم: 

 وهي:  

مكتس بة  كـما يجـو  أ ن يكون طالب الاعتماد ذو جنس ية جزائرية ويس توي أ ن تكون أ صلية أ و  (1

 (3)ال طراف تسم  بالك. قبو  خبراء من جنس ية أ جنبية بشط وجود اتفاقية دولية ثنائية أ و متعددة

ومـا يهمنـا في  (4)أ ن تكون له شهادة جامعية او تأ هيـل مهـي في الاختصـاص المـراد العمـل فيـه  (2

موضوعنا هاا المتعل  بالخبرة الطبية هـو حصـو  طلـب التسـجيل بصـفة خبـير طـبي عـلى شـهادة جامعيـة 

صات الطب أ و جراحة ال سـ نان تسم  له بمزاولة مهنة الطب سواء كطبيب عام أ و أ خصائي في مختل  تخص

ه القـوانين والنصـوص التنظيميـة أ و شهادة معادلة تسم  بمزاولة مهنة الطب أ و العلاج النفسـ  وفـ  مـا تقـر 

 المختلفة والمتعلقة بشوط مزاولة هاه المهن.

 
نلاحظ أ ن المشع المصري قد حصر التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين في ال شــخاص الطبيعيــين دون المعنــويين عــلى عكــس المشــعين 

 الجزائري والمغربي والتونس كما سنرى لاحقا.
ئم الخــبراء القضــائيين وكيفياتــه  كــما يحــدد   يحدد شروط التسجيل في قوا10/10/1995  المؤرخ في: 310-95المرسوم التنفياي رقم:  (1)

 .1995أ كتوبر  15المؤرخة في  60حقوقه  وواجباته   ج ر عدد 
  22/06/2001  المــؤرخ في: 1.01.126من القانون الخبراء القضائيين في المغر   الصــادر بمقتضىــ الظهــير رقم:  03تقابلها المادة رقم:  (2)

من القــانون  04  والفصل رقم: 19/07/2001  بتاريخ: 4918بالخبراء القضائيين  الجريدة الرسمية عدد المتعل   45.00بتنفيا القانون رقم: 

  يتعلــ  بالخــبراء العــدليين المعــد  23/06/1993  المــؤرخ في: 1993لســ نة  61الخبراء العدليين التونس الصادر بمقتضىــ القــانون عــدد :

 .29/06/1993  بتاريخ: 48د الرائد الرسم  للجمهورية التونس ية عد والمتم  
مــن الاتفاقيــة بشــأ ن المســاعدة المتبــادلة والتعــاون القضــائي بــين الجزائــر والمغــر  المبرمــة  6من المادة:  2من أ مثلاا ما تنص عليه الفقرة  (3)

الشــوط المطلوبــة مــن  بالمغــر  المهــن القضــائية الحــرة ضمــن نفــس: "يسوغ للمــواطنين الجزائــريين أ ن يزاولــوا 15/03/1963بالجزائر في: 

 المواطنين المغاربة دون أ ن يتخا في حقه  أ ي تدبير تمييزي". 
اشترط المشع المصري أ ن يكون الخبير القضائي متحصلا على شهادة جامعية بغ، النظر عن تخصصــه  بيــنما أ حــدث المشــع المغــربي  (4)

براء بالنس بة لكل نوع من أ نواع الخبرة بعد استشارة اللجنة المنصوص حدد مقيا  التأ هيل للتسجيل في جدو  الخأ نواعا مختلفة من الخبرة و 

  تحــدث بموجبــه 03/06/2003مــؤرخ في  1081-03  وذلك بمقتضىــ قــرار و اري رقم: 45-00من القــانون رقم:  9و 8عليها في المادتين 

  فعن الخبراء 30/06/2003بتاريخ:   5121سمية عدد  في جداو  الخبراء القضائيين  جريدة ر   أ نواع الخبرة وتحدد مقاييس التأ هيل للتسجيل

ثبــات خــبرة لا تقــل عــن  ســ نة مــن العمــل الفعــلي في  15الطبيين مثلا اشترط هاا القرار بالنس بة للطب العام شهادة دكتور في الطب وا 

للمــترشح دبلــوم للتخصــص المــمار   المهنة  أ ما عن التخصصــات الطبيــة فيلــزمالميدان وشهادة القيد في جدو  هيئة ال طباء والا ذن بمزاولة 

ثبات خبرة لا تقل عن   س نوات في التخصص ونفس الشيء بالنس بة لطب ال س نان.  10وا 

 أ ما المشع التونس فقد اشترط كقاعدة عامة حصو  المترشح على شهادة علميــة أ و تقنيــة جامعيــة في الاختصــاص المطلــو  وأ جــا  بصــفة

ذا أ ثتهت كفاءته المهنية وتبين نقص في الخبراء من أ هل الشهادات في الاختصاص المطلو . اس تننائية قبو  من لا تتوفر فيه هاا   الشط ا 
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أ ن لا يكون طالب التسجيل في قائمة الخبراء قد تعرض لعقوبة نهائية لارتكابه وقائع مخـلة بال دا   (3

 (1)العامة أ و الشف.

يكون طالب التسجيل قـد حـم عليـه بالا فـلا  او التسـوية القضـائية نتيجـة ممارسـة أ عـما   أ لا (4

 تجارية.

يكون ممن عزلوا بصفا  ضابط عمومي )كموث  مثلا( أ و محاميا شطب اسمـه أ و موظـ  عـز   أ لا (5

الاخـيرة الخبـير الطـبي هي النقطـة بستهب ارتكا  وقائع مخلة بال دا  العامة أ و الشف  وما يهـ  في مسـأ لة 

 فقط.

يكون محل منع بموجب حم قضائي من ممارسة المهنة المتخصص فيها  أ ي أ ن لا يكون قد منع  أ لا (6

 من ممارسة مهنة الطب بموجب حم قضائي.

 (2)أ ن تكون له خبرة س بع س نوات في اختصاصه التقي المراد التسجيل فيه. (7

طبـاء أ ن يكـون حاصـل عــلى تصـة  فمـثلا بالنسـ بة لل  أ ن يكـون معتمـد مـن طـرف السـلطة المخ  (8

فقـرة أ خـيرة مـن قـانون  186ترخيص بمزاولة المهنة يسـلمه الـو ير المكلـ  بالصـحة كـما نصـت عليـه المـادة: 

ذا كان ممـار  في هـيكل أ و مؤسسـة خاصـة للصـحة  ومسـجل لدى المجلـس الجهـوي  11-18الصحة رقم:  ا 

 من نفس القانون. 349و 169لل دا  الطبية حسب المادة: 

قامتــه في دائــرة اختصــاص المجلــس المــراد التســجيل لديــه وفقــا للــمادة: أ ن يخ  (9 مــن  06تــار مقــر لا 

 (3)المرسوم.

 
دانــة في مــادة الجــن  أ و الجنــايات  ل ن  (1) يرى البع، أ ن هاا الشط غير كاف ويرون وجو  اشــتراط عــدم تعــرض الخبــير ل ي حــم ا 

دانــة في قضــايا   في مسالة تقنية يتوق  عليها الحم فيالخبير القضائي يته  منا عة قضائية  ويكون من المغامرة تعيين شخــص قــد تعــرض للا 

 .07الفساد مثل الرشوة او جرائم ال موا  ال خرى  بن جبلة محمد وعلي  مرجع ساب   ص 

بالحقــوق المدنيــة جيل في قــوائم الخــبراء أ ن يكــون متمتعــا هاا ما ذهب له كل من المشعين المغربي والتونس حي  اشترطا فيمن يريد التس 

 والس ياس ية وان لا يكون قد أ دين بصفة نهائية من أ جل جناية أ و جنحة عمدية أ و صدر قرار تأ ديبي ضده ل س با  مخلة بالشف.

داري يقوم به النائب العام وفقا للمادة:   .95/310التنفياي رقم: من المرسوم  08يتم التثتهت من هاا ال مر عن طري  تحقي  ا 
غربي لم يشترط مدة معينة من الخبرة للتسجيل في القوائم على مس توى محاا الاس تئناف بينما للتسجيل على مســ توى القــوائم المشع الم (2)

ن القــانون م ــ 07س نوات متتالية على ال قل وفقــا للــمادة:  5الوطنية يجب أ ن يكون الخبير مسجل في جدو  ا حدى محاا الاس تئناف لمدة 

س نوات على ال قــل ومــن لا  5شع التونس ا لى قسمين: أ صحا  الشهادات العلمية يجب أ ن يحو ا على خبرة   بينما قسمها الم 45-00رقم: 

س نوات على ال قل  هاا في من يريد التسجيل في القائمة ) ( وهيا قائمــة جهويــة أ مــا مــن  10يمك مؤهل علم  يشترط فيه الممارسة مدة 

ية فاشترط بالا ضافة ا لى شروط التسجيل في القائمة الجهوية أ ن يكون قد مــار  بصــفته خبــير لتسجيل في القائمة )أ ( وهيا قائمة وطن يريد ا

ذا كان حامــل لشــهادة جامعيــة في الاختصــاص وفقــا للفصــل  5في القائمة الجهوية لمدة  مكــرر مــن قــانون  04س نوات متتالية على ال قل  ا 

 الخبراء. 
التسجيل موطن بدائرة اختصاص محكمة الاســ تئناف الــي يرغــب في ممارســة مهامــه  ة للمشع المغربي اشترط ان يكون لطالببالنس ب  (3)

القائمة  بدائرتها  بينما المشع التونس اشترط الاقامة في بالبلاد التونس ية وهاا راجع ل ن قائمة الخبراء في تونس مقسمة ا لى قسمين خبراء في
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هنا  شروط أ خرى لم يشترطها المشع الجزائري لكن نجدها في القوانين المقارنـة عـلى غـرار التشـيع 

لمشـع المغـربي أ ن لا يقـل حيـ  اشـترط ا (1)ونية المغربي والتونس والمصري والفرنس من بينها: السن القان

سـ نة  70س نة ميلادية كاملة وقت تقد  طلب التسجيل  وحددها المشع الفرنس بـ  30سن المترشح عن 

المتعلــ  بالخــبراء  31/12/1974المــؤرخ في  1184-74مــن المرســوم رقم:  02عــلى ال كــة بموجــب المــادة: 

يمار  أ ي نشاط يتناي مع الاس تقلالية اللا مـة لمبـاشرة نية والذهنية وان لا القضائيين  والتمتع بال هلية البد

 الخبرة القضائية  متمتعا بال هلية القانونية ومعفى من جميع الالتزامات. 

 ثانيا: شروط تسجيل الشخص المعنوي. 

يل في للشخص المعنوي التقدم بطلب التسج  310-95من المرسوم التنفياي رقم:  05أ جا ت المادة: 

الخبراء القضائيين  واشترط في المسيرين الاجتماعيين الشوط الي يلتزم بها الشخص الطبيع  الماكورة قائمة 

سـ نوات  5وأ ن يكون الشخص المعنوي قد مار  نشاطا لا تقل مدتـه عـن  (2)أ علاه  5و 4و 3في النقاط 

شى مـع تخصصـه في ة تقنيـة تـتماوأ ن يكون له مقر رئيس أ و مؤسس (3)لاكتسا  تأ هيل كاف في التخصص 

   (4)دائرة اختصاص المجلس القضائي المراد التسجيل ضمن قوائمه.

ضــافية عــلى شــا ة أ ن تتــوفر لدى  بالا ضــافة ا لى هــاه الشــوط نجــد في القــوانين المقارنــة شروط ا 

ة نجــا  الخــبر الشــخص المعنــوي المــترشح للتســجيل في قائمــة الخــبراء الامكانيــات التقنيــة والتهشــية اللا مــة لا  

طـار  وأ لاالقضائية المو ة له   يتعارض نشاط الشخص المعنوي مع الاسـ تقلالية اللا مـة لمبـاشرة مهامـه في ا 

 
لخبراء المسجلين فيها والقائمة ) ( وهي قائمة جهويــة وبالتــالي هنــا  صــن  مــن نية يمكن ل ي جهة قضائية أ ن تس تعين با)أ ( وهي قائمة وط 

 الخبراء القضائيين م  اختصاص وطي وبالتالي فمن المنطق  أ ن يكون مقيمين في تونس وفقط.
ر الــو اري المــؤرخ في: ال قل من خلا  المــادة ال ولى مــن القــراس نة على  25وقد كان المشع الجزائري يشترط أ ن يكون عمر المترشح  (1)

  المحدد لكيفية التسجيل او الشطب من قائمة الخبراء  كما أ ن المشع التونس كان يشترط أ ن يكون المترشح بالغا من العمر 08/06/1966

 .2010ل س نة على ال كة عند تاريخ تقد  الطلب لكنه اس تغنى عن هاا الشط بموجب تعدي 60
قليص شروط التسجيل بنس بة للمسرين للشخص المعنوي مقارنة مع الشخص الطبيع  خاصة في مــا يتعلــ  يرى البع، أ نه لا مبرر لت  (2)

بالشهادة والمؤهل وقضية الترخيص بالممارسة وشرط القيد وتقليص الخبرة بخمس س نوات بد  من س بع س نوات  وتعميمها على كل موظ  

مــن نفــس المرســوم  وهــو مــا ذهــب له  12عما  الخــبرة شخصــية طبقــا للــمادة عداد الخبرة باعتبار أ ن أ  معين من الشخص المعنوي يكل  با  

المشــع المغــربي بالذات فاشــترط تــوفر جميــع الشــوط المطلوبــة في الخبــير الشــخص الطبيعــ  بالنســ بة لمســير الشــخص المعنــوي المــترشح 

المعنــوي الذي يشــف عــلى انجــا  الخــبرة وفقــا  وط في الموظ  التــابع للشــخصللتسجيل في قائمة الخبراء بالا ضافة ا لى اشتراط نفس الش 

المعــد   1993من قانون الخــبراء لســ نة  4  وهو ما ذهب له المشع التونس بدوره من خلا  الفصل 45-00من القانون رقم:  04للمادة: 

 والمتم .
 . اشترطها المشع الجزائريوهو ما ذهب له المشع التونس بدوره وقد اشترط نفس المدة الي (3)
ليه أ يضا المشع المغربي من خلا  البند  (4) من قانون الخبراء  وسار على نحوه المشع التونس من خــلا   04في المادة:  6وهو ما ذهب ا 

 من قانون الخبراء العدليين. 04الفصل 
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يتخـا  أ لاالخبرة  وف  ما قرره المشعين المغربي والتونسـ  كـما أ ضـاف المشـع التونسـ شرطـا أ خـر وهـو 

 فرعيا له. الشخص المعنوي من تنفيا الخبرة القضائية نشاطا أ ساس يا أ و

جراءات تسجيل الخبراء في القائمة. فرعال  الرابع: ا 

وضع المشع ضوابط قانونية واضحـة المعـالم للتسـجل في قائمـة الخـبراء القضـائيين  بـدءا بكيفيـة تقـد  

ليها هاا الطلـب واناـاء بالبـ  فيـه واتخـاذ و يـر العـد  طلب التسجيل ومتابعته  مرورا بالجهة الي  يقدم ا 

لخـبراء القضـائيين  ثم أ نه  وعليه سيتم البح  في كيفيـة تقـد  طلـب الـترشح للتسـجيل في جـدو  اقرارا بش

 معرفة الجهة المختصة بالب  في طلب التسجيل  وأ خيرا التسجيل في القائمة.

 ة الخبراء القضائيين. أ ولا: كيفية تقد  طلب التسجيل في قائم

للتسجيل أ نه يتعين على المترشح  310-95لتنفياي رقم: من المرسوم ا 06أ و  المشع بمقتضى المادة: 

في قائمة الخبراء القضائيين تقـد  طلـب التسـجيل ا لى النائـب العـام لدى المجلـس القضـائي الذي يختـار مقـر 

قامته بدائرة اختصاصه  وينبغ  أ ن يكون الطلب المقدم للتسجيل مصحوبا بالوثائ  والا يضاحات التالية:  (1)ا 

نوع الخـبرة الـي طلـب المـترشح التسـجيل فيهـا  الا شـارة ا لى شـهادات المـترشح وأ عـماله العلميـة الاشارة ا لى 

اولتـه لهـا مـع تقـد  والتقنية والمهنية ومختل  المهام الي  اولها  ونوع ال نشطة المهنيـة الـي يباشرهـا ومـدة مز 

 .الوثائ  الثبوتية الي تبين توفر الشوط الشخصية والمهنية في المترشح

جـراء تحقيـ   لا تقتصر مهمة النائب العام لدى المجلـس القضـائي في تلقـ  الطلبـات فقـط بـل يقـوم با 

داري حو  المترشحين للتأ كد من صحة ودقة المعلومات ومن ثم يحيل المل  ا لى رئيس المجلس  (2)القضائي. ا 

 ثانيا: الجهة المختصة في الب  في طلب التسجيل في قائمة الخبراء. 

راسـة طلبـات التسـجيل في قائمـة الخـبراء القضـائيين ا لى الجمعيـة العامـة للقضـاة ع مهمة دأ س ند المش 

العامـة بعـد العاملين على مس توى المجلس والمحاا التابعة له  حي  يطر  رئيس المجلس الملفات أ مـام الجمعيـة 
 

ســوم ا لى أ ن البــ  في طلبــات مــن نفــس المر  08في المــادة: لم يحدد المشع الجزائري وقت محددا لتقد  طلب التسجيل  لكنــه أ شــار  (1)

التسجيل يكون من طرف الجمعية العامة للقضاة في أ جل شهرين على ال قل قبل نهاية الس نة القضائية وبالتالي فا ن الطلب يجب أ ن يقــدم 

لا سيتأ جل الب  فيه ا لى الس نة القضائية الجدي ربي قــد حــدد أ جــل دة  بينما نجــد المشــع المغ ــقبل نهاية الس نة القضائية بأ كة من شهرين وا 

 17/07/2002بتــاريخ:  2.01.2824مــن المرســوم رقم:  02تقد  الطلب بأ ن يكون قبل الفاتح من شهر ماي مــن كل ســ نة وفقــا للــمادة: 

  أ ما عــن المشــع 15/08/2002  بتاريخ: 5030المتعل  بالخبراء القضائيين  الجريدة الرسمية عدد  45-00يتعل  بتطبي  أ حاا القانون رقم 

تونس فنجد أ نه اعتمد طريقة مخالفة لتقد  الطلب  بحي  يفت  با  الترشح للتسجيل بقائمة الخبراء بمقتضى قرار مــن و يــر العــد  يحــدد ال 

يداع المل  وفقا للفصل   من قانون الخبراء العدليين.  06الاختصاصات المطلوبة ويحدد أ جل ا 
الماكور أ علاه مع اختلاف طفي  من حي  الجهة الــي  2002من مرسوم  04دة: شع المغربي من خلا  المانفس الشيء نص عليه الم  (2)

يرسل لها المل  بعد التحقي  فف  المغر  يرسل المل  ا لى و ارة العد  مبــاشرة مرفقــا بــرأ ي معلــل  هــاا عــن التســجيل في قائمــة محكمــة 

ذا أ راد الخبير القضائي التسج  دم طلبه أ مام وكيل المك لدى نفس محكمــة الاســ تئناف الــي هــو يل في القائمة الوطنية فيقالاس تئناف  أ ما ا 

نجا  تقرير مشتر  حــو  ســلو  المــترشح بعــد التأ كــد مــن  مسجل لديها وهنا يقوم كل من الرئيس ال و  لمحكمة الاس تئناف ووكيل المك با 

 العد  مشفوعا برأ يهما.استيفائه لشط ال قدمية المطلوبة ويوجه هاا التقرير لو ير 
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ليه من طرف النائب العام  ويجب أ ن ينعقد الاجتماع قبـل شـهرين عـلى ال ق ـ ل مـن نهايـة السـ نة أ ن تحا  ا 

 القضائية. 

فصلت أ كة في هاا الجانب حيـ  أ ن دور  1966من القرار الو اري لس نة  04الملاحظ أ ن المادة: 

دد تقوم أ يضـا بتحديـد عـدد الخـبراء الذيـن يمكـن الجمعية العامة بالا ضافة ا لى التداو  حو  اختيار الخبراء الج

القـرار جزئيـة أ خـرى غـير مـاكورة في المرسـوم وهي  تسجيله  في كل فرع من فروع التخصص  كما أ ضـاف

 (1)اس تطلاع رأ ي النيابة في هاا الموضوع.

رسالها ا لى و ير العد  ليواف  عليها   وبمعنى أ خر يحـ  بعد ضبط القائمة من طرف الجمعية العامة يتم ا 

قـرار للمحكمـة  لو ير العد  رف، بع، من ورد اسمـه في القائمـة أ و  هـا  وفي هـاه المسـأ لة بالذات صـدر

يؤكد ح  و ير العد  في رف، انتدا  خبراء مـن  (2) 24/10/1987العليا )المجلس ال على سابقا( بتاريخ: 

ليه من ا جل المصادقة  حي  يـرى الـبع، أ نهـا صـورة مـن خلا  صلاحيته في الموافقة على القائمة المرسلة ا 

 (3)صور تدخل السلطة التنفياية في أ عما  السلطة القضائية.

 
بالنس بة للمغر  فا ن دراسة طلبات التســجيل في جــدو  الخــبراء يــتم عــلى مســ توى و ارة العــد  بواســطة لجنــة تــدعى لجنــة الخــبراء  (1)

عداد جداو  الخبراء ومراجعاا وممارسة السلطة التأ ديتهية على الخبراء القضائيين  وف  نص ا  08لمــادة: القضائيين  هاه اللجنة لها صلاحية ا 

من ذات القانون على تشكيلاا  وتتخا اللجنة قراراتها بال غلبية المطلقة  وتجتمع اللجنة وفقا للمادة:   09  وتتحدث المادة:  45-00من القانون  

باس تدعاء من و ير العد  في النص  الثاني مــن شــهر اكتــوبر مــن كل ســ نة و ــما اقتضــت الضرــورة ذلك   2002من مرسوم  07و 06

ويء عامين للمك لدى محاا اس تئناف وخبيران  03رمساء أ ولين لمحاا اس تئناف و 03ر العد  رئيسا وون هاه اللجنة من ممثل و يوتتك

ليها المترشح.  قضائيان وممثل عن المنظمة المهنية الي ينتم  ا 

دو  ) ( نس بة لطلبات التسجيل في الجأ ما في تونس فتتم دراسة طلبات التسجيل من طرف لجنة على مس توى كل محكمة اس تئناف بال 

مكــرر مــن نفــس القــانون مــن  05المعد  وتتكون اللجنة وفــ  للفصــل  1993من قانون الخبراء لس نة 05وهي القائمة الجهوية وفقا للفصل 

مــن بيــنه  مقــرر  الرئيس ال و  لمحمة الاس تئناف رئيسا ورمساء المحاا الابتدائية على مس توى اختصاص محكمة الاس تئناف أ عضــاء يختــار

كيل العام وممثل عن الو ارة المعنية بالاختصاص المطلو  التســجيل فيــه  وخبــير في الاختصــاص المطلــو  مــن ضمــن الخــبراء ومساعد الو

المسجلين على مس توى نفس الجهة  أ ما عن اللجنة الي تته  في طلبات التسجيل في القائمة )أ ( وهي قائمة وطنيــة فتكــون عــلى مســ توى 

تتكون من الرئيس ال و  لمحكمة التعقيب رئيسا والرئيس ال و  لمحكمة الاس تئناف لتونس العاصمــة والمــدع  لتعقيب )المحكمة العليا( و محكمة ا

العام للشؤون المدنية بو ارة العد  ويكون عضو مقرر ورئيس المحكمة الابتدائية لتونس العاصمة وأ قدم رئيس لمحكمة ابتدائية على مســ توى 

 يب وممثل عن الو ارة المعنية بالاختصاص المطلو  وخبير من القائمة الوطنية للخبراء. دع  العام لدى محكمة التعقالوطن والم
  جــاء فيــه أ نــه: "مــن المقــرر قــانونا أ ن قائمــة 24/10/1987  بتــاريخ: 55827قرار المجلس ال على )المحكمة العليا حاليا( في الملــ  رقم:  (2)

لا بعد صدور قرار بالمصادالخبراء لا تصير نهائية  قة عليها من طرف و ير العد   ومن ثم فا ن النع  على القرار المطعون فيه لخرق القانون ا 

وتجاو  السلطة غير سديد. ولما كان من الثابت في قضية الحا  أ ن و ير العد  له السلطة والس يادة الكامــلة في اتخــاذ قــرار الــرف، لعــدم 

لســ نة  03رف، الطعن"  منشور في المجلة القضائية للمحكمــة العليــا  العــدد اء  ومى كان كالك اس توجب تسجيل الطاعن في قائمة الخبر 

 .151-149  ص1991
 .09بن جبلة محمد وعلي  مرجع ساب   ص  (3)
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 ثالثا: التسجيل في القائمة. 

بعد موافقة و ير العد  على القائمة يؤدي الخبراء القضائيون اليمين القانونية حسب الصيغة الواردة في 

عـداد  (2)مـن المرسـوم  09وفقا لما جـاء في نـص المـادة:  (1)ية من قانون الاجراءات الجزائ  145المادة  ويـتم ا 

م مـانع مـن حلـ  اليمـين اي المختص والخبير والكاتب ويجو  في حالة قيـامحضر أ داء اليمين يوقعه كل من الق

 ل س با  يتعين ذكرها بالتحديد أ داء اليمين بالكتابة ويرف  الكتا  المتضمن ذلك بمل  التحقي . 

دد أ داء اليمين مادام الخبير مقيد في الجدو  ويؤدي الخبير الذي يختـار مـن خـارج الجـدو  قبـل لا يج

ه اليمين أ مام قاي التحقي  أ و القاي الذي يعينه أ و القاي المعين من الجهة القضائية  ويحفـظ مباشرة مهمت

دنية والا دارية  مـع الا شـارة ا لى من قانون الا جراءات الم 131اء اليمين في مل  القضية طبقا للمادة: محضر أ د

  (3)ة عين فيها.أ ن الخبير الغير مقيد في قائمة الخبراء ملزم بأ داء اليمين في كل قضي

 الخامس: تعيين خبير غير مقيد في القائمة. فرعال

مبدئيا أ جا  المشع الجزائري الاس تعانة بخبير غير مقيد في قائمة الخـبراء القضـائيين أ و بال حـرى غـير 

ليه بين القضاء المدني والا داري عن القضاء الجزائي حي  نوضحه   يلي: فتمعتمد وتختل  طريقة اللجوء ا 

 تعيين خبير غير مقيد أ مام القاي المدني والا داري. : أ ولا

جـراءات التقـاي فـا ن قـانون الا جـراءات المدنيـة والا داريـة أ عطـى  بالرجوع ا لى القواعـد العامـة في ا 

للقاي الذي ينظر في موضوع الدعوى صلاحية تعيين خبير من بين المقيدين في قائمة الخـبراء المعتمـدين مـن 

ين أ مـام القـاي الذي عيـنه  مـع  أ و الاس تعانة بالخبراء الغير مقيدين بشط أ دائه  اليمطرف المجلس القضائي

يداع محضر أ داء اليمين في مل  القضية طبقا للمادة:  من نفس القانون  ومقصد المشع هنا هـو تحقيـ   131ا 

 العدالة فقط. 

ذ أ نه في الواقع نجد خـبراء وأ سـاتاة في الطـب يشـهد مـ  بالكفـاءة عـلى المسـ توى الـوطي والدولي  ا 

براء ل س با  تخصه   ويجو  للقاي الذي يريـد أ ن يحقـ  العـدالة أ ن يعـين لكنه  غير مقيدين في جداو  الخ

منـه نجـدها  2لا س ت الفقرة ال خيرة من المادة  310-95هاا الخبير  لكن بالرجوع ا لى المرسوم التنفياي رقم: 

 من خـلا  ة الاس تعانة بخبير غير مقيد في القائمة  ويمكن تفسير ذلكتجيز بصفة اس تننائية وفي حالة الضرور 

 
خبــير عــلى خــير وجــه من قانون الا جراءات الجزائية على القس  التالي: " أ قس  بالله العظم بــأ ن أ قــوم بــأ داء مهمــي ك  145تنص المادة:  (1)

ص وأ ن أ بدي رأ ي بكل نزاهة واس تقلا "  ولم يش القس  ا لى الحفاظ على السر المهــي رغم أ هميــة هــاه المســأ لة عــلى عكــس وبكل ا خلا

 المشعين المغربي والتونس الذين نص على هاه المسأ لة في قسميهما.
  ونفــس الشيــء 45-00من القانون رقم:  19دة: شخص المعنوي وفقا لنص المافي القانون المغربي يؤدي اليمين القانونية مسير او ممثل ال  (2)

   بينما لم ينص المشع الجزائري على هاه الحالة.1993من قانون الخبراء لس نة  07بالنس بة للقانون التونس وفقا للفصل 
بــات قصــد التأ كــد مــن دون الحاجــة ا لى تجديــد الطل في المغر  يدوم التسجيل في قائمة الخبراء لمدة س نة وتتم مراجعة الجــداو  ســ نويا  (3)

عادة التسجيل. 5اس تمرار توافر الشوط المطلوبة  أ ما في تونس فيتم التسجيل في القائمة لمدة  لا بعد ا   س نوات غير قابلة للتجديد ا 
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أ ن النص التنظيم  كان قد صدر في ظل قانون الا جراءات المدنية القد  الذي كان يعتـبر اللجـوء ا لى الخبـير 

جراء اس تننائي وبالتالي فا ن نص المادة:  لغـت من قـانون الا جـراءات الجديـد قـد أ   131غير المقيد في القائمة ا 

 من المرسوم.  02ضمنيا نص المادة: 

جراءات التحقي  الي تدخل في صمم العمل القضـائي  كما أ نا مسأ لة كي  فية اللجوء ا لى الخبير هي من ا 

ذ يتقيـد  ن فعل فقد تجاو  حدود اختصاصه  ا  جرائية وا  وأ نه لا يمكن لنص تنظيم  أ ن يتدخل لا قرار أ حكام ا 

جراءات ال النص التنظيم  المعي على تحديد   تأ ديب.شروط تعيين الخبير وتحديد حقوقه وواجباته مع ا 

 ثانيا: تعيين خبير غير مقيد أ مام القاي الجزائي. 

كل من جهات التحقيـ  والحـم باللجـوء اسـ تنناء للخبـير الغـير  (1)لقد قيد قانون الا جراءات الجزائية

مـن قـانون الا جـراءات  144ل خـيرة مـن المـادة: مقيد في الجدو  المعتمد لدى المجلس القضائي بصرا الفقـرة ا

أ لة موضــوع النظــر الجزائيــة مــع تســ بيب القــرار  ومــن ال ســ با  الشــائعة انعــدام خبــير متخصــص في المس ــ

وبصـفة  310-95مـن المرسـوم التنفيـاي رقم:  02هة  كما أ جا ت الفقرة ال ولى مـن المـادة: المعروضة على الج 

ليه.اس تننائية ممارسة الخبير لمهامه خ  ارج اختصاص المجلس الذي ينتم  ا 

يخضع الخبير المختار خارج الجدو  ا لى أ داء اليمـين أ مـام الجهـة الـي عينتـه ويحـرر محضرـ بـالك طبقـا 

  (2)من قانون الا جراءات الجزائية ويودع بمل  القضية. 145المادة: للفقرة الرابعة من 

د في العـادة عـلى ال طبـاء المختصـين في الطـب في ما يخص الخبراء الطبيين فـا ن القضـاء الجـزائي يعتم ـ

مـن قـانون حمايـة الصـحة وترقياـا  207/1لقيام بالخبرة في المسائل الجزائية وهاا ما أ كدتـه المـادة: الشع  ل 

وهاا راجع لطبيعة المهمة المس ندة للخبير الطبي في المسائل الجزائية  وقد وورد في نفس المـادة أ ن  (3)لغى الم

ء الطبيـين يكـون مـن بـين أ ولئـا الـواردة أ سـمامهم في الجـدو  المعـد مـن قبـل المجلـس الـوطي تعيين الخبرا

 .11-18صحة رقم: من قانون ال 201و 199ا لى ذلك المادة:  لل دا  الطبية  وقد أ شارت

 
مؤرخـــة في  48ر عــدد   يتضــمن قـــانون الاجــراءات الجزائيــة المعـــد  والمــتم   ج 08/06/1966المــؤرخ في  155-66ال مــر رقم  (1)

10/06/1966. 
 من قانون المسطرة الجنائية المغربي. 345تقابلها المادة:  (2)
من قانون حماية الصحة وترقياا الملغى  على أ نه: "يجب على السلطة القضائية أ ن تعين أ طباء أ و جــراي أ ســ نان  207/1نصت المادة:  (3)

أ نــه اســ تنناء وفي حــالة عــدم وجــود طبيــب شرعــ  يمكــن أ و صيادلة متخصصين في الطب الشع  للقيام بال عما  الطبيــة الشــعية. غــير 

د المهمة الطبية الشعية ا لى كل طبيب أ و جرا  أ س نان أ و صيدلي في حــدود اختصاصــه. تســ ند المهمــة الطبيــة للسلطة القضائية أ ن تس ن 

 الشعية كتابة".
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 الساد : حقوق وواجبات الخبير القضائي. فرعال

لا جـراءات الجزائيـة والمرسـوم المتعلـ  نجد في كل مـن قـانون الا جـراءات المدنيـة والا داريـة وقـانون ا

لا ضافة ا لى قانون الصحة ومدونة أ خلاقيات الطب مجموعة من الحقوق والحريات المتعلقة بالخبراء القضائيين با

 يلي: فتبالخبير القضائي بصفة عامة والخبير الطبي بصفة خاصة نحاو  حصرها 

 أ ولا: حقوق الخبير القضائي. 

  يلي: فتتتمثل أ همها 

ن الخبير القضائي يؤدي مهمته تحـت  الح  في الحماية القانونية للخبير القضائي أ ثناء تأ دية مهامه:  (1 ا 

سلطة القاي الذي عينه وتحت مراقبة النائب العام  حي  يوفر النائب العام الحمايـة والمسـاعدة اللا متـين 

ليه الجهة القضائية و للخبير   . 95/310من المرسوم  14ف  المادة: القضائي ل داء المهمة الي أ س ندتها ا 

كما أ ن المشع الجزائري قرر الحماية للخبـير القضـائي أ ثنـاء تأ ديـة مهامـه أ و بمناسـتهاا بموجـب مـواد في 

ر معاقبـة كل مـن يهينـه أ و قانون العقوبات  حي  اعتبر الخبير القضائي متمتع بصفة الضابط العمـومي  وتقـر 

هانـة  مـن نفـس المرسـوم  عـلى أ سـا  جريمـة 16امـه طبقـا لـنص المـادة: يعتدي عليه بالقوة أ ثناء تأ ديـة مه ا 

رسـا  أ و تسـلم أ ي شيء  هانته بالقو  أ و الا شـارة أ و الاديـد أ و با  موظ  أ ثناء تأ دية مهامه  فكل من قام با 

ليه  أ و بالكتابة أ و الرأ غير العلنيين أ   بشـفه ثناء تأ دية وظيفته أ و بمناس بة تأ دياـا  وذلك بقصـد المسـا  ا 

مـن قـانون العقـوبات الجزائـري  كـما  144لنص المادة  أ و باعتباره أ و بالاحترام الواجب لسلطته يعاقب وفقا

من نفس القانون  كل من تعدى على الخبـير القضـائي بالعنـ  أ و القـوة أ ثنـاء  148يعاقب وفقا لنص المادة: 

 (1)شرة وظيفته أ و بمناس بة مباشرتها.مبا

يتمتع الخبير القضـائي   جاء في حيثياته: "30/09/2015يخ: ليا في قرار لها بتارأ كدت هاا المحكمة الع 

هانتـه أ و الاعتـداء  هانة موظ  أ ثناء تأ دية مهامه  في حـالة ا  بصفة الضابط العمومي وتقوم في حقه جريمة ا 

 (2)".عليه بالعن 

طار  نجا  مهم في ا  ته وعدم تعرضه لتدخل الغـير الحماية الي يقررها القانون للخبير القضائي حريته في ا 

( بتــاريخ: Versaillesرفــة ال ولى لمجلــس اســ تئناف فارســاي )بمــا فــيه  أ طــراف الدعــوى  فقــد قــررت الغ

مكان ا29/05/1998 ذا كان با  نجـا  خبرتـه   أ نه ليس ل حد ال طراف أ ن يقوم مقام الخبير لتقرير فت ا  لخبير ا 

  (3)من عدمها.

 
مــن قــانون الخــبراء لســ نة  11خــلا  الفصــل  لقد أ طل  المشع التونس وص  ش به موظ  على الخبير العدلي عند مباشرة مهامه من (1)

 ية الي تكون للموظ  العمومي.   وهو بالك يخضع لنفس الحما1993
  مجلة المحكمة العليــا  العــدد الثــاني لســ نة 30/09/2015  بتاريخ: 0745435قرار غرفة الجن  والمخالفات بالمحكمة العليا  في المل  رقم:  (2)

 .330-327  ص 2015
 .38يان  مرجع ساب   ص محسا  سف (3)
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فا ن الخبـير  310-95من المرسوم التنفياي رقم:  15وفقا للمادة:  الح  في الحصو  على ال تعا :  (2

القضائي يتقاضى مكافأ ة عن الخدمات الي يقدمها لمرف  العدالة يحدد مقدارها القاي الذي عينه تحت رقابـة 

ليه أ يضا المادة:  لا أ ن قـانو 129النائب العام  وهو ما ذهبت ا   نمـن قـانون الا جـراءات المدنيـة والا داريـة  ا 

مـن نفـس  143الا جراءات أ طل  عليهـا وصـ  ال تعـا  والمصـاري  وهـو ال صح في نظـرنا  كـما أ ن المـادة: 

يـداع تقريـر  تعـا  يحـدد مـن طـرف رئـيس الجهـة القضـائية بعـد ا  القانون بينـت أ ن تحديـد المبلـ  النهـائي لل 

 (1)الخبرة.

زائي فقـد حـددها المرسـوم لج ـا أ ما عن التعويضـات الممنوحـة للخـبراء ومصـاريفه  القضـائية في الشـ 

  يحدد تعريفات بع، المصاري  الناتجة عـن تطبيـ  1995ستهتمبر  30  المؤرخ في: 294-95التنفياي رقم: 

وهي محددة ال ن حسب كل حالة ونوع من الخبرة الـي  (2)الا جراءات القضائية وكيفيات دفعها المعد  والمتم  

يه تم تحديد مصاري  الخبرة الي تدفع للطبيب الشع  نتيجـة عل  ناءيمكن أ ن تعرض أ مام القضاء الجزائي  وب 

بالا ضـافة ا لى  (3)تكليفه بعمل من أ عما  الخـبرة في المـادة الجزائيـة سـواء بنـاء عـلى تسـخير أ و أ مـر أ و قـرار 

ذا اس تمع مـ  أ مـام المج ـ  السأ تعا  الخبرة يتم تعوي، المصاري  المنفقة من طرف الخبراء )كمصاري  التنقل( ا 

  (4)ضائية والمحاا أ و أ مام قضاة التحقي  بمناس بة المهمة المس ندة م .الق

مـن  11وقد تقرر هاا الحـ  للخبـير وفقـا للـمادة:  الح  في رف، القيام بالخبرة أ و طلب التنح : (3

مــن قــانون الا جــراءات المدنيــة والا داريــة  وفي بعــ، النصــوص  132وطبقــا للــمادة:  (5) 310-95المرســوم 

مـن  207/2طلب التنح  واجب بالنس بة للخبير مثل الحالات المنصوص عليهـا في المـادة: عتبرت خرى اال  

 
النط  بالحم يتحمل الخص  خاسر الدعوى المصاري   غير أ ن الخبير لا يجو  له تقاي  يقوم بدفعها الخص  الذي يحددها القاي وعند (1)

 من قانون الا جراءات الماكور أ علاه. 140من نفس المرسوم والمادة:  15ال تعا  من الخص  مباشرة وفقا لنص المادة 
ت بع، المصاري  الناتجة عن تطبي  الا جراءات القضائية   يحدد تعريفا1995ستهتمبر    30  المؤرخ في:  294-95لمرسوم التنفياي رقم:  ا (2)

 .1995أ كتوبر  04مؤرخة في  57وكيفيات دفعها المعد  والمتم   الجريدة الرسمية عدد 
عــن كشــ   -1المــاكور أ عــلاه كــما يــلي:  294-95من المرســوم رقم:  19 بالنس بة للتعويضات الي تمن  للطبيب الشع  حددتها المادة: (3)

يداع تقرير قضائي ي  دج  عــن  500عن تشــا الجثــة قبــل الدفــن  -2دج   180شمل على فحص أ و عدة فحوص للمري، أ و المجرو  مع ا 

دج  عــن تشــا جثــة المولــود بعــد  300دج  عن تشا جثــة مولــود قبــل الدفــن  1000تشا الجثة بعد الدفن أ و عند تعفنها الشديد 

جــراء الخــبرة يحــدد  500دج  عن التحليــل العقــلي  400ديد ا خراجها من القبر أ و في حالة التعفن الش ذا حــدثت صــعوبات أ ثنــاء ا  دج  وا 

 القاي ال مر بها التعريفة الواجب منحها بشط الحصو  على رخصة من النائب العام.
ذا اســ تلزم منــه عــلى تعــوي، المصــاري   20من ذات المرسوم  كما نصت المادة:  19ادة: وفقا لنص الفقرة ال خيرة من الم (4) الغــير عاديــة ا 

ذن وكيل الجمهورية على   دج. 3000يتجاو  مبلغها  أ لاالتحقي  ذلك بعد الحصو  على ا 
 أ و من شأ نها أ ن تضر بصفته خبــير حين لا يس تطيع أ داء مهامه في ظروف تقيد حرية عمه -ويس تطيع الخبير طلب التنح  في حالتين:  (5)

ذا س ب  وأ ن اطلع على القضية في نطاق أ خر. -قضائي    ا 
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بيـنما لم يشـ قـانون الصـحة  (1)من مدونـة أ خلاقيـات الطـب  97قانون حماية الصحة وترقياا الملغى والمادة: 

 ا لى هاته المسأ لة بصراحة. 11-18رقم: 

 ثانيا: واجبات الخبير القضائي. 

جما  يلي: فتلها يمكن ا 

 145والمادة:  310-95من المرسوم التنفياي رقم:  09وهو ما تضمنته المادة:  أ داء اليمين القانونية: (1

مـن قـانون الا جـراءات المدنيـة والا داريـة  وهي الـتزام أ سـا   131من قانون الا جراءات الجزائيـة والمـادة: 

ليها سابقا. وشرط جوهري لصحة ال عما  الي يقوم بها الخبير  وقد تم  الاشارة ا 

وهـو  (2): فلا يجو  له تكلي  غيره للقيام بها مهما كانت الظـروف ما  الخبرة بنفسهقيام الخبير بأ ع (2

ليـه مـن نتـاج طبقـا للـمادة:    وقـد ورد 310-95مـن المرسـوم التنفيـاي رقم:  12المسؤو  عـن مـا توصـل ا 

ذ أ جـا ت المـادة: اس تنناء على هاه القاعدة في المادة الجزائية دون المنا مـن  149 عات المدنيـة أ و الا داريـة  ا 

الذي عينـه بتقنـين )فنيـين( ليسـوا مـن  قانون الا جراءات الجزائيـة أ ن يسـ تعين الخبـير بعـد موافقـة القـاي

 تخصصه للاستنارة به  على أ ن يحل  هؤلاء اليمين ويحرروا تقريرا عن عمله  يرف  بتقرير الخبير. 

ذا لم يكـن التعيـين  يمكـن فيهـا للخبـير الطـبيكما أ ن هنا  حالة أ خـرى  القضـائي يـوكل مهامـه لغـيره  ا 

الي يعتبر فيهـا الخـبراء مـوظفين مثـل مـا هـو معمـو  بـه في صادرا لشخصه  وتكون هاه الحالة في ال نظمة 

ذا صـدر أ مـر النـد  لكبـير  مصر  وقد أ يدت محكمة النق، المصرية هاا الاس تنناء ال خير فقضت بأ نه: " ا 

طباء الشعيين ولم يكن لشخصه بل لصفته فا ن حضور مسـاعده بـدلا عنـه لا يمنـع المحكمـة مـن أ ن تعتمـد ال  

وفي قرار أ خر أ قرّت محكمة النق، المصرية بأ ن " قيـام طبيـب أ خـر مـن قسـ   (3)دمه" على التقرير الذي ق

الحم مـا دام أ ن المحكمـة قـد  الطب الشع  بتشا الجثة غير رئيسه الذي انتدبته المحكمة لا يؤثر في سلامة

لى ال قوا  ال خيرة الي أ بداها الطبيـب الشـع  الذي سـ ب  له أ ن أ و  قـع الكشـ  عـلى اطمأ نت ا لى عمه وا 

ليها".  (4)المصا  ومادام تقدير الدليل موكولا ا 

ليه بمناس بة الخبرة وارفاقها بتقرير الخبرة (3  13: طبقا للـمادة: حفظ الوثائ  وال حرا  الي أ س ندت ا 

 (5)من قانون الا جراءات الجزائية. 153  والفقرة ال خيرة من المادة: 310-95نفياي رقم: من المرسوم الت 

 
ع أ حد ال طراف وفقــا لــنص الفصــل في تونس ح  التنح  مرتبط بوجود مانع قانوني أ و عار مقبو  أ و بستهب صلة قرابة أ و مصاهرة م (1)

 من قانون الخبراء العدليين. 09
من قانون الخبراء العدليين في  10المتعل  بالخبراء القضائيين في المغر   والفصل  45-00من القانون رقم:  22  هاا ما نصت عليه المادة: (2)

 تونس.
 .33د هيثم ش يخة  مرجع ساب   ص   نقلا عن: محم06/06/1953قرار محكمة النق، المصرية بتاريخ:  (3)
 .33عن: محمد هيثم ش يخة  مرجع ساب   ص    نقلا21/03/1955قرار محكمة النق، المصرية المؤرخ في:  (4)
 من قانون الخبراء العدليين في تونس. 14الفصل  (5)
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ذا كان تقريـر الخبـير نزيهـا خاليـا مـن كل ميـل ل حـد ال طـراف  هام بعاهة واس تقلالية:أ داء الم  (4 فـا 

 (1)ومس تقلا من كل الضغوطات انعكس على الحم الذي يتهنى عليه.

 (2)من المرسوم المتعل  بالخبراء. 18: طبقا للمادة: السر المهي المحافظة على (5

 (3).انجا  التقرير في ال جا  المحددة له (6

ذا طلبت منهالم  (7 : وفقـا ثو  أ مام الجهات القضائية لتقد  التوضيحات اللا مة أ و تقد  الشهادة ا 

انون الا جـراءات الجزائيـة  والمـادة: مـن ق ـ 155من قانون الا جراءات المدنيـة والا داريـة والمـادة:  141للمادة: 

 على هاته المسأ لة. 11-18بينما لم ينص قانون الصحة رقم:  (4)لغى من قانون حماية الصحة وترقياا الم 206/4

هاه أ هم التزامات الخبراء القضـائيين وليسـت  هـا  بالا ضـافة ا لى أ ن القـوانين المقارنـة تضـ  التزامـات 

ضافية عن ما ذكرناه على شا  ت المشـع المغـربي  والذي يلـزم الخبـير القضـائي بالخضـوع لدورات تدريتهيـة ا 

لقة بالجوانب القانونية في مجا  الخبرة  وأ ن ال تعـا  غـير كافيـة  وأ ن يشـعر النيابـة العامـة بـأ ي وتكوينية متع

 قـام بهـا تغييرات تطرأ  على وضعيته  وأ ن يوجه في كل س نة تقريرا مفصلا ا لى و ير العد  عن ال عما  الـي

تفظ بنسـخة مـن تقـاريره تحت طائلة عدم تجديد تسجيه  أ ما في تـونس فـا ن الخبـير القضـائي ملـزم بـأ ن يح ـ

 س نوات على ال قل  وهو ملزم بمسا سجل مرقم  والخضوع لدورات تكوينية.   10ومحاضر أ عماله لمدة 

 الثاني:   بح الم 

 ماهية تقرير الخبرة الطبية القضائية. 

تقرير موقع من قبه يتضمن وصـفا لمـا قـام بـه مـن  (5)لى الخبير تحرير  الخبرة  يجب ععند انااء أ عما

يجا  ودقـة  يـودع  ليها با  أ عما  والملاحظات العلمية والفنية  ونتيجة أ عماله ورأ يه الخاص وال وجه الي يستند ا 

ذا تعدد الخبراء في القضـية الواحـدة علـيه  أ ن ينجـزوا  لدى كتابة ضبط الجهة القضائية الي أ مرت بالخبرة  وا 

 
 .19طاهري حسين  دليل الخبير القضائي  مرجع ساب   ص  (1)
العــدليين في مــن قــانون الخــبراء  08المتعل  بالخبراء القضائيين في المغر   والفصــل  45-00ن القانون رقم: م 18هاا ما جاء في المادة:  (2)

 تونس.
مــن قــانون الا جــراءات الجزائيــة   148من قــانون الا جــراءات المدنيــة والا داريــة والمــادة:  132من المادة:  02هاا ما نصت عليه الفقرة  (3)

جراءات الجنائية من قانون الا    87من مجلة الا جراءات الجزائية التونس ية  والمادة:    102ية المغربية  والفصل:  من مسطرة الجنائ   179والمادة:  

ليــه الفقــرة ال خــيرة مــن المــادة:  161المصري  والمادة:  مــن قــانون الخــبراء  22من قــانون الا جــراءات الجزائيــة الفرنســ  وهــو مــا ذهبــت ا 

 قانون الخبراء العدليين في تونس. من 12القضائيين في المغر   والفصل 
 س.من قانون الخبراء العدليين في تون 12يقابلها الفصل  (4)
 لقد أ لزم المشع الجزائري بأ ن يكون تقرير الخبيرة من خلا  مواد قانون الا جراءات الجزائيــة وقــانون الا جــراءات المدنيــة والا داريــة الــي (5)

جراءاتها  ليه أ يضا المشع التونس  بينما نجد المشع المغربي ومن خلا  نص الفصل  تتحدث على الخبرة القضائية وا   من 60وهو ما ذهب ا 

مــن قــانون  49قانون المسطرة المدنية أ جا  بأ ن يكون التقرير شــفويا  وقــد أ خــا بهــاا النظــام المشــع الجزائــري ســابقا مــن خــلا  المــادة: 

 الا جراءات المدنية الملغى. 
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يرا واحدا  فا ن اختلفوا في الرأ ي وكانت لديه  تحفظات بشأ ن النتاج المشتركة نوه بتك التحفظـات سوية تقر 

 (1)مع وجو  تعليل وجهة النظر في ذلك التقرير.

ه أ مـام يمر تقرير الخبرة بمرحلتين  هما: مـرحلة تحضـير الخبـير للتقريـر  ومـرحلة تقـد  التقريـر ومناقشـ ت

ية بالغة  فهو الوعاء الذي يقدم فيـه الخبـير نتـاج أ بحاثـه  والذي عـلى أ ساسـه وفي القضاء  ولتقرير الخبرة أ هم 

جل ال حيان يتحدد مصير الدعوى  ولما كان لتقرير الخـبرة مثـل هـاه ال هميـة  نتسـاء  عـن ماهيـة التقريـر 

يدوهل يشترط فيه شكلية معينة وما هي مش تملاته؟ )الفرع ال   اعـه و ( كـما نتسـاء  عـن شروط صحتـه وا 

 لدى الجهات ال مرة به؟ )الفرع الثاني(.

 مفهوم تقرير الخبرة الطبية القضائية.  ال و :   طلب الم

ال و (  ومـن ثم نحـدد شـكله ونعـدد مشـ تملاته  فـرعتعري  تقريـر الخـبرة )ال طلبنتناو  في هاا الم

 الثاني(.  فرع)ال

 برة.ال و : تعري  تقرير الخ فرعال

نـه مـن ال ولى تقـد  تعريـ  متهسـط للمحـرر  بما أ ن تقرير الخبرة يجب  أ ن يكـون في شـكل محـرر فا 

والذي هو كل مسطور مكتو  يتضمن حروفا أ و علامات ينتقل بقراءتها الفكـر ا لى معـنى محـدد  وعليـه لا 

أ هميـة يعد محـررا كل مـا هـو غـير مسـطور  بحيـ  يحتـوي عـلى مضـمون معـين هـو الذي يكسـب المحـرر 

ويكـون كـالك مـى انطـوى عـلى تعبـير محـدد يسـ تفاد مـن مجموعـة المعـاني وال فـكار اجتماعية وقانونية معـا  

ذ يحتـوي عـلى بيـانات معينـة تفيـد  المتجانسة والمترابطة فت بينها  وهو ينطب  على التقريـر الطـبي القضـائي ا 

ليها الخبير الطبي وتفيد بيان الشخص الذي  (2)كتب عنه التقرير. النتيجة الي خلص ا 

نجا ه الطبيب بناء عـلى انتـدا  أ ما عن  تقرير الخبرة الطبي فقد عرفه البع، بأ نه التقرير الذي يقوم با 

جهات قضائية للقيام بما تطلبه هـاه الجهـات  وعرفـه الـبع، ال خـر بأ نـه خلاصـة بحـ  الخبـير المنتـد  في 

ته في تقـدير المسـائل لقـاي في مجـا  الاثبـات لمسـاعدالدعوى  وبأ نه الاستشارة الفنية الـي يسـ تعين بهـا ا

الفنية الي يحتاج تقديرها ا لى معرفة فنية أ و دراية علميـة لا تتـوفر لدى عضـو السـلطة القضـائية بحـم عمـه 

 (3)وثقافته.

 
مــن مجــلة الا جــراءات  031من قانون المسطرة الجنائية المغربي  والفصــل  206نون الا جراءات الجزائية تقابلها المادة: من قا 153المادة:  (1)

من قــانون المســطرة المدنيــة المغــربي أ مــا مجــلة  66من قانون الا جراءات المدنية والا دارية  يقابلها الفصل  127الجزائية التونس وكاا المادة: 

مس تقل مالم يتفقوا على   فا نها سمحت بأ ن يقدم كل خبير في حالة التعدد تقرير  110والتجارية التونس ية ومن خلا  الفصل المرافعات المدنية 

 تقد  تقرير واحد.
 18  ص 2007محمود صال العدلي  التقارير الطبية والمسؤولية الجنائية عنها  دار الفكر الجامع   الاسكندرية مصر  الطبعــة ال ولى   (2)

 وما بعدها.
   رير الطبية بين الفقه الا سلامي والقانون الوضعشاهر البلتا، الباجوري  مسؤولية المستشفيات عن ال ضرار الناش ئة عن عمل التقا (3)

 .67-66  ص 2016دار الجامعة الجديدة  الاسكندرية مصر  
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كما يمكن تعري  تقرير الخبرة الطبية بأ نه ذلك المحـرر الذي يعـده ويوقعـه خبـير طـبي قضـائي أ و أ كـة 

ي  من جهة قضائية مختصة من أ جـل معاينـة حـالات تتعلـ  بالطـب قيامه بعمل شخص بناء على تكل نتيجة 

التهشي تدخل ضمن اختصاصه الفي وتلق  أ قوا  وملاحظات ومستندات في حدود مهمته  حي  يتضـمن 

ليهـا في ذ لك وكـاا هاا المحرر وص  ما قـام بـه مـن أ عـما  ونتائجهـا ومعايناتـه ورأ يـه وال وجـه الـي اسـتند ا 

جابات عن   ال س ئلة الي طرحاا الجهة الي أ مرت بتعيينه.توضيحات وا 

ثبـات حقـائ  ووقـائع تقنيـة وعلميـة والـي  كما عرف أ يضا بأ نه تتويج لعمل المحق  المكل  بالتحقي  لا 

تعتبر معرفاا ضرورية لتوضي  حقيقة طبية تـؤدي ا لى الوصـو  ا لى حقيقـة قضـائية  هـاا التقريـر المكتـو  

وال طراف خلاصـة العمـل الذي يؤديـه ويقدمـه الخبـير وهـو في نفـس الوقـت  يمثل في نظر القاي والمحامي

يؤكد مصداقية هاا ال خير  لهاا يجب أ ن يكون التقريـر مقبـولا مـن حيـ  الشـكل والمضـمون  وأ ن يحـترم 

ع الخـبرة  ل ن ذلك بدقة جميع الا جراءات المتطلبة في تقرير الخبرة بغـ، النظـر عـن طبيعـة الدعـوى موضـو 

 (1)التقرير ش، حى ولو كان مضمونه دقيقا. س يجنب رف،

والمتمـثلة  الخبـير وعليه نس تنتج أ ن تقرير الخبرة الطبية هو عبارة عـن ملخـص لل عـما  الـي قـام بهـا 

 (2)أ ساسا في:

وهـو  المحكمـة : هي الرأ ي الذي يبديه صاحب الاختصـاص بنـاء عـلى تكليـ  مـن تقد  المشورة -

 صرف. أ ي فير 

ويكلـ  بـه الخبـير المخـتص  التعقيـد : هو العمل الذي يكون على جانب من القيام بالتحقي  الفي -

ليه نتيجة التحقي  الذي يجريه بموجب تقريـر خطـ  موثـ  يرفعـه  بداء الرأ ي الذي توصل ا  الذي يجب عليه ا 

 للمحكمة.

 القـاي لخبير تختل  عن المعاينة الي يجريهـا : نشير هنا ا لى أ ن المعاينة الي يجريها االقيام بالمعاينة -

ثبات ل ن المعاينة الي يجريها القاي حـدى ال عـما   الخبـير أ ما المعاينة الي يجريهـا  مس تقلة  وس يلة ا  تعتـبر ا 

ثبات واقعة معينة  جراء يقتصر عمل الخبير فيها على ا  ويدون مشـاهداته  ووصفها المكملة لعمل الخبرة  وهي ا 

  (3)لمعاينة أ ن يقوم بال مور معينة.ط   ويتعين على الخبير في افي تقرير خ

 
(1) Jacques HUREAU & Dominique G. POITOUT, Op. cit, 104. 

ثبــات  مقــا  منشــور في مجــلة  يــة القــا (2) جــراءات الخــبرة القضــائية ودورهــا في الا  نون للعلــوم القانونيــة عبــد الــر اق أ حمــد الشــيبان  ا 

 .435  ص 2015  س نة 15الجزء ال و  العدد  4والس ياس ية  تصدر عن  ية القانون بجامعة كركو  العراق  المجد 
يجــب عــلى  -فلا يفحص جزءاً ويــتر  البــاي   جوانبه أ ن يقوم بفحص ما يرغب في معاينته من كل يجب على الخبير  -تتمثل فت يلي:  (3)

ليهــا مــن المعاينــة  -وأ قوا  الخصوم بدقة وانتظام في محضر أ عماله   تحفظات ون الخبير أ ن يد يجب عــلى الخبــير صــياغة النتــاج الــي يصــل ا 

 بأ سلو  بس يط ومفهوم.
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 الثاني: شكل ومش تملات تقرير الخبرة الطبية القضائية. فرعال

ن تقرير الخبرة الطبية القضائية ومهما كانت الجهة ال مرة به قد أ خضعه القانون لشكل كتـابي  حيـ    ا 

بنـد  خبـير تاريخ التكليـ  واأ وصـفة الجهـة ال مـرة يجب أ ن يتضـمن ال مـر أ و الحـم أ و القـرار القـاي 

همة المطلوبـة مـن الخبـير الطـبي بدقـة متناهيـة  ويـتم ذلك في شـكل أ سـ ئلة تطـر  عـلى بالخبرة مع تحديد الم 

جابته عنها في شكل تقرير مفصل يودعه لدى الجهة الي انتدبته.  (1)الطبيب ليبح  فيها ويعط  ا 

الوصو  ا لى القضاء العـاد   فـا ن الخبـير ا لى تنوير القاي وتمكينه من فتقرير الخبرة هو وثيقة تهدف 

الطبي يلتزم بتقد  تقرير دقيقا واضحا ومفصل ومتضمن كافة المسائل والبيانات الخاصة لتنفيا مهمته والنتيجة 

ليها  حى يتمكن القاي والخصوم من مراجعة مختل  الا جراءات والنتـاج وبالتـالي منا قشـة مـا الي توصل ا 

 ورد في التقرير. 

لا أ ن المشع الجزائري لم يـو  الشـكل أ و ا لكيفيـة الـي يـتم بهـا تحريـر التقريـر الذي يقدمـه الخبـير ا 

للمحكمة عند الانااء من المهمة المعين من أ جلها  وأ مام غيا  نص في قـانون الا جـراءات يبـين كيفيـة تحريـر 

لا بع، المعلومات الي يسجله  فقد أ وجد العرف القضائي والتقاليـد المهنيـة  (2)ا الخبير في تقريره تقرير الخبرة ا 

بع، القواعد الهامة الي يجب على الخبير احترامها عند تحريره لتقرير الخبرة  وعلى هـاا ال سـا  فـا ن تقريـر 

 الخبرة يش تمل على عدة أ قسام يتمثل أ ولها في: 

 أ ولا: الدباجة. 

ف  يهـدف بصـفة أ ساسـ ية وجوهريـة ا لى السـما  عن جـزء وص ـ وهي عبارة (3)تعرف أ يضا بالمقدمة 

جراءات الخبرة وشرعياا  وذلك مراعيا للبيانات التالية: (4)للمحكمة بالتأ كد من سلامة ا 

 
ة براء الطبيين غالبا ما يش تكون من عدم وضو  و دقة ال س ئلة المطروحة عليه  من الجهات المسخرة أ و ال مــر ينبغ  الا شارة هنا أ ن الخ (1)

ذ وفي الكثير مــن ال حيــان نجــد أ ن ا لخبــير بالخبرة والي تتس  في غالب ال حيان بالعمومية و قلة الدقة ال مر الذي يعيقه  في تنفيا مهامه   ا 

ذ غالبا مــا يقــوم وكيــل الجمهوريــة بتحريــر تســخيرة الطبي يجيب على أ س ئلة هو الذ ي طرحها وهو ما يلاحظ عمليا في حالة اكتشاف جثة ا 

يب الشع  لا جراء خبرة بالقيام بتشا الجثة وتحديد أ س با  الوفاة بهاه العبارات المقتضبة المس تعملة ك وذج جــاري بــه العمــل دون للطب 

 بة.تحديد مهمة الطبيب الشع  بالدقة المطلو 

قريــر الطــبي  لاحتوائــه عــلى والملاحظ كالك  أ ن الجهــات المســخرة أ و ال مــرة بالخــبرة مــن جهاــا كثــيرا مــا تشــ تكي مــن صــعوبة قــراءة الت 

مصطلحات طبية يصعب فهمها من غير المختصين  وهاا يرجع لاعتبارات عملية ناجمة عن ضع  تكوين القضاة في مجا  الطــب الشــع   

و دة في محاا الجنايات الي تض  ضمن تشكيلاا محلفين شــعبيين ذوي تكــوين علمــ  محــدود ا ن لم نقــل معــدوما وه ــويزداد هاا الا شكا  ح

ثبــات  أ نظــر: باعزيــز أ حمــد  الطــب الشــع  ودوره في الاثبــات  قناعيــة للخــبرة الطبيــة في مجــا  الا  ال مر الذي قد يشكل تهديدا للقوة الا 

س تير تخصص قانون طبي   ية الحقوق والعلوم الس ياس ية بجامعة أ بي بكر بلقايد  تلمسان الجزائر  الجنائي  ماكرة تخرج لنيل شهادة الماج 

 .44  ص2010-2011
 من قانون الا جراءات المدنية والا دارية. 138نصت عليها المادة:  (2)

(3) Jacques Boulez, Expertise judiciaire, éd Delmas, Paris France, 14ème éd., 2006, P.128 
 .74عبد الكافي ورياشي  مرجع ساب   ص  (4)
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 اأ الخبير ولقبه وصفته )تخصصه( وعنوانه بالضبط. (1

همـة ا ونوعيـة الم تعيينه حرفي ـتحديد الجهة ال مرة بالخبرة ومنطوق ال مر أ و الحم أ و القرار القاي ب  (2

 المو ة له مع الا شارة ا لى تاريخ التكلي  بالمهمة ورقم القضية.

جـراء عمليـات  (3 أ أ ولقا  وسن وعنوان الشخص موضوع الخبرة مع الاشـارة ا لى  مـان ومـكان ا 

 الخبرة الي قد تجري في عيادة الطبيب الخبير أ و في مستشفى.

براء خــارج القائمــة المعــدة لهــاا ن تم تعيينــه مــن الخ ــالقانونيــة بالنســ بة لم ــالاشــارة ا لى أ داء اليمــين  (4

 (1)الغرض.

 ثانيا: الوثائ . 

ليه أ و الي حصل عليها عـلى أ ن يـبر   في هاا القس  من التقرير يبين الوثائ  وال حرا  الي سلمت ا 

ياها وتاريخ هاا التسلم بـارة عـن   وفي الغالب تكون ع نوعها ومصدر حصوله عليها وكاا الجهة الي سلمته ا 

  (2)ت طبية ونتاج فحوصات بال شعة وتحاليل مخبرية.شهادات ووصفا

 ثالثا: عرض المعاينات. 

يتولى الخبير في هاه الزاوية اس تعراض مختل  التحقيقات والمعاينات وباي العمليـات الـي قـام بهـا  

اجاته مـن الفحـص الذي الخبرة وتدوين الملاحظـات واسـ تنتوذلك باكر طرق والوسائل المس تعملة في انجا  

تيب وانتظام مثا : في حالة تشا جثة يبدأ  بتحليل علامات الاس تعراف كالجنس والسن والقامـة قام به بتر 

... يلي ذلك الفحص الخار، للجثة ووص  أ ثار العن  عليها كالجرو  وغيرها ثم فحص ال حشاء الداخلية  

طار الطب الشع  ال س ئلة للما  في حالة الخبرا أ و من خلا  توجيه   (3).النفس ت المنجزة في ا 

كما قد يورد في هاا القس  بع، التصريحات الي تلقاها والي قد تفيـد في تحديـد نتـاج المهمـة  علـما 

 (4)ه.أ نه في بع، الخبرات الطبية قد يعكس الخبير بالوص  حالة المفحوص أ ثناء ممارسة أ عما  الخبرة علي

 رابعا: المناقشة. 

 بتحليل معاينته والبرهان عليها بطريقة علمية وبوص  كامل وشامل ودقي  للعمليـات م الخبيرهنا يقو 

والا جراءات الي تمت كما يعرض ملخص لل بحاث الي قام بها ودراسات وتجار   ثم يتـولى مناقشـة الحـالة 

 
ه الدكتور: ...........خبير طبي لدى مجلس قضاء .......... المقم بـ .... مكل  بتاريخ: تأ تي صيغة الدباجة على النحو ال تي: "أ نا الموقع أ دنا (1)

...)المهام المكل  بها(... بعد تأ ديــة اليمــين مســ بقا انتقلــت ا لى المــكان  ........ من قبل الس يد ........لدى محكمة ........ل غراض ا جراء خبرة

 ام بالمهام الماكورة أ علاه بحضور ال شخاص ... وحررت التقرير التالي .....".المعين ....... بتاريخ..... من أ جل القي
القضــاة  مطبعــة النجــا  الجديــدة  الدار البيضــاء المغــر   عبد العزيز  اكور  المبادئ ال ساس ية للخبرة في القانون المغربي  مجلة رابطــة  (2)

 .30  ص 1985  مار  13-12العدد 
مــن قــانون المســطرة  203من المادة:  03من قانون الا جراءات الجزائية  تقابلها الفقرة  151رة ال خير من المادة: هاا ما نصت عليه الفق (3)

 الجنائية المغربي.
 .75عبد الكافي ورياشي  مرجع ساب   ص  (4)
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ي لحقـت بهـا  وذلك هـاه الحـالة وارتباطهـا بالا صـابة ال ـالطبية المحضة للحالة المعروضة عليـه ومـدى علاقـة 

 اه الاصابات بعد ابرا ها  مع ا ظهار ما قد يطالها من تطورات محتملة في المس تقبل. بتشخيص مختل  ه

ن أ مكن على ال س ئلة الي تضمنها قرار أ و حـم  ليخلص في ال خير ا لى مناقشة الحالة وذلك بالا جابة ا 

  مــلائم الاــا الطبيــة مســ تعملا في ذلك أ ســلو الــي لحقــت بالحــالة  اســتنادا ا لى حتعيينــه وتقــدير ال ضرار 

يجا  ا لى مختل  العناصر الي قد تشكل خاتمة تقريره.  (1)يتناسب وثقافة المتلق  على أ ن يشير وبا 

 خامسا: النتيجة. 

توضيحها  كما يبين المنـا  في هاا القس  يعبر الخبير الطبي عن رأ يه تجاه الا شكاليات الي طلب منه 

ليـه مـن رأ ي وتشـمل الاالعلمية الي اع  سـ تنتاجات المعلـلة وتجيـب عـن ال سـ ئلة تمـدها للوصـو  ا لى اتجـه ا 

المطروحة بنفس الترتيب فالنتيجة تكون في شكل أ جوبة قصيرة عن ال س ئلة مكتفيا بالجانـب الفـي دون أ ن 

ضـية ل خـرى ك ن  القانونيـة ل عـماله  والـي قـد تتبـاين مـن ق يعط  الخبير رأ يه في الوص  القانوني أ و النتاج

سـتهب الوفـاة أ و مـدة العجـز أ و سـتهب الا صـابة أ و تأ ثيرهـا عـلى المصـا  أ و يطلب من الخبير الطبي تحديد 

تحديد مدى سلامة القوى العقلية للما  )في الخبرات العقلية والنفس ية( أ و مدى رجاحة عقل المفحـوص في 

 قوامة .....قضايا الحجر وال

لفـاظ ودقاـا واسـ تعما  عبـارات تحريره لهاه النتيجـة سـهولة ال   على أ ن يتحرى ما أ مكن في أ سلو 

شائعة ومفهومة ومنطقية وغير متعارضة فت بينها  أ ما في حـالة تكليـ  أ كـة مـن خبـير واحـد لا جـراء أ عـما  

 (2)دى في خاتمة نفس التقرير.الخبرة  ووقع تباين في أ رائه  فا ن كل واحد منه  يبدي رأ يه على ح

 ة. سادسا: الخاتم

بأ نه قام بأ عما  الخبرة بصفة شخصية  -أ و الخبراء في حالة تعددهم–أ خيرا يشهد الخبير الطبي على نفسه 

وأ نه أ دى واجبه بصدق وأ مانة مس تعملا العبارة التالية: "ولذلك أ مضيت هاا التقرير شاهدا على أ نه صـادق 

كسا  التقرير ائل الجوهرية الواجب توافرها لا  فالتوقيع على التقرير من المس (3)تقريره بتوقيعهوأ مين" ثم يايل 

 (2)مع الا شارة ا لى التاريخ. (1)صفته الرسمية 

 
 .76-75عبد الكافي ورياشي  مرجع ساب   ص  (1)
مــن  103من قانون المسطرة الجنائية المغــربي  والفصــل  206ائية تقابلها المادة: من قانون الا جراءات الجز  153نصت على ذلك المادة:  (2)

مــن قــانون المســطرة المدنيــة  66ن قانون الا جراءات المدنية والا دارية  يقابلها الفصل م 127مجلة الا جراءات الجزائية التونس ية وكاا المادة: 

فا نهــا سمحــت بــأ ن يقــدم كل خبــير في حــالة التعــدد تقريــر  110ة ومــن خــلا  الفصــل المغربي أ ما مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونس ي 

 مس تقل مالم يتفقوا على تقد  تقرير واحد.
من قانون الا جراءات الجزائية الجزائري على وجو  توقيع الخبراء لتقاريرهم المودعة لدى الجهات ل مرة بها وذلك تحت   153  نصت المادة: (3)

من مجلة الا جراءات الجزائية التونس ية  بيــنما لم يشــ  103من قانون المسطرة الجنائية المغربي  والفصل  205بلها المادة: طائلة البطلان  تقا

ئري من خلا  قانون الا جراءات المدنية والا دارية ا لى قضية توقيع تقرير الخبرة من طرف محرره ونفس الشيء بالنس بة للمشع المشع الجزا
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 سابعا: مرفقات التقرير. 

على الخبير أ ن يرف  تقريره بمختل  الوثائ  ذات العلاقـة بالخـبرة والـي يودعهـا مـع تقريـر الخـبرة ا لى 

حضارها الج  ياها  وهو مـا نصـت عليـه الفقـرة الثانيـة مـنهة القضائية الي ندبته للخبرة أ و  فته با   أ و سلمته ا 

 (3).310-95من المرسوم التنفياي رقم:  13المادة: 

نجـا  تقريـره  تبقى على ال رجح هـاه أ هم ال قسـام والمراحـل الـي يتعـين عـلى الخبـير التقيـد بهـا عنـد ا 

قـارير عـلى اعتبـار أ ن هنـا  تجدر الا شـارة ا لى أ ن هـاه الشـكليات لا يمكـن تصـورها في كل التالطبي  كما 

  (4)ا التقيد بهاه الخطوات.بع، ال نواع من التقارير يصعب فيه

يداعه.   طلب الم  الثاني: شروط صحة التقرير وا 

ذا تـوفرت  ليعتبر تقرير الخبرة الطبية صحيحا ومنتجا ل ثاره يجب أ ن تتوفر فيه مجموعة من الشوط  فا 

نجا ه على أ كم يداعه لدى الجهـة الـي عينتـه أ و الـي حـددتها هاه الشوط وقام الخبير با  ل وجه وجب عليه ا 

 له.

 ال و : شروط صحة تقرير الخبرة. فرعال

يمكن تقس م هـاه الشـوط ا لى شروط خاصـة بالخبـير المحـرر له  وشروط خاصـة بالتقريـر في حـد 

 ذاته.

 أ ولا: شروط خاصة بالخبير الطبي. 

ءات التحقيــ  والفاصـلة في الدعــوى باعتبـاره نتيجـة لا جـرابمـا أ ن تقريـر الخـبرة مــن المحـررات الهامـة 

نه يلزم توفر مجمـوع مـن الشـوط في محـرر ومعـد هـاا التقريـر   ووس يلة من وسائل الا ثبات في الدعوى  فا 

  المــاكور أ نفــا  وكــاا أ حــكام قــانون 310-95لتنفيــاي رقم: تتمثــل في شروط تعيينــه المــاكورة في المرســوم ا

كل مـن وقانون الا جراءات المدنية والا دارية وقانون الصحة ومدونة أ خلاقيات الطـب  ف ـالا جراءات الجزائية 

 
مــن قــانون المســطرة المدنيــة  66لة المرافعات المدنية والتجارية  بينما نص على ذلك المشع المغربي من خلا  الفصــل التونس من خلا  مج

 المغربي.
 .149ملياني بغدادي  مرجع ساب   ص مولاي  (1)
ثبات تاريخ ا جراء الاختبارات أ و تنظم التقرير  فال مر أ يضا عــلى غايــة ال هميــة  فهــو ا (2) لذي يــد  عــلى مــدى الــتزام الخبــير فت يتعل  با 

لة المادية عموما  فمرور الزمن قد بالمهلة الممنوحة له لا عداد تقريره من عدمه  ض  ا لى ذلك  فا ن أ هميته تزداد وخصوصا في اختبارات ال د

 طبيعة.يتر  أ ثره في الوصو  ا لى نتاج سليمة  ل ن ال ثار المادية عموما عرضة للتغيير أ و التل  نتيجة عوامل ال 
 من قانون المسطرة الجنائية المغربي. 207من قانون الا جراءات الجزائية  تقابلها المادة:  153كما نصت على ذلك المادة:  (3)
ن كانت تفتت  بالدباجة أ و المقدمة على غرار ما ذكرناه ADNكما هو الشأ ن بالنس بة للتقارير المتعلقة بتحديد البصمة الوراثية ) (4) ( الي وا 

بقا فا ن بقية العناصر ال خر )الوثائــ  والمعاينــات والمناقشــة( لا تجــد لهــا مــكان فيهــا وذلك بالنظــر ا لى الطبيعــة الخاصــة لهــاا النــوع مــن سا

 . 76لتقارير  حي  يمر الخبير مباشرة من فقرة الدباجة ا لى فقرة النتاج والخلاصات  عبد الكافي ورياشي  مرجع ساب   ص ا
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هاه النصوص تضع شروط محددة لكل شخص أ و كيان يرغب في ممارسة مهنة خبير قضـائي أ و تقـوم الجهـات 

 يينه بهاه الصفة. القضائية المختصة بتع 

جما  هاته الشوط اختصارا بوجو  توفر الجنس ية الج زائرية  والمؤهل العلم  والخبرة المهنية  يمكن ا 

ع قانوني من سواب  قضائية وحالات التعارض والمنع من الممارسة بهاه الصفة  ووجـو  أ داء وعدم وجود مان

المنوط بها مثل س ب  الاطـلاع أ و وجـود قرابـة مـع اليمين القانونية  وعدم وجود حالت تعارض تخص المهمة 

ــه تم رده   ــة وكرامــة أ حــد ال طــراف أ و أ ن وكــاا عــدم مساســه بحرمــة الجســ  التهشــي وكــاا المســا  بحري

   (2)الي ح  من حقوق الا نسان وهي محل للحماية في القانون الدولي والوطي. (1)الا نسان

 
بين الح  في الوصو  للحقيقة وعدم المسا  بحرمة الجس  التهشي وحقــوق الدفــاع وهي مــا تعــرف بشــعية الحصــو   من أ جل الموا نة (1)

ا مزدوجا لقبو  الخبرة الطبية في الا ثبات ويتمثل في: ــ المعيار ال و : يجب أ ن تصل قيمة تقرير الخبرة ا لى درجة على الدليل أ وجد الفقه معيار 

 ال صابع  نتيجة تحليل الدم  وتحديد نوع المخدر ... الخ. كقطعية  بصمةالبحتة  القطع من الناحية العلمية

لا بالقدر المسمو  قانونا.يكون ال خا بتقرير الخبرة كو  أ لاــ المعيار الثاني:  ثبات ماسا بحريات وحقوق ال فراد ا   س يلة ا 

العلــوم الا نســانية  مجــلة علميــة تصــدر عــن جامعــة الا خــوة منتــوري  أ نظر: بن مسعود شهزاد  القيمة القانونية للخبرة الطبية الشعية  مجلة 

 .260  ص 2017  جوان 47قس نطينة الجزائر  المجد    العدد 
ليه  التزام حــدود ذلك وعــدم التعــدي عــلى حرمــة الجســ  التهشــي. حيــ  تــبر  أ هميــة هــاا  (2) ذ يتعين على الخبير  عند ا نجا ه لما عهد ا  ا 

 ات الي تحتاج لا تمامها أ خا عينات من الجس  كالّدم وغيره. الواجب من خلا  بع، الخبر 

ر أ ي اعتداء على الجس  حى في صورة أ خا عينة مــن الدم  كــما يرى جانب من الفقه أ ن رضاء صاحب الشأ ن ضروري للقيام بالك ينك

كراه الشخص على الخضوع للخبرة الطبية ل ن ذلك يتناي مع قاعدة المحافظة عــلى ال كرامــة التهشــية بمــا يــؤدي ا لى اســتبعاد الدليــل لا يجو  ا 

كراه شخص رف، الخضوع  للخبرة. كما لا يجو  اس تعما  الطّرق غير المشوعة المتحصل عليه بطري  غير مشوع. من هاا المنطل  لا يجو  ا 

رادتــه  شــأ نها في ذلك لا نجا ها كالعقاقير المخدرة الي تجعل متعاطيها يس تغرق في نوم عمي  يفقد الشخص خلاله قدرته على  الس يطرة على ا 

نفســ ية للنــائم ويتغــير ال داء العقــلي الطبيعــ  فيكــون شأ ن التنو  المغناطيس الذي يمثل حالة نوم غير طبيع  تتغير فيها الحالة الجسمانية وال 

كــراه المــادي أ ثره اس تدعاء ال فكار بصورة تلقائية ودون تحم من صاحبها. وقد أ جمع الفقه على عدم شرعية هاه الو  ذ تــع  مــعلة الا  ســائل ا 

 الذي يشلّ حركة الشّخص في الدفاع عن نفسه. 

نه لا يجو  التعدي على حرمة ج  كراهه عــلى الخضــوع للاختبــار باســ تعما  الوســائل تبعا لذلك فا  س  الا نسان بأ خا عينات منه كما لا يجو  ا 

فرا اته. على  الماكورة حي  أ ن رضاء المعي شرط جوهري لمباشرة مهام الخبرة  خصوصا تك الي تس توجب فحص الجس  أ و مكوناته أ و ا 

 قو  بأ نها تمس الحرمة الجسدية. أ ن هنا  من يعتبر أ خا هاه العينات عملية بس يطة لا تجيز ال

ه الخبرة الطبيــة ينطل  جانب أ خر من فكرة أ ن المصلحة ال ولى بالرعاية هي مصلحة المجتمع بقطع النظر عن مصلحة الفرد ضرورة أ ن ما تحقق

س نادها لمرتكبيها  من شأ نه غ، النظر عن مسأ لة المسا  بالجس   كما أ ن أ خا بع، المليمترا ت مــن الدم لا يشــكل من كش  للجرائم وا 

ضــافة أ ن المعــي بال مــر يقبــل ليها الي تساهم في كش  الحقيقة. ا  ذا ما قورن بالنتاج الموصل ا  أ حيــانا  ا لا مسا خفيفا بالجس  لا يستهب أ لما ا 

في  مباشرة الاختبار حى لو كان ذلك فيه مسا  بسلامة جسمه وذلك درئا لما قــد يحــوم حــوله مــن شــ بهات قــد تفسرــ في غــير صــالحه

ليه محكمة التعقيب التونس ية في قرارها عدد:   .2009ديسمبر  03  المؤرخ في: 45000صورة رفضه. وهو ما اتجهت ا 

في حالة الس ياقة تحت تأ ثير الكحو  بل أ وجباها في الحــالات الــي يبــدو فيهــا الســكر عــلى الســائ  لقد أ با  القانون أ خا عينات من الدم 

  هاا التوجــه معتــبرة أ ن التحليــل البيولــو، لــدم 1986جانف   22  مؤرخ في: 9935في قرار لها عدد: وأ قرت محكمة التعقيب التونس ية 

ثباته.   هو الوس يلة الوحيدة لا 
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لا ترتب عن ذلك بطـلان كما لا يجو  له قبو  تستهيقات ال تعا  أ و  المصاري  من الخصوم مباشرة وا 

تصا  دائم بالجهة الـي عينتـه أ و الـي تقـوم بمراقبـة عمـه وأ ن يطلعهـا عـلى كل الخبرة  وعليه أ ن يكون على ا

فت يخص موضوع الخبرة مـن أ جـل اتخـاذ الا جـراءات اللا مـة  وأ ن يقـوم بـأ داء مهمتـه بصـفة شخصـية  جديد

ذا طلب منه ذلك ويجيب على جميع ال س ئلة والاس تفسارات ويقـدم  ومباشرة  وأ ن يمثل في جلسة المحاكمة ا 

 ليها في تقريره.التوضيحات اللا مة الي تدخل في نطاق اختصاصه ومهمته ويعرض النتاج الي توصل ا  

 ثانيا: شروط خاصة بتقرير الخبرة. 

عبرا عن الواقع بتجرد يجب أ ن تتـوفر فيـه حى يكون تقرير الخبرة مقبولا ومنتجا ل ثاره في الدعوى وم

 (1)الشوط الموضوعية التالية:

ويقصد بها أ ن يكـون تقريـر الخـبرة يتنـاو  مسـائل فنيـة وعلميـة بحثـة لا علاقـة لهـا  فنية:القيمة ال  (1

وأ ن يكون رأ يه مبي على أ سس علمية بحثة  بعد أ ن يقوم بجميع الا جراءات الضرـورية للوصـو   (2)بالقانون 

  نتيجة تعبر عن الحقيقة.ا لى

تعد عن السطحية والتضـار  والعموميـة يجب أ ن يحرر الخبير تقريره بدقة متناهية  وأ ن يته  الدقة: (2

ليها.والغموض وأ ن ي  (3)كون قاطعا في الخلاصة الي يناي  ا 

 
 قد كر  قاعدة عامة لتقد  مصلحة المجتمع على مصــلحة الفــرد حيــنما اعتــبر أ ن الحــاا أ و المحقــ  له أ ن يــرغم المــا  أ و على أ ن المشع العراي

المجي عليه في جناية أ و جنحة عن الكش  عن جسمه أ و أ خا القليل من دمه وغير ذلك مما يفيد التحقي  لا جراء الاختبــارات اللا مــة . 

ذا بقــ  الجســ  مــؤديا لوظائفــه الحياتيــة عــلى النحــو الذي تحــدده القــوانين عتبر الفقه أ ن محتوى كما ا الح  في سلامة الجس  يظل مضمونا ا 

 الطبيعية. 

بهــا ومهما يكن من أ مر فا ن مسأ لة احترام حرمة الجس  والحقوق الشخصية عند ا نجا  الخبرة الطبية تبقى خلافيــة بــين مجــيز للمــس الخفيــ  

فر  ك خا ا ات لما يحققه ذلك من مصلحة للمجتمع  وبين راف، لها لما تنطوي عليه من تعد على سلامة الجس  والحقوق عينات من الدم أ و ا 

الشخصية والح  في الخصوصية والاحتفاظ بالسر  مؤكدين أ ن الشخص يظل حرا في خضوعه للخبرة =والتحاليل أ و رفــ، ذلك ضرورة 

ذ أ ن ذلك  متمتعا بجميع الحقوق أ ن الما  في هاه المرحلة يظل المضمونة بالدساتير والقوانين. بما لا يجو  معه غصبه عــلى الخضــوع للاختبــار ا 

قد يكون له دلالة خاصة يتعين على المحكمة البح  في بواعثها والستهب الذي أ دى به ا لى اتخاذ هاا الموق  السلبي  أ نظر: مــاهر ع ــوني  

 . 67-65مرجع ساب   ص 
  ص 2005عات المدنية والتجارية والا دارية والجنائية  المكتب الجامع  الحــدي   الاســكندرية مصرــ  صخري  موسوعة المراف مصطفى (1)

595-596. 
من قــانون المســطرة الجنائيــة المغــربي   195من المادة:  02من قانون الا جراءات الجزائية  تقابلها الفقرة  146هاا ما نصت عليه المادة:  (2)

من قانون الا جــراءات المدنيــة والا داريــة تقابلهــا الفقــرة  125من مجلة الا جراءات الجنائية التونس ية  والمادة:  101ال ولى من الفصل والفقرة 

 من قانون المسطرة المدنية المغربي. 59من الفصل  03
 بالاطلاع عــلى   أ نه: "حي  تبين2009 ديسمبر 08  المؤرخ في: 41454لقد اعتبرت محكمة التعقيب التونس ية في قرارها ذي العدد:  (3)

تقرير الاختبار المحرر بواسطة... أ نه جاء غير دقي  ولا جا ما مس تعملا عبارات "يحتمل أ ن يكون ..." من المرجّ  أ ن يكون"  "يس تحيل 

الاختبــار ودقي  مــا دام تقريــر  علينا"  بالتالي فا ن تقريرا يحرر بهاه الشا ة قد لا يساعد محكمة الموضوع على البت في ال مر بشكل وا 
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 يجب أ ن يحرر الخبير تقريره في الموضوع المطرو  عليه بكل تجرد وحيادية دون انحيا  الموضوعية:  (3

 ل ي طرف من ال طراف.

ووضـع التقريـر وفـ   ب انجـا  المهمـة: بمعـنى أ نـه يج ـمطابقة التقرير للقواعد الفنية المتعارف عليهـا (4

 القواعد الفنية وال صو  المتعارف عليها في الميدان.

الي تتمثـل في احتـواء التقريـر عـلى وصـ  مـا قامـه الخبـير  الشوط الشكليةهاا بالا ضافة ا لى  (5

ليه  وتضمينه ل ق ـ وا  الطبي من أ عما  ومعاينات وتجار  وفحوصات واس تجوابات في حدود المهمة المس ندة ا 

ذا لزم ال مر ذلك والا شارة ا لى مستنداته  وفي ال خير نتاج الخـبرة وتوقيـع التقريـر مـن  وملاحظات الخصوم ا 

 (1)اقه بالمستندات المس تلمة من طرفه.قبه  وارف

يداع تقرير الخبرة وال ثار المترتبة على ذلك. فرعال  الثاني: ا 

في  ددان قانونا فا ن عليه رفعه ا لى المحكمة الي عينتهبعد قيام الخبير بتحرير تقريره بالصفة والشكل المح

لا استبد  بغيره مع امكانية اتخاذ الا جـراءات التأ ديتهيـة ضـده قـد تصـل ا لى شـطبه مـن قائمـة  الميعاد المحدد وا 

يداعـه مـع محـاضر أ عـماله مرفـوق بجميـع الوثائـ   والمسـتندات المسـلمة له مـن قبـل المحكمـة أ و الخبراء  ويتم ا 

ليـه الخصوم أ   مـن نتـاج وخلاصـات وذلك مقابـل محضرـ و تك الوثائ  الي تساعد على توضي  ما توصـل ا 

ذا  يـداع تاريخ ثابـت  وا  يداع يسلم له من رئيس أ مناء الضبط المخـتص مـن نفـس المحكمـة لا عطـاء عمليـة الا  ا 

يقـوم بخـبرة مسـ تقلة  ضر الا يداع لا يشمل التقرير الفـي المسـاعد ل نـه لااس تعان الخبير بأ حد الفنيين فا ن مح

 . بااتها بل تابعة للتقرير ال صلي

يـداع التقريـر أ مـام جهـة التحقيـ  أ و الحـم  فمـا هي  يداع التقرير أ ثار سواء تعل  ال مر با  ينجر عن ا 

 هاه ال ثار؟.

 
  المــؤرخ 53676في حد ذاته غير مرتكز على اس تنتاج وا  قاطع"  وقضت بالك بنق، الحم الذي اعتمده. كما قررت في حكمها عدد: 

   2009ديسمبر  10في: 

 لمزيد الفه  والتحري على الحكماء المنتدبينأ نه: "كان على الدائرة بوصفها محكمة اس تقراء وديدنها البح  عن الحقيقة السع  في مزيد التحرير 

 .63في تك النقاط الي جاءت متناقضة وغامضة في التقرير"  نقلا عن: ماهر ع وني  مرجع ساب   ص 
ليه  أ ما في صورة اخ (1) ذا كانوا متفقين حو  ما تم التوصل ا  مضائه بالتقرير ا  دراج ا  تلافه  في حا  تعدد الخبراء يتعين على كل واحد منه  ا 

بداء رأ يه واحترا اته مع التعليل  وتطبيقا لهاا اعتبرت محكمة النق، الفرنس ية أ ن تعيين خبيرين أ و كانت م  ا حترا ات فعلى كل واحد منه  ا 

يداع تقرير منفصل في تاريخين مختلفين ا جراء غير صحي  ولا يعكس اشترا  بينهما في ا نجا  المأ موريــة. كــما اعتــبر  ت التقريــر انفرد كل منهما با 

 ين خبيرين والممضى من واحد منهما فقط باطلا. المشتر  ب

Cass.crim 26 novembre 1970, Bull.crim, n°314. 

 .64نقلا عن: ماهر ع وني  مرجع ساب   ص 

ذا عين أ كة من خبير في مسأ لة واحدة وجب تحرير تقرير موحد يحتوي أ راء مستهبة ضرورة أ نه عنصر من عناصر  الا قناع وممضى من كل فا 

   بما يقوم دليلا على اشتراكه  في الا نجا .واحد منه
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يداع تقرير الخبرة أ مام جهات التحقي .   أ ولا: أ ثار ا 

جرامها في ه اه المـرحلة تحـت ا شراف جهـات التحقيـ  بنـاء يثور التسام  هنا حو  الخبرة الي يتم ا 

يـداع التقريـر عـلى مـا قرر خطـار الخصـوم با  تـه بنفسـها أ و بنـاء عـلى طلـب الخصـوم ال خـرين  فهـل تلـزم با 

علامه  بمضمونه؟.  وا 

ن تقرير  الخبرة يه  بالدرجة ال ولى ال طراف سواء في الدعـوى المدنيـة أ و الجزائيـة وفي هـاه ال خـير ا 

ليه التقرير من نتاج  وبالتبعية حقـوق يه  خصوصا الما    ذلك أ ن مصيره في جل ال حيان مرتبط بما يفض ا 

يداع الخبير لتقر الطرف المدني  له  يره  وف  مـا نصـت عليـه اا وذا  فقد اس تلزم المشع ا خطار ال طراف با 

 .(2)دنية والا داريةمن قانون الا جراءات الم 94والمادة:  (1)من قانون الا جراءات الجزائية  154المادة: 

فقصــد حمايــة حقــوق الدفــاع  فــا ن القــانون اســ تلزم اســ تدعاء محــامي ال طــراف وتمكينــه مــن ملــ  

ثمة يتمكن من الاطلاع عـلى تقريـر الخـبرة الا جراءات خلا  أ ربع وعشين ساعة من مثوله على ال قل  ومن 

ليه تق رير الخـبرة  ال مـر الذي يسـم  مـ  بكل محتوياته  وعن طريقه يتمكن ال طراف من معرفة ماذا خلص ا 

بداء ملاحظاته  عنها أ و تقد  طلباته  بواسطة محاميه .   با 

حقهـ  محاميـا فقـط   يبدو أ ن هنا  تحيز بشأ ن هاه الضمانات المقررة لصـال ال طـراف المؤسـس في

سقاطها عن غيرهم؟ الذين يبلغون فقط بنتاج الخبرة عند مثوم  أ مام القـاي لا فما ستهب ا  . لهـاا كان عـلى وا 

علامهـ  بمـا المشع أ ن يسوي بين ال طراف في  تا الحالتين عنـد مثـوم  أ مـام القـاي  يقـوم هـاا ال خـير با  

ليه الخبراء من نتاج ويتلقى أ قوام    لم يفص  المشع الجزائري عن الهدف من سماع أ قـوام  خصوصـا انايى ا 

قرير الخبرة منحه  مهلة لتقد  ملاحظاته  وطلبـاته   بمعـنى مـا أ لزمت الجهة المودع لديها ت 154/1وأ ن المادة: 

ليه ؟.  (3)الفائدة من الاس تماع ا 

ذا كان التقرير المقدم من الخبير يشوبه القصور والنقص  جراء خـبرة  فف  حا  ما ا  فلل طراف طلب ا 

أ مـا في حـا   تكميلية  وهنا تس ند المهمة ا لى ذات الخبـير لاسـ تكما  مـا شـا  خبرتـه مـن عيـب أ و نقـص 

 
 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.  208تقابلها المادة:  (1)
 115من مجلة المرافعات المدنية والتجاريــة التونســ ية ونــص المــادة:  111من قانون المسطرة المدنية المغربي  والفصل  60يقابلها الفصل:  (2)

 من قانون الا ثبات المصري.
ذا لم يبــد أ ي طــرف تحفظــات  (3) يبدو أ ن الهدف الوحيد من هاا الا جراء هو الاطلاع على رأ ي ال طراف بشأ ن النتاج الي بلغوا بها. فا 

بداء ملاحظاته  وطلباته . أ ما في حا  ما وحصل أ ن أ بدى أ حد ال طراف انتقا دات بشأ ن الخــبرة  بشأ نها لم يكن هنا  معنى لمنحه  مهلة لا 

نما تر   ولماقياا وصحاا أ عطيت له مهلة لتقد  ملاحظاته وطلباته  فطعن في مصد بداء الملاحظات والطلبات وا  يحدد القانون مهلة معينة لا 

لطة للقاي سلطة تحديدها  ومى حددت ولم يقدم ال طراف خلالها ملاحظاته  وطلباته  كان مصيرها الرف،  راجع: خروفــة غنيــة  س ــ

الخبرة  ماكرة ماجســ تير  تخصــص قــانون العقــوبات والعلــوم الجنائيــة   يــة الحقــوق والعلــوم الس ياســ ية بجامعــة القاي الجنائي في تقدير 

 .66  ص 2009-2008منتوري  قس نطينة الجزائر  
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جـراء خـبرة مضـادة   التقرير الذي تكتنفه الشكو  لعدم قيامه على أ سس علمية سليمة  فلل طراف طلـب ا 

 وفي هاا الصدد يجب أ ن يعهد بالخبرة ا لى خبير أ خر.

ن كانت المادة بالن  جراءات  154س بة ا لى تبلي  التقرير للنيابة العامة فت يخص الش  الجزائي وا  قانون ا 

حـاطا  علـما بالنتـاج الـي جزائية تن يـداع التقريـر وا  بـلاغ الخصـوم با  ص على وجو  قيام قـاي التحقيـ  ا 

مكانية ا خطار وكيل الجمهورية بالك وبالتبعية تضمنها  فا نها لم  تبليغه بنتاج الخبرة غير أ نه وبالرجـوع تش ا لى ا 

جـراءات جزائي ـ 106والي أ حالت ا لى نص المادة  154ا لى المادة  مـن نفـس القـانون   69ة  والمـادة: قانون ا 

 يمكننا القو  أ ن النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية وجب ا خطارها: 

 بس يطة بيومين على ال قل قبل مثوم .  بتاريخ مثو  ال طراف قصد تبليغه  بنتاج الخبرة وبماكرة  . أ  

الخصـومة الجزائيـة حـى  عند حضور وكيل الجمهورية يبل  هو ال خر بنتاج الخـبرة  كونـه طرفـا في .   

ن رأ ى ضرورة لذ ضافية ا   لك.يتس نى له تقد  طلبات ا 

جراء من قاي التحقي  في ستهيل ا ظهار  ذا كان لوكيل الجمهورية الح  في طلب أ ي ا  الحقيقـة  فـا ن ا 

جراء يتعل  بالخبرة ل نه  تيان أ ي ا  ة فـالخبير يخضـع لرقاب ـ -وكما سـ ب  بيانـه-له أ ن يطلب منه أ ن يأ مر الخبير ا 

ن كان هو المنتد  له  والثانية من النائب العـام طبقـا للـمادة:   10مزدوجة  ال ولى من قبل قاي التحقي  ا 

ليه ساب  الا شارة– 310-95لتنفياي رقم من المرسوم ا ذن حـ  الاطـلاع عـلى نتـاج  فلوكيـل -ا  الجمهوريـة ا 

 تقرير الخبرة.  

يداع الخبرة أ مام جهات التح  ذا كان هاا يخص أ ثار ا   قي  فماذا عن جهات الحم؟.ا 

يداع تقرير الخبرة أ مام جهات الحم.   ثانيا: أ ثار ا 

يداع الخبير تقريره أ ثار تتمثل في ا خطار الخصوم وعلاقة  يداعه.يترتب عن ا   الخبير بالتقرير بعد ا 

خطار الخصوم:  . أ   يداع التقرير ا لى الجهة الي ندبت الخبير لا جراء الخبرة  فا ن المـرحا  لة بعد أ ن يتم ا 

حـاطا  علـما بالنت ـ اج الـي تضـمنها وعـلى هـاا التالية على ذلك هي تبلي  الخصوم بورود التقريـر ومضـمونه وا 

  وطلباته  كا جـراء خـبرة تكميليـة أ و مضـادة  غـير أ ن القـاي ال سا  فلل طراف الح  في تقد  ملاحظاته

مـن قـانون الا جـراءات المدنيـة  141غير ملزم باس تجابة ا لى مثل تك الطلبات وف  مـا تـنص عليـه المـادة: 

نه يقوم بتستهبها  هاا من جهة.  (1)والا دارية   كما يبدو أ ن قاي الحم في حالة رفضه لطلبات الخصوم فا 

 156ا لى  143ومن جهة أ خرى  فا ن مراعاة جهات الحم للا جراءات المنصـوص عليهـا في المـواد مـن 

جراءات جزائية لا تجد تطبيقا لها في حـدى جهـات قضـاء  من قانون ا  الحـم الحالات الـي يـأ مر فيهـا رئـيس ا 

عمالا لسلطته التقديرية  ل نه في مثل هاه الحالة لا يمكن تدوين تقرير يتضمن ال عما  الـي قـام  جراء خبرة ا  با 

 
 ي.من قانون الا ثبات المصر  154من قانون المسطرة المدنية المغربي  والمادة:  64يقابلها الفصل  (1)
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بها الخبير  ذلك أ ن رأ يه يقدم شفاهة بالجلسة بحضور ال طراف  وم  عندئا الحـ  في مناقشـة النتـاج الـي 

 ه من طلبات.ليها الخبير  وبالتبعية الح  في تقد  ما يرونتوصل ا  

يداعـه:  .    يداعـه علاقة الخبير بالتقريـر بعـد ا  ذا كان المبـدأ  العـام يقضـ بـأ ن مهمـة الخبـير تناـي  با  ا 

لا أ ن هاا لا يمنع من اس تدعائه للجلسة لتوضـي  مـا  ـ، مـن تقريـره  للقـاي سـواء مـن تلقـاء  لتقريره  ا 

لمناقشـ ته  مـى كان هـاا الا جـراء  طلـب الخصـوم أ ن يـأ مر باسـ تدعاء الخبـير في الجلسـةنفسه أ و بناء على 

من قانون الا جراءات الجزائيـة والمـادة:  155منتجا فيها  وله في ستهيل ذلك كامل السلطة التقديرية  فالمادة: 

جابـة من قانون الا جـراءات المدنيـة والا داريـة  لم تسـ توجب اسـ تدعاءهم ومـن ثمـة فهـو لـيس مل 141 زمـا با 

ــت ــير مــى كان ــه للفصــل في  الخصــوم ا لى مناقشــة الخب ــ  لتكــوين عقيدت ــه تكف لي ــة ا  ال دلة وال وراق المقدم

 (1)الدعوى.

نما يعز  من أ ثر تقرير الخبير في تكـوين  ن دور أ هل الخبرة أ مام المحاا أ ثناء المناقشات وأ داء الشهادة ا  ا 

ريقـة تقـد  ضي  جديدا لما قدمه في تقريره وذلك من خلا  طعقيدة المحكمة  رغم أ نه في معظ  ال حيان لا ي 

الدليل وعدم تر  أ ية فجـوات أ و مطـاعن ينفـا مـن خلالهـا الخصـوم للا طاحـة بعمـل الخبـير وجهـده بسـتهب 

هفواته أ و جهه ببع، مسائل الخبرة أ و الطرق الا حصائية أ و القواعد المنطقية أ و عدم التحضـير الجيـد ل داء 

القواعـد الـي يجـب عـلى الخبـير الالـتزام بهـا باشرة فيها. وقد وضع بع، الباحثين مجموعة من الشهادة قبل الم 

 (2)أ ثناء تقد  الشهادة حى تأ تي شهادته معز ة لما جاء في تقريره ومنها:

عدم ا ظهار الغضب والتحدي أ و الاس تفزا  والمحافظة على الهدوء والروية وتسلسل ال فكار مهـما  (1

يقاعه في الخطأ .تعرض لمضايقات قص  د اس تفزا ه وا 

اللجوء ا لى أ ساليب الاس ازاء أ و الام والسخرية من بع، ال س ئلة مهما كانت سخيفة وعدم عدم  (2

بداء أ ية أ راء قانونية أ و خارجة عن مجا  الخبرة.  ا 

ــاد عــن اســ تخدام  (3 ــدر الا مــكان والابتع ــاء المناقشــة ق ــة أ ثن محــاولة تتهســ يط المصــطلحات العلمي

 نا  العاديين.جنبية أ و العبارات غير المفهومة لل المصطلحات ال  

 
ليــه الغرفــة الجنائيــة للمحكمــة العليــا في قراراهــا رقم: ا ن ح  الما  في اس تد (1)  30791عاء الخبير ا لى جلسة المحاكمة يجد تبريره فت ذهبت ا 

  قد كرست هاا الح  بقولها: »للما  الح  في أ ن يكل  كاتب الضبط باس تدعاء الخبير الذي قام بفحص جثة 18/01/1983المؤرخ في: 

ذا  02/01/1973  بتــاريخ: 7773ن رأ ى أ ن سماعه في مصلحته«  وفي قرار أ خــر تحــت رقم: ي عليه ا لى جلسة المحاكمة ا  المج جــاء فيــه: »ا 

فلا يجو  للمحكمة أ ن تمتنــع عــن ســماعه  274حضر الخبير جلسة المحاكمة تبعا لاس تدعائه من طرف الدفاع طبقا للشوط المقررة في المادة 

 المواد الجزائية  الجزء ال و   المؤسسة الوطنية للاتصا  والنش والا شــهار  الجزائــر  ي جيلالي  الاجااد القضائي فيبدون مبرر«  بغداد

 .409  ص 1996
 .276-275غا ي مبار  الذنيبات  مرجع ساب   ص  (2)
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عطـاء الا جابـة كامـلة وعـدم السـما  للخصـ  بأ خـا الجـزء الذي  (4 الاختصار في الا جابة والوضو  وا 

 يلزمه من الفكرة فقط وتوضي  المسائل الي تحتاج ا لى توضي .

خـر والا جابـة عدم الانحيا  ل حد الخصوم أ و ا ظهار التعاط  مع أ حدهم عـلى حسـا  الخصـ  ال   (5

 بأ مانة وحياد.

 اد التام للمناقشة والاس تعانة ببع، الوسائل التوضيحية كالصور.الاس تعد (6

تأ سيسا على كل ما تقدم في هاا المبح   يمكن القو  أ ن المشع المقارن نظ  الا طار القانوني للخـبرة 

 قوانين الا جراءات سـواء تـك الطبية القضائية وكاا تقرير الخبرة الناتج عنها  بشكل وا  ودقي   خاصة في

جـراءات الخـبرة والتعيـين المتع لقة بالقضاء العادي والا داري أ و النصوص المتعلقة بالقضاء الجزائي  الي تنظ  ا 

ضـفاء  جـراءات وشروط ا  والاس تعانة بالخبراء أ مام القضاء  كما نظ  في النصوص المتعلقة بالخبراء القضائيين ا 

 المجا .  ا حقوقه وواجباته ومسؤوليته في هااصفة الخبير على الطبيب  وكا

ضـفاء صـفة الخبـير  جـراءات وشروط ا  رغم التفاوت بينه  في وضع الا طار القانوني لا سـ ت المتعلـ  با 

لا أ ننا نستش  حرص المشع على تنظم هاا المجـا  بدقـة ووضـو   نظـرا لارتباطـه بجهـا   على الطبيب  ا 

 تورية المتعلقة بهاا الش .اع وكاا حقوق الانسان والحقوق الدس  العدالة وبحقوق أ طراف العاع والدف

لا أ ننا نلاحظ أ ن المشع الجزائـري اكتفـى  ورغم خطورة هاه الا جراءات وأ همياا في تحقي  العدالة  ا 

جـراءات اعـتماد الخـبراء لدى الجهـات القضـائية  بيـنما نجـد أ ن  طار تنظم شروط وا  بمرسوم تنفياي فقط في ا 

الشـ   بالا ضـافة ا لى ذلك نجـد المشـع الجزائـري لم يـنظ  ارنـة قـد اعتمـدت عـلى قـوانين في هـاا النظ  المق

 الشوط والا جراءات الماكورة أ علاه بشكل كافي ووافي.

لا محتوياتـه  وربمـا يرجـع  كما نلاحظ أ ن مختل  النظ  المقارنة لم تتطرق ا لى شـكل تقريـر الخـبرة ولا ا 

ا يصعب معه تحديـد شـكل موحـد للتقريـر دد أ نواعها وحالاتها ومواضيعها  ممذلك ا لى اتساع مجا  الخبرة وتع

 الناجم عنها  لذا تر  هاته المهمة للفقه والقضاء.
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طـار قـانوني يـنظ  مختلـ  المحـررات الطبيـة الداخـلة في  وركخلاصة لهاا المح يمكن القو  أ ن هنـا  ا 

ا الا طار حسب أ همية كل محرر والغرض منه وعلاقة مجا  دراستنا  رغم اختلاف النظ  المقارنة في تناو  ها

المحررات   الاهتمام بهاتهموضوعه وهدفه بغيره من ال طر القانونية  حي  أ ن هنا  تفاوت فت بينها في درجة 

وكاا حسب درجة تطور النظام القانوني في تك الدولة ومدى مواكبة المشع فيها للمسـ تجدات الحاصـلة في 

 من المجالات ذات الارتباط بموضوع المحررات الطبية.مجا  الطب وغيره 

لناجم عن فنلاحظ مثلا اهتماما أ كة لمختل  المشعين في وضع الا طار القانوني الخاص بالتقرير الطبي ا

الخبرة القضائية  بمقابل اهتمام أ قـل درجـة عنـدما يتعلـ  ال مـر بالشـهادة الطبيـة  رغم أ ن يهـما يهـدف الى 

توضي  مسأ لة طبية معينة  ويرجع هاا التفاوت ا لى مسأ لة تعلـ  التقريـر بالقضـاء أ كـة مـن  اثبات واقعة أ و

ن اسمـه يوجـه ا لى العـدالة ويـتم اعـداده بطلـب وكما هو وا  م ـالشهادة  حي  أ ن التقرير الطبي القضائي  

وذلك ل همية هـاا المجـا  منها  لذلك تم التنصيص عليه في قوانين الا جراءات القضائية المدنية منها والجزائية  

في اقرار العد  بين النا  وحفظ حقوقه  ومعاقبة مخطئه   وكـاا لتحقيـ  ضـمانات المحاكمـة العـادلة وحقـوق 

 طراف والدفاع. ال  

طاره القانوني يوجد في قوانين الا جراءات ونصوص تتعل  بالخـبراء القضـائيين  بيـنما نجـد  لذا نجد أ ن ا 

ذ تسـ تعمل عـادة في شـؤون الحيـاة أ ن الشهادة الطبيـة لا يكـون غ رضـها في الغالـب الاثبـات أ مـام العـدالة ا 

د نصـا هنـا ونصـا هنـا    النصـوص  حيـ  تج ـالمختلفة  لذلك نجد أ ن الا طار القانوني لها مشتت في مختل ـ

 ذلك النص فقط. تنظيمها فييتحدث على نوع محدد من الشهادات الطبية الي يكون 

لمتعلـ  بالشـهادة الطبيـة  مـن خـلا  بالوصفة الطبية حـى مـن ذلك اكما نلاحظ اهتماما أ قل درجة 

يــات الطــب  القــانوني لهــا  الذي لا يتعــدى نصــوص قــانون الصــحة ومدونــة أ خلاق  الا طــارالاطــلاع عــلى 

والنصوص المتعلقة بتنظم ال دوية وصرفها لا سـ ت الادويـة المحتويـة عـلى سمـوم أ و مـواد مخـدرة أ و مـؤثرات 

 طورتها على الصحة العامة.عقلية  نظرا لخ

مما س ب  يمكن القـو  بأ نـه ورغم النقـائص السـاب  ذكرهـا والتفـاوت بـين مختلـ  المشـعين في تنـاو  

لا أ نه يمكن أ ن نستشـ  مـن خـلا  تـك الـنظ  مجموعـة مـن  ووضع نظام قانوني لمختل  المحررات الطبية  ا 

 الوثائ  الطبية  والي ينج  عـن عـدم الامتثـا  الالتزامات الواقعة على الطبيب بمناس بة تحرير وتسلم تك

 الكتا .الثاني من هاا  ور  وهو ما س نتناوله في المحالجزائية والتأ ديتهيةلها قيام مسؤوليته 
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 المحور الثاني: 

   الطبية   ه محررات   عن للطبيب  الجزائية    المسؤولية 

نتيجة ا خلاله أ و عـدم امتثـاله من أ بجديات قانون العقوبات أ ن الشخص تنعقد مسؤوليته بصفة عامة 

تي انه لعمل مجرم أ و الامتناع عن فعل أ مر به القانون  خاصة في حالة تمتعـه ل وامر القانون الوضع   وذلك با 

رادة حرة  مما يترتب عنه جزاء جنائي أ و تدبير أ من  فالمسؤولية الجزائية تشكل العنصرـ ال سـا  للنظـام  با 

 تحميـل الشـخص الجـزاء نتيجـة اقترافـه فعـل مجـرم أ و الامتنـاع عـن فعـل لىا   الجنائي العقابي  لكونها تـرمي

 (1).يشكل مخالفة للقواعد وال حكام الي قررتها التشيعات

يمنعـه  (2)تقوم المسـؤولية الجزائيـة للطبيـب في حـالة اقترافـه فعـل أ و سـلو  عمـدي أ و خطـأ  من ثم 

يجابيا أ و سلبيا  مما  قررتها التشيعات يشكل مخالفة للقواعد أ و ال حكام الي القانون سواء كان هاا السلو  ا 

ذا كان قـد تسـتهب على ضوء ذلك فان الطبيب لا يكون مسؤولا عن جريمـة معين ـالعقابية أ و الطبية   لا ا  ة ا 

ماديا في حدوثها مع وجود علاقة س بتهية بين النشاط والنتيجة  وأ ن يكـون متمتعـا بال هليـة المطلوبـة لتحمـل 

مـا عـن خطـأ .التبعة والمتم  ما عمـدا وا  ولا  (3)ثلة في عنصري الا درا  والتمييز  ويكون قد ارتكا  هاه الجريمة ا 

الحاصل للمري، برضـائه أ و بدونـه بـل حـى بـدون ضرر وأ حيـانا يتطلب القانون في ذلك أ ن يكون الضرر 

 أ و الشوع. حى بدون اكتما  الجريمة أ ي على أ سا  المحاولة

لي تتناسب مع الجرم المرتكـب  حيـ  أ ن النيابـة عرضا للعقوبة الجزائية اعندئا يجد الطبيب نفسه م

وطلب توقيع العقوبة المقـررة  وتقديمه للمحاكمةتحريا الدعوى ضده  -حسب ال صل  -العامة هي الي تتولى 

المتعلقـة له  ذلك أ ن المسؤولية الجزائية تأ خـا بمبـدأ  الشـعية والمتمثـل في تحديـد ال فعـا  المجرمـة والعقـوبات 

 (4).بها

نما  لى أ ننا لن نتعرض بالدراسة لكل الجرائم المتعلقة بالمحررات الطبية  وا  ينبغ  أ ن نشير في هاا المقام ا 

نركز على أ همها وأ خطرها وأ كةها حدوثا في أ رض الواقع وأ كةهـا ارتباطـا بالمحـررات الـي تـدخل في مجـا  س

وعليه فا ن الجرائم الي لن نتعرض لها بالدراسة تتمثل في: جريمـة دراستنا  وهاا لعدم اتساع المجا  لها جميعا  

 
  2002زائــر  عبد الله سلتن  شر  قانون العقوبات الجزائري  القس  العام  الجز ء ال و   الجريمة  ديــوان المطبوعــات الجامعيــة  الج (1)

 .58ص 
ننا نتصور مباشرة أ ننا أ مام الجرائم غير العمديــة وهي مــا تعــرف بجــرائم الا هــما   (2) فعندما نطل  وص  خطأ  في ا طار المسؤولية الجزائية فا 

لا أ ن هاا لا يعي أ نه لا توجد جرائم عمدية في ا طار تحري ر وتقد  أ و تسلم وهي الغالبة في مجا  مسؤولية الطبيب عن المحررات الطبية  ا 

مختل  المحررات الطبية كما سنرى  وهنا نكون أ ما فعل يشكل جريمة وليس خطأ  وبالتالي فا ن اســ تعما  مصــطل  خطــأ  هــو لــدلالة عــلى 

 ة.الركن ليس أ ك
 .02  ص 2004محمود القبلاوي  المسؤولية الجنائية للطبيب  دار الفكر الجامع   الاسكندرية مصر   (3)
 .11  ص 1999 منصور  المسؤولية الطبية  دار الجامعة الجديدة للنش  الا سكندرية مصر  محمد حسين (4)
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 (2)وجريمة الممارسة غير المشوعة لمهـن الصـحة  (1)عدم التصرا الفوري بال مراض ذات التصرا الا جباري 

بلاغ السلطات المختصة بحالة عن  عاينها وعدم تحرير الشهادة الوصفية لحالات العن  المعروضة  جريمة عدم ا 

وكاا جريمة الوص  العمدي للحالة الصحية للمس تفيد على غير حقيقاا قصد حصـوله عـلى أ داءات  (3)عليه 

  (4).حقة من هيئة الضمان الاجتماع أ و تعويضات غير مس ت

في دراستنا للجرائم الـي يرتكبهـا الطبيـب بمناسـ بة محرراتـه  كـركن شرعـ  عـلى نصـوص كما س نعتمد 

المكملة له مثل قانون الصحة وقانون الوقاية من الفسـاد ومكافحتـه  وقـانون الوقايـة قانون العقوبات والقوانين 

ع الاسـ تعما  والاتجـار غـير المشـوعين بهـا  ومدونـة اخلاقيـات الطـب لعقليـة والا ـمن المخدرات والمؤثرات ا

ئم مشـتركة بالا ضافة ا لى نصوص قانونية وتنظيمية أ خرى لها صلة بالموضوع  وللا شارة فقط هنا  بع، الجـرا

ال و (  ومـن ثم نتطـرق  فصلبين مختل  المحررات الطبية  تفاديا للتكرار سنتطرق لها بشكل خاص في )ال

 الثاني( للجرائم الي يرتكبها الطبيب والخاصة بكل محرر على حدى. فصلفي )ال

 ال و :   فصلال

 الجرائم الطبية المشتركة بين كل المحررات. 

تسـلم وثائـ  طبيـة  يتصـور وقوعهـا مـن كبها الطبيب بمناس بة تحرير و قد نجد بع، الجرائم الي يرت

ذ  يشتر  في هاته الجـرائم جـل الممارسـين لمهنـة الطـب ولا يقتصرـ ارتكابهـا عـلى المـمار  غيره من ال طباء  ا 

ن كانـت تـك الجـرائم تـرتبط بشـكل وثيـ  بـتك  الطبي الذي يقوم بتحرير وتسلم الوثائ  الطبية  حـى وا 

 ات  أ و ترتكب في أ حيان أ خرى بمناس بة تحريرها أ و تسليمها. المحرر

كما يمكن أ ن تكون المحررات الطبية مهما كان نوعها أ و شكلها ستهبا في حدوث تـك الجـرائم  وبالتـالي 

تشكل كل تك المحررات السـتهب الرئيسـ لحصـو  الجريمـة  فلولاهـا لمـا حدثـة الجريمـة  بالا ضـافة ا لى مـيزة 

ما كان نوعـه أ و شـكله أ و لجرائم وهي أ ن أ ي محرر يمكن أ ن يكون ستهب في وقوع الجريمـة مه ـأ خرى في هاته ا

مضمونه أ و ستهب تحريره  ومهما كان الا طار القانوني الذي ينظ  تحريره أ و تسليمه  ومهما كان تخصص الطبيـب 

ذ أ ن علة التجر  و  احدة  فالطبيـب كغـيره الذي حرره أ و الجهة الي أ عطته السلطة في تحرير تك الوثيقة  ا 

ذا مـا خـال  مجموعـة ال وامـر أ و من النا  تسري في حقه أ حـكام قـانون الع قـوبات والنصـوص المكمـلة له  ا 

 النواهي لا س ت تك المرتبطة منها بمجا  عمه.  

 
 من ذات القانون. 400اقب عليها بنص المادة:   والمع11-18من قانون الصحة رقم:  39المنصوص عليها في المادة:  (1)
 من قانون العقوبات الجزائري. 243عليها بنص المادة:    والمعاقب11-18من قانون الصحة رقم:  416المنصوص عليها في المادة:  (2)
 من نفس القانون. 204  والمعاقب عليها بنص المادة: 11-18من قانون الصحة رقم:  199و 198المنصوص عليها في المادتين:  (3)
  بالمنا عــات في مجــا  الضــمان   يتعل ــ23/02/2008  المــؤرخ في: 08-08مــن القــانون رقم:  84عليهــا في المــادة: والمعاقــب المنصــوص  (4)

. الــي تعاقــب كل طبيــب أ و صــيدلي أ و جــرا  أ ســ نان أ و قــابلة وصــ  عمــدا الحــالة 02/03/2008  بتــاريخ: 11الاجتماع   ج ر عدد 

 الصحية للمس تفيد على غير حقيقاا.
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تتعـدد الجــرائم المشــتركة الــي يمكــن أ ن ترتكــب مـن كل ال طبــاء أ و تــك الجــرائم المشــتركة بــين كل 

أ كةهـا حصـولا في الواقـع  مثـل جريمـة لطبية أ و بمناس بة تحريرها وتسليمها  لذا سنركز على أ همها و المحررات ا

فشاء السر المهي )الم  الثـاني( وجريمـة عـدم الامتثـا  ل مـر التسـخير  بحـ ال و ( وجريمة الرشوة )الم  بح ا 

 عتبارهـا جـرائم مشـتركة بـينالثالـ (  حيـ  سـ نتناولها با بحـ الصادر والمبل  وفقا لل شكا  التنظيمية )الم 

من أ ي طبيب يقوم بكتابة أ و تسلم محرر طبي مهما كان نوعه بغـ، النظـر يتصور وقوعها  المحررات الطبية 

 عن تخصصه الطبي أ و الغرض من تحريره أ و الجهة ال مرة به أ و الموجه لها المحرر محل الجريمة. 

 ال و :    بح الم 

فشاء السر المهي بمناس بة    المحررات الطبية. جريمة ا 

طبيعة عمل الطبيب تسم  له الاطلاع على كثير من ال سرار المتعلقة بالمرضى أ و الضـحايا أ و الغـير 

ذا كان يمار  بصفته خبير معين من طرف جهة قضائية  كـما أ ن الثقـة في شخـص  أ و القضايا المعروضة عليه ا 

ليـه قـد لا تخـص الم ـ ل حـى ال سرار رض والمـرضى فقـط ب ـالطبيب تجعل منه مسـ تودع أ سرار يفضىـ بهـا ا 

 العائلية  فهل يجو  للطبيب أ ن يبو  بهاه ال سرار؟. 

رغم أ ن كتمان السر في ال صل واجب أ خلاي تمليه قواعد ال خلاق العامـة وتقتضـيه مبـادئ الشـف 

لا أ ن المشع لم يجرم كل حالات ا نمـا وال مانة  وافشاءه فعل ممقوت لا تقره قواعد السلو  القو   ا  لا فشـاء وا 

يـداع قصر  ا تفـترض في عملائهـ  اضـطرارهم ا لى ا  فشـاء أ سرار تـودع لدى مـن يمارسـون مهنًـ التجـر  عـلى ا 

أ سرارهم لديه  أ و أ نه  يكتشفون هاه ال سرار من خلا  ممارس ا  لوظـائفه  مثـل ال طبـاء  بشـط أ ن تقـوم 

 الصلة بين السر ومباشرة المهنة  أ ي أ ن يكون السر مهنياً.

فشـاء خلا  التطرق    مننحاو  لهاه الجريمة الا جابة على كثـير مـن الا شـكاليات الـي يثيرهـا تجـر  ا 

ال سرار المهنية من طرف ال طباء عن طري  محرراته  كوس يلة لحماية ال سرار الخاصة. فمن حي  محل الجريمة 

فيه صفة المشع أ ن تتوافر يتعين تحديد ماهية السر الذي تشمه الحماية الجنائية  ومن حي  الجاني يشترط 

خاصة  وهي أ نه تلقى السر بحم مهنته ممـا يتطلـب البحـ  عـن معيـار لتحديـد ال شـخاص الذيـن يلتزمـون 

باحة ترفع عن ال مين التزامه بالكتمان  وتنفـ  صـفة  بكتمان السر. وأ خيرا  يثور التسام  حو  وجود حالات ا 

 الجريمة عن فعه؟ وهل هي وجوبية أ و جوا ية؟.

 النصوص القانونية يتض  لنا أ ن التزام الطبيب بحفظ السر المهي منصـوص خلا  الاطلاع على نم

 (1)مـن مدونـة أ خلاقيـات الطـب 36في الجزائـر  والمـادة:  11-18من قانون الصحة رقم:  24عليه في المادة: 

فشـاء السرـ المهـي المعاقـب عليهـا بموجـب ن ـ  مـن 417ص المـادة: وأ ن الا خلا  بهاا الالتزام يشكل جريمـة ا 

 
  1974لســ نة  234حة المصرــي رقم: مــن قــرار و يــر الص ــ 20من مجلة واجبــات الطبيــب التونســ ية  وكــاا المــادة:  09يقابلها الفصل  (1)

 المتضمن لائحة وميثاق مهنة الطب التهشي.
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أ مـا   (1)مـن قـانون العقـوبات الجزائـري  301القانون الصحة الماكور أ علاه والي تحيلنـا بـدورها ا لى المـادة: 

المتعلـ  بالخـبراء  310-95مـن المرسـوم التنفيـاي رقم:  18بالنسـ بة للخـبراء الطبيـين القضـائيين فـا ن المـادة: 

فشاء الخبير لسر مهي العقوبات في حا من قانون 302القضائيين تحيلنا ا لى المادة:  وتقوم هـاه الجريمـة  (2)لة ا 

 ال و (.  طلبعلى أ ركان ثلاثة هي: الركن المادي  والصفة الخاصة للجاني  والركن المعنوي )الم

فشـاء السرـ  كما قرر المشع عقوبة على فعل افشاء السر المهي واس تننى المشـع مـن قاعـدة تجـر  ا 

فشاء السرـ أ و أ جـا  له ذلك دون أ ن تتحقـ  الجريمـة  وهي أ سـ با  فيها على ال مينالمهي حالات أ وجب   ا 

باحة تزيل الصفة الجنائية عن الفعل )الم  الثاني(.  طلبا 

فشاء الطبيب للسر المهي.   طلب الم  ال و : أ ركان جريمة ا 

فشاء الطبيب للسر المهي عـلى ثلاثـة أ ركان أ ساسـ ية وهي: الـركن الشـع   أ و القـانوني تقوم جريمة ا 

ذ يتعين أ ن يكون وه و عنصر التجر  والركن المادي المتمثل في الا فضاء بواقعة لها صفة السر  وصفة الجاني ا 

  (3) الثاني(. فرعال و (  وأ خيرا الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي )ال فرعمس تودع للسر )ال

 ال و : الركن المادي.  فرعال

فشاء يقوم الركن المادي لجريم السر المهي على ثلاثة عناصر هي: موضوع الجريمة وهو وجـود السرـ ة ا 

  (4)المهي )الطبي(  والنشاط الا جرامي الذي يأ خا صـورة واحـدة في القـانون الجزائـري وهي فعـل الا فشـاء

 وصفة الجاني الذي يعتبر مس تودع للسر  لذا س نتناو  في البداية المقصود بالسرـ الطـبي مـن خـلا  تعريفـه

ــ  وشروطــه  ــل في فعــل الا فشــاء)ثانيا(  وأ ن يتعل ــه )أ ولا(  ثم نتطــرق ا لى النشــاط الا جــرامي المتمث ونطاق

 الا فشاء بسر  أ ي وجود سر )ثالثا(  وصفة الجاني )رابعا(.

 
 254القانون الجنائي  كما عاقب عليها المشع التونس من خلا  الفصل من مجموعة  446المشع المغربي أ يضا في الفصل  وقد نص عليه (1)

 العقوبات. من قانون 310من المجلة الجزائية  والمشع المصري من خلا  المادة: 
غــ  عــلى مــن نفــس القــانون  لذا ينب 301من قانون العقوبات وال صل  هو تطبي  المادة:  302نرى أ نه وقع خطأ  في الا حالة ا لى المادة:  (2)

 المشع تدار  ال مر في هاه المسأ لة.
(3) Abderahim Berrada, Le délit de violation du secret médical, Espérance Médicale, N° 4, 1993, 

p 7. 
نجد أ يضا كل من المشع المغربي والتونس والمصري قد أ خاوا بصورة واحدة وهي الا فشاء كما هو الحا  بالنس بة للمشع الجزائري  كما  (4)

صورة أ خــرى نجد أ يضا بع، المشعين لم يكتفوا بصورة واحدة في هاه الجريمة على غرار المشع الا ماراتي الذي ذكر بالا ضافة ا لى الا فشاء 

من القانون العقوبات الاتحادي  أ نظر: أ حمد فاروق  اهر  الحماية الجنائيــة لــل سرار المهنيــة )دراســة  379الاس تعما  وفقا للمادة:  متمثلة في

الثــامن والخمســون  مقارنة بين القانونين الا ماراتي والمصري(  مجلة الشيعة والقانون   ية القانون بجامعة الا مــارات العربيــة المتحــدة  العــدد 

 . 108  ص 2014ريل أ ف
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 أ ولا: ماهية السر المهي الطبي وشروطه. 

خــتلاف تختلــ  باالمهــي  ذلك أ ن تحديــد السرــ مســأ لة نســتهية  (1)لم يــرد في القــانون تعريــ  للسر ــ

الظروف  وما يعتبر سرا بالنس بة لشخص قد لا يعتبر كالك ل خر وما يعتبر سرا في ظـروف معينـة قـد لا 

يعتبر في أ خرى  ومما يلاحظ عموما أ ن السر المهي انطل  من فكرة كونه واجب أ خلاي يس تمد مضمونه من 

ن النـا  تقتضـ أ صـو  مهنـا  أ ن ه فتـة م ـتقاليد المهنة وهو مقرون في نفس الوقت بواجب قانوني تلـتزم ب ـ

يطلعوا على معلومات ينبغـ  أ ن تبقـى في طـ  الكـتمان وكشـفها يعـد تعـدي عـلى الثقـة الـي ربطـت علاقـة 

فشـاء  الطبيب بالمري، كما يعد خرقا لقواعد قانونية تس توجب قيـام المسـؤولية الجزائيـة فلـو أ بـي  للطبيـب ا 

 افتضا  أ سرارهم. اء خش يةال سرار ل حج  المرضى عن عيادة ال طب

ذ أ ن السرـ المهـي أ شمـل  لقد اختل  الفقه في تعري  السر المهي الذي يشمل بدوره السرـ الطـبي ا 

وأ عم من السر الطبي  وقد عرف البع، السر الطبي بأ نه كل مـا يعرفـه الطبيـب أ ثنـاء أ و بمناسـ بة ممارسـ ته 

فشــائه ضرر لصــاحب السرــ أ و  مــا لطبيعــة الوقــائع أ و للظــروف الــي سر أ  مهنتــه أ و بســتهبها  وكان في ا  تــه  ا 

كما ذهب البع، ا لى التفرقة بين السرـ الطـبي والـتزام الطبيـب بحفـظ السرـ  فعـرف  (2)أ حاطت بالموضوع 

السر الطبي بأ نه كل ما يصل ا لى علم الطبيب من معلومات أ يا كانت طبيعاا تتعلـ  بحـالة المـري، وعلاجـه 

 ليها من المري، نفسه أ و علم بها أ ثناء أ و بمناس بة ممارس ته مهنته. ع صلوالظروف المحيطة بالك  سواء ح

لا يشترط أ ن يطلب منه كتمانه  بل يعـد في حـم السرـ الواجـب كتمانـه كل أ مـر يكـون سرا ولـو لم 

يشترط كتمانه صراحة في حين عرف التزام الطبيب بحفظ السر بأ نه التزام الطبيب بالصمت بخصوص كل ما 

 (3)ا لا في الحالات الي يرخص له فيها القانون بالكش  أ و الا فشاء. سرال يتعل  بهاا 

المعيار الذي يبين مدى سرية ال مر كان محل خلاف بين الفقه وظهرت في هاه المسأ لة عدة نظريات 

راأ مـا النظريـة الثانيـة هي  (1)والـي امتـد تأ ثيرهـا ا لى بعـ، المشـعين  (4)نظريـة الضرـرمن بينها:  دة نظريـة ا 

 (3).نظرية المصلحة المشوعةأ ما بخصوص النظرية الثالثة فهي   (2) سرحب ال صا

 
يعرف السر لغة بأ نه: ما يكتم ويخفى وما يسره الا نسان في نفسه من ال مور الي عزم عليها  والسر بكسر السين مفرد أ سرار وسرائر   (1)

براهم أ نيس وعبد الحلم منتصر وعطية الصوالح  ومحمد خل  الله أ حمــد  المعجــ  الوســ يط  مجمــع ا ة الشــوق مكتب ــ -للغــة العربيــة أ نظر: ا 

 .426  ص 2004الدولية  القاهرة مصر  الطبعة الرابعة  
أ حسن بوســقيعة  الــوجيز في القــانون الجــزائي الخــاص  الجــزء الثــاني  الجــرائم ضــد ال شــخاص وال مــوا   دار هومــه للطباعــة والنشــ  (2)

 .248  ص 2009والتو يع  الجزائر  الطبعة العاشرة  
 .58ص  لقبلاوي  مرجع ساب  محمود ا (3)
ذا كانت الواقعة المفشــا (4) لا ا  فشاء السر لا يكون جريمة ا  ذات طبيعــة ضــارة  ومــا  القضــاء  هنادى بها الفقه الفرنس والي تقوم على أ ن ا 

 ه النظرية قبــولا لدىالفرنس ا لى هاه النظرية في بع، أ حكامه  وطب  معيار الضرر  متخاا منه ضابطا  لتعيين ما يعد سرا  ولم تل  ها

فشاء السر ولو كان مفيدا أ و مشفا  لمن يريد كتمانه  ولا يشترط كالك أ ن يكــون ثمــة ضرر قــد  العديد من الفقهاء  فالمشع يعاقب على ا 

فشائه.  ينتج عن ا 
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أ ما عن موق  المشع الجزائري والمعيار الذي تتهناه في هاه المسأ لة  فيمكن اسـ تنتاجه مـن النصـوص 

   قـد تتهـنى نظريـة11-18مـن قـانون الصـحة رقم:  169الي تلزم الطبيب بالسر المهـي  فنجـد نـص المـادة: 

أ و المهي مصـلحة للمـري، تضـمن احـترام شرف هـاا  السر الطبيوعة حي  أ نه اعتبر كتمان ة المش المصلح

ال خــير وحمايــة شخصــيته  وأ ن الالــتزام بكــتمان السرــ المهــي هــو الــتزام عــام ومطلــ  كقاعــدة عامــة ويكــون 

 الاس تنناء بالا فشاء في حالة رخصة من المري، أ و ترخيص من القانون.  

فيشترط أ ن يكون السر خاصا بال فراد حى يقـع الفعـل تحـت طـائلة  سر وشروطه عن نطاق ال أ ما 

ذا قانون العقوبات  ذاعـة  ويجب أ ن يتناو  الا فشاء نس بة هاا السر ا لى شخص معين  فا  اقتصر ال مر عـلى ا 

نـه عـالج ذا قـا  الطبيـب ا  فشاء يعاقـب عليـه. فـا   مرضـا ذا وقائع دون نستهاا ا لى شخص معين لم يكن هنا  ا 

نمـا علاقـة المـرض بشـخص طبيعة معين فشاء مكونا لجريمة  فلـيس السرـ هـو المـرض وا  ة  فا ن هاا لا يعد ا 

 (4)ما.

فشـاء ال سرار فعـل ممقـوت أ خلاقيـا قبـل أ ن يكـون  كما يشترط أ ن يكون السر مهنيا  فال صـل أ ن ا 

نما اقتصر  العقوبة عـلى الحـالات الـي مجرما جزائيا ومدنيا  لذلك لم يعاقب المشع على كل حالات الا فشاء وا 

التجـر  معاقبـة كل  يضطر فيها صاحب السار ا لى الا فضاء به ا لى المهي مثل الطبيب  فلـيس الغـرض مـن

 
Francisque Goyet , Marcel Rousselet, Maurice Patin, Droit pénal spécial, Sirey, Paris France, 8ème 

éd, 1972, p 459. 
ذا  612على غرار المشع الا يطالي من خلا  المادة:  (1) لا ا  من قانون العقوبات  والي نصت على أ نه عــلى أ نــه "لا عقــا  عــلى الا فشــاء ا 

 . 110أ حمد فاروق  اهر  مرجع ساب   ص ترتب عليه ضرر"  أ نظر: 
رادة (2) صاحبه ا لى حصر نطاق العلم به في أ شخاص محددين  فهو يودع ال مين سره  تقوم هاه النظرية على اعتبار ضابط السر هو اتجاه ا 

من قانون العقوبات فرنس قد   فهي  تتحــدث عــن: )ال شــخاص  378مشترطا كتمانه. وقد استند القائلون بهاا الرأ ي ا لى عبارات المادة 

ليه  بها....(  والمعنى الحرفي للنص يقتصر على فشــائها  المودع لاديه  أ سرار عهاد ا  الوقائع الي أ ودعها أ صحابها لدى ال مناء مع طلا  عادم ا 

 باعتبارها أ سرار. وقاد نالت هاذه النظرية تأ ييــد القضــاء الفرنســ في أ و  ال مــر  فقضــت الغرفــة الجنائيــة لمحكمــة الــنق، الفرنســ ية بتــاريخ:

عما لم يعهد به المري، حى لا تضار العدالة بهــاا الكــتمان   ة  بأ نه يجب على الطبيب أ لا يمتنع بحجة السرية عن أ داء الشهاد26/07/1845

وقد اعترض على هاه النظرية على أ سا  أ نه في كثير من الحالات لا يكون صاحب السر عالما به  ل ن الما  )الطبيب( قد اكتشفه بما له 

ن هاه النظرية  وأ كدت في قرار للغرفة الجنائية بتاريخ: عمن خبرة فنية قد لا تتوافر لدى المجي عليه  ولهاا عدلت محكمة النق، الفرنس ية 

  أ نه لا ضرورة ل ن يكون السر قد عهد به ا لى ال مين  وأ ن السر يجب أ ن يشمل كل أ مر ولو لم يشــترط كتمانــه صراحــة  07/03/1989

ليه به  أ نظر في هاه المسأ لة:   .111فاروق  اهر  مرجع ساب   ص  دأ حمكما أ نه يعد سرا كل أ مر وصل ا لى علم ال مين ولو لم يف، ا 
ذا لم تكــن هنــا  مصــالحة في كــتمان  (3) ذهب أ نصار هاه النظرية ا لى ال خا بضابط المصلحة المشوعة لتحديد ما يعاد سرا من عدمــه  فــا 

ذا وجدت مصلحة ولكن القانون لا يعترف بها  فقدت الواقعــة أ يضــا صــفة السرــ  ويــؤدي  طبيــ  ضــابط ت ال مر لم تثتهت له صفة السر  وا 

فشائها  أ ي أ ن هنا  تلا ما  منيــا بــين الــتزام ال مــين  المصلحة المشوعة ا لى اعتبار الواقعة سرا طالما وجدت مصلحة لشخص ما في عدم ا 

بكتمان السر ومصلحة صاحب السر في ذلك  وتبدو أ همية هاه النظرية في أ نها تقــادم تفســيرا لحــالات الا فشــاء المشــوع لــل سرار المهنيــة 

ذا كان كتمان السر يحم  حقا شخصيا لصاحبه  وافشــامه يحمــ  حقــا للمجتمــع  ن ع  دما ترجح المصلحة في الا فشاء على المصلحة في الكتمان  فا 

 .62فا ن هاا ال خيار يصب  أ جدر بالحماية من الح  الشخص  أ نظر: أ سامة عبد الله قايد  مرجع ساب   ص 
 .113أ حمد فاروق  اهر  مرجع ساب   ص  (4)
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من يفشي سرا  ل ن كتمان ال سرار لا يعدو في ال صل سوى واجبا أ خلاقيا  تمليه قواعد الشـف وال خـلاق 

ف  نما يتعين أ ن يكـون للسرـ المعاقـب عـلى ا  شـائه صـلة بالمهنـة الـي يمارسـها المـا   حيـ  يمكـن أ ن العامة  ا 

ذا لم يوص  بأ ناه سر مهي  أ ي أ ن علم الما  به لم يكن  لا باعتباره محـلا  لثقـة خاصـة أ و لدرايتـه الفنيـة  فـا  ا 

 يكن السر مهنيا بهاا المدلو  فا ن صاحب المهنة لا يلتزم بكتمانه. 

ذا أ فشىــ سرا اطلــع عل  ذا لم يكــن لهــاا السرــ عفــلا عقــا  عــلى الطبيــب ا  لاقــة يــه في أ ثنــاء  يارة ا 

  أ و يكــون قــد اطلــع عــلى السرــ بصــافته بالمــرض  كمشــاهدته واقعــة تمزيــ  وصــية  أ و عــاين ارتــكا   نا

ذ ليس ل ي من هاه الوقائع أ ي طبيعة مهنية.  (1)الشخصية ك ن يكون من أ صدقاء صاحب السر  ا 

ن في من قانون العقوبات قـد اقتصرـ الكـتما 301مادة: رغم أ ن المشع الجزائري ومن خلا  صياغته لل

من مدونة أ خلاقيات الطـب في الجزائـر قـد  37ا لى المادة: ا لى أ نه وبالرجوع  (2)السر المدلى به ا لى الطبيب 

يشمل السر المهي كل ما يراه الطبيب أ و جرا  ال س نان ويسمعه ويفهمه أ و كل ما يؤتمن نصت على أ نه: "

 ". لمهمته عليه خلا  أ دائه

ليه الفقه فقد اعتبر أ ن كل الحالات الـي تعتـبر سر مهـي يعلمهـا الطبيـب سـو  اء هو نفس ما ذهب ا 

من تصريحات المري، أ و الغير أ و علمها الطبيـب مـن تلقـاء نفسـه بمقتضىـ الخـبرة والتجربـة  ولا يشـترط أ ن 

رادة المود ع الضمنية  ولا يتطلب القـانون يطلب من الطبيب صراحة كتمان السر بل يكف  أ ن يواف  ذلك ا 

ليـه بـبع، أ سراره في مودع السر أ ن يكون ذا أ هلية قانونية  فالطبيب الذي يعالج مجنونا أ   و صـغيرا أ فضىـ ا 

يلتزم بكتمانها. كما لا يتطلب القانون أ ن يكون صـاحب السرـ هـو الذي أ و دعـه بنفسـه لدى الملـتزم بكتمانـه  

ليه  وجة المري، أ و أ حد ذويه.فالطبيب يلتزم بكتمان السر الذي تفض    (3) به ا 

 ثانيا: فعل الا فشاء. 

وهي الا فضـاء بواقعـة معينـة ا لى الغـير مـع  (1)كشـ  السرـ أ و ا طـلاع الغـير عليـه (4)يقصد بالا فشاء

ســواء كان هــاا الا فشــاء  يــا أ و جزئيــا ومهــما كانــت الوســ يلة  (2)تحديــد الشــخص المعــي بالواقعــة السرــية

 
 .59محمود القبلاوي  مرجع ساب   ص  (1)
ليه "  أ ما المشع المغربي من خلا  الفصــل  (2) مــن مجموعــة القــانون الجنــائي اســ تخدم  446المشع الجزائري اس تخدم مصطل  "أ دلي بها ا 

ليــه" مــن خــلا  المــادة:  عقــوبات  أ مــا عــن مــن قــانون ال 310مصطل  "سرا أ ودع لديه"  كما اس تخدم المشع المصري مصطل  "مودعا ا 

من المجلة الجزائية فيعتبر قد أ حسن صياغة المادة حي  كانت الصياغة عامة جاءت كما يلي: "ممن  254لفصل:  المشع التونس ومن خلا  ا

ما أ نه أ دلي بال سرار ا لى الطبيب أ و اكتشفها من خلا  خبرته واطلاعــه أ و أ دلى  بهــا له هم مؤتمنون على ال سرار" حي  تفيد كل الحالات ا 

 ه يتعين على باي المشعين الاقتداء بالمشع التونس في هاه المسأ لة. غير المري،  فقد اس تعمل عبارة  ومن
 .115أ حمد فاروق  اهر  مرجع ساب   ص  (3)
فشاء السر  ولفظ الا فشاء والا ذاعة في (4) ذا ظهر ومنه ا   اللغة مترادفــان  الا فشاء لغة هو: الانتشار ويقا  فشا الخبر أ ي انتش  وفشوا ا 

فشــاء لا يعــاد مرادفــا Révélationعه  أ ما في اللغة الفرنس ية فقد اس تقر القضاء الفرنس على أ ن مصــطل  )يقا  أ فشى الشيء أ ي أ ذا ( ا 

ذاعة السر المهي هي الكش  عنه للجمهور دون تمييز  ويتحق  بمجرد اطلاع شخص غير معين على Divulgationلمصطل  ) ذاعة  فا  ( ا 
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لطبيـة مـن شفاهة أ و كتابة  بحي  تعتـبر المحـررات ا (3)و غير علنية مباشرة أ و غير مباشرةالمس تعملة علنية أ  

ولا يه  عدد ال شخاص الذين حصل الافشاء م   ولا يه  صفة من تم الا فضـاء مـ   (4)أ هم وسائل الا فشاء 

ذا كانوا مشـتركين في العـلاج  (5)حى ولو كانوا أ طباء  ملاء لا ا  أ و الا فشـاء صريحـا  ويسـ توي أ ن يكـون (6)ا 

ة أ و تقريـر طـبي دون فيـه معلومـات تخـص ضمنيا  كما لو سم  الطبيب لشخص بالاطلاع على شهادة طبي ـ

 (7)صاحب السر  ويس توي أ ن يكون الا فشاء تلقائيا أ و غيار تلقائي.

ليست كل واقعة أ و معلومة يسر بها المري، ا لى طبيبـه أ و تصـل ا لى عـلم هـاا ال خـير نتيجـة قيامـه 

هـي الواقعـة أ و فحص والكش  والتشخيص مـن قبيـل السرـ المهـي الطـبي  وتعتـبر مـن قبيـل السرـ الم بال

من قانون العقوبات الجزائري  فلا يكف  أ ن تكـون  301المعلومة الي تتوفر فيها الشوط الي ذكرتها المادة: 

فشــاء هـاه المعل ومـات مصــدر ضرر هنـا  معلومـات خاصــة بالمـري، لتعتـبر أ سرار  بــل يجـب أ ن يكـون ا 

وأ ن يكون في الحفاظ على سرية هاه المعلومات مصلحة مشوعة للمري، سواء كانـت  (8)للمري، أ و الغير 

فشامها من طرف شخص مؤتمن بستهب وظيفته. (9)هاه المصلحة مادية أ و معنوية     (1)وأ ن يتم ا 

 
نه يجمضم ليه السار المهي فا  رادي يــؤدي ونه  أ ما المفشى ا   –ب أ ن يكــون شخصــا معينــا  أ مــا اصــطلاحا فيعــرف الا فشــاء بأ نــه كل فعــل ا 

 .116أ حمد فاروق  اهر  مرجع ساب   ص ا لى ا علام الغير بالواقعة المعتبرة سرا سواء  يا أ و جزئيا   –مباشرة أ و غير مباشرة 
 . 476   ص فائ  الجوهري  مرجع ساب (1)
  .36ساب   ص  أ سامة عبد الله قايد  مرجع (2)
صورة الا فشاء المباشر أ ن يسم  الطبيب لشخص أ ن يطلع على محرراته الطبية الي دون فيها أ سرار مرضاه  أ و ينش في مؤلفه صــور  (3)

خبير في قضــية تتعلــ  بالمــري، الذي كان يشــف فوتوغرافية لمريضه  أ ما الا فشاء غير المباشر فيتحق  بأ ن يقبل الطبيب المعالج أ ن يكون 

ذ تفتر   ض الخبرة الا فضاء بالمعلومات الي حصل عليها من خلا  ا شرافه على العلاج وكان ملتزما  بكتمانها.على علاجه ا 
 وما بعدها.    38أ سامة عبد الله قايد  مرجع ساب   ص  (4)
ة  الــوجيز في   نقــلا عــن: أ حســن بوســقيع22/02/1990نس ية في قرار لهــا بتــاريخ: هاا ما قضت به الغرفة الجنائية لمحكمة النق، الفر  (5)

 .248القانون الجزائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   ص 
 .62محمود القبلاوي  مرجع ساب   ص  (6)

Abderahim Berrada, Article précité, p 7. 
فشاء غير التلقائي لقاء نفسه سواء في حدي  خاص أ و بشاهدة أ مام القضاء. أ ما الا  الا فشاء التلقائي يتحق  بأ ن يدلى ال مين بالسر من ت (7)

أ حمد فاروق فيتحق  مثلا بأ ن يس تدعى شخص لشهادة أ مام القضاء  فيدلي بها دون أ ن يدفع بالا عفاء من الشهادة وفقا لما قرره القانون له  

 .118 اهر  مرجع ساب   ص 
لمــن يريــد كتمانــه ومــع ذلك يحميــه  ن يكون الا فشاء فيه ضرر بحجة أ ن بع، ال سرار تكون مد  وثنــاءهنا  من الفقه من لا يشترط أ   (8)

نص التجر  ل ن المشع لم يشترط الضرر  وهو الثابت من أ حكام القضاء فقد أ قرت الغرفة الجنائيــة لمحكمــة الــنق، الفرنســ ية في قــرار لهــا 

دانة طبيب  ود شخصا بنتي09/11/1901بتاريخ:  ســلبية ولم تفــد  جة فحوص كان قد أ جراها على مــري، له رغم أ ن تــك النتــاج كانــت  ا 

ليه بها  وتم تأ كيد هاه المسأ لة في قرار أ خر بتــاريخ:  المفضالشخص    أ نظــر: دردو  مــكي  القــانون الجنــائي الخــاص في 08/07/1948ا 

 .36  ص 2005الجزائر   التشيع الجزائري  الجزء الثاني  ديوان المطبوعات الجامعية  قس نطينة
 .59محمود القبلاوي  مرجع ساب   ص  (9)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -مقارنة   دراسة - الطبية  محرراته  عن  الزجرية  الطبيب   مسؤولية   ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-  134  - 
 
 

نما يتعين تحديد الشخص الذي ي  فشاء ا  تصل به هـاا السرـ  فمجرد الكش  عن واقعة السر لا يعد ا 

نما يكف  أ ن يكش  عن بع، صـفاته ومعالمـه  ولا يتطلب ال م ر ذكر اأ الشخص الذي يتعل  به السر وا 

بحي  يمكن من خلالها معرفته وتحديده  مثل نش صورة المري، في بح  علمـ  دون ذكـر اسمـه  في هـاه 

 المجـي عليـه ومعرفتـه ولقيـام عـلة فبيان هـاا الشـخص شرط أ سـا  لتصـور (2)الحالة يعد مرتكب للجريمة 

    (3)التجر  المتجسدة في حماية مصلحة هاا الشخص.

 ثالثا: سرية ال مر الذي أ ودع لدى الجاني. 

سواء ائتمنه عليه مريضه أ م لا  ما دام قد علم به بمناس بة ممارسة مهنته  وكان فيه حرج وضرر للغير  

 (4) يشترط كتمانه صراحة.فالسر الواجب كتمانه كل أ مر يكون سرا ولو لم

ر الاشارة ا لى أ ن السر لا يقتصر على المعلومات الخاصة بنوع المرض أ و الا صابة الي يعـاني منهـا تجد

جـراء تحاليـل وأ شـعة أ و  نما يشمل كل مـا يتصـل بالعمـل الطـبي مـن فحـص أ و تشـخيص أ و ا  أ و العلاج  وا 

ذا أ خا معنى السر  حي  يعتـبر السر ـغيرها  ويعي ذلك أ ن تكون هنا  واقعة أ و أ مر أ و صفة ت  موجـودا ا 

ذا كان هاا العلم لدى أ شخاص غير محددين  الت صفة السر عن  انحصر العلم به في أ شخاص محددين  أ ما ا 

فشـائه لهـاا السرـ  وقـد جـرى القضـاء الفرنسـ عـلى  (5)هاا ال مر  ومن ثم تنتف  مسؤولية الطبيـب عـن ا 

فشاء السر ولو انصب على واق فشـائها مـن طـرف الطبيـب  عة معروفة مادامت غير مؤكدة تجر  ا  ل ن في ا 

تأ كيد لها بحم المعرفة الفنية والاطلاع  ومى أ صبحت الواقعة مؤكدة  الـت عنهـا صـفة السرـية فترديـدها لا 

 (6)يقع تحت طائلة التجر .

خفائـه  ومثـا  ذ لك لا يفشيـ غير أ نه لا يعتبر سرا كل ما هو معلوم وظاهر ا لى حد لا جدوى مـن ا 

ذ هـاا ال مـر ظـاهر للعيـان  كـما لا تعـد الشـهادات  طبيب العيون سرا ذا قا  أ ن شخص له عين  جاجيـة ا  ا 

ذا كان الطبيـب المحـرر لهـا ممـثلا لشـكة مـا واسـ تعانة بهـاه الشـهادات لتختـار  فشاء للسرـ المهـي ا  الطبية ا 

 مـن أ جـل أ خـا رأ يـه في ملائمـة موظفيها لتولي مناصـب حساسـة في الشـكة بعرضـه  عـلى الفحـص الطـبي

 موظ  ما لتولي منصب ما.

 
فشــاء السرــ الطــبي  مــاكرة ماجســ تير في القــانون   يــة الحقــوق بجامعــة مولــود  (1) بومدان عبد القادر  المسؤولية الجزائية للطبيب عن ا 

 . 98  ص 2011-2010معمري  تيزي و و الجزائر  
 .61محمود القبلاوي  مرجع ساب   ص  (2)
 .161  ص 1989ار المطبوعات الجامعية  الاسكندرية مصر  منير رياض حنا  المسؤولية الجنائية لل طباء والصيادلة  د (3)

(4) Abderahim Berrada, Article précité, p 7. 

 .248أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   ص 
 .60  مرجع ساب   ص محمود القبلاوي (5)
  نقلا عــن: أ حســن بوســقيعة  الــوجيز في القــانون الجــزائي الخــاص  23/01/1957قرار الغرفة الجنائية لمحكمة النق، الفرنس ية بتاريخ:  (6)

 .249-248الجزء الثاني  مرجع ساب   ص 
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 رابعا: الصفة الخاصة للجاني. 

فشاء السر المهي الطبي من الجرائم الي تتطلب صفة خاصة في الجاني  لذا يطل  عليها  تعتبر جريمة ا 

بصـفة جرائم ذوي الصفة الخاصة  بمعنى أ ن هـاه الجريمـة لا يقترفهـا أ ي شخـص  بـل يقترفهـا شخـص يتصـ  

والعبرة في اشتراط هاا الـركن أ ن أ سـا  الجريمـة هـو  (1)الصفة مس تمدة من المهنة الي يزاولها معينة  وهاه 

الا خلا  بالتزام ناشلم عن المهنة وما تتطلبه من واجبات  هاه الصفة يجب توفرهـا وقـت العـلم بالسرـ دون 

فشائه كاعتزاله ممارسة المهنة ل ي ستهب من ال س با . والع  كس صحي . وقت ا 

فال مين لا يلتزم بكتمان السر الذي عـلم بـه بعـد اعـتزاله ممارسـة المهنـة  وكان ذلك بسـتهب الثقـة الـي 

حسـب مـا تـنص عليـه ويعتبر ال طباء ملزمون بحفظ السرـ المهـي بصرـا العبـارة   (2)ترتبط بماضيه المهي 

والجراحـون والصـيادلة والقـابلات .ال طبـاء من قانون العقـوبات الجزائـري الـي جـاء فيهـا: ".... 301المادة: 

لــيه   وجميــع ال شــخاص المــؤتمنين بحــم الواقــع أ و المهنــة أ و الوظيفــة الدائمــة أ و المؤقتــة عــلى أ سرار أ دلي بهــا ا 

فشاءها ويصر  م  بالك".  (3)وأ فشوها في غير الحالات الي يوجب عليه  فيها القانون ا 

ذ تقتض وظيفا  أ و مهنا  تلق  م ل نه  من طائفة الامناء على ال سرار بح الضرورة أ و الاضطرار  ا 

لـيه  لعـدم الاسـ تغناء عـنه  وهم  :أ سرار الغير  وعرفه  الفقه بأ نه  "أ ولئا الذين يضـطر النـا  ا لى التوجـه ا 

 (4)."مطمئنينا ا لى التزامه  بحفظ السر

لا طبيبا أ و طالبـا في لطـب يمـار  المهنـة خـلا   اما دام مصدر المحررات الطبية لا يمكن أ ن يكون ا 

لا بالنس بة لهاا ال خـير  فـيرى الفقـه  (5)فترة التدريب الداخلي في الدراسات الجامعية  فا ن الا شكا  لا يثار ا 

بأ ن طلا   ية الطـب يلتزمـون بكـتمان السرـ كال طبـاء وينـدرجون تحـت طائفـة ال منـاء عـلى السرـ بحـم 

ن أ يضـا بالمحافظـة عـلى السرـ بر أ ن المسـاعدين الطبيـين ملزمـوولا نعتقـد أ ن المشـع الذي اعت ـ (6)الضرورة 

 المهي  قد يسير في اتجاه مخال .

فشـاء السرـ الطـبي  مثـل مسـأ لة قيـام الطبيـب  لكن هنا  مشاكل أ ثارت جدلا بشأ ن مدى جوا  ا 

علام ر  العمل بالحالة الصحية للعامل  وعن قدرته على أ داء عم غـ  أ ن يعـلم ه أ و الاس تمرار فيه والي ينببا 

 
ذا أ فشى سرا من أ سرار مهن  (1) تصاد  العدد الخامس  الس نة ته  مجلة القانون والاقمحمود محمود مصطفى  مدى المس ئولية الجنائية للطبيب ا 

 .655  ص 1941الحادية عش   ية الحقوق جامعة القاهرة  مصر  
 .63محمود القبلاوي  مرجع ساب   ص  (2)
فشاء السر ا (3) لمهي  بينما أ خا لقد اتف  المشعين الجزائري والمغربي والتونس والمصري على ذكر ال طباء بصرا العبارة في نصوص تجر  ا 

من قانون العقوبات حي  لم ياكر ال طباء بصــفة صريحــة وانمــا عــرف ال مــين عــلى  226/13ع الفرنس منحى أ خر من خلا  المادة: المش 

 السر واعتبره "كل شخص مودع لديه سر بمقتضى حالته المهنية أ و الوظيفية أ و بمناس بة مهمة مؤقتة".
 .235  ص 1996ار الثقافة للنش والتو يع  عمان ال ردن  ة على الشف والحرية  دالسعيد كامل  الجرائم الواقع (4)
 من قانون حماية الصحة وترقياا الملغى  ويكون ذلك تحت مسؤولية رمساء الهياكل الممارسين.  200هاا حسب ما جاء في المادة:  (5)
 . 47أ سامة عبد الله قايد  مرجع ساب   ص  (6)
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د اس تقر الرأ ي في الفقه الفرنسـ عـلى أ ن طبيـب العمـل لـيس ملزمـا بالسرـ المهـي عنـدما بها علما كافيا  وق

وهو ال مـر الذي أ يدتـه محكمـة الـنق، الفرنسـ ية في  (1)يعمل كطبيب مراقب للشكة وليس كطبيب معالج 

 (2)لمعالج والطبيب المراقب.مجا  هاه التفرقة بين الطبيب ا

لا فشاء لسر طبي حى ولو صدر من قبل طبيب عمل مى أ قدم هـاا ال خـير عـلى ذكـر أ ن ا  ه يعتبر ا 

ذ اعتـبرت  معلومات عن المري، ليس من الضروري التطرق لها  وهاا ما قررتـه محكمـة الـنق، الفرنسـ ية ا 

فشاء للسر الطبي.   (3)أ ن كل تعليل طبي تتضمنه شهادة الطبيب ا 

ن كان طبيب العمـل مصرـ  خطـار الا دارة بنتيجـة فح حى وا  صـه عـن مـدى صـلاحية العامـل له با 

لا أ ن الفقه في فرنسا قـد أ جمـع عـلى أ ن الشـهادة المقدمـة منـه يجـب أ ن لا تكـون  للعمل أ و الاس تمرار فيه  ا 

لا اعتـبر مفشي ـ  (4)لسرـ المهنـة  مستهبة  فليس لطبيب العمل أ ن ياكر فيها أ س با  عدم صلاحية العامـل وا 

لا أ ن هاه القاع المـؤرخ  120-93مـن المرسـوم التنفيـاي رقم:  28ناء وهو ما ذكرته المادة: دة يرد عليها اس تن ا 

حي  يقع على طبيب العمل الـتزام بالتصرـا بال مـراض  (5)  يتعل  بتنظم طب العمل 15/05/1993في: 

 المهنية وال مراض المعدية.

ذا اته  بالا هـما  أ  حة أ يضا ح  الطبيب في الدفاع عن نفسكما أ نه من أ س با  الا با و ه أ مام القضاء  ا 

 التقصير  وهو ح  مقرر لل طباء عامة في أ غلب التشيعات.

 
 . 99ادر  مرجع ساب   ص بومدان عبد الق (1)
تعود وقائع القضية عندما دع  طبيب  ية للكش  على أ س تاذ وحرر الطبيب تقريــرا طبيــا عــن الحــالة الصــحية لل ســ تاذ وقدمــه ا لى  (2)

فشاء السر  قضت هاه عادة ال س تاذ ا لى وظيفته  وعندما قدم الطبيب ا لى المحاكمة بامة ا  ذا كان يمكن ا  ال خيرة بأ نه  عميد الكلية ليقرر ما ا 

 سائلة الطبيب ل نه لم يعمل بصفته طبيبا معالجا للمري،.لا وجه لم 

Cass, 19/01/1914, D.P, 1919-1-58, paris médicale, 20/09/1930. 

 .99بومدان عبد القادر  مرجع ساب   ص نقلا عن: 
يب لشكة طيران قام بالكش  على طيار وأ و  بخصوص طب  08/01/1965جاء هاا نتيجة لحم صادر عن القضاء الفرنس بتاريخ:  (3)

دارة الشكة أ ن الطيار مصا  بحالة  وأ نه لا يجو  تحميه مسؤولية الطيران  واعتبرت المحكمة أ ن  patie nevroفي تقريره الذي قدمه ا لى ا 

ر لقيــادة الطــائرات وتم تأ ييــد هــاا مــن ه العلة المرضية سرا مهنيا  وكان ينبغ  أ ن يقصر رأ يه على عــدم أ هليــة الطيــاالطبيب قد أ فشى باكر 

 .100بومدان عبد القادر  مرجع ساب   ص طرف محكمة النق، الفرنس ية  نقلا عن: 
 .630  ص 1980رة  مصر  سلامة أ حمد كامل  الحماية الجنائية ل سرار المهنة  رسالة دكتوراه  جامعة القاه (4)
من القــانون رقم  54  المتعل  بتنظم طب العمل  على أ نه: " عملا بأ حكام المادة: 201-93من المرسوم التنفياي رقم:  28نصت المادة:  (5)

ا والــي يطلــع المتعل  بحماية الصحة وترقياا الملغى  يجب على طبيب العمل أ ن يصر  بجميع حالات ال مراض الواجب التصرا به ــ 85-05

   بهما.عليها ضمن الشوط المنصوص عليها في التشيع والتنظم المعمو 

المتعلــ  بحــوادث العمــل  13-83مــن القــانون رقم:  68ويجب عليه أ ن يصر   يادة عــلى ذلك بال مــراض ذات الطــابع المهــي طبقــا للــمادة: 

 وال مراض المهنية".
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 الثاني: الركن المعنوي.  فرعال

فشاء السر المهي الطبي من الجرائم العمدية  وترتكـز بالتـالي عـلى ركنهـا المعنـوي الذي  تعتبر جريمة ا 

رادة الجيتخا   (1)اني ا لى ارتكا  الجريمة مع علمه بالك.صورة القصد الجنائي  وهو اتجاه ا 

فشـاء السرـ المهـي الطـبي عـلى عنصرـين هـما: العـلم والا رادة  ويكفـ   يقوم القصد الجنائي في جريمة ا 

السرـ طابعـا  لتوافر القصد الجنائي أ ن يقدم الجاني على الا فشاء عن علم بـأ ن للواقعـة صـفة السرـية وأ ن لهـاا

يعلم أ يضا أ ن المري، أ و صـاحب  هي أ سا  كونه مس تودعا للسر  كما ينبغ  أ نمهنيا ويعلم كالك بأ ن مهنته 

ذاعة سره  وأ نه لا يقع تحت ا حدى حالات الا باحة المقررة قـانونا لا فشـاء  السر لم يصر  له أ و لم يواف  على ا 

رادة الطبيب ا لى فعل لى النتيجـة الـي تترتـب عليـه   السر المهي  وينبغ  أ ن تنصرف ا  بمعـنى أ ن الا فشـاء وا 

 (2)فة السر دون تطلب توافر نية الا ضرار.يعلم الغير بالواقعة الي لها ص

يظهر من ذلك أ ن القصد الجنائي هو عـلم بالسـلو   سـواء كان فعـلا أ و امتناعـا لـكل واقعـة تعطيـه 

ة وبـالك لا تتحقـ  جريم ـ (3)كانـت ضررا أ و خطـرا دلالته الا جرامية وعلم بالنتيجة الي تترتب عنـه  سـواء 

ذا  لا ا  مـن قـانون  301كانت عمدية  ل ن المشع اشـترط تـوفر القصـد الجنـائي مـن خـلا  المـادة: الافشاء ا 

ذا اعتقد الطبيب أ ن المرض اليسير ليس سرا فأ ذاعه أ و اعتقد أ نه ليس للسر صـلة بمهنتـه  العقوبات  وعليه ا 

فشاء السر لشخص معين  فا ن القصد الجنائيأ و اعتقد أ ن المري، راي  ينتف  لعدم تـوفر عنصرـ العـلم   با 

 بالنس بة لعنصر الا رادة. ونفس الشيء 

من أ جل ذلك لا يعاقب جزائيا من يفشي سرا نتيجة الا هـما  أ و عـدم الاحتيـاط في المحافظـة عليـه  

كان ما  فيطلع عليها شخص ومثا  ذلك نس يان طبيب ورقة كش  فيها ملاحظات خاصة بأ حد مرضاه في م

لا أ ن ذلك لا ينفــ  قيـام المســؤولية المدني ـ أ خـر بطريــ  الصـدفة  ة في مواجهــة الطبيـب عــن ال ضرار الــي ا 

ذا كان في اسـ تطاعته تجنـب هـاا السـلو  لـو الـتزم بالحيطـة  هـماله أ و عـدم احتياطـه  ا  تستهب فيها نتيجـة ا 

 (4)والحار.

لا أ ن السؤا  الذي يطر  نفسه هو  هل فشـاء السرـ المهـي الطـبي قصـدا  ا  جنائيـا تتطلب جريمـة ا 

 م يكتف  لتحقيقها توفر القصد العام؟.خاصا؟  أ ي نية الا ضرار بصاحب السر  أ  

 
 .64القبلاوي  مرجع ساب   ص   محمود 233السعيد كامل  مرجع ساب   ص  (1)

(2) Abderahim Berrada, Article précité, p 8. 

 .64محمود القبلاوي  مرجع ساب   ص 
 .16  ص 2004رائد كامل خير  شروط قيام المسؤولية الجزائية للطبيب  المؤسسة الحديثة للكتب  طرابلس لبنان   (3)
  محمــود القــبلاوي  مرجــع 744  ص 1988محمود نجيب حس ي  قانون العقوبات القس  الخاص  دار النهضة العربيــة  القــاهرة مصرــ   (4)

 .64ساب   ص 
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والي اعتبرت أ ن النص المعاقب على جريمة الافشـاء قـد جـاء (1)لقد قررت محكمة النق، الفرنس ية 

ذهب يتوفر لديه قصد ا لحاق ال ذى والضرر  هاا ما  عاما ومطل   لذا يجب تطبيقه على الجاني حى ولو لم

فشاء  ليه القضاء في فرنسا حي  حم بأ ن ا  لى ا  ال سرار هو في حد ذاته من ال فعا  الشـائنة الـي لا تحتـاج ا 

ل ن هدف المشع هو تأ كيد الثقة الواجبة في بع، المهن وتوفير الطمأ نينة لمن يضطر  (2)قصد خاص يؤيدها 

نمـا تقـومسراره ا لى ذوي المهن بحم الضرورة  وبالتالي لاا لى الا فضاء بأ     يرجع التجر  هنا ا لى سـوء النيـة  وا 

   (3)بمجرد علم الجاني ل ن الافشاء من ال فعا  الشائنة الي لا تحتاج بطبيعاا ا لى نية الا ضرار حى تعز ها.

ء  ل نـه لا عـبرة للبواعـ  في كما أ نه لا أ همية للبواع  الي يـدعيها الطبيـب عـلى تـوفر قصـد الا فشـا

ذا تـو انتفاء أ و قيام الق فر الباعـ  النتهيـل لدى الطبيـب المفشيـ صد الجنائي طبقـا للقواعـد العامـة  ومـن ثم ا 

للسر  مثل خدمة البح  العلم  أ و الدفاع عن المري، أ و كش  الحقيقة لصال التاريخ أ و دفاعا عن شرفـه 

ا بغــرض جريمــة الا فشــاء  كــما لا يبــا  أ ن يفشيــ الطبيــب سر  أ و سمعتــه  فــا ن ذلك لا يحــو  دون ارتكابــه

 (4)الحصو  على أ تعابه.

فشاء السر المهي.   طلب الم  الثاني: المسؤولية الجزائية المترتبة عن ا 

لا أ نـه لـيس كل  فشـاء السرـ المهـي  وتقـرر لهـا عقـوبات  اجـرة  ا  تجرم أ غلب التشيعات في العالم ا 

فشاء السر  باحـة قررهـا المشـع ت ـحالات ا  ذ أ ن هنا  حالات ا  عع مـن الفعـل وصـ  المهي معاقب عليها  ا 

فشاء السر المهي الطبي )الالجريمة  ومنه نتناو  هنا العقوبات المقرر ال و (  ثم نتناو  أ سـ با   فرعة لجريمة ا 

فشاء هاا السر )ال باحة ا   الثاني(. فرعا 

فشاء فرعال  الطبيب للسر المهي. ال و : العقوبة المقررة لجريمة ا 

فشاء السر الم  ذا توافرت أ ركان جريمة ا  ة لها من خلا  المادة: هي الطبي  وجب تطبي  العقوبة المقررا 

فشاء السر المهـي  301 لى سـ تة من قانون العقوبات الجزائري الي نصت على عقوبة ا  بالحـتهس مـن شـهر ا 

لى  20.000أ شهر وبغرامة من  بلات وجميع ال شخاص   ال طباء والجراحون والصيادلة والقادج 100.000ا 

ليه  وأ فشوها في غـير الحـالات  واقع أ و المهنة أ و الوظيفة الدائمة أ والمؤتمنين بحم ال المؤقتة على أ سرار أ دلي بها ا 

 
 .107  نقلا عن: بومدان عبد القادر  مرجع ساب   ص 19/12/1885ضية واتيلي بتاريخ: وهو القرار الصادر في ق  (1)
  نقلا عــن: أ حســن بوســقيعة  الــوجيز في القــانون الجــزائي الخــاص  17/07/1967قرار الغرفة الجنائية لمحكمة النق، الفرنس ية بتاريخ:  (2)

 .249ساب   ص  الجزء الثاني  مرجع
 .65  نقلا عن: محمود القبلاوي  مرجع ساب   ص 27/06/1968قرار محكمة النق، الفرنس ية بتاريخ:  (3)
 .65قبلاوي  مرجع ساب   ص محمود ال (4)
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فشاءها ويصر  م  بالك. مـن قـانون الصـحة  417وقد أ حالت لها المادة:  (1)الي يوجب عليه  فيها القانون ا 

قامة....وبات التكميلية الاختيارية مثل المنع م  بالا ضافة ا لى العق11-18رقم:   ن ممارسة المهنة والمنع من الا 

ن كان الشوع غير معاقب عليه في هـاه الجريمـة بحسـ بانها جنحـة  ولم يـرد في التشـيع نـص  هاا وا 

 خاص يعاقب على الشـوع فيهـا لا في القـانون الجزائـري ولا القـوانين المقارنـة  فـا ن الاشـترا  فيهـا معاقـب

ة الي تقض بـأ ن مـن اشـتر  ررة لجريمة الا فشاء طبقا للقواعد العامعليه  حي  يعاقب الشيا بالعقوبة المق

في جريمة فعليه عقوباا. ويس توي لدى القانون أ ن يحمل الشيا الصـفة الـي يتطلبهـا القـانون فـيمن يرتكـب 

فشـاء ال سرار المهني ـ الجريمة كمساهم أ صلي أ و لا يحملها  وبالتالي من المتصور أ ن يكون ة الشيا في جريمـة ا 

نمـا  من غير ال مناء الضروريين )ال طباء(. وتفسـير ذلك أ ن المشـع لا يجـرم نشـاط المسـاهم التبعـ  لذاتـه  وا 

يجرمه ل نه اس تمد صفته غير المشوعة من نشاط المساهم ال صلي  وقد ثتهت له ذلك بتـوافر الصـفة المتطلبـة 

 (2)في مرتكبه.

 الجريمـة عـلى غـرار كل مـن المشـع المغـربي لمشع الجزائـري ا لى ظـروف التشـديد في هـاهلم يش ا

لا أ نـه  ذا كان الباعـ  عـلى الجريمـة لا يـؤثر في قيـام المسـ ئولية أ و انتفائهـا  ا  والتونس والمصري والفرنس  فا 

ذا كان الباعـ  يعتبر من العوامل الي يراعيها القاي في تقديره للعقوبة من حي  التخفي  أ و التش ـ ديد. فـا 

فشاء السر هو ذا كان الباع   ستهبا لتشديدذلك  الا ضرار بالمجي عليه والتشهير به  كان على ا  العقوبة  أ ما ا 

 على الا فشاء نتهيلا أ و شريفا كالدفاع عن شرف المجي عليه وسمعته  فا ن ذلك يكون ستهبا في تخفي  العقوبة.

فشائه للسر المهي  والـي نصـت عليه ـ مـن  18ا المـادة: أ ما عن عقوبة الخبير الطبي القضائي بمناس بة ا 

من قانون العقـوبات  302بالخبراء القضائيين  فقد أ حالتنا ا لى المادة: المتعل   310-95المرسوم التنفياي رقم: 

ــة الحــتهس مــن ســ نتين ا لى خمــس ســ نوات وبغرامــة مــن  ــنص عــلى عقوب ــي ت ا لى  20.000الجزائــري  وال

لى  كل من يعمل بأ ية صفة كانـت في مؤسسـة وأ دلى أ ودج  " 100.000 لى أ جانـب أ و ا  شرع في الا دلاء ا 

ذا يقيمون في بلاجزائريين  د أ جنبية بأ سرار المؤسسة الي يعمـل فيهـا دون أ ن يكـون مخـولا له ذلك  ... وا 

لى سـ نتين  لى جزائريين يقيمـون في الجزائـر فتكـون العقوبـة الحـتهس مـن ثلاثـة أ شـهر ا  أ دلى بهاه ال سرار ا 

لى  20.000وبغرامة من   .". دج.. 100.000ا 

 
تة أ شــهر بالحتهس من شــهر ا لى ســ  من مجموعة القانون الجنائي   446لقد عاقب على هاه الجريمة أ يضا المشع المغربي من خلا  الفصل  (1)

مــن مجــلة ال حــكام الجزائيــة   254وغرامة من أ ل  ومائتين ا لى عشين أ ل  درهم  أ ما العقوبة الي أ وردهــا المشــع التونســ في الفصــل: 

مــن  310ادة: فتتمثل في عقوبة الحتهس لمدة س تة أ شهر وبغرامة قدرها مائة وعشون دينار تونس  أ ما عن المشع المصري ومن خلا  الم ــ

  يتضمن قانون العقوبات المعد  والمتم   جريدة 31/07/1937  المؤرخ في: 1937لس نة  58لعقوبات الصادر بمقتضى القانون رقم: قانون ا

جنيــه مصرــي   500أ شهر وبغرامة لا تتجــاو   06  فقرر عقوبة الحتهس مدة لا تزيد عن 05/08/1937بتاريخ:  71الوقائع المصرية  عدد 

 15.000من قانون العقوبات فقد قرر عقوبة الحتهس لمــدة ســ نة وغرامــة قــدرها  226/13س ومن خلا  المادة: لنس بة للمشع الفرنأ ما با

 أ ورو  لمن يفشي سر مهي. 
 .134أ حمد فاروق  اهر  مرجع ساب   ص  (2)
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مــن قــانون  301ري الا حــالة ا لى المــادة: في هــاا الخصــوص أ نــه كان ينبغــ  عــلى المشــع الجزائ ــ نــرى

فشـاء الخبـير للسرـ المهـي   302العقوبات عوض المادة:  من نفس القانون ل نهـا ال صـل  بالنسـ بة لحـالات ا 

ن كان ينوي تشديد العقوبة لهاه الفتة أ و يعاقب على الشوع فيها فعليه  301ا ضافة فقرة في المـادة:  وحى ا 

المقصود بالجريمة في هاه المـادة ال خـيرة هـو الا خـلا  بواجـب العـام بالكـتمان  ل ن 302عوض الا حالة للمادة: 

المتعل  بالمؤسسات العمومية والخاصة وبالدفاع الـوطي  وهـو مـا يعـرف بواجـب الـتحفظ  أ مـا عـن السرـ 

فشائه أ ن يتعل  السر بشخ   ص معين ويكون في الغالب شخص طبيع  وليس معنوي.المهي فمن شروط ا 

فشاء السر المهي الطبي.ال  فرعال باحة ا   ثاني: حالات ا 

ذا كان المشـع الجـزائي الجزائـري عـلى غـرار التشــيعات المقارنـة قـد أ لـزم ال طبـاء ومـن في حكمهــ   ا 

لزام نه قد اس تننى من هاا الا  فشائها  فا  فشـاء  بالمحافظة على أ سرار مرضاهم وعدم ا  حالات معينة أ جـا  فيهـا ا 

فشاء ل  لسر مهي طـبي ويعاقـب عـلى ذلك  ويتعلـ  ال مـر بحـالات مـاكورة في قـانون السر دون أ ن يعتبر ا 

وبع، القوانين والنصوص التنظيمية ال خرى وحـالات الا باحـة المقـررة  11-18العقوبات وقانون الصحة رقم: 

فشـائه أ و في حـالة دفـاع في القواعد العامة لقانون العقوبات  كما أ ن  صاحب السر يمك أ ن يأ ذن للطبيـب با 

دارية.   الطبيب عن نفسه أ و تقد  الشهادة أ مام القضاء أ و قيامه بخبرة قضائية أ و ا 

فشاء السر المهي للطبيب والي نرى أ نهـا يمكـن  باحة ا  لذا س نحاو  من خلا  ما يلي تعداد حالات ا 

ذا أ لزم المشـع صـاحأ ن تنقس  ا لى حالات يجب على الطبيب أ   ب ن يفشي فيها السر والا عوقب جزائيا  ا 

نه لا تقـوم بهـاا  مهنة بأ ن يبل  عن بع، ال سرار الي علم بها من أ جل حماية مصلحة عامة أ ناط به حماياا  فا 

باحـة الا فشـاء في هـاه الحـالات يعـد تطبيقـا للقواعـد العامـة في الا باحـة  لا ناق، نفسـه  وا  الا بلاغ جريمة وا 

   (1)نون العقوبات الجزائري.من قا 39ناش ئة عن أ داء الواجب المنصوص عليها في المادة: ال 

لقد حرص المشع على تقرير هاه الا باحة صراحة فجعل قيـام الجريمـة مرتهنـا بكـون الا فشـاء في غـير 

فشاءها أ و يصر  م  بالك  وحالات يجو  فيهـا للطبيـب  أ ن يفشيـ الحالات الي يوجب عليه  فيها القانون ا 

خص  بالا ضافة ا لى حا  رضـاء صـاحب السرـ أ و ترخيصـه السر  وبالتالي فال مر هنا يرجع ا لى تقديره الش

 بالا فشاء  ونعرض فت يلي ل هم هاه الحالات:

 أ ولا: التبلي  عن الجرائم. 

ا الطبيـب فشاء السر المهي الطبي من أ جل ال من العام  يتمثل في حالة التبلي  عن الجرائم الي علمه ـا  

طـار الالـتزام العـام ك ي  مـواطن بالا بـلاغ عـن عند ممارس ته لمهنته أ و بستهبها  حي  أ ن الطبيب يدخل في ا 

فشامه لسر المري،   ذ لا يعقل أ ن يؤدي حفظ السر تك الجرائم تغليبا للصال العام حى ولو ترتب ذلك ا  ا 

 
مــن قــانون العقــوبات  63لمــادة: زائيــة التونســ ية  وامــن المجــلة الج 42من مجوعة القانون الجنائي المغــربي  والفصــل  124يقابلها الفصل:  (1)

 المصري.
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صرـي الذي جعـل مـن الـتزام الطبيـب لمشـع المبخـلاف ا (1)المهي ا لى التستر على الا جرام وحماية المجرمين 

مـن قـانون  310بالا فشاء عن الجرائم الي تصل ا لى علمه وبمناس بة مهنته التزاما مندوبا فقط )حسب المادة: 

  (2)ال سرار الي تتعل  بجرائم أ وجب القانون الا فشاء عنها. العقوبات المصري(  حي  لا يفشي ا لى

يب بأ ن يبـا  كل مـا في وسـعه لمنـع وقـوع لمغربي والتونس قد أ لزم الطب بينما نجد المشع الجزائري وا

فشاء السر  والتبلي  عن جريمة هو غير ملزم بالتبلي  عليها عندما يتعل   الجريمة  حى ولو أ دى به ال مر ا لى ا 

يدعى  منه مساعدتها على الا جهاض أ و ال مر هنا بجريمة الا جهاض  فالطبيب الذي تتقدم عنده امرأ ة وتطلب

ن مرضها ناشلم عن ا جهاض فيبل  عنها لا يمكن ولا يتصـور ا طلاقـا متابعتـه مـن أ جـل ا لى علاجها فيتتهين له أ  

 جريمة الا فشاء. 

ن اس تدع  للمثو  أ مام القضـاء كشـاهد  في قضـية ا جهـاض فهـو غـير مقيـد بواجـب السرـ  حى وا 

فالقـانون أ عطـى له وبصرـا العبـارة  (3)ئم ه حمايـة للمجتمـع مـن هـاه الجـراالمهي  ويجب عليه الا دلاء بشهادت

مـن  199و 198رخصة قانونية لا فشاء السر المهي في بع، الحالات وال وضاع مثل ما تنص عليه المادتين: 

من مدونة أ خلاقيات الطب  حي  تتعل  بالتبلي  عن سوء  54و 12  والمادتين: 11-18قانون الصحة رقم: 

ــا  القصرــ وال شــخاص ا ــاملة ال طف ــة لمحــروممع ــن الحري ــة  (4)ين م ــات الرسمي لا للجه ولا يكــون الا فشــاء ا 

من قانون الصحة  420وفي حالة عدم التصرا بها تسلط عليه عقوبات جزائية كما قررتها المادة:  (5)المختصة 

 (6).11-18رقم: 

 ثانيا: التصرا بال مراض السارية أ و المعدية. 

ي الطبي عنيت مختل  التشيعات الصـحية المقارنـة بـأ ن لمه اس تنناء من التزام الطبيب بكتمان السر ا

تفرض على ال طباء واجب التبلي  عن ال مراض المعدية الـي تصـل ا لى علمهـ   وذلك بقصـد حمايـة الصـحة 

ليـه المشـع الجزائـري في نـص  العامة في المجتمع ككل ووقاية أ فراده من ال مـراض الوبائيـة  وهـاا مـا ذهـب ا 

 
 .223  ص 1992علي حسين نجيدة  التزامات الطبيب في العمل الطبي  دار النهضة العربية  القاهرة مصر  الطبعة ال ولى   (1)
يتعل  بجريمــة وقعــت أ و بمناس بة وظيفته  من هنا فا ن المشع المصري قرر أ ن الالتزام بالا فشاء الوجوبي للسر الذي علمه ال مين بستهب (2)

ذا كانت الواقعة موضوع السر تتضمن عزم صاحبها ارتكا  جريمة في المس تقبل فا ن الا فشاء هنــا  بالفعل  سواء كانت جناية أ و جنحة. أ ما ا 

  .138يكون جوا ي  أ حمد فاروق  اهر  مرجع ساب   ص 
مــن مجموعــة  446زائري  تقابلها الفقــرة ال خــيرة مــن الفصــل رقم: قانون العقوبات الج من 301نصت على ذلك الفقرة ال خيرة من المادة:  (3)

 من المجلة الجزائية التونس ية. 254القانون الجنائي المغربي  والفقرة ال خيرة من الفصل رقم: 
من الحرية أ ضــافة هــاه  ا  القصر والمحرومينمن مجموعة القانون الجنائي المغربي فبالا ضافة ا لى ال طف 446من الفصل رقم:  2تقابلها المطة  (4)

 الفقرة الجرائم المرتكبة أ و سوء المعاملة من أ حد الزوجين في ح  الزوج ال خر أ و في ح  المرأ ة.
 .66محمود القبلاوي  مرجع ساب   ص  (5)
مــن هــاا  919و 198  على أ نه يعاقب كل مهي الصحة الذي يخال  أ حكام المادتين 11-18من قانون الصحة رقم:  420نصت المادة:  (6)

علام المصال المعنية وتحرير الشهادة الوصفية لحالات العن  بغرامة من   دج". 40.000ا لى  20.000القانون المتعلقة على التوالي با 
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بقولها: "يجب على أ ي طبيـب أ ن يعـلم فـورا المصـال الصـحية  (1) 11-18الصحة رقم:  نونمن قا 39المادة: 

دارية وجزائية".  (2)المعنية بأ ي مرض معد شخصه والا سلطت عليه عقوبات ا 

ن المشـع قـد  ذ ا  فشاء من الطبيب لسر المهنة ل نه يؤدي واجبه تنفياا ل مر القـانون  ا  لا يعد ذلك ا 

 حقي  مصلحة اجتماعية تسمو على مصلحة المري، في الكتمان.اء لت الا فشرجح المصلحة في 

 ثالثا: التصرا بال مراض المهنية وحوادث العمل. 

ن الطبيب عليه التزام بالتصرا بحـوادث العمـل وال مـراض المهنيـة الـي اطلـع عليهـا بمناسـ بة أ دائـه  ا 

  المــؤرخ في 120-93ي رقم: تنفيــاوم ال مــن المرس ــ 28لمهامــه لا ســ ت طبيــب العمــل  حيــ  نصــت المــادة: 

 05-85مـن القـانون رقم  54  يتعل  بتنظم طب العمل  عـلى أ نـه: " عمـلا بـأ حكام المـادة: 15/05/1993

المتعل  بحماية الصحة وترقياا  يجب على طبيب العمل أ ن يصر  بجميع حالات ال مراض الواجـب التصرـا 

 التشيع والتنظم المعمو  بهما.  ا فيص عليهبها والي يطلع عليها ضمن الشوط المنصو 

مـن القـانون  68كما يجب عليه أ ن يصر   يادة على ذلك بال مراض ذات الطابع المهـي طبقـا للـمادة: 

 (3)المتعل  بحوادث العمل وال مراض المهنية". 13-83رقم: 

فشاء للسر المهي بل حالة مـن الحـالات  فتقد  التصرا من طرف الطبيب وفقا لهاه المادة لا يعتبر ا 

فشاء السر المهي.   الي يبا  فيها للطبيب ا 

 رابعا: التصرا بالمواليد والوفيات. 

ن لم  لزامي بالنس بة له  وا  يلتزم به تسـلط عليـه التصرا بالمواليد الي يعاينها الطبيب أ و يحضرها أ مر ا 

مـن قـانون الحـالة المدنيـة في  63ادة: عقوبات جزائية وتأ ديتهية  بالنس بة للتصرا بالمواليد قد نصت عليـه الم ـ

مـن قـانون العقـوبات  03فقرة  442ة جزائية قررتها المادة: الجزائر  والا خلا  بهاا الالتزام يترتب عليه عقوب

دج  وهاا يعي أ ن  16.000ا لى  8.000يام ا لى شهرين وبغرامة من أ   10تتمثل في الحتهس من  (4)الجزائري 

 
  بمثابة قانون يتعل  بوجو  التصرا ببع، 1967جوان  26المؤرخ في:  554.65لكي المغربي رقم: يقابلها الفصل ال و  من المرسوم الم (1)

  المــؤرخ في: 1992لســ نة  71مــن القــانون التونســ عــدد  07وكــاا الفصــل:  ل مراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هــاه ال مــراض ا

  في شــأ ن 11/09/1958  المــؤرخ في: 1958لس نة  137من القانون عدد  13و 12  يتعل  بال مراض السارية  والمادة: 27/07/1992

  أ ما في 11/09/1958  بتاريخ: 27المعد  والمتم   الجريدة الرسمية عدد   بالا قلم المصري  ال مراض المعديةالاحتياطات الصحية للوقاية من  

 من تقنين الصحة العامة. L257فرنسا فنصت على هاا الالتزام المادة: 
و  20.000ة بغرامــة تــتراو  بــين على عدم التصرا الا جباري بال مراض المعدية والســاري11-18لقد عاقب قانون الصحة الجزائري رقم:  (2)

 منه. 400دج  من خلا  المادة:  40.000
على أ نه  29/9/1952: المتعل  بال مراض المهنية والمعد  بظهير المؤرخ في  31/5/1943من الظهير المغربي المؤرخ في:   9ينص الفصل   (3)

المظنــون أ نــه مهــي  الذي شــاهده في أ حــد العــما  ســواء كان "يتعين على كل طبيب مزاو  لمهنة الطب أ ن يقدم تصريحا بالمرض المهي أ و 

 ذلك المرض مبينا أ و غير مبين في اللائحة الي س تعين في قرار لمدير الشغل والشؤون الاجتماعية )قرار و اري(.
 من مجموعة القانون الجنائي المغربي. 468الفصل يقابلها  (4)
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ة يقـع عـلى الطبيـب عـلى غـرار ذوي الشـأ ن أ و أ ي شخـص حصـلت عنـده واقعـة الالتزام بالتصرا بالـولاد

فشـاء للسرـ الطـبي حـى ولـو كانـت الولادة مما يس تد  منه  أ ن التبلي  عن الولادة للجهات المعنية لا يعتـبر ا 

 ة عن حمل غير شرع .الولادة ناتج

ليه أ نفا وكاا المـادة: من قانون الحالة المدنية المشار  78أ ما عن الوفيات فقد نصت المادة:  مـن  (1)02ا 

على  (2)  الذي يحدد نموذج الشهادة الطبية للوفاة 24/02/2016المؤرخ في:  80-16المرسوم التنفياي رقم: 

ذا كانت الوفاة طبيعية هاا الالتزام الملقى على عات  الطبيب وحده  في هاه الحالة ويتوجب عليه تحديد فت ا 

  فالطبيـب 11-18من قانون الصـحة رقم:  200جنائي  وهو ما أ كدته المادة:  أ م مشكو  فيها أ م أ نها بستهب

نمـا مـؤديا لواجـب فرضـه القـانون الذي يبل  السلطات  العامة بالمواليد والوفيات لا يعد مفشـ يا لسرـ مهـي وا 

 عليه.

 خامسا: أ داء الشهادة أ مام القضاء. 

لزامي ومفروض على كافة النا  وب ن أ داء الشهادة أ مر ا  لا أ ن المشـع الجزائـري ا  دون أ ي اس تنناء  ا 

لزامية أ داء الشهادة وعدم التقيد بالسر المهـي في حـالات في هاه المسأ   لة بالذات أ خا أ كة من موق  فقرر ا 

لزامية التقيد با لسر المهي على حسا  الشهادة في بع، الحالات ال خرى  وجعـل الشـهادة معينة  كما أ قر ا 

 لطبيب تخضع لتقديره. في حالات أ خرى جوا ية ل 

لزام الطبيب أ داء الشهادة أ مام القضاء  نجد أ ن الفقـرة ال خـير مـن المـادة:  مـن  301بالنس بة لمسأ لة ا 

لزاميـة أ داء الشـهادة بالنسـ بة للطب  يـب في حـالة دعـ  لهـا عنـدما تتعلـ  بقضـية قانون العقوبات تنص على ا 

بيـب المـمار  في الجزائـر أ ن يـتحجج بكـتمان السرـ ا جهاض دون التقيد بالسر المهي  وبالك فـلا يمكـن للط 

 المهي عندما يتعل  ال مر بقضية ا جهاض.

 لمجموعــة القــانون الجنــائي  446بيـنما نجــد المشــعين المغــربي مـن خــلا  الفقــرة ال خــيرة مـن الفصــل: 

بالنســ بة  للمجــلة الجزائيــة  قــد اعتــبرا هــاه الشــهادة 254والمشــع التونســ في الفقــرة ال خــيرة مــن الفصــل 

ذا تعل   ال مر بقضية ا جهـاض  فـا ن لل طباء مسأ لة جوا ية فجعله  أ حرارا في الا دلاء بشهادته  أ مام القضاء  ا 

فشاء السر المهي وا   ن رف، أ داء الشهادة بحجة الحفاظ على السرـ قام الطبيب بأ داء الشهادة لم يتابع بجريمة ا 

بداء دفعه هاا  المهي فه ذلك بدون مسؤولية عليه من جراء الامت  ناع  لكن يجب عليه الحضور للجلسة وا 

هادته أ مام القضـاء في موضـوع الا جهـاض لا يعتـبر مفشـ يا للسرـ لذلك فا ن الطبيب الذي اختار أ ن يدلي بش 

 
على أ نه: "يجــب عــلى كل طبيــب مــرخص له المحدد ل وذج الشهادة الطبية للوفاة   80-16المرسوم التنفياي رقم: من  02نصت المادة:  (1)

 .المنصوص عليه في الملح  بهاا المرسوم"بالممارسة يثتهت الوفاة أ ن يعد ويحرر في نسخة واحدة شهادة طبية للوفاة حسب ال وذج 
المتعلــ  بنظــام الحــالة المدنيــة الذي تم تغيــيره بظهــير مــؤرخ في:  4/9/1519من الظهير المغربي المــؤرخ في  48-45-22يقابلها الفصو   (2)

الطبية للوفــاة والبيــانات   المتعل  بضبط أ نموذج الشهادة 1999لس نة  1043من الامر التونس عدد  02  وكاا الفصل رقم: 2/9/1931

 الي يجب أ ن تتضمنها.
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مام حالة أ خرى من الحالات الي يجو  فيها ويبا  للطبيب أ ن يفشي سرا مهنيا المهي الطبي  وبالتالي تكون أ  

 ي عقوبة أ و مساءلة جنائية. دون أ ن يتعرض ل  

لزام الطبيب بكتمان السر المهي رغم دعوتـه للشـهادة أ مـام القضـاء فقـد نصـت عليهـا  بالنس بة لمسأ لة ا 

  فليس له الح  في بالطبيب المعالجويتعل  ال مر هنا من قانون حماية الصحة وترقياا الملغى    206/5المادة: 

فشاء أ سرار مرضاه بدون رضاهم وهاا ما الحـالة  نصت عليه المادة الماكورة أ علاه  فقد غلب المشع في هاه ا 

ذا أ عفاه المري، من واجب الكتمان   لا ا  مصلحة المري، على المصلحة العامة المتمثلة في واجب أ داء الشهادة ا 

بخصــوص هــاه المســأ لة بالذات  أ جــا ت للجهــات  11-18مــن قــانون الصــحة رقم:  24بالمقابــل نجــد المــادة: 

م ئية المختصة رفع السر الطبي  رغم أ نها لم تبين كيفية ذلك  لكن يس تفاد منهـا أ نـه يمكـن للقضـاء أ ن يلـز القضا

فشاء السر المهي الذي يخص مسـأ لة معروضـة عـلى هـاه الجهـات حـى بـدون رضى المـري، أ و  الطبيب با 

 ذويه.

فشائه للسر المهي من عدمه ف  تكون عـادة في حـالة وفـاة أ ما بالنس بة لمسأ لة حرية الطبيب في تقدير ا 

ب في الجزائر تنص عـلى أ نـه لا يلغـى السرـ المهـي بوفـاة من مدونة أ خلاقيات الط 41المري،  فنجد المادة: 

لا لا حقاق حقـوق  كـما نجـد المـادة:    في الجزائـر قـد 11-18مـن قـانون الصـحة رقم:  02فقـرة  25المري، ا 

فشاء السر المهي لا علام أ سرة الم  توي بأ س با  الوفاة من أ جل الدفاع عن ذاكرة المتـوي أ و أ جا ت للطبيب ا 

ته عن خلاف ذلك  ونفس الشيـء بالنسـ بة لا صـابته أ و احـتما  المطالبة بحقوقه ما لم يعبر الشخص قبل وفا

صابته بمرض خطير   وذلك من أ جل مساعدته مالم يعترض على ذلك.  ا 

ذا داع  الطبيب للشهادة أ مـام  القضـاء يجـب عليـه الالـتزام بالسرـ المهـي خلاصة لما س ب  نجد أ نه ا 

فشـاء السرـ المهـي المتعلـ  كقاعدة عامة ا   ذا صدر له رضا المـري، بـالك  واسـ تنناء مـن ذلك يمكـن له ا  لا ا 

 بل حى ولو اعترض على ذلك.  بجريمة الا جهاض بدون رضا المري،

 سادسا: أ عما  الخبرة. 

فشا ل ء السر  تك الي يكون منتـدبا فيهـا للقيـام بعم ـمن بين الحالات الي يجب فيها على الطبيب ا 

من أ عما  الخبرة  سواء كان ذلك الند  من قبل جهة قضائية بصفته خبير طبي قضـائي أ و طبيـب شرعـ   

دارية  كالطبيب الذي تندبه شركة التأ مين للكش  على طالب التأ مين على الحيـاة  أ و كان الند  من جهة  ا 

ل لفحص طالب العمل أ و العما  لديه أ و توقيـع الكشـ  الطـبي علـيه  بغيـة أ و كطبيب عمل يندبه ر  العم

بيب لدى صندوق الضمان الاجتماع  مـن أ جـل التأ كـد مـن صحـة الوقوف على حالا  الصحية  أ و بصفته ط 

الة المرضى المؤمن علـيه  أ و تقـدير التعـوي، المسـ تح  مـ  في حـالة العجـز  أ و بصـفته خبـير في اللجنـة وح

 (1)للصحة العقلية.الولائية 

 
 الملغى. من قانون حماية الصحة وترقياا 126نصت عليها المادة:  (1)
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فمن المعلوم أ ن الخبرة عمومـا والخـبرة الطبيـة خصوصـا مـن ال مـور الـي نـص عليهـا المشـع الجزائـري 

هـا مـن دور كبـير في مسـاعدة القضـاء وضـمان حسـن سـير ونظمها على غرار باي النظ  المقارنة  وذلك لمـا ل 

ليه القيام بها  وأ لا يـاكر في  العدالة  على أ ن الطبيب الخبير يجب أ ن يكون صادقا في تقرير الخبرة الي عهد ا 

مـن قـانون حمايـة الصـحة وترقياـا  206/4: تقريره مسائل لم يطلب منه ذكرها  وهاا مـا نصـت عليـه المـادة

ليه القضاء الفرنس في بع، أ حكامـه  حيـ  قضىـ بـأ ن الطبيـب لا يمكنـه القيـام  (1)الملغى  وهو ما ذهب ا 

ليه.بمعاينة أ و تحقي  لا علاق ذا تعل  ال مر بموضوع له علاقة مباشرة بالمهمة المس ندة ا  لا ا    (2)ة له بمهمة الخبرة  ا 

ذا ضمن تقريره مـا وصـل من هنا نس تنتج أ ن الخبير الذي ينتدبه القضاء يس تفيد من ستهب الا با حة  ا 

الـرأ ي فيـه   اءدراسـ ته وابـدا لى علمه من ال سرار بمقتضى مهنته مى كان متعلقا بالموضـوع الذي طلـب منـه 

ليهـا  وتستند هاه الا باحة ا لى كون الخبير يمثل المحكمة  وعمه يعد جزءا لا يتجزأ  من عملها فا ن أ فضى بالسرـ ا 

 :(4)ولكن ذلك مشوط بشطين (3)فهو لا يكون قد أ فضى به ا لى الغير 

قض في فرنسـا بأ نـه  وتطبيقا لذلك: أ ن يقدم الخبير تقريره للجهة القضائية الي انتدبته وحدها  ال و 

من قـانون العقـوبات القـد   طالمـا أ نـه يعمـل في  378لا يمكن رفع الدعوى على خبير بستهب مخالفته المادة: 

بـلاغ نتائجـه ا لى الصـحافة أ و حدود اختصاصه  وبشط أ ن يقدم تقري ذا قـام با  ره ا لى المحكمة الـي انتدبتـه فـا 

نه   يفشي بالك سرا.  نش تقريره مع تعيين ال شخاص محل البح  فا 

: أ ن يعمل الخبير في حـدود المهمـة الـي  ـ  بهـا  فـالخبير مقيـد بالحـدي  في الموضـوع الذي الثاني

هدار كل حصانة لشخص من يكل  الخبير بفحصه  وقد يقـود  انتد  لدراس ته  والقو  بعكس ذلك يعي ا 

ذا ضمـن  ا لى الا خلا  بحقوق الدفاع أ و يصطدم بنظ  قانونية مس تقرة  والنتيجة الـي ترتتهـت عـلى ذلك أ نـه ا 

فشاء ال سرار الم   (5)هنية.الخبير تقريره معلومات خارجة عن موضوع انتدابه فقد ارتكب جريمة ا 

 
من مجلة واجبات الطبيب التونس ية على أ نه: "يتعين على الطبيب الخبير عند تحريره لتقريــره أ ن لا  74من الفصل  3و 2كما نص الفقرة  (1)

ص  لي من شأ نها أ ن تقدم الجوا  عن ال س ئلة المطروحة عليه في مقرر تكليفه. ويتعين على الطبيب الخبير أ لا يفيفص  ا لا على العناصر ا

 خارج هاا النطاق عن كل ما بل  ا لى علمه بمناس بة قيامه بهاه المهمة". 
مــن قــانون  378  بــأ ن المــادة: 29/01/0919  ومحكمة غرونوبل بتــاريخ: 16/06/1909حي  قررت محكمة ليون في حم لها بتاريخ:  (2)

ائري والمتعلقة بالسر المهي  لا تطب  على الطبيــب الذي ينــد  من قانون العقوبات الجز  301العقوبات الفرنس القد  الي تقابلها المادة: 

و عــلة مــا فيثتهــت في تقريــره أ ن العامــل كان مصــا  بمــرض ســاري ه ــ -في دعوى تعوي، عن ا صابة عمل–من محكمة للكش  عن عامل 

  .251ص أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   يشكو منه  نقلا عن: 
  أ حسن بوســقيعة  الــوجيز في القــانون الجــزائي الخــاص  781محمود نجيب حس ي  قانون العقوبات القس  الخاص  مرجع ساب   ص  (3)

 .251الجزء الثاني  مرجع ساب   ص 
 .142أ حمد فاروق  اهر  مرجع ساب   ص  (4)
 .827محمود نجيب حس ي  قانون العقوبات القس  الخاص  مرجع ساب   ص  (5)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -مقارنة   دراسة - الطبية  محرراته  عن  الزجرية  الطبيب   مسؤولية   ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-  146  - 
 
 

فشاء السر المهي ذلك أ ن الطبيب الذي تنتدبه ا لمحكمة للقيام بخبرة طبية يس تفيد من ستهب يتهي  له ا 

مـن قـانون الا جـراءات  155من المـادة:  02د نصت الفقرة لهاه الجهة فقط وفي حدود المهمة المكل  بها  فق

 .سة لكن في حدود المهمة المكل  بها فقطالجزائية الجزائري  على جوا  توجيه أ س ئلة شفوية للخبير في الجل 

داريـة  كالطبيـب الذي تندبـه شركـة التـأ مين  ما سـ ب  قـوله ينطبـ  عـلى الخبـير الذي تنتدبـه جهـة ا 

حـالة طالـب للكش  على مقدم طلب التأ   مين على الحياة  في التأ مين على الحياة قد تلجأ  شركة التأ مين ا لى ا 

جراء كش  ط طـبي المـاكور تقـرر شركـة بي عليه  ومعلوم أ نه على ضوء التقريـر الالتأ مين على طبيبها قصد ا 

ما قبو  طلب التأ مين أ و رفضه.  التأ مين ا 

الة ممثلا لشـكة التـأ مين الـي يعمـل فيهـا  فقد ذهب القضاء الفرنس ا لى اعتبار الطبيب في هاه الح

ا بين الطالب والشكة  وأ ن قيامه بفحص طالب التأ مين يشكل جزءا من عملها  وبالتالي فـا ن وليس وس يط

ن كان ذلك التقريـر يتضـمن مـا يفيـد بـأ ن تقديمه التقري فشـاء للسرـ المهـي الطـبي  وا  ر الطبي لها لا يشـكل ا 

 ( مصا  بأ حد ال مراض الخطيرة الي لا يرغب في البو  بها. المعي بال مر )طالب التأ مين

على أ ن الطبيب في هـاه الحـالة يمنـع عليـه أ ن يخـبر الغـير بنتيجـة الكشـ  الذي أ جـراه عـلى المعـي 

خبار شركة التأ مين وحدها دون غيرها بتك النتيجة. بال   فشاء السر الطبي هنا تقتصر على ا   مر  فا باحة ا 

ليه في ال خير أ نمما تجدر الا شارة  فشـاء السرـ  فـا ن ذلك  ا  ذا كان مأ ذونا له با  طبيب شركة التأ مين ا 

طار الوقائع الي انتد  من أ جل فحصها فقط  بحي  يحظـر عليـه فشـاء وقـائع لا علاقـة  محدد ومحصور في ا  ا 

ذ يعتبر فعه في هده الحالة مشوعا في نطاق القانون.  لها بالفحص الطبي الذي انتد  له. ا 

فشائه. ا: ر سابع  ضاء صاحب السر با 

ذا كان المبدأ  المس تقر عليه في الفقه الجنائي أ ن رضاء المجي عليه لا يمحو الصـفة غـير المشـوعة عـن  ا 

القوانين الجنائية تتعل  بالنظام العام  كما أ ن السلطة في العقا  من ح  المجتمع  ومؤدى ذلك أ ن الفعل. ل ن 

رادة المجـي عليـه  هـاا كقاعـدة عامـة  أ مـا الاسـ تنناء فيتمثـل في  الجريمة والعقوبة المقررة لها لا تتوقفان على ا 

رادة المجـي عليـه بعـين ون سواه  فيمالجرائم الي يكون الح  المعتدى عليه هو ح  الفرد د كن عندئا أ خـا ا 

لمشـع لقيـام الاعتبار من خلا  أ ثار جنائية يقيد بها المشع الوجود القانوني لبع، الجرائم  حي  يتطلـب ا

رادة المجي عليه.  (1)الجريمة أ ن ترتكب ضد ا 

فشاء السر المهي مـن المسـائل الـي أ ثارت جـدلا في الفق ـ ه والقضـاء  يعد الاعتراف بحجية الرضاء با 

وثانيهما ياهب ا لى أ ن الرضاء بالا فشاء ينفـ   (2)حي  ظهر اتجاهان: أ ومما ينكر كل أ ثر للرضاء على الجريمة 

 
 .696  ص 2009عبد الرموف مهدي  شر  القواعد العامة لقانون العقوبات  دار النهضة العربية  القاهرة مصر   (1)
فشاء ال سرار  (2) هو من مسائل النظام العام  ل ن الجريمة تقع على المجتمع لا على صاحب السرــ وحــده  يرى أ نصار هاا الاتجاه أ ن تجر  ا 

ذن صاحب السر بالا فشاء ســتهبا في ا باحتــه  ويترتــب عــلى ذلك أ نــه لا يجــو  لل مــين عــلى السرــ أ ن يــؤدى ومن ثم فلا يص  أ ن يكون  ا 

دعــاه ل داء الشــهادة  كــما ســاقوا لتــدعم رأ يهــ  حجــة أ خــرى الشهادة بما وصل ا لى علمه من أ سرار النا  ولو كان صاحب السر هــو الذي 
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ذا كان بنـاء  (1)ة عدم المشوعية عن الفعل صف فشاء السر ا  باحة ا  وقد أ قر المشع الجزائري الاتجاه القائل با 

ية الصحة وترقياا الملغى  الي نصـت عـلى أ نـه: "مـا عـدا من قانون حما 206/2على طلب صاحبه  فالمادة: 

نعـدام رخصـة المـري،  الذي الترخيص القانوني  يكون الالتزام بكـتمان السرـ المهـي عامـا ومطلقـا في حـالة ا

من نفس القانون على أ نه: "لا  206/5يكون بدوره حرا في كش  كل ما يتعل  بصحته"  كما نصت المادة: 

جرا  ال س نان أ و الصيدلي المدعو للا دلاء بشهادته أ مام العدالة أ ن يفشي ال حداث المعنية يب أ و يمكن الطب 

ذا أ عفاه مريضه من ذلك" لا ا   .(2)بالسر المهي  ا 

مـن مجـلة المرافعـات المدنيـة  100هو نفس الاتجاه الذي أ خـاه المشـع التونسـ مـن خـلا  الفصـل 

ثبـات رقم:  66المادة: والتجارية وكاا المشع المصري من خلا     الـي تـنص 1968لسـ نة  25من قانون الا 

تك الواقعـة أ و المعلومـات  في فقرتها الثانية على أ نه " يجب على ال شخاص الماكورين أ ن يؤدوا الشهادة على

ليه  على أ لا يخل ذلك بأ حكام القوانين الخاصة به "  أ ما التشيع المغـربي لا  مى طلب منه  ذلك من أ سرها ا 

يوجد هنا  أ ي نص لا في القانون الجنائي ولا في النصوص الخاصة المتعلقة بمهنة الطب يفه  منه صراحـة أ و 

فشاء السر ي  كون ستهبا من أ س با  الا باحة.ضمنا أ ن رضاء المري، با 

 
أ غلبهــا بخصــوص السرــ  –د تأ ثر القضاء الفرنس بهاا الرأ ي فصدرت عــدة أ حــكام مفادها أ ن صاحب السر لا يدر  ماهيته ولا مؤداه  وق

 تنكر على الرضاء أ ن يكون ستهبا لا باحة هاه الجريمة.  –الطبي 

  جــاء فيــه أ ن "كــتمان السرــ 22/12/1966ة هاا الموق  في قرار لها صادر عن الغرفة الجنائية بتــاريخ: وقد أ علنت محكمة النق، الفرنس ي 

لتزام مفروض على ال طباء كواجب من واجبات مهنا  ووضعه   وهو عام ومطل  ولا يمك أ حد حلهــ  منــه"  وفي قــرار أ خــر لهــا المهي ا

قضية تتلخص واقعاا في أ ن امرأ ة مامة بالقتل طلبت من الطبيب الذي كان يعالجها     في27/06/1967صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ:  

ن خل  السر المهي وأ يدته في ذلك محكمة الموضوع  فطعنت في الحم أ مام محكمة النق، الي رفضت الطعــن أ ن يفشي سرها  ولكنه تحص

ن التزامه بالكتمان  وقــد أ كــدت ذات الغرفــة في محكمــة الــنق، مؤكدة أ ن سر المهنة مطل   ولا يخص أ ي شخص يمكنه أ ن يحل الطبيب م

رف، الشهادة أ مام محكمة الجنايات متمسكا بالسرــ المهــي   أ ييدها موق  الطبيب الذي  بت 08/04/1998هاا الموق  في قرار لها بتاريخ: 

دمها له  راجع: أ حمــد فــاروق  اهــر  مرجــع ســاب   حى لو كان المري، هو الذي طلب منه الشهادة بحالته الصحية والمعاملة الطبية الي ق

 .146ص 
فش (1) ن كان قد تقرر للصــال العــام  فطالمــا كان يقرر أ نصار هاا الاتجاه أ ن تصرا صاحب السر با  ائه يرفع عن حامه واجب الكتمان  وا 

ذاعته نيابة عنه  وس ند هاه الا باحة المبدأ  العام ليه به ا   لصاحب السر الح  في أ ن يايعه بنفسه  فلا مانع يمنعه من أ ن يطلب ممن أ فضى ا 

رضامه بأ ن يمس الغير به ستهب ا باحة لهاا المسا "  وهــاا الــرأ ي لا نه: "حي  يح  للمجي عليه أ ن يتصرف في حقه يكون الذي يقرر أ  

ذ فشاء السر بغير رضــاء صــاحبه  ل نــه ا  ذا كان ا  لا ا  ا ينكر أ ن علة التجر  هي حماية المصلحة العامة  لكنه يقرر أ ن هاه المصلحة لا تهدر ا 

 المصلحة.  التصرفات القانونية الصحيحة الي تعترف بها هاه كان برضائه فهو في نطاق

من قانون  310  أ نه "لا عقا  بمقتضى المادة: 09/12/1940وقد اعتنقت محكمة النق، المصرية هاا الاتجاه  فقضت في قرار لها بتاريخ: 

ذا كا لا بناء على طلب مس تودع السر. فا  ذا كان لم يحصل ا  فشاء السر ا  ن المري، هو الذي طلب بواسطة  وجتــه شــهادة العقوبات على ا 

فشاء سر يعاقب عليه"  أ حمد فاروق  اهر  مرجع ساب   ص عن مرض عطاء هاه الشهادة ا   .147ه من الطبيب المعالج فلا يكون في ا 
 . 11-18حي  أ ن هاته المسأ لة لم يتم تناولها في قانون الصحة رقم:  (2)
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ذاعة السر ح  شخص لصاحب السر لا يجو  لغـيره ولا ينتقـل بوفاتـه ا لى ورثتـه  وهـاا  التصرا با 

 (1)بأ نه لا يح  لطبيب أ ن يايع سرا اعتمادا على تصرا الورثة بالك.قض في فرنسا 

فشاء السر من أ جل الدفاع عن النفس.   ثامنا: ا 

لسر المهي دفعا للمسؤولية في نطـاق الدفـاع أ ن للطبيب الح  في كش  ايرى جانب كبير من الفقه 

عـة عـلى أ سـا  المسـؤولية المدنيـة أ و عن نفسه عندما يكون محـل اتهـام لارتـكا  جريمـة  أ و في حـالة المتاب

فهنا يجد نفسه مضطرا لاس تعما  حقه في الكش  عن ال سرار المتواجـدة في الملفـات الطبيـة أ و  (2)التأ ديتهية.

  (3)غيرها لا ظهار براءته ومن أ جل كش  الحقيقة.

كما أ نه من الثابت قانونا أ ن الطبيب يتحرر من الالتزام بالسر الطبي عنـد اتهامـه بخطـأ  طـبي سـواء 

مكانها عقد الجلسة سرية للحفاظ على سرية المعلومات  أ مام النيابة أ و جهات التحقي  أ و جها ت الحم الي با 

ذاعة أ سرار مرضاه غير أ نه لا يجو  له ال  فف  كل الحالات ترجح مصلحة الطبيب عـلى  (4)نش في الصح  وا 

فشاء سر المري، بالقدر الكافي من ال سرار الي توجب الكش   مصلحة المري، وبالتالي يبا  للطبيب في ا 

ليه. عنه  ا تبرئة للطبيب من الا  المنسوبة ا 

ن حماية الصحة وترقياـا الملغـى  الـي تـنص من قانو 206/4هاا ما نستشفه من خلا  نص المادة: 

مـن القضـاء أ و خبـيرا لديـه   كان مطلـوباه: "لا يلزم الطبيب أ و جـرا  ال سـ نان أ و الصـيدلي سـواء على أ ن

 .11-18ولم يتطرق لهاته المسأ لة في قانون الصحة رقم:  بكتمان السر المهي أ مام القاي ..." 

 الثاني:    بح الم 

 ة محرر طبي. جريمة الرشوة بمناس ب 

ذ أ نهـا تشـكل اعتـداء عـلى المصـلحة  تعد جريمة الرشوة من أ خطر الجرائم المخلة بواجبـات الوظيفـة  ا 

العامة  وهي فعـل يرتكبـه الموظـ  العـام أ و مكلـ  بخدمـة عامـة عنـدما يقـوم بالمتـاجرة بوظيفتـه مسـ تغلا 

ة أ و وعـدا أ و أ يـة أ و لغـيره هدي ـالسلطة الممنوحة له بموجب القانون  وذلك عنـدما يطلـب أ و يقبـل لنفسـه 

 
في القانون الجزائي الخاص  الجــزء الثــاني     نقلا عن أ حسن بوسقيعة  الوجيز18/02/1951اريخ: حم مدني لمحكمة السين الفرنس ية بت  (1)

 . 255مرجع ساب   ص 
 .66محمود القبلاوي  مرجع ساب   ص  (2)
 .40  نقلا عن: دردو  مكي  مرجع ساب   ص 26/10/1951هاا ما قررته محكمة الجن  في دووبه الفرنس ية بتاريخ:  (3)
ص   1998 ال ولى  الطبعــة مصرــ  الاســكندرية المعــارف  منشــأ ةستشفيات  عبد الحميد الشواربي  مسؤولية ال طباء والصيادلة والم  (4)

304. 
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منفعة أ خرى ل داء عمل من أ عما  وظيفته أ و للامتناع عن ذلك العمل  سواء كان هـاا العمـل متطـاب  مـع 

 (1)واجبات وظيفته أ و مخال  لها  وهي بالك انحراف في أ داء الوظيفة.

امتناعـه عـن عمـل أ و فقد عرفاا محكمة النق، المصرية بأ نها "تجارة المس تخدم في سلطته لعمل شيء 

يكون من خصائص وظيفته"  وعرفاا أ يضا بأ نها "اتجار الموظ  العـام في أ عـما  وظيفتـه وذلك بتقاضـيه أ و 

 (2)قبوله وطلبه مقابلا نظير قيامه بعمل من أ عما  وظيفته أ و امتناعه عنه".

ى بـاكر عناصرهـا تف ـلم يعرف المشع الجزائري جريمة الرشوة على غرار أ غلب التشيعات المقارنـة واك 

  المتعلـ  20/02/2006المؤرخ في:  01-06من القانون رقم:  (4)40و 25فقد نصت عليها المادة:  (3)وأ ركانها 

وقـد عـالج المشـع الجزائـري مـن خـلا  هـاا القـانون عـلى خـلاف بعـ،  (5)بالوقاية من الفساد ومكافحتـه 

ثل في رشوة موظ  عام أ و من في حكمه أ ما الصورة تم التشيعات المقارنة جريمة الرشوة في صورتين ال ولى ت 

 الثانية فهي  الرشوة في القطاع الخاص  ويمكن تصور وقوع هاه الجريمة في صورتيها بمناس بة المحررات الطبية. 

كما أ ن التشيعات المقارنة عالجت جريمة الرشوة وف  نظامين مختلفين  النظام ال و  اعتبر أ ن الرشـوة 

ال ولى تعرف بالرشوة السـلبية يرتكبهـا موظـ  عـام  -ولو أ ن عقوباما واحدة-مس تقلتين  ينتتكون من جريمت
 

ليه لقاء طلبه أ و قبوله لنفسه أ و لغيره لقد عرف الفقه الرشوة أ يضا بأ   (1) نها: " متاجرة الموظ  أ و المكل  بخدمة عامة بالمهام العامة المو ة ا 

عمل من أ عما  وظيفته أ و الا خلا  بواجباته"  أ نظر: أ حمد مجيد فليفل  التنظــم  عطية أ و ميزة أ و وعدا مقابل قيامه بعمل أ و الامتناع عن

 .    695  ص 2015لة  ية الا سلامية الجامعة  النج  العراق  عدد خاص  القانوني لجريمة الرشوة  مج
 .695  مرجع ساب   ص أ حمد مجيد فليفل (2)
  جــاء فيــه بأ نهــا: "عبــارة عــن اتفــاق بــين شخصــين 1982مــار   17مــؤرخ في  9869عرفاا محكمة التعقيب التونس ية في قرارها عدد  (3)

يعرض أ حدهما على ال خر فائدة فيقبلها ل داء عمل أ و الامتناع عن عمل يدخل في وظيفتــه أ و في مأ موريتــه  وبعبــارة أ و  فهــي  الاتجــار 

 . 101ا شا ها"  نقلا عن: ماهر ع وني  مرجع ساب   ص بالوظيفة العمومية أ و م
 40من هاا القانون أ نها جاءت فضفاضة حي  أ نه بمقارناا بالمادة:  25ا ن ما يلاحظ على الصياغة الي أ وردها المشع الجزائري للمادة:  (4)

ومن أ مثلة ذلك ما جاء في أ خر الفقرة الثانية من  من ذات القانون الي تتحدث عن الرشوة في القطاع الخاص جاءت صياغاا أ كة وضوحا

كــما يــلي: " ...ليقــوم  40كما يلي: " ...ل داء عمل أ و الامتناع عن أ داء عمل من واجباته." بينما جاء أ خر الفقرة الثانية من المادة:  25المادة 

 بارة ال خيرة كانت أ كة وضوحا. بأ داء عمل أ و الامتناع عن أ داء عمل ما  مما يشكل ا خلالا بواجباته". حي  أ ن الع 

مــن  126من هاا القانون والخاصة بتحويــل الا حــالات المقــررة للــمادة  72الا حالة الي أ وردها المشع من خلا  المادة:  والملاحظ أ يضا أ ن

ذ أ ن من قانون المتعل  بالوقاية من الفساد ومكافحته  لا تنطبــ  تمامــا عــلى جريمــة  25قانون العقوبات ا لى المادة:  تزويــر الشــهادة الطبيــة ا 

رشوة الموظ  العام للقيام بمهامه أ و الامتناع عنها فقط وليس القيام بها في شكل ا خلالا بواجباته من خلا  التزوير تتحدث عن    25المادة:  

 مثلا.
  بتــاريخ: 14ر عــدد   يتعلــ  بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه المعــد  والمــتم   ج 20/02/2006  مــؤرخ في: 01-06قــانون رقم:  (5)

مــن مجموعــة  248ت المقارنة فقد نصت عليها في قوانين العقوبات على غــرار التشــيع المغــربي في الفصــل   أ ما بقية التشيعا08/03/2006

أ مــا عــن المتعلــ  بالخــبراء القضــائيين في المغــر    45.00مــن القــانون رقم:  42القانون الجنائي وما يليه  حي  تحيل ا لى ذلك نص المــادة: 

لســ نة  61من القــانون عــدد  11يليه من المجلة الجزائية من خلا  الا حالة الواردة في الفصل  وما 83المشع التونس فنص عليها في الفصل 

ا يليهــا وم ــ 103أ ما المشع المصري فنص عليها في المادة  من المجلة الجزائية التونس ية  197وكاا الفقرة الثانية من الفصل المعد  والمتم    63

 ما يليها من قانون العقوبات الفرنس. و  177من قانون العقوبات المصري والمادة: 
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أ و من في حكمه )طبيب أ و خبير طبي قضائي(  والثانية لا يشـترط في فاعلهـا أ ي صـفة غـير أ ن له مصـلحة 

  أ مـا النظـام س ـنوتعرف بالرشوة الا يجابية  وقد أ خا بهاا النظام المشع الجزائـري والمغـربي والتونسـ والفر 

ذ يرتكبها الموظ  العمومي أ و من في حكمه ويعتبر فاعلا أ صـليا  أ مـا  الثاني فيقوم على وحدة جريمة الرشوة  ا 

    (1)الراشي فهو مجرد شريا مى توفرت شروط الاشترا  في شأ نه  ويأ خا بهاا النظام المشع المصري.

ال و (  ومـن ثم تتهيـان العقوبـة المقـررة لهـا  طلـبلم)الدراسة هاه الجريمة ينبغ  أ ولا التطرق ل ركانهـا 

 الثاني(. طلب)الم

 ال و : أ ركان جريمة رشوة الطبيب.   طلب الم

 فـرعالثـاني( والـركن المعنـوي )ال فـرعتتمثل أ ركان جريمة الرشوة في ركنين أ ساسين هما الركن المادي )ال

ه طبيـب أ و خبـير طـبي قضـائي له صـفة الثال (  بالا ضافة ا لى الركن المفـترض وهـو صـفة الجـاني وهـو كون ـ

 ال و (. فرعموظ  عام )ال

 ال و : الركن المفترض.  فرعال

تتميز جريمة الرشوة بأ نها تفترض في مرتكبها صفة خاصة  وهو شرط لابد من تـوافره فهـو أ مـر سـاب  

تة جرائم ذوي الصفة  العامة )المادي والمعنوي(  والرشوة على هاا النحو تنتم  ا لى ف على توافر أ ركان الجريمة 

لا مـن يحمـل الصـفة تك الجرائم الي تخضع ل حكام خاصة  لعل  أ همها أ نه لا يتصور أ ن يعد مرتكبا للجريمـة ا 

لقطـاع الخـاص بـل الي يشترطها القانون  ولم يكت  المشع بأ ن يكون المرتشيـ موظفـا عامـا أ و ممـار  في ا

ع الذي تلقى المقابل مـن أ جـه  أ ي أ ن يكـون مختصـا بـه يتطلب أ ن يكون موظفا بالنس بة للعمل أ و الامتنا

   (2)ختصاص عنصرا في صفة الموظ  العام كما تتطلبها جريمة الرشوة.لذلك كان الا

الركنين: المادي والمعنـوي لجريمـة يتعين لقيام أ ركان هاه الجريمة أ ن تكون ثمة رابطة  منية بين حصو  

ذا الرشوة من جانب  وتوفر صفة الطبيب ومن  في حكمه للجاني من جانب أ خر  فـلا تقـوم جريمـة الرشـوة ا 

لركنين من شخص لا تتـوفر فيـه هـاه الصـفة أ صـلا  أ و تـوفرت له في وقـت سـاب   ثم كان حصو  هاين ا

لطبيـب مـن وظيفتـه أ يا كان سـتهب الخـروج   الت عنه حا  حصو  هـاين الـركنين  مثـل حـالة خـروج ا

 (3)كالا حالة على التقاعد أ و العز ...

 
  منتصرــ النوايســة  جريمــة الرشــوة في قــانون 58أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء الثــاني  مرجــع ســاب   ص (1)

  فتو  عبد الله الشــاذلي  وما يليها 17  ص 2012  دار الحامد للنش والتو يع  عمان ال ردن  الطبعة ال ولى  -دراسة مقارنة-العقوبات 

  دار المطبوعــات الجامعيــة  الاســكندرية مصرــ  -الكتــا  ال و  الجــرائم المضرــة بالمصــلحة العامــة–ت القســ  الخــاص شر  قانون العقــوبا

يضــاء شر  القــانون الجنــائي المغــربي القســ  الخــاص  مطبعــة النجــا  الجديــدة  الدار الب وما يليها  عبــد الواحــد العلمــ    25  ص 2001

  ديوان المطبوعــات الجامعيــة  بــن عكنــون -القس  الخاص-شر  قانون العقوبات الجزائري   محمد صبح  نج   116  ص 2013المغر   

 .8  ص 2003الجزائر  الطبعة الرابعة  
 .119  عبد الواحد العلم   مرجع ساب    ص 25منتصر النوايسة  مرجع ساب   ص  (2)
 .72جع ساب   ص محمود صال العادلي  مر  (3)
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لقد اس تعمل المشع الجزائري صفة الموظ  العام أ و شخص يدير كيان تابع للقطاع الخـاص أ و يعمـل 

لديه بأ ي صفة  لقيام جريمة الرشوة السلبية  وهاه الصـفة تخضـع في تحديـدها لنظـام قـانوني غـير جـزائي في 

ثبـات المقـررة في القـانون الذي يـنظ ثبات هاه الصـفة يخضـع لوسـائل الا    أ حكامهـا وهـو القـانون ال صل  فا 

ذا تدخل المشع بنص خاص وحدد مف  لا ا  هوما مغايرا لها في صدد الجريمـة المدروسـة  وهـاا الا داري مثلا  ا 

ذ قدم لنا المشع تعريفا للموظ  العام في هاه الجريمة من خلا   -06من القـانون رقم:  02المادة: ما حصل ا 

تة  والسؤا  الذي يطر  نفسه ال ن هـو: هـل يعتـبر الطبيـب   الماكور أ نفا  وهو تعري  موسع لهاه الف 01

دة طبية وكاا الخبير الطبي القضائي موظ  عام حسـب التعريـ  الذي أ ورده المشـع المحرر لوصفة أ و شها

 في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته؟.

ذا تـو بال  فرت أ ركانهـا في نس بة للطبيب المحرر لوصفة أ و شـهادة طبيـة يعتـبر مرتكـب لجريمـة الرشـوة ا 

نـص التجـر  وشمـوله للفتتـين  أ مـا  حقه سواء كان موظ  عـام أ و ممـار  في القطـاع الخـاص نظـر لوجـود

لا أ نه لا توجـد دلالة بالنس بة للخبير الطبي القضائي  فالحقيقة أ نه ورغم التعري  الموسع الذي أ خا به المشع  ا 

مـ  صـفة الموظـ  العـام في هـاا الـنص  عـلى عكـس قطعية على اعتبار الخبير الطبي القضائي بالذات ممن 

من قانون العقـوبات  والـي كانـت تجـرم الرشـوة حيـ  ذكـر المشـع  126: النص الساب  الملغى وهو المادة

مر فهل مفهوم الموظ  العام الذي ورد في القـانون رقم: الخبير بصرا العبارة  وهاا ما يجعلنا في حيرة من ال  

 قضائي أ م لا؟.يشمل الخبير ال 06-01

أ غلب الظن أ ن الخبير الطبي القضـائي يـدخل ضمـن طائفـة المـوظفين العمـومين الذيـن تنطبـ  علـيه  

  مـن هـاه أ حكام الرشوة السلبية باعتبار أ نه  كانوا مشـمولين بالعقوبـة فـت سـ ب  ولا يوجـد مـبرر لا خـراجه

نون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه الطائفة  هاا من جهة ومن جهة أ خرى فا ن تعريـ  الموظـ  العـام في قـا

هـاا القـانون قـد شمـل حـى فتـة المـوظفين ال جانـب والمـنظمات يشير ا لى هاه الفتة ولو بالتلمـي   كـما أ ن 

 الدولية. 

شوة في القطاع الخـاص  مثـل حـالة الطبيـب بالا ضافة ا لى أ ن هاا القانون عاقب حى على جريمة الر 

رشوة مقابل تحرير وصفة أ و شهادة طبية  لهـاا يستشـ  أ ن المشـع الممار  في القطاع الخاص الذي يأ خا 

يشمل فتة الخبراء بالرغم من الدور الخطير والمه  الذي تقوم به هـاه الفتـة   أ لاالموسع فلا يعقل أ خا بالمفهوم 

ه ممارسة لبع، اختصاصات السـلطة القضـائية  وان ارتشـامهم بمـا ينطـوي عليـه فعمل هؤلاء يعد في حقيقت

 خطر ايقاع القاي في الخطأ   لا يقل خطورة عن ارتشاء القضاة أ نفسه .من 

من مجموعة القانون الجنائي والـي  248أ ما عن ال نظمة المقارنة فا ن المشع المغربي ومن خلا  الفصل 

من قانون العقوبات الجزائـري الملغـات  فا نهـا تـاكر مـن بـين الفتـات الخبـير   126تتطاب  مع أ حكام المادة: 

من المجـلة الجزائيـة  82فصل وبالك هيا تعط  له صفة في هاه الجريمة  كما أ ن المشع التونس ومن خلا  ال
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  حي  يعرف الموظ  العام وش به الموظ  قد اعتبر وكما س ب  بيانه الخبير القضائي ش به موظ  من خلا

 من القانون المتعل  بالخبراء العدليين.  11الفصل 

بعـدها المتعلقـة بالرشـوة تنطبـ  عـلى الخبـير وهـو  وما 82ن أ حكام الفصو  كما اعتبر نفس الفصل أ  

بالك يعتبر من ذوي الصفة في هاه الجريمة  أ ما عن المشع المصري فقد اعتبر الخبراء بصـفة عامـة مـوظفين 

ن ومـا يليهـا مـن قـانو 103المتعل  بالخـبراء وبـالك تنطبـ  علـيه  أ حـكام المـادة:  عموميين من خلا  القانون

من  111اه الصفة المادة: العقوبات المصري الي تعاقب كل موظ  عمومي على جريمة الرشوة  كما أ كدت ه

 براء. قانون العقوبات المصري والي اعتبرت أ ن م  حم الموظ  العام في تطبي  أ حكام جريمة الرشوة الخ

اص  كما س ب  بيانه يجـب بالا ضافة ا لى صفة الجاني وهو أ ن يكون موظ  عمومي أ و تابع للقطاع الخ

ذا  الت ع  نه صفة قبل ارتكا  الفعل الا جرامي بانااء مهمته مثلا أ و منعه أ ن تقع الجريمة وقت توفر الصفة فا 

أ مـام جريمـة أ خـرى  بالا ضـافة ا لى أ ن من الممارسة  فلا نس تطيع ا خضاعها ل حكام الرشـوة  ولـو أ ننـا نكـون 

لا انتفـت الصـفة عنـه يكون قرار التعيين أ و التكلي  صحيحا أ ي  صادر من الجهة المختصة ووفقا للقـانون  وا 

 (1)ع ا لى فكرة الموظ  الفعلي.ولم يش المش 

ليـه  كما أ نه ولقيام جريمة الرشـوة يجـب أ ن يكـون الطبيـب أ و الخبـير الطـبي مختصـا بالعمـل  المـوكل ا 

تكون بعيـدة عـن القـانون  باعتبـاره  فدوره هو تحرير الوثائ  المخولة له قانونا أ و توضي  مسائل فنية للقضاء

لا يـدخل في اختصاصـه اسـ تجوا  ال طـراف  فـلا  خبيرا فمسائل القانون تخرج عن اختصاص الخبير  كـما

غم انـه يسـ تدعيه  لسـماع افـادته  في يجو  أ ن يكل  القاي الخبير مـن أ جـل اسـ تجوا  ال طـراف فقـط ر

ية بـل البـ  في مسـأ لة فنيـة والا جابـة عـلى ال سـ ئلة المسأ لة المعروضة عليه لكن ليست هاه مهمته ال ساسـ  

 عينة له  وبالك يجب أ ن يكون الخبير مختصا بالمهمة المو ة له.المطروحة من طرف الهيئة القضائية الم 

 الثاني: الركن المادي.  فرعال

لركن المادي للرشوة نشاط يتمثل في السلو  الا جرامي  حي  حدد المشـع صـوره وموضـوعه  قوام ا

صر وهي: هو نشاط يس ادف تحقي  غرض معين لذلك يتكون الركن المادي لجريمة الرشـوة مـن ثلاثـة عنـاو 

 صور النشاط الا جرامي للمرتشي وموضوع النشاط الا جرامي وهدف هاا النشاط.

 جرامي. أ ولا: صور النشاط الا  

لمغـربي ثلاثـة صـور وقد ذكر المشع الجزائري صورتين فقط وهما الطلب والقبو  بينما حـدد المشـع ا

 (1)بينما حدد المشع التونس صورة واحدة فقـط وهي القبـو   (2)وهي بالا ضافة ا لى الطلب والقبو  التسلم 

  (2)الجريمة.أ ما المشع المصري فقد نحى منحى المشع المغربي في صور هاه 
 

 .697ساب   ص أ حمد مجيد فليفل  مرجع  (1)
مــن قــانون  103مــن مجموعــة القــانون الجنــائي المغــربي  أ مــا المشــع المصرــي فســماها ال خــا مــن خــلا  المــادة:  248نص عليها الفصل  (2)

بالعمــل المطلــو  أ و الامتنــاع عنــه  هــاه  العقوبات  ويعي التسلم قيام الخبير مثلا بأ خا هبــة أ و هديــة أ و أ ي فائــدة أ خــرى نظــير قيامــه
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I.  :عـلى مقابـل  تتحق  هاه الصورة بمبادرة من المرتشي  حي  يعبر عن ارادته في الحصو الطلب

ر الخـبرة  يكـون لصـال مـن دفـع الرشـوة أ و أ ن نظير أ ن يكون المحرر المطلو  لصال دافع الرشوة مثل تقري ـ

أ ساسها يحدد مبل  التعوي،  أ و غيرها مـن الحـالات يحابيه في التقرير بحي  يقوم برفع قيمة النسب الي على 

وظيفتـه أ و الامتنـاع عنهـا بشـكل مخـال  للحقيقـة أ و  وفي غيرها من المحررات الطبية الي تجعه يقوم بأ عما 

 الا خلا  بها من أ جل المنفعة الي يطلبها.

طلبـه  ل ن  تتحق  جريمة الرشـوة بشـكل تام بمجـرد الطلـب الصـادر عـن المرتشيـ ولـو لم يجـب ا لى

ة له وخـان ثقـة الخبير مثلا قد عرض مهمته وواجباته الوظيفية كسلعة للا تجار بها  فأ خل بعاهة المهمة المو  ـ

لرشـوة متـوفرة في القضاء فيه  ومن ثم لم يعد هنا  فرق بين العرض للا تجار والاتجار الفعـلي  فعـلة تجـر  ا

 (3)الحالتين.

 قـد يكـون صراحـة أ و ضمنـا  ويسـ توي أ ن يطلـب المرتشيـ قد يكون الطلـب شـفويا أ و كتابيـا كـما

ــب بنفسـ ـ ــوم بالطل ــيره  ويســ توي أ ن يق ــل لنفســه أ و لغ ــه باسمــه المقاب ــر بمباشرت ــوم شخــص أ خ ه أ و أ ن يق

 (5)كما ينبغ  أ ن يكون الطلب جادا وليس من با  المزا . (4)ولحسابه 

  كما لو صدر عـن الطبيـب طلـب كما يتصور وقوع الشوع في جريمة الرشوة وذلك في صورة القبو 

 (6)وحا  دون وصوله ا لى صاحب المصلحة ستهب من ال س با  لا دخل لا رادة الطبيب فيها.

II.  : يجابا صدر من صـاحب القبو يفترض القبو  كصورة للركن المادي في جريمة الرشوة  أ ن هنا  ا 

ذا ما أ تم الطبيب أ و الخبير الطبي ا لعمل أ و الامتناع المطلـو  منـه  المصلحة يتضمن عرض الوعد بالرشوة ا 

وهو عبارة عن نشـاط ويتمثل سلو  الطبيب في هاه الصورة في قبو  الوعد الصادر من صاحب المصلحة  

وبمجـرد قبـو  الطبيـب يتحقـ  السـلو  الا جـرامي هنـا وبالتقـاء قبـو  الطبيـب  (7)سلبي يقوم بـه الطبيـب 

 
رة تتحق  فيها الجريمة في صورتها الواقعية مع صورتها القانونية مما يسهل اثباتها  ل نه فعل مادي يحصل بموجبــه الخبــير عــلى مقابــل في الصو 

ذ يس تو  ذا كان المقابل مادي  ولا يشترط أ ن يكون التسلم في صورة دون غيرها ا  ي فيه أ ن يكون حقيقيا أ و رمزيا  شكل نقود أ و عيي ا 

 .137الواحد العلم   مرجع ساب   ص راجع: عبد 
ذ يختل  المشع التونس في هاا الشأ ن عن من سواه من المشــعين المــاكورين  83أ نظر الفصل  (1) من مجلة ال حكام الجزائية التونس ية  ا 

  فيهــا باي المشــعين بمجــرد الطلــب ام الركن المادي لجريمة الرشوة  بينما يكتفاعلاه أ و نظيره الفرنس في اشتراطه قبو  المنفعة أ و أ خاها لقي

 .102لقيامها  أ نظر: ماهر ع وني  مرجع ساب   ص 
 من قانون العقوبات المصري. 103أ نظر المادة:  (2)
 .67فتو  عبد الله الشاذلي  مرجع ساب   ص  (3)
 .60لخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   صأ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي ا (4)
 .136عبد الواحد العلم   مرجع ساب   ص  (5)
 .61أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   ص (6)
 .136عبد الواحد العلم   مرجع ساب   ص  (7)
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يجــا  صــاحب المصــلحة الــراشي ينعقــد الاتفــاق بمعنــاه الصــحي  الذي يعــي توافــ  الارادتــين   المرتشيــ وا 

رادة الطبيب )القابل(.    (1)صاحب المصلحة )الموجب( وا 

أ ن يكون قبـو  المرتشيـ جـديا وحقيقيـا ويشترط  (2)عرض صاحب المصلحة جديان يكون يشترط أ  

ويس توي أ ن يكون هاا القبو  شفويا أ و مكتوبا بالقو  أ و الا شارة صريحا أ و ضمنيا ومهما كان موضوع الرشوة 

ن امتنـع صـاحب المصـلحة فـت بعـد عـن ا ذ لا يهـ  ا  لوفـاء أ و هبة أ و هدية تسـلمها الطبيـب بالفعـل أ م لا  ا 

قه على أ ن المرتشي يعتبر مرتكبا لجريمة رشـوة تامـة بمجـرد طلبـه أ و حي  أ كد الفحالت ظروف دون ذلك  

قبوله لعرض أ و وعد أ و أ ية مكافـأ ة  سـواء كان لطلبـه أ ثـر أ م لا  أ نجـز العمـل الذي أ خـا عنـه الرشـوة أ م لم 

جرد مـا يصـدر عنـه طلـب أ و قبـو  عـرض أ و وهاا يعي أ ن الطبيب يعتبر مرتكبا لهاته الجريمة بم (3)ينجزه.

تسلم هبة أ و هدية أ و أ ية فائـدة أ خـرى  بغـ، النظـر عـن اسـ تجابة أ و رفـ، صـاحب وعد  أ و طلب أ و 

عطائه الشهادة أ و البيانات المخالفة للحقيقة أ م لا.  (4)الشأ ن  وسواء قام با 

ذ أ ن سكوت الطبيب  (5)م الجريمة توفر القصد الجنائي لكن يشترط لقيا ويس تحيل  (1)لا يعد قبولا ا 

مـا أ ن تكـون  تصور الشوع في الرشوة في صورة القبو  بالنظـر ا لى النشـاط الا جـرامي في هـاه الجريمـة  فا 

ما في مرحلة التحضير الي لا عقا  عليها.  (2)الجريمة تامة وا 

 
 .70فتو  عبد الله الشاذلي  مرجع ساب   ص  (1)
يقاع الخبير الطبي لي ولو في ال (2) سهل على السلطات ضبطه متلتهسا بجريمــة الرشــوة  حيــ  جــاء في قــرار لمحكمــة ظاهر فقط  كمن يقصد ا 

  بأ نه: "لا أ همية ل جل أ ن يعــد الموظــ  مرتشــ يا أ ن يكــون الــراشي جــادا في عرضــه  بــل المهــ  أ ن 04/02/1946النق، المصرية بتاريخ: 

  وظيفته بناء عليه  وذلك بأ ن العلة الي شرع العقا  لموظ  على هاا الاعتبار منتويا العب  بأ عمايكون العرض جديا في الظاهر وقبه ا

من أ جلها تتحق  بالنس بة للموظ  بهاا القبو  ل نه يكون اتجر فعلا بوظيفته وتكون مصلحة الجماعة قد هددت فعلا بالضرر الناشــلم مــن 

 العب  بالوظيفة". 

ذا انتفى العرض الجدي  ليه أ ما ا    25/04/1932أ يضا محكمة النق، المصرــية في قــرار لهــا بتــاريخ: فلا تقوم جريمة الرشوة  هاا ما ذهبت ا 

عطائه كل ما يمك في نظير قيامه بعمل ما  فا ن هــاا القــو  لا يفيــد أ ن هنــا  عرضــا جــديا  ذا وعد شخص موظفا با  حي  جاء فيه بأ نه: "ا 

ذ هو لم يعرض شيتا على الم عطائه رشوة  ا  عن: عبد الواحد العلمــ   مرجــع ســاب   ص وظ  بل عرضه أ ش به بالهز  من بالجد"  نقلا با 

136. 
  ص 1985أ حمد الخمليشي  القانون الجنائي الخاص  الجزء ال و   مكتبــة المعــارف للنشــ والتو يــع  الــرباط المغــر   الطبعــة الثانيــة   (3)

136 . 
رقم:  في القضــية 18/6/1990بتــاريخ  90/ 2100ن خلا  قرار لها صادر تحــت عــدد لقد قضت محكمة الاس تئناف بتطوان المغربية م (4)

قرارا بوقائع يعلم   نشور( )غير م   1438/90 دانة أ حد ال طباء المتابع بامة الرشوة وتقد  رأ ي كتابي يتضمن ا  بتأ ييد الحم الابتدائي القاي با 

 …اعترف الما  الطبيب أ مام الضــبطية القضــائية بأ نــه تســلم مــن المــا   "  " أ نها مخالفة للحقيقة بحي  جاء في حيثيات قرارها: "وحي  

من أ جل ا نجا  خبرة طبية على أ سا  عدم القيام بالكش  على الضــحية وتحديــد نســ بة العجــز مائــة في المائــة وذلك عــلى  مبل  أ لف  درهم

مالي من أ جل ا نجا  خبرة طبية    بها مخالفة للحقيقــة يكــون  غرار الشهادة الطبية الي سلمها للضحية  وحي  ا ن قبو  الما  تسلم مبل 

 .110صوص: عاد  العشابي  مرجع ساب   ص جنحة الرشوة"  أ نظر بهاا الخ
 . 61أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   ص (5)
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 ثانيا: موضوع النشاط الا جرامي. 

المرتشيـ وقـد سـماها المشـع قبو  أ و طلـب  يقصد بموضوع النشاط الا جرامي في الرشوة ما يرد عليه

الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بالمزية غير المسـ تحقة  بيـنما كان يطلـ  عليهـا بموجـب المـادة: 

من قـانون العقـوبات الملغـاة "عطيـة أ و وعـد بهـا أ و هبـة أ و هديـة أ و أ يـة منفعـة أ خـرى يسـ تفيد بهـا  126

   (3)المرتشي".

وقـد تكـون صريحـة أ و  (4)صور  فقد تكون ذات طبيعـة ماديـة أ و معنويـة و عدة معاني  تأ خا المزية

   (7)محددة أ و غير محددة. (6)مشوعة أ و غير مشوعة  (5)ضمنية 

كما لا يشترط التناسب بين ما يقدمه صاحب المصلحة )الـراشي( ومـا يحصـل عليـه مـن الطبيـب أ و 

ابلا لما قام به مـن عمـل أ و امتنـع عنـه  وبـالك يشـترط أ ن ه كان مقالخبير الطبي )المرتشي(  المه  أ ن ما تلقا

 
 .66منتصر النوايسة  مرجع ساب   ص  (1)
 .61  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   صأ حسن بوسقيعة (2)
مــن مجموعــة القــانون الجنــائي اأ هديــة أ و أ يــة فائــدة أ خــرى  بيــنما ســماها المشــع   248المشع المغربي من خلا  الفصــل أ طل  عليها  (3)

عطــايا أ و هــدايا أ و منــافع كــيفما كانــت طبيعاــا  أ مــا عــن المشــع من المجلة الجزائية بــ: العطــايا أ و وعــودا بال 83التونس من خلا  الفصل 

مــن نفــس القــانون أ نــه  107من قانون العقوبات أ طل  عليها اأ: عطية أ و وعدا بهــا  كــما نصــت المــادة:  103: المصري ومن خلا  المادة

عها"  ونلاحظ أ ن المصطلحات متعــددة لكــن المعــنى "يكون من قبيل الوعد أ و العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي ....أ يا كان اسمها ونو 

 واحد تقريبا.
أ مثلة متعددة من نقود ومصوغات وأ ش ياء مادية مختلفة  ونفس الشيء بالنس بة للمزية المعنويــة بحيــ  يصــب  فيهــا وضــع المزية المادية لها  (4)

شراء عقار بغير ثمنه الحقيق  فالرشوة هنا مقنعة من خلا  المرتشي أ فضل من ذي قبل نتيجة المزية  وقد تكون المزية ظاهرة أ و مقنعة مثل 

نقاص ال ن أ و الزيادة الف احشة في ال ن كما لو باع المرتشي للراشي س يارة ب ن يفوق ثمنها الحقيق  بكثير  ولا يه  التناسب بين قيمــة المزيــة ا 

  فتو  عبد الله الشاذلي  61  الجزء الثاني  مرجع ساب   صوالعمل المطلو   أ نظر: أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص

 .72نوايسة  رجع ساب   ص   منتصر ال 77مرجع ساب   ص 
ذا اس تأ جر صاحب المصلحة )الراشي( مسكننا للخبير  )المرتشي( ويتحمل الراشي بد  الا يجار  (5) فقد تكون المزية مس تترة في صورة ما ا 

ياه ب ن  هيد يدفعه ا ته أ و يصــنع له لمرتشي  أ و في صورة قيام الراشي بأ داء عمل للخبير المرتشيــ دون أ جــر ك ن يصــل  له ســ يار أ و أ جره ا 

  فتــو  عبــد الله الشــاذلي  مرجــع 62أ ثاثا  راجع: أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجــزائي الخــاص  الجــزء الثــاني  مرجــع ســاب   ص

 . 78ساب   ص 
ذا كان المقابل مواد حي  لا يشترط في هاه الجريمة (6) مخــدرة أ و أ شــ ياء  أ ن يكون المقابل مشوعا  حي  يقوم الركن المادي لهاه الجريمة ا 

ليه محكمة النق، المصرية في قرار لها بتاريخ:     حي  قررت بصفة عامة "أ ن 12/06/1967مسروقة أ و فعل مخل بالحياء  وهو ما ذهبت ا 

فــلات كون الرشوة قد دفعت من ما  حرام لا يفقدها  شيتا من أ ركانها"  ل ن اشتراط المشوعية في قيمة الرشوة من شــأ نه أ ن يــؤدي ا لى ا 

  كما يرى البع، أ ن المنفعة الذاتية كا شفاء الغليل 79كثير من المرتشين من العقا   نقلا عن: فتو  عبد الله الشاذلي  مرجع ساب   ص 

 .  62يز في القانون الجزائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   صلا تكف  لقيام جريمة الرشوة  أ نظر: أ حسن بوسقيعة  الوج
نما يكف  أ ن تكون قابلة للتحديد  أ نظر: أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص   حي  لا يشترط أ ن (7) تكون المزية محددة وا 

 .72  منتصر النوايسة  رجع ساب   ص 63الجزء الثاني  مرجع ساب   ص
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تكون المزية مرتبطة بالعمل المطلو  برابطة غائية  بمعنى أ ن يكـون حصـو  المرتشيـ عـلى المزيـة غايتـه أ داء 

 العمل المطلو .  

ناع عن هاا يقتض أ ن يكون الاتفاق بين الطرفين على أ داء العمل المطلو  قد س ب  القيام أ و الامت 

لعمل الذي دفع المقابل ثمن له  يترتب على ذلك أ ن انتفاء هـاه الغايـة ينفـ  عـن المقابـل صـفته وصـلاحيته ا

ك ن يكون ما حصل عليه الخبير الما  بالرشـوة عبـارة عـن ديـن له  (1)لتحقي  الركن المادي في جريمة الرشوة.

قة الـي تجمـع بيـنهما وهـاا ال مـر يرجـع و الصدافي رقبة صاحب المصلحة  أ و كان هدية تبررها صلة القرابة أ  

 (2)لتقدير محكمة الموضوع.

العبرة في قيام الرشوة هي بالمقابل وليس بقيمتـه  حيـ  لم يشـترط المشـع حـدا معينـا لقـدر المـا  أ و 

 (3) .المنفعة المتحصل عليها  وينبغ  مع ذلك مراعاة قواعد المجاملة والعادات وال عراف المعمو  بها بين النا

ذا لم يكن من حـ  المرتشيـ تلقيهـا  ك ن يقـب،  يجب أ ن تكون المزية غير مس تحقة  وتكون كالك ا 

 (4)مقابل العمل الذي وعد بأ دائه وكان هاا العمل مشوعا وغير مقـرر له أ جـر أ ي أ ن يكـون أ ساسـا مجانيـا 

التشــيعات غلــب ومــن هنــا نتطــرق ا لى مســأ لة أ تعــا  الخبــير حيــ  حظــر المشــع الجزائــري عــلى غــرار أ  

ن كانت هاه ال تعا  من  (5)المقارنة ليه مباشرة وذلك لاتقاء ش بهة الرشوة وا  دفع أ تعا  الخبير من ال طراف ا 

جراءات استيفائها تمر عبر طرق حددها القانون. لا أ ن ا    (6)ح  الخبير ا 

نصـت عـلى ومعاقبتـه كـما يترتب على قبضها من أ حد ال طراف مباشرة بطلان الخبرة وشطب الخبير 

مـن  15من قانون الا جـراءات المدنيـة والا داريـة الجزائـري  ونهـت عـن ذلك أ يضـا المـادة:  140لمادة: ذلك ا

  المتعل  بالخبراء القضائيين الماكور أ نفا  أ ما عن قـانون الا جـراءات الجزائيـة 310-95المرسوم التنفياي رقم: 

د تمام الخبرة  كل هاا من أ جل تفـادي أ ي ينة العامة بع تدفعها الخز فلم يتطرق لهاه المسأ لة ل ن أ تعا  الخبير

ش بهة في هاه المسـأ لة الحساسـة وبخصـوص هـاه المهنـة الخطـيرة الـي يمكـن أ ن تـؤثر عـلى مركـز ال طـراف 

 والخصوم في الدعوى.

 
 .81عبد الله الشاذلي  مرجع ساب   ص  فتو  (1)
  فتو  عبــد الله الشــاذلي  مرجــع ســاب   ص 63الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   صأ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي  (2)

81. 
 .75  منتصر النوايسة  رجع ساب   ص 139عبد الواحد العلم   مرجع ساب   ص  (3)
أ حســن   نقلا عــن: 12/05/1991لعليا في الجزائر من خلا  قرار لها صادر عن غرفة الجن  والمخالفات بتاريخ: هاا ما قضة به المحمة ا (4)

 .63بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   ص
ذا تنص  45.00القضائيين المغربي رقم: من قانون الخبراء  42فعلى ستهيل المثا  نجد المادة:  (5) على اعتبار الخبــير مرتكــب لجريمــة الرشــوة ا 

 تسلم بالا ضافة ا لى ال تعا  والمصاري  المس تحقة مبال  مالية أ و منافع كيفما كان نوعها بمناس بة قيامه بالمهمة المنوطة به.
 من قانون الا جراءات المدنية والا دارية. 129حددتها المادة:  (6)
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كيان يحـدده  تقع جريمة الرشوة سواء سلمت المزية ا لى المرتشي مباشرة أ و ا لى ذويه أ و أ ي شخص أ و 

مـن قـانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه  بـين أ ن  40و 2فقرة  25المادة:  يفرق المشع من خلا حي  لم 

يتلقى المزية المرتشي نفسه أ و أ ي شخص أ خر  ذلك أ ن طريقة قبو  المزية لا تغير مـن ال مـر شـيتا ولا صـلة 

قامة الد لذي تسـلم المزيـة أ و ليل عـلى أ ن الشـخص الها بطبيعة الفعل فهو ظرف خارج عن الجريمة  ويجب ا 

اس تفاد منها كان مسخرا من قبل المرتشي لذلك  فقد لا يعلم هـاا الشـخص سـتهب تقـد  المزيـة  ولا يجـو  

  (1)للطبيب أ و الخبير المرتشي أ ن يدفع بأ نه لم يقبل أ و يطلب المزية لنفسه وبالك لا تقوم الجريمة في حقه.

 مي. ثالثا: هدف النشاط الا جرا

ح  الطبيب أ و الخبير الطبي أ ن يكون قد طلـب أ و قبـل مزيـة غـير ريمة الرشوة في لا يكف  لقيام ج 

مس تحقة له أ و لغيره  بل لابد أ ن يكون لهاه المزية مقابل معين وهو قيامه بعمل أ و امتناع عن عمـل يـدخل 

ه رتشيـ بمـا هـو مطلـو  من ـفي اختصاصه  وأ ن يكون المطلو  منه ممكنا غير مس تحيل حى ولـو لم يقـ  الم

   (2)لى ذلك ل ن العبرة بالا رادة الظاهرة.حي  يكف  الاتفاق ع

I.  :يجابي أ و مجرد امتناع عنه ويس توي أ ن يكون المطلو  منه مشوعا أ و غير أ داء المرتشي لعمل ا 

ن كانـت الرشـوة تت ـ وفر مشوع مطابقا للواجبات المناطة به أ م مخال  لها مى كان يدخل في اختصاصـه  وا 

ذا قـام بعمـل غـير مشـوع  مشوع يدخل في صمم مه بقيام الطبيب بعمل امه  فا نها تتوفر مـن با  أ ولى ا 

كما قد يكون ال داء المطلو  من الطبيب امتناعا أ و سلو  سلبي  سواء كان مشوعا أ و غير مشوع طالمـا 

يراد بع، ال مور الي بمهمتـه في تحريـر عاينها أ ثناء القيـام  تلقى مقابلا عن هاا الامتناع  مثل الامتناع عن ا 

 دة الطبية أ و تقرير الخبرة لقاء مبل  من الما  يدفعه صاحب المصلحة.  الشها

يتحق  الامتناع ولو كان العمل في نطاق السلطة التقديرية للطبيب أ و الخبـير طالمـا أ ن امتناعـه كان 

القيام بالعمل من خلا  متخاا صورة التأ خر في  حى ولو كان هاا الامتناع جزئيا (3)مقابل فائدة أ و منفعة 

الامتناع عن أ دائه في الوقت المحدد له وذلك حين تقتض مصلحة الـراشي مثـل هـاا التـأ خير كانتظـار  وا  

لتـأ م الا صـابة لي يقـل التعـوي، أ و غيرهـا مـن ال مـور الـي لـو تمـت في وقاـا  أ ثار الجريمة عـلى الضـحية أ و ا 

   (4).المناسب لتغيرت النتيجة

 
ما أ ن يسه  في ارتكا  الجريمة بمساعدة الطرفين ك ن يكون وس يطا بينهما وعندها يكــون شريــا وقد يتخا الغير هنا ا حدى الصفتين:  (1) فا 

مــن قــانون  387في الجريمة  أ و قد يكون مجرد مس تفيد مــن الرشــوة دون تــدخل في ارتكابهــا وتطبــ  عليــه في هــاه الحــالة أ حــكام المــادة: 

حة مى توافرت أ ركانها لا س ت العلم بالمصدر الا جــرامي لــتك ال شــ ياء  أ حســن بشأ ن ا خفاء ال ش ياء المتحصلة من جنالعقوبات الجزائري  

 .  64بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   ص
 .76منتصر النوايسة  مرجع ساب   ص  (2)
 .87فتو  عبد الله الشاذلي  مرجع ساب   ص  (3)
 .64لقانون الجزائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   صأ حسن بوسقيعة  الوجيز في ا (4)
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II. خلا  المرتشي ب أ ي أ ن يكون العمل الذي يؤديه المرتشي أ و يمتنع عنه لقاء المزية  :واجباته المهنيةا 

داخلا في اختصاصه  وهنا  فرق بـين عـدم الاختصـاص وعـدم مطابقـة العمـل  -ويطل  عليه جريمة رشوة-

وة  للقانون  فخروج العمل من اختصاص الخبير مثلا ينف  مبدئيا أ حد عناصر الـركن المـادي في جريمـة الرش ـ

من الخبير الحم ببراءة الما  فهاا أ مر خارج عن اختصاصه ويـدخل في اختصـاص القـاي  مثل أ ن يطلب 

ذا  حي  يقع على الخبير تقد  رأ ي في في المسأ لة المطروحة عليه والا جابة على أ س ئلة الجهة المكلفة له  بينما ا 

نـه لا تـلاف  يفقـد الرشـوة شيء قام الخبير بعمل مخال  للقانون بمناس بة أ داء مهامـه فا  مـن عناصرهـا  مثـل ا 

  (1)الوثائ  وال حرا  المتعلقة بالقضية والمقدمة له من طرف الجهة الي انتدبته.

 الثال : الركن المعنوي.  فرعال

نما لا بـد مـن  ذ لا يتصور قيامها نتيجة خطأ  كا هما  أ و تقصير أ و رعونة وا  الرشوة من الجرائم العمدية  ا 

بيب أ و الخبير الطبي  ويتحقـ  هـاا عنـده بمجـرد اتجـاه نيتـه ا لى طلـب أ و نائي في ح  الط توافر القصد الج 

قبو  مزية غير مس تحقة وهو يعلم تمام العلم أ ن هاه المزية نظير قيامه بعمل أ و امتناعه عن عمل من واجباتـه 

 واختصاصه  وسواء قبل الطرف ال خر أ و لم يقبل. 

صد الجنائي  كحالة أ ن يـد  صـاحب المصـلحة مبلغـا سابقة انتفى القفا ن انتفى العلم بأ حد العناصر ال 

من الما  في ملابس الطبيب أ و الخبير أ و جيبه أ و مكتبه أ و في أ وراق المل  المقدمة له مثل صور ال شـعة  

ذا  عادته أ و تبلي  السلطات عنه  ولا يتوفر القصد أ يضـا في حـالة مـا ا  فيسارع هاا ال خير ا لى رف، المبل  وا 

   (2)ب أ و قبو  المزية وذلك من أ جل كش  الراشي متلتهسا بجريمته.ظاهر الطبيب بطلت

ذ لا يلـزم تـوافر قصـد خـاص في هـاه  القصد الجنائي الذي تقوم عليه جريمة الرشوة هو قصـد عـام  ا 

ا ع لا يعتد بالغاية مـن سـلو  الجـاني ولا يجعـل مـن نيـة الاتجـار بالوظيفـة واسـ تغلالها غرض ـش الجريمة  فالم 

نما نية الاتجار تقتضيها طبيعـة الجريمـة وجوهرهـا  وهي تـدخل في عنصرـ العـلم ينبغ  أ ن  يس ادفه الجاني  وا 

ويشترط أ ن يتوافر القصد الجنائي لحظة  (3)وتمثل علة التجر  في الرشوة دون أ ن تدخل في تكوينها القانوني 

ذ يلـزم أ ن يكـون المرتشيـ عالمـا  والا را  ويقوم القصد الجنائي عـلى عنصرـي العـلم(1)أ و القبو  (4)الطلب دة  ا 

 
من قانون العقوبات الجزائري الملغاة لا تحصر ال مر في العمل الذي يدخل في اختصاص الجاني بل تتعداه ليشمل   126لقد كانت المادة:   (1)

ذا كان من شأ ن ن الممكــن أ ن تســهه له  لكــن مــع التعــديل وظيفته أ ن تســهل له أ داءه أ و كان م ــ العمل الخارج عن اختصاصه الشخص ا 

الجديد فقد حصر المشع الرشوة في العمل الذي تسهه الوظيفة فقط  أ نظر: أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القــانون الجــزائي الخــاص  الجــزء 

 .65الثاني  مرجع ساب   ص
 .142عبد الواحد العلم   مرجع ساب   ص  (2)
 .94اب   ص فتو  عبد الله الشاذلي  مرجع س (3)
ليه  فا ن ثتهت أ ن طلبــه للــما   (4) فف  حالة الطلب يجب أ ن يثتهت في ح  الخبير وقت طلبه المزية بان ذلك مقابل الاتجار بالخبرة المو ة ا 

راجــع: أ حســن بوســقيعة  الــوجيز في القــانون مثلا كان على ستهيل القرض ثم عرضت مصلحة لدائن امامه تتعل  بالخبرة فــلا رشــوة هنــا  

 .67زائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   صالج
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أ نـه طبيـب أ و خبـير طـبي –بكافة العناصر الي يتضمنها ال ـوذج القـانوني للجريمـة  فيتعـين أ ن يعـلم بصـفته 

   (2)وبأ نه يطلب أ و يقبل مزية غير مس تحقة. -قضائي وأ نه ممن ينطب  عليه صفة موظ  عام ومن في حكمه

ذا تـوافر القصـد في  ائي لدىكما يشترط تعاصر القصد الجن ـ المرتشيـ مـع الـركن المـادي للجريمـة  أ مـا ا 

وقت لاح  على الركن المادي فلا يكف  القو  بتوافر كافة أ ركان الجريمة  أ ي أ ن عدم التقابل الزمي للـركنين 

لكـن  (3)ة المادي والمعنوي يؤدي ا لى وجود انفصا  بينهما مما يجعلهما غير صالحين لتكـوين بنيـان جريمـة الرشـو 

من المجلة الجزائية يعاقب عـلى قبـو  الرشـوة حـى بعـد  85ومع ذلك نجد المشع التونس من خلا  الفصل 

لا  القيام بالعمل أ و الامتناع عنه لكن مع تخفي  العقوبة ا لى النص   بحي  ورغم عدم تعاصر ركي الجريمـة ا 

 أ ن هاا لم يمنع المشع من تجريمها ولو بشكل مخف .

رادة المرتشي ا لى طلـب أ و قبـو  زم بالا  كما يل ذ يتعين أ ن تتجه ا  ضافة ا لى توافر العلم  توافر الا رادة  ا 

رادتـه  ذا لم تتجـه ا  مزية مقابل القيام بعمل يدخل ضمن أ داء مهامه أ و الامتناع عنه أ و الا خـلا  بواجباتـه  فـا 

ــا ن القصــد الجنــائي لا يكــون متــوافر في حقــه  أ و كانــت هــاه الا ر  ــراه أ و ادة تـح ـا لى ذلك ف ك ت ضــغط أ و ا 

      (4)ضرورة.

يخضع القصد الجنائي في جريمة الرشـوة للقواعـد العامـة في الاثبـات ويقـع عـبء الاثبـات عـلى النيابـة 

ذ لا يمكــن افــتراض تــوافر  (5)العامــة الــي عليهــا أ ن تقــم الدليــل عــلى تــوافر القصــد الجنــائي لدى المرتشيــ  ا 

الـركن بصـورة واضحـة  كـما يمكـن اثباتـه بكافـة يبر  في حكمه بيـان هـاا وعلى قاي الموضوع أ ن  (6)القصد 

 
ذا جاء القبو  غير مرتبط بهاا  (1) العلم لا فف  حالة القبو  يتعين أ ن يكون الخبير وقتاا  عالما بأ ن الما  أ و المنفعة مقابل الاتجار بالمهمة  فا 

ذا باشر الخبير عم لــوجيز في القــانون الجــزائي الخــاص  الجــزء الثــاني  مرجــع لا يتعل  بالخبرة  أ نظر: أ حسن بوســقيعة  اتقوم جريمة الرشوة ا 

 .67ساب   ص
 .74محمود صال العدلي  مرجع ساب   ص  (2)
 .82  منتصر النوايسة  رجع ساب   ص 74محمود صال العدلي  مرجع ساب   ص  (3)
 .701أ حمد مجيد فليفل  مرجع ساب   ص  (4)
 .83منتصر النوايسة  مرجع ساب   ص  (5)
  جــاء فيــه: "مــن 26/06/1994  بتاريخ: 71886ا ما أ كدته قرار غرفة الجن  والمخالفات لدى المحكمة العليا الجزائرية في المل  رقم: ها (6)

ي حصلت المناقشة فيها حضوريا أ مامــه. المقرر قانونا أ نه لا يسوغ للقاي أ ن يتهي قراره ا لا على ال دلة المقدمة له في معرض المرافعات  وال

دانة الما  على كونه لم يقــدم أ يــة حجــة كافيــة لتبرئتــه  فــا نه  بــالك قــد  -من القرار المطعون فيه–ثتهت  ولما أ ن قضاة المجلس أ سسوا قرارهم با 

بطــا  قــرارهم مــع الا حــالة"  عكسوا قاعدة عبء الا ثبات الي تقع على عات  النيابة العامة في المواد الجزائية  ومى كان كالك  اســ توجب ا 

 .265-259  ص 1995شور في المجلة القضائية للمحكمة العليا  العدد ال و  لس نة قرار من 
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لا اعتـبر قـراره قـاصرا يسـ توجب  طرق الاثبات  وعلى قاي الموضوع ابرا  أ ركان الجريمة في قرار الادانة وا 

   (1)النق،.

 الرشوة الناجمة عن المحررات الطبية.   عقوبة جريمة الثاني:   طلب الم

قرره القانون ويوقعه القاي على من تثتهت مسؤوليته عـن الفقه القانوني جزاء ي العقوبة كما يجمع عليها

فعل يعتبر جريمة في القانون  ليصيب الجاني في شخصه أ و مـاله أ و شرفـه  وقـد قـرر المشـع الجزائـري عـلى 

 يلي: فتأ صلية وأ خرى تكميلية لمرتكب جريمة الرشوة نوردها غرار التشيعات المقارنة عقوبات 

 ال و : العقوبات.  لفرعا

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على رشـوة موظـ  عمـومي في مفهـوم هـاا  25تعاقب المادة: 

 200.000( سـ نوات وغرامـة مـن: 10( ا لى عشـ )02القانون بعقوبة أ صلية تتمثل في الحتهس من س نتين )

ذا كان الطبيب يدير كيان خـاص أ و هاا بالنس بة لمن يحمل صفة موظ  عام أ ما  (2)دج  1.000.000ا لى  ا 

يه بأ ي صفة ويقوم بارتكا  جريمة الرشوة بمناسـ بة تحريـر وثيقـة تـدخل ضمـن اختصاصـه أ ثنـاء أ داء يعمل لد

مـن نفـس القـانون  وهي  40 المـادة: مهامه مثل الوصفة أ و الشهادة الطبيـة فتطبـ  عليـه العقوبـة المقـررة في

دج   500.000ا لى  50.000( سـ نوات وبغرامـة مـن 05س )( أ شـهر ا لى خم ـ06عقوبة الحتهس من سـ تة )

لمشع المغربي والتونس والمصري في كون المرتشي موظ  عام أ و في القطاع الخاص مـن بينما لم يميز كل من ا

 حي  شدة العقوبة المقررة.

يـدخل من نفس القانون لكن الطبيب أ و الخبير الطـبي القضـائي لا  48فقا للمادة: كما تشدد العقوبة و 

تشمل فتة ال طباء والخبراء بصـفة في حالات التشديد ل نها تخص فتات حددها المشع على ستهيل الحصر لا 

 
  حي  اعتبرت الحم مس توجب النق، نظرا لعدم 27/10/1987هاا ما قضت به المحكمة العليا في الجزائر من خلا  قرار لها بتاريخ:   (1)

ا ونــوع العمــل الذي قــام بــه المرتشيــ مقابــل ذلك  نقــلا عــن: أ حســن الراشي وما هي العطية أ و الهدية الــي طلبهــا أ و تلقاه ــتتهيان من هو 

 .67بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   ص
انون الجنائي تتمثــل في الحــتهس مــن ســ نتين ا لى خمــس من مجموعة الق 248أ ما عن المشع المغربي فقد قرر لها عقوبة من خلا  الفصل:  (2)

ذا كانت قيمة الرشوة تفوق مائة أ ل  درهم تكون العقوبة السجن من خمــس  س نوات وبغرامة من  خمسة أ لاف درهم ا لى مائة أ ل  درهم  ا 

 ة المقدمة أ و المعروضة. س نوات ا لى عش س نوات والغرامة من مائة أ ل  درهم ا لى مليون درهم  دون أ ن تقل قيماا عن قيمة الرشو 

من المجلة الجزائية فقرر عقوبة تتمثل في: السجن لمدة عشة أ عــوام وغرامــة قــدرها ضــع  قيمــة  83  الفصل أ ما المشع التونس ومن خلا

 197انية مــن الفصــل أ ما الفقرة الث أ لاف دينار تونس   10ال ش ياء الي قبلها أ و تم الوعد بها على أ ن لا تقل الغرامة في جميع ال حوا  عن 

ذا طلب أ و قبل الشــخص 5.000( أ عوام سجن وغرامة قدرها خمسة أ لاف )5بخمسة ) من مجلة ال حكام الجزائية  فعاقبة ( دينار تونس ا 

قامة شهادة  تتضــمن في ا طار ممارسة المهنة الطبية لنفسه أ و غيره مباشرة أ و بواسطة مباولات أ و وعود أ و عطايا أ و هدايا أ و منافع مقابل ا 

 وقائع مادية غير صحيحة. 

من قانون العقــوبات بال شــغا  الشــاقة المؤبــدة وغرامــة لا  103صري فقد عاقب على هاه الجريمة من خلا  المادة: أ ما بخصوص المشع الم

 جنيه مصري ولا تزيد على ما أ عط  أ و وعد به. 1000تقل عن 
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من نفس القـانون  كل مـن ارتكـب أ و شـار   49ويس تفيد من الاعفاء من العقوبة حسب المادة:  (1)عامة 

فا  ويشـترط أ ن يـتم التبليـ  في الجريمة والذي يبل  السلطات عنها وساعد على الكشـ  عـن مرتكبيهـا ومعـر 

جــراءات المتابعــة أ ي قبــل تحريــا الدعــوى العموميــة وقبــل تصرــف النيابــة العام ــ ة في ملــ  قبــل مبــاشرة ا 

كما يتم تخفي، العقوبة ا لى النص  حسب الفقرة الثانية من نفس المادة كل من ارتكب  (2)التحريات ال ولية 

اءات المتابعة في القب، على شخص أ و أ كة مـن ال شـخاص أ و شار  في الجريمة الذي ساعد بعد مباشر اجر 

 (3)ق الطعن.الضالعين في ارتكابها  وتمتد هاه المرحلة ا لى أ ن تستنفا طر 

بالا ضافة ا لى العقوبات ال صلية هنا  عقوبات تكميلية يجـو  الحـم عـلى الجـاني بعقوبـة أ و أ كـة مـن 

دانـة الجـاني  (4)الجزائري  من قانون العقوبات 09تك النصوص عليها في المادة:  وتأ مر الجهة القضـائية عنـد ا 

وعة الناتجـة عـن الرشـوة  مـع مراعـاة حـالات اسـترجاع وال موا  غير المش  (6)العائدات الا جرامية (5)بمصادرة

من قانون مكافحة الفسـاد  كـما تحـم الجهـة القضـائية  51/2ال رصدة أ و حقوق الغير حسن النية وفقا للمادة: 

كـما  (7)صل عليه الجاني المدان من منفعة أ و ربح جراء الرشوة وفي مختل  صورها وهو حم الزامي برد ما تح

وال موا  الغير المشوعة الناجمة عـن جريمـة الرشـوة  (8)المختصة ال مر بتجميد أ و حجز العائدات يمكن للجهات

 من قانون مكافحة الفساد. 51وذلك كا جراء تحفظ  وفقا للمادة: 

 
ذا كان الغرض من الرشو  225لقد شدد المشع المغربي العقوبة من خلا  الفصل  (1) ة هــو القيــام بعمــل يكــون من مجموعة القانون الجنائي ا 

جناية في القانون  فا ن العقوبة المقررة لتك الجناية تطب  على مرتكب الرشوة  ومثا  ذلك اتفاق الخبير مع صاحب المصــلحة عــلى تزويــر 

ذا اعتبر تزوير في مح رسمــ  والذي  رر رسم  فا ن عقوبة الرشوة هي نفسها عقوبــة تزويــر محــررالتقرير الطبي لصال هاا ال خير  حي  أ نه ا 

ذا وصل مبل  الرشوة حدا معينا وهو   أ ل  درهم حي  تضاع  العقوبة.  100يعتبر جناية  كما شدد العقوبة ا 

ذا كان الباع  عليها    84أ ما عن المشع التونس فمن خلا  الفصل  هو الموظ  العام أ و ش بهه كما من المجلة الجزائية ضاع  عقوبة الرشوة ا 

من قانون العقوبات قد شدد من عقوبــة الرشــوة  108الطبي  كما نجد المشع المصري بدوره ومن خلا  المادة: هو الحا  بخصوص الخبير 

ذا كان الغرض منها ارتكا  فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أ شد من عقوبة الرشوة  حي  يعاقب أ طراف جريمة الرشوة بال عقوبــة المقــررة ا 

 . لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة
 .37أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   ص (2)
 .37أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   ص (3)
 والمتم . المتعل  بالوقاية من الفساد ومكافحته المعد  01-06من القانون رقم:  50نصت على ذلك المادة:  (4)
المتعل  بالوقاية من الفساد ومكافحته المعد  والمتم  وهي: "التجريد الدائم مــن  01-06من القانون رقم:  02عرفاا الفقرة )ط( من المادة:  (5)

 ئة قضائية".الممتلكات بأ مر صادر عن هي 
ن الفســاد ومكافحتــه المعــد  والمــتم  وهي: "كل الممــتلكات المتعلــ  بالوقايــة م ــ 01-06من القــانون رقم:  02عرفاا الفقرة ) ( من المادة:  (6)

 المتأ تية أ و المتحصل عليها بشكل مباشر أ و غير مباشر من ارتكا  الجريمة".
 .74الجزائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   صأ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون  (7)
المتعل  بالوقاية من الفساد ومكافحته المعد  والمــتم  التجميــد والحجــز بأ نــه: "  01-06من القانون رقم:  02عرفت الفقرة ) ( من المادة:  (8)

ة الممتلكات أ و الس يطرة عليها مؤقتا  بناء على فرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكات أ و استبدالها أ و التصرف فيها أ و نقلها أ و تولي عهد

 أ مر صادر عن محكمة أ و سلطة مختصة أ خرى".
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وة عن باي جرائم الفساد في مسأ لي تقادم الدعوى وتقادم العقوبـة  فأ مـا عـن تقـادم يمة الرشتمتا  جر 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تنص على أ ن الدعاوى العمومية المتعلقـة بهـاا  54دة: الدعوى نجد الما

ذ ذا ما تم تحويل عائدات هاه الجرائم ا لى الخارج  أ ما ا  ا لم يـتم ذلك فتطبـ  أ حـكام قـانون القانون لا تتقادم ا 

ذا مكرر من هاا الاخير عـلى أ ن الدع ـ 08الا جراءات الجزائية  حي  تنص المادة:  وى العموميـة لا تتقـادم ا 

 تعلقت بجريمة الرشوة. 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتـه نصـت عـلى  54أ ما عن تقادم العقوبة فا نها ووفقا لنص المادة: 

ذا لم يتم ذلك فتطب  أ حـكام قـانون عدم تقادم العقوب ذا ما تم تحويل عائدات هاه الجرائم ا لى الخارج  أ ما ا  ة ا 

ذا  612ائية حي  تنص المادة: الا جراءات الجز  مكرر من هاا الاخير على أ ن العقوبة المحكوم بهـا لا تتقـادم ا 

 (1)تعلقت بجريمة الرشوة.

جراءات المتابعة.  فرعال  الثاني: ا 

الرشوة لـنفس الا جـراءات الـي تحـم متابعـة جـرائم القـانون العـام   ا متابعة جريمةحي  تخضع مبدئي

اشتراط شكوى من أ جل تحريا الدعوى العمومية أ و بملاءمة المتابعة  ومع ذلك فقد سواء تعل  ال مر بعدم 

ن تضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أ حكام خاصة بشـأ ن التحـري والكشـ  عـن جـرائم الفسـاد وم ـ

مـن نفـس  56بينها الرشوة سواء عـلى الصـعيد الـوطي او في مجـا  التعـاون الدولي  حيـ  أ جـا ت المـادة: 

والترصد الالكتروني والاختراق  حيـ   (2)انون اللجوء ا لى أ ساليب تحري خاصة تتمثل في تسلم المراقبالق

ذن مـن السـلطة القضـائية المخت صـة  ولا تخضـع متابعـة جـرائم عل  المشع اللجوء ا لى هاه ال سـاليب عـلى ا 

جراءات خاصة.  الفساد بصفة عامة وجريمة الرشوة بصفة خاصة ا لى أ ية ا 

 الثال :    بح الم 

 جريمة عدم الامتثا  ل مر تسخير صادر ومبل  وفقا لل شكا  التنظيمية. 

ن ال صــل في القــانون الجنــائي أ ن تنهــيى التشــيعات عــن ارتــكا  فعــل معــين لخطورتــه  ومساســه  ا 

  ام العام أ و بالمصلحة الخاصة  فيخضـع عندئـا للعقـا  كل مـن يقـدم عـلى ارتـكا  ذلك الفعـل المجـرمبالنظ

ه الجرائم بالجرائم الا يجابية  لكن خروجا عن هاا ال صل واس تنناء منه قد يأ مر القانون بفعل معين تسمى ها

انون بـه  توصـ  هـاه الجريمـة فيخضع للعقا  من يمتنع عن ذلك الفعل عمدا متخاا موقفا سلبيا رغم أ مر الق

 
ذا كانت جريمة الرشوة بمختل  صورها جريمة أ نية تتم فور حصو  اتفاق بين الطرفين  فا نها تتجدد بمناس بة أ ي عمل يقوم الملاحظ أ ن (1) ه ا 

 .77لوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   صبه الطرفان لتنفيا ذلك الاتفاق  أ حسن بوسقيعة  ا
المتعل  بالوقاية من الفساد ومكافحته المعد  والمتم  وهو: "الا جراء الذي يسم    01-06ن القانون رقم:  م  02عرفته الفقرة ) ( من المادة:   (2)

ر عبره أ و دخوله بعــلم مــن الســلطات المختصــة أ و تحــت مراقباــا  لشحنات غير مشوعة أ و مش بوهة بالخروج من الا قلم الوطي أ و المرو

 لضالعين في ارتكابه".بغية التحري عن جرم ما وكش  هوية ال شخاص ا
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مثل جريمة عدم الامتثـا  ل مـر بأ نها جريمة سلبية وهي جريمة معاقب عنها طالما أ ن القانون ينص على ذلك  

 تسخير صادر ومبل  وفقا لل شكا  التنظيمية. 

جراميـة  بـل  حي  تعتبر من جرائم الامتناع المجرد حي  أ ن هاه ال خيرة لا يسـ تلزم لقيامهـا نتيجـة ا 

جرامية من نوع هي  (1)معـين  تتكون من الا حجام في ذاته )الا حجام المجرد( دون ما حاجة ا لى أ ن تعقبه نتيجة ا 

فنص التجر  في هاا النوع من الجرائم يكتف  بالامتناع الذي تعتبر الجريمة تامة به  ولا يشـير ا لى أ ي نتيجـة 

تـة  ويتسـاوى حـدوثها مـع عـدم حـدوثها ل نهـا على الا طلاق وحى لو حدثت نتيجة بالفعل فلا أ همية لها الب 

هاا النوع مـن الجـرائم يقـع  (2)فلا تدخل عنصرا فيه  تكون واقعة خارجة عن كيان الركن المادي لهاه الجرائم

 (3)بمجرد الا حجام ذاته أ ي يقع مجردا عن أ ي عمل ا يجابي يس بقه أ و يعاصره أ و يلح  به.

ون نفسـ سام الامتناع  وهو امتناع عـن فعـل ذو مضـمتدخل هاه الجريمة في القس  الثال  من أ ق 

مكـرر لقـانون  187عليهـا المشـع الجزائـري في المـادة:  وقد نص (4)وعن فعل مادي حدث في نفس الوقت 

 (5) 3مكرر 422العقوبات  للا شارة فا ن المشع الجزائري نص على هاته الجريمة في البداية من خلا  المادة: 

 
رادة  (1) الامتناع في هاا النوع من الجرائم يس تغرق أ ركان العمل غير المشوع سواء كان ذلك عمديا أ و غير عمدي مادامــت قــد توجهــت ا 

رادة المشع  وتدخل هاه الطائفة من الجرائم ضمن مجموعة جرائم السلو   تيان الفعل الواجب القيام به لتنفيا ا  المجرد أ و النشاط الفاعل ا لى ا 

ثبات تحقي  ضرر  والعلة في ذلك المح، و هي الي يكون مجرد ارتكا  السلو  المخال  لنص التجر  فيها كافيا لتوافر الجريمة دون تطلب ا 

لمجرد هي جــرائم أ ن السلو  في هاه الجرائم بطبيعته له خاصية الا ضرار بالمصال القانونية وتعريضها للخطر  وهاا يعي أ ن جرائم الامتناع ا

النتيجة  وتبرير ذلك أ ن السلو  في هاه الجرائم يتضمن بطبيعته خاصية الا ضرار بالمصال القانونية أ و تعريضــها للخطــر  والواقــع مجردة من 

ة فيهــا  كــما أ ن أ ن جرائم الامتناع المجرد لا تقبل التقس م أ و التجزئة فهي  جرائم لا تتجزأ  وتقع تامة بمجرد الا حجــام دون تطلــب نتيجــة معين ــ

ا لا يمكن تصوره ورابطة الس بتهية لا وجود لها فيها  محمد أ حمد مصطفى أ يو   النظرية العامة للامتناع في القانون الجنائي  دار الشوع فيه

 .107  ص 2003النهضة العربية  القاهرة مصر  
 .106محمد أ حمد مصطفى أ يو   مرجع ساب   ص  (2)
  دار الفكــر الجــامع   -دراســة مقارنــة–، بين الفقه الا سلامي والقــانون الوضــع    الامتناع عن علاج المريهشام محمد مجاهد القاي (3)

 .56  ص 2007الاسكندرية مصر  
امتناع عن فعل مــادي بحــ   ويمكــن أ ن يمثــل لهــاا النــوع   -حي  يقس  الفقه جريمة الامتناع المجرد أ و التهس يط ا لى ثلاثة أ نواع هي:  (4)

تيان بالفعل الذي أ مر النص بالقيام به.لموظ  عن أ داء عمه بقصد بامتناع ا  عرقلة سيره  فالجريمة وفقا لهاا النوع تتمثل في عدم الا 

بداء معرفة أ و شعور أ و  - النوع الثاني يتمثل في: امتناع عن فعل مادي ذو مضمون نفس أ ي عن مح، تعبيرات نفس ية كالامتناع عن ا 

رادة  ومن قبيل ذلك بداء ا   ة.الامتناع عن أ داء الشهاد ا 

 .57لمزيد من التفصيل أ نظر: هشام محمد مجاهد القاي  مرجع ساب   ص 
  المعد  والمتم  لقانون العقوبات  الجريدة الرسميــة 13/02/1982  المؤرخ في 04-82أ درجت في قانون العقوبات بموجب القانون رقم:  (5)

 .16/02/1982العدد السابع  بتاريخ: 
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البا  الثال   ليقوم بتغيير موضعها في قـانون العقـوبات  ثاني في الفصل ال و  منحي  كانت ضمن الجزء ال 

لى    (1) القس  الثاني تحت عنوان العصيان المدرج في الفصل الساد  من البا  ال و  للجزء الثاني.وينقلها ا 

أ مـا  (2)نـه م  236و 210الملغى  في المـادتين:  05-85كما نص عليها قانون حماية الصحة وترقياا رقم: 

   (3)منه. 418و 178  فنص عليها في المادتين: 11-18عن قانون الصحة الجديد رقم: 

الثـاني(  ليقـرر عقوبـة  طلـبال و ( وأ ركان )الم طلـبلقيام هاته الجريمـة يتطلـب المشـع شروط )الم

 الثال ( في حا  اكتما  شروطها وأ ركانها. طلب)الم

 ال و : شروط قيام الجريمة.   طلب الم

عمديـة تفـترض  جريمة عدم الامتثا  ل مر تسخير صادر ومبل  وفقـا لل شـكا  التنظيميـة جريمـة تبرتع 

ال و (  تبليـ   فـرعلقيامها بالا ضافة ا لى أ ركانها توافر مجموعة من الشوط ال ساس ية وهي: صـدور تسـخير )ال

الثالـ (  عـدم وجـود مـانع  فرعلالثاني(  امتناع الطبيب اراديا عن الالتزام بالتسخير )ا فرعأ مر التسخير )ال

  الرابع(. فرعمقبو  قانونا للالتزام بالتسخير )ال

  ال و : صدور تسخير. فرعال

لقيام هاه الجريمة يتطلب المشع صدور تسخير ا لى الطبيب من جهة مختصـة بـالك ولهـا اختصـاص 

قي   غرفة الاتهـام  قـاض الحـم السلطة العمومية  مثل الجهات القضائية المختصة )النيابة العامة  قاي التح 

اختصاصها )ال من الـوطي  الدر  الـوطي ...(  كـما أ ن هنـا  جهـات ...(  أ و الضبطية القضائية في حدود 

صدار تسخير للطبيب مثل الـوالي في بعـ، الحـالات كالانتخـابات وفي حـالة تفشيـ وباء  (4)أ خرى مختصة با 

يرها من الحالات ال خرى في حدود اختصاص الوالي  مثل مـا وكاا عندما يتعل  ال مر بال مراض العقلية وغ

  (5).11-18من قانون الصحة الجزائري رقم:  163المادة: نصت عليه 

 
  بتــاريخ: 34  المعد  والمتم  لقانون العقوبات  الجريدة الرسمية عــدد 26/06/2001  المؤرخ في: 09-01هاا بموجب القانون رقم:  كان (1)

27/06/2001. 
ن الملغى  على التزام ال طباء بالامتثا  ل وامر التسخير الصادرة ع 05-85من قانون حماية الصحة وترقياا رقم:    210حي  نصت المادة:   (2)

من ذات القانون فنصت على العقوبــة المقــررة في حــا  مخالفــة هــاا الالــتزام  وذلك بالا حــالة ا لى قــانون  236لمادة: السلطة العمومية  أ ما ا

 العقوبات الذي قرر عقوبة هاه الجريمة.
 عن السلطة العموميــة  أ مــا على وجو  امتثا  مهنيي الصحة للتسخير الصادر 11-18من قانون الصحة رقم:  178حي  نصت المادة:  (3)

 187منه  فنصت على عقوبة عدم الامتثا  للتسخير الصادر وف  للتشيع والتنظم المعمو  به  وذلك بالا حالة ا لى نص المادة:   418المادة:  

 مكرر من قانون العقوبات.
خاص خلا  الانتخابات  الجريدة الرسمية   يحدد شروط تسخير ال ش17/01/2017  المؤرخ في: 20-17أ نظر المرسوم التنفياي رقم:  (4)

 .25/01/2017  بتاريخ: 04عدد 
ن طريــ  على أ نه: " يمكن للوالي أ و النائب العام لدى المجلــس القضــائي أ ن يطلــب ع ــ 11-18من قانون الصحة رقم:  163تنص المادة:  (5)

 طبيب ال مراض العقلية للمؤسسة".التسخير في أ ي وقت  شهادة تثتهت حالة المري، الخاضع للاستشفاء الا جباري من 
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ذ تلـزم طبيـب ال مـراض العقليـة التـابع لم ؤسسـة تضـ  هاه المادة تتعلـ  بالمحـررات الطبيـة تحديـدا ا 

تسـخير مـن النائـب العـام او الـوالي بتحريـر مصلحة للاستشفاء الا جباري في ال مـراض العقليـة  بنـاء عـلى 

ري، الخاضع للاستشـفاء الاجبـاري في أ ي وقـت تطلـب منـه  كـما أ ن للجهـات شهادة طبية تثتهت حالة الم

ار الوظي  العمومي أ و له عقـد الوصية الح  في اصدار تسخير عندما يكون الطبيب المعي به يمار  في ا ط

الجهات تسخير الطبيب مهـما كان تخصصـه مـن أ جـل فحـص أ و  مع مؤسسة عمومية صحية  حي  يمكن لهاه

 بية ما أ و القيام بعمل يدخل في صمم عمه واختصاصه. تحرير وثيقة ط 

 حي  يجب أ ن يكـون الطبيـب الممتنـع ملـزم بالتـدخل والاسـ تجابة للتسـخير وأ ن يكـون التسـخير

ذا كان الممتنع غير م كل  بالعمل المطلـو  قـانونا أ و بمقتضىـ سابقا على الامتناع  فلا مسؤولية ولا عقا  ا 

معينة يقتضيها القانون ليكون في شكل نظـامي ومقبـو  قـانونا  بحيـ  أ ن  تسخير  ويكون التسخير لضرورة

  للقانون لا يعتد به في متابعـة التسخير الصادر من جهة غير مختصة أ و بدون س ند قانوني أ و في شكل مخال

عــلى ضرورة  (1) 11-18مــن قــانون الصــحة رقم:  178د نصــت المــادة: الطبيــب لارتكابــه هاتــه الجريمــة  فق ــ

الامتثا  لتسخير السلطة العمومية  وبالك يجب صدور تسخير من سلطة عموميـة مختصـة وفقـا لل شـكا  

ثا  الطبيب لهاا التسخير يشكل جريمة معاقب عليها في قانون القانونية والتنظيمية السارية المفعو   وعدم امت 

 .العقوبات

 الثاني: تبلي  أ مر التسخير.  فرعال

لا يكف  صدور تسخير للطبيب من سـلطة عموميـة للقـو  بقيـام الجريمـة في حـا  عـدم امتثـاله ل مـر 

وفة والسارية المفعو   هاا مـا التسخير  بل يجب أ ن يبل  ال مر للطبيب المعي وف  ال شكا  التنظيمية المعر 

العقوبات الجزائري  ل نه عبارة عن قرار فردي يشترط المشع فيـه مكرر من قانون  187نصت عليه المادة: 

لي  الشخص له للقو  بعلم المخاطب به  فعدم تبلي  أ مر التسخير يعي امكانية عدم علم الطبيب به يقينا  التب 

 عدم تبليغه شخصيا بأ مر التسـخير  فالمشـع اشـترط صراحـة صـدور أ مـر وبالتالي تنتف  مسؤوليته في حالة

 مر التسخير.تسخير وتبلي  المعي به لا مكانية القو  بوقوع جريمة عدم الامتثا  ل  ال 

راديا عن الالتزام بالتسخير.  فرعال  الثال : امتناع الطبيب ا 

ذا ثتهـت أ ن  الارادة كما هي شرط لا م في الفعل الا يجابي  هي شرط لا م في الفعل السلبي  أ ي أ نـه ا 

راديا انتفت الج ما نتيجة القوة القاهرة أ و نتيجة الاكراه االامتناع لم يكن ا  لمادي كاحتجا  ريمة  وتنعدم الا رادة ا 

الطبيب  كما يمكن أ ن تكون الا رادة ناقصة نتيجة الاكراه المعنوي كاديد الطبيـب بقـته أ و قتـل أ حـد أ فـراد 

ذا ما اس    دية وتنتف  الجريمة. تجا  للتسخير  وفي جميع هاته الحالات يتجرد الامتناع من صفته الا راعائلته ا 

 
 الملغى. 05-85من قانون حماية الصحة وترقياا رقم:  210نصت على ذلك المادة:  (1)
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أ ما فت عـدى ذلك يعتـبر هـاا الشـط متـوافرا مـى كان الطبيـب الممتنـع مريـدا لامتناعـه رغم علمـه 

هـما  مـن الطبيـب حيـ  يصـب  مجرمـا شريطـة اثبـات أ نـه كان  بوسـع بالتسـخير  أ و كان الامتنـاع نتيجـة ا 

ولا يشـترط تـوافر قصـد  (1)ى هاا الامتناع الطبيب الممتنع لو بد  قدرا من العناية أ ن يقوم بواجبه ويتفاد

يثـار الراحـة والهـدوء دون أ ي  الا ضرار لدى الطبيـب الممتنـع  فيكفـ  أ ن يكـون الدافـع ا لى الامتنـاع مجـرد ا 

رادية الامتناع مى علم الطبيب الممتنع  نـه باع  شرير  وتتحق  ا  بالتسـخير ولكنـه بالـرغم مـن هـاا العـلم فا 

ناعه وهـو مـدر  لعمل المطلو  منه  لذا اعتبر امتناعه عمديا نتيجة لوعيه وارادة امت يمتنع عن تلبيته والقيام با

 لما يحيط به وما هو مطلو  منه وبما سوف يتولد عنه. 

 . الرابع: عدم وجود مانع مقبو  قانونا لعدم الالتزام بالتسخير فرعال

ليه  من سلطة عمومية والمبلـ  له وفـ  نص المشع على أ ن التزام الطبيب بالامتثا  للتسخير الصادر ا 

ذا امتنع عد مرتكبا لجريمة عدم الامتثا  ل مـر التسـخير الصـادر ال شكا  القانونية والتنظيمية وا جب عليه  فا 

حالة وجود خطر عليه من جراء تنفيا أ مر عن سلطة عمومية  في حين تنتف  مسؤوليته عن هاه الجريمة في 

لحـاق التسخير أ و وجود قوة قاهرة كانعدا م المواصلات  أ و في حا  كان الامتثا  ل مر التسـخير مـن شـأ نه ا 

  ولا يمكــن التحلــل مــن المســ ئولية في هــاه الحــالة بافتعــا  خطــر بســ يط لا و ن له للــتملص مــن ضرر بــه

 الامتثا  ل مر.

 الجريمة. الثاني: أ ركان    طلب الم

  الذي يجسده الـنص القـانوني تتكون هاته الجريمة من ركنين مادي ومعنوي هاا لكون الركن الشع

نما هو خال  للجريمة ول  يس ركنا فيها فهو المحـدد ل ركانهـا  فـالركن القـانوني أ و الشـع  فهـو تطبيقـا )الجنائي( ا 

لا بنص  والحقيقة أ ن الركن الش  ع  هو مصدر وجـود الجريمـة وهـو يسـ ب  حـتما لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة ا 

 الثاني(. فرعال و ( والمعنوي )ال فرعالالبح  حو  توافر الركن المادي )

 ال و : الركن المادي.  فرعال

قامـة الدليـل عليهـا  هو ركن لا يمكن أ ن تقوم الجريمة بدونه  ل ن قيام الجريمة على الر كن المادي يجعل ا 

ميسورا وهو يحم  ال فـراد مـن احـتما  أ ن تؤاخـاهم السـلطات العامـة دون أ ن يصـدر عـنه  سـلو  مـادي 

أ و الامتنـاع عـن القيـام بهـا فهو يشمل الظواهر الخارجية الي يحددها القانون ويعاقب عـلى ارتكابهـا محدد  

حسب ما هو وارد في أ حكامه  فلكي يقوم الركن المـادي لابـد مـن تـوافر بعـ، ال شـ ياء الملموسـة في العـالم 

ن وقـوع نتيجـة تترتـب الخار، بداية بسلو  الامتناع  وهو لا يكتف  بجوهر السلو  وحسـب بـل لابـد م ـ

 
اخلة في ا طار أ شغا  الملتقى الوطي حــو  المســؤولية الطبيــة  بلعيدي فريد  مسؤولية الطبيب الممتنع جنائيا في التشيع الجزائري  مد (1)

 .04  ص 2008جانف   24و 23قوق والعلوم الس ياس ية بجامعة مولود معمري  تيزي و و الجزائر  يومي المنظ  من طرف  ية الح
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الحـا  في جريمـة عـدم الامتثـا  ل مـر التسـخير  لذلك عن هاا الامتناع ولو لم تكن مادية ملموسة كما هـو 

 الا جرامي المتمثل في عنصر الا حجام  ثم ننتقل ا لى النتيجة المترتبة عنه. (1)س نتناو  في البداية السلو 

  أ ولا: السلو  الا جرامي متمثلا في عنصر الا حجام.

صـادر عـن سـلطة عموميـة والمبلـ  الا حجام المكون للركن المادي لجريمة عدم الامتثا  ل مر التسـخير ال

تيـان فعـل معـين في ظـل  وف  ال شكا  القانونية والتنظيمية السارية المفعو  يتجسد في ا حجام الطبيـب عـن ا 

  ولقيام السـلو  الا جـرامي في هاتـه وجود واجب قانوني يلزمه بالقيام بالفعل المادي الذي امتنع عن القيام به

لطبيب عـن الامتثـا  ل مـر التسـخير ووجـود نـص قـانوني يلـزم الطبيـب الجريمة يتطلب ال مر توفر ا حجام ا

 الالتزام بأ مر التسخير.  

I. :حجام الطبيب عن الامتثا  ل مر التسخير لا بوجـود مظهـر خـار، يـد   ا  لا تقوم هاه الجريمة ا 

تيانـه الفعـل أ ي الكـ  أ و الامتن ـعليها  فف  هاته الجريمة  اع يوي بالك المظهر الذي ارتكبه الطبيب عـدم ا 

وهو الامتثا  ل مر التسخير الصادر والمبل  له  فالقانون لا ينظر ا لى  عن الفعل الذي كان يجب أ ن يقوم به 

نما ينظر له فقط من خـلا  اللحظـة الـي كان عليـه فيهـا أ ن يقـوم بعمـل كل تصرفات الط   (2)معـين بيب  وا 

فالامتناع أ و الا حجام ليس مجرد موق  سـلبي أ يا كان  أ ي أ نـه لـيس ا حجامـا مجـردا  وانمـا هـو موقـ  سـلبي 

  (3)بالقيا  ا لى فعل ا يجابي معين  ومن هاا الفعل يس تمد الامتناع كيانه ثم خصائصه.

ذا لم يصـدر عـن الطبيـب السـلو  المـؤدي ا لى ارتكابه ـ فلا ا  والمتمثـل في يمكن أ ن تقع هـاه الجريمـة ا 

سـ تجابة ل مـر التسـخير الصـادر له والذي التصرف السلبي الذي يأ تيه الطبيب والمتمثـل في امتناعـه عـن الا

يتوافر هاا السلو  أ يضا  يأ خاه القانون بنظر الاعتبار  ولا يلزم أ ن يتمثل هاا السلو  في عدم الحركة  بل

تيانها في واقعة الحا  واجبـا بمقتضىـ قاعـدة حى في حالة الحركة مى كانت هاه لحركة مخالفة لتك  الي كان ا 

 (4)من قواعد السلو .

الفعل محل الا حجام )عدم الامتثـا  ل مـر التسـخير الصـادر والمبلـ  قـانونا لطبيـب الامـراض العقليـة 

دي ( المشكل للركن المـا11-18من قانون الصحة رقم:  163لتحرير شهادة طبية تبين وضع وحالة وفقا للمادة: 

أ ن الشــارع يعتــبر هــا لجريمــة الامتنــاع يحــدده القــانون صراحــة  بالنظــر ا لى ظــروف معينــة  ومعــنى ذلك 

 
  فهــو يقــوم عــلى عنصرــين الســلو  هــو ذلك النشــاط الا نســاني الا رادي أ و الا مســا  الا رادي عــن هــاا النشــاط وله مظهــر خــار، (1)

ليه الم اهب الطبيع   الذي يحــدد طبيعــة الامتنــاع  فهــو يثتهــت لنــا أ ن الســلو  أ ساس يين هما: النشاط المادي  والا رادة وف  ما ياهب ا 

نما يرتب نتيجة  راجع: ختير مسعود  النظرية العامة لجرائم الامتناع  دكتــوراه  رســالة السلبي يؤدي في الجريمة دورا س بتهيا لا يلاي غاية وا 

 .35  ص 2014-2013لقايد  تلمسان الجزائر  في القانون الخاص   ية الحقوق والعلوم الس ياس ية  جامعة أ بي بكر ب
 .173  ص 1962محمود نجيب حس ي  شر  قانون العقوبات القس  العام  دار النهضة العربية  القاهرة مصر   (2)
 .7-6  ص 1986سؤولية الجنائية عن الامتناع  دار النهضة العربية  القاهرة مصر  محمود نجيب حس ي  جريمة الامتناع والم  (3)
 .50-45هشام محمد مجاهد القاي  مرجع ساب   ص  (4)
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ذا لم يـأ ت  الظروف مصدرا لتوقعه أ ن يقدم الطبيب على فعل ا يجابي معين تقتضيه الحماية الواجبة للحـ   فـا 

ن طرف السلطة العموميـة( فهـو الطبيب باا  الفعل بالذات )الاس تجابة ل مر التسخير الصادر والمبل  له م

 . ممتنع في نظر القانون

ذا لم ينسب ا لى الطبيب الما  موق  سلبي خـلا  الفـترة الـي كان نس تخلص من هاا  التحديد أ نه ا 

تيان الفعل الا يجـابي )الامتثـا  ل مـر التسـخير( الذي ينتظـره المشـع منـه وكان دائم القيـام  يتعين عليه فيها ا 

يجابية معي  خير الصادر له( فهو ممتنـع نة  ولكنه لم يق  بالفعل الا يجابي المنتظر منه )الامتثا  ل مر التسبأ عما  ا 

ذا اتخا موقفا سلبيا عاما لكنـه قـام بهـاا الفعـل فقـط )الامتثـا   نه ا  طبقا للقانون  وعلى العكس من ذلك فا 

ليه الامتناع في المعنى القانوني.  (1)ل مر التسخير الصادر له( فلا ينسب ا 

طلـو  منـه القيـام بـه وهـو فعنصر الا حجام يفترض أ ن الطبيـب الممتنـع قـد أ حجـ  عـن أ داء العمـل الم

ن كان قد انشغل بعمل أ خر غـير  الامتثا  ل مر التسخير الصادر له في الوقت الذي يتعين عليه القيام به  وا 

غـايرة للحركـة المطلوبـة العمل المطلو  أ دامه  أ ي لم يكن في حـالة سـكون بـل كان في حـالة حركـة ولكنهـا م

يجـابي لحمايـة منه  مى ارتبط هاا الامتناع بقاعدة أ مرة م صدرها القانون تفرض على الطبيب أ ن يقوم بفعل ا 

ذ أ ن عدم قيام الطبيب الممتنع بهاا الفعل بالذات )الامتثـا  ل مـر التسـخير الصـادر  (2)الح  المراد حمايته  ا 

سـلبيا  لاق لما يقوم به من أ فعل أ خرى مغايرة لهاا الفعل أ و اتخاذه موقفـاله( يجعه ممتنعا ولا أ همية على الا ط

 (3)أ يا كان  فهاا الا حجام هو تحديد موضوع  للفعل.

II. :ن الذي يحـدد ال فعـا  المطلـو   ووجود نص قـانوني يلـزم الطبيـب الامتثـا  ل مـر التسـخير ا 

ا  فف  كل نص منشلم لجريمة امتناع مثـل أ دامها سلفا هو القانون  فهو الذي يتولى تحديدها صراحة أ و ضمن

  يحميه القانون  ووس يلة هاه الحماية تكون بأ ن يقوم الجاني )الطبيب( بما يأ مره الي نقوم بدراس اا يوجد ح

ذا امتنـع عـن ذلك )امتنـع عـن تنفيـا أ مـر التسـخير( كان امتناعـه هـاا مـؤثرا في ذلك الحـ   به القـانون  فـا 

 (4)القانون. وبالتالي يعد ممتنعا في نظر

لا  نس تنتج من ذلك أ ن الامتناع )الامتناع عن تنفيا أ مر التسخير( ليس له وجود في نظر القـانون ا 

ذا كان الفعل الا يجابي مفروض قانونا على من امتنع عنه  مثل  -وهو ضرورة امتثا  الطبيب ل مر التسخير–ا 

ذا كا الماكورة 11-18من قانون الصحة رقم:  163ما نصت عليه المادة:  ن الامتنـاع ا حجامـا عـن فعـل أ نفا  فا 

 
 .07محمود نجيب حس ي  جريمة الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع  مرجع ساب   ص  (1)
 .50هشام محمد مجاهد القاي  مرجع ساب   ص  (2)
تيانا (3) تيان فعل معين ا  ذا أ تى الشخص بالفعل المطلو  منه كما تجدر الا شارة في هاا المجا  ا لى أ ن القانون قد يتطلب ا    يا وعلى ذلك فا 

تيان الفعل  ه  أ نظر:   نجيب  محمودجزئيا وأ حج  عن الجزء الثاني فا ن القيام بجزء مما يتطلبه القانون لا يمنع من قيام الجريمة ل ن المطلو  هو ا 

 .06حس ي  جريمة الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع  مرجع ساب   ص 
 .50هشام محمد مجاهد القاي  مرجع ساب   ص  (4)
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ا يجابي معين اس تتبع ذلك القو  بأ ن الامتناع يس تمد أ هميته القانونيـة مـن ال هميـة الـي يسـ بغها القـانون عـلى 

 هاا الفعل الا يجابي.

فالواجب القانوني )امتثا  الطبيب ل مر التسخير( ليس شرطا لثبوت الصفة غير المشوعة للامتنـاع 

عليـه الـركن الشـع  لجريمـة الامتنـاع  ولكنـه عنصرـ في الامتنـاع ذاتـه  أ ي أ نـه  يس عنصرا يقـومأ ي أ نه ل 

فالامتناع الذي يعتد به القانون ويعاقب من توافر في حقـه  (1)عنصر يقوم عليه الركن المادي لجريمة الامتناع 

ام الطبيـب بالامتثـا   مسـأ لة الـتز هو الذي يأ تي مخالفا لالتزام قانوني )أ ي نص عليه القانون كما هـو الحـا  في

للتسخير الذي تقوم به السلطة العمومية( بأ ن يكون الطبيب قد أ حج  عن تنفيا الـتزام قـانوني بمبـاشرة عمـل 

 لا مجرد امتناعه وكفه عن القيام بواجب أ دبي أ و ديي أ و أ خلاي.  -الامتثا  ل مر التسخير–ا يجابي معين 

ذا لم ي وني على الطبيـب يتعلـ  بوجـو  امتثـاله ل مـر تسـخير وجد واجب قانوعليه يمكن القو  أ نه ا 

ليه حى لو كان في ا حجامـه مخالفـا لواجـب أ خـلاي أ و  صادر عن سلطة عمومية فلا محل ل ن ينسب الجرم ا 

ديي  ولا يمكن مسائلاته عما يحدث من ضرر للغير  حي  أ نه لا يعد ممتنعا في نظـر القـانون  فغايـة ال مـر 

لا حي كيان في نظر القانون ون للامتناع أ نه لا يك تكون القاعدة المـاكورة قاعـدة قانونيـة  لا محـ، قاعـدة  ا 

 (2)خلقية. دينية أ و

 ثانيا: النتيجة الي تترتب على السلو  الا جرامي )نتيجة الا حجام(. 

يمة كيفما كانت تعتبر النتيجة عنصرا مهما لا يمكن الاس تغناء عنه لاكتما  الركن المادي وقيامه  فلكل جر 

لا أ ن ذلك لا يعي ضر  ورة وقوع نتيجـة ماديـة ملموسـة نتيجة تكون لها علاقة حتمية مع السلو  الا جرامي  ا 

عليه القانون  مـن غـير ترتيـب نتيجـة لها أ ثرها في العالم الخار،  فقد يحدث أ ن يكون هنا  سلو  يعاقب 

 على ح  يحميه القانون  مادية ملموسة  لكن هاا السلو  ولد ضررا معنويا ينصب 

ل ن النتيجـة تترتـب  -كجـرائم الامتنـاع-لذا اكتفى المشع بتحديد هـاا السـلو  وتقريـر نتيجـة عليـه 

يكفـ  أ ن يمتنـع مـن أ مـره القـانون بالقيـام بمجرد اتيان السلو   ل نها تمثل ال ثر المترتب عـن هـاا السـلو   ف 

كجريمـة عـدم الامتثـا  ل مـر  (3)ن حـدوث نتيجـة ملموسـة بعمل ما عن القيام بالك العمل لتقوم الجريمة دو 

 تسخير صادر ومبل  وفقا لل شكا  التنظيمية.

 
ذا ثتهــت وجــود الواجــب القــانوني فقــد تحقــ  وجــود  (1) أ همية هاا التحديد لموضع الواجب القانوني بين أ ركان جريمــة الامتنــاع واضحــة  فــا 

عة لجريمــة الامتنــاع  وانمــا يقتضــ تــوافر ته كعنصر في الركن المادي لجريمة الامتناع  ولا يعي ذلك ثبوت الصفة غير المشوالامتناع في ذا

باحــة    –تطبيقا للقواعد العامة في الركن الشع  للجريمة  –هاه الصفة  من حي  خضوع الامتناع لنص التجر  وعدم خضوعه لســتهب ا 

 .9-8يمة الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع  مرجع ساب   ص أ نظر: محمود نجيب حس ي  جر 
 .52د مجاهد القاي  مرجع ساب   ص هشام محم (2)
هاا راجع لكون الامتناع عن تنفيا ما أ مر به القانون مجرد وس يلة لا حداث النتيجة شأ نه في ذلك شأ ن الفعل الا يجابي  وأ ن القــانون لا  (3)

ر: محمــود نجيــب حســ ي  جريمــة النتيجة  ومن ثم يكون للامتناع ذات القيمة القانونية الي للفعــل الا يجــابي  أ نظ ــ يفرق بين وسائل ا حداث

 .10الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع  مرجع ساب   ص 
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 الثاني: الركن المعنوي.  فرعال

حى تكتمل الجريمة لا بد أ ن تلتئم جميع أ ركانها بما فيها الركن المعنـوي  والمتمثـل في القصـد الجنـائي  أ ي 

رادة ارتكا  الفعل  أ و عدم القيام با لفعل مع علمه بالنتيجة الا جرامية  وأ ن تكـون هنـا  صـلة نفسـ ية بـين ا 

ذا لا ا  رادة مانبـة يعتـد بهـا  السلو  وبين من قام به  وهاه الصلة النفسـ ية لا تتـوافر ا  صـدر السـلو  عـن ا 

مكان اس ناد الجريمة معنويا لفاعلها  فالمشع يهتم بالركن المعنوي لتعبيره عن شخصية ونفسـ ية الج ـ اني القانون وا 

 بالفعل الذي ارتكبه أ و امتنع عنه  ويضف  على عناصر الجريمة تكييفا قانونيا يكون محلا لا نزا  العقا . 

ريمــة وقــوع النتيجــة بالنســ بة لجريمــة عــدم الامتثــا  ل مــر التســخير الصــادر عــن لا يتطلـب لقيــام الج

ـن الامتثـا  ل مـر التسـخير  السلطة العمومية والمبل  وفقا لل شكا  التنظيمية  فهـ  تقـوم بمجـرد الا   حجـام عـ

عـة ونص التجر  يعاقب على الا حجام ذاته  أ ي عـلى مجـرد النشـاط دون تطلـب نتيجـة معينـة  ولعـل الطبي

الخاصة لهاته الجريمة بستهب خلوها من النتيجة جعل فريقا من الفقه ياهب ا لى القو : بأ نهـا تقـوم عـلى الـركن 

يع الجنـائي" لا جريمـة بغـير ركـن معنـوي"  وكـالك امـتزاج القصـد المادي فقط  وهو ما يتعـارض مـع التش ـ

رادية السلو   أ ي أ نه مختلط بالا رادة المنصرفة ا لى النش اط المادي )الا حجـام(  ولا يسـ تقل القصـد الجنائي با 

رادة النشاط  لى أ نـه لا وجـود للقصـد الجنـائي   (1)الجنائي بالضرورة عن مح، ا  وبالك يـاهب هـاا الـرأ ي ا 

 (2)ة بالنشاط ولا يمكن أ ن يتصور فيها.ر أ ن القصد الجنائي أ مر يزيد بالضرورة عن مح، الا رادة المتعلقباعتبا

رادة النتيجة فجرائم الامتناع المجرد  هاا الرأ ي محل نظر  فلو بما فيها  -افترضنا أ ن القصد الجنائي هـو ا 

ن ا -جريمة عدم الامتثا  ل مر التسخير ذا قيل ا  رادة النشاط يترتـب عـلى لا نتيجة لها  وا  لقصد الجنائي هو ا 

رادة النشاط شرط للمساءلة عن جم  يع الجـرائم بمـا فيهـا ذلك القو  أ ن جميع الجرائم عمدية  وذلك باعتبار أ ن ا 

صورة الا هما  وعدم الاحتياط  ومنه يمكن القو  بأ نه لا جريمة بغير ركن معنـوي  وأ ن فكـرة القصـد الجنـائي 

رادة النتيجــة رادة الجــاني ا لى تحقيــ  الواقعــة الــي يعاقــب عليهــا  أ عم مــن ا  نــه يتــوافر بانصرــاف ا  ذ ا  وحــدها  ا 

ن وجـدت فهـي  أ عم مـن هـاه العنـاصر القانون  أ ي ينصرف ا لى تحقي  كل عنـاصر الج  (3)ريمـة  والنتيجـة ا 

 ومن هنا نناقش عنصري الركن المعنوي في هاته الجريمة وهما العلم والا رادة.

 
  دار الجامعــة الجديــدة  -دراســة مقارنــة–أ شرف عبــد القــادر قنــديل أ حمــد  جــرائم الامتنــاع بــين الفقــه الا ســلامي والقــانون الوضــع   (1)

 .239  2010الاسكندرية مصر  
 .104  ص ختير مسعود  مرجع ساب  (2)
رادة الامتناع يمكن الفصل بينهما بالرجوع ا لى تحليل الامتناع استنادا على واجب قانوني ملزم   (3) في ما يخص اختلاط القصد الجنائي مع ا 

تيان بالواجــب القــاويرتب ال ثار القانونية على مخالفة ذلك الواج رادة الامتناع تنصرف ا لى الا حجام عن الا  نوني الملــزم ب القانوني  ومن ثم فا 

رادية الامتناع شرط لتوافر الركن المادي في جميع الجرائم ومنها جريمة عدم الامتثا   ل مــر في الظروف المعينة مع القدرة عليه  وبمعنى أ خر: ا 

ذا انتفت انتفى الركن الما راديــة الامتنــاع ليســت شرطــا لتــوافر القصــد الجنــائي  فقــد التسخير  وا  لا يتــوافر دي  وتأ سيسا على ذلك فــا ن ا 

 .240القصد الجنائي رغم توافرها  أ نظر: أ شرف عبد القادر قنديل أ حمد  مرجع ساب   ص 
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  أ ولا: عنصر العلم.

رادته  وكاا العلم بالواجب القانوني المفروض على  ذ أ ن القصد الجنائي هنا يتمثل في العلم بالامتناع وا  ا 

الطبيب المتمثل في ضرورة الالتزام بأ مر التسخير الموجه والمبل  له من طرف السـلطة العموميـة  وكـاا العـلم 

رادة الاعتداء على الح  لذي يحميه القانون  فهـاا ضروري للقـو  ا بموضوع الح  المعتدى عليه  من خلا  ا 

بتوافر القصد الجنائي لديه  فيتعين انصراف علم الجاني ا لى هاا الجانب حى يتـوافر القصـد الجنـائي في حـ  

 الطبيب. 

كما أ ن عنصر العلم يجب أ ن يشمل  مان ومكان وقوع الجريمة  فعنصر الزمن في هـاه الجريمـة له دور 

ذ يلزم علم الطبيب بأ نه في حـا  لم يسـ تجب ل مـر التسـخير في وقـت معـين يمأ سا  ولا م لوجود الجر  ة  ا 

ذ أ ن علمـه بعنصرـ  مـن وقـوع الجريمـة واجـب وذلك حسـب الوصـ  الذي  يعتبر مرتكـب لهاتـه الجريمـة  ا 

   (1)يقتضيه القانون حى يمكن القو  بتوافر القصد الجنائي في مواجهة الطبيب.

ذ ينبغ  علم الطبيب بمكان  لتزام بأ مر التسخير لا مكان اس ناد القصد الجنـائي في حقـه  حيـ  أ ن الاا 

أ مر التسخير المبل  له يجب أ ن يتضمن مكان تنفيا التسخير حى يعـد القصـد الجنـائي متـوفرا لدى الطبيـب 

ذا انتفى العلم معه انتفـى القصـد الجنـائي  وعـلة  المتخل  عن تنفيا أ مر التسخير في المكان المطلو   بحي  ا 

لا بارتكابه في هاا المكان.   (2)ذلك أ ن السلو  لا يشكل خطورة على الح  المراد حمايته ا 

كما أ ن عنصر العلم يتطلب علم الطبيب بالصفات الي يوجبها القانون في الفاعل  قد يتطلب القـانون 

ب بهـاه الصـفة يرتكب الجريمة أ ن يتص  بحالة قانونية أ و فعلية معينة  ومـن ثم فقـد وجـب عـلم الطبي ـ فيمن

وأ ن يكـون مـرخص له بممارسـة المهنـة  -طـب شرعـ  مـثلا–وتك الحالة  ك ن يكون له تخصص طبي معين 

طار والوظي  العمومي مثلا  فا ن جهلها انتفى القصد الجنائي لديه.   وأ ن يكون ممار  في ا 

انونيـة ذات يتطلب عنصر العلم أ يضا عـلم الطبيـب بتكييـ  الجريمـة  كـما يجـب العـلم بال وصـاف الق

الاعتبار القانوني في تكوين جريمة عدم الامتثا  ل مر التسخير  أ ي العلم بال وصاف الـي يشـترط العـلم بهـا 

  (3)كي تنتج أ ثرها القانوني  ويجب العلم كالك بال وصاف الاجتماعية ذات الاعتبار القانوني.

ة السلو  الا جرامي وما يحـيط بـه يه فعندما يقدم الطبيب عن ارتكا  هاته الجريمة يكون على علم بما

من ملابسات وما يتصل به من مقومات  فضلا عما ينطوي عليه مـن علاقـة سـ بتهية تجعـل السـلو  صـالحا 

 
براهم عطا عطا شــعبان  النظريــة العامــة للامتنــاع في الشــيعة الاســلامية والقــانون الجنــائي ال (1)   دار العلــوم -دراســة مقارنــة–وضــع  ا 

 .371  ص 1981ن  للتحقي  والطباعة والنش والتو يع  بيروت لبنا
 .151محمد أ حمد مصطفى أ يو   مرجع ساب   ص  (2)
  2008دراسة تحليلية للسلوكيات الا جرامية  دار الجامعــة الجديــدة  الاســكندرية مصرــ  –نسرين عبد الحميد نتهيه  السلو  الا جرامي  (3)

 .76ص 
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لتحقي  النتيجة الا جرامية الي يسـعى الجـاني ا لى تحقيقهـا  وال صـل أ ن يتوقـع الجـاني سـلفا تسلسـلا سـ بتهيا 

 (1)معينا يربط بين سلوكه والنتيجة الا جرامية.

 ثانيا: عنصر الا رادة. 

لتوافر القصد الجنائي يلزم توفر عنصر الا رادة ل نها جوهر القصـد الجنـائي  بحيـ  تكـون الا رادة أ ثمـة 

حينما تتجه وجهة تخال  القانون  وذلك بأ ن تحيط الا رادة بالعناصر المكونة للواقعة الا جرامية فالجريمة لا تأ خا 

رادة معينـة  نظـر القـا اعتبـار فيصفاا تك  بحي  تكـون محـل  ليـه ا  نون مـا لم تكـن نتيجـة لفعـل دفعـت ا 

رادة الجـاني الممتنـع ا لى فعـل  رادة النتيجة الي تترتب عليه  فا رادة الامتناع تقوم مـن خـلا  اتجـاه ا  وكالك ا 

رادة النتيجة من خلا  اتجـاه الا رادة ا لى نتيجـة الامتنـاع  هاتـه لجنـائي في بيـنما القصـد ا (2)الامتناع  وتقوم ا 

رادة الواقعـة الا جراميـة الـي تشـمل الامتنـاع باعتبـاره العمـل الذي جـاء مخالفـا الجريم ة بالضبط يتكون من ا 

 (3)للقاعدة القانونية الملزمة.

رادة  وهي  هاا المعنى لا  علىالصفة الا رادية في عدم الامتثا  ل مر التسخير تعي مطل  الخضوع للا 

بـل تنصرـف  -الامتثـا  ل مـر التسـخير–بالفعـل الواجـب عـدم القيـام لا رادة ا لى تق  فحسب عند توجيه ا

كـالك ا لى عـدم توجيههـا للقيـام بـه مـع القـدرة عـلى ذلك  وبهـاا فـا ن الصـفة الا راديـة لعـدم الامتثـا  ل مـر 

التسخير تعي أ ن تكـون الا رادة هي مصـدر الامتنـاع  أ ي أ ن تتـوافر علاقـة سـ بتهية نفسـ ية بـين الامتنـاع 

 لا رادة.  وا

بيب يحج  عن الفعل الا يجابي المفروض عليه وهو الامتثـا  ل مـر التسـخير ل نـه أ راد ذلك وقـد لط فا

ذ ينتفـ  عنصرـ الا رادة عنـد تـوافر حـالة  (4)كان في وسعه أ ن يمتثل له  وهاا يعي أ ن له حريـة الاختيـار  ا 

را كــراه وعــوارض المســؤولية ال خــرى مثــل حــالة الضرــورة  وأ ن تكــون ا   ثــا  حــرة في كلدة عــدم الامت الا 

ذا لم يثتهـت اتجـاه  رادة أ ثمة في مواجهة الطبيب الذي لم يسـ تجب ل مـر التسـخير ا  المراحل  وعليه فلا توجد ا 

ذا انتفى هاا الاتجاه خلا  بع، هاه اللحظات  كـما  رادته ا لى الامتناع خلا  جميع لحظات هاه الفترة  فا  ا 

غماء أ و تعرض لا كراه مادي ح مر التسخير المفروض عليـه  فـلا ينسـب الامتثا  ل   ا  بينه وبينلو أ صيب با 

رادة مس يطرة على بع، المراحل. ليه الامتناع باعتبار انه لم يكن له ا   (5)ا 

 
 القــانون الجنــائي   يــة الحقــوق والعلــوم الس ياســ ية  جامعــة حسين بن عشي  جرائم الامتناع في القانون الجزائري  رسالة دكتوراه في (1)

 .91  ص 2016-2015باتنة الجزائر    1باتنة 
 .172-165  ص 1999  دار الثقافة للنش والتو يع  عمان ال ردن  -دراسة مقارنة–مزهر جعفر عبد  جريمة الامتناع  (2)
 .159محمد أ حمد مصطفى أ يو   مرجع ساب   ص  (3)
 .11جع ساب   ص د نجيب حس ي  جريمة الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع  مر محمو  (4)
  محمود نجيب حس ي  جريمة الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع  مرجع ساب   ص 167مزهر جعفر عبد  مرجع ساب   ص  (5)

12 . 
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حجـام الطبيـب عـن ارتـكا  فعـل  مما تقدم يمكن القو  أ ن الامتناع عن الامتثا  ل مر التسخير هو ا 

رادتـه لذلك   هادفـا مـن وراء هـاا الا حجـام ا لى تحقيـ  غايـة مطلو  منه قانونا القيام به عن طري  توجيـه ا 

يجـابي  بـل تـدفع ال ع تيان فعـل ا  تيـان الحركـة معينة  فالا رادة لا تدفع أ عضاء الفرد للحركة با  ضـاء ا لى عـدم ا 

 . -الامتثا  ل مر التسخير–المطلوبة قانونا 

بل  وفقا لل شكا   الثال : العقوبة المقررة لجريمة عدم الامتثا  ل مر التسخير الصادر والم   طلب الم

 التنظيمية. 

ن جريمة عدم الامتثا  ل مر التسخير الصادر والمبل  وفقا لل شكا  التنظيمية هي جريمـة مـن ا لجـرائم ا 

السلبية المعروفة بجرائم الامتناع المجرد  وهي جنحة ورد النص عليها ضمن القس  الثاني للفصل الساد  من 

ء الثـاني لقـانون العقـوبات الجزائـري  وهي تنـدرج تحـت الجنـايات البا  ال و  من الكتا  الثال  من الجـز 

 والجن  ضد الشيء العمومي  وتحديدا ضمن العصيان.

على جريمة عدم الامتثا  ل مر التسخير الصـادر والمبلـ  وفقـا لل شـكا  التنظيميـة ضمـن ورد العقا  

( ا لى 02لحـتهس مـن شـهرين )مكرر من قـانون العقـوبات الـي تـنص عـلى أ ن: »يعاقـب با 187نص المادة: 

 10.000دج( ا لى عشة أ لاف دينار جزائـري ) 1.000( أ شهر وبغرامة من أ ل  دينار جزائري )06س تة )

حــدى هــاتين العقــوبتين فقــط  كل مــن لا يمتثــل ل مــر التســخير الصــادر والمبلــ  وفقــا لل شــكا   دج( أ و با 

حالة في قـانون الصـحة رقم:  (1)التنظيمية«   841ا لى هـاه العقوبـة  مـن خـلا  المـادة:  11-81كما أ ن هنا  ا 

   (2)لهاا ال خير.

فيمكن تصور المساهمة ال صلية في جريمة عدم الامتثـا  ل مـر  (3)أ ما بالنس بة للمساهمة في هاه الجريمة

ة أ طباء عـاملين في نفـس المستشـفى ل مـر التسخير الصادر والمبل  وفقا لل شكا  التنظيمية  كعدم امتثا  عد

 
 والتونس والمصري. لم نجد مقابل لهاا النص في كل من قانون العقوبات المغربي (1)
الملغى  قد أ حا  بدوره ا لى قانون العقوبات فت يخص هاته المسأ لة  لكن الاحالة كانت  05-58كما أ ن قانون حماية الصحة وترقياا رقم:  (2)

عقــوبات الجزائــري المعد  والمتم  لقــانون ال 09-01  بموجب القانون رقم: 2001من قانون العقوبات والي أ لغيت س نة  3مكرر 422للمادة: 

 قد س ب  الاشارة الى هاته المسأ لة أ نفا.مكرر الماكورة أ علاه  و  187والي عوضاا المادة: 
تنقس  المساهمة ا لى قسمين مساهمة أ صلية والي تفترض وجود أ كة من فاعل وشريا  ووحدة الجريمة  وتتطلب وحــدة ماديــة تتمثــل  (3)

تداخل في الجريمة  أ صلي لتحقي  هدف مشتر  بينه   ووحدة معنوية تقوم أ ساسا على قصد ال في تضافر نشاط  أ كة من فاعل أ و مساهم 

 أ ي تك الرابطة الذهنية الي تجمع بين الفاعلين أ و الشكاء  ونعتبر الوحدة المادية بمثابة الركن المادي للمساهمة ال صلية. 

ســاهمين عــن ون مس ئولية كل مساهم كاملة عن الجريمــة  هــا  ويتبــع ذلك مســاءلة الم كما نعتبر الوحدة المعنوية بمثابة الركن المعنوي فيها  وتك

من  41دة: الجريمة جميعا كما لو أ ن كل واحد منه  قد ارتكبها لوحده  ويعتبر المشع الجزائري المساهم ال صلي فاعلا أ صليا في الجريمة وفقا للما

 ة القانون الجنائي المغربي.من مجموع 128قانون العقوبات  الي يقابلها الفصل: 

أ ما المساهمة التبعية تفترض قيام الـشخص بموجبه بنشاط تبع  أ و ثانوي  أ و التدخل في نشاط ا جرامي  يرتكب المساهم ال صلي )الجريمة( 

ع النتيجــة الجرميــة وترتبط به نتيجاا برابطة الس بتهية  فنشاط المساهم ال صلي سـبب لنشاط المساهم التبع   ونشاط كل منهما ستهب لوقــو 
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نه  القصد الجنائي كرباط معنـوي في تـك المسـاهمة  صادر ومبل  م   ويلزم أ ن يتوافر في ح  كل متسخير 

رادته ا لى تحقي  النتيجة الا جرامية  حجام ال خرين  وأ ن تنصرف ا  بمعنى أ ن المسـاهمة  (1)بحي  يعلم كل منه  با 

ام قـانوني واحـد واتحـدت نيـاته  عـلى الحالة تتحق   ما كان المساهمون يجمعهـ  الـتز  الجنائية ال صلية في هاه

تي  (2)ان بالفعل الا يجابي المتطلب شرعا أ و قانونا.عدم الا 

في هاه الجريمة  فيمكن تصوره لكن الاشكا  يتمثـل في أ ن الشـوع يتطلـب  (3)أ ما بالنس بة للشوع

يمكن القو  بأ ن البدء في البدء في تنفياه وهو ما لا يتواف  وطبيعة الامتناع الي تعي عدم القيام بفعل  لذا 

متنـاع عـن أ داء التنفيا بالنس بة لجرائم الامتناع )مثل جريمة عدم الامتثا  ل مر التسخير( يقوم في حـالة الا

واجب قانوني  كان في اس تطاعة الشخص اناا  أ خر فرصة لمنـع حـدوث النتيجـة  وهـو مـا قـد تـد  عليـه 

 (4)حوادث أ و شواهد خارجية.

مثل هاته الجرائم  حي  ياهب أ نصار الرأ ي ال و  )وهو   مسأ لة الشوع في لقد اختل  الفقه حو 

متناع المجرد والي من بينها عـدم الامتثـا  ل مـر التسـخير  لا الغالب في الفقه( ا لى أ ن الشوع في جرائم الا

حـداث نتيجـة معينـة  بحيـ  يمكـن القـو  ب  فشـل يمكن تصوره لان القانون لا يعاقب في هاه الجرائم عـلى ا 

ذا نسـب ا لى الجـاني  الجاني في تحقيقها على الرغم من محاولته ذلك وانما يعاقب على سلو  سلبي في ذاتـه  فـا 

ليه فلا جريمة على الا طلاق وليس بين الوضعين وسط حـى يقـا  هاا الس لو  فجريمته عامة وان لم ينسب ا 

مكان أ ن تتوافر الجريمة عملا على صورة ناقصة هي الشوع خائبة   (5)كانت أ و موقوفة.با 

 
ة الجنائية  أ ي أ ن تك النتيجة هي ثمرة تعاون وتضافر كل من المتدخل والفاعل  وذلك في حلقات س بيبة متتالية أ دت ا لى وقوع في المساهم

 النتيجة المرجوة. 

 مــن مجموعــة 129قابلهــا الفصــل: من قانون العقــوبات  الــي ي 42يطل  على المساهم التبع  في القانون الجزائري الشيا من خلا  المادة: 

من المجلة الجزائية التونس ية  ولعل الفارق ال سا  بين المساهمة ال صلية والتبعيــة أ ن نشــاط الفاعــل  32القانون الجنائي المغربي  والفصل: 

 معاقــب عليــه  ل نــه لا غير مجرم قانونا وغير -بحسب ال صل -ال صلي غير مشوع في أ صه ومجرم  في حين أ ن نشاط المساهم التبع  هو 

لا أ ن نشاط المساهم التبع  يس تمد ا جرامه من نشاط الفاعل ال صــلي المجــرم قــانونا  راجــع: عــلي عبــد يدخل  في ال وذج القانوني للجريمة  ا 

الاســكندرية مصرــ     الدار الجامعيــة للطباعــة والنشــ -الجــزاء الجنــائي -المســؤولية الجنائيــة-القادر قهو،  قانون العقوبات القس  العــام 

 .495  ص 2000
 .434  ص 1992محمود نجيب حس ي  المساهمة الجنائية في التشيعات العربية  دار النهضة العربية  القاهرة مصر   (1)
براهم عطا عطا شعبان  مرجع ساب   ص  (2)  .191ا 
 المغــربي  يشــمل كل مــن مجموعــة القــانون الجنــائي 141من قانون العقوبات الجزائري  الذي يقابه الفصــل:  30الشوع حسب المادة:  (3)

ذا لم توقــ  أ و لم يخ ــ ب المحاولات لارتكا  جناية تتهتدئ بالشوع في التنفيا أ و بأ فعا  تؤدي مبــاشرة ا لى ارتكابهــا  تعتــبر كالجنايــة نفســها ا 

رادة مرتكبها حى ولو لم يكن بلوغ الهدف المقصود بستهب ظرف ماد  ي يجهه مرتكبها.أ ثرها لظروف مس تقلة عن ا 
 .137سعود  مرجع ساب   ص ختير م  (4)
على هاا ال سا  يمكن القو  أ ن الشوع يتطلب أ ن تكون عملية تنفيا الجريمة مكونة من نشاط أ ي من مجموعة أ فعا  وليس من فعل  (5)

الامتنــاع المجــرد لا ا  مختلفة  ولما كانت جرائم واحد  أ ي لا بد أ ن تكون العملية التنفياية للجريمة يمكن انقسامها ا لى مراحل متعددة أ و أ فع
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مكان قيام الشوع في بع، الحالات مـن جـرائم الامتنـاع المجـرد  هنا  من الفقهاء من حاو  القو  با 

مثل جريمة عدم الامتثا  ل مر التسخير والي فيها يكون الطبيـب قـد وضـع في العـالم الخـار، فعـلا ايجابيـا 

)الامتثا  ل مر التسخير( بحي  يمكن القـو  معـه  (1)به مناقضا لا رادة ارتكا  الفعل الايجابي المأ مور القيام 

الجنـائي الذي أ مـلى عليـه اتخـاذ ذلك  بأ ن الشخص قد وضع نفسه في ظروف تؤدي ا لى حتمية مخالفة الـنص

 (2)السلو  الايجابي.

مثل حالة الطبيب الذي يبل  بأ مر التسخير وعوض أ ن يتجـه ا لى المـكان المقصـود مـن أ مـر التسـخير 

همة المكل  بها يتوجه ا لى المطار ويقتي تاكرة للسفر ا لى وجهة أ خرى غير المحددة في أ مر التسخير ويؤدي الم 

ننا وفقا لهاا الرأ ي الفقهي  نكون بصدد شروع في ج وسا ريمة عدم امتثا  ل مـر تسـخير فر ا لى مكان بعيد  فا 

 صادر ومبل  وف  ال شكا  التنظيمية. 

نما نـرى فف  هاا المثا  لا نجد هنا  حالة  الواقع أ ن هاا الرأ ي ظاهر للبطلان  شروع معاقب عليه ا 

ذا كان هنـا  وقـت  وجود جريمة تامة  ولا يمكن القو  بأ ن ركـو  الطبيـب للطـائرة شروع في الجريمـة ل نـه ا 

تثا  ل مر التسخير فان بدء الجريمة واناائها رهن بتك اللحظة المحددة  فقبل تك اللحظة لا أ همية محدد للام 

كجريمـة عـدم الامتثـا  ل مـر –طلقا ل ي سلو  يتخاه هاا الطبيب  ل نه بالنس بة لجـرائم الامتنـاع المجـرد م

ما أ ن يظل سـاكنا طـوا  لتسخير( الي يحدد فيها القانون وقتا معينا للامتثا  ل مر التسخير  فا ان الطبيب ا 

الحـالة نكـون بصـدد جريمـة تامـة الوقت المحدد للامتثا  حـى اللحظـة ال خـيرة مـن هـاا الوقـت  وفي تـك 

ء اللحظة المحددة ل داء الواجب وليست شروعا  واما أ ن يعد  الطبيب اختياريا عن موقفه السلبي قبل اناا

الحالة لن يكـون هنـا  شروع ولا أ يـة جريمـة  لان الطبيـب قـام بمـا  القانوني ويمتثل ل مر التسخير وفي تك

 أ مره القانون به في الوقت المحدد.

 
ينقس  أ و يتجزأ  السلو  المكون لها  بل ينطب  تمام الجريمة مع لحظة امتناع الجاني أ ي أ ن الجريمــة تــتم بمجــرد ارتــكا  الســلو  مــن جانــب 

 الشخص ولذلك فهي  تتنافي مع مفهوم الشوع. 

ذا لم تـــنق، هـــاه م القيام بعمل خلا  فترة فالنصوص الي تتضمن هاا النوع من الجرائم تس تلز  معينة أ و في ظــروف مناســـبة محــددة  فــا 

ذا انقضــت هــاه الفــترة أ و المناســ بة دون أ ن يقــوم الجــاني بالعمــل الذي أ لزمــه بــه  الفترة أ و المناس بة فا ن الجريمة لا تبدأ  على الا طلاق  أ ما ا 

بالعدو  الا رادي للجاني ورجوعه فـ  قراره فقد تحققت الجريمــة  أ و المناس بة فانه لا يعتدالمشع فان الجريمة تقع تامة  وبعد انااء هاه الفترة 

نما قد يعتبر ذلك نوعا من التوبة الفعالة الي قد تراع  أ ثناء توقيع العقوبــة  أ نظــر: محمــد أ حمــد مصــطفى أ يــو   مرجــع ســاب   ص  وتمت وا 

213. 
براهم الخليلي  مسؤولية الممتنع الم (1)  .195  ص 1979ع الاشتراكي  ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر  دنية والجنائية في المجتمحبيب ا 
براهم عطا عطا شعبان  مرجع ساب   ص  (2)  .159ا 
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مــن قــانون  31قــرر المشــع الجزائــري عقوبــة للشــوع في هــاه الجريمــة  وبالعــودة لــنص المــادة: ي لم

لا بنص صرا  وباعتبار هاه  (1)العقوبات الجريمة جنحة منصوص عليها فا ن المحاولة في الجن  لا عقوبة عليها ا 

 الشوع فيها  فـا ن الشـوع من ذات القانون حي  لم تش هاه المادة ولا غيرها لعقوبة على 182في المادة: 

لا أ نه لا يعاقب عليه.    فيها ولو كان متصورا ا 

سـ نوات  03كما تعتبر جريمة الامتناع جريمة وقتية  حيـ  أ ن أ جـا  انقضـاء الدعـوى العموميـة هـو 

من اليوم الذي يتعين فيه على الطبيب الامتثا  ل مر التسخير المبل  له طالمـا أ ن التـدخل ممكـن ولـيس  تبدأ  

 (2)م اكتشاف الوقائع.يو 

 الثاني:   فصلال

 صور جرائم الطبيب في المحررات الطبية. 

ال و    فصـلبالا ضافة ا لى الجرائم المشتركة بين مختل  المحررات الطبيـة والـي تم تنـاو  بعضـها في ال

 هنا  جرائم خاصة بكل محرر داخل في مجا  دراستنا على حدى  حي  تقوم كل جريمة منها بمناسـ بة تحريـر

يجـابي أ و سـلبي يمنعـه أ و ينهـيى عنـه القـانون أ و يـأ مر بـه   ما عن سـلو  ا  أ و تسلم ذلك المحرر  وهي تنتج ا 

يجة أ و ضرر معـين أ م لا  فلـكل ء كان ذلك السلو  عمدي أ و غير عمدي )خطأ (  وسواء ترتب عنه نت سوا

ة بمحرر طبي أ ركان تقوم عليها  جريمة نص عليها المشع في قانون العقوبات أ و النصوص المكملة له  ولها علاق

عن هـاا الاخـتلاف عقوبـة تختل  هاته ال ركان من جريمة ل خرى حسب نوع السلو  المجرم وأ ثره  يترتب 

 خاصة بكل جريمة على حدى.  

صور عملية لبع، الجرائم الطبيـة الناجمـة عـن المحـررات أ و بسـتهبها  وفـ  مـا  فصلهاا النتناو  في 

ئري  قسمنا الجرائم الي نتطرق لهـا في مـا يـلي ا لى: صـور الجـرائم الطبيـة الناجمـة أ و نص عليها المشع الجزا

 تقريـرالطبيـة و  لشـهادةال و (  وكاا صـور الجـرائم الطبيـة الناجمـة أ و المرتبطـة با بح لوصفة )الم المرتبطة با

انين المكمـلة له عـلى الثاني(  وهاا من خلا  اس تقراء نصوص قانون العقوبات والقو  بح )الم  الطبي القضائي

تدلين ومستشـهدين بالاجاـاد القضـائي الـوارد في هـاا المجـا  لتفسـير اختلافها  وكاا القوانين المقارنـة  مسـ  

 النصوص في حدود المتوفر لنا.

 
مــن المجــلة الجزائيــة التونســ ية  لكــن المشــع التونســ ربــط عــدم  59من مجموعة القانون الجنائي المغربي  والفصل:  115: يقابلها الفصل (1)

ذا كانت مدة السجن أ قل من  لعقوبة على المحاولة بمدةا س نوات فلا عقوبة على المحاولة  وكاا على عــدم وجــود  5السجن المقررة للجريمة فا 

س نوات سجن  05من ذات المجلة  أ ن كل جريمة معاقب عليها بــ:  14نص صرا يجرم المحاولة  وقد اعتبر ذات المشع من خلا  الفصل: 

لا بنص صرا ولــو اختلــ  معهــما ناية وهو بالك حاا حاو الم فأ كة تعتبر ج شعين الجزائري والمغربي في مسأ لة عدم العقوبة على الجنحة ا 

 في ال سلو .
سلتن حاج عزام  جريمة عدم تقد  المساعدة لشخص في حــالة خطــر في المجــا  الطــبي  مقــا  منشــور في مجــلة الاجاــاد لدراســات  (2)

 .172  ص 2015  المركز الجامع  لتامنغست  يناير 07ادية  العدد القانونية والاقتص
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 :  ال و    بح  ال 

 صور الجرائم الطبيب في الوصفة الطبية. 

ي وردت في قـانون العقـوبات وكـاا هنا  بع، صور الجرائم الطبية الناجمة أ و المرتبطة بالوصفة  ال

ن همزة الوصل بين هاه الجرائم هو تعلقها بالوصفة الطبيـة سـواء عنـد تحريرهـا في القوانين المكملة له  حي   ا 

بهــا بواســطة اســ تخدام هــاه ال داة  وردت هاتــه الجــرائم في قــانون العقــوبات أ و تســليمها  كــما يمكــن ارتكا

يجابيـة الجزائري على غرار القوانين المقا رنة  من خلا  مجموعة النصوص الي تعاقب عـلى بعـ، السـلوكيات ا 

ة أ و رتب عنها ضرر أ و لا  يرتكبها طبيب أ ثناء تحريره للوصـفة الطبي ـكانت أ و سلبية عمدية أ و غير عمدية  ت

 بمناستهاا.

تنـاع ال و (  جريمـة ام  طلـبمن بين هاه الجرائم: جريمة الا جهـاض الناجمـة عـن الوصـفة الطبيـة )الم

تقـد  وصـفة طبيـة صـورية أ و عـلى  الثـاني(  طلـبد  المساعدة لمري، في حـالة خطـر )المالطبيب عن تق

 الثال (. طلبستهيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية )الم

 حي  نتناولها بالدراسة عن طري  تحديد أ ركانها وأ ثارها المتمثلة في العقوبة المقررة لها.    

جها   جريمة ال و :    طلب الم  ض الطبيب لحامل بواسطة وصفة طبية. ا 

من الجرائم العمدية الي قد يرتكبها الطبيب من خلا  وصفاته  جريمة الا جهـاض المنصـوص عليهـا في 

الي تـنص عـلى: "... كل مـن أ جهـ، حـاملا  أ و مـن  (1)قانون العقوبات الجزائري من  306و 304المادة: 

عطائها مأ كولات أ و مشو أ و باس تعما  طرق أ و أ عـما  عنـ  أ و بأ يـة وسـ يلة  أ دويةبات أ و المفترض حملها با 

جهـاض حامـل  أ خرى  سواء وافقت على ذلك أ و لم تواف  أ و شرع في ذلك..."  فالطبيب يمكنـه أ ن يقـوم با 

ويشترط لقيام هاه الجريمة في مواجهة الطبيب مجموعة من الشـوط تتمثـل  (2)عن طري  وص  أ دوية لذلك 

 في: 

خراج الجنين مـن بطـن أ مـه  -لجريمة طبيبا أ و جراحا أ و جرا  أ س نان  اعل مرتكب اأ ن يكون الف - ا 

خراج الجنين قبل موعده الطبيع  سـواء أ كان ميتـا أ و حيـا   -أ و محاولة ذلك   تعمـد الجـاني فصـل  -أ ن يتم ا 

خراج الجنين دون ضرورة طبية تتهي  ذلك.  -الجنين عن رحم أ مه    أ ن يكون ا 

 
مــن  263و 261من المجلة الجزائية التونس ية  والمادة:  214  والفصل من مجموعة القانون الجنائي المغربي 451و 449يقابلها الفصل رقم:  (1)

 قانون العقوبات المصري.
جهاض الجنين (2) خاصة في المراحل ال ولى من الحمل ومن امثلة هاه ال دوية منها مضادات البروجســترون  هنا  العديد من ال دوية تقوم با 

وهى تســ تعمل لعــلاج  Methotrexateكــما يمكــن أ يضــا اســ تعما  مــادة ا  (  RU 486) mifégine: المعروفــة بتنبيــت الحمــل مثــل

مل الطلــ  الصــناع  اذا كان الحمــل اكــبر بواســطة الـــ كــما يمكــن أ ن يســ تع الجنــين.السرطانات و تقوم بقتــل الخــلايا النشــطة مثــل خــلايا 

Syntocinon , Prostaglandin ثــل بواسطة التحاميل الموضعية  وهنا  العديد مــن ال دويــة مmisoprostol أ نظــر: جــدوي محمــد  

ق جامعــة أ بي بكــر بلقايــد  أ مين  جريمة الا جهاض بين الشيعة والقــانون  مــاكرة ماجســ تير في العلــوم الجنائيــة وعــلم الا جــرام   يــة الحقــو 

 وما يليها. 32  ص 2010-2009تلمسان الجزائر  
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مجرد لا يمكن نعته بالضرر لعدم وقوعـه عـلى مـن يعتـبر كائنـا حيـا  ل ن بها حدثتعتبر جريمة شكلية 

ذا وقع بناء عـلى خطـأ   وعـلة تجـر  الا جهـاض هي  )الجنين(  كما أ نها جريمة عمدية فلا يسأ   عن الا جهاض ا 

نسان بصفة مباشرة وذلك من خلا  تجريمه لـكل  اعتـداء الحماية الي أ قرها المشع على السلامة الجسدية للا 

 عليه بدون وجه ح  وبدون رخصة أ و مبرر قانوني. يقع 

كما يحم  المشع هاا الجس  بصفة غير مباشرة من خلا  تجريمه للا جهاض  ل نه يس ادف من خلاله 

وتنتفـ  جريمـة  (1)حماية ح  الجنين في الحياة بكفالة بقائه مس تكنا في رحم أ مه حى موعـد ولادتـه الطبيعـ  

نقاذ حياة  (2)ن قانون العقوبات الجزائري م 308ادة: الا جهاض حسب الم ذا كانت تس توجب ذلك ضرورة ا  ا 

بلاغ السلطة الا دارية.   ال م من خطر  مى أ جراه طبيب أ و جرا  في غير خفاء  وبعد ا 

بطا  الحمل خـلا  ثلاثـة ال شـهر ال ولى منـه مـن طـرف طبيـب  لا أ ننا نجد المشع التونس سم  با  ا 

يتم ال مر في مؤسسات استشفائية وصحية أ و في مصحة مرخص فيها  ويعـد مباحـا المهنة و  مرخص له بمزاولة

أ شهر ال ولى من الحمل  حيـ   3قانونا رغم أ ن المبدأ  هو المنع والاس تنناء الا باحة مى كان ذلك خلا  مدة 

بطا  الحمل لل م مى أ رادت ذلك خلا  أ جل ثلاثة أ شـهر ال ولى  وهـاا الترخـيص غـير  خاضـع ل ي يمكن ا 

نما أ شترط القيام به في مصحات ومستشفيات مرخص لها خش ية على حياة ال م لا غير.  (3)ضرورة وا 

من قانون العقوبات الجزائري  تعاقب على الا رشاد على طرق الا جهاض  أ و مـن  306كما أ ن المادة: 

ع المغربي والمصرـي ر المش وبالك ساوى المشع الجزائري على غرا (4)يسهلون أ و يقومون به ومنه  ال طباء 

بين من يقوم بالا جهـاض أ و بالا رشـاد عـلى طرقـه أ و وسـائه  حيـ  يعتـبر هـاا ال خـير فاعـل أ صـلي  بيـنما 

ســكت المشــع التونســ عــن ذلك  وبــالك يكــون المشــع الجزائــري قــد وســع مــن نطــاق العقــا  عــلى 

 . حي  يمكن أ ن نتصور حدوث ذلك عن طري  وصفات ال طباء (5)الا جهاض 

لا أ ن ما يهمنا في هاا الموضـوع صـورة واحـدة  وهي ا جهـاض الغـير ذي لجر  يمة الا جهاض عدة صور ا 

حيـ  نلاحـظ أ ن المشـع لا يعتـد برضـا  (6) -الطبيب من خـلا  وصـفاته تحديـدا–الصفة الخاصة للحامل 

 
 .52محمود القبلاوي  مرجع ساب   ص  (1)
 للمجلة الجزائية التونس ية. 214من الفصل  05و 04و 03من مجموعة القانون الجنائي المغربي  والفقرات  453: يقابلها الفصل رقم (2)
ثه من اعتداء على ح  الحيــاة وك ن بالمشــع يمــن  لــل م رخصــة القتــل لا ســ ت وأ ن المشــع لم يشــترط أ ي لقد أ نتقد هاا التعديل لما يم  (3)

شرط جوهري يتعل  بالجنين مقتصرا على شروط شكلية تتعل  بالمكان والقائم بالا جهاض فقط وبالتالي فا ن الا جهاض في هاه الحالة يخضع 

  ع: منظمة حقوق المرأ ة التونس ية ا ورغباا ال حادية  أ نظر موقحصريا لا رادته

http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=171 :10:50  على الساعة 08/07/2017  تاريخ الزيارة . 
 عقوبات مصري. 261المشع المصري من خلا  المادة: جنائي مغربي  و  455  الفصل: هاا ما نص عليه المشع المغربي من خلا (4)
 .369  ص 1994ا يها  يسري أ نور علي  المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب  رسالة دكتوراه   ية الحقوق بجامعة القاهرة  مصر  (5)
من القانون الجنائي  138و 136و 135على الا جهاض في المواد:    وقد عاقب المشع السوداني61محمد صبح  نج   مرجع ساب   ص  (6)

 .109و 108  أ نظر بابكر الش يخ  مرجع ساب   ص1991السوداني النافا لس نة 

http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=171
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لى كـون الضـحية  ا الفعـل هـو يـة لهـاالحقيق المرأ ة ويعزى ذلك ا لى كون الجريمة تهـدد المصـلحة الاجتماعيـة  وا 

الجنــين الذي يحــرم مــن الوجــود  غــير أ ن هــاا الاعتبــار ال خــير لم يحــل دون قبــو  المشــع بحــالة الضرــورة 

نقاذ حياة ال م.   (1)المس تمدة من ضرورة ا 

 ال و : أ ركان جريمة الا جهاض الناجمة عن الوصفة الطبية. فرعال

 بـد مـن تـوافر ثلاثـة أ ركان هي: حامـل لا ن ا جهـاضمن أ جل أ ن تقوم المسؤولية الجزائية للطبيب ع

ـ )الحمـل  ركن خاص أ و كما يصطل  عليه عند البع، بالركن المفترض والذي يشـمل صـورتين تتمثـل ال ولى بـ

المس تكن في الرحم( أ ما الصورة الثانية فهي  صفة الجاني  وركنان عامان وهما الـركن المـادي بعنـاصره الثلاثـة 

ليـه  هاه ايتخا في والركن المعنوي والذي لجريمة صورة القصـد الجنـائي بالا ضـافة ا لى الـركن الشـع  المشـار ا 

 أ نفا  لذا سوف نبح  كل ركن فت يلي: الركن المفترض )أ ولا(  الركن المادي )ثانيا(  الركن المعنوي )ثالثا(.

 أ ولا: الركن المفترض. 

انـب الخـاص يها  حيـ  أ ن الجللركن المفترض فلجريمة الا جهاض الي تتم من طرف الطبيب صورتين 

في جريمة الا جهاض  هو بالا ضافة ا لى المحل الذي يرد عليـه السـلو  الا جـرامي  وجـود صـفة خاصـة للفاعـل 

ال صلي وهاا ما يسمى بالجانب المفترض  وهو عبارة عن مركز قانوني أ و واقع  يس ب  وجود قيـام الجريمـة  

ب( قبل الخوض في مدى تـوافر أ ركان اصة للجاني )طبيل( وتوفر صفة خولابد من هاا الوجود )وجود الحم

 الجريمة ال خرى.

I.  :ن الجانب الخاص في جريمة الا جهاض  هـو المحـل الذي يـرد عليـه السـلو  حيـ  وجود الحمل ا 

تفترض جريمة الا جهاض أ ن تكون المرأ ة الي يطولها الاعتـداء الا جـرامي حـاملا في أ ي أ وقـات الحمـل ا لى أ ن 

والا جهاض يكون في الفترة الي تمـت خلالهـا حيـاة الجنـين في رحم أ مـه منـا  (2)ترض حملها  الولادة أ و مفتتم

تلقي  البويضة ا لى الولادة  ولا يشترط أ ن يقع فعـل الا جهـاض في فـترة معينـة خـلا  المـدة الـي يعتـبر فيهـا 

ذا تخلـ  العنصر ـ (3)الحمل جنينا قبل أ ن تتم ولادته بشكل طبيع   ريمـة مـن الناحيـة المفـترض انتفـت الج وا 

لا عـلى امـرأ ة حـبلى  القانونية  ذلك أ ن حياة الجنين هو الموضوع الذي يرد عليه الاعتداء فلا يقع الا جهـاض ا 

 (4)في أ وقات حملها.

 
أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء ال و   الجرائم ضد ال شخاص والجرائم ضــد ال مــوا   الطبعــة العــاشرة  دار  (1)

 .35  ص 2009زائر  هومة  الج
 .214  ص 1996عبد الر اق صلبي الحديثي  شر  قانون العقوبات القس  الخاص  مطبعة الزمان  بغداد العراق  فخري  (2)
ذ أ ن الشط الوحيد لذلك هو أ ن يكون هنا  جنين ابتدأ  تكونه بتلقي  بويضة ال نثى بالحيوان المنوي الماكر ولم يحن بعد أ وان وضعه   (3) ا 

 .297 مرجع ساب   ص عبد الواحد العلم  
فشيتا ا لى أ ن تتم الولادة الطبيعية. وهنا  الحمل هو: البويضة الملقحة منا التلقي  الذي بين الذكر وال نثى  والي يتكون منها الجنين شيتا  (4)

نجــ   مرجــع  رأ ي راجح في الفقه الفرنس مؤداه ا لى أ ن جريمة الا جهاض تقوم ولو لم يثتهت أ ن الجنين كان حيا أ و قابلا للحيــاة  محمــد صــبح 

ذا   كما يعرف بأ نه 61ساب   ص  خرج الحمل يس توي أ ن يكون حيا أ و ميتــا البويضة الملقحة في الفترة من التلقي  ا لى الولادة الطبيعية  فا 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -مقارنة   دراسة - الطبية  محرراته  عن  الزجرية  الطبيب   مسؤولية   ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-  180  - 
 
 

لذا فا ن جريمة الا جهاض لابد لقيامها أ ن تقع على امرأ ة حامل  أ ي أ ن هنا  جنـين حقيقـ  يسـكن في 

لجريمـة الا جهـاض وبالتـالي اسـ تحالة قيـام هـاه  دام الحمـل فـلا مجـا يس حمل وهم   وبانع ـبطن تك ال م ول 

ذا انعـدم الحمـل فـا ن جريمـة الا جهـاض  لا تقـوم حـى في  الجريمة  وهو صورة من صور الجرائم المسـ تحيلة وا 

ذا انعـدم المحـل انعـدمت الجريمـة ل ن المشـع لا ي عاقـب عـلى صورة الشوع ل ن محـل الجريمـة هـو الحمـل فـا 

 (1)الحمل قبل حدوثه. وسائل منع 

II.  :جريمة ا جهـاض الغـير لحامـل قـد تتضـمن صـورة أ خـرى للـركن المفـترض وهـو صـفة صفة الجاني

الجاني  أ ي أ ن يكون الغير طبيب ممار  يص  للحامل دواء يؤدي ا لى ا جهاضها متعمدا ذلك سواء برضـاها 

لخبرة والدرايـة ترط درجة معينة من اكان تخصصه كما لا تشوعلمها أ م لا  وتتوفر صفة الجاني في الطبيب مهما 

حي  أ ن المشع عاقب حى فتة طلبة الطب  ولا عبرة بأ ن يكون موظفا لدى الدولة أ و يمار  بشكل حـر 

ذا منع نهائيا من ممارسة المهنة.   (2)وتنتف  صفة الجاني ا 

 451فصـل رقم: العقوبات الجزائري  الي يقابلهـا المن قانون  306لقد نصت على هاه الصفة المادة: 

من قانون العقـوبات المصرـي والملاحـظ هنـا  263نائي المغربي  كما نصت عليها المادة: من مجموعة القانون الج 

أ ن المشع المصري اعتـبر صـفة الجـاني ظـرف مشـدد بحيـ  يصـب  للجريمـة وصـ  جنايـة عـوض وصـ  

رة في جريمة الا جهاض التهسـ يطة مـع غربي الذين قررا نفس العقوبة المقر جنحة  عكس المشعين الجزائري والم

فة عقوبات تكميلية جوا ية  ويرى البع، أ نه كان يتعين على المشع اعتبار صفة الجـاني ظـرف مشـدد ا ضا

ذا اقترفه أ هل الطب  خاصة أ نه يفترض فيه  الحرص عـلى صحـة النـا  أ كـة مـن  نظرا لخطورة هاا الفعل ا 

 (3)غيرهم.

قيقـة انـه مـادام لـن تغـير صـفة لة صـفة الجـاني بعـين الاعتبـار  والح بينما لم يأ خا المشع التونس مسأ  

لا من با  أ ن صفة الجـاني تعطيـه قـدرة أ كـبر عـلى  الجاني من العقوبة المقررة فلا أ همية كبرى للتركيز عليها  ا 

هيل توفرة بيسر مثـل تحريـر وصـفة طبيـة لتس ـارتكا  الجريمة باعتبار الخبرة الفنية والوسائل والامكانيات الم 

ي شا في مشوعية هـاا العمـل مـن طـرف الغـير كالصـيدلي مـثلا  الحصو  على مواد الا جهاض وبدون أ  

 
اجع: ومن ثم لا يه  ا ن كان الطفل قد مات قبل عملية الا سقاط أ و أ نه ولدا حيا وظل على قيد الحياة رغم خروجه من الرحم قبل ال وان  ر 

 .36أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء ال و   مرجع ساب   ص 
  منشــورات -جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الا نسان وعلى الما -القهو،  قانون العقوبات القس  الخاص على عبد القادر  (1)

 .376  ص 2002الحلبي الحقوقية  بيروت لبنان  الطبعة الثانية  
الدراسات  جامعة غرداية الجزائــر  ال خضري فتيحة  المسؤولية الجنائية للطبيب عن الا جهاض المفض للوفاة  مجلة الواحات للبحوث و  (2)

 .205  ص 2015لس نة  02  العدد 08المجد 
 .205ال خضري فتيحة  مرجع ساب   ص  (3)
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فضلا أ ن الدافع في هاه الجريمة بالنس بة للطبيب هو الكسب والربح السرـيع  ولـو أ ن مسـأ لة الدافـع لا تـأ ثير 

 لها في اقرار العقوبة.

 المادي.  ثانيا: الركن

ن الركن المادي في هاه الج  هي السـلو  الا جـرامي والنتيجـة والعلاقـة ريمـة يقـوم عـلى ثلاثـة عنـاصرا 

 (1)الس بتهية الي تربط بينهما.

I.  :هو عبارة عن النشاط الذي يقوم به الجاني  يختل  هاا السـلو  مـن جريمـة السلو  الا جرامي

دة الجـاني  في هـاه وحركة عضوية للقيام بهاا السلو   تحقيقـا لا رال خرى ويقوم دائما على عنصري الا رادة  

يقوم به الطبيب من شأ نه أ ن ينهي  حالة الحمل قبـل موعـد الـولادة  رامي كل نشاطالجريمة يعتبر السلو  الا ج 

ويخرج الجنين قبل ال وان  أ و هو كل سلو  يأ تيه الجاني يكـون مـن شـأ نه قطـع العلاقـة الـي تـربط الجنـين 

توي عـلى أ دويـة مـن شـأ نها أ ن تـؤدي ر وصفة طبية تح من خلا  تحري (2)أ مه الذي يس تمد منه الحياة  بجس 

 ا لى ا جهاض الحامل متعمدا هاا السلو  وقاصدا حصو  النتيجة. 

فالفعل يتحق  بكل ما من شأ نه أ ن يؤدي ا لى مـوت الجنـين في رحم أ مـه أ و ا لى خروجـه مـن الـرحم 

ل لـيس عـلى سـتهيل الحصرـ المشع الجزائري عدة وسائل مفترضة لا جهاض الحم ـ وعدد (3)قبل موعد الولادة 

بأ ية وس يلة أ خرى  و مة وس يلة واسعة لها دلالات كثيرة ومتنوعة بحيـ  تشـمل والدليل على ذلك قوله أ و 

بعـدم  ولم يخرج القانون على القاعدة العامة الي تقض  (4)في معناها كل ما يمكن اس تخدامه لارتكا  الجريمة 

الوصفة الطبية  وما يهمنا هنا في الوسائل المس تعملة للا جهاض هو الاعتداد بالوس يلة المس تعملة في الجريمة  

ذا احتوت هاه الوصفة ما من شأ نه أ ن يجه، المرأ ة مـن أ دويـة أ و  باعتبارها وس يلة محتملة لا جهاض الحمل  فا 

قامـة الدليـل عـلى أ ن  خلافها مع توفر القصد الجنائي  تعتبر الوصـفة هنـا وسـ يلة مسـ تعملة في الجريمـة  مـع ا 

 (5)وس يلة المس تعملة )الوصفة( كانت ستهبا في الا سقاط.ال
 

 .61محمد صبح  نج   مرجع ساب   ص  (1)
 .53قبلاوي  مرجع ساب   ص محمود ال (2)
 .217  ص 1997ق  الطبعة الثانية  ماهر عبد شويش الدرة  شر  قانون العقوبات القس  الخاص  جامعة الموصل  العرا (3)
 هنا  الكثير من الوسائل الي تساعد على الا جهاض  قد تكون وسائل كيميائية كا عطاء الحامل أ دوية مطمثة أ و أ دوية ذات تأ ثير مباشر (4)

عطائها مادة قاتلة للجنين  هاه الوسائل عادة تكون عن  على الرحم تحدث تقلصات في عضلات الرحم يكون من شأ نها ا خراج الجنين  أ و ا 

 . 152  أ نظر في ذلك: منير رياض حنا  مرجع ساب   ص طري  وصفة طبية
ذا كان القانون لم يفصل في نجاعة الوس يلة المس تعملة فا ن القضاء الفرن (5) س قد فصل فيها رافضا مرة أ خرى ال خــا بنظريــة عــدم العقــا  ا 

  حي  قضت محكمة النق، بقيام الشوع المعاقب 09/11/1928على الجريمة المس تحيلة  وهاا ما نستشفه من خلا  القرار المؤرخ في: 

وبة  وذلك على أ ســا  أ ن عــدم صــلاحية عليه عندما يشع في الا جهاض باس تعما  وسائل غير ناجعة أ و غير كافية لا حداث النتيجة المرغ

ليه ال رادة الجاني والراجح أ ن ما توصل ا  قضاء الفرنس يصل  في الجزائر اعتبــارا ا لى الوسائل المس تعملة تدخل ضمن الظروف المس تقلة عن ا 

قوبات الفرنس قبل ا صلاحه من قانون الع 317كون النصوص الي تحم الا جهاض في القانون الجزائري قد اقتتهست في مجموعها من المادة: 

 .37  نقلا عن: أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء ال و   مرجع ساب   ص 1992في 
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جريمة الا جهاض من الجرائم الي يريد فيها الجاني  التخلص من الحمل قبل موعد ولادته الطبيع  فهي  

 مـواد مـن شـأ نها أ ن تفضـ ا لى من الجرائم الايجابية  حي  يقوم الجاني بفعل تحرير وصفة طبية تحتوي على

لا أ نه موت الجنين  أ و خروج يمكن تصور وقوع النشاط الا جرامي ه من الرحم قبل الموعد الطبيع  لولادته  ا 

عن طري  الامتناع المتعمد عن القيام بعمل مفروض قـانونا أ و بالـتزام تعاقـدي مـن شـأ نه لـو وقـع أ ن يحـو  

  (1)دون حدوث النتيجة المحظورة قانونا.

II. ة  السـلو  الا جـرامي للجـاني  وبالنسـ بة لجريم ـ: النتيجة الا جراميـة هي ال ثـر المترتـب عـلىالنتيجة

 (2)الا جهاض تتمثل هاه النتيجة الا جرامية في خروج الجنين من الرحم وقطـع الصـلة الـي تربطـه بجسـ  أ مـه 

نهـاء حـالة الحمـل قبـل ال وان   (3)حي  لم يـورد في القـانون تعريـ  للا جهـاض  ويمكـن تعريفـه بأ نـه "تعمـد ا 

خراج الحمل مبك ذا تحققـت النتيجـة وحصـل الا سـقاط   (4)را من الرحم" ويهدف ا لى ا  وتكون الجريمة تامـة ا 

ن حدث الفعل في بداية أ و في نهاية الحمل.   ولا يه  ا 

خراجـه مـن الـرحم قبـل الموعـد كما أ ن المه  هو  تحق  النتيجـة الا جراميـة بمـوت الجنـين في الـرحم أ و ا 

  ال ولى يموت فيها الجنين وهـو في رحم أ مـه أ و بقـ  الطبيع  للولادة  أ ي أ ن النتيجة تتخا ا حدى الصورتين

خراجه بعد ذلك  أ و لم يخرج أ صلا لموت ال م  والثانية يخرج فيها الجنين مـن  (5)فيه مدة من الزمن حى يتم ا 

   (6)رحم أ مه ولو كان قابلا للحياة فا ن الا جهاض يعد متحققا.

 
عبد النبي محمود أ بو العينين  الحماية الجنائيــة للجنــين في ضــوء التطــورات العلميــة الحديثــة في الفقــه الا ســلامي والقــانون الوضــع   دار  (1)

 .173  ص 2006الجديدة للنش  الاسكندرية مصر  الجامعة 
  ص 2008الجــامع   الاســكندرية مصرــ  الطبعــة ال ولى  عبد الفتا  بيومي حجا ي  المسؤولية الطبية بين الفقه والقضاء  دار الفكر  (2)

83. 
فراغ الرحم لحصيلة التلقي  قبل أ وان الوضع (3) فراغ الرحم من الجنين خلا  ال شهر  يعرف الا جهاض أ يضا من الناحية الطبية أ نه: ا  ويسمى ا 

فراغ الرحم بعد الشهر الثال  وحى نهاية الشهر السابع ا   فراغ الرحم بعد الشهر السابع وقبل انااء دورة الثلاثة ال ولى ا سقاطا وا  جهاضا  وا 

ما تكون ولادة حية أ و ميتة أ ي ولادة جنين ميت عمره أ كة  أ ســ بوع  أ نظــر: وصــف  محمــد عــلي   28من الحمل ولادة قبل ال وان  وهاه ا 

 ما بعدها. و  326  ص 1967الطب العدلي علما وتطبيقا  مطبعة المعارف  بغداد العراق  الطبعة الثانية  
 .36أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء ال و   مرجع ساب   ص  (4)
نهاء حالة الحمل قبل ال وان  وتتوافر أ ركان الجريمة ولــو ظــل الحمــل تقو  محكمة النق، المصرية في هاه المسأ لة: " (5) ا ن الا سقاط هو تعمد ا 

اس تعما  القانون لفظ الا سقاط )الا جهاض( ما يفيــد ا ن خــروج الحمــل مــن الــرحم ركــن مــن أ ركان في رحم الحامل بستهب وفاتها  وليس في 

قاء ال م على قيد الحياة ولذلك اس تخدم لفظ الا سقاط ولكن ذلك لا ينفــ  الجريمة ذلك انه يس تفاد من نصوص القانون ا ن المشع افترض ب

الحمل في الرحم بستهب وفاة الحامل"  أ نظر: محرو  نصار غريــب  الا جهــاض بــين قيام الجريمة مى أ نهيت حالة الحمل قبل ال وان ولو ظل 

 .111  ص 2011التقي العراق    هيئة التعلم 10  العدد 24الا باحة وعدم التجر   مجلة التقي  المجد 
القســ  الخــاص  مرجــع ســاب   ص   على عبد القادر القهو،  قــانون العقــوبات 174عبد النبي محمود أ بو العينين  مرجع ساب   ص  (6)

378. 
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أ مـا الصـورة الثانيـة يكـون  (1) في الحيـاة فف  الصورة ال ولى يكون الاعتداء واقعا على حـ  الجنـين

ع تحقـ  النتيجـة لقيـام ولم يشـترط المش ـ (2)الاعتداء واقعا على ح  الجنين في ال ـو الطبيعـ  في رحم أ مـه 

كاف لقيـام  (3)الجريمة والمعاقبة عليها  بدليل نصه على عبارة "حاملا أ و مفترضا حملها"  وبالك اعتبر الشوع

ذا لم تت ذا لم يحصل الا سقاط حي  يعاقب القانون على الشوع كما لو  (4)حق  النتيجة المرغوبة الجريمة ا  أ ي ا 

جهاض المرأ ة من قبـل ل ن المش  (5)أ ن النتيجة تحققت  ع يعاقب على الجريمة المس تحيلة عندما يتعل  ال مر با 

شـوع وهـو مـا تـنص عليـه فمادام يعاقب على الجريمة المس تحيلة فمن با  أ ولى أ ن يعاقـب عـلى ال  (6)الغير 

 من نفس القانون.  2فقرة  311المادة: 

  مـا يؤكـد عـلى مسـأ لة المعاقبـة عـلى 18/02/2010وقد جاء في قرار المحكمة العليا الجزائرية بتاريخ: 

الشوع في جريمة الا جهاض وعلى عـدم اشـتراط حصـو  النتيجـة لفـرض العقوبـة  حيـ  جـاء في حيثيـات 

 
يمة أ ن يســقط الجنــين   اشترطت لقيام الجر 1994( لس نة 12من قانون الجرائم والعقوبات اليمي رقم ) 239تجدر الا شارة ا لى أ ن المادة:  (1)

ذ يس توي أ ن يسقط الجنين حيا ثم يموت أ و يع  الج  نــين ميتــا وفي أ ي مــرحلة ميتا متخلقا  في حين نجد المشع الجزائري لم يشترط ذلك ا 

ة الجنائيــة كان عليها الحمل منا تلقي  البويضة ا لى غاية مرحلة الولادة  وبالك يكون المشع الجزائــري قــد وفــر أ كــبر قــدر ممكــن مــن الحماي ــ

ذا أ صب  متخلقا  لمزيد من التفصيل أ نظر: علي حسن الش لا ا  في  شر  قــانون للجنين  عكس المشع اليمي الذي لم يعترف بصفة الحمل ا 

ص   1996الجرائم والعقوبات اليمي القس  الخاص  جرائم الاعتداء على ال شخاص  دار المنار للطباعة والنش والتو يع  الطبعة الثانيــة  

237. 
 .312محمود نجيب حس ي  شر  قانون العقوبات القس  الخاص  مرجع ساب   ص  (2)
نهــاء حــالة الشوع في الا جهاض هو أ ن يبدأ  الجاني  (3) رادته  فلا تقــع النتيجــة الا جراميــة وهي ا  فعل الا جهاض ولا يتمه لستهب خارج عن ا 

راد ته  مثا  ذلك أ ن يتف  طبيب مع أ م حامل على ا جهاضها مقابل مبل  معــين  الحمل  أ و يتم الا جهاض ولا تقع النتيجة لستهب خارج عن ا 

لحظــة عــن الا جهــاض  أ و قيامــه بتحريــر وصــفة تحتــوي عــلى مــواد تــؤدي ا لى وبعد تجهيز المواد الي سيســ تخدمها تعــد  الحامــل في أ خــر 

س با  الي لا يد للجاني فيها  راجع: على عبد القادر الا جهاض لكنها لم تحق  مفعولها لستهب ما أ و أ ن الام ضيعت الوصفة او غيرها من ال  

 .380القهو،  قانون العقوبات القس  الخاص  مرجع ساب   ص 
قانون لم يشترط أ ن يتوفر عنصر النتيجة لقيام جريمة التحري، على الا جهاض  بل اعتبر التحــري، جريمــة مســ تقلة ومعاقــب على أ ن ال (4)

أ و لم تتــأ ثر ولم  ونفــاها وسواء تأ ثرت من وقع عليها التحري، بأ ســاليب المحــرض  تتحق  ة في الواقع أ و لم عليها لذاتها  سواء تحققت النتيج

  ص 2002تنفا  أ نظر: سعد عبد العزيز  الجرائم الواقعة على نظام ال سرة  الديوان الوطي لل شــغا  التربويــة  الجزائــر  الطبعــة الثانيــة  

51. 
مــن قــانون العقــوبات  264قــا  عــلى الشــوع في ال ســقاط وفقــا للــمادة: ي نص صراحة عــلى أ نــه لا ععلى عكس المشع المصري الذ (5)

تمام الجريمة.  المصري  والغاية من ذلك تشجيع العدو  الاختياري وفت  با  التراجع لحظة ا 
الجريمــة ولــو    أ ن هاه القاعدة أ ي قيــام08/07/1943لقد اس تقر القضاء الفرنس من خلا  قرار محكمة النق، الغرفة الجزائية بتاريخ:  (6)

كانت المرأ ة مفترضا حملها عامة وتنطب  حى على صورة المرأ ة الي تجه، نفسها  وهنا يمكن الاختلاف مع التشيع المصري الذي يشــترط 

 .36  ص ساب  مرجعلقيام الجريمة وجود حمل  نقلا عن: أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء ال و   
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ل مهـما كانـت الحـالة انون على الا جهاض أ و الشوع فيه  بغ، النظر عن النتيجة الفع ـالقرار أ نه: "يعاقب الق

 (1)الحقيقية للمرأ ة من حي  الحمل أ و افتراض الحمل".

III. باعتبــار علاقــة الســ بتهية هي رباط يــربط بــين قطبــين  أ حــدهما الســلو  العلاقــة الســ بتهية :

ة الي تمثل دور ال ثر المترتب على هاا السـتهب  الا جرامي الذي يمثل دور الستهب  وال خر النتيجة الا جرامي

وم علاقة س بتهية بين فعل الطبيـب المجهـ، ومـوت الجنـين أ و خروجـه مـن الـرحم قبـل موعـد يشترط أ ن تق

فيجب أ ن يكون بين النشاط الاجرامي والنتيجة الا جرامية علاقة س بتهية  بحي  يؤدي النشـاط  (2)الولادة 

عليهـا  فلـو فعل الصادر عن الجاني  هو السـتهب المبـاشر في اسـقاط المجـي الا جرامي ا لى النتيجة  ويكون ال

 انتفت هاه العلاقة فلا جريمة لعدم اكتما  ركنها المادي لتخل  عنصر أ سا  من عناصره.  

تتجسد العلاقة الس بتهية في هاه الجريمة بقيام الطبيب بوص  دواء لل م الحامل عمدا قصد ا جهاضـها 

نا  أ و بعدم اتباع قواعـد ل المساعدة على التخلص من الجنين  سواء كان بمقابل أ و مجاولو بطلب منها من أ ج

نـزا  الجنـين  أ و أ ن يـتر  الطبيـب المعـالج المريضـة دون عـلاج فيسـقط  لى ا  وأ صو  مهنة الطب مما يـؤدي ا 

بـين فعـل  الجنين بستهب سوء الحالة الصحية لل م الحامـل وفي هـاه ال مـثلة وسـواها تقـوم العلاقـة السـ بتهية

سقاط الجنين  وفي حالة انتفاء العلاقة الس بتهية بين فعل الطبيب والنتيجة المتمثلة في  (3)الطبيب أ و امتناعه وا 

نهاء الحمل فلا يسأ   الطبيب عن جريمة الا جهاض.  خروج الجنين وا 

شـأ ن الفصل في توافر علاقة الس بتهية بين نشاط المـا  في عمليـة الا جهـاض والنتيجـة الا جراميـة مـن 

ثباتها برأ ي الخ   (4)براء الطبيين.قاي الموضوع  يسترشد في ا 

 ثالثا: الركن المعنوي. 

ذا كان الركن المادي لجريمة الا جهاض  هو الوجه الخار، المحسو  للسـلو  المكـون لهـا كـما وصـفه  ا 

ذلك الوجـه   نص التجر   فا ن ركنها المعنوي هو الوجه الباطي النفساني للسلو   والنص هو الذي يحـدد

يجب أ ن يتوافر لقيامها القصد الجنائي العام حى تقوم المسـؤولية الجزائيـة بحـ  فجريمة الا جهاض جريمة عمدية 

وذلك عـن طريـ  تـوافر  (1)حي  يشترط لقيام الجريمة أ ن يحصل الا جهاض أ و يشع فيه عمدا  (5)الطبيب 

تيان الفعل بحمل المرأ ة العلم  ن هاا الحمل حقيقيا. ا حى ولو لم يكأ و افتراض حمله  (2)لحظة ا 

 
  منشور في المجلة القضائية للمحكمــة العليــا  العــدد 18/02/2010  بتاريخ: 580393غرفة الجنائية للمحكمة العليا في المل  رقم: قرار ال (1)

 .304-302  ص 2010الثاني لس نة 
 .83عبد الفتا  بيومي حجا ي  مرجع ساب   ص  (2)
 .152منير رياض حنا  مرجع ساب   ص  (3)
 .128  ص 2006  ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر  -جرائم ال شخاص وال موا -لعقوبات الجزائري فريحة حسين  شر  قانون ا (4)
ذا نصت على أ نه: " ال طباء أ و القابلات أ و جراحو ال ســ نان .....   306دلت على ذلك صياغة المادة:  (5) من قانون العقوبات الجزائري ا 

عــلى  305و 304ونه أ و يقومون به تطب  عليه  العقوبات المنصوص عليها في المــادتين رق ا حداث الا جهاض أ و يسهلالذين يرشدون عن ط

رادته ا لى تحق  النتيجة.  حسب ال حوا "  حي  تد  صياغة المادة على علم الجاني )الطبيب( بالفعل واتجاه ا 
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فهو علم مفترض لدى الطبيب المحرر للوصفة الطبية نظرا ا لى أ نه من قواعد العمل الطبي قبل وصـ  

العلاج الكش  على المري،  وبالك يفترض علم الطبيب بحمل المرأ ة بعد الكش  عنها  لا س ت في ال شهر 

ولى منـه فيصـعب اكتشـافه مـا لم يقـ  الطبيـب   أ مـا الفـترة ال  ون ظـاهرا للعيـانال خيرة من الحمل حي  يك

جراء تحاليل وأ شـعة عـلى الحامـل  وكـاا  صـالحة  -الوصـفة الطبيـة–بـأ ن الوسـ يلة الـي يعـو  عليهـا  العـلمبا 

رادة (3)لا حداث الا جهـاض  لى تحقيـ  النتيجـة وهي قتـل  وانصرـاف ا  تيـان فعـل الا جهـاض وا  لى ا  الطبيـب ا 

خراجه من الرحمنين في رحم أ مه أ  الج     (4) قبل حلو  موعد الولادة.و ا 

لذلك لابد من توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والا رادة  حى تتحق  جريمـة الا جهـاض في القـانون 

  جـاء فيـه: 18/02/2010الجزائري والمقارن  هـاا مـا أ كدتـه المحكمـة العليـا الجزائريـة في قـرار لهـا بتـاريخ: 

حداثه لدى الما " جهاض لمجرد قيام قصد "يعاقب القانون على الا   تطبيقـا لذلك يتطلـب القصـد الجنـائي  (5)ا 

ذا كان يجهل أ ن المرأ ة الي وص  لها الدواء كانـت  في جريمة الا جهاض علم الطبيب )الجاني( بوجود الحمل  فا 

وقـت حصـو   ل هـو العـلم الذي يتـوافرحاملا  فلا يسأ   عن جريمة الا جهاض  فالعلم المطلو  لوجود الحم

لا بعد حدوث الفعل المسـتهب للا جهـاض  فـلا يعـد الفعل  الذي  ذا لم يتوافر هاا العلم ا  ستهب الا جهاض  فا 

  (6)القصد متوافر.

حـدوث النتيجـة الا جراميـة  ك ثـر للفعـل  وتطبيقـا لذلك لا  -وقت فعه-فيجب على الجاني أ ن يتوقع 

ذا وص  للحامـل م ـيتوافر القصد الجنائي لدى  ي  ولم يكـن يتوقـع أ نهـا ادة لتسـ تعملها كمـرهم جـدالطبيب ا 

 
 .62محمد صبح  نج   مرجع ساب   ص  (1)
ليه مح (2)   جاء فيه: " اثبات الحــم توقيــع الطــاعن الكشــ  الطــبي 16/11/2000كمة النق، المصرية في قرار لها بتاريخ: هاا ما ذهبت ا 

نهاء الحمل قبل ال وان  وهومــا يتحقــ  بــه الــركن  على المجي عليها  وتبينه حملها ثم ا جراء عملية تفري  رحمها  فا ن ذلك ما يكف  لبيان تعمده ا 

  أ نظر: عرفة الس يد عبــد الوهــا   الــوجيز في مســؤولية الطبيــب والصــيدلي وطبيــب التخــدير والمستشــفى ي في جريمة الا جهاض"المعنو 

 .43  ص2005مصر   الجامعية  الا سكندريةالعام  دار المطبوعات 
ذا كان يجهل بتــوافر حــالة الحمــل  أ و كان يعــلم أ ن الحمــل لا يمكــن أ ن يســ تمر  وترتــب الا جهــاض  (3) وســائل الــي عــلى فعــه  أ و عــلى الفا 

ن كان من الممكن أ ن يسأ   عن جريمة أ خــرى  كالضرــ  والجــر   اس تخدمها  فلا يسأ   عن جريمة الا جهاض لتخل  القصد الجنائي لديه وا 

ذا كانت الشواهد المرئية تد  على ظهور الحمل  فلا يقبــل من ــ عطاء مواد ضارة  شريطة أ ن يكون الحمل غير ظاهر  أ ما ا  ه الاحتجــاج أ و ا 

نــه يســأ   في هــاه بجهه  ك ما لو كانت المرأ ة في الشهور ال خيرة للحمل  وكانت ضعيفة البنية  فالحمل في هاه الحــالة يظهــر بوضــو  تام  فا 

 .222الحالة عن جريمة ا جهاض  أ نظر: عبد النبي محمود أ بو العينين  مرجع ساب   ص 
راديا من الفاعل  فلا ي  (4) ن كان من الممكن أ ن يسأ   عن جريمة الجر  الخطأ   فيجــب أ ن  توافر القصد الجنائيفا ن لم يكن الفعل ا  لديه  وا 

رادة  فلا يعد مرتكب للا جهاض من يقع على امرأ ة حامل بستهب قوة قاهرة  أ و حالة الضرورة فيتستهب  يكون الجاني قد ارتكب فعه عن ا 

رادته في ا جهاضها  ويجب أ ن يثتهت أ ن الجاني قد قصد ا حداث الا جهاض ذا كانت ا  لم تنصرف ا لى ا حداث الا جهاض  فلا يسأ   ا لا عن   فا 

ليها  أ نظر: أ سامة عبد الله قايد  مرجع ساب   ص  رادته ا   .62محمد صبح  نج   مرجع ساب   ص   310الجريمة الي اتجهت ا 
ائية للمحكمة العليا  العدد  نشور في المجلة القض  م 18/02/2010  بتاريخ:  580393قرار الغرفة الجنائية للمحكمة العليا في المل  رقم:  (5)

 . 304-302  ص 2010الثاني لس نة 
 .54محمود القبلاوي  مرجع ساب   ص  (6)
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ذا اعتقد الطبيب الذي يصـ  عقـارا لامـرأ ة  (1)سوف تتناولها عن طري  الف   وترتب على ذلك ا جهاضها  فا 

حامل  أ ن من شأ ن ذلك أ ن يؤدي ا لى الا جهاض  وقبل هاه النتيجة توافر بشـأ نه عنـاصر الـركن المعنـوي  

ذا اعتقد أ ن ال ساليب ا أ ما نا  قاذ حياة الحامل  وكان الخطـأ  الذي وقـع فيـه متعلقـا لي اتخاها  هي من أ جل ا 

 (2)بالوقائع  فا ن القصد الجنائي لا يكون متوافرا لديه.

كما يجب أ ن يتعاصر القصد الجنائي مع الركن المادي للجريمة  فا ذا وص  الطبيب للمرأ ة الحامـل دواء 

جهاضـها  ثم عـلم بعـد ذلك بحملهـا  هاا الدواء أ ن يؤدي ا لى ا   لم أ نها حامل  وكان من شأ نمعين دون أ ن يع

مكانه أ ن يمنعها من تناو  هاا الدواء  وبالتالي يمنع تحق  الا جهاض  ولم يمنعهـا قاصـدا مـن ذلك  فا ن كان في ا 

ذا كان بوسعه منـع تحقـ  النتيجـة  ولك  نـه أ همـل في ذلك ولم تتجـه ا جهاضها  توافر القصد الجنائي لديه  أ ما ا 

افر في حقه الخطأ  غير العمدي  وهو غير كاف للعقـا  عـلى جريمـة الا جهـاض  يته ا لى تحقي  الا جهاض  تو ن 

ليها.  (3)ل نها لا تقع ا لا عمدا   فمجرد توقع النتيجة المحظورة لا يكف  للقو  بانصراف ارادة ا 

لل خـا  م نـص صراالـي يلـز  (4) الاحـتمالييرى بع، الفقهاء أ نه لا محل للاستناد ا لى نظرية القصد 

بها  كمن يص  للحامل دواء يتوقع أ ن يحدث الا جهاض ك ثر لتنـاوله فيقبـل ذلك الا مـكان ويمضـ في وصـفه 

ولا عبرة لنوع الباع  في وجود القصد ا لا في حالة الضرورة الي تقتض المحافظـة عـلى  (5)جهاض ويحدث الا  

ذا كان في الحمل ما يهدد صحاا بخطـر جسـ م و  كان الا جهـاض الوسـ يلة الوحيـدة لدفـع الخطـر ولم صحة ال م ا 

 يكن للجاني )الطبيب( دخل في حلو  الخطر.

نه ق د يحدث عـن طريـ  الخطـأ   فـلا يعـد مرتكـب لجريمـة الا جهـاض لكن مثلما يقع الا جهاض عمدا فا 

الطبيب الذي تستهب بخطئه في الا جهاض  مثل ا جهاض امرأ ة حامل عن طري  وص  أ دوية علاجيـة تـؤثر 

الحمل دون أ ن يعلم بأ نهـا حامـل أ و دون أ ن يتعمـد ا جهاضـها  في هـاه الحـالة يسـأ   عـن جريمـة الجـر  على 

  (6)ذا نتيجة وفاة المرأ ة نتيجة لفعه.الخطأ   وقد يرتكب قتلا خطأ  ا  

 
 .84عبد الفتا  بيومي حجا ي  مرجع ساب   ص  (1)
 .223عبد النبي محمود أ بو العينين  مرجع ساب   ص  (2)
 .224عبد النبي محمود أ بو العينين  مرجع ساب   ص  (3)
النق، المصرية بأ نه: "نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني  الذي يتوقع أ ن يتعدى فعه الغرض المنوي عليه بالذات  عرفته محكمة  (4)

ا لى غرض لم ينوه من قبل أ صلا  فيفض مع ذلك في تنفيا الفعل فيصتهب به غرض غير المقصــود  ومظنــة وجــود تــك النيــة هــو اســ تواء 

 .227ها لديه"  أ نظر: عبد النبي محمود أ بو العينين  مرجع ساب   ص جة  وعدم حصولحصو  هاه النتي
المكتب أ مير فرج  أ حكام المسؤولية عن الجرائم الطبية من الناحية الجنائية والمدنية والتأ ديتهية لل طباء والمستشفيات والمهن المعاونة م    (5)

 .258  ص 2008العربي الحدي   الاسكندرية مصر  
 .37يعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء ال و   مرجع ساب   ص أ حسن بوسق (6)
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هاا الاتجاه التشيع  محل انتقاد ل نه يؤدي ا لى ا ضعاف الحماية الجنائية للجنين على عكـس الشـيعة 

 (1)لسمحاء الي تقم المسؤولية الجزائية عن الا جهاض غير العمدي )الا جهاض الخطأ (.الا سلامية ا

جهاض الطبيب للحامل بواسطة الوصفة الطبية. عقوبةالثاني: ال فرعال  الجزائية المترتبة على ا 

لقد خصص المشع الجزائري على غرار التشيعات المقارنة نصوص قانونية رادعة توجب العقا  على 

لا أ نه  كل من يرتكب جريمة الا جهاض بمن فيه  الطبيب الواص  ل دوية وعقاقير تؤدي ا لى الا جهاض عمدا  ا 

لا أ ن هنا  اس تنناء يرد على ذلك  أ ين يعد فيه الا جهاض مباحا ولا عقـا  ن وا   كان الا جهاض يعد جريمة  ا 

أ دويـة تـؤدي ا لى الا جهـاض عليه  فما هي العقوبات الي يقرهـا القـانون في مواجهـة الطبيـب بمناسـ بة وصـفه 

اء يـؤدي ا لى ا جهـاض متعمدا حصو  ذلك  وما هي الحالات الـي يعفـى فيهـا مـن المسـؤولية رغم وصـفه دو 

 الحامل؟.

 أ ولا: عقوبة جريمة الا جهاض. 

عاقب المشع الجزائري على الا جهاض سواء كانـت الجريمـة تامـة أ و كانـت مجـرد شروع  وسـواء كان 

كانت غير راضية أ و غير عالمة بالك  ولقد بـين المشـع مختلـ  العقـوبات الـي مـيز  ذلك بموافقة الحامل  أ و

قـانون عقـوبات  313ا لى  304اض وصفة الجاني في ارتكابه من خلا  المـواد: مـن بينها حسب صورة الا جه

قامة والمنع مـن ممارسـة الم  (2)جزائري  هنـة  هـاا وتتمثل العقوبات ال ساس ية في الحتهس والغرامة والمنع من الا 

لمشـع عـلى عتياد أ ضـفى اوفي الحالات الي تقترن جريمة الا جهاض بظروف مشددة مثل وفاة الحامل أ و الا

 الجريمة وص  جناية. 

ما يهنا في هاا المقام هو عقوبة الغير ذي الصفة الذي يجه، حاملا مثل حالة الطبيـب الذي يصـ  

قـانون عقـوبات  306حيـ  نصـت عليهـا المـادة: مواد من شأ نها أ ن تحدث الا جهاض قاصدا حصـو  ذلك  

من نفس القانون  وهي جنحة تتمثل في الحتهس  304ة: والي أ حالتنا على العقوبة المقررة في الماد (3)جزائري 

وذو الصـفة في هـاه المـادة  (4)د ج  100.000ا لى  20.001سـ نوات وبغرامـة تـتراو  بـين  5من س نة ا لى 

 
 في الحادثة الي وقت للخليفة عمر ابن الخطا   لمزيد من التفصيل أ نظر: عبد القادر عودة  التشيع الجنائي الا سلامي مقارننــا بالقــانون (1)

 وما بعدها. 627  ص 2001  الطبعة ال ولى  ق  القاهرة مصرالوضع   المجد ال و   الجزء الرابع  دار الشو
لمجموعة القانون الجنائي المغربي  بينما نص المشــع التونســ عــلى هــاه الجريمــة في فصــل وحيــد وهــو  458ا لى  449تقابلها الفصو  من:  (2)

 ت. قانون العقوبا من 264ا لى  260من المجلة الجزائية  كما نص عليها المشع المصري في المواد من  241
من نفس القانون  أ مــا عــن العقوبــة  450و 449من مجموعة القانون الجنائي المغربي  الذي يحيل بدوره ا لى الفصلين  451يقابلها الفصل  (3)

 المقررة فهنا  تشابه كبير في العقوبة ا لى حد التطاب  مع القانون الجزائري مع اختلافات طفيفة. 
 467  رفع قيمة الغرامة المقررة في الجن  بموجب المادة: 20/12/2006المؤرخ في:  23-06نون رقم: ت بموجب القاتعديل قانون العقوبا (4)

ذا كان هــاا الحــد أ قــل مــن  20.001مكرر من قانون العقوبات الجزائري  حي  تنص على ما يلي: " يرفع الحد ال دنى للغرامــة ا لى  دج  ا 

ذا كان هــاا الحــد أ قــل مــن  100.000مــات ا لى دج  ويرفع الحد ال قصىــ للغرا 20.000 دج"  وبالتــالي تصــب  الغرامــة  100.000دج  ا 

 دج. 100.000ا لى  20.001تتراو  بين 
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خف ـماكورون على ستهيل الحصر ل ن و  اء أ ثرهـا  ظائفه  وصفاته  تمكنه  من معرفـة وسـائل الا جهـاض وكـاا ا 

نفسه  أ م سهلوا ارتكابها أ و اقتصر دورهم على دلالة الحامل على مـا مـن شـأ نه سواء قاموا بعملية الا جهاض بأ  

 ا حداث الا جهاض. 

 تصــب  هــاه الجريمــة جنايــة في حــا  أ دى الا جهــاض ا لى مــوت الحامــل  عنــدها تطبــ  عــلى الجــاني

 20سـ نوات ا لى  10من نفس القانون  وهي السجن مـن  305)الطبيب( العقوبة المنصوص عليها في المادة: 

سواء أ كانت الوفاة ناجمة عن الا جهاض أ و الوسائل المس تعملة لتحقي  الا جهاض )أ دوية موصـوفة(   (1)س نة 

 من جهة أ خرى. أ ي توافر العلاقة الس بتهية بين الا جهاض ووسائه من جهة وبين وفاة الحامل

مـن  305حسـب المـادة:  (2)تتمثل الظروف المشددة للعقوبة في جريمة الا جهـاض في حـالة الاعتيـاد 

 10قانون العقـوبات الجزائـري  حيـ  تضـاع  العقوبـة في الحـالة العاديـة لتصـب  الحـتهس مـن سـ نتين ا لى 

ذا أ فضى الا جهاض ا لى و  (3)دج  200.000ا لى  40.000س نوات والغرامة من  فاة الحامل مع توفر ظـرف وا 

ا لى  (4)مـن نفـس القـانون  304/2المـادة:  لتشديد وهو الاعتيـاد ترتفـع عقوبـة السـجن المؤقـت المقـررة فيا

لا أ ن اســ تعماله  حــدها ال قصىــ ورغم أ ن المشــع لم يــو  مــن خــلا  نــص المــادة المقصــود بالحــد ال قصىــ ا 

   (5)عشين س نة وليس السجن المؤبد.مصطل  السجن المؤقت يفيد بأ ن الحد ال قصى هو السجن 

عـل مـن صـفة الجـاني ظرفـا مشـددا للعقوبـة  عـلى ما يلاحظ هو أ ن المشع الجزائري والمغربي لم يج

مـن قـانون العقـوبات حيـ   263عكس بع، التشيعات المقارنة مثل المشـع المصرـي مـن خـلا  المـادة: 

جنايـة  بيـنما لم يعتـبر المشـع التونسـ مـن خـلا  اعتبر أ ن صفة الجاني تغيير وص  الجريمة من جنحـة ا لى 

لصفة الجاني أ ي تأ ثير في تغيير وص  الجريمة أ و العقوبـة المقـررة لهـا  ولم  من المجلة الجزائية أ ن 214الفصل: 

 يحدد أ ي ظرف مشدد في هاه الجريمة.

 
 من مجموعة القانون الجنائي المغربي. 449نفس العقوبة قررها المشع المغربي من خلا  الفصل رقم:  (1)
عقوبات جزائري  القيام بعملية الا جهــاض  306جاء ذكرهم في المادة:  عاديا أ و ممن يمكن تعري  الاعتياد بأ ن يعتاد الشخص سواء كان (2)

ذ نقصد بالاعتياد أ ن الجاني يمار  عادة هاه  ولا نقصد به العود  والذي يعي ارتكا  الجريمة من جديد بعد حم نهائي عن جريمة سابقة  ا 

 .102  ص 2006زائي العام  دار ھومة  الجزائر  الطبعة الثالثة   القانون الجأ حسن بوسقيعة  الوجيز فيال فعا  بمنأ ى عن القانون  راجع: 
 من مجموعة القانون الجنائي المغربي. 450هي نفس العقوبة الي قررها المشع المغربي من خلا  الفصل  (3)
عــة القــانون الجنــائي مــن مجمو  450ل ســ نة مــن خــلا  الفص ــ 30ا لى  20أ قر المشع المغربي في هاه الحالة عقوبة الســجن المؤقــت مــن  (4)

 المغربي.
ذا كان التشديد وجوبي فا ن الجريمة تعد جناية  ل ن الظرف المشدد يغير من طبيعاا فتزيد خطــرا وجســامة  ولا  (5) الرأ ي متف  على أ نه ا 

لا أ نه يستش  من صياغة الم لا أ ن يوقع على الجاني عقوبة الجناية  ا  انون العقــوبات الجزائــري من ق 305ادة: يمك القاي في هاه الحالة  ا 

من مجموعة القانون الجنائي المغربي  أ ن ظرف التشديد لا يغــير مــن وصــ  الجريمــة بحيــ  لا ينقلهــا مــن مصــ   450الي يقابلها الفصل: 

الســجن و  304المــادة: الجن  ا لى مص  الجنايات بدليل اس تعما  المشع لمصــطل  الحــتهس بالنســ بة للحــالة المــاكورة في الفقــرة ال ولى مــن 

 بالنس بة للحالة الماكورة في الفقرة الثانية من نفس المادة السابقة  مع الملاحظــة أ ن الــنص المغــربي أ كــة دقــة مــن الــنص الجزائــري في هــاه

 المسأ لة.
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ن ـ ذا قام شخص من ذوي الصفة الخاصـة )طبيـب( بتسـهيل عمليـة ا جهـاض المـرأ ة لنفسـها فا  ه يعتـبر ا 

ذ يعد فاعلا أ صليا وتطب  عليه عقوبة  اض الغـير ذي الصـفة الخاصـة ا جه ـفاعلا معها ليس في نفس الجريمة  ا 

كـما عاقـب المشـع عـلى الشـوع في  (1)من قانون العقوبات جزائري  306لحامل المنصوص عليها في المادة: 

فالمشع يعاقب على الشوع  (2)ئري من قانون العقوبات جزا 311/2ارتكا  جنحة الا جهاض بنص المادة: 

في جميع صور الا جهاض  وهي العقوبة المقررة للفعل التام  كما يعاقب الشيا بنفس العقوبة المقـررة للفاعـل 

 ال صلي. 

ذا أ خطأ  الطبيب في و  ص  علاج أ دى ا لى ا جهاض ال م وستهب لهـا ضررا دون قصـد ا جهاضـها أ ما ا 

نم نه لا يسأ   عن جريمة الا جهاض وا  مـن قـانون العقـوبات  289ا عن جريمة الجر  الخطأ  طبقا لنص المـادة: فا 

ذا نتج عن خطأ  الطبي نه يسأ   عن القتل الخطـأ  طبقـا للـمادة: جزائري  وا  مـن قـانون  288ب وفاة الحامل فا 

 جزائري.العقوبات 

قامـة المنصـوص عليهـا في المـواد:   306و 304أ ما بالنس بة ا لى العقـوبات التكميليـة ومنهـا المنـع مـن الا 

مـن  311و 306والحرمان من ممارسة المهنة وقد نصت عليهـا المـادة:  (3)من قانون العقوبات جزائري  307و

الصـفة الخاصـة المنصـوص علـيه  في  ويحم بها على كل مرتكب لجريمـة الا جهـاض مـن ذوي (4)نفس القانون 

حى لا يس تمر من حم عليـه في جريمـة نفس المادة  ومن بينه  ال طباء وهي عقوبات تكميلية وضعها المشع 

ليها بعد الا فراج عنه  نـه يقـع  (5)الا جهاض ويعود ا  ذا خال  المحكوم عليه حم القاي بالمنـع مـن الممارسـة فا  وا 

 
 .40مرجع ساب   ص الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء ال و   أ حسن بوسقيعة   (1)
 من مجموعة القانون الجنائي المغربي. 456ل تقابلها الفقرة ال خيرة من الفص (2)
: دج وفقا للمادة 300.000دج ا لى  25.000س نوات وبغرامة من  3أ شهر ا لى   3يعاقب من يخال  أ حكام المنع من الا قامة بالحتهس من   (3)

 من قانون العقوبات الجزائري. 6مكرر 16
 غربي.من مجموعة القانون الجنائي الم 456و 451يقابلها الفصلين:  (4)
الاختلاف ال و : يكمن  -عقوبات جزائري من عدة نواي:  306يختل  عن حم المادة:  311هاا وتجدر الا شارة ا لى أ ن حم المادة:  (5)

بالمنــع  311اني من ممارسة مهنته فحسب ل نها تتحدث عن ذوي الصفة كال طباء  في حين تقض المادة: تقض بحرمان الج 306في أ ن المادة 

ارسة أ ي مهنة  أ و أ داء أ ي عمل بأ ي صفة كانت بأ جر أ و بغير أ جر في العيادات أ و دور الولادة أ و في أ ية مؤسسة عمومية أ و خاصة من مم

 مفترض  ل نها تطب  على كل مرتكب لجريمة الا جهاض مهما كانت صفته. تس تقبل عادة نساء في حالة حمل حقيق  ظاهر أ و

لــزامي  في حــين أ ن حــم المــادة:  311حم المادة:  الاختلاف الثاني: يكمن في أ ن تطبي - جــوا ي  وهــاا  306يكون بقوة القــانون وهــو ا 

هيا باعتماد قاعدة الخــاص يقيــد العــام  حيــ  أ ن ذوي يدفعنا للتسام  عن أ ي المادتين تطب  على الطبيب الذي قام بالا جهاض  والا جابة 

لا فما الداع  لتخصيصه  بنص خاص.  الصفة في هاه الجريمة م  حم خاص في هاه المسأ لة وبا نه من ال ولى أ ن يطب  وا   لتالي فا 
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 20.001أ شـهر ا لى سـ نتين وبغرامـة مـن  6وهي الحـتهس مـن  (1)فس القانون من ن 307تحت طائلة المادة: 

  (2)دج. 100.000ا لى 

 ت الا باحة. ثانيا: حالا

نـه قـد يـرد عليـه  ن كان هـاا هـو المبـدأ   فا  لا أ نـه وا  ال صل أ ن الا جهاض جريمة معاقب عليها قـانونا ا 

ضروريا  ويكون ذلك في حا  واحـدة أ لا وهي اس تنناء أ ين يكون فيه فعل الا جهاض مباحا  بل يعتبر فعلا 

ذا قـام الطبيـب أ و الجـرا  بالا جهـاض دون  (3)حالة ا جهاض الضرورة  نقـاذ حيـاة ال م مـن الخطـر ا  غـيرهما لا 

لشوط المقررة قانونا بأ ي وس يلة طبية ممكنة حى ولو كانـت عـلى شـكل وصـ  أ دويـة تـؤدي ا لى وضمن ا

 الا جهاض بطبيعاا. 

مـن  308وهو ما نصت عليـه المـادة:  (4)ته الجنائية  ل ن الفعل يصب  مسموحا به فلا تقوم مسؤولي 

عـلى: "لا  33وتنص مدونة أ خلاقيات مهنة الطب في الجزائر من خلا  المادة:  (5)قانون العقوبات الجزائري 

كـما تـنص  (6)يجو  للطبيب أ ن يجري عملية لقطع الحمل ا لا حسـب الشـوط المنصـوص عليهـا في القـانون" 

من القانون المتعل  بحماية الصحة وترقياـا الملغـى  عـلى مـا يـلي: "يعـد الا جهـاض لغـرض عـلا،  72المادة: 

نقــاذ حيــاة ال م مــن الخطــر أ و للحفــاظ عــلى توا هــا الفيزيولــو، والعقــلي المهــدد ع  نــدما يكــون ضروريا لا 

 بالخطر".

ئـر جـاء بعـدة مـواد في هـاا المجـا  مـن بينهـا نجد أ ن المشوع ال ولي لقانون الصـحة الجديـد في الجزا

ذا كانت حياة ا 81الفقرة ال خيرة من المادة:  يقـاف منه والي نصت على أ نه ا  ل م في خطر يمكـن اتخـاذ قـرار ا 

لا  05-85رقم:  مـن قـانون الصـحة 72من المشوع جاءت مطابقة للمادة:  82الحمل  كما أ ن المادة:  الملغـى  ا 

 
 من مجموعة القانون الجنائي المغربي. 452يقابلها الفصل:  (1)
لغاء المادة:  (2)  من قانون العقوبات الجزائري الي كانت تحدد مدة المنع من الممارسة في حالة الا دانة بجنحة أ و جنايــة 23يلاحظ بأ نه قد تم ا 

المعــد  والمــتم  لقــانون العقــوبات  حيــ  كانــت في  23-06مكــرر مــن خــلا  القــانون رقم:  16مرتبطة بأ داء الوظيفة وتم تعويضها بالمــادة: 

 ا فتعتبر عقوبة تكميلية.الساب  تدخل ضمن تدابير ال من أ ما حالي 
 هاا المفهوم لا تتقيد بمدى الخطر ولا بمصدره  ولا الح  والضرورة في مفهومها العام تتحق  بمجرد حلو  خطر لا يدفع ا لا بمحظور  وهي (3)

 .499  ص 2000الذي يادده  أ نظر: محمد عوض  قانون العقوبات القس  العام  دار الجامعة الجديدة للنش  الاسكندرية مصر  
ائية الجزائرية )موسوعة الفكــر القــانوني(  بداوي علي  الالتزامات المهنية للطبيب في نظر القانون  بح  منشور في مجلة الموسوعة القض (4)

 .53عدد تجريبي  دار الهلا  للخدمات الا علامية  الجزائر  بدون س نة النش  ص 
من المجلة الجزائية التونس ية  بينما لا يوجــد نــص خــاص في قــانون  214الفصل من مجموعة القانون الجنائي المغربي  و  453يقابلها الفصل  (5)

 من نفس القانون. 61لذلك يتم الرجوع للقواعد العامة الي تتحدث عن أ س با  الا باحة وموانع العقا  من خلا  المادة: العقوبات المصري 
من لائحــة أ دا  المهنــة الطبيــة في مصرــ الصــادرة بموجــب  29من مجلة واجبات الطبيب التونس ية  كما تنص المادة:  40يقابلها الفصل:  (6)

  "لا يجو  للطبيب ا جراء عملية الا جهاض ا لا لدواع  طبية تهدد صحــة 2003ستهتمبر  5  بتاريخ 2003س نة ل  238قرار و ير الصحة رقم: 

نقاذ الحياة يجب عــلى الطبيــب ال م ويكون ذلك بشه ادة كتابية من طبيتهين متخصصين  وي الحالات العاجلة الي تتم فيها العملية لدواع  ا 

   بتاكرة العلاج".المعالج تحرير تقرير مفصل عن الحالة يرف
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 لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهي بالمجلس الشعبي الوطي أ نه وبعرض المشوع على

لغـاء المـواد ومن خلا  تقريرها حو  هاا المش ـ مـن المشـوع وتعويضـها  82و 81و 80وع قـررت اللجنـة ا 

 مكرر.   79بالمادة: 

دراج مـادة جديـدحي  جاء في عرض أ س با  هاا التعديل مـا يـلي:  ة مضـمونها " تقـتر  اللجنـة ا 

( أ دناه  والي تنص في مشوع هاا القانون على وجو  اتفاق 82  81   80)  أ حكام المواد مس توحى من  

عـلام الـزوجين بالخطـر البـال  الذي يهـدالطبيـب  د تـوا ن ال م المعـالج والاطبـاء المتخصصـين المعنيـين  با 

يقـاف  الفيزيولو، والنفس والعقلي  وأ ن يتخاوا بموافقاما كل الاجراءات العلاجية الي تمليها الظروف لا 

 الحمل.

بدله مصطل  الايقاف  حي  أ ن مصطل  الاجهاض لم يرد في نص مشوع هاا القانون  وتم اعتماد

في حـالات عـدم التـوا ن الفيزيولـو، والنفسـ والعقـلي  العلا، للحمل  الذي يقرره ال طباء المعنيـون 

 الظروف.وتحديد نوعية العلاج الذي تمليه 

كما ترى اللجنة أ ن الهدف من هاا التعديل هو حماية صحة ال م وجنينها  لما تكون حياتها أ و توا نها 

والنفس والعقلي مهددين بخطر  فضلا على أ ن مضامين المواد المحاوفة متكفل بها في نص المادة   الفيزيولو،

حالة تطبي  أ حكام هاه المـادة عـلىمعدلة أ علاه   79 التنظـم  تجنبـا لا جـراء عمليـة الايقـاف  فضلا عن ا 

 العلا، للحمل في ظروف عشوائية وفوضوية.   

 ل تي: وعليه تصاغ هاه المادة على النحو ا

يهدف الايقاف العلا، للحمل الى حماية صحة ال م  عندما تكون حياتها  جديدة:مكرر    79المادة  

 أ و توا نها النفس والعقلي مهددين بخطر بستهب الحمل. 

 (1)تحدد كيفيات تطبي  هاه المادة عن طري  التنظم".

لجد  وتفت  المجا  لا جـراء الا جهـاض في نظرنا فا ن اللجنة حسننا فعلت ل ن المواد الملغاة كانت تثير ا

رت الطبيـب المعـالج  بالا ضـافة ا لى اسـ تعما  مصـطلحات غـير دقيقـة في العلا، ل تفه ال سـ با  وفـ  نظ ـ

يترتب على عدم تحديدها بدقة عواقـب كثـيرة وفـت  المجـا  لا جـراء الا جهـاض بغـير ضرورة مسأ لة مهمة جدا 

لت كيفية تطبي  هـاه المـادة ا لى التنظـم ليبـين الا جـراءات حقيقية  كما أ ن اللجنة أ حسنت عملا عندما أ حا

 (2)المتبعة بدقة والوثائ  المطلوبة لذلك.

 
العمــل والتكــوين المهــي بالمجلــس التقرير التمهيدي عن مشوع القانون المتعل  بالصحة  صادر عن لجنة الصحة والشــؤون الاجتماعيــة و  (1)

ص   2018  الجزائــر  مــار  63/09/2018  ت. أ /2018 -2017الشعبي الوطي  الفــترة التشــيعية الثامنــة  الدورة البرلمانيــة العاديــة 

70. 
ون حيــاة ال م أ و من المشوع تنص عــلى انــه: "عنــدما تك ــ 80تنص على ما يلي: المادة من نص المشوع لقد كانت المواد قبل حافها   (2)

 ية.صحاا معرضة للخطر بستهب الحمل  يجب على الطبيب المعالج ا علام الزوجين واتخاذ بموافقاما التدابير الطبية العلاجية الي يراها ضرور 
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ــدة ــدوره في الجريـ ــوع وصـ ــلى المشـ ــادقة عـ ــد المصـ ــة تحـــت رقم:  بعـ ــؤرخ في: 11-18الرسميـ   المـ

 (1)جهاض.منه هي الوحيدة الي تنص على الحالات الي يبا  فيها بالا   77  أ صبحت المادة: 02/07/2018

  قد قررت أ ن الا جهاض العـلا، لا يـتم 11-18من قانون الصحة رقم:  78كما نجد أ ي، أ ن المادة: 

جراء وقائي من أ جل منع التلاعـب في هـاا المجـا   وحسـننا ا لا في المؤسسات العمومية الاستشفائية وه و ا 

ا  كل مـن يقـوم بالا جهـاض مـن نفـس القـانون عق ـ 410فعل المشع  لهاا قرر المشع ومن خـلا  المـادة: 

دج  200.000( وبغرامة مـن 1( أ شهر ا لى س نة )6العلا، خارج المؤسسات العمومية بالحتهس من س تة )

ذا  400.000ا لى  مـن قـانون العقـوبات وفقـا  304كان الا جهاض غير علا، فيـتم تطبيـ  المـادة: دج  أ ما ا 

 .11-18من قانون الصحة رقم:  409لنص المادة: 

مـن القـانون الجنـائي للحـالات الـي يتهـي  فيهـا الا جهـاض   453ربي في الفصل لمشع المغكما تعرض ا

نق ذا اس توجبته ضرورة ا  اذ حياة ال م من الخطـر...."  وقـد تعـرض وذلك بقوله:"...لا عقا  على الا جهاض ا 

ة مـى قـام بـه المشع المغربي للحالات الي يمكن أ ن يـتم فيهـا الا جهـاض  دون أ ن يتعـرض القـائم بـه للمتابع ـ

ذا ارتـأ ى الطبيـب أ ن حيـاة ال م في خطـر  ذن من الزوج  ولا يطلب هاا الا ذن ا  علانية طبيب أ و جرا  با 

ذا امتنـع مـن  عر بالك الطبيبغير أ نه يجب أ ن يش الرئيس للعمالة أ و الا قلم  وعند عـدم وجـود الـزوج أ و ا 

عطــاء موافقتــه أ و عاقــه مــن ذلك عــائ  فأ نــه لا يســوغ للطبيــب أ و الجــرا  أ ن يقــوم بالعمليــة الجراحيــة أ و  ا 

لا بعد شهادة مكتوبة من الطبيـب الـرئيس للعـمالة قلـم  يس تعمل علاجا يمكن أ ن يترتب عنه الا جهاض ا  أ و الا 

لا باس تعما  مثل هاا العلاج.يصر    (2)  فيها بأ ن صحة ال م لا تمكن المحافظة عليها ا 

 
عاقة خطيرة  يجب على الطبيب المعالج بالاتفاق مع الطبيب أ و ال طباء الم  تخصصين المعنيين عند وجود احتما  قوي لا صابة المولود الجديد با 

 ا علام الزوجين واتخاذ بموافقاما التدابير الطبية العلاجية الي يراها ضرورية".

ة أ كيدة عن طريــ  التشــخيص مــا قبــل الــولادة أ ن المضــغة أ و الجنــين مصــابين من المشوع على أ نه: " عندما يثتهت بصف 81تنص المادة: 

يجب عــلى الطبيــب المتخصــص أ و ال طبــاء المتخصصــين المعنيــين وباتفــاق مــع الطبيــب  بمرض أ و تشوه خطير لا يسم  مما بال و العادي 

 الظروف.المعالج  ا علام الزوجين بالك واتخاذ بموافقاما كل تدبير طبي علا، تس تدعيه 

يقاف الحمل". ذا كانت حياة ال م في خطر يمكن ال طباء المتخصصون المعنيون اتخاذ قرار ا   غير أ نه ا 

ن المشوع تنص على أ نه: " عندما يكون التوا ن الفيزيولو، والنفس والعقلي مهددا بشكل خطير  يجــب عــلى الطبيــب أ و م 82المادة: 

 طبيب المعالج ا علام ال م واتخاذ بموافقاا كل تدبير طبي علا، تس تدعيه الظروف.ال طباء المتخصصين المعنيين وبموافقة ال 

 من هاا القانون. 22من المادة:  2ة وفقا للفقرة تضمن حقوق القاصرات أ و عديمات ال هلي 

 ية العلاجية الملائمة".في حالة وجود خطر كبير على حياة ال م والجنين يمكن ال طباء المتخصصون المعنيون  ا اتخاذ القرارات الطب 
على أ نه: "يهدف الايقاف العلا، للحمل الى حماية صحة ال م  عندما تكون حياتها أ و   11-18من قانون الصحة رقم:    77تنص المادة:   (1)

  .توا نها النفس والعقلي مهددين بخطر بستهب الحمل

 تحدد كيفيات تطبي  هاه المادة عن طري  التنظم".
عقوبات جزائــري  بحيــ  أ ضــفى الــنص الجديــد  308مطابقا لنص المادة:  1967يه س نة جنائي مغربي قبل تعد 453صل لقد كان الف (2)

ذا تصادفت هاه الرغبة مع انعدام الضمير  نوع من المرونة قد تؤدي ا لى ا باحة الا جهاض في أ غلب حالات الحمل غير المرغو  فيه خصوصا ا 
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ا لى غايـة تعـديل قـانون العقـوبات لسـ نة  (1)الـزمن في القانون التونس فا ن هاه المسأ لة تطورت عبر

ذ اتص  هاا التعديل بالمزيـد مـن 214  حي  عد  الفصل 1973  الذي يجرم الا جهاض الساري المفعو   ا 

بطا  الحمـل  مكانية ا  قصاء شرط عدد ال طفا   وأ صب  الا جهاض مباحا في حالتين: ال و  تتمثل في ا  التحرر با 

نمـا أ شـترط لل م مى أ رادت ذلك خلا  أ   جل ثلاثة أ شهر ال ولى وهاا الترخيص غـير خاضـع ل ي ضرورة وا 

الحـالة لـو قـام طبيـب   ففـ  هـاه القيام به في مصحات أ و مستشفيات مرخص لها خشـ ية عـلى حيـاة ال م

 03بوص  أ دوية لل م تؤدي ا لى الا جهاض بطلب منها في المرحلة ال ولى من الحمل والي حددها القانون بــ: 

 (2)لا يعد مرتكب لجريمة الا جهاض في نظر القانون التونس.أ شهر  

غيره ذلك أ ن الفقرة أ ما الحالة الثانية: في الا جهاض ل س با  صحية يعود القرار فيها للجها  الطبي دون 

جـرامه بعـد الاسـ تظهار  214ال خيرة من الفصل  بطا  الحمـل ل سـ با  صحيـة يجـب ا  قد بينت صراحة أ ن ا 

تولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجـة  وعليـه أ ن يثتهـت أ نـه في مواصـلة لدى الطبيب الذي سي 

لمتوقع أ ن يصا  الوليد بمرض أ و أ فة خطيرة  أ و من ا الحمل س يتستهب في انهيار صحة ال م أ و توا نها العصبي

سقاط الحمل بعد مض ثلا ثة أ شـهر مـن وبالتالي فقد حدد المشع التونس ضوابط أ ساس ية بدونها لا يجو  ا 

لا ل س با  تتعل  بصحة ال م البدنية والعصبية.   بداية تكونه ا 

قيقة بيد أ نه لا وجـود لمعـايير لهاا يرى جانب من الفقه أ ن السلطة الي منحت للطبيب المعالج تعد د

نجده وسـع في مجـا  الخطـر ليشـمل  214محددة ومضبوطة سلفا علميا أ و فنيا قد تقيدها بل بمراجعة الفصل 

الة البدنية وكالك العصبية النفس ية وهي عبارات غير دقيقة وتطر  عدة تأ ويلات مختلفـة ولربمـا متناقضـة الح

سالة مدى وجود الخطـر المحـدق  ذلك أ ن الحـالة النفسـ ية لـل م تقدير م  تصعب من مهمة قضاة الموضوع في

 
دخــا  كل حــالة حمــل غــير ورة المحافظة على صحة ال مالمهي الح  لدى الطبيب ل ن عبارة "ضر  " في هاا الفصل هي عبارة عامــة تســم  با 

مرغو  فيه ضمنها بستهب غيا  التحديد الدقي  للمبررات المبيحة للا جهاض المسمو  به  أ نظر: عبد الواحــد العلمــ   مرجــع ســاب   ص 

295 . 
عمد ا لى ا سقاط حملهــا وكــالك كل مــن يســاعدها عقوبات لكل من ال م الي ت من المجلة الجزائية 214اقتضى الفصل  1913منا س نة  (1)

ــاريخ  ــادر بت ــديل الص ــد التع ــا  وعن ــا أ و جراح ــا كان طبي ذا م ــوام ا  ــير ا لى عشــة أ ع ــأ ن الغ ــة في ش ــع التشــديد في العقوب ــلى ذلك ويق ع

الا جهاض وذلك التعديل اس تنناء على تجر  فقد تم التقليص في العقوبة من خمس س نوات ا لى عامين فقط  كما شمل نفس   01/07/1965

 لما يقع القيام به خلا  ثلاثة أ شهر ال ولى من الحمل وعندما يكون للزوجين على ال قل خمسة أ بناء على قيد الحيــاة" وفي هــاه الحــالة يجــب

نا بعــدها جــاء تعــديل ا جراء عملية الا جهــاض في مستشــفيات عموميــة أ و مصــحات مــرخص لهــا وبواســطة أ طبــاء مختصــين و مخــولين قــانو

 الساري المفعو . 26/09/1973
لما يمثه من اعتداء على حــ  الحيــاة و ك ن بالمشــع يمــن  لــل م رخصــة القتــل لا ســ ت و أ ن المشــع لم  214أ نتقد هاا التعديل للفصل  (2)

في  فقــط و بالتــالي فــا ن الا جهــاض يشترط أ ي شرط جوهري يتعل  بالجنين مقتصرا على شروط شكلية تتعل  بالمكان و القائم بالا جهــاض

هـــاه الحـــالة يخضـــع حصرـــيا لا رادتهـــا ورغباـــا ال حاديـــة  مقـــا  بعنـــونا: الا جهـــاض في القـــانون التونســـ  منقـــو  مـــن موقـــع: 

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=660012:30الساعة:    على09/07/2017 الزيارة:   تاريخ. 

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6600
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ضـوعية وهـو مـا جعـل بعـ، الي عادة ما تشعر به من أ سى وحزن تخضع حتما ا لى اعتبارات ذاتية وغير مو 

 رجا  القانون يعتقدون أ ن هاه الحالة تعبر عن أ نانية ال م. 

 تســ تقم في وضــعية الا جهــاض حيــ  أ ن حــالة الضرــورة كســتهب مــن أ ســ با  التبريــر أ و الا باحــة لا

ذ لا يتخيـل أ ن  ل س با  صحية لعدم وجـود توافـ  أ و تناسـب بـين الضرـر الواقـع تجنبـه والوسـ يلة المتبعـة ا 

مكانيـة  (1)ة بحياة الجنين في مس توى دفع ضرر معنوي أ و نفس لل م التضحي فالمشع التونس وهو يكر  ا 

ذا ثتهت أ نـه سـ يولد الا جهاض المبا  لم يقتصر على صحة ال م بل كالك  أ باحه ل س با  تتعل  بصحة الجنين ا 

 مشوها وهو ما سوف يؤدي به ا لى العيش بتعاسة ومعاناة.  

بطا  الحمل مى" كان يتوقع أ ن يصـا  الوليـد من أ نه يرخص في  214صل هاا ما أ كدته أ حكام الف ا 

وذلك بقـوم  أ لا يجـدر بنـا  بمرض أ و أ فة خطيرة "  وقد أ نتقد البع، من أ نصار حقوق الا نسان هـاا الـنص

مكانهـا معالجـة  علاج هاا الطفل على أ ن نحرمه مـن الحيـاة لاسـ ت في تطـور للعلـوم الصـحية والـي أ ضحـى با 

 وهو لا يزا  في رحم أ مه  وأ كدوا على أ نه كان على المشع أ ن يقيد هاه الا مكانيـة ويحصرـها في حـالة الجنين

 دي بالضرورة ا لى وفاته. نه ويؤ أ ن تشوه الطفل أ و مرضه لا شفاء م 

قرار مقنع لموت الرحم  سقاط الحمل لعدم ولادة أ طفا  مشوهين هو في الحقيقة ا  كما رأ وا أ ن السما  با 

كـده الـبع، مـن أ ن هـاا التبريـر لا سـقاط الحمـل يفـت  البـا  عـلى مصرـاعيه لتقبـل قتـل الـرحم وهو ما أ  

نهـاء حيـاة شخـص ليـنع  و تبرير تشيع  ل نانية فاضحة فيللمس نين والمعاقين وه  أ سوء معانيهـا وذلك بتقبـل ا 

ب عليـه تقـد  شـهادة وقد تر  المشع التونس سلطة تقديرية للطبيب المعالج والذي يتوج ـ (2)غيره بالراحة 

سقاط الحمل مع احترام أ خلاقيات مهنته.  ترخص ا 

 حالة خطر.  جريمة امتناع الطبيب عن تقد  المساعدة لمري، في  الثاني:    طلب الم
ذا مــا عــرّض هــاا ال خــير المــري، لخطــر غــير مــبرر   يمكــن أ ن تنشــأ  مســؤولية الطبيــب الجزائيــة ا 

ن التعري، للخطر  ويس توي في ذلك أ ن يكون هاا التعري، للخطر بفعل ا يجابي أ و بسلو  سلبي  حي  ا 

الطبيب الممتنـع عـن يوص  سلو   (3)بسلو  سلبي هو ما يهمنا في هاا المقام ويكون عن طري  الامتناع 

ليها بجنحة عدم تقد  مساعدة لشخص في حالة خطر.   (1)مساعدة المري، الذي هو في أ مس الحاجة ا 
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http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6600. 
 مرجع ساب .مقا  بعنونا: الا جهاض في القانون التونس   (2)
تيان سلو  معين كان يتطلبه القانون في واقعة الحا   وذلك ســواء باتخــاذ ســلو  مغــاير له أ و بوقــوف  (3) عرف الامتناع بأ نه القعود عن ا 

تيان فعل ا يجابي معين ينتظره الشارع في ظ رادي عن ا  ل وجــود واجــب قــانوني يلزمــه بهــاا الفعــل     عن السلو   وأ نه ا حجام شخص ا 

 .05محمود نجيب حس ي  مرجع ساب   ص  أ نظر:
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لقـة تمـار  بـتك الـرو  الفرديـة حريـة مط -كغيرهـا مـن الحـريات- حي  لم تعد حرية مـزاولة المهـن

نمـا غـدت المهنـة  التقليدية الي تخو  لصاحب المهنة أ ن يمارسها أ و يمتنع عن ممارس اا وف  رغبتـه أ و هـواه  وا 

العمـل  نتيجـة لاضمحـلا   وظيفة اجتماعية تفرض على صاحبها أ ن يؤديها برو  التضامن الذي يحتمـه تقسـ م

 اكية الزاحفة على عالمنا المعاصر. ب الفردي أ مام التيارات الاشتر الماه

يمكن القو  بـأ ن الطـب وظيفـة اجتماعيـة يلـتزم الطبيـب بأ دائهـا ولـيس له أ ن يمتنـع عـن تلبيـة دعـوة 

ور أ ن ظهـرت المري،  ولا أ ن يتخا موق  السكون أ و موق  عدم النشاط المجدي  كان من أ ثر هاا التط

على أ سـا  خطـأ  الامتنـاع  ولم يتخّلـ  قـانون العقـوبات قرير مسؤولية الطبيب الممتنع اتجاهات مختلفة لت

  (2)الجزائري عن تجر  هاا الفعل على غرار القوانين المقارنة.

"يعاقـب بالحـتهس حي  نصت عـلى أ ن  (3)من قانون العقوبات الجزائري 182هاا ما جاء في المادة: 

لى خمــس ســ نوات وبغرام ــمــن ث لى  20.000ة مــن لاثــة أ شــهر ا  حــدى هــاتين  (1)دينــار 100.000ا  أ و با 

 
كما يمكن تعري  جريمة الامتناع بأ نها: "سلو  ا جرامي سلبي يتضمن الا حجام عن القيام بفعل معين عند وجود واجب قانوني يفرض عليــه  

تيان بالفالقيام بالك الفعل في ظل ظروف معينة  مى توافرت لدى صاحب ال  مختــارا  وامتنــععل الواجب سلو  العلم والا رادة القانونية للا 

تيانه"  راجع: بن عشي حسين  مرجع ساب   ص   .38عن ا 
  يتعل  بتحديد مفهوم الجريمة السلبية جاء 18/06/2008:  بتاريخ  524526قرار الغرفة الجنائية للمحكمة العليا الجزائرية  في المل  رقم: (1)

مولود حدي  العهد بالولادة يعتبر جريمة عمدية ســلبية  مجــلة المحكمــة العليــا  في حيثيات القرار أ ن عدم ربط الحبل السري أ و عدم ا رضاع 

 .328-325  ص 2009  المؤسسة الوطنية للاتصا  والنش والا شهار  الجزائر  2008العدد ال و  لس نة 
متناع كما تعرف بجــرائم الامتنــاع ذي تنقس  جرائم الامتنـاع في قانون العقوبات ا لى جـرائم امتنـاع مجـرد  وجـرائم ارتكـا  بطريـ  الا (2)

ة ال ولى يكــون ــالنتيجة أ و الامتناع المتبوع بنتيجة  ومنــاط التفرقــة بــين النــوعين هــو وجــود النتيجــة الا جراميــة مــــن عــــدمها  فالطائف ــ

 ة ا جرامية.العقا  فيها على مجرد الامتنـاع عـن مـا يـأ مر القـانون بعملـه دون أ ن تعقبـه نتيج

نــــاع عــــن تعد الجريمة تامة بمجرد الامتناع دون النظر ا لى وجود نتيجة ا جرامية ومــن أ مثلــة هــاه الجــرائم في التــــشيع الجزائــــري  الامت

رائم الي يس تلزم القانون عقوبات جزائري  أ ما جرائم الارتكا  بطري  الامتناع فهي  تك الج 331المقــررة قانونا وفقا للمادة: دفــع النفقــة 

فيها وجود نتيجة ا جرامية تعقب الامتناع  فالنتيجة عنصر أ ساسـ  في الركن المادي لمثل هاه الجــرائم حيــ  يتضــ  قيــام هــاا الــركن عــلى 

يجابيا هو النتيجة الا جرامية باعتبارها من الناحية المادية تغييرا عنصر سلبي هو الا في ال وضاع الخارجية  متناع وافتراضه بعد ذلك عنصرا ا 

عقوبات جزائــري   182ومن أ مثلة هاا النـوع من الجرائم في التـشيع الجزائري جريمـة الامتناع عـن مـساعدة شخص في خطر وفقا للمادة: 

 . 03اليا  أ نظر: ختير مسعود  مرجع ساب   ص وهي محل دراستنا ح
وستهب ظهور هاه الجريمة هو أ ن فرنس يين لم يقدموا المساعدة لضباط أ لمان جــرحى   يعد القانون الفرنس المصدر التاريخ  لهاه المادة  (3)

ن كان له الس ب  في مجا  تجر  الامتناع في حالة وجود خطر عــلى حيــاة الا نســان  فــكان أ و  تشــي  25ع يــنص عــلى ذلك هــو قــانون وا 

ينــاير  25مــن قــانون العقــوبات الفرنســ الصــادر في  63ة منه  وأ ضيفت جريمة الامتناع بموجب المــاد 04من خلا  المادة  1941أ كتوبر 

راديا عن مساعدة شخص في خطر دون وجود خطر يقع عليه أ و على غــيره  وكان 1945   والي نصت على أ نه »يعاقب كل شخص يمتنع ا 

مكانه تقد  المساعدة له أ و طلب مساعدته من الغير«  وهي اليوم المادة:   العقوبات الفرنس الجديد.من قانون  2فقرة  6-223في ا 

 63/2من قانون العقوبات الجزائري  فالمشع الجزائري نقل المادة  182نلاحظ أ ن هي نفس المادة    63/2ومن خلا  التأ مل في نص المادة  

 فيا ولم يغير فيها شيء عدا الغرامة المقررة كعقوبة مالية  أ ما العقوبة السالبة للحرية فهي  نفسها.عقوبات فرنس حر 

 .164أ نظر: سلتن حاج عزام  مرجع ساب   ص 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -مقارنة   دراسة - الطبية  محرراته  عن  الزجرية  الطبيب   مسؤولية   ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-  196  - 
 
 

ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقد  مساعدة ا لى شخص في حالة  العقوبتين  كل من ....

غاثة له  وذلك دون أ ن تكون هنا  خطورة  ليه بعمل مباشر منه أ و بطلب الا  مكانه تقديمها ا  خطر كان في ا 

 (2) ".عليه أ و على الغير...

ة لشخص في خطر حـا  كما أ ن مدونة أ خلاقيات الطب  نصت على وجو  تقد  الطبيب المساعد

سعافه   نتيجة لعدم قدرته  على دفـع تكاليـ   وحقيق   وكالك امتناع المستشفى عن اس تقبا  المرضى أ و ا 

طبيـب أ و جـرا  لى ال يجـب ع ـمن المدونة الماكورة أ علاه على أ نه " 52العلاج أ و الجراحة وقد نصت المادة: 

مـن نفـس  44...."  كـما نصـت المـادة: لمـري،ال س نان في حالة الاس تعجا  أ ن يقدم العـلاج الضرـوري ل

ذا كان المـري، في خطـر أ و غـير المدونة »... على الطبيب أ و جرا  ال س نان أ ن يقدم العـلاج الضرـوري ا 

يجب عـلى الطبيـب أ و فس المدونة على أ نه »من ن 09«  بالا ضافة ا لى نص المادة: قابل على الا دلاء بموافقته

 (3)«.مريضا يواجه خطر وش يكا  أ و أ ن يتأ كد من تقد  العلاج الضروري لهجرا  ال س نان أ ن يسع  

يمكن تصور جريمـة عـدم تقـد  المسـاعدة لشـخص في حـالة خطـر بالنسـ بة للوصـفة الطبيـة بامتنـاع 

نقـاد حياتـه مـن أ  مـة الطبيب عن تحرير وصفة طبية لمري، في أ مس الحاجة لع ـ لاج يوصـ  له مـن أ جـل ا 

طرا  نفس أ و عقلي من  وسكر( أ  قلبية أ و جلطة دماغية أ و أ  مة صحية أ لمت به )أ  مة  لشخص مصا  با 

شأ ن الدواء الموصوف له من قبل الطبيب تهدئته كي لا يؤذي نفسـه  مـى كان هـاا الطبيـب مكلفـا بعـلاج 

 (4)اق بينه وبين المري، المعي.هاا المري، بناء على نص القانون أ و اتف

 
 2006دينــار وأ صــب  بموجــب تعــديل  15.000ا لى  500يتراو  ما بين  1966حي  كان مبل  الغرامة في النص ال صلي الصادر س نة  (1)

العقوبات المعد     المتضمن تعديل قانون20/12/2006المؤرخ في:    23-06دج )بموجب القانون رقم:    100.000ا لى   20.000يتراو  بين  

 من القانون الماكور. 60( من خلا  المادة: 2006  لس نة 84والمتم   الصادر في الجريدة الرسمية عدد 
مــن قــانون  2فقرة  6-223المادة: من المجلة الجزائية التونس ية  و  143ائي المغربي  والفصل: من مجموعة القانون الجن  431يقابلها الفصل:  (2)

 .الجديد العقوبات الفرنس
  المتضمن مدونة اخلاقيــات الطــب المغربيــة  المنشــور بالجريــدة 8/06/1953من القرار المقيم  المؤرخ في  25و 07و 03تقابلها المادة:  (3)

مــن لائحــة أ دا  المهــن  25و 24من مجلة واجبات الطبيب التونس ية  والمــادتين:  05  والفصل 19/06/1953ريخ بتا 2121الرسمية رقم: 

 ة في مصر.الطبي 
يمكن وقوع هاه الجريمة من طرف الطبيب في شكل صورتين: ال ولى امتناع الطبيب عن تقد  المساعدة بعد تحققه من وجــود الخطــر  (4)

تقــد  مســاعدته للشــخص المعــرض للخطــر والمســاعدة  -ك ي مــواطن أ خــر -الخطر  وبالتالي يتعين عليه بنفسه لكونه شاهدا على موق  

طبيب تقديمها في هاه الحالة لا يشترط أ ن تكون شخصــية مثــل تقــد  الاســعافات ال وليــة بــل يمكــن للطبيــب أ ن يطلــب المفروض على ال 

ذا اقتضت الظروف ذلك.   مساعدة ال خرين لدفع الخطر ا 

ه الصــورة لا يكــون لصورة الثانية تتمثل في امتناع الطبيب عن تقد  المساعدة بعد تحققه من وجود الخطر بطري  غير مباشر فف  هــاأ ما ا

ليه عن طري  شخص ثالــ  وذلك بانتقــا  هــاا الشــخص ا لى مــكان  الطبيب شاهدا أ و سامعا لموق  الخطر ولكن يتم نقل صورة الخطر ا 

واخباره بموق  الخطر وظروف الشخص المعرض له  طالبا منه الانتقا  كي يقدم مساعدته فامتناع الطبيب  تواجد الطبيب أ و الاتصا  به

الطلب يعرضه للمساءلة في حالة وفاة الشخص المعرض للخطر أ و تفاقم حالة هاا ال خير  أ نظر: بن عشي حسين  مرجع ســاب    بعد هاا

 .202ص 
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الثاني(  العقوبة المقـررة  فرعال و (  وأ ركانها )ال فرعخلا  التطرق لشوطها )النعالج هاته الجريمة من 

 الثال (.  فرعلجريمة الامتناع عن تقد  المساعدة لشخص في حالة خطر )ال

 ص في حالة خطر. ال و : شروط قيام جريمة الامتناع عن تقد  المساعدة لشخ لفرعا

ة جريمـة عمديـة تفـترض لقيامهـا بالا ضـافة ا لى أ ركانهـا تـوافر تعتبر جريمة الامتنـاع عـن تقـد  المسـاعد

 مجموعة من الشوط ال ساس ية وهي:

 أ ولا: وجود مري، في حالة خطر. 

لزاميـة أ ن يكـون هـاا الخطـر   ثابتـا  وحـالايتحق  هاا الشط في وجود شخص في حالة خطر مـع ا 

ونعــي بالخطــر الذي تقــوم بــه المســؤولية الجزائيــة  (1)بحيــ  يســ توجب ضرورة التــدخل المبــاشر  يـاحقيق و

 (3) حـا كل خطر  (2)للطبيب في جريمة الامتناع عن تقد  المساعدة  وفقا لما اس تقر عليه القضاء الفرنس 

نســان عــلى وأ ن يتعلــ   (4)وهــو الوشــ يا الوقــوع والذي يقتضــ ضرورة التــدخل المبــاشر والفــوري  قيــد با 

ويشمل الخطر كل تهديد للحياة  الصحة أ و السلامة الجسدية للشخص  أ يا كان طبيعـة ومصـدر  (5)الحياة 

 (7)كانت الوفـاة قريبـة  ويبقى هاا الالتزام مادام الشخص الذي تعرض للخطر حيا حى ولو (6)هاا الخطر 

دانـة طبيـب لرفضـه تقـد    المسـاعدة ا لى المـري، دون أ ن يتأ كـد مـن وتطبيقا لذلك قضى القضاء الفرنسـ با 

 (1)وكاا وجو  تقد  العلاج لمجرم مصا  وأ صب  عاجزا عن الحركة. (8)طبيعة الخطر 

 
 . 83زائي العام  مرجع ساب   صأ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الج (1)
  اعتبرت فيه بأ نه ليس مــن الضرــوري أ ن يكــون 01/05/1949فقد قررت الغرفة الجنائية لمحكمة النق، الفرنس ية في قرار لها بتاريخ:  (2)

كــالك عــن هاا الخطر ناش ئا عن جريمة  فقد يمكن أ ن ينشأ  عن مرض كما يمكن أ ن ينتج عن حادث أ و عــن واقعــة ماديــة خارجيــة  بــل 

نه خطر بالنس بة للحياة وبالنس بة للصحة  نقلا عن: سلتن حاج عزام  مرجع ساب   ص   .166خطأ  الغير  ا 
  نقلا عن: بــودالي محمــد  جــرائم تعــري، الغــير للخطــر عــن طريــ  13/01/1959قرار الغرفة الجنائية لمحكمة النق، الفرنس ية بتاريخ:  (3)

 .90الامتناع  مرجع ساب   ص 
ه وقواعد المهنة  ضمير لقد اس تقرت محكمة النق، الفرنس ية على أ نه يقع على الطبيب تقدير تدخه الحا  أ و المجدي ويخضع في ذلك لرقابة  (4)

 .204راجع: بن عشي حسين  مرجع ساب   ص 
حى ولو كان حملا س يولد قريبا  فقد اعتبره القضاء الفرنس شخصا في مفهوم القانون  وبناء على ذلك أ دان بامة عدم المســاعدة طبيبــا  (5)

جــراء عمليــة قيصر ــ علامه بضرورة ا  هــاا مــا جــاء في قــرار للغرفــة الجنائيــة لمحكمــة الــنق،  ية تأ خر في التدخل على الرغم من قيان القابلة با 

  نقلا عن: بودالي محمد  جرائم تعري، الغير للخطر عن طري  الامتناع  مقــا  منشــور في مجــلة المحكمــة 02/04/1992الفرنس ية بتاريخ: 

 .85  ص 2007ر    طبع المؤسسة الوطنية للاتصا  والنش والا شهار  الجزائ2006العليا  العدد الثاني لس نة 
  نقلا عن: بودالي محمد  جرائم تعري، الغير للخطر عن طريــ  31/03/1949هاا ما قررته محكمة النق، الفرنس ية في قرارها بتاريخ:  (6)

 .87الامتناع  مرجع ساب   ص 
تعري، الغير للخطر عن طريــ  ائم   نقلا عن: بودالي محمد  جر 14/11/1989هاا ما قررته محكمة النق، الفرنس ية في قرارها بتاريخ:  (7)

 .92الامتناع  مرجع ساب   ص 
(8)  François Chabas, L’obligation Médicale D’information En Danger, Juin-Data, Pris France, 

2000, P 12. 
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خطر وتوقيعه لوثيقة تثتهت رفضـه لكن الاشكا  في حالة رف، المري، تلق  العلاج رغم وجود حالة 

عدة في حـ  الطبيـب  وبـين مـن اعتـبر أ ن للعلاج  حي  اختل  الفقه بين انتفاء جريمـة عـدم تقـد  المسـا

مضاء المري، على ال   04/03/2002وثيقة  ففـ  فرنسـا وبصـدور قـانون الجريمة قائمة في ح  الطبيب رغم ا 

 7-1111ي، في قبو  العـلاج مـن عدمـه بموجـب المـادة: المتعل  بحقوق المرضى الذي كر  مبدأ  حرية المر 

الفعل في حا  امتناعه المري، عن تلق  العـلاج بشـط أ ن تكـون منه  يعتبره البع، قرينة على عدم تجر  

رادة المري، سليمة  بل ذهب ال  بع، أ كة من ذلك ا لى القو  بأ ن القتل الرحم بطري  السلب  يكون غير ا 

ذا رف، الم ري، كل أ شكا  العلاج ما عدى حالات معينة يجبر فيها المـري، عـلى العـلاج كـما معاقب عليه ا 

 (2)س بة لل مراض المعدية وال مراض العقلية  حي  يخضع للعلاج الا جباري.هو الحا  بالن 

  ذلك الخطر الذي يثتهت بواسطة الما  أ و يثتهت من قبل المجـي عليـه أ و أ حـد الثابتيقصد بالخطر 

ولا يهـ  أ ن  (3)أ لا يكـون هـاا الخطـر محـتملا  أ و مفترضـا أ و وهميـا  الحقيقـ أ قاربه  في حين يقصـد بالخطـر 

 متوقـع كما يجب أ ن يكون هاا الخطر طارئـا وفجائيـا وغـير (4)عدم تحققه فت بعد على هاا الخطر من يخشى 

ن كانت هـاه الجسـامة لا تفـترض تعـرض الشـخص لخطـر المـوت–وغير ممكن توقعه وأ ن يكون جس ت   -وا 

الذي يوجـب هاا ولم يحدد المشـع مصـدر الخطـر  (5)ويكف  أ ن تكون بالدرجة الي تتطلب تدخلا عاجلا 

عـلى ذلك في حـدوث عاهـة يمكن أ ن يتمثل هاا الخطر في مجا  بحثنا دون الخروج  تقد  المساعدة  ومن ثم

مس تديمة  أ و جر  خطير  أ و فقدان الصحة  أ و تحو  المرض التهس يط ا لى مرض خطير يهدد الجسـ   ـه  

 متناع.أ و تستهب في مرض داخلي نتيجة حادث خار، لم يلقى العلاج الفوري بسب الا

كانـت حياتـه مـن قـانون العقـوبات الجزائـري  أ ن الا نسـان يكـون في خطـر سـواء  182وفقا للمادة: 

نفسها في خطرا أ و تكامه الجسدي )سلامة جسمه(  والا نسان يكون ي ولو كان فاقـدا الا درا  والتميـيز  

جراء عملية قيصرية ل م توفيت  و  دانة طبيب امتنع عن ا  كان الطفل لا يـزا  حيـا بنـاء وتطبيقا لذلك قضى با 

 (6)اب  ذكرها.على طلب الزوج  وتصرف الطبيب هنا يدخل في نطاق المادة الس

 
 . 88بودالي محمد  جرائم تعري، الغير للخطر عن طري  الامتناع  مرجع ساب   ص   (1)
 . 89-88رائم تعري، الغير للخطر عن طري  الامتناع  مرجع ساب   ص  بودالي محمد  ج  (2)

(3) François Chabas, Op.cit, P 12.  

نقلا عن: سلتن حاج عزام  مرجع ساب   ص   21/01/1954لها بتاريخ: هاا ما أ قرته الغرفة الجنائية لمحكمة النق، الفرنس ية في قرار ( 4)

166. 
 .162 ختير مسعود  مرجع ساب   ص (5)

(6) Denis Dendanker, faute Médical de Nature à Engager la Responsabilité de l’Administration, 

Classeur, Paris France, 1998, P 19. 
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درا  الخطر من طرف الطبيب.   ثانيا: ا 

ذا لم يكـن عـلى عـلم بحـالة الخطـر  فقـد  حي  أ ن الطبيب لا يمكن أ ن يكون محل عقـوبات جزائيـة ا 

ن الما  يجب أ ن يكـون شخصـيا مـدركا للطبيعـة ورد عن الغرفة الجزائية بمحكمة النق، الفرن  س ية ما يلي: " ا 

نقـاذه" المس تعجلة للخطـر الذي   (1)يتعـرض له الشـخص ... وأ لا يثـور شـا في ضرورة التـدخل العاجـل لا 

 ويختل  هاا العلم بحسب كون الجاني متواجد مع الضحية لحظة ظهور الخطر أ م لا.  

ا  بوجــود تمــام الادر  -بســتهب تــأ هيه–له بالضرــورة  فالطبيــب بتواجــده بمقربــة مــن الضــحية يكــون

ذا مـا كانـت المعلومـات الـي قـدمت له جعلتـه  الخطر  وطبقا لهاا التقدير يمكن للطبيب أ ن يؤجل تـدخه ا 

عطـاء ارشـادات  يتيقن بأ ن الحالة ليست من الخطورة الي تبرر تدخه العاجل  وعليه تقد  النصـ  فقـط با 

ذا تعار على الطبيب تقدير مدى  (2)ر التطور اللاح  في انتظار تدخه حو  ما يجب اتباعه لتقدي غير أ نه ا 

وفي حـالة الشـا حـو   (3)طورة ال عراض الي وصفت له  وجب عليه أ ناا  التدخل لتقـد  المسـاعدة خ

 (4)درجة خطورة الحالة على الطبيب أ ن يسرع لتقد  المساعدة.

  حيـ  لا ث الخطـر  وحصـل علمـه بالخطـر بواسـطة الغـيرأ ما في حالة كون الطبيب لم يعاين الحاد

علمه بالخطر  حي  رأ ى البع، تطبي  العقوبة التأ ديتهية في مثل هاه الحـالات يمكن في هاه الحالة افتراض 

دون العقوبة الجزائية  بيـنما رفـ، الـبع، هـاا الاتجـاه بـدعوى أ نـه يـؤدي ا لى عـدم الـتزام الطبيـب بتقـد  

لة خطر لو لم تكن هنا  عقوبة جزائية مالم يكن حـاضر للواقعـة  وقـد أ يـد القضـاء المس تعدة لشخص في حا

 (5)هاا التوجه الاخير.

مكانية المساعدة.   ثالثا: ا 

ذا كان في  لا ا  من المتف  عليه أ نـه لا ينسـب للطبيـب جريمـة الامتنـاع عـن تقـد  المسـاعدة الطبيـة ا 

مكانه تقد  المساعدة لمن هو في خطر  سواء بفعه  الشخص مثل تحرير وصفة أ و بطلب المساعدة له عـلى ا 

المساعدة بشكل أ كة جدي لمواجهة هاا الخطر حسب ظروف كل حالة  وال صل هو تقد  أ ن تكون تك 

المساعدة شخصيا وأ ن الاسـ تغاثة بالغـير يبقـى هـو الاسـ تنناء  فـلا يمكـن للطبيـب الذي تم الاسـتنجاد بـه 

شـط يكفـ  لتـوافر هـاا ال  (6)بتدخل الطبيب المشف على علاج المري،  لتقد  المساعدة أ ن يربط تدخه

 
 .167  نقلا عن: سلتن حاج عزام  مرجع ساب   ص 26/11/1969قرار للغرفة الجزائية لمحكمة النق، الفرنس ية بتاريخ:  (1)
 .168  نقلا عن: سلتن حاج عزام  مرجع ساب   ص 26/03/1997للغرفة الجزائية لمحكمة النق، الفرنس ية بتاريخ: قرار  (2)
 .168  نقلا عن: سلتن حاج عزام  مرجع ساب   ص 23/06/1955الفرنس ية بتاريخ:  قرار للغرفة الجزائية لمحكمة النق، (3)
 .168  نقلا عن: سلتن حاج عزام  مرجع ساب   ص 21/01/1954س ية بتاريخ: قرار للغرفة الجزائية لمحكمة النق، الفرن ( 4)
  نقلا عن: بودالي محمد  جرائم تعري، الغير للخطــر عــن 31/05/1949من خلا  قرار الغرفة الجنائية لمحكمة النق، الفرنس ية بتاريخ:  (5)

 .97طري  الامتناع  مرجع ساب   ص 
  نقلا عن: بودالي محمد  جرائم تعري، الغير للخطر عن طريــ  04/02/1958رنس ية في قرارها بتاريخ: هاا ما قررته محكمة النق، الف (6)

 .102الامتناع  مرجع ساب   ص 
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أ ن يكون في الا مكان للطبيب تقد  المساعدة بنفسه أ و بواسطة غيره  على أ نه ليس للشخص أ ن يختار بـين 

 تقد  المساعدة بنفسه أ و الالتجاء لغيره.  

تباع الوس يلة ال كة جدوى لدفع الخطر ولو اق  نما هو ملزم با  تضى ال مر الجمع بين الوسـ يلتين  ومـن وا 

يكون تدخل هاا ال خير أ كة جدوى  سؤولية أ ن يلجأ  ا لى طبيب أ خر  ا لا حي ثم لا يعف  الطبيب من الم 

نظرا لتخصصه في الحالة المطلو  التدخل فيها أ و حي  يكون لديه معلومـات عـن تطـور المـرض بحـم كونـه 

يعف  الطبيـب مـن المسـؤولية أ ن يـتخلص مـن المسـأ لة برماـا محـيلا  الطبيب المعالج للحالة مثلا  على أ نه لا

ذا كان هاا ال خير غائبا وكانت الحالة لا تحتمـل التـأ خير وتقضـ  طالب المساعدة ا لى الطبيب المعالج وخاصة ا 

 (1)تدخلا عاجلا.

ذا كانت المساعدة المباولة غير فعالة أ و غير لائقة  فهل يمكـن ا عتبارهـا مـن لقد ثار خلاف حو  ما ا 

الامتنـاع؟  وكان الـرأ ي الغالـب أ نـه لا يشـترط أ ن تكـون المسـاعدة قبيل التـدخل المطلـو  أ و مـن قبيـل 

الممكن بالها كفيلة بدفع الخطر فعلا  فالالتزام بالتدخل ليس متوقفا عـلى فاعليـة المسـاعدة  مـن منطلـ  أ ن 

نتيجـة  لذلك فالقـانون لا يفـرض عـلى الطبيـب  تقد  المساعدة الطبية هو التزام بعناية وليس التزام بتحقيـ 

لمتدخل في تقد  المساعدة تحقي  نتيجة وانما يلزمه بالقيام بما هـو ضروري لتفـادي الخطـر الوشـ يا المحـدق ا

بالشخص الذي هو أ مامه  مثل تحرير وصـفة تتضـمن العـلاج المتعـارف عليـه في مثـل هـاه الحـالة  تطبيقـا 

خـدمات طبيـة لمريضـة عـلى  لنقص الوسائل للعيـادة الـي لا يمكنهـا تقـد   لذلك قض بعدم مساءلة الطبيب

 (2)وشا الولادة  على اثر ذلك امتنع الطبيب عن الانتقا  واكتف  بوص  دواء لتأ خير الولادة.

لكن القضاء الفرنس وضـع اسـ تنناءات عـلى هـاه القاعـدة  منهـا أ ن القضـاء يعـترف لنفسـه بسـلطة 

ذا كانت مناس بة للظـروف دى ملاءمة الوس يلة المس تعملة من أ جل التحقيتقديرية واسعة في فحص م   فت ا 

ما بتطبي  عقوبة جريمة عدم تقـد  المسـاعدة لشـخص في حـالة خطـر  كـما هـو  وال وضاع  وهو ما يسم  ا 

الحا  بالنس بة للطبيب الذي اكتفى بالسهر ا لى جوار  وجته الـي كان يعـلم بأ نهـا تناولـت كميـات كبـيرة مـن 

   (3)الدواء.

راديا عن تقد  المساعدة.   رابعا: الامتناع ا 

يعتبر هاا الشط متوافرا مى كان الممتنع مريدا لامتناعه رغم علمه بالخطـر ولا يشـترط تـوافر قصـد 

يثار الراحة والهـدوء دون أ ي باعـ  شريـر  الا ضرار لدى الممتنع  فيكف  أ ن يكون الدافع ا لى الامتناع مجرد ا 

رادي نـه يمتنـع عـن تقـد  المسـاعدة ة الامتناع مى علم الممتنع بالخطر ولكنه بالرغم من هـاا اوتتحق  ا  لعـلم فا 

 
 .207ين  مرجع ساب   ص بن عشي حس (1)
 .209  نقلا عن: عشي حسين  مرجع ساب   ص 02/04/1992قرار للغرفة الجنائية لمحكمة النق، الفرنس ية بتاريخ:  (2)
  نقلا عن: بودالي محمد  جرائم تعري، الغير للخطر عن طريــ  27/03/1991هاا ما قررته محكمة النق، الفرنس ية في قرارها بتاريخ:  (3)

 .103الامتناع  مرجع ساب   ص 
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المطلوبة  لذا اعتبر امتناعه عمديا نتيجة لوعيه وارادة امتناعه وهو مدر  لما يحيط بالشـخص مـن خطـر وبمـا 

 (1)سوف يتولد عنه.

دانة الطبيب  المناو  الممتنع عن تقد  المساعدة لشـخص تطبيقا لهاا أ يدت محكمة النق، الفرنس ية ا 

والذي رف، الانتقـا  بسـتهب تسـاقط الثلـوج  وكـاا امتناعـه عـن التنقـل بسـب الظـروف في حالة خطر 

كما قض بمعاقبـة طبيـب لامتناعـه عـن تقـد  المسـاعدة لامـرأ ة في حـالة ولادة  (2)ال منية لوجود اضطرابات 

دبالرغم من علمه بخطورة حالاا من المولد انـة طبيـب ة الي طلبت منه تقـد  المسـاعدة لهـا  وقضـ أ يضـا با 

لا أ نه رف، تقد  المساعدة له أ و الاس تعلام عن حالته. نقاذ شا  ا   (3)اس تدع  بواسطة الشطة لا 

دانـة طبيبـة بجنحـة عـدم تقـد  المسـاعدة  أ ما عن القضاء الجزائري فقـد نقضـت المحكمـة العليـا قـرار ا 

نمالشخص في حالة خطر نظر  رادة هاه الطبيبة وا  لا أ ن الامتناع لم يكن با  بتـدخل عوامـل أ خـرى خارجـة  ا ا 

رادتها  مما يجعل الركن المادي والمعنوي في هاه الجريمة غير مكتملين.  (4)عن ا 

 خامسا: عدم وجود خطر بالنس بة للنفس أ و الغير. 

جـب عليـه في حـالة وجـود لقد اس تقر القضـاء الفرنسـ عـلى أ ن الـتزام الطبيـب بتقـد  المسـاعدة وا

ذا امتنع عد مرتكبا لجريمة الامتناع  في حين تنتف  مسـؤوليته عـن هـاه الشخص في خطر أ ي كان نوعه  ف ا 

نقاذه كحالة الطبيب الذي يطلب منـه معاينـة ووصـ  عـلاج لمـري،  الجريمة في حالة وجود خطر عليه من ا 

  أ و حالة الطبيـب الذي أ مـر بعـلاج مناسـب مصا  بمرض خطير معد دون توفير وسائل الوقاية الكافية له

هاا ال خير ظل يعترض على تطبيقه بطريقة عدوانيـة مـن شـانها أ ن تجعـل سـلامة الطبيـب في  لمري، لكن

فالطبيب في هاه الحالة لا يسأ   عن امتناعه عـن المسـاعدة ولـو كان المـري، في حـالة خطـرة  أ و  (5)خطر 

لحـاق  وجود قوة قاهرة كانعدام المواصلات مع  بعـد مـكان المـري،  أ و في حـا  كانـت المسـاعدة مـن شـأ نها ا 

 ضرر بالغير. 
 

 .204بن عشي حسين  مرجع ساب   ص  (1)
 .205: بن عشي حسين  مرجع ساب   ص  عن  نقلا04/02/1998قرار الغرفة الجنائية لمحكمة النق، الفرنس ية بتاريخ:  (2)
 .205بن عشي حسين  مرجع ساب   ص  (3)
مكانــه  (4) جاء في حيثيات القرار: "من المقرر قانونا أ نه يعاقب كل شخص امتنع عمدا عــن تقــد  المســاعدة لشــخص في حــالة خطــر كان با 

ليه بعمل مباشرا منه  أ و يطلب الا غاثة له وذلك دون أ ن تكون   خطورة عليه أ و على الغــير  وأ نــه يعاقــب عــلى عــدم تقــد  هنا تقديمها ا 

ذا كان مرتكبا عمــديا و يــا عــن تقــد  المســاعدة  وعليــه مــى تبــين أ ن الطاعنــة الــي تعمــل كطبيبــة في  المساعدة لشخص في حالة خطر ا 

لا أ ن أ   ها تحاختصاص مرض العيون قد أ عطت للطبيب المداوم التعلتت لا دخا  المريضة ا لى المصلحة ووضع ت المراقبة وبداية العلاج ا 

دخا  ابنته  وتأ خر عن توفير الدواء المطلو  في حينه  كما منعت الطاعنة من دخو  المصلحة لمباشرة العــلاج بنفســها   الضحية تردد في ا 

د فا ن العنصرين المادي والمعنوي للجريمة المنسوبة للطاعنة غير مكتملين مما يتوجب نق، القرار القاي اناا"  قرار غرفة الجن  والمخالفــات با 

 .184-182  ص 1996لس نة  02  المجلة القضائية للمحكمة العليا  العدد 26/12/1995  بتاريخ: 128892بالمحكمة العليا  رقم: 
للخطر عن طريــ  غير   نقلا عن: بودالي محمد  جرائم تعري، ال03/01/1973هاا ما قررته محكمة النق، الفرنس ية في قرارها بتاريخ:  (5)

 .100الامتناع  مرجع ساب   ص 
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ون مجلـس قضـاء أ درار بـأ ن لا من التطبيقات القضائية في هاا المجا  قرار قاي التحقي  لمحكمة تيميم ـ

وجه للمتابعة في ح  طبيب رف، علاج مريضة بستهب انشغاله بحالتين اس تعجاليتين أ كة خطورة من حالة 

 (1)ريضة المعروضة عليه  وهو القرار الذي أ يدته غرفة الاتهام لمقر المجلس.الم

 ن له في مقابل الخطر العظم لا يمكن التحلل من المس ئولية في هاه الحالة بافتعا  خطر بس يط لا و 

دانة طبيب رف، تقد  مساعدة لشخص في حالة خطر   (2)الذي يتعرض له المري،  وتطبيقا لذلك قضى با 

ءلته لمـا رفـ، مثـو  عائه للطبيب المعالج الذي يقم على مسافة بعيدة من محل المري،  وكالك مسـاواس تد

 (3)المري، على أ سا  أ نه ميت من وجهة نظره دون أ ن يقوم بفحصه أ و التأ كد من وفاته.

لا من لا يمتك الوسائل والمـؤهلات الضرـورية لمواجهـة كما قض أ نه لا يعفى  من المساءلة الشخصية ا 

غير أ ن الا شكا  في هاه الحالة يقع عندما يدع  الطبيب الممتنع أ نه هو نفسه كان مريضـا  ويبـدو  (4)الخطر 

ض له مـن أ ن تقدير عنصر انعدام الخطر عندئا يكون أ مرا نستهيا عن طري  الموا نـة بـين الخطـر الذي يتعـر 

دانـة الطبيـب الذي اسـ تدع  يقدم المساعدة والخطر الذي يتعرض له من يحتاج ا لى المساعدة   فقد ق ض با 

نقاذ مري، أ صيب بعي  خطير فامتنع عـن  ذلك ولم يجـد الطبيـب أ ن يـاكر في معـرض الدفـاع عـن ليلا لا 

 (5)نفسه أ نه كان مريضا بمرض الذبحة.

ليها بحجة أ نه ممنوع من في ال خير لا يمكن للطبيب أ ن  يمتنع عن مساعدة مري، هو في أ مس الحاجة ا 

خطـرا  أ و أ وق  حقه في الممارسة  فلو أ نه تدخل وهو موقوف عن الممارسة كان في تدخه هـااممارسة المهنة 

ذ يخشىـ أ ن يتـابع عـلى أ سـا  الممارسـة غـير الشـعية لمهنـة  عليه بستهب الا دانة الي يمكن أ ن يتعرض لها  ا 

 السـما  مـن قـانون حمايـة الصـحة وترقياـا الملغـى  تـنص صراحـة عـلى 205ب  حي  نجد أ ن المـادة: الط

جراء فحوص وتحرير وصفات وت قد  علاج في حالة الضرورة للطبيب الذي أ وق  حقه في ممارسة المهنة من ا 

 القصوى الي تتطلب تقد  علاج مس تعجل قصد الاسعاف ال ولي.
 

 .167  نقلا عن: ختير مسعود  مرجع ساب   ص 10/10/2012قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء أ درار بتاريخ:  (1)
(2) Annick DORSENER-DOLIVET, Op.cit, p 330. 
(3)  Cass.Crim 23 mars 1958.J.C.P. N0 10805.69. 

  مــاكرة ماجســ تير في -أ عــما  الطبيــب-  الحماية الجنائية للح  في ســلامة جســ  الا نســان أ مــام الممارســات الطبيــة نقلا عن: أ قوجيل نتهيلة

 .71  ص 2005-2004القانون الجنائي   ية الحقوق والعلوم الس ياس ية بجامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر  
 .206  نقلا عن: بن عشي حسين  مرجع ساب   ص 03/01/1973قرار الغرفة الجنائية لمحكمة النق، الفرنس ية بتاريخ:  (4)
قدامه  على المســاعدة  (5) هنا  اشكالية في توافر هاا الشط بوجه خاص بالنس بة لمن يمارسون مهنة الطب بدون ترخيص  فلا شا أ ن ا 

الالــتزام بالتــدخل لمســاعدة المــري، غير المشوعة لمهنة الطب  فقد قض بأ نه يقع على عــات  هــؤلاء يعرضه  لخطر المسؤولية عن الممارسة 

الذي يهدده خطر الموت دون أ ن يكون في وسع ال طباء أ ن يفعلوا شيتا ا  اءه  بحي  يعد مسؤولا من يمتنع منه  عن مســاعدته  وقــررت 

ذا لم يثتهت يكن مــأ مولا في  من يمار  الطب بغير ترخيص أ ن المري، الذي تدخل لمساعدته لم محكمة النق، الفرنس ية في هاا الصدد أ نه ا 

نه لا يمك دفع مسؤوليته عن الممارسة غير المشوعة لمهنة الطب بحجــة التزامــه المزعــوم بالمســاعدة ومــن  شفائه عن طري  الطب الرسم  فا 

 .207 حسين  مرجع ساب   ص بن عشيأ نظر: الوا  أ ن الا ثبات المزعوم صعب من الناحية العملية  
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 الثاني: أ ركان جريمة الامتناع عن تقد  المساعدة لشخص في حالة خطر.  فرعال

عدة الطبيـة لشـخص في حـالة خطـر عـلى ة الامتنـاع عـن تقـد  المسـاكغيرها من الجرائم تقوم جريم ـ

ركنيين أ ساسين هما الركن المادي )أ ولا( والركن المعنوي )ثانيـا(  بالا ضـافة ا لى الـركن الشـع  الذي تتضـمنه 

 من قانون العقوبات. 182ة: الماد

 خطر.  أ ولا: الركن المادي في جريمة الامتناع عن تقد  المساعدة لشخص في حالة

الركن المادي عموما يشمل الظواهر الخارجية الي يحددها القانون ويعاقب عـلى ارتكابهـا أ و الامتنـاع 

ريمة السلبية يقـوم عـلى أ ربـع عنـاصر عن القيام بها حسب ما هو وارد في أ حكامه  والركن المادي في هاه الج

 تهية بين السلو  والنتيجة.تتمثل في عنصر الالزام والسلو  الا جرامي والنتيجة وعلاقة الس ب 

I.  :بـرا  ال سـا  أ و السـ ند القـانوني الذي يمكـن أ ن عنصر الالزام عمل الفقه جاهـدا  مـن أ جـل ا 

ليه مساءلة الجاني عن ارتكابه جريمـة الامتنـاع  فـكان  أ بـر  عنصرـ هـو الواجـب القـانوني  أ و صـفة تس ند ا 

لزام للقيام بـالك  فـالذي يحـدد ال فعـا  المطلـو  أ دامهـا س ـ لفا هـو القـانون  فهـو الذي يتـولى تحديـدها الا 

ذ أ ن كل نص منشلم لجريمة امتناع يوجد بالم قابل ح  يحميه القانون  ووس يلة هاه الحماية صراحة أ و ضمنا  ا 

ليه–ب( بما يأ مره به القانون تكون بأ ن يقوم الجاني )الطبي ذا امتنع   -تقد  ووص  العلاج للمري، المحتاج ا  فا 

 هاا مؤثرا في ذلك الح  وبالتالي يعد ممتنعا في نظر القانون.  عن ذلك كان امتناعه

تيان الفعل الذي أ حج  الممتنع  في هـاا المقام لا بد أ ن نشير ا لى أ ن الواجب القانوني قسمان: واجب با 

 عنه  وواجب دون حدوث النتيجة الا جرامية  والواجبان متميزان عن بعضهما. )الطبيب(

تيـان الفع ـ -فال و   ادي لجريمـة الامتنـاع عـن تقـد  المسـاعدة هـو عنصرـ في الـركن الم ـ -ل واجـب ا 

فهو عنصر في عـدم المشـوعية  -واجب الحيلولة دون حدوث النتيجة  -لشخص في حالة خطر  أ ما الثاني 

ذا أ نطوى  -بالنس بة للنتيجة -شع  للجريمة  ذلك أ ن الامتناع لا يوص  أ ي الركن ال  لا ا  بأ نه غير مشوع  ا 

خ  (1)لا  بهاا الواجب.على ا 

ذا كان الفعـل الا يجـابي مفـروض قـانونا عـلى  لا ا  نس تنتج أ ن الامتناع ليس له وجود في نظر القانون ا 

ذ أ ننا نجد العديد من النصوص في  تم الاشـارة –مدونة أ خلاقيات الطـب وقـانون الصـحة من امتناع عنه  ا 

ليها مس بقا ليـه   توجب على الطبيب تقد  المساعدة والعلاج ل-ا   (2)ل شـخاص الذيـن هم في أ مـس الحاجـة ا 

فا ذا كان الامتناع ا حجاما عن فعل ا يجابي معين اس تتبع ذلك القو  بأ ن الامتناع يسـ تمد أ هميتـه القانونيـة مـن 

ذا لم يوجد واجـب قـانوني عـلى ال همية الي يس بغ  ها القانون على هاا الفعل الا يجابي  وعليه يمكن القو  أ نه ا 

 
 .89ختير مسعود  مرجع ساب   ص  (1)
يرى البع، أ نه ليس شرطا أ ن يكون مصدر الواجب القانوني نص في قانون العقوبات أ و القــوانين المكمــلة له بــل مــن الجــائز أ يضــا أ ن  (2)

ذا صل   أ ن يكون مصدرا لنشــوء واجــب قــانوني   -للقانون طبقا –يكون مصدره عملا قانوني كالعقد أ و مجر د عمل مادي كالفعل الضار ا 

 .62ين  مرجع ساب   ص أ نظر: بن عشي حس
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ليه حى لو كان في ا حجامه مخالفا لواجب أ خلاي أ و ديـي ولا يمكـن الطبيب فلا محل ل   ن ينسب الامتناع ا 

 (1)ضرر للغير  حي  أ نه لا يعد ممتنعا في نظر القانون. مسائلاته عما يحدث من

II.  :جـوهر الـركن المـادي سـواء بالنسـ بة للجـرائم الايجابيـة أ و  (2)يعتـبر السـلو السلو  الا جـرامي

لا بوجود مظهر خار، يـد  عليهـاالجرائم السلبية  ف سـواء تمثـل في حركـة الجسـ  أ و  لا تقوم هاته الجريمة ا 

ة امتنـاع الطبيـب عـن عضو من أ عضائه أ و سكون جـسماني  والقو  بالسلو  في الجرائم السلبية مثل جريم

تيـان تقد  المساعدة لمري، في حاجة لها أ و في حالة خطر  يوي بالك المظهـر الذي ارتكبـه الجـاني  بعـدم ا 

الفعل  أ ي الك  أ و الامتنـاع عـن الفعـل الذي كان يجــب أ ن يقـوم بـه  فهـل يـولد هــاا الامتنـاع نتيجـة 

ج   رامية يعاقب عليها القانون أ م لا؟.ا 

يجـابي معـين كان  الامتناع كسلو  تيـان فعـل ا  ا جرامي في هاه الجريمة يقصد به ا حجام شخص متعمدا ا 

ة  مع شرط وجود واجب قانوني يلزمه بهـاا الفعـل  وبشـط أ ن يكـون المشع ينتظره منه في ظروف معين

نمـا هـو موقـ  سـلبي بالقيـا  ا لى فعـل  (3)الممتنع في اس تطاعته القيام به  والامتناع ليس ا حجامـا مجـردا  وا 

ا يجابي معين  ولا يلزم أ ن يتمثل هاا الموق  أ و السلو  في عدم الحركة فقط  بل يتوافر هاا السـلو  أ يضـا 

تيانها في واقعة الحا  واجبـا بمقتضىـ  حى قاعـدة في حالة الحركة مى كانت هاه لحركة مخالفة لتك الي كان ا 

من قواعد السلو   ومن هاا الفعل يس تمد الامتناع كيانه  والقانون هو الذي يحـدد هـاا الفعـل بالنظـر ا لى 

ن يقـدم الشـخص عـلى فعـل ظروف معينة  ومعنى ذلك أ ن الشـارع يعتـبر هـا الظـروف مصـدرا لتوقعـه أ  

ذا لم يـأ ت الشـخص بـاا  الفعـل با لذات فهـو ممتنـع في نظـر ا يجابي معين تقتضيه الحمايـة الواجبـة للحـ   فـا 

  (4)القانون.

لا لمن يس تطيع تقد  المساعدة لشخص في حـالة خطـر سـواء  كما لا يمكن اس ناد هاه الجريمة مبدئيا ا 

  04/02/1998وفي قرار لمحكمة النق، الفرنسـ ية بتـاريخ:  (5)بفعل شخص منه أ و بطلب الاغاثة من الغير 

الطريقتين المفروضتين من طـرف القـانون  ل نـه رفـ، التنقـل وكان قررت أ ن الطبيب لم يق  بتنفيا أ ي من 
 

 .63-61بن عشي حسين  مرجع ساب   ص  (1)
نـساني الا رادي أ و الا مـسا  الا رادي عـــن هـــاا النـــشاط وله مظهــر خــار،  فهــو يقــوم عــلى عنصرــين  (2) السلو  هو ذلك النشاط الا 

نما يرتــب نتيجــة  راجــع: ي  والا رادة  لذلك فا ن الــسلو  السلبي يؤدي في الجريمة دورأ ساس يين هما: النشاط الماد ا س بتهيا لا يلاي غاية وا 

 .35ختير مسعود  مرجع ساب   ص 
. رضــا فــرج  شر  قــانون العقــوبات 05محمود نجيب حس ي  جرائم الامتناع والمســؤولية الجنائيــة عــن الامتنــاع  مرجــع ســاب   ص  (3)

 .212  ص 1976الجزائر   القس  العام  الكتا  ال و   الشكة الوطنية للنش والتو يع الجزائري  

 .58بن عشي حسين  مرجع ساب   ص  (4)
  للمكلــ  بتقــد  المســاعدة اختيــار الطريقــة المناســ بة 26/07/1954لم تدع الغرفة الجنائية لمحكمة النق، الفرنس ية في قرار لها بتاريخ:  (5)

ماته  تجاه الغير  فهي  تغلب التزامات التدخل الشخصــ وعنــد للتدخل محاولة منها لتفادي تملص ال فراد الذين قد ياربون بسهولة من التزا

 ضاء اس تعما   تا الامكانيتين معا.الاقت

 Annick DORSENER-DOLIVET, Op.cit, p 331. 
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ــداء مصــلحة  ــ  بن ــاشرة ا لى المستشــفى ولم يقــدم له أ ي اســعافات ولم يق ــه مب خلائ ــد نصــ  ولي الطفــل با  ق

 (1)تعجلة ولا الحماية المدنية ولا ا خطار المستشفى للاس تعداد لاس تقبا  الطفل.المساعدة الطبية المس  

ع يس تمد أ هميته القانونية من ال همية الي يسـ بغها القـانون عـلى الفعـل الا يجـابي  فـلا كما أ ن الامتنا 

ذا كان الفعل الا يجابي قد فـرض فرضـا قانونيـا عـلى مـن امتنـع عنـه  لا ا  رفـة رار لغففـ  ق ـ (2)وجود للامتناع ا 

ه مسـؤولية الطبيـب عن المحكمة العليا في الجزائـر أ قامـت في ـ 25/03/2009الجن  والمخالفات صادر بتاريخ: 

جزائيا عن جنحة الامتناع العمدي عن تقد  المساعدة لشخص في حالة خطر  في مواجهة الطبيـب لرفضـه 

   (3)معالجة مريضة بحجة عدم وجود طبيبها المعالج.

برت قرار الا دانة صحي  في ح  طبيب مناو  لم يتواجـد بمـكان عمـه ات المحكمة اعتفي قرار أ خر لذ

ذا مــا وقــع لهــاا الشــخص ضرر مــن جــراء غيــا  بامــة عــدم تقــد   المســاعدة لشــخص في حــالة خطــر ا 

دانة طبيب  19/10/2009وفي قرار أ خر لمجلس قضاء أ درار في قراره الصادر بتاريخ:  (4)الطبيب  القاي با 

رف، الامتثا  للتسخيرة وعدم تقد  المساعدة لشخص في حالة خطر والسب والش تم بسـ نة حـتهس بجنحة 

دج  وذلك بستهب تـأ خره  25000ة النفاذ  وغرامة نافاة قدرت بخمسة وعشين أ ل  دينار جزائري موقوف

تعلــ  وبخصــوص التطبيقــات القضــائية في هــاه الجريمــة فــت ي  (5)عــن تقــد  المســاعدة في الوقــت المناســب 

  حيـ  أ ديـن فيـه 29/01/1993لذي تعـود وقائعـه لتـاريخ: بالوصفة الطبية هو القرار القضـائي في فرنسـا ا

   (6)طبيبان.

 
 .170نقلا عن: سلتن حاج عزام  مرجع ساب   ص ( 1)
 .212مرجع ساب   ص  رضا فرج (2)

دمة ضد الطبيب الذي يعمل بمستشفى باتنة مفادها أ نه لم يقدم المساعدة الطبية لابنة الشاكي جاء في حيثياته أ نه بناء على الشكوى المق (3)

الي كانت تعاني من تدهور حالاا الصحية  عندما رجعت ا لى الموعد المحدد لها ووجدت الما  )الطبيب( الذي رف، معالجاا مــبررا ذلك 

ا لى بتر يد الضحية  وأ ن ستهب هاا الخطــر راجــع لامتنــاع المــا  مــن تقــد  العــلاج   لطبيب المعالج وهو ما أ دى في نهاية المطافبغيا  ا

 .376-374  ص 2009  مجلة المحكمة العليا  العدد الثاني لس نة 25/03/2009  بتاريخ: 439331أ نظر قرار المحكمة العليا في المل  رقم: 
  نقــلا عــن: الاــراوي عــز الديــن  ال نمــاط الجديــدة 07/09/2004  بتــاريخ: 288870  والمخالفــات بالمحكمــة العليــا رقم: قرار غرفة الجــن  (4)

  2013-2012  رسالة دكتوراه في القانون العام   ية الحقوق جامعة وهران  الجزائر  -دراسة مقارنة-لتأ سيس المسؤولية في المجا  الطبي 

 .171ص 
صــابة شخــص وابنــة أ خيــه بجــرو   وبعــد نقلهــا للمستشــفى القريــب تعـرض لحادث مرور انجر عنه وفاة السائ   و حي  أ ن المدع    (5) ا 

  19/10/2009واس تدعاء الطبيب تأ خر في الوصو   وبعد وصوله رف، علاج المريضة  قرار الغرفة الجزائية لمجلس قضــاء أ درار بتــاريخ: 

 .157جع ساب   ص   نقلا عن: ختير مسعود  مر 00426/09مل  رقم: 
مناوبا بمصلحة طــب ال طفــا  بمستشــفى عمــومي  أ يــن تم استشــفاء طفــل في حــالة اســ تعجا  وعنــدما اســ تدعى  كان ال و  طبيبا عاما( 6)

الطبيب العام الطبيب ال خصائي المناو  عن طري  الهات  لم يحضر واكتفــى بوصــ  الدواء عــن طريــ  الهــات  وبعــد تقــد  الدواء الذي 

اة في منتصــ  الطريــ  عنــد تحــويه ا لى مستشــفى جــامع  بســتهب الاــا  حسن صحة الطفل بل ا دادت سوءا  وفــارق الحي ــوص  لم تت 

 السحايا  حي  لم يتفطن الطبيبان لهاا التشخيص  وبالاستناد ا لى تقريرين مزدوجين للخبرة أ كد الخبراء بأ نــه واســتنادا ا لى ال عــراض الــي

نقاذه لو لم يكن هنا  ا هما  في التدكانت بادية على المري، كان من الم خل السريع  عــلى هــاا ال ســا  أ ديــن الطبيــب العــام بجريمــة مكن ا 
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III.  :عنصرا مهما لا يمكن الاس تغناء عنه لاكتما  الركن المـادي وقيامـه  في  (1)تعتبر النتيجةالنتيجة

مهـما كان لنتيجـة عنصرـ في الـركن المـادي للجريمـة حي  يرى أ نصار المفهـوم القـانوني أ ن ا (2)ئم السلبية الجرا

فالنتيجة حقيقة قانونيـة محضـة في وجهـة نظـر أ نصـار المفهـوم القـانوني   (3)نوعها عكس أ نصار المفهوم المادي 

تتمثل في المسا  بالمصلحة المحميـة جنائيـاً  سـواءً تمثَــل ذلك المسـا  في الا ضرار بـتك المصـلحة  ويقصـد 

خطـر  لمصـلحة ا  الاـا  أ و الانتقـاص منهـا  أ و تلعطيلهـا  يـا أ و جزئيـا  أ و مجـرد تعريضـها للبالا ضرار بتك ا

 ويقصد بتعريضها للخطر هو احتما  الا ضرار بالمعنى الساب .  

نما يقتصر ال مر على مجرد الخشـ ية  فلا يكون الضرر قد تحق  فعلا  لا في الماي ولا في الحاضر  وا 

ة في جريمة امتناع الطبيب عن وص  وتقد  العلاج والمساعدة لمري، في حاجة من تحققه  والمصلحة المقرر

ليه صـابته أ و  ماسة ا  أ و في حالة خطر تتمثل في الحفاظ على حياة هاا المـري، أ و الحـد مـن تفـاقم مرضـه أ و ا 

هـدار هـاه المصـلحة مـن طـر  ف تعرضه لمضاعفات نتيجة نقص العناية الي كان في امكان الطبيب تقديمها  ا 

 الطبيب يعتبر نتيجة لسلوكه المتمثل في الامتناع عن تقد  المساعدة والعلاج. 

ا معناه أ ن النتيجة بمفهومهـا القـانوني شرط يلـزم تـوافره للقـو  بوجـود أ يـة جريمـة حـى لـو كانـت هـا

شـع  سلبية  وهاا يعي أ ن النتيجة عنصر عام في جميع الجرائم  ل ن كل جريمة تقوم عـلى سـلو  يجرمـه الم 

رائم تحتـوى عـلى نتـاج بمـا في وعلة التجر : أ ن فيه عـدوان على ح  يراه جديرا بالحماية  وعليه فا ن جميع الج

 
القتل الخطأ  مع اعتبار القضاة عدم انفصا  هاا الخطأ  عن المرف   وبالتالي ينعقد الاختصــاص في مجــا  التعــوي، المــدني للقضــاء الا داري  

التعوي، المدني لانفصا  الخطأ  عن المرف    مساعدة لشخص في حالة خطر مع تحميه وحدهبينما أ دين الطبيب ال خصائي بجنحة عدم تقد 

 حسب تقرير القضاة.

M. Sicot, responsabilité médical de l'hôpital public: faute détachable de la fonction, le concours 

médical, revue hebdomadaire des praticiens, N 120, avril 1998, paris France, p 1110 et suiv. 
نتيجة )الضارة( هي التغيير الذي يحدث في العالم لخار، ك ثر مترتب على السلو  الا جرامي  كما تعرف النتيجة كــالك بأ نهــا الســلو  ال  (1)

 .65ع ساب   ص المتمثل في العدوان على مصلحة يحميها القانون  بالا ضرار بتك المصلحة أ و باديدها  بن عشي حسين  مرج
فقه حو  هاه المسأ لة على أ سا  أ ن جرائم الامتناع المجردة لم يشترط فيهــا المشــع نتيجــة معينــة بــلي يكفــ  رغم وجود اختلاف بين ال (2)

لا أ ن الرأ ي الغالب يرى عكس ذلك على أ سا  أ نه لا يعــي ضـــرورة وقــوع نتيجــة ماديــة ملموســة لهــا أ ثرهــا في العــالم  السلو  لا قرارها  ا 

ولد هاا السلو  ضررا معنويا ينصب على ح  يحميــه قــانون العقــوبات  راجــع: ختــير مســعود  ـرد لمجالخار،  فحى في جرائم السلو  ا

 .49مرجع ساب   ص 
ياهب أ نصار المفهوم المادي ا لى تقدير السلو  الا جرامي على حسب ما يحدث مــن أ ثار مــن جــراء ذلك الســلو   أ ي بالنظــر ا لى مــا  (3)

فيشكل عدوانا ينا  حقا أ و مصلحة  قــدر المشــع جدارتــه بالحمايــة الجزائيــة  لذا تعــرف ث من تغيير مادي ملمو  في العالم الخار، يحد

صر النتيجة بال ثار المترتبة على السلو  الا جرامي والذي يعتد به المشع  ويرتب عليه أ ثـارا جنائية  وبالك تعـــد النتيجــة عنصرــا مـــن عنــا

لة عنه ومرتبطة به برابطة س بتهية مادية  لكن هاا المفهوم المادي لا يصل  لتغطيــة تختلط بالسلو  ولا تندمج فيه بل تظل منفص الجريمة لا

 .51أ نواع الجرائم كافة  حي  لا يتوافر هاا ال ثر المادي الملمو  بالنس بة لبع، الجرائم السلبية  أ نظر: ختير مسعود  مرجع ساب   ص 
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ومنها جريمة امتناع الطبيب عن وص  وتقد  العلاج  والمساعدة لمـري، في أ مـس  (1)ذلك الجرائم السلبية 

ليها.   الحاجة ا 

IV.  :د مـن تـوافر العلاقـة ادي لجريمـة الامتنـاع لاب ـحى تكتمـل عنـاصر الـركن الم ـعلاقة الس بتهية

ويرى البع، أ نه لا بد في النهاية من الاعتراف بصعوبة البحـ   (2)ية الس بتهية بين السلو  والنتيجة الا جرام 

في العلاقة الس بتهية بين السلو  الا جرامي المتمثل في الامتناع والنتيجة  ومرد هاه الصعوبة ا لى أ ن الامتنـاع 

يجـابي سلو  سلبي فه  و في قو  البع،: "عدم"  فكي  يسوغ في المنطـ  القو  بأ ن العـدم سـتهب لموجـود ا 

ولكـن هـاا القـو  عـلى  نتيجة الا جرامية  باعتبارهـا في ذاتهـا "ً تغـيرا " أ صـا  ال وضـاع الخارجيـة" هـو ال 

يجابية فت بينها  ا طلاقه ينقصه أ ن الشارع لا يفرق بين وسائل ا حداث النتيجة  فهو لا يفرق بين الوسائل الا  

ذلك أ ن الامتنـاع غـير متجـرد مـن  وكما أ نه لا يفرق بين الوسـائل الا يجابيـة والوسـائل السـلبية  أ ضـ  ا لى

  (3)الطبيعة الا يجابية والكيان المادي.

يرى أ غلب الفقه أ ن السـ بتهية في جريمـة الامتنـاع تعـود ا لى سـلو  الجـاني  باعتبـاره سـلو  انسـاني 

حي  ال هميـة الاجتماعيـة والقانونيـة الفعـل الا يجـابي  واتصـافه بالتـالي بالـوع  والغائيـة  اجتماع  يعاد  من 

وعليه فا ن الامتناع يس تمد س بتهيته مـن الظـروف العديـدة الـي يصـدر فيهـا  وينـدمج فيهـا كي يشـكل معهـا 

ليها مجتمعة  كما تظهر قيمـة الامتنـاع مـن الوجهـة الا جتماعيـة القانونيـة  مجموعة من العوامل  تنسب الس بتهية ا 

أ ن يكـون عليــه تصرـف المــا  فهـي  سـلو  منــاق، لمـا كان الشـارع ينتظــره  ومنـاق، لمـا كان يتعــين عليـه 

)الطبيب( من أ جل صيانة الحقوق والمصال ذات ال همية الاجتماعية )رعاية المـري، وتقـد  يـد المسـاعدة له 

نقاذه من الخطر(  ومن ثم فقد كـان لـه دوره  هـدارها  أ ي كـان لـه دوره في تحقيـ  العناصر وعلاجه وا  في ا 

 (4)ضرر للمري، جراء امتناع الطبيب(.الي تقوم بها الجريمة )حصو  خطر أ و 

معيار مسؤولية الطبيب في هاا المجا  هو تحق  النتيجة  وبالتالي فا ن القو  بتـوافر السـ بتهية يكـون 

خل الطبيب )امتناعه(  بحي  أ ن النتيجة في هـاه الحـالة مـا ممكنا في الحالة الي تتحق  فيها النتيجة بعدم تد

يعتبر ستهبا كافيا للنتيجة  وعليه يسـأ   عنهـا  أ مـا  عدم تدخهوبالتالي فا ن كانت لتتحق  لو تدخل الطبيب  

 
 .53مرجع ساب   ص ختير مسعود   (1)
ية عموما تعي الصلة الي تربط بين الســلو  الا جــرامي الذي أ تاه الجــاني والنتيجــة الا جراميــة الــي حصــلت  وهي علاقة )رابطة( الس بته (2)

ذ ا ن وجود نتيجة معينة يشير ا لى وجود ستهب لها ل نه لا يمكن تصور نتيجة بــدون ســتهب  و  عليــه العلاقة المنتجة بين السلو  والحدث  ا 

ذا ما أ ريد مساءلة الفرد عن النتيجة الي حصلت فيشترط فيه أ ن يكون الستهب في حصولها  أ نظر: بن عشي حسين  مرجع ساب   ص  ا 

68. 
 .23محمود نجيب حس ي  جرائم الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع  مرجع ساب   ص  (3)
 .85ختير مسعود  مرجع ساب   ص  (4)
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ذا كانت النتيجة ستتحق  ولـو باشر الطبيـب عمـه كـما أ مـره بـه القـانون  فـا ن رابطـة السـ بتهية تنقطـع ل ن  ا 

 (1) يكن ظرفا ملائما لحدوث النتيجة ولم يكن هو الستهب المؤدي ا لى حدوثها الامتناع لم

ــاع والنتيجــة النتيجــة الـ ـ ــة الســ بتهية بــين الامتن ــه لا صــعوبة في الاعـــتراف بعلاق ليهــا أ ن ي يخلــص ا 

 الا جرامية  وذلك رجوعا ا لى الماهية القانونية للامتناع  والـي تتضـ  جليـا مـن الفعـل الا يجـابي الذي يفرضـه

تي ـالقانون  ويفترض الا حجام عنه   ان هـاا الفعـل هـو نقـي، فالامتناع هـو المقابل القانوني للفعل الا يجابي  وا 

ذا ما ثتهت أ نه لو أ تى الجـاني الفعـل الا يجـابي مـا حـدثت  تيان هاا الفعل  فا  الامتناع  كما الامتناع هو عدم ا 

ويقتض ذلك بطريـ  اللـزوم العقـلي القـو   النتيجة  فمعنى ذلك أ ن هاا الفعل ستهب لعدم حدوث النتيجة 

يقتضـ أ ن سـ بتهية الفعـل لعـدم حـدوث النتيجـة هي في  بأ ن الامتناع ستهب لحدوث النتيجة  والقو  بالك

 (2)ذات الوقت س بتهية الامتناع لحدوث جريمة الامتناع  فالقولان وجهان لعملة واحدة.

امتنـاع الطبيـب عـن تقـد  المسـاعدة مـن  خلاصة القو  أ نه لابد من الاعتراف بعلاقة الس بتهية بـين

والنتيجة الا جرامية الي تتمثل في هـلا  هـاا ال خـير أ و تفـاقم حالتـه   العلاج للمري، خلا  وص  أ و تقد

الصـحية وتضرـره  فـت كان يمكـن تـلافي ذلك أ و التقليـل منـه أ و اعطـاء فرصـة جديـدة للمـري، لـو لم يقــ  

 الطبيب بالامتناع.

 نوي في جريمة امتناع الطبيب عن تقد  المساعدة. ع الم  ثانيا: الركن

ذا رف، الطبيب عـلاج المـري،  هـل يكـون محـل مسـاءلة يتبادر سؤا  ا لى  الذهن ما هو الموق  ا 

 جنائية عن جريمة الامتناع عن علاج مري، دون مبرر مقبو  أ م لا؟.

ذ له الحـ  في قبـو  أ و رفـ، بادئا ذي بدء قد ساد الرأ ي قديما بحرية الطبيب في ممارسة مهنتـه  ا   

، على أ سا  أ ن العلاقة بين الطبيب والمـري، علاقـة تعاقديـة يالدعوة للعلاج  ومن ثم لا يلزم بطلب المر 

تس تلزم رضاء كل من الطرفين  لكـن أ خـا هـاا المبـدأ  يتراجـع  ل نـه يعتـبر أ حـد التطبيقـات الهامـة لنظريـة 

لنية  فمى كان طالب الا غاثة في خطر وكان الطبيـب في التعس  في اس تعما  الح   ويعتبر الطبيب  ء ا

ساءة ويسأ   على ذلك.حا  يمكنه من مد  (3)يد العون  فامتناعه يعتبر ا 

لكن اعتبر البع، ذلك بأ نه يعد تعدٍ على حرية الا نسـان  وحقـه في تقـد  خدماتـه وعلمـه  لكـن تم 

حـريات ال فـراد  مـن أ جـل تحقيـ  المصـلحة  الرد على هاا الرأ ي  بأ ن ظهور الاتجاهات الحديثـة في تقييـد

الا نسـاني عليـه اتجـاه  العامة  كان له أ ثر في تقييد حرية الطبيب  فهنا  واجب مهـي وأ دبي وقـبلهما الواجـب

 
 .331رجع ساب   ص محمود نجيب حس ي  شر  قانون العقوبات القس  العام  م (1)
 .83مرجع ساب   ص محمود نجيب حس ي  جرائم الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع   (2)
 .133بسام محتسب بالله  مرجع ساب   ص  (3)
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المرضى  الذي تفرضه أ صـو  مهنتـه  فنصـت بـالك ال نظمـة والقـوانين عـلى معاقبـة الطبيـب الذي لا يلـتزم 

 (1)بأ حكام هاا الواجب.

م الجريمة بصفة عامة أ ن يكـون هنـا  نـص في القـانون يسـ ب  عـلى السـلو  الصـفة كف  لقيالكن لا ي

سلو  الذي يبر  في العالم الخار، مكـونا للـركن المـادي للجريمـة  يقوم الشخص بهاا ال  مشوعة  وأ نالغير 

ذا بل يجب أ ن تكون هنا  صلة نفس ية بين السلو  وبين ما قـام بـه  وهـاه الصـلة النفسـ ية لا تتـو  لا ا  افر ا 

رادة مانبة يعتد بها القانون وامكان اس ناد الجريمة معنويا لفاعلها.    صدر السلو  عن ا 

لقيامهـا تحقـ  الركنـان المـادي والمعنـوي  كغيره من الجرائم يس تلزم  المساعدة الطبيب عن تقدامتناع 

مـن قـانون العقـوبات  أ ن  182معا  وفي هاا قضت المحكمة العليا في الجزائر أ نه: »يس تفاد مـن نـص المـادة 

 وجود شخص في حالة خطر. - القانون يشترط لتوافر الجريمة العناصر التالية:

ليه بعمل مباشر أ و بطلب الا غاثـة له دون أ ن تكـون هنـا  خطـورة الامتناع عن تقد   -  مساعدة ا 

 عليه أ و على الغير.

 القصد الجنائي أ ي يكون الامتناع عمديا. -

دانة«.الذي لا يتضمن كافمن ثم فا ن السؤا    (2)ة العناصر لا يصل  أ ساسا للا 

 لعــدم اكــتما  الــركنين المــادي في هــاا الســ ياق نقضــت المحكمــة العليــا الجزائريــة قــرار مجلــس قضــائي

  (3)والمعنوي لجنحة عدم تقد  مساعدة لشخص في حالة خطر.

ة يتخا ركنها المعنوي صورة القصـد تعتبر جريمة امتناع الطبيب عن تقد  المساعدة من الجرائم العمدي

لى  علم الجانيالجنائي  وهو يتحق  بتوافر  رادته ا  بـأ ن  العلم عنصرويتحق   ( 4) اقترافهابأ ركان الجريمة واتجاه ا 

يحيط الممتنع بجميع العناصر ال ساس ية لقيام الجريمة  والنص التجريم  الذي يحدد العناصر الداخـلة في محيطـه 

ــانوني في الجريمــة المقتر  ــاصر في: عــلم الجــاني )الطبيــب( بالواجــب الق ــل هــاه العن ــة  تتمث ــع  (5)ف وعــلم الممتن
 

 مــن قــانون مــزاولة مهنــة الطــب الســعودي الــي جــاء فيهــا مــا يــلي: »ولا يجــو  للطبيــب الذي يعمــل في 29/6مثا  ذلك نص المــادة: ( 1)

تشفى لا يمكن له عدم قبو  تقــد  مستشفى سواء عام أ و خاص  أ ن يمتنع عن علاج أ حد المرضى ممن يدخلون في اختصاصه  وحى المس 

 .74العلاج ل حد العاملين في مؤسسة تعاقد معها« أ نظر: محمود القبلاوي  مرجع ساب   ص
  المجــلة القضــائية للمحكمــة العليــا  20/12/1988  بتــاريخ: 61380الملــ  رقم: قرار غرفة الجن  والمخالفات للمحكمة العليا الجزائرية في  (2)

 .234-229  الديوان الوطي لل شغا  التربوية  الجزائر  ص 1993لس نة  04عدد 
لمراقبــة تعود وقائع القضية ا لى أ خصائية في طب العيون تبين بانها قــد أ عطــت التعلــتت لا دخــا  المريضــة ا لى المصــلحة ووضــعها تحــت ا( 3)

دخا  ابنته للمستشفى وتأ خر في توفير الدوا لا أ ن الشاكي تردد في ا  ء المطلو  في حينــه  كــما منعــت الطبيبــة مــن دخــو  وبداية العلاج  ا 

داناا  أ نظر: قرار المحكمة العليا بتاريخ:  :   في الملــ  رقم26/12/1995المصلحة لمباشرة العلاج بنفسها مما اس توجب نق، القرار القاي با 

 .184-182  ص 1996لس نة  02  المجلة القضائية للمحكمة العليا  العدد 128892
 . 72محمود القبلاوي  مرجع ساب   ص (4)

 العلم بالواجب القانوني عنصر أ سا  لقيام علم الجاني بالجريمة  لما لهاا العنصر من أ همية في جرائم الامتناع. وعنصر الواجــب القــانوني (5)

بالجهــل بالقــانون ولا يعتــد كــالك  الجاني بالواجب القانوني الناشلم عن قاعدة جنائيــة  وهــو مفــترض ل ن المشــع لا يعتــد يس تلزم أ ن يعلم
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العـلم بالصـفات الـي  (2)وكـاا العـلم بـزمن ومـكان وقـوع الجريمـة  (1)المعتدى عليـه  )الطبيب( بموضوع الح 

وط الممارسـة المهنيـة يتطلبها القانون في الفاعل وكاا المجي عليه  مثل صفة الجاني بأ نه طبيب تتـوفر فيـه شر 

 والمجي عليه باعتباره مري، في أ مس الحاجة للمساعدة والعلاج.

بانصرافها ا لى كل من السلو  الا جـرامي والنتيجـة الا جراميـة  كـما أ ن اتجـاه  رادةعنصر الا  كما يتحق  

 .  (4)-صد الاحتماليالق–وقد يكون احتماليا  (3) -القصد المباشر -الا رادة في جرائم الامتناع قد يكون مباشرا 

ذا انعـدمت أ ي أ نه يعـلم أ ن تـدخه ضروري ولكنـه مـع ذلك يمتنـع  فالا رادة هي مصدر الامتناع   فـا 

كـراه مـادي حـا  بينـه وبـين القيــام  غماء أ و تعـرض لا  ليه الامتناع  فمن أ صيب با  الا رادة لا يمكن أ ن ينسب ا 

ليه مـن خـلا كـراه أ ي امتنـاع بالفعل الا يجابي )الواجب القانوني(  لا ينسب ا  ـرة الا غـماء أ و الا  فـلا  (5)  فتـــ

ذا امتنع المري، عن تلق  العلاج  حي  يتعل  ال مـر هنـا بخطـأ  المضرـور الذي تنتفـ  معـه  (6)تقوم الجريمة ا 

 
بتفسيره تفسيرا خاطئا  وبالتالي يس توي في ذلك العلم وعدم العلم  أ نظر: محمود نجيب حس ي  شر  قانون العقوبات القس  العــام  مرجــع 

 .582ساب   ص 
ذ يشترط  (1) لا ينتفا    القصد الجنائي  فالطبيــب الذي يمتنــع عــن علم الجاني بموضوع الح  المعتدى عليه  أ و المصلحة الي يحميها المشع  وا 

ن توافر في حق ه ا سعاف مري، معتقدا مفارقته للحياة  وأ ن العلاج لن يفيد معه بشيء لا يتوافر القصد الجنائي لديه في جريمة الامتناع  وا 

ساعدة عندما امتنــع عـــن عــلاج طفــل أ و الطبي  وتطبيقا لذلك قضى في فرنسا ببراءة طبيب من جريمة الامتناع عن تقد  الم الخطأ  المهي 

ــاده  ــولادة لاعتق ــد بال ــاريخ   -نتيجــة خطــأ  في التشــخيص–حــدي  العه ــنق، الفرنســ ية بت ــة لمحكمــة ال ــة الجزائي ــرار للغرف ــه ميــت في ق أ ن

 .101ع ساب   ص   راجع: ختير مسعود  مرج20/02/1958
ة حسب الوص  الذي يقتضيه القانون حى يمكن القو  بتوافر القصد حي  يلزم ا حاطة الممتنع )الطبيب( علما بعنصر  من وقوع الجريم  (2)

 الجنائي  كما أ ن ال صل أ ن السلو  مجرم بصرف النظر عن مكان ارتكابه  ولكن هنا  حالات معينة اشترط فيهــا القــانون لتجــر  الســلو 

راد حمايته ا لا بارتكابه في هاا المكان  وهنا يجــب الممتنع أ ن ترتكب في مكان معين  وعلة ذلك أ ن السلو  لا يشكل خطورة على الح  الم

 .90أ ن يعلم الجاني بمكان ارتكا  الجريمة حى يعد القصد الجنائي متوافرا لديه  أ نظر: بن عشي حسين  مرجع ساب   ص 
رادة الجاني ا لى تحقي  نتيجة ا جرامية يكون قد توقعها مس بقا  ورغبالقصد المباشر: وهو   (3) في حدوثها  ومن أ جل ذلك  الذي تتجه فيه ا 

يكون قد اختار الوس يلة الي رأ ها ملائمة للمسا  بالح  أ و بالمصلحة المحمية جنائيــاً  وبعبــارة أ خــرى ينحصرــ النشــاط النفســ للجــاني في 

تــه  راجــع: ختــير ثر لا م للفعل  فامتناع الطبيب عن وص  وتقد  العلاج للمري، هو نتيجة مباشرة لمو احتما  وحيد هو: توقع النتيجة ك  

 .103مسعود  مرجع ساب   ص 
لرغبــة القصد الاحتمالي: العلم بعناصر الجريمة مع توقع نتيجاا  واتجاه الا رادة ا لى السلو  الا جرامي مع قبو  تك النتيجة الا جرامية دون ا (4)

بهــاه  ققها  وعندما يرى الجاني أ ن وقوع النتيجة الا جرامية المترتبة على سلوكه قوية الاحتما   ورغم ذلك التوقع يمض في سلوكه قابلافي تح

 .414النتيجة  أ نظر: علي عبد القادر قهو،  قانون العقوبات القس  العام  مرجع ساب   ص 

رادة النتيجــة الا جراميــة الفرق بين القصد الاحتما  والخطأ  الواع  المسحو   أ نه في حالة هاا الخطأ  لا يتوافر في ح  الجاني أ ي قــدر مــن ا 

ذا رغم توقعه لها  نظرا لاعتماده على احتياط غ لا ا  ير كاف للحيلولة دون تحقيقها ولا تكف  درجة احتما  تحق  النتيجة لتوافر القصد الجنائي ا 

ليها الا رادة أ يا كانت درجة هاه ال خير   .100ة  راجع: بن عشي حسين  مرجع ساب   ص انصرفت ا 
 .212رضا فرج  مرجع ساب   ص (5)

 .171  نقلا عن: سلتن حاج عزام  مرجع ساب   ص 03/01/1973يخ: بتارالمصرية قرار للغرفة الجنائية لمحكمة النق،  (6)
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تيانه لهاا السلو  يكـون قـد قطـع علاقـة السـ بتهية بـين الضرـر والخطـأ   مسؤولية الطبيب ل ن المري، هنا با 

 ب. المزمع اس ناده للطبي

الجريمة  بمجرد علم الطبيب بالخطر المحـدق بالمـري، واتجـاه  بالك يعتبر القصد الجنائي متوفر في هاه

رادته ا لى الامتناع عن تقد  المساعدة  وبالتالي يكف  توافر القصد الجنـائي العـام لدى الطبيـب  بمعـنى أ نـه  ا 

 (1)نقاذه  ولكنه يمتنع عن مسـاعدته يعلم بوجود شخص في خطر يتطلب تقد  مساعدة مباشرة وضرورية لا  

ترط في الركن المعنوي لجريمة الامتناع عن تقد  المساعدة الطبية توافر القصد الجنائي الخـاص المتمثـل ولا يش

  (2)في سوء النية.

 الثال : العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تقد  المساعدة لشخص في حالة خطر. فرعال

ن جريمة الامتناع عن هي جنحـة ورد الـنص عليهـا  ية لشـخص في حـالة خطـرتقد  المساعدة الطب  ا 

ضمن الفصل الساد  من البا  ال و  من الكتا  الثال  من الجزء الثاني مـن قـانون العقـوبات الجزائـري  

 وهي تندرج تحت الجنايات والجن  ضد الشيء العمومي  وتحديدا ضمن ال من العمومي.

مـن قـانون  182المـادة: طبيـة ضمـن نـص تنـاع عـن تقـد  المسـاعدة ال ورد العقا  عـلى جريمـة الام 

( س نوات وبغرامة مـن 05( أ شهر ا لى خمس )03العقوبات الي تنص على أ ن: »يعاقب بالحتهس من ثلاثة )

حــدى  100.000دج( ا لى متــة أ لــ  دينــار جزائــري ) 20.000عشــون أ لــ  دينــار جزائــري ) دج( أ و با 

مكانه تقديمها اع عمدا عن تقد  مساعدة ا لى شخص امتن كل من هاتين العقوبتين  .... في حالة خطر كان في ا 

ليه بعمل مباشر منه أ و بطلب الا غاثة له وذلك دون أ ن تكون هنا  خطورة عليه أ و على الغير«.  (3)ا 

فيمكن تصور المساهمة ال صلية في جريمة الامتناع عـن تقـد   (4)أ ما بالنس بة للمساهمة في هاه الجريمة

 نفس المستشفى من وص  وتقد  العلاج لمري، في أ مـس الحاجـة لمساعدة  كامتناع عدة أ طباء عاملين فيا

 
(1)  Denis dendanker, Op.cit, P 32. 

صد الجنائي الخاص في هاه الجريمــة  راجــع: معــوض عبــد التــوا   الوســ يط في شر  جــرائم في حين يتطلب جانب من الفقه توافر الق (2)

 .457  ص 1998القتل والا صابة الخطأ   الطبعة الرابعة  دار المطبوعات الجامعية  الا سكندرية مصر  
الي نص عليها المشع الجزائــري  المتمــثلة  مجموعة القانون الجنائي  بنفس العقوبة من 431يعاقب عليها المشع المغربي من خلا  الفصل:  (3)

ا لى أ ل  درهم  ويعود هاا التطاب  ا لى نقل المشعين لــنص التجــر  كــما هــو  200س نوات وبغرامة من  05أ شهر ا لى  03في الحتهس من 

ره على هاه الجريمة من خلا  منه  كما يعاقب المشع التونس بدو  63 من قانون العقوبات الفرنس القد  الذي كان ينص عليها في المادة:

-223دينار تونس  أ ما المشع الفرنس ومن خلا  المــادة:  40من المجلة الجزائية  بعقوبة السجن مدة شهر وبغراة تقدر بــ:  143الفصل: 

 و.  أ ور 75.000س نوات حتهس وغرامة  5من قانون العقوبات فأ قر لها عقوبة  6/02
همة أ صلية والي تفترض وجود أ كة من فاعل وشريا  ووحدة الجريمة  وتتطلب وحــدة ماديــة تتمثــل تنقس  المساهمة ا لى قسمين مسا (4)

في تضافر نشاط  أ كة من فاعل أ و مساهم أ صلي لتحقي  هدف مشتر  بينه   ووحدة معنوية تقوم أ ساسا على قصد التداخل في الجريمة  

كاء  ونعتبر الوحدة المادية بمثابة الركن المادي للمســاهمة ال صــلية  كــما نعتــبر الوحــدة الذهنية الي تجمع بين الفاعلين أ و الش أ ي تك الرابطة 

كما لــو  المعنوية بمثابة الركن المعنوي فيها  وتكون مس ئولية كل مساهم كاملة عن الجريمة  ها  ويتبع ذلك مساءلة المساهمين عن الجريمة جميعا
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ليه  ويلزم أ ن يتوافر في ح  كل منه  القصد الجنائي كرباط معنوي في تك المساهمة  بحي  يعـلم كل مـنه   ا 

رادته ا لى تحقي  النتيجة الا جرامية. حجام ال خرين  وأ ن تنصرف ا   (1)با 

  فيمكن تصوره لكن الاشكا  يتمثـل في أ ن الشـوع يتطلـب في هاه الجريمة (2)لنس بة للشوعبا أ ما

البدء في تنفياه وهو ما لا يتواف  وطبيعة الامتناع الي تعي عدم القيام بفعل  لذا يمكن القو  بأ ن البدء في 

انوني  كان في اسـ تطاعة الشـخص التنفيا بالنس بة لجرائم الامتناع يقوم في حالة الامتناع عن أ داء واجب ق

 (3)  أ خر فرصة لمنع حدوث النتيجة  وهو ما قد تد  عليه حوادث أ و شواهد خارجية.اناا

مــن قــانون  31لم يقــرر المشــع الجزائــري عقوبــة للشــوع في هــاه الجريمــة  وبالعــودة لــنص المــادة: 

لا بنص صرا  (4)العقوبات ص عليها وباعتبار هاه الجريمة جنحة منصو  فا ن المحاولة في الجن  لا عقوبة عليها ا 

من ذات القانون حي  لم تش هاه المادة ولا غيرها لعقوبة على الشوع فيها  فـا ن الشـوع  182في المادة: 

لا أ نه لا يعاقب عليه.    فيها ولو كان متصورا ا 

 
من قــانون العقــوبات   41المشع الجزائري المساهم ال صلي فاعلا أ صليا في الجريمة وفقا للمادة:  كل واحد منه  قد ارتكبها لوحده  ويعتبرأ ن 

 من مجموعة القانون الجنائي المغربي. 128الي يقابلها الفصل: 

ال صلي )الجريمة( التدخل في نشاط ا جرامي  يرتكب المساهم أ ما المساهمة التبعية تفترض قيام الـشخص بموجبه بنشاط تبع  أ و ثانوي  أ و 

وترتبط به نتيجاا برابطة الس بتهية  فنشاط المساهم ال صلي سـبب لنشاط المساهم التبع   ونشاط كل منهما ستهب لوقــوع النتيجــة الجرميــة 

ا لى وقوع اعل  وذلك في حلقات س بيبة متتالية أ دت في المساهمة الجنائية  أ ي أ ن تك النتيجة هي ثمرة تعاون وتضافر كل من المتدخل والف

مــن قــانون العقــوبات  الــي يقابلهــا الفصــل:  42النتيجة المرجوة  يطل  على المساهم التبع  في القانون الجزائري الشيا من خلا  المادة: 

التبعيــة الفارق ال سا  بــين المســاهمة ال صــلية و من المجلة الجزائية التونس ية  ولعل  32من مجموعة القانون الجنائي المغربي  والفصل:  129

غــير مجــرم قــانونا وغــير  -بحســب ال صــل -أ ن نشاط الفاعل ال صلي غير مشوع في أ صه ومجرم  في حين أ ن نشاط المســاهم التبعــ  هــو 

لا أ ن نشاط المساهم التبع  يس تمد ا جرامه من نشاط الفاعل ال صلي المجرم قانونا    معاقب عليه  ل نه لا يدخل في ال وذج القانوني للجريمة  ا 

 .495جع: علي عبد القادر قهو،  قانون العقوبات القس  العام  مرجع ساب   ص را
 .434محمود نجيب حس ي  المساهمة الجنائية في التشيعات العربية  مرجع ساب   ص  (1)
غــربي  يشــمل كل مــن مجموعــة القــانون الجنــائي الم 114فصــل: من قانون العقوبات الجزائري  الذي يقابه ال 30الشوع حسب المادة:  (2)

ذا لم توقــ  أ و لم يخ ــ ب المحاولات لارتكا  جناية تتهتدئ بالشوع في التنفيا أ و بأ فعا  تؤدي مبــاشرة ا لى ارتكابهــا  تعتــبر كالجنايــة نفســها ا 

رادة مرتكبها حى ولو لم يكن بلوغ الهدف المقصود بستهب ظ  رف مادي يجهه مرتكبها.أ ثرها لظروف مس تقلة عن ا 
 .137  مرجع ساب   ص ختير مسعود (3)
مــن المجــلة الجزائيــة التونســ ية  لكــن المشــع التونســ ربــط عــدم  59من مجموعة القانون الجنائي المغربي  والفصل:  115: يقابلها الفصل (4)

ذا كانت مدة السجن أ قل  على عــدم وجــود  س نوات فلا عقوبة على المحاولة  وكاا 5من العقوبة على المحاولة بمدة السجن المقررة للجريمة فا 

س نوات سجن  05من ذات المجلة  أ ن كل جريمة معاقب عليها بــ:  14نص صرا يجرم المحاولة  وقد اعتبر ذات المشع من خلا  الفصل: 

لا بنص صرا ولــو اختلــ  معهــما فأ كة تعتبر جناية وهو بالك حاا حاو المشعين الجزائري والمغربي في مسأ لة عدم العقوبة ع لى الجنحة ا 

 في ال سلو .
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سـ نوات  03 كما تعتبر جريمة الامتناع جريمة وقتية  حيـ  أ ن أ جـا  انقضـاء الدعـوى العموميـة هـو

هــر فيــه الشــعور بضرــورة التــدخل طالمــا أ ن التــدخل ممكــن ولــيس يــوم اكتشــاف تبــدأ  مــن اليــوم الذي يظ 

 (1)الوقائع.

في ال خير فـا ن مهنـة الطـب ذات طبيعـة خاصـة في حاجـة لنصـوص خاصـة بهـا  لتحـدد مسـ ئولية 

مـن قـانون  182المـادة طبيب بشكل عام وفي حالة امتناعه عن تقد  المساعدة الطبية بوجه خاص  لكـون 

الصـحة العقوبات الجزائري تتعل  بالامتناع عن تقـد  المسـاعدة بوجـه عـام  ولم نجـد نـص في قـانون حمايـة 

  يـو  المقصــود بتقـد  المسـاعدة وحالاتهـا وكيـ  يعتــبر 11-18وترقياـا الملغـى ولا في قـانون الصـحة رقم: 

المشع توضي  هاه المسأ لة بشـكل جـلي كـما هـو الحـا   الطبيب ممتنع عن تقد  المساعدة  لذلك ينبغ  على

 مثلا في جريمة افشاء السر المهي.  

 طبية صورية أ و على ستهيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية.   الثال : تقد  وصفة   طلب الم

ن كان يجيز للطبيب المرخص له بممارسة المهنة حرية وصـ  الدواء  وفـ  مـا تقضـ بـه  ن القانون وا  ا 

لا أ ن هاه الحريـة مقيـدة في بعـ، الحـالات لاسـ ت تـك  (2)م قانون الصحة ومدونة أ خلاقيات الطب أ حكا ا 

ن كانـت لهـا  المتعلقة بال دوية الي تحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية  حي  أ ن هاه الادوية والمـواد وا 

لا أ نـه ونظـرا لخطـورة هـاه المـواد وتأ ثيرهـا عـلى المجتمـع  فوائد علاجية معينة في حالات خاصة توصـ  لهـا  ا 

 لى ال شخاص الذين يتناولونها أ و يتعاطونها. بالا ضافة ا  

فقد تدخل المشع الجزائري من أ جل منع التلاعب في هاا المجا  وسدا للثغرات القانونية  حي  قام 

صدار مجموعة من النصوص الي تنظ  وتعاقب عـلى كل تعامـل غـير مشـوع في هـاه المـواد ا بينه ـ ومـن (3)با 

 
 .172سلتن حاج عزام  مرجع ساب   ص  (1)
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 11  والمادة: 11-18من قانون الصحة رقم:  174هاا ما تنص عليه المادة:  (2)
  يتضــمن انضــمام 11/09/3196  المــؤرخ في: 342-63رسوم رقم: هاا بعد انضمام الجزائر للاتفاقيات الدولية في هاا المجا  من بينها الم (3)

  14/09/1963  بتــاريخ: 66الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لبع، الاتفاقيات المتعلقة بال فيون والمخدرات  الجريدة الرسميــة عــدد 

نضــمام   يتضــمن ا11/09/1963  المؤرخ في: 343-63   من خلا  المرسوم:1961وكاا الانضمام ا لى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لس نة 

مؤرخة  66  الجريدة الرسمية عدد 1961مار  س نة  30بتحفظ للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقية الوحيدة للمخدرات في 

  المــؤرخ في: 61-02رئــا  رقم:   المصــادق عليــه بموجــب المرســوم ال1972  وكــاا البروتوكــو  المتعلــ  بهــا لســ نة 1963ســتهتمبر  14في: 

 25حو  المخدرات  المعتمد بجنيــ  يــوم  1961  يتضمن التصدي  على البروتوكو  المتعل  بتعديل الاتفاقية الوحيدة لس نة 05/05/2002

 .2002فبراير  12مؤرخة في  10  الجريدة الرسمية عدد 1972مار  س نة 

  يتضــمن 07/12/1977  المــؤرخ في: 177-77  من خلا  المرســوم رقم: 1971ية لس نة صادقت الجزائر أ يضا على اتفاقية المؤثرات العقل 

مؤرخة في  80بمدينة فيينا  الجريدة الرسمية عدد    1971فبراير س نة    21المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمواد العقاقيرية النفس ية والمبرمة في 

 .1977ديسمبر  11

مــن خــلا  المرســوم  1988وع بالمخدرات والمــؤثرات العقليــة لســ نة مم المتحدة المتعلقة بالا تجار غير المش كما صادقت الجزائر على اتفاقية ال  

  يتضمن الموافقة  مع تحفظ  على اتفاقيــة ال مم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــوع 05/03/1994  المؤرخ في: 02-94التشيع  رقم: 
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لمواد بشكل غير قانوني أ و غير مسـ تح   أ و مخـال  للقـانون  وهـو مـا تحرير وصفة طبية تحتوي على هاه ا

-04وقد صـدر في هـاا المجـا  القـانون رقم:  (1)يطل  عليه بجريمة تسهيل تعاط  المخدرات والمؤثرات العقلية 

كما صدر  (2)تعما  والاتجار غير المشوعين بها المتعل  بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والاع الاس   18

  الذي يحدد كيفيات وص  الوصفة الطبية لل دوية المحتويـة عـلى 29/06/2013القرار الو اري المؤرخ في: 

   (3)وتقديمها. مواد مصنفة كمخدرات

 
  1994مار   06مؤرخة في  12  الجريدة الرسمية عدد 1988ديسمبر س نة  20ليها في فيينا بتاريخ بالمخدرات والمؤثرات العقلية المواف  ع

  يتضمن المصادقة  مع التحفظ  على اتفاقيــة ال مم المتحــدة لمكافحــة الا تجــار 28/01/1995  المؤرخ في: 41-95وكاا المرسوم الرئا  رقم: 

 15مؤرخــة في  7  الجريــدة الرسميــة عــدد 1988 ديســمبر ســ نة 20اف  عليها في فيينا بتاريخ غير المشوع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المو 

 .1995فبراير 
 التعري  العلم  للمخدرات: هي كل العقاقير المس تخلصة من النباتات أ و المركبات الكيميائية والي تغير من حالة الا نسان المزاجيــة  ومــع (1)

تخلي عنها  نقلا عن: س يدهم مختــار  المخــدرات والمــؤثرات   في جسمه  ويصب  مدمنا عليا عاجزا عن ال تكرار تناولها تختل  نوعا من التسم

  2010  منشورة في مجلة المحكمة العليا  العــدد الثــاني لســ نة 25/03/2010العقلية  محاضرة أ لقيت أ مام قضاة مجلس قضاء تلمسان يوم: 

 .29  ص 2012الجزائر  طبع المؤسسة الوطنية للاتصا  النش والا شهار  

  18-04ائري فقد اختار التعري  الدولي الوارد في المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هاا المجا  وضمنها في القانون رقم: أ ما عن المشع الجز 

عريــ  المخــدرات المــاكور أ عــلاه عــلى ت 18-04مــن القــانون رقم:  02سواء بالنســ بة للمخــدرات أ و المــؤثرات العقليــة  حيــ  تــنص المــادة: 

لمخدرات في أ حكام هــاا القــانون: كل مــادة طبيعيــة كانــت أ م اصــطناعية مــن المــواد الــواردة في الجــدولين ال و  والمؤثرات العقلية ويقصد با

 مــادة   كما يقصد بالمؤثرات العقلية: كل1972بصيغاا المعدلة بموجب بروتوكو  س نة  1961والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لس نة 

توج طبيع  مدرج في الجدو  ال و  أ و الثاني أ و الثال  أ و الرابع من اتفاقيــة المــؤثرات العقليــة لســ نة طبيعية كانت أ م اصطناعية أ و كل من 

1971. 

ليــة   يتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخــدرات أ و مــؤثرات عق 09/07/2015كما صدر في هاا الا طار القرار الو اري المؤرخ في: 

المــاكور أ عــلاه  18-04مــن القــانون رقم:  03  حي  جــاء هــاا القــرار تطبيقــا للــمادة: 09/09/2015  بتاريخ: 45أ و سلائ   ج ر عدد 

ويهدف ا لى ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أ و مؤثرات عقلية أ و سلائ  في أ ربعة جــداو  حســب خطورتهــا وفائــدتها الطبيــة  

 بأ صل هاا القرار.طبقا للملح  المرف  

المتعلّــ  بالمخــدّرات المعــد   1992مــاي  18المــؤرخ في 1992لســ نة  52ن خلا  الفصل ال و  من القانون عـــدد عرفها المشع التونس م

  ) (   بأ نه "يعتبر مخدّرات وتخضع لتطبي  هاا القانون جميع المواد المدرجة بالجــدو 26/05/1992بتاريخ:  33والمتم   الرائد الرسم  عدد 

 لجدو  جميع المواد المخدّرة المصادق عليها من طرف المركز الدولي لمراقبـة المخدّرات التابع لل مم المتحدة. الملح  بهاا القانـون". يشمل هاا ا
المــاكور ســالفا  وقــد   يتعل  بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والاع الاس تعما  والاتجار غــير المشــوعين بهــا  18-04قانون رقم:  (2)

  يتضــمن الاــع الا تجــار والاســ الا  المحظــورين للمــواد 17/02/1975المؤرخ في:  9-75وهي ال مر رقم: س ب  هاا النص نصوص أ خرى 

منه تشير ا لى هاه الجريمة بطريقة غير مباشرة   04  حي  نجد المادة: 21/02/1975بتاريخ:  15السامة والمخدرات  الجريدة الرسمية عدد 

المتعل  بحماية الصــحة وترقياــا الملغــى  حيــ  ان هــاه المــادة جــاءت بــنفس  05-85: من القانون رقم 244قد عوضت هاا النص المادة: و 

 الماكور أ علاه. 18-04الصياغة ونفس العقوبة السابقة بدون أ ي تغيير ياكر وقد أ لغيت هاه المادة بدورها بموجب القانون رقم: 
وصــفة الطبيــة لل دويــة المحتويــة عــلى مــواد مصــنفة كمخــدرات   الذي يحدد كيفيات وص  ال29/06/2013رخ في: القرار الو اري المؤ  (3)

. وحقيقة فقد وقع خطأ  في كتابة عنوان القرار وهاا راجع لسوء الترجمة مــن الفرنســ ية ا لى 29/12/2013  بتاريخ: 67وتقديمها  ج ر عدد 

ابلهما بالعربية مصــطل  واحــد وهــو ويق ordonnanceو prescriptionمصطلحين وهما  العربية  حي  أ ن النص بالفرنس ية يحتوي على
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و منه تعاقب كل من قدم عن قصد وصفة طبية صـورية  أ   16من بين مواد هاا القانون نجد المادة: 

ن عـلى عـلم على ستهيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية  أ و سلم مـؤثرات عقليـة بـدون وصـفة طبيـة أ و كا

على المؤثرات العقلية قصد البيع  أ و تحصل أ و حاو  الحصو   (1)بالطابع الصوري  أ و المحاباة للوصفة الطبية 

ا في هـاه المـادة الجـزء ال و  المتعلـ  عليها بواسطة وصفات طبية صورية بناء على ما عرض عليه  وما يعنين

مـن خـلا  هـاه المـادة أ ن  بتجر  تحرير وصفة طبية تحتوي على هاه المواد بدون وجه ح   حيـ  يظهـر

مؤثرات عقليـة بشـكل صـوري  أ ي بـدون ضرورة طبيـة أ و عـلى  كل طبيب سلم وصفة طبية تحتوي على

  (2)عليها قانونا.ستهيل المحاباة أ ي المجاملة  فهو مرتكب لجريمة معاقب 

 فـرعال و (  والعقـوبات المقـررة لهـا )ال فـرعس نتناو  دراسة هاته الجريمة عن طري  تحديد أ ركانها )ال

 الثاني(.

ال و : أ ركان جريمة تقد  وصفة طبية صـورية أ و عـلى سـتهيل المجـاملة تحتـوي عـلى مـؤثرات  فرعال

 عقلية.

والمعنـوي ركـن مفـترض وهـو صـفة الجـاني  لكـن في تض  هاه الجريمـة بالا ضـافة ا لى الـركنين المـادي 

لا الركن الشع  للجريمة فمن خلا  المادة: ال    المـاكور سـلفا 18-04من القـانون رقم:  16بداية أ ود أ ن أ شير ا 

نجد المشع الجزائري يتحدث عن تجر  تحرير وتقد  وصفة طبية تحتوي عـلى مـؤثرات عقليـة ولم يشـ ا لى 

 مواد مخدرة  والحقيقة وبالرجوع ا لى التعري  الوارد في نفس القانون نجد المشع يميز الوصفة الي تحتوي على

سؤا  ا لى الذهن هل قصد المشع تجر  ال طبـاء الذيـن يصـفون بين المخدرات والمؤثرات العقلية  لذا يتبادر 

يجرم تحرير الوصـفات  مواد تدخل ضمن قائمة المؤثرات العقلية بشكل صوري أ و على ستهيل المحاباة فقط  ولم

 
بـــ  prescriptionالوصفة  وهاا ما أ دى ا لى خروج العنوان بالعربية كما شاهدنا  وكان من ال صح في الــنص الفرنســ تعــوي، مصــطل  

 ليخرج عنوان القرار بالفرنس ية على هاا النحو:  rédactionمصطل  

Les modalités de rédaction et de dispensation de l'ordonnance des médicaments contenant des 

substances classées comme stupéfiants,  

 مواد مصنفة كمخدرات وتقديمها.ويصب  العنوان بالعربية كيفيات تحرير الوصفة الطبية لل دوية المحتوية على 
   نقلا عن:L 5432 CSPF- 1تقابلها المادة: (1)

Anne Laude & Bertrand Mathieu & Didier Tabuteau, Droit de la Santé, P.U.F, Paris France, 1re 

édition, 2007, p 488. 
المري، وقصد العــلاج  ول ن الخــروج عــن أ حــد هــاين الشــطين يجعــل ول ن الا ذن للطبيب بمزاولة المهنة يقوم على شرطين هما رضا  (2)

ورة طبيــة يقــوم عــلى هــاا المبــدأ   ولتوضــي  ذلك نســ تعين بقــرار محكمــة الطبيب عرضة للمساءلة وأ ن تجر  وص  مواد مخدرة بدون ضر 

تدع  المخدر وقضت بال تي: "   الي رأ ت أ ن الطبيب وص  مدر لشخص لم يكن مري، بعلة تس  04/06/1945النق، المصرية بتاريخ: 

ذا كان لا ما لعلاجه  وهاه الا جا ة مرجعها ستهب  ذا كان للطبيب أ ن يص  المخدر للمري، ا  الا باحة المبي على حــ  الطبيــب في مــزاولة ا 

عطائه للمرضى  لكن هاا الح  يزو  وينعدم قــانونا بــزوا  علتــه وانعــدام أ   ساســه  فالطبيــب المهنة بوص  الدواء مهما كان نوعه ومباشرة ا 

عــاط  المخــدرات الذي يسء اس تعما  حقه في وص  المخدر فلا يرى من وراء ذلك ا لى علاج طبي صحــي   بــل يكــون قصــده تســهيل ت

 .80مرجع ساب   ص  لمدمنيها  يجري عليه القانون أ سوة بسائر النا "  نقلا عن: هشام عبد الحميد فرج 
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الطبية الي تحتوي على مواد مخدرة حى ولـو كانـت صـورية أ و عـلى سـتهيل المحـاباة؟  أ م أ نـه وقـع سـهو في 

؟  خاصـة أ نـه بالاطـلاع عـلى مـواد ال خـرى مـن ذات القـانون نجـد المشـع حـريص عـلى ذكـر تحرير المادة

 المخدرات والمؤثرات العقلية معا؟.  

  المتعلـ  بكيفيـات وصـ  ال دويـة المخـدرة 29/06/2013و اري المـؤرخ في: بالرجوع ا لى القـرار ال ـ

لى مـواد مصـنفة كمخـدرات فقـط ولم الماكور أ علاه  نجده بدوره يتحدث فقط عـلى ال دويـة الـي تحتـوي ع ـ

يتحدث على ال دويـة الـي تحتـوي عـلى المـؤثرات العقليـة رغم الاخـتلاف بيـنهما حـى مـن الجانـب القـانوني 

ا لى الجانب الطبي والعلم   فهل وقع المشع الجزائري في سهو خلا  تحريـر هـاه النصـوص أ م أ نـه  بالا ضافة

و في هاا المجا  ينبغ  على المشع تداركه كي لا يفلت أ حد من كان متعمدا ذلك؟  وأ غلب الظن أ نه وقع سه 

 العقا  بحجة قصور النص العقابي.

 أ ولا: صفة الجاني. 

توي مؤثرات عقلية عن قصد تتضمن ركن مفترض أ و على ستهيل المحاباة تح جريمة تقد  وصفة صورية 

مـن الظهـير  03  يقابلهـا الفصـل رقم: 18-04من القـانون رقم:  16وهو صفة الجاني والي نصت عليها المادة: 

والحقيقة أ ن صفة الجاني تعط  للعقوبة وص  تشـديد في  (1) 21/05/1974المغربي بمثابة قانون المؤرخ في: 

 لقانون. هاه الجنحة بالمقارنة مع بع، الجن  الواردة في نفس ا

لا س ت المتعلقة بالاس الا  الشخص أ و التسهيل أ و التسلم من أ جل الاس تعما  الشخص  وذلك 

 بـدورها تسـاعد عـلى تســهيل رغم التشـابه في الوصـ  الجنـائي حيــ  أ ن جريمـة تحريـر وصـفة صــورية هي

لى ارتـكا  الجريمـة واد  وهاا راجـع ا لى أ ن صـفة الجـاني تعطيـه قـدرة أ كـبر ع ـالاس الا  الشخص لهاه الم

وتسهيل اس تعما  واس الا  هاه المواد باعتبار الثقة الممنوحة في شخصـه والصـلاحية القانونيـة المخـولة له في 

دون طبية تسهل الحصو  عليها وحملها بيسر وبصفة قانونيـة و وص  مثل هاه المواد عن طري  تحرير وصفة 

لقانونيـة الوحيـدة وسـتهب الا باحـة الوحيـد لحمـل وحيـا ة أ دنى شا أ و متابعـة قانونيـة  وهي تعتـبر الطريقـة ا

واس الا  هاه المواد على أ سا  حـ  الطبيـب في مـزاولة مهنتـه ووصـ  الدواء المناسـب وكـاا المسـا  

 علاج. بجس  الا نسان بغرض ال

 وانعدام اساسه  فالطبيـب الذي لا يهـدف مـن وراءلكن هاا الح  يزو  وينعدم قانونا بزوا  علته 

نما يقصد أ ن يسهل للمـدمنين تعـاط  هـاه المـواد  ينطبـ  عليـه نـص  وص  هاه المواد ا لى علاج مرضاه وا 

 
  يتعل  بزجر الا دمان عــلى المخــدرات الســامة ووقايــة المــدمنين عــلى هــاه 1974ماي  21اريخ:   بت 1.73.282ظهير بمثابة قانون رقم:  (1)

مساكها واس تعمالها  الصــادر 1922ديسمبر  2ادر في: المخدرات وبتعديل الظهير الص   المتعل  بتنظم اس تيراد المواد السامة والاتجار فيها وا 

  يتعل  بمنع قنب الكي  حس بما وقــع 1954أ فريل  24وتعديل الظهير الصادر في:  16/01/1923  بتاريخ: 507في الجريدة الرسمية عدد: 

 .05/06/1974  بتاريخ: 3214في الجريدة الرسمية عدد:  1974تتميمهما أ و تغييرهما  وقد صدر ظهير 
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للطبيـب هـو الكسـب والـربح فضـلا أ ن الدافـع في هـاه الجريمـة بالنسـ بة  (1)التجر  أ سوة بغيره من العامـة 

 لا تأ ثير لها في اقرار العقوبة.السريع  ولو أ ن مسأ لة الدافع 

تتوفر صفة الجاني في الطبيب مهما كان تخصصه كما لا تشترط درجـة معينـة مـن الخـبرة والدرايـة  ولا 

ذا منع نهائيا من ممارسة المهنة.    عبرة بأ ن يكون موظفا لدى الدولة أ و يمار  بشكل حر وتنتف  صفة الجاني ا 

 ثانيا: الركن المادي. 

قبة عليها نتيجـة معينـة  لذلك فـا ن الـركن المـادي لهـاه يشترط المشع للمعا يمة شكلية لمباعتبارها جر 

يجابيـا يتمثـل  الجريمة يتمثل في السلو  الا جرامي وهو النشاط الذي يقوم به الطبيب من خلا  اتخاذه سـلوكا ا 

خص لا حـ  له فيهـا  في تحرير وصفه طبية صورية أ و على ستهيل المحاباة تحتوي مؤثرات عقلية وتقديمها لش ـ

هنــا  ضرورة طبيــة تــدعو لاســ تفادته مــن هــاه المــواد  ممــا يــؤدي ا لى تســهيل اســ تعمالها بحيــ  لا توجــد 

واس الاكه لها  ومن ثم يعتبر سلو  الطبيب مجرما ومعاقـب عليـه ويجـري عليـه حـم القـانون أ سـوة بسـائر 

 بل أ شد من ذلك بستهب اس تغلاله لمهنته.  (2)النا  

كل شخـص يخـو  له القـانون سـلطة ا صـدار وصـفات  ريمة صفة المانح وهوفي هاه الج يتخا الطبيب

طبية تحتوي على مـؤثرات عقليـة كال طبـاء وجـراي ال سـ نان مـثلا  حيـ  يكـون معاقبـا في حـا  تحريـره 

وصفات طبية صورية أ و على ستهيل المجاملة للغـير وهـو مـدر  بمـا يفعـل  وعـلة ذلك أ ن المشـع خـو  فتـة 

وية الي تحتوي على مواد مخدرة أ و مـؤثرات عقليـة ل غـراض وحدهم دون سواهم رخصة وص  ال د ال طباء

جراميـة بحـم المهنـة  طبية علاجية فقط  فلا ينبغ  أ ن تس تغل هاه الثقة الي وضعها المشع فيه  ل غراض ا 

 (3)ا.والصفة القانونية الي تخوم  ذلك  مما يؤدي ا لى الانحراف عن الغاية المرجوة منه

 ثالثا: الركن المعنوي. 

  )قـدم عـن قصـد(باعتبارها جريمة عمدية كما هو وا  من نص التجر  باس تعما  المشع مصـطل  

فأ ن الركن المعنوي لجريمة تقد  وصفة صـورية أ و عـلى سـتهيل المحـاباة تحتـوي عـلى مـؤثرات عقليـة يتمثـل في 

رادة واعيـة ا لى تحريـر وصـفة مـن الط القصد الجنائي العام  وهو انصراف السلو  الا جرامي  بيـب بنـاء عـلى ا 

طبية تحتوي على هاه المـواد وتقـديمها ا لى شخـص  لغـير هـدف عـلا،  وبمـا أ ن القصـد الجنـائي العـام هـو 

الهدف الفوري والمباشر للسلو  الاجرامي  حي  ينحصر في حدود تحقي  الغرض من الجريمـة ولا يمتـد لمـا 

ذ يكتف  القانون في  ن يحق بعده  فيعد ضروريا لقيامه أ   الجاني أ و أ ن يحاو  تحقي  الغرض الذي يسعى له  ا 

 
 .209محمد صبح  نج   مرجع ساب   ص  (1)
 .416بسام محتسب بالله  مرجع ساب   ص  (2)
  جرائم الخطأ  الطبي والتعوي، عنها في ضــوء الفقــه والقضــاء  دار الفكــر الجــامع  للنشــ  الا ســكندرية مصرــ  الطبعــة شري  الطباخ (3)

 .144  ص 2003  ال ولى
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مثـل هــاه الحـالات بالــربط بـين القصــد العـام وغــرض الجـاني مــن وراء فعـه الا جــرامي وذلك دون اعتــداد 

  (1)بالغايات أ و البواع .

هاا الصـدد ا لى أ ن العـلم يتكون القصد العام من عنصري العلم والا رادة  أ ما العلم فتجدر الا شارة في 

ذ لا يعار أ حد بجهه للقانون  كما أ ن العلم بـأ ن  بتجر  القانون لفعل ما  هو علم مفترض لا ستهيل ا لى نفيه  ا 

لا بناء على وصفة طبية  المادة الموصوفة هي من المواد الممنوعة الي لا يجو  وصفها ولا صرفها ولا اس الاكها ا 

 لا غبار عليه بحم المهنة والمعرفة العلمية للطبيب. ولضرورة علاجية هو علم حقيق 

رادة الجـاني سـليمة غـير مشـوبة بعـارض مـن عـوارض  أ ما توفر عنصر الا رادة فهو يقتض أ ن تكـون ا 

كراه يجعلانه مجبرا عـلى  ال هلية  كما يتعين أ ن تكون حرة ومختارة  حي  أ ن وقوع الجاني تحت أ ي ضغط أ و ا 

تيان الفعل المادي المكو كـما لا  ن للجريمة وينفيان وقوع هاته ال خيرة بسـتهب عـدم تـوفر الـركن المعنـوي فيهـا ا 

ليها الجاني.  (2)يعتد بالبواع  على الجريمة في قيام القصد ولا ال غراض الي يهدف ا 

الثاني: عقوبة جريمة تقد  وصفة طبية صـورية أ و عـلى سـتهيل المحـاباة تحتـوي عـلى مـؤثرات  فرعال

 عقلية.

مـن  16لجزائري هاه الجريمـة جنحـة وقـرر لهـا عقوبـة مشـددة  حيـ  نصـت المـادة: لمشع ااعتبر ا

ليه سابقا على أ نه:  18-04القانون رقم:  لى خمـس عشـة 5"يعاقب بالحتهس من خمس )المشار ا  ( سـ نوات ا 

لى  500.000( س نة وبغرامة مـن 15) قـدم عـن قصـد وصـفة طبيـة  -دج  كل مـن:  1.000.000دج ا 

  ويعاقب كل من يحرض أ و يشجع أ و يحـ  بأ يـة المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية" ستهيل ة أ و علىصوري

وس يلة بنفس العقوبة المقررة للفاعل ال صلي  كما يعاقـب الشـيا في هـاه الجريـة أ و في كل عمـل تحضـيري 

 (3)بنفس عقوبة الفاعل ال صلي.

ذا  أ سـ نانهاا بالنس بة للشخص الطبيع  المتمثـل في طبيـب أ و جـر  ا ارتكبـت الجريمـة باأ   أ مـا ا 

شخص معنوي كمصحة طبية أ و مؤسسة طبية خاصـة أ و أ ي شخـص معنـوي مـرخص له قـانون التعامـل في 

( مرات الغرامة المقـررة للشـخص الطبيعـ " بغـ، 5هاا المجا  فا ن العقوبة تتمثل في: "غرامة تعاد  خمس )

مـن نفـس  25مـا نصـت عليـه المـادة: ع   هاا خص الطبيالنظر عن العقوبات المنصوص عليها بالنس بة للش

 القانون. 

والمـادة:  16أ ما فت يخص العقوبات التكميلية فبعد تقرير العقوبات ال صلية المنصوص عليها في المـادة: 

مـن ذات القـانون   29من قانون الماكور اعلاه حسب الحالة  يمكن للجهة القضائية المختصة وفقا للـمادة:  25

 
  مجلة النــدوة لدراســات القانونيــة  قســ نطينة الجزائــر  العــدد ال و   04/18صحبي محمد أ مين  جرائم المخدرات في الجزائر وف  قانون  (1)

 .139  ص 2013
 .210محمد صبح  نج   مرجع ساب   ص  (2)
 والمؤثرات العقلية الماكور سابقا.لوقاية من المخدرات المتعل  با 18-04من القانون رقم:  24و 23نصت على ذلك المادتين:  (3)



   د/ محمد لمين سلخ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-  219  - 
 
 

( 10( سـ نوات ا لى عشـ )5ن من الحقوق الس ياس ية والمدنية والعائلية مـن خمـس )ة الحرماض بعقوبأ ن تق

( سـ نوات  والمنـع مـن 5س نوات  كما يجو  لها أ ن تقض بالمنع من ممارسـة المهنـة لمـدة لا تقـل عـن خمـس )

ة ت للعيـاد( سـ نوا10الا قامة وغيرها من العقوبات التكميلية  بالا ضافة ا لى الغلـ  لمـدة لا تزيـد عـن عشـ )

 الطبية الخاصة الي ارتكبت فيها الجريمة من طرف الطبيب. 

ذا كانت الا دانة لشخص معنوي كمصـحة طبيـة أ و مستشـفى خـاص فـا ن العقوبـة التكميليـة قـد  أ ما ا 

( 5من نفس القانون وهي الحم بحل المؤسسـة أ و غلقهـا مؤقتـا لمـدة لا تفـوق خمـس ) 25نصت عليها المادة: 

دانة الشخص المعنوي.من الحالةويس تفاد س نوات   لزامية الحم بالعقوبة التكميلية في حالة ا    ال خيرة ا 

من قانون العقوبات  الـي تـنص عـلى تخفـي، العقوبـة  53كما لا يس تفيد الطبيب من أ حكام المادة: 

ذا كان الطبيب يمار  المهنة بصفته موظ  عـام قـام بار  ذا توفرت في الجاني ظروف تخفي  ا  ريمـة تـكا  الجا 

اء تأ ديــة وظيفتــه  أ و باعتبــاره ممــان في الصــحة وفــ  مــا تقضــ بــه القــوانين الســارية المفعــو  في هــاا أ ثن ــ

ذا تس بتهت المخدرات أ و المؤثرات العقلية المسلمة في وفاة شخص أ و عدة أ شخاص أ و ا حداث  الخصوص  أ و ا 

ذا ت مدة  2/3ي  ا لى ثلثي وف التخف وافرت ظر عاهة مس تديمة  في غير هاه الحالات يمكن تخفي، العقوبة ا 

ذا كان يقصد عدم جـوا  تخفـي، العقوبـة ا لى  (1)العقوبة المقررة  ولم يو  المشع  في هاه المسأ لة حو  ما ا 

 أ قل من ثلثي الحد ال قصى المقرر قانونا أ و ا لى ثلثي حدها ال دنى أ و ا لى أ قل عنهما معا؟.

ذا مكــن بعــد تحريــا الدعــوى ا لى النص ــ أ و شريكــه كــما تخفــ، العقــوبات ا لى الفاعــل ال صــلي   ا 

يقاف الفاعـل ال صـلي أ و الشـكاء في نفـس الجريمـة أ و الجـرائم ال خـرى مـن نفـس الطبيعـة أ و  العمومية من ا 

 (2)مساوية لها في الخطورة.

ء في كما يعفى من العقوبة المقررة كل من يبل  السلطات الا دارية أ و القضائية بهـاه الجريمـة قبـل البـد 

العقوبـة لتصـب   وتضـاع وع فيها  أ ما في حالة العود يصب  الوص  الجزائي للجريمة جنايـة ها أ و الش تنفيا

 ( س نة.   20( ا لى عشين )10السجن المؤقت من عش )

مـن الظهـير بمثابـة  03أ ما المشع المغربي فهو بدوره اعتبرها جنحة وقرر لها عقوبة نص عليها الفصـل 

لى عش س نوات  "الماكور سابقا  جاء فيه:  21/05/1974قانون المؤرخ في:  يعاقب بالحتهس من س نتين ا 

 درهم: 500.000و  5.000وبغرامة يتراو  قدرها بين 

مـا بتـوفير كل من سهل على الغير اس تع -1 ما  المواد أ و النباتات الماكورة بعوض أ و بغـير عـوض ا 

ما باس تعما  أ ية وس يلة من   الوسائل محل لهاا الغرض وا 

 
 المتعل  بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية الماكور سابقا. 18-04من القانون رقم:  28نصت على ذلك المادة:  (1)
 ية الماكور سابقا.المتعل  بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقل  18-04من القانون رقم:  31نصت على ذلك المادة:  (2)
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في الطب سلم وصفة صورية تساعد الغير على اسـ تعما  المـواد أ و النبـاتات المعتـبرة دكتور كل  -2

 .مخدرات ...."

الشـوع في الجريمـة والمشـاركة فيهـا بـنفس  منـه عـلى 05كما عاقب نفس الظهير مـن خـلا  الفصـل 

مـن حـ  أ و عـدد مـن  منـه عقـوبات تكميليـة تتمثـل في التجريـد 07العقوبة المقررة لمرتكبها  كما قرر الفصل 

ليها في الفصـل  قامـة لمـد 40الحقوق المشار ا  ة مـن القـانون الجنـائي وبالتـدبير الوقـائي الـرامي ا لى المنـع مـن الا 

غلاق ال مـاكن الـي تم فيهـا ممارسـة الجريمـة لمـدة مؤقتـة  تتراو  بين خمس س نوات وعشين س نة  كما يمكن ا 

ير  وفي حالة العـود تضـاع  العقوبـة حسـب ال شـكا  من نفس الظه  11حسب الفقرة ال خيرة من الفصل 

 المقررة في مجموعة القانون الجنائي. 

قـد شـدد في  18-04القـانون رقم: ما يمكن ملاحظته في هاا المقام أ ن المشع الجزائري ومـن خـلا  

ذ لا العقوبات والا جراءات المتخاة حي  أ ن العقوبـة المقـررة لهـاه الجريمـة غـير مأ لوفـة في قـانون العق ـ وبات ا 

وهـاا مـن أ جـل  (1)سـ نة  15يتضمن في سلمه ولا ضمن مجمل أ حكامه عقوبة جنحية يصل حـدها ال قصىـ 

جزر التعامل في هاه المواد الخطـيرة الـي لا تـؤثر عـلى الفـرد فحسـب بـل يمتـد تأ ثيرهـا للمجتمـع قاطبـة هـاا 

 بالمقارنة مع الا جراءات الي اتخاها المشع المغربي في هاا المجا .

 الثاني:    بح الم 

 . صور الجرائم الطبيب المتعلقة بالشهادة الطبية وتقرير الخبرة القضائية 

ن الثقــة الــي يضــعها المجتمــع في الطبيــب  وبالتــالي في الشــهادات الطبيــة الصــادرة عنــه تبعــا لذلك   ا 

فقـد لذلك  (2)تقتض ضرورة حماية صدق هاه الشهادات سواء من حي  موضوعها أ و من حي  مصدرها 

د المشعون ا لى اعتبار الطبيب مسؤولا جزائيا عن تحرير شهادة طبية مخالفة للحقيقة  سواء على سـتهيل عم

المحاباة أ و بمقابل أ خا عطايا وهبات  وبما أ نه تم تناو  جريمة الرشوة الي يكـون الطبيـب طـرف فيهـا عنـدما 

المشتركة بين جميع المحـررات  سـ نكتف  رائم وان الجتتعل  بتحرير أ و تسلم وثيقة طبية في المبح  ال و  بعن

 في هاا المطلب بجريمة واحدة تخص الشهادة الطبية وهي جريمة تحرير شهادة طبية مخالفة للحقيقة. 

بيان مدى مسـؤولية الخبـير القضـائي مـن الناحيـة الجزائيـة  المطلب أ يضا كما نتناو  من خلا  هاا 

ومــن ثم  (3)ية الجزائيــة للخبــير الطــبي القضــائي ليــه المســؤول الذي تقــوم ع وذلك مــن خــلا  تتهيــان ال ســا  

 
 .457أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء ال و   مرجع ساب   ص  (1)

(2) Louis Mélennec, Traité de droit médical, Tome 3, la responsabilité pénale du médecin, par 

Michel Véron, MALOINE édition, France, 1984, p 93. 
سؤولية الجزائية للخبير الطبي القضائي على عدة أ سس  منها أ نه مكل  من قبل العدالة للقيام بمهمة محــددة  وبــالك يعتــبر أ حــد تقوم الم  (3)

مساعدي العدالة وبمثابة ضابط عمومي أ و مكل  بأ داء خدمة عامة  لكن هاا لا يكف  لتأ سيس المسؤولية الجزائية في حقــه  بــل لا بــد أ ن 

اء قيامه بمأ موريته أ و بمناستهاا  فارتكا  الخبــير جريمــة عنــد مباشرتــه لمهامــه أ و بمناســتهاا مــن شــأ نه أ ن يصــبغها بطــابع رّم أ ثن يرتكب فعل مج

 وظيف   ينعدم في صورة وقوعها خارج هاا الا طار  حي  تصب  أ خطاء عادية ينطب  في شأ نها القانون الجزائي كوقوعها من سائر ال فراد. 
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ذ يعتبر الخبير الطبي القضائي   تسليط الضوء على الجرائم الي يمكن أ ن تقع منه أ ثناء أ دائه للمهمة المناطة به ا 

بأ مانـه  هبشا  يصيب ويخطلم  وقد يضع  أ مام الا غراءات ويقبل الرشوة وقـد يرفضـها  ويقـدم تقريـر خبرت ـ

خــلاص  وصــد وقــد لا يتســ  تقريــره بهــاه الصــفات  وقــد يشــهد الصــدق والحــ   وقــد يشــهد الــزور ق وا 

والبهتان  وقد يساعد المحكمة ويلتزم بما أ نيط به  وقد يضر  بقرار المحكمة عـرض الحـائط  وقـد يكـون أ مينـاً 

نسـان غـير ير ابتـداء واتقدم أ ن الخبفلا غرابة أ و اس اجان مما   مؤتمناً  وقد يكون خائناً لما أ متمن عليه ناـاء ا 

 .  معصوم ومعه من الخطأ  

ثم  ال و (  طلبلذلك سوف نتناو  بالدراسة في البداية جريمة تحرير شهادة طبية مخالفة للحقيقة )الم

 الثاني(.  لمطلبنتناو  صور جرائم الخبير الطبي المتعلقة بتقرير الخبرة القضائية )ا

 ة. طبية مخالفة للحقيق جريمة تحرير شهادة ال و :    طلب الم

ذا  تعتــبر الشــهادات الطبيــة مــن بــين الوثائــ  الــي يحررهــا ويســلمها الطبيــب  فقــد تكــون رسميــة ا 

صدرت عن طبيب ممار  في القطاع العام باعتباره موظ  عمـومي مخـتص بتحريرهـا أ ثنـاء أ و بمناسـ بة أ داء 

ذا حررت أ و سلمت من  قـة الـي القطـاع الخـاص  فالثطـرف طبيـب ممـار  في مهامه  وقد تكون عادية ا 

لذلك فقد اعتبر المشع الجزائـري تحريـر  (1)يضعها المجتمع في شهادة الطبيب ليست مطلقة بلا قيد أ و شرط 

مـن  226الطبيب لشهادة مخالفة للحقيقة بقصد محاباة شخص ما جريمة تزوير عاقب عليهـا مـن خـلا  المـادة: 

 (2)قانون العقوبات.

مـة المتعلقـة بتزويـر المحـررات شـأ نها شـأ ن المحـررات ات تخضع لل حـكام العافال صل أ ن هاه الشهاد

الرسمية أ و العرفية غير أ ن المشع اس تننى هاه الشهادات الي تتصل بمهنة الطب وأ خضع التزوير الواقع فيهـا 

 (3) عام ولا مسوغ للتفرقةلعقوبات مخففة  ويس توي في ذلك أ ن يكون الجاني موظ  عام أ م لا  ل ن النص 

عطاء هاه الشهادة بناء على طلبه أ و قبوله لعرض أ و وعد أ و أ ية فائدة أ خرى جريمة رشوة عاقـب  كما اعتبر ا 

  المتعلـ  بالوقايـة مـن الفسـاد 20/02/2006المـؤرخ في:  01-06من القـانون رقم:  40و 25عليها بالمادتين 

 
ب الخبير جريمة أ ثناء أ و بمناس بة مباشرته لمهامه ولكن باس تعما  خصائص وظيفته أ و وســائل تابعــة لهــا  والــي لا يرتك ومن جهة أ خرى قد

خفــاء الصــبغة الا جرامي ــ ة  تتو ع ا لى صنفين: الخصائص المعنوية وهي أ ساسا الصفة المهنيةّ للخبير والي يقع اعتمادها لا حرا  ثقة الضــحية وا 

 .100-99في مجموع الوسائل وال دوات المس تعملة في العمل  ماهر ع وني  مرجع ساب   ص  تتمثل والخصائص المادية الي
(1) M. Khadir et Boublenza, Les documents médicaux, Maghreb Médical, N° 225, 1 Mai 1990, p 27.  

زائري حى من حي  العقوبة المقــررة  أ مــا المشــع للنص الج من مجموعة القانون الجنائي المغربي مطابقا تقريبا 364لقد جاء نص الفصل  (2)

من المجلة الجزائية جاء هو ال خر مشابها لحد ما لما نص عليه المشعين الجزائري والمغربي مختل  معهما في  197التونس ومن خلا  الفصل 

  الــي تعاقــب 223اضــافة نــص المــادة:  وبات  مــعمن قــانون العق ــ 222العقوبة  ونفس الشيء بالنس بة للمشع المصري من خلا  المادة: 

ة  بنفس العقوبة في حالة اعداد الشهادة لاس تعمالها أ مام القضاء  كما يكمن الاختلاف ال خر في تخيير القضاء بين عقوبي الحــتهس أ و الغرام ــ

 قانون عقوبات فرنس. 7-441كما نص عليها المشع الفرنس من خلا  المادة: 
 .44ساب   ص  محمود القبلاوي  مرجع (3)
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في هـاا المقـام ا الفصـل  لذلك سـ نكتف  في المبح  ال و  من هـاومكافحته  حي  تم التطرق لهاته الجريمة 

ثبـات هاتـه الجريمـة  فرعبدراسة أ ركان جريمة تحرير شهادة طبية مخالفة للحقيقة )ال ال و (  ثم نتطرق لكيفيـة ا 

 الثاني(. فرعوالعقوبة المقررة لها )ال

 ال و : أ ركان جريمة تحرير شهادة طبية مخالفة للحقيقة. فرعال

قـة بـين تزويـر الشـهادة الطبيـة مـن قبـل ال فـراد ية المختلفـة عـلى التفر تجمـع التشـيعات الوضـع  تكاد

ليـه المشـع الجزائـري مـن  العاديين وتزويرها من قبل المنتمين ا لى المهن الطبية أ و الصحية  وهاا مـا ذهـب ا 

الذي يقع مـن طبيـب  (1)من قانون العقوبات هاا النص يواجه حالة التزوير المعنوي 226خلا  نص المادة: 

ولا تخفـى عـلة تجـر   (2)ة في الشهادات الي يحررها بشأ ن أ مور معينة حددها القـانون بتضمين بيانات كاذب

التزوير في المحررات بوجه عام  فالمجتمعات الحديثـة تعتمـد عليـه في كثـير مـن شـؤون الحيـاة  وهـاا الاعـتماد 

 يرتكز في الثقة في أ نها تعبر عن حقيقة معينة. 

كان لذا  (3)فقدان هاه  المحررات لوظيفاـا الاجتماعيـة والقانونيـة  اه الحقيقة مؤداهوعليه فالمسا  به

دخا  صور السـلو  المختلفـة  من البديهي  أ ن يسارع المشع ا لى حماية الثقة العامة في هاه المحررات وذلك با 

 الشـهادة الطبيـة الي تمس بهـاه الثقـة في دائـرة التجـر   وهـاه الحكمـة تنطبـ  بالضرـورة عـلى التزويـر في

جريمـة مـن عدمـه  كـما هـو الحـا  بالنسـ بة باعتبارها ذات دور هام في المجتمع  فجانب منها يبين مدى وقـوع 

للشهادة الطبية المتصلة بتهيـان سـتهب الوفـاة  وجانـب أ خـر يحـدد مقـدار حجـ  النتيجـة الا جراميـة أ و الضرـر 

ائم الا يااء أ و حـوادث العمـل أ و ال مـراض المهنيـة أ و الحاصل  كما هو الشأ ن في الشهادة الطبية المتعلقة بجر 

   (4)حوادث المرور.

 
من القانون العقوبات الجزائــري " قصــد  226عقوبات المقابلة للمادة:  222ذهب القضاء المصري ا لى أ ن عقوبة الجنحة المقررة في المادة  (1)

تزوير اا القضاء على أ ن " ال( كما أ كد ه19/06/1972قرار جلسة  42لس نة  551بها الشارع التزوير المعنوي دون المادي " ) الطعن رقم  

ثبات مرض  المعاقب عليه هنا هو تزوير معنوي يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حا  تحرير الشهادة بمعرفة الطبيب أ و الجرا  با 

 أ و عاهة كابا بمن تحرر لصالحه".

  ص 1991الطبعــة ال ولى   للطباعــة  القــاهرة مصرــ ذكر هاه القرارات: عزت عبد القادر  جرائم التزويــر في المحــررات  الدار البيضــاء  

140 . 

 . 94  دردو  مكي  مرجع ساب   ص 45أ نظر أ يضا في هاا المعنى: محمود القبلاوي  مرجع ساب   ص 
براهم حامد طنطاوي  المسؤولية الجنائية عن جرائم التزوير في المحــررات فقهــا وقضــاء  المكتبــة القانونيــة  با  الخلــ  مصرــ  الطبعــة  (2) ا 

  .228ص   1995ال ولى  
رات مكتوبة  أ ما في ب  الثقة في نفو  ال فراد من أ ن حقوقه  وعلاقاته  محمية ومس تقرة طالما دونت في محر  الوظيفة الاجتماعيةتتمثل  (3)

ذا أ عدت وفقا لضوابط معينة –فتتجسد في أ ن المحررات يعتمد عليها   الوظيفة القانونية  ه من أ دلة في القضاء لحس  المنا عات نظرا لما توفر  –ا 

ثبات يقرر لها القانون حجية خاصة  أ نظر: محمود نجيب حس ي  قانون العقوبات القس  الخاص  مرجع ساب   ص   .215ا 
 . 16ود صال العدلي  مرجع ساب   ص محم (4)
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ته الجريمة في ح  الطبيـب يجـب تـوافر أ ركانهـا أ ساسـ ية وهي الـركن المادي)ثانيـا( والمعنـوي لقيام ها

)ثالثا(  بالا ضافة ا لى ركن مفترض )أ ولا( يتمثل في مضمون الشـهادة الطبيـة باعتبارهـا المحـل الذي يقـع عليـه 

 التزوير  وصفة الخاصة للجاني الي اشترطها المشع في نص التجر . 

 المفترض.  أ ولا: الركن

 يتكون من عنصرين هما صفة الخاصة للجاني والشهادة الطبية المزورة.

I.   :يجب أ ن يكون محرر الشهادة طبيبا أ و جراحا أ و طبيب أ س نان أ ثناء مزاولته لمهنته  صفة الجاني

ذ أ ن الــنص لا يشــترط في الفاعــل صــفة  وذلك ســواء كان طبيبــا في القطــاع العــام أ و في القطــاع الخــاص  ا 

 (2)فلا يكون هنا  مسوغ للتفرقة أ و التمييز أ مام عمومية النص. (1)الموظ  العمومي 

لقد اشترط المشع أ ن تكون الشهادة صادرة من أ شخاص ذوي صفة معينة  حي  يرى جانب مـن 

ذا كان محــرر الشــهادة طبيــب الفقـه أ ن الــنص التشــيع  لا ين  لا ا  ولا تتحقـ  هــاه الصــفة بمجــرد  (3)طبـ  ا 

وأ ن  (4)الحصو  على شهادة الطب أ و المؤهـل العلمـ  وانمـا ينبغـ  الحصـو  عـلى الترخـيص بالمـزاولة للمهنـة 

لمهنتـه. ذلك أ ن المقصـود  -أ و غيره مـن ال شـخاص المـاكورين في المـادة-تصدر الشهادة أ ثناء مزاولة الطبيب 

ذ لا يكتفـ  بالمـؤهلات العلميـة فقـط أ و بالطبيب هنا هو الطبيب المزاولة لمهنت ه بصفة مشـوعة وقانونيـة  ا 

   (6)وقد ذهبت محكمة النق، المصرية في هاا الاتجاه. (5)الحصو  على ترخيص لمزاولة المهنة 

رر بوجـه عـام يعبر جانب من الفقه عن صفة الجاني باأ مصدر الشهادة الطبية  ويقصد بمصـدر المح ـ

ليــه المحــرر  أ و يتصـل بــه بأ يــة صــورة مــن صــور مـن يقــوم بالمصــادقة عــلى الشــهادة الطبيـة بحيــ  ينســب ا 

 
 . 33  هشام عبد الحميد فرج  مرجع ساب   ص 354جواد بويطة  مرجع ساب   ص  (1)
  محمــود القــبلاوي  مرجــع 195  ص 1978  والتزوير  مطبعــة النهضــة الجديــدة  مصرــ  الطبعــة الثالثــة  رموف عبيد  جرائم التزيي  (2)

 . 44ساب   ص 
 .46محمود القبلاوي  مرجع ساب   ص  (3)
 .46  محمود القبلاوي  مرجع ساب   ص 146منير رياض حنا  مرجع ساب   ص  (4)
ائي  سلسلة الدراسات القانونية  دار قرطبــة  الدار البيضــاء الغــر   الطبعــة ال ولى  ة الطبيب في التشيع الجن محمد أ وغريس  مسؤولي  (5)

 . 141  ص 1994
وما  2017  أ نه: "من المقرر أ ن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد 19/06/1972حي  جاء في قرار لها بتاريخ:   (6)

دخا  وقائع لا تتناولها نصوصها  ولما ون العقوبات قد جاءت على بعدها من قان ستهيل الاس تنناء  فلا يص  التوسع في تطبي  هاه المواد با 

نشــاء تقريــر طــبي لم يصــدره أ ي طبيــب عــلى  كان الثابت من مدونات الحم المطعون فيــه أ ن حيــا  تزويــر مــادي بطريــ  الاصــطناع  با 

دخا  الطاعن المستشفى الجامع  الرئيس لفترة ما للعلاج وقد منت بيانا على خلاف الحقيالاطلاق وأ عطى شكل ورقة رسمية تض  قة هو ا 

حرر ذلك التقرير على ا حدى مطبوعات المستشفى الماكور وبص  بخاتمه ووضعت عليه امضــاء مــزورة منســوبة لمــديره  فــا ن قــو  الطــاعن 

عــن: موقــع محكمــة الــنق، المصرــية  تاريخ الــزيارة: نقــلا  يكون غير ذي محل"  من قانون العقوبات على واقعة الدعوى 22بانطباق المادة: 

 .17:30  على الساعة: 14/11/2018

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx  
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لذي قــام ويكــون الجــاني في هــاه الحــالة هــو الشــخص الذي أ مــلى الشــهادة ووقعهــا  ولــيس ا (1)الارتبــاط 

ن ق مـلاء الشـهادةبتدوينها كما لو أ ملاها الطبيب على الممرض  وال صيل وليس النائب ا   (2)ام هاا ال خـير با 

 (3)فالعبرة باتجاه الا رادة ا لى الارتباط بمضمون المحرر أ و بصدور المحرر معبرا عن هاه الا رادة.

II.  :تـالي قيـام جريمـة تزويـر الشـهادة لاعتبـار الشـهادة الطبيـة مـزورة وبال الشهادة الطبية المـزورة

ن قـانون العقـوبات الجزائـري يشـترط أ ربعـة شروط م ـ 226الطبية من طرف الطبيب وفقا ل حـكام المـادة: 

 :  (4)وهي

أ ن تكون الشهادة صادرة عن طبيب مرخص له بالممارسـة وأ ن يحررهـا بمناسـ بة أ داء مهامـه  كـما  . أ  

ليها الطبيـب وأ ن تتضـمن هـاه  ينبغ  أ ن تحتوي الشهادة الطبية على بيانات معينة تفيد النتيجة الي خلص ا 

خفاء وجود مرض أ و عاهة أ و حمل أ و تتضمن بيـانات الشهادة كابا التصرا بوجو  كاذبـة عـن مصـدر د أ و با 

 مرض أ و عاهة أ و عن ستهب الوفاة  وتفيد بيان الشخص الذي كتتهت عنه الشهادة أ و لصالحه. 

 كما يشترط في الشهادة أ ن تصدر بغرض محاباة شخص ما.   .   

 دم فيه الشهادة. كما يشترط أ ن يكون الطبيب المحرر لها عالما بالغرض الذي ستس تخ . ج 

ة أ و المجـاملة  وبالتـالي أ ن لا يأ خـا الطبيـب مقابـل يشترط أ خيرا أ ن تصـدر عـلى سـتهيل المحـابا . د

ذا أ خا مقابل لذلك تحو  الوص  الجنائي للجريمة من تزوير شهادة طبية ا لى جريمة الرشوة.  لتحريرها  فا 

تلزم وجـود وثيقـة يشترط أ يضا أ ن تكـون هنـا  شـهادة طبيـة غـير مطابقـة للحقيقـة  أ ي يسـ   . ه 

 (5)فوية.مكتوبة  وعليه لا يعتد بالمعلومات الش

دون أ ن يـدخل في  (6)يقع التزوير في الشهادة مى انصب فعل تغيير الحقيقة على أ مـر يتعلـ  بالمحـرر

نطاق كتابته  نظرا ل ن تغيير الحقيقة هنا ينصب على الفكرة المترابطة الي يعبر عنها المحرر أ و على ال قـل مـا 

 
المحــرر وغــيره مــن أ شــخاص  ينم عن ال همية الاجتماعية للمحرر  فهو يعبر عن علاقة اجتماعية بين مصــدر –بهاا المعنى -مصدر المحرر  (1)

 .23القانون في المجتمع  راجع: محمود صال العدلي  مرجع ساب   ص 
 .284ت القس  الخاص  مرجع ساب   ص   محمود نجيب حس ي  قانون العقوبا98عبد الفتا  بيومي حجا ي  مرجع ساب   ص  (2)
 .23محمود صال العادلي  مرجع ساب   ص  (3)
  هشام عبد الحميد فرج  ا شكاليات التقارير الطبية في جرائم الجر  والضر   مرجع ســاب   ص 95ب   ص دردو  مكي  مرجع سا (4)

34. 
  نقــلا عــن: ســلتن حــاج عــزام  21/02/1985قرارهــا المــؤرخ في: هاا ما قررته الغرفة الجنائية لمحكمة الــنق، الفرنســ ية مــن خــلا   (5)

 .55دات الطبية المخالفة للحقيقة  مرجع ساب   ص المسؤولية القانونية للطبيب عن تحرير الشها
  مرجــع يقصد بالمحرر كل مسطور مكتو  يتضمن حروفا أ و علامات ينتقل بقراءتها الفكر ا لى معنى محدد  أ نظر: محمود صــال العــادلي (6)

 .18ساب   ص 
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ويمكن تعريفه بأ نه: "كل تغيير للحقيقة  (1)تفرع عنها  ولم يعرف المشع الجزائري التزوير في قانون العقوبات ي 

ح دى الطرق الي حددها المشع في بيان جـوهري في محـرر له حجيـة في يحدث بسلو  )ا يجابي أ و سلبي( با 

  (2)انونية".الا ثبات مما يؤدي ا لى المسا  بح  للغير أ و مصلحة مشمولة بحماية ق

حدى الطرق الي نص عليها القانون تغييرا مـن  كما يعرف بأ نه "تغيير الحقيقة بغرض الغش في محرر با 

قـرارا كاذبا أ و فيـه تسـتر عـلى وجـود  أ ن أ ي (3)شانه أ ن يستهب ضررا"  يكون موضوع الشهادة قد تضمن ا 

ر المـرض أ و العجـز أ و سـتهب مرض أ و عجز أ و حالة حمل  أ و أ ن يكون قد تضمن بيـانات كاذبـة عـن مصـد

الوفاة  ك ن يثتهت الطبيب في شهادته مرض مـزمن لا عفـاء طالبهـا مـن أ داء الخدمـة الوطنيـة أ و شـهادة عجـز 

   (4)لمحاا....ا أ مام التقديمه 

ثبـات  يجـابي يتمثـل في ا  ذلك أ ن النص يعاقب الطبيب أ و مـن في حكمـه عـلى ارتكابـه لفعـل جـرمي ا 

ل عـلى خـلاف الحقيقـة أ و في تقـد  بيـانات كاذبـة عـن مصـدر المـرض أ و وجود مرض أ و عجز أ و حـالة حم ـ

عـلى وجـود مـرض أ و عجـز أ و  تناع المتمثل في التسترالعجز أ و ستهب الوفاة  ا لى جانب عقابه على فعل الام 

  (5)حالة حمل عند تحرير الشهادة وهو ما يعرف بالتزوير عن طري  التر .

ا  كمبيوتر  ولا يهـ  موضـوع ا بخط اليد أ و على أ لة كاتبة أ و جهلا يه  شكل الشهادة ولا طريقة كتابا

حـدى الحـالات المـاكورة في المـادة:  مـن قـانون العقـوبات أ و  226الشهادة الطبية بشط أ ن تكون متعلقة با 

ليه وف  ما جاء في المادة:  من قانون حماية الصحة وترقياـا  238تسعى ا لى تفضيل شخص أ و تعمد الا ساءة ا 

 24  أ و من أ جل حصو  مري، على امتيا  مادي غير مبرر أ و عبارة عن شـهادة مجـاملة وفقـا للـمادة: الملغى

 (6)ررة بهـا أ و طريقـة الكتابـة عـلى شـكل رمـو  اخـتزا  ة المح ـمن مدونة أ خلاقيـات الطـب  ولا عـبرة باللغ ـ

ذا كان تحريـر مـن مدونـة أ خلاقيـات ال 58ويكون ذلك على ستهيل المجاملة كما ورد ذكره في المـادة:  طـب  فـا 

 .الشهادة بمقابل أ صبحت لدينا جريمة رشوة كما سيتم شرحه أ دناه

نه يج ذا كان موضوع الشهادة الطبية غير ما ذكر  فا  مـن القـانون  226ب استبعاد أ حـكام المـادة: أ ما ا 

قـرار  228العقوبات والرجوع لحم المادة:  ا أ و من نفـس القـانون الذي تـنص عـلى معاقبـة "مـن حـرر عمـدا ا 

 
انون الجنــائي المغــربي  عكــس المشــعين الجزائــري من مجموعة الق ــ 351لقد عرف المشع المغربي تزوير ال وراق من خلا  الفصل رقم:  (1)

ية  تغييرا من شــأ نه والتونس اللذان تركا هاه المهمة للفقه والقضاء  وقد جاء تعريفه كما يلي: " تزوير ال وراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء ن 

حدى الوسائل المنصوص عليها في القانون".   أ ن يستهب ضررا مى وقع في محرر با 
 .16ود صال العادلي  مرجع ساب   ص محم (2)
 .215محمود نجيب حس ي  قانون العقوبات القس  الخاص  مرجع ساب   ص  (3)
 .149-148شري  الطباخ  مرجع ساب   ص  (4)
 . 354رجع ساب   ص جواد بويطة  م (5)
 .68دردو  مكي  مرجع ساب   ص  (6)
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ذا كان موضوع الشهادة أ مـر أ خـر  (1)شهادة تثتهت وقائع غير صحيحة ماديا"  حي  يرى جانب من الفقه أ نه ا 

قانون العقوبات  مثل السن  فا ن حالة التزوير تخرج من نطـاق المـادة:  226ة: غير الحالات الي قررتها الماد

في قـرار لهـا بتـاريخ:  كمـة الـنق، المصرـيةوهـاا مـا قررتـه مح (2)  وتخضع لل حـكام العامـة في التزويـر 226

ومـا بعـدها  217  جاء فيه: "أ ن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففـة بموجـب المـواد 19/06/1972

دخا  وقائع لم ترد في هاه النصوص".  (3)من قانون العقوبات  اس تنناء لا يص  التوسع فيه با 

ورة  بـل يكفـ  أ ن تكـون مات الـواردة في الشـهادة مـز التزوير أ ن تكون كل المعلو لا يشترط لتحق  

حداها أ و بعضها مزورة أ و مخالفة للواقع.  ا 

للـتخلص مـن  -أ ي مـن با  المجـاملة–يتمثل الغرض من تحرير هاه الشهادة المزورة هو محاباة شخص 

لجزائري  مع من قانون العقوبات ا 226: أ داء خدمة عامة أ و العكس  وكاا كل ال س با  الي حددتها المادة

ليها في المادة الماكورة هي على ستهيل المثا  لا الحصر. الاشارة ا لى أ    ن ال س با  المشار ا 

 ثانيا: الركن المادي. 

 عناصر وهي: السلو  الا جرامي  طرق التزوير والنتيجة الا جرامية )الضرر(. 3يتكون من 

I.  :قـة وينصرف مدلو  تغيـير الحقي ة من خلا  الشهادة الطبية وهو تغيير الحقيقالسلو  الا جرامي

يرادهـا في الشـهادة بمـا يخالفهـا  فـلا تزويـر مـى كانـت كافـة  هنا  ا لى استبدا  الحقيقة الواردة أ و الواجـب ا 

البيانات المدونة في المحرر مطابقة للحقيقة  ولا يغير من ذلك أ ن تكون هـاه البيـانات تسـتهب ضررا للغـير  

تضـمنها الشـهادة كاذبـة بـل يكفـ  أ ن يكـون تكون كافة البيانات الـي ت ط لتحق  معنى التزوير أ ن ولا يشتر 

جزء منها فقط مخال  للحقيقة  ولا يشترط لتحق  معنى التزويـر المعاقـب عليـه أ ن يكـون تغيـير الحقيقـة في 

أ ن يكـون ممـا ينخـدع بـه الشهادة الطبية قد تم في الخفاء أ و أ ن يكون كشفه يحتـاج درايـة خاصـة  فـالعبرة ب ـ

 (4)النا .بع، 

II.  :أ ي  (5)التزوير الذي يقع من الطبيب المحرر للشهادة الطبية هـو تزويـر معنـوي طرق التزوير

يقع بمضمون المحرر أ و ظروفـه وملابسـاته  دون أ ن يـتر  أ ثـر في مظهـره ممـا يدركـه الحـس  ويحـدث وقـت 

 
قرارا أ و شهادة تتضمن وقــائع غــير صحيحــة " بنصه: من القانون الجنائي المغربي 366يقابلها الفصل  (1)  199  والفصــل "من صنع عن علم ا 

قامة شهادة أ و صا نص فيه على أ مور غير حقيقية بصفة مادية".    من المجلة الجزائية التونس ية بنصه: " أ ولا: كل من يتعمد ا 
 .46محمود القبلاوي  مرجع ساب   ص  (2)
 . 17:30الساعة:   على 14/11/2018المصرية  الماكور سلفا  تاريخ الزيارة: نقلا عن: موقع محكمة النق،  (3)
 .32محمود صال العادلي  مرجع ساب   ص  (4)
  هــو التزويــر الذي يــؤدي ا لى تغيــير في مضــمون المحــرر وحقيقــة معنــاه أ و في ظروفــه وملابســاته لا في مادتــه ولا في التزوير المعنوي (5)

َنه لا يتر  اثرا ظاهرا شكله.َ لذلك فهو غالبا يق دراكه. ولذلك فهنا  صعوبة في اثباتــه  ع عند انشاء المحرر  كالك فا  ينم عنه ويمكن للحس ا 

على عكس التزوير المادي الذي يثتهت من فحص المحرر نفسه  اما التزوير المعنوي فهو يثتهت من أ مــور أ خــرى تتيسرــ أ حيــانا  وتتعــار في 

 .196  ص 1985سكندرية مصر  لمضرة بالمصلحة العامة  دار المطبوعات الجامعية  الاأ خرى  أ نظر: محمد عوض  الجرائم ا
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نشاء المحرر  هاا ما اكدت عليه محكمة النق، المصرية في قرار لها بتاريخ:  جاء في هـاا  (1) 19/06/1972ا 

ن المادة: القرار:  ذ قررت عقوبة الجنحة لل  222"ا  طبيب الذي يعط  بطريـ  المجـاملة من قانون العقوبات ا 

نما التزوير  شهادة مزورة بشأ ن حمل أ و مرض أ و عاهة أ و وفاة مع علمه بتزوير ذلك  لم تعن التزوير المادي وا 

. وبـالك فـا ن صورة واقعة صحيحة  حا  تحرير الطبيب الشهادة"المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في 

ثبات وقوعه لا يعتمد على ملاحظة ما نما من خلا  أ دلة الا ثبات ال خرى كشهادة الشهود   ا  تدركه الحوا  وا 

 ويتم التزوير المعنوي بطرق متعددة منها: (2)كالك يقتض التعرف على الا رادة الحقيقية لصاحب المحرر 

وذلك من خلا  تغيير الطبيب لتصرـيحات المـري، أ و طالـب  المدلى به للطبيب: صراالت تغيير . أ  

ثباتهـا في الشـهادة الطبيـة  سـواء كل أ و الشهادة  عموما  وذلك بتغيير البيـانات الـي أ دلي بهـا له مـن أ جـل ا 

 (3)بع، البيانات الجوهرية  أ ي متعلقة بموضوع الشهادة  بحي  يكون لها أ ثر في الا ثبات.

وذلك من خـلا  كل تقريـر بالكتابـة لواقعـة عـلى قعة مزورة في صورة واقعة صحيحة: وا جعل .   

حقيقاا  فكل تشويه أ و تحري  أ يا كان يدخه محرر الشـهادة عـلى الوقـائع الـي يثتهاـا فيـه حـين تدوينـه غير 

ياها يعد تزويرا معنويا  وهـاه الطريقـة هي أ وسـع طـرق التزويـر المعنـوي وأ عمهـا وأ كةهـا و  قوعـا  وهي مـا ا 

قـرار من قانون العقوبا 228و 226عاقب عليه المشع الجزائري من خلا  المادة:  ت  "كل من حـرر عمـدا ا 

أ و شهادة تثتهت وقائع غير صحيحة ماديا"  ويس توي في كل ال حوا  أ ن ينصـب تغيـير الحقيقـة عـلى الواقعـة 

 ة.   بأ كملها أ و بع، عناصرها فتتوافر لدينا جريمة تزوير شهادة طبي

III.  :دة الطبيـة التزوير يفترض ا لحاق ضرر حقيق  أ و محتمل بالغير يشترط في الشـها بما أ نالضرر

ذا كان  المزورة أ ن تكون مصدرا لح  أ و دليلا عليه  ويترتب على هـاا الشـط أ مـران: ال و  أ نـه لا تزويـر ا 

ذا كان التحريـ  الـوارد المحرر موضوع الفحص لا ينشلم أ ي التزام على حسا  الغير  أ ما الثاني فلا جر  يمـة ا 

لا بالتصريحات التكميلية دون المسا   فلابد لقيام هاه الجريمة وقوع  (4)بجوهر الموضوع على الس ند لا يمس ا 

 (5)ضرر من جراء تحرير هاه الشهادة  أ و مساسها بمصلحة يحميها القانون.

 
 . 17:30  على الساعة: 14/11/2018نقلا عن: موقع محكمة النق، المصرية  الماكور سلفا  تاريخ الزيارة:  (1)
جــ   مــاكرة ماجســ تير تخصــص س ياســة جنائيــة  سعود بن عبد الله التميم   تزوير التقارير الطبية في نظــ  دو  مجلــس التعــاون الخلي  (2)

 .35-34  2011عربية للعلوم ال منية بالرياض  المملكة العربية السعودية  جامعة ناي  ال
 .41سعود بن عبد الله التميم   مرجع ساب   ص  (3)
التزوير المعنوي أ كة منه وهــو يبحــ  عنهــا  بصفة عامة ا ن القضاء يتشدد وهو يبح  على ال ثار القانونية أ و القوة الثبوتية في المحرر في (4)

لا  في التزوير المادي  ذلك أ ن التزوير المادي يخل  أ ثار ملموسة ويدر  بالبصر والفحص الخفي  خلافا للتزويــر المعنــوي الذي لا يــدر  ا 

ات الكاذبة ما لم تتجسد في محرر ذي بمراجعة المحرر مراجعة كاملة وباستيعا  موضوعه الجوهري  وأ يضا ل ن القانون لا يعاقب على المناور

 .69: دردو  مكي  مرجع ساب   ص بعد قانوني  أ نظر
 .537خالد محمد شعبان  مرجع ساب    (5)
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يـة القـانون  نتيجـة لتغيـير وعليه فا ن الضرر المقصود هنا هو كل خلا  بح  أ و مصلحة مشمولة بحما

ويس توي في ذلك أ ن يكون هاا الا خلا  جس ت أ و يسيرا  الطبية   الحقيقة في محرر  بما في ذلك الشهادات

ن أ راد  ذ يس توي أ مـام القـانون كافـة ال شـخاص  وبـالك ا  ولا عبرة بشخص من يلحقه الضرر من التزوير  ا 

ضرر بشخص معين أ و مصلحة معينة  غـير أ ن الضرـر لحـ  الجاني من خلا  تزوير الشهادة الطبية ا لحاق ال

 (1)تتحق  رغم ذلك.غيره  فا ن جريمة التزوير 

انتفاء الضرر يترتب عليه انتفاء التزوير  وفي هاا المعنى قضت محكمة النق، المصرية بأ نه: "لا عقا  

ذا كان ما أ ثتهت بالمحرر حاصلا لا ثبات التخلص من     (2)أ مر مسلم بالخلوص منه".على التزوير لانتفاء الضرر ا 

لا كان معيبا مما يسـ توجب يتعين على قضاة الموضوع أ ن يس تظهروا وجود ال ضرر في منطوق الحم وا 

ذا كان هاا الضرر مفترضا كما هـو  (3)نقضه  ورغم ذلك لا يعيب الحم عدم تحدثه صراحة عن توافر الضرر ا 

ثبـات صريحـة الشأ ن بالنس بة لتزوير المحررات الرسمية والعرفية  أ مـا الفصـل في  (4)الي أ قر لها القانون بقـوة ا 

محكمـة الموضـوع دون رقابـة عليهـا  توافر الضرر من عدمه فيعتبر من قبيل المسائل الموضوعية الي تختص بها

 من جهة النق،. 

 (5)لا يتطلب القانون لتمام الركن المادي لتزوير الشهادة الطبية من طرف الطبيب وقوع ضرر بالفعل 

ل ن الحكمـة الـي جـرم مـن أ جلهـا التزويـر هـو أ ن هـاا ال خـير  (6)بل يكف  أ ن يكون الضرر محتمل الوقـوع 

راكز القانونية لل شخاص  وبالتالي قد يضر بمصالحه  سواء كان الضرر خاصا أ و عامـا يؤدي ا لى التغيير في الم

ذ أ ن كل  حالات التزوير المعنوي الـي تـرمي ا لى تغيـير كما يمكن أ ن يكون ماديا أ و معنويا  فعليا أ و محتملا  ا 

ثبات ح  أ و واقعة لها أ ثار قا   (7)نونية.الحقيقة من طبيعاا أ ن تستهب ضررا  ل نها تهدف ا لى ا 

كما أ ن الستهب ال خر في عدم اشتراط الضرـر صراحـة هـو أ ن المشـع فـرق بـين التزويـر واسـ تعما  

ومؤدى ذلك ومقتضاه أ ن العقا  على التزوير لا يتوق  عـلى المحرر المزور  وجعل كل منهما جريمة مس تقلة  

 
 .47محمود صال العادلي  مرجع ساب   ص  (1)
 .48  نقلا عن: محمود صال العادلي  مرجع ساب   ص 17/05/1937قرار محكمة النق، المصرية بتاريخ:  (2)
 .49  نقلا عن: محمود صال العادلي  مرجع ساب   ص 22/05/1932هاا ما قررته محكمة النق، المصرية في قرار لها بتاريخ:  (3)
 .75دردو  مكي  مرجع ساب   ص  (4)
 .50هو الضرر المحق  أ ي الحاصل فعلا  أ نظر: محمود صال العادلي  مرجع ساب   ص الضرر الفعلي  (5)
ذا كانــت الشــهادة  الضرر المحتمل هو( 6) كل ما قد يلح  الح  أ و المصلحة المشمولة بالحماية من ا خــلا  وفقــا للمجــرى العــادي لل مــور  فــا 

في المس تقبل  فأ ن الضرر يتحق  في هاه الحالة  ل ن الضرر في هــاه الحــالة  الطبية المزورة لم تس تعمل بالفعل لكن هنا  احتما  لاس تعمالها

لشهادة المزورة فت أ عدت له من غرض  وهاا راجع لارتباط الضرر بفعل الاس تعما  لا بفعل التزوير  وترتيبا مرتبط بمدى ا مكان اس تعما  ا

 . 51-50مس تقبلا  أ نظر: محمود صال العادلي  مرجع ساب   ص  على ذلك يكون الضرر محتملا بقدر احتما  اس تعما  الشهادة المزورة
(7) Annick Dorsner-Dolivet, La responsabilité du médecin, édition Economica, paris France, 2006, 

P 350.  
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ذا اسـ تعمل ا ر المـزور فـت بعـد  كـما لمحـر اس تعما  المحرر المزور  فالمشع يكتف  بالضرر الذي يحتمـل تحققـه ا 

 .(2)أ و اجتماعية (1)يس توي أ ن يكون الضرر مادي أ و معنوي  كما يس توي أ ن يمس مصلحة فردية

ضررا يمـس مصـلحة يحميهـا القـانون تم تحديـد ضـابط أ و  صل في الشهادة الطبيـةلاعتبار التغيير الحا

الطبيـة  يقـوم هـاا المعيـار عـلى عـلة  معيار يبين مدى الضرر الحاصل من جـراء تغيـير الحقيقـة في الشـهادة

و العقا  في التزوير  تتمثل هاه العلة في حماية الثقة في المحرر بحس بانه سـ ند أ و حجـة عـلى اكتسـا  حـ  أ  

صفة أ و حالة قانونية  ومقتضى ذلك أ ن التزوير المعـا  عليـه يتمثـل في كل تغيـير في الحقيقـة يتضـمنها المحـرر 

 واقعة ذات تأ ثير قانوني.  تكون له قوة في اثبات ح  أ و 

يس توي أ ن يكون المحرر معدا منا تحريره ل ن يتخا سـ ندا أ و حجـة بالمعـنى المعـروف في القـانون  أ و 

كن معدا لذلك  غير أ نه يصل  ل ن يتخا دليلا في ظروف معينة  وكل مـا مـن شـأ نه في هـاه أ ن المحرر لم ي

بيـانات  ويكـون ذلك مـن خـلا  المسـا  بأ حـد  قاد بصحة ما انطوى عليه منالظروف أ ن يدفع ا لى الاعت

  الشـهادة البيانات الجوهرية في الشهادة  بقطع النظر عن قوتها في الاثبات  وأ سا  ذلك أ ن القانون لا يحم

ثبـات لهـا  نما تنصب حمايته أ ساسا على المصـال المرتبطـة بهـاه الشـهادة باعتبارهـا وسـ يلة للا  في حد ذاتها وا 

   (3)املات القانونية وبعبارة أ خرى حماية للثقة الي يمكن أ ن توضع في المحرر.أ همياا في مجا  المع

ما أ ن انعـدام الجـدوى مـن الشـهادة المـزورة لا بطلان الشهادة الطبية المزورة لا يمنع معاقبة المزور  ك ـ

   (4)الجاني. يمنع معاقبة

 ثالثا: الركن المعنوي. 

مـن قـانون العقـوبات الجزائـري  أ نهـا جريمـة  226تظهر عبارة )قرر كابا ...( الواردة في نص المـادة: 

نـه  عمدية تس تلزم لقيامها القصد الجنائي العام قوامه العـلم والا رادة  ومـا دمنـا بصـدد جريمـة تزويـر معنـوي فا 

لخطأ   ل ن التزوير تم عن طري  يشترط كالك قصد جنائي خاص  وبالتالي لا تقوم هاته الجريمة عن طري  ا

ذا أ خطأ  الطبيب في تحرير الشهادة ك ن يغلط في ستهب العاهة أ و المرض عن اهما  منـه أ و  الغش  وبالتالي ا 

 
نقاص عناصرها الا يجابيــة  (1) حي  أ ن المصلحة الفردية تمس من خلا  الضرر المادي المتمثل في: مسا  الشخص في ذمته المالية  سواء با 

تزوير شهادة طبية يدع  فيها الطبيب ا صابة العامل بمرض مهي أ و  يادة عناصرها السلبية  ويس توي أ ن يكون حالا أ م محتملا  من أ مثلته 

على تعوي،  أ ما الضرر المعنوي فهو يتشابه مع الضرر المادي في أ ثاره  وهو كل ما يمس سمعة الغير أ و اعتباره كــما هــو  من أ جل الحصو 

ذا تم تزوير شهادة طبية لشخص  يدع  أ ن شخصا أ خــر اعتــدى عليــه جنســ يا ممــا الحا  عند الا ضرار بالشخص في شرفه  كما هو الحا  ا 

 .52  محمود صال العادلي  مرجع ساب   ص 75ع ساب   ص يضر بسمعته  راجع: دردو  مكي  مرج
حي  أ ن المصلحة الجماعية تتمثل في الضرر الاجتماع  بحي  يلح  الكيان الاجتماع  ككل  أ ي يمس الصال العام في مجموعــه دون أ ن  (2)

من الدولة أ و معنــوي كتزويــر شــهادة  ه  والذي بدوره يمكن أ ن يكون مادي مثل تزوير شهادة طبية للحصو  على تعوي،يمس فردا بعين 

 .76طبية من أ جل الا عفاء من الخدمة الوطنية  ك ن يترتب على فعل التزوير تكالي  لدولة  راجع: دردو  مكي  مرجع ساب   ص 
 .56محمود صال العادلي  مرجع ساب   ص  (3)
 .76دردو  مكي  مرجع ساب   ص  (4)
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ذا كانـت  ثبـات أ و لا يمكـن أ ن تسـتهب ضررا جهل فلا تقـوم الجريمـة  ونفـس الشيـء ا  الشـهادة لا تصـل  للا 

  (1)ل حد.

رادة ارتـكا  الجريمـة مـن خـلا  تغيـير الحقيقـة في الشـهادة القصد العام بعنصريه العـلم والا   رادة هـو ا 

حدى الطرق الي حددها المشع  مع توقع احتما  وقوع ضرر للغـير نتيجـة تغيـير الحقيقـة  ولا يهـ   الطبية با 

رادته ا لى وقوع الا ضرار من عدمه  مدى اتجاه كا بأ ن مع العلم بأ ركانها القانونية  أ ي أ ن يكون الطبيب مدر  (2)ا 

ما قرره في الشهادة يخال  الحقيقة مع توفر العلم بأ ن الشهادة الطبية موضوع التزوير قد اس تكملت مقومـات 

ثبات وترتيب ال ثار القانونية عليها  ة معرفـة الطبيـب ل غـراض يام هـاه الجريم ـولا يس تلزم لق  (3)صلاحياا للا 

دراكه  اس تعمالها من شخص المسلمة له وسواء أ لحقت هاه الشهادة ضررا بالغير أ و بالصال العام أ م لا  المه  ا 

رادته الحرة بغرض المحاباة.   بأ نه حرر وسلم بيان مزور وف  ا 

ذا كان الطبيب المحرر للشهادة الطبية موظ  عام و  صمم اختصاصـه  ررة تدخل في ن الشهادة المحأ  فا 

مكانية حصو  ضرر للمجتمع من جراء تحريرها  فهاا العلم يسـ تنتج مـن وظيفتـه  ثبات علمه با  فلا حاجة ا لى ا 

ذ لا يمكـن أ ن يـزور عمـدا شـهادة طبيـة داخـل في ضمـن اختصاصـه بصـفته  ومن طبيعـة الشـهادة المحـررة  ا 

ذف (4)المجتمع  موظ  عام ثم يدع  جهه بضررها على ا أ ثتهت الطبيب مرضا أ و عاهة بطالب الشهادة لا عـن ا 

رغبة في تغيير الحقيقية بل عن جهل بفنـه أ و لخطـأ  غـير عمـدي في الصـياغة ك ن يخـتلط عليـه ال مـر بسـتهب 

هما  منه في تحري الحقيقة  فلا تقوم هنا جريمة تزوير شهادة طبية من طرف الطبيب  ذا تقدم  (5)ا  وكالك ا 

لي    (6)من صدرت الشهادة باسمه.عليه منتحلا اأ ه شخص أ خر للكش  ا 

 (7)أ ما القصد الجنائي الخاص فهو أ ن تكون الشهادة المخالفة للحقيقة قد أ عدت بقصد محاباة شخص ما 

ونية اس تعما  المحرر المزور لما  ور له  أ ي التمسا بالشهادة الطبية عـلى اعتبـار أ نهـا صحيحـة  وبـالك مـى 

 (8)جريمة التزوير. -بالتبعية– انتفى القصد الخاص انتفت

لا يعتد في نظر مدى قيام القصد الخـاص  بالبواعـ  الـي دفعـت الطبيـب ا لى تغيـير الحقيقـة  ل ن 

نمـا كان  الباع  لا يعد ركن في الجريمة  كما لا يجدي نفعا قو  الما  أ نه لم يحصل على فائدة مـا مـن التزويـر وا 

لى هاه الجريمة حى ولو كانت بقصد المجاملة فقط  ولا مـراء في أ ن بقصد المجاملة فقط  ل ن المشع عاقب ع

 
(1) Annick Dorsner-Dolivet, Op.cit, p 350. 

 .77  دردو  مكي  مرجع ساب   ص 59محمود صال العادلي  مرجع ساب   ص  (2)
 .59محمود صال العادلي  مرجع ساب   ص  (3)
 .77دردو  مكي  مرجع ساب   ص  (4)
 .46محمود القبلاوي  مرجع ساب   ص  (5)
 . 196رموف عبيد  مرجع ساب   ص  (6)
 .107عاد  العشابي  مرجع ساب   ص  (7)
 .100و 99عبد الفتا  بيومي حجا ي  مرجع ساب   ص  (8)
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توفر القصد الجنائي بقسميه العام م أ ن يثتهت جريمة تزوير الشهادة الطبية تندرج ضمن الجرائم الوقتية  لذا يلز 

والخاص وقت ارتـكا  السـلو  الاجـرامي  ويـدخل هـاا ال مـر ضمـن السـلطة التقديريـة لقـاي الموضـوع 

ه من وقائع الدعوى  وينبغ  أ ن يبين الحم القصد الجنائي في جريمة التزوير  غير أ نـه لا يعيـب الحـم يستشف

    (1)قصد طالما كانت وقائع الدعوى تنبئ بوجوده.عن هاا ال كونه لم يتحدث صراحة واس تقلالا

ثبات جريمة تزوير شهادة طبية من قبل طبيب والعقوبة المقررة لها. فرعال  الثاني: ا 

ثبـات فيهـا باعتبـار أ ن التزويـر الواقـع في  ثبات هاه الجريمة نظـرا لصـعوبة الا  نتناو  في البداية طرق ا 

 ستهيل المجاملة هو تزوير معنـوي يصـعب اكتشـافه )أ ولا(  ثم الشهادة الطبية المحررة من طرف طبيب على

بالنظـر ا لى باي أ نـواع التزويـر في نتطرق للعقوبة الي قررها المشع لهاه الجريمـة والـي تعتـبر عقوبـة مخففـة 

 المحررات رغم خطورة الشهادة الطبية بالمقارنة مع الغرض الذي حررت ل جه )ثانيا(.  

ثبات تزوير ا  لشهادة الطبية. أ ولا: ا 

ن أ و  ما تثتهت به هاه الجريمة هو اعـتراف الجـاني نفسـه  سـواء أ مـام هيئـة المحكمـة أ و أ مـام وكيـل  ا 

 (2)لتحقي  أ و بمحضر الضبطية القضائية المختصة.الجمهورية أ و قاي ا

نكار المامين  ثبـات هـاه  (3)كما يمكن أ ن تثتهت هاه الجريمة أ يضا بواسطة القرائن عند ا  والحقيقـة أ ن ا 

الجريمة ليس بال مر الهين  نظرا ا لى أ ن التزوير الواقع في الشهادة الطبية المحررة من طرف طبيب على ستهيل 

معنوي  وذلك أ نه حى في الحالة الـي يتتهـين فيهـا أ ن المسـ تفيد مـن الشـهادة المشـكو  في  المحاباة هو تزوير

 
 .61محمود صال العادلي  مرجع ساب   ص ( 1)
  )غــير 99/ 5965مل  رقم في  6710  تحت عدد: 05/08/1999صادر بتاريخ: هاا ما جاء في حم لمحكمة فا  الابتدائية المغربية  (2)

بناء على اعترافه بمحضر الضــابطة القضــائية عــلى أ نــه " بحــم العلاقــة الــي كانــت تربطــه  منشور(  حي  أ دانة طبيبا من أ جل هاه الجريمة

ليه ضحايا حوادث المرور وينجز مــ  شــهادات طبيــة وغالبــا مــا كان  بالمحامي الما  الثاني مدة أ  يد من أ ربع س نوات كان هاا ال خير يرسل ا 

ات يوم أ رســل المحــامي الســال  الذكــر في طلبــه فتوجــه ا لى مكتبــه وهنــا  وجــد عنــده يتسلم أ تعابه مباشرة من المحامي الماكور لدرجة أ نه ذ

يد يوما دون أ ن يقوم بفحص الضحية " وقد أ   90الضحية )أ ( حي  أ نجز لهاا ال خير شهادة طبية بطلب من المحامي بها مدة عجز تقدر بـ: 

)غــير  99/  3951في الملــ  رقم   7061/99تحــت عــدد  15/11/1999هاا الحم قــرار صــادر عــن محكمــة الاســ تئناف بفــا  بتــاريخ 

منشور(  بعلة أ ن الامة ثابتة في ح  الطبيب" بناء على اعترافه بمحضر الضابطة القضائية الموقع من طرفــه  أ نظــر بهــاا الخصــوص: عــاد  

 .108العشابي  مرجع ساب   ص 
ليه حم صادر عن المحكمة الابتدائيــة بصــفرو المغر  (3) . 25 الملــ  رقمفي  99. 40تحــت عــدد  04/02/2000بيــة  بتــاريخ هاا ما ذهب ا 

دانة طبيتهين من أ جل " تقد  بيانات كاذبة عن مصدر العجز ومــن  شــهادات طبيــة تتضــمن وقــائع غــير   أ دى )غير منشور( 2000 ا لى ا 

نكار ا والي أ كد فيهــا بأ نــه تســلم شــهادات طبيــة مــن لطبيتهين "تكابه اعترافات الما  )ع( الي جاءت واضحة ومنسجمة صحيحة" بعلة أ ن ا 

 المامين بتوجيه من ) ( وأ ن المامين كانا يسلمان الشهادات الطبية في غيا  الضحايا المفترضين ودون فحصه  والتأ كد مــن العجــز المتعلــ 

لمها من المامين الذين لم ينا عا ت  من طرف ) ( وأ دلى بصورة طب  ال صل لهاته الشهادات والي تسبه  وأ ن أ سمامهم كانت تعطى بالها

في كون هاته الشهادات الطبية صادرة عنهما من جهة ومن جهة أ خرى فا ن تواجد هاته الشهادات عند الما  )ع( قرينــة عــلى أ نــه فعــلا هــو 

لا لما أ مكن  شــابي  مرجــع ســاب   ص أ نظر بهاا الخصوص: عاد  الع  له الحصو  عليها والاحتفاظ بها ".الذي تسلمها وفي غيبة أ صحابها وا 

108. 
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نه يبقى من المح  تمل أ ن يكون هاا المس تفيد قد بع  شخصـا أ خـر للفحـص بـدلا عنـه تزويرها غير مري،  فا 

د جنـائي منتحلا اسمه  فلم ينتبه الطبيب  وحرر شهادة باأ المري، المـزور  دون أ ن يكـون لديـه أ ي قص ـ

وبالتالي من الممكـن أ ن يـتم تبرئـة الطبيـب عـلى أ سـا  أ ن الشـا يفسرـ لصـال المـا    (1)بهاا الخصوص 

  (2) ما يخص الطلبات المدنية بالتعوي،.وبعدم الاختصاص في

 ثانيا: عقوبة تزوير الشهادة الطبية. 

وجــه حــ  وأ بعــاد أ ن هــاه الجريمــة لهــا عــدة أ بعــاد ســواء اقتصــادية بترتيــب حقــوق ل شــخاص دون 

صـالحه  أ و تضـليل للعـدالة  وقـد نصـت اجتماعية من تفضيل شخـص عـلى أ خـر أ و الا ضرار بأ شـخاص أ و م

من قانون حماية الصحة وترقياا الملغى على أ نه: " يمنع كل طبيـب أ و جـرا  أ سـ نان أ و صـيدلي  238المادة: 

شخـص طبيعـ  أ و معنـوي أ و تعمـد أ و مساعد طبي أ ثناء ممارسة مهامه أ ن يشهد  ورا وعمـدا قصـد تفضـيل 

ليه  وتطب  أ حكام المادة  ذا مـا 226الا ساءة ا  ثبـات  من قانون العقوبات على كل مـن يخـال  ذلك"  فـا  تم ا 

هاه الجريمة بعناصرها  بما فيها قصد المحاباة أ و المجاملة  فا ن الطبيب يعاقب في هاه الحالة بالحتهس مـن سـ نة 

لك  أ ن يحم عليه بالحرمان من واحـد أ و أ كـة مـن الحقـوق المشـار ا لى ثلاث س نوات. ويجو  علاوة على ذ

ليه في المادة:   تتراو  بين س نة وخمس س نوات على ال كة.من قانون العقوبات الجزائري  لمدة  14ا 

أ ما العقوبة الي أ وردها المشع المغـربي فهـي  تتطـاب  مـع تـك الـي أ وردهـا المشـع الجزائـري  مـن 

مجموعة القانون الجنائي  أ ما المشع التونسـ فقـد قـرر عقوبـة السـجن لمـدة عـام مـع  من 364خلا  الفصل: 

مـن المجـلة الجزائيـة  كـما  197اه الجريمة من خلا  أ حكام الفصـل لى هدينار تونس ع 1.000غرامة قدرها 

يقتضـيه من نفس المجلة  عـلى هـاه الجـرائم وفـ  مـا  200قرر جوا  الحم بعقوبة تكميلية من خلا  الفصل 

 500من ذات القانون  كما عاقب عليها المشع المصري بعقوبة الحـتهس أ و الغرامـة الـي لا تتجـاو   5الفصل 

دارية أ و أ مام المحاا وهاا مـن خـلا  المـادة: جنيه سوا  223و 222ء كانت الشهادة معدة لتقدم أ مام جهات ا 

 
(1) Anis Saadi, Le certificat médical de complaisance, Espérance Médicale, Mars 2000, Tome 7, N° 

59, p 115.  
وتــتلخص وقــائع القضــية في أ ن  -  22/7/1989بتــاريخ  297/87 في ملــ  رقم:بــه المحكمــة الابتدائيــة في تا ا بالمغــر   تهاا ما قض (2)

ا حدى المش تكيات تقدمت بشكوى مفادها أ ن المش تكى منه ال و  تزوج بها ولما دخل بها تبين له أ نها غير عاراء وأ ن الدكتور المش تكى منه 

ذلك عرضت نفسها على مجموعــة مــن ال طبــاء أ كــدوا وأ نها بعد  الثاني فحصها وأ كد أ نها غير عاراء ومكن  وجها من شهادة طبية تفيد ذلك 

وجود بكارتها ومن بينه  الطبيب المش تكى منه. ولدى الاس تماع ا لى الطبيب أ و  أ نه فعلا قام بفحص المش تكية في بيــت  وجهــا فوجــدها 

ها شــهادة تثتهــت أ نهــا عــاراء ت لديــه وســلمغير عاراء وسلمها شهادة بالك وأ ن والدها هو الذي سلمه ال تعا  وأ نه بعد مدة طويلة حضر 

 مبررا ذلك بأ ن الطبيب المختص هو الذي يمكنه التفرقة بين البكارة ال صلية من الملتحمة. 

ذا كانت بكارتها أ صلية جراء خبرة طبية على المش تكية فأ و  أ ن الضحية عاراء وأ نه لا يس تطيع الجزم مما ا   وبعد ذلك أ مر قاي التحقي  با 

ياطة يندثر بعد أ ربعة عش يوما مــن تاريخ العمليــة  أ نظــر بهــاا الخصــوص: عــاد  العشــابي  مرجــع ســاب   ص لكون أ ثر الخ أ و مصطنعة 

109. 
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مـن قـانون  7-441ا مـن خـلا  المـادة: من قانون العقوبات المصري أ مـا عـن المشـع الفرنسـ فعاقـب عليه ـ

 أ ورو. 15.000العقوبات  بالحتهس مدة س نة وغرامة قدرها 

القانون الجزائري والقوانين المقارنة  غير أ ن بع، المشعين ارتقـى بهـا ا لى تعتبر هاه الجريمة جنحة في 

 (1)ت الاتحـادي مـن قـانون العقـوبا 219مص  الجنـايات عـلى غـرار المشـع الا مـاراتي مـن خـلا  المـادة: 

ويطر  تسام  هنا هل يتصور الشوع في هاه الجريمة أ م لا؟  والا جابة تكون بالا يجا   ك ن يقوم طبيـب 

رسالها عن طري  البريد أ و رسو  ويتم ضبط هاه الشهادة قبل اسـ تلامها ب  تحرير شهادة طبية كاذبة ويقوم با 

ن مـدى العقـا  عـلى الشـوع في تزويـر من طرف من حررت لمصلحته  وفي هاه الحالة يطر  تسام  ع

ذا اعتبرها المشع جنحة لا يع لا الشهادة الطبية  والا جابة عن هاا التسام  بس يطة  فا  اقب عـلى الشـوع ا 

نه يعاقب على الشوع فيها. (2)بموجب نص خاص صرا  ذا اعتبرها المشع جناية فا     (3)أ ما ا 

مـن قـانون العقـوبات والمشـع المغـربي مـن خـلا   229كما نجد المشع الجزائري من خـلا  المـادة: 

ة المقـررة لهـاه الجريمـة بالضرـر  من مجموعة القانون الجنائي  قـد ربطـا الوصـ  الجنـائي والعقوب ـ 367فصل ال

ــزورة في  ــة أ و الغــير  ك ن تســ تعمل الشــهادة الم ــة العام ذا نجــ  عــن هــاه الجريمــة ضرر للخزين ــه ا  ــاعتبر أ ن ف

ذا كانـت  (4)ية بغير وجه ح  الاس تفادة من تعويضات ماد تطب  العقوبات المقررة للتزوير في المحررات  فـا 

طبيـب ممـار  في القطـاع العـام باعتبـاره موظـ  أ ثنـاء أ داء مهامـه  الشهادة الطبية المزورة محررة من طرف

طار اختصاصـه  ونجـ  عـن الشـهادة المـزورة ضرر للخزينـة العامـة أ و الغـير  يصـب  الوص ـ   وبمناستهاا في ا 

 الجزائي لهاه الجريمة جناية وتطب  عليها العقوبة المقررة لتزوير محررات عمومية أ و رسمية. 

ذا كانت الشها دة الطبية المزورة محررة مـن طـرف طبيـب ممـار  في القطـاع الخـاص ونجـ  عـن أ ما ا 

ا العقوبـة المقـررة الشهادة المزورة ضرر للخزينة العامة أ و الغير  يصب  الوص  الجزائي لها جنحة وتطب  عليه ـ

لتزوير محـررات عرفيـة  مـع ال خـا بالحسـ بان العقوبـة عـلى الشـوع وظـروف تشـديد العقوبـة والعقـوبات 

 لتكميلية. ا

 
  21/08/1987  المــؤرخ في: 1987لســ نة  03من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحــدة رقم:  219تنص المادة:  (1)

  أ نه: "يعاقب بالسجن مــدة لا تزيــد عــلى خمــس ســ نوات كل طبيــب أ و قــابلة 56371  02/12/1987: بتاريخ 281جريدة رسمية عدد 

أ صدر شهادة أ و بيان مزورا في شأ ن حمل أ و ولاده أ و مرض أ و عاهة أ و وفاة أ و غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بالك  ولو وقع الفعل 

 نتيجة رجاء أ و توصية أ و وساطة".
العقوبات على المعاقبــة عــلى الشــوع في تزويــر المحــررات الــي  قانونمن  222ومن خلا  نصه في المادة:  ع الجزائريالحقيقة أ ن المش  (2)

ب  تصدرها الا دارات العمومية بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة  هل يدخل ضمنها الشوع في تزوير الشهادات الطبية أ م لا وبالتالي تط 

  فقط؟. 226عليها أ حكام المادة: 
 .63محمود صال العادلي  مرجع ساب   ص  (3)
ذ أ ن المقصود بالضرر هنا هو الضرر المادي مادام مرتبط بالخزينة العمومية والمقصود بالغير هنا من يمكن أ ن يحــل محــل الخزينــة العامــة  (4) ا 

 ت الي تقوم بدفع التعويضات.ات والمؤسسافي دفع التعوي،  مثل شركات التأ مين أ و صنادي  الضمان الاجتماع  أ و غيرها من الهيئ
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مـن قـانون العقـوبات فقـد شـدد  7-441أ ما المشع الفرنس ومن خلا  الفقـرة ال خـيرة مـن المـادة: 

ذا تس بتهت في ضرر لخزي  سـ نوات  03نة العامة أ و الغير  لتصب  الحـتهس مـدة العقوبة المقررة لجريمة التزوير ا 

 أ ورو.  45.000وغرامة قدرها: 

ذا كان الطبيب قد حرر  الشهادة المزورة بناء على طلب أ و قبو  عرض أ و وعـد أ و طلـب أ و هاا وا 

 تسلم هبة أ و هدية أ و أ ية فائدة أ خرى  فيعاقب حينئا وف  العقوبات المقررة في قانون المتعل  بالوقاية مـن

 كما سنرى أ دناه. (1)الفساد ومكافحته 

 لقضائية. الثاني: صور جرائم الخبير الطبي المتعلقة بتقرير الخبرة ا   طلب الم

بما أ ن الكثير من المحاا على اختلاف أ نواعها ودرجاتها تس تعين في العديد من الدعاوى سواء الجزائيـة 

طار القضاء العادي أ و الا داري  برأ ي أ ه ل الخـبرة والدرايـة حـو  مسـائل معينـة  يتعـار أ و أ و المدنية وفي ا 

  تجري الاس تعانة بالخبراء الطبيـين سـواء كانـوا ومن هاا المنطل  يمنع على القاي البت فيها من تلقاء نفسه

 
في القس  المتعل  بالرشــوة واســ تغلا  النفــوذ الذي تم  134ا لى  126من قانون العقوبات الجزائري تحيل ا لى المواد من  226ا ن المادة:  (1)

لغامه بموجب المادة:  بأ ن المشع وقع فيه هــو مــن المتعل  بالوقاية من الفساد ومكافحته  لكن الخطأ  الذي نرى  01-06من القانون رقم:  71ا 

الماكور أ علاه والي جاء فيها: " تعوض كل ا حالة ا لى المواد الملغاة في التشــيع الجــاري بــه العمــل  01-06من القانون رقم:  72ادة: خلا  الم

من هاا  25تعوض بالمادة من قانون العقوبات  129و 127مكرر و 126و 126المواد  -بالمواد الي تقابلها من هاا القانون وذلك كما يلي: 

 الماكور أ علاه.  01-06فقرة ) ( من القانون رقم:  02والي تتحدث عن رشوة الموظ  العام الذي عرفته المادة:  القانون" 

من قانون العقوبات فا ن صــياغاا جــاءت عامــة بحيــ  نصــت عــلى أ نــه: "كل طبيــب أ و جــرا  أ و طبيــب  226بينما وبالرجوع ا لى المادة: 

من قانون  126ممار  سواء في القطاع العام أ و القطاع الخاص  ونفس الشيء بالنس بة للمادة:   .." وبالتالي المقصود هنا أ ي طبيبأ س نان .

ذ نصت على أ نــه: "يعــد مرتشــ يا ويعاقــب.... ليقــوم بصــفته طبيبــا أ و  -4العقوبات الملغاة والي جاءت بدورها عامة في عقابها على الرشوة ا 

ذا طبقنــا الا حــالة الجديــدة فــا ن هــاه الجريمــة لا تقــوم ا لا في وجــه الموظــ  العــام )أ ي نان ...بالتقرير كــابا..."  بيــنما جراحا أ و طبيب أ س   ا 

الماكور أ عــلاه  وبالتــالي لــيس مــن بــين مــن  01-06من القانون رقم:  02الطبيب الممار  في ا طار الوظي  العمومي( والذي عرفته المادة: 

لغاء هاا الجزء أ و تعديه من المادة بحي  تكون الا حــالة أ يضــا للــمادة الممار  الخاص  لذا نرى أ نه من ا ذكرته  بهاه الصفة الطبيب ل فضل ا 

 من هاا القانون.  40

غير أ ن البع، يرى أ ن المشع تعمد عدم التعمم واقتصر التجر  على الطبيــب المــمار  في القطــاع العــام عــلى أ ســا  أ ن المشــع تــدار  

ضون أ تعابه  من المرضى مقابل تحرير الشهادات الطبية  وبالتالي فا ن مــا يتقاضــونه مقابــل أ ن ال طباء في القطاع الخاص يتقا المسأ لة وأ يقن

نما هي أ تعابه  يتقاضونها مقابل العمــل الذي قــاموا بــه وبالتــالي فهــ  يعــاقبو ن تحرير شهادات مزيفة وغير حقيقة هو في الحقيقة ليس رشوة وا 

اقع وليس على أ سا  الرشوة مقابل هاا المحرر والي هي في الواقع تمثل تشديد لعقوبة بتحرير شهادة أ و تقرير مخال  للو  على الفعل الخاص

التزوير  على عكس الطبيب الممار  العام والذي يتقاضى أ جره من المرف  الذي يعمل فيه وبالتالي فليس من حقه قب، ثمن تحرير شهادة 

ذا تعتبر هنا جريم  أ و مخالفة للواقع  أ نظر بهاا الخصــوص: كشــ يدة الطــاهر  المســؤولية الجزائيــة ة رشوة من أ جل تحرير شهادة مزيفة وهمية ا 

  ص 2011-2010للطبيب  ماكرة ماجس تير في القانون الطبي   ية الحقوق والعلوم الس ياس ية بجامعة أ بو بكر بلقايد  تلمسان الجزائر  

156. 

لا أ ننا نرد على هاا الرأ ي من  ر القطاع الخاص فا ن ثمن تحرير شهادة طبية مزورة يختل  عــن ثمــن وجهة نظرنا  بحي  أ نه حى في ا طا ا 

ذا لم ت  عتــبر تحرير شهادة طبية سليمة  وهاا شيء واقع  وبالتالي فما مبرر الزيادة في ثمن الشهادة الي تحتوي على معلومــات مخالفــة للواقــع ا 

 رشوة ويجب العقا  عليها؟.  
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في اختصاص الطب الشع  أ و غيره من قبل المحاا لتحديد ستهب الوفاة للمجي عليه  أ و تقدير مدة العجـز 

ذا عن العمل  أ و نستهت ذا كان المرض المصا  بـه يـدخل ضمـن طائفـة ال مـراض المهنيـة أ و بيـان مـا ا  ه وفت ا 

اها المضرور تشكل خطورة على حياته أ م لا وتمنعه من ممارسة أ عماله المعتادة أ م لا  أ و كانت الا صابة الي تلق

لتحديـد مـدى سـلامة قـواه تحديد الحالة العقلية والنفس ية للجـاني للتأ كـد مـن أ هليتـه للمحاكمـة والجـزاء  أ و 

 .العقلية لتقرير الحجر عليه وغير ذلك من أ مور جمة

تناو  مسأ لة على قـدر كبـير مـن ال هميـة والخطـورة في أ ن واحـد  فهـو في أ نه ي  الفرعتبر  أ همية هاا 

يعالج مسؤولية الخبير الجزائية عن تقرير الخبرة المعد والمحـرر مـن طرفـه  فـالخبير الطـبي هـو ذلك الشـخص 

خاصـة أ ن   الذي يعد من أ هم أ عوان القاي  والذي تتهـنى الكثـير مـن ال حـكام القضـائية عـلى تقريـر خبرتـه

الجانـب الفـي  لغلبـةاء ا لى الخبرة أ صب  أ مراً واسع الانتشار نظراً لطبيعة الدعاوى المقامـة أ مـام المحـاا الالتج

القضـائية  م بـه الخبـير الطـبي عـلى السـاحة مـن خـلا  أ هميـة الدور الذي يقـو  الفـرععليها  وتنبع أ همية هاا 

ثارة انتبـاه القضـاة والمتقاضـين والجرائم الي يتصور وقوعها من جانـب الخـبراء فـت يتعلـ  بخـبرته    ولغـايات ا 

 .والخبراء بخصوص هاه الجرائم

 من هاا المنطل   يمكن تصور أ ن يقع من الخبير الطبي جـرائم كثـيرة متعـددة ومتنوعـة  ولا نريـد في

ولكن نريد  هاا المضمار الخوض في الجرائم الي تقع منه مثل باي ال شخاص من قتل وجر  وسرقة.... الخ 

ن هاه الجرائم لم تكـن لتقـع لـولا الخوض في سبر أ غوار الجرائم الي تقع منه بصفته خبيراً في الدعوى  بمعنى أ  

الخبير الطـبي يتصـور وقوعهـا مـن غـيره مـن  ورغم ذلك قد نجد بع، الجرائم الي يرتكبهاصفته في الدعوى  

فشاء السر المهي وجريمة الرشوة وجريمـة عـدم الامتثـا  ل مـر التسـخير الصـادر والمبلـ  ال   طباء مثل جريمة ا 

ال و   فصلاولها باعتبارها جرائم مشتركة بين باي المحررات الطبية في الوفقا لل شكا  التنظيمية  حي  تم تن

ال و ( وجريمـة شـهادة  فـرعفس نتناو  جـريمي تزويـر التقريـر الطـبي )ال طلباا المفي ه   أ ماورمن هاا المح

 الثاني(.  فرعالزور )ال

 ال و : جريمة تزوير التقرير الطبي القضائي. فرعال

نهـا تهـدر الثقـة يعتبر التزوير من الج رائم المهمة  وتنبع هاه ال هميـة مـن حيـ  تزايـدها ومـن حيـ  ا 

ت وال وراق الثبوتيـة  وتخـل بالضـمان واليقـين والاسـ تقرار في المعـاملات وسـائر مظـاهر العامة في المحـررا

ه  ومركزهم  قانونية في المجتمع  خاصة أ ن النا  يعتمدون على المحررات الرسمية والخاصة لا ثبات حقوق الحياة ال

ســ ية لحســ  المنا عــات ول ن الدولة تعتمــد عليهــا في ممارســة اختصاصــاتها المختلفــة  ناهيــا أ نهــا وســ يلة أ سا

 (1).القضائية

 
امــة والجــرائم الواقعــة عــلى الامــوا  لة بالمصــلحة العامــة والثقــة العالجــرائم المخ ــ-شر  قانون العقــوبات القســ  الخــاص نج   صبح   محمد (1)

 .32  ص 2014  عمان ال ردن  دار الثقافة للنش والتو يع  -وملحقاتها
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http://www.daralthaqafa.com/SearchResult.aspx?Name=%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%29
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لا يعنينا في هاا المجا  الخوض في أ حكام التزوير تفصيلًا وتأ صيلًا بقدر ما يعنينا الخـوض في التزويـر 

ذا نرى أ نه يتصور وقوع هاا الجـرم مـن جانـب المتصور وقوعه من جانب الخبير في التقرير الطبي القضائي   ا 

ا لى أ ن الفقهـاء والشـا  لم  وتأ صـيه  نـرى مـن الضرـوري الا شـارة الخبير فعلا  وقبل عـرض هـاا التصـور

مكانية ووقوع  يتناولوا مسأ لة التزوير من قبل الخبير القضائي  وقد يعزى الستهب في ذلك ا لى عدم تصورهم با 

هاا الجرم من جانب الخبير  خاصة أ نه لم يس ب  أ ن أ دين خبير قضائيا في مثل هاه المسأ لة  هـاا مـن جهـة 

قام المسؤولية الجزائية للخبير القضائي على أ سا  شـهادة الـزور  ة أ خرى فا ن المشع الجزائري قد أ  ومن جه

من جانتهنا نرى أ ن هاته الجريمة غير كافية ولا تغط  جميع الحالات وعليـه يجـب اللجـوء ا لى الاحـكام المتعلقـة 

 بالتزوير في بع، الحالات.

 المقررة لهاته الجريمة )ثانيا(.لا(  ثم ننتقل للعقوبة نتناو  فت يلي أ ركان جريمة التزوير )أ و

 أ ولا: أ ركان جريمة تزوير التقرير الطبي.

بالا ضافة ا لى الركن الشع  الذي قرره قانون العقوبات الجزائري على غـرار باي التشـيعات المقارنـة 

ظـ  التزويـر را لهاه ال همية  فقـد حفي تجر  تزوير المحررات بما فيها التقارير الطبية والمعاقبة على ذلك  ونظ

ويتتهين من خلا  النصوص القانونية المنظمة  (1)بتجر  كل من المشع الجزائري وباي النظ  القانونية المقارنة 

ل حكام التزوير أ ن أ ركان هاا الجريمة ثلاثة  وهي: الركن المادي المتمثـل في تحريـ  مفتعـل أ و تغيـير للحقيقـة 

حدى الطرق المنصو  لركن الثاني فهو الضرر المـادي أ و المعنـوي أ و الاجتماعـ   والـركن ص عليها قانونا  أ ما ابا 

 (2)الثال  هو الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.

I. .الركن المادي لجريمة تزوير التقرير الطبي 

ن قوام الركن المادي لجريمة تزوير التقرير الطبي  يتمثل بنشاط الجاني في تغيير الح  العنصرـ قيقة وهـو ا 

ولن نتعرض  ال هم في هاا الركن  ثم محل الجريمة المتمثل بالتقرير في حد ذاته وهو الذي يرد عليه تغيير الحقيقة

ليـه في البـا  ال و  عنـد تعريـ  التقريـر الطـبي وبيـان مشـ تملاته  بـل  لهاا العنصر نظرا لسـ ب  التطـرق ا 

رق الماديـة والمعنويـة الـي حـددها القـانون للتزويـر  ثلة بالط ـسنتطرق مباشرة ا لى وس يلة ارتكا  الجريمة المتم 

وفي ال خير المسا  بح  الغير أ و مصلحته المحمية بالقانون من جراء التغيير  لكن قبـل ذلك نشـير وبشـكل 

 مختصر ا لى التعري  بالتزوير.

سـ سـ والفرن: لم يعرف المشع الجزائري تزوير المحررات على غـرار المشـع التونتعري  التزوير . أ  

من مجموعة القانون الجنائي الذي جاء فيه أ ن: "تزويـر  351بنص الفصل  والمصري  بينما عرفه المشع المغربي

 
تناو  المشع الجزائري جرائم التزوير في قانون العقوبات في الفصل السابع من البا  ال و  من الكتا  الثال  وخصــص له المــواد مــن  (1)

  كما نص عليه 391ا لى   334المشع المغربي في مجموعة القانون الجنائي في البا  الساد  الفصو  من  مكرر  كما نص عليه   253ا لى    197

 .200ا لى  172المشع التونس في المجلة الجزائية من خلا  الكتا  الثاني البا  الرابع الفصو  من 
  .970ص  مرجع ساب    ابراهم سلتن  امل القطاونة (2)
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حـدى  ال وراق هو تغيـير الحقيقـة فيهـا بسـوء نيـة  تغيـيرا مـن شـأ نه أ ن يسـتهب ضررا مـى وقـع في محـرر با 

 .الوسائل المنصوص عليها في القانون"

حـدى الطـرق الـي المحررات وقد عرف الفقه تزوير  بأ نه: "تغيـير الحقيقـة في محـرر بقصـد الغـش  با 

عينها القانون تغييراً من شأ نه أ ن يستهب ضرراً" وأ ضاف الـبع، ا لى هـاا التعريـ  قيـداً مفـاده "أ ن يكـون 

ثباتها بـه"  كـما عـرف أ يضـا بأ نـه: "تغيـير الحقيقـة في  محـرر تغيير الحقيقة منصباً على واقعة مما يصل  المحرر لا 

حدى الطرق الي نص عليها القانون تغييرا من شأ نه ا حداث ضرر مقترن بنيـة اسـ تعما  المحـرر المـزور فـت با  

 .(1)أُعد له"

يجـابي أ و سـلبي–كما عرف أ يضـا بأ نـه: "كل تغيـير للحقيقـة يحـدث بسـلو   حـدى الطـرق الـي  -ا  با 

يــؤدي ا لى المســا  بحــ  الغــير أ و ا حــددها المشــع  في بيــان جــوهري في محــرر له حجيــة في الاثبــات  مم ــ

 (2)مصلحته المشمولة بحماية القانون".

تزويـر محـرر  وقد عرفت المحكمة العليا الجزائرية تزوير المحررات من خلا  قـرار لهـا جـاء فيـه أ ن: "

حدى الطرق المنصوص عليها قـانونا  ويترتـب عـلى ذلك ضرر حـا  أ و محتمـل  معناه تغيير الحقيقة عمدا  با 

   (3)."للغير

يتعين هنا قبل كل شيء تحديد مدلو  تغيير الحقيقة ثم بيان الحد تغيير الحقيقة في التقرير الطبي:  .   

 ال دنى من التغيير لقيام التزوير وأ خيرا ربط تغيير الحقيقة بالا ضرار بالغير.

 أ و ا حلا  أ مر غير صحي  محل أ خر صحـي  (4)التزوير هو كا  مكتو   والكا  هو تغيير الحقيقة

ذا لم يكن هنا  (5)هو جوهر التزوير يتعل  به ح  الغير. وتغيير الحقيقة  تغيـير فـلا يقـوم التزويـر   بحي  ا 

ليه ولو لم يوقع عليه  من هنا  فـا ن  ولا يكون هنا  تزوير مى كان مضمون المحرر مطابقاً لا رادة من نسب ا 

 
لســ بعاوي  جريمــة تزويــر المحــررات في قــانون العقــوبات العــراي بحــ  تحلــيلي مقــارن  مجــلة الدراســات التاريخيــة مجيــد خضرــ أ حمــد ا (1)

 .350  ص 2015  20  العدد 07جامعة تكريت العراق  المجد  -والحضارية  جامعة تكريت 
 .16محمود صال العدلي  مرجع ساب   ص  (2)
  منشــور في مجــلة المحكمــة العليــا  04/07/2012  قرار بتــاريخ: 603753فة الجن  والمخالفات لدى المحكمة العليا في المل  رقم: قرار غر  (3)

 .337-332  ص 2012العدد الثاني لس نة 
نما المقصود ما أ ثتهته صاحب الشأ ن في محرر أ و ما أ ر  (4) ثباته فيهليس المقصود بالحقيقة هنا الحقيقة المعبرة عن الواقع  ا    أ نظر: محمد عــلي اد ا 

 .66  ص 2008سكيكر  جرائم التزيي  والتزوير وتطبيقاتها العملية  دار الفكر الجامع   الاسكندرية مصر  الطبعة ال ولى  
دا  الحقيقــة ررته محكمة النق، المصرية بقولها: " أ ن التزوير هو تغيير الحقيقــة  ويترتــب عــلى ضرورة قيــام التزويــر عــلى اســتبهاا ما ق (5)

ذا كان من شأ نه أ ن يعدم ذاتية المحرر أ و قيمته كمحو كل الكتابة الي يتضمنها المحــرر أ و شــطبها   هــا عــلى بغيرها أ ن التغيير لا يعتبر تزويرا ا 

جــرامي أ  نحو لم ت ن كان يمكــن أ ن ينطبــ  عــلى هــاا الفعــل وصــ  ا  خــر وهــو عد معه صالحة لقراءتها أ و صالحة للاحتجاج والانتفاع بهــا وا 

تلاف المستند عمدا"  أ نظر: السعيد كامل  شر  ال حكام العامة في قانون العقوبات  دار الثقافة للنش والتو يع  عمان ال ردن     2009ا 

 .18ص 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -مقارنة   دراسة - الطبية  محرراته  عن  الزجرية  الطبيب   مسؤولية   ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-  238  - 
 
 

نون  فـلا بوس يلة من الوسائل الي نص عليها القـاديل واقع المحرر أ و تغييره أ و تعديه تغيير الحقيقة يكون بتب

ثباته فيه.   يحصل تطاب  بين التغييرات الي أ دخلها الفاعل وبين ما أ ثتهته صاحب المحرر فيه أ و ما أ راد ا 

يرادهـا فيـه ينصرف مدلو  تغيير الحقيقة في التقرير الطبي ا لى استبدا  الحقيقة الـواردة أ و الو  اجـب ا 

ذا كانت كافة البيانات مطابقة للوابما يخالفه  فلا تزوي قـع ولا يغـير مـن ذلك كـون البيـانات تسـتهب ضررا ر ا 

ظهـار أ مـر معـين في غـير الصـورة الـي يجـب أ ن يكـون عليهـا   للغير  وبمعنى أ خر فا ن تغيير الحقيقـة يعـي ا 

ليها نشاط الشخص بالص ـوالعبرة هنا بوجود التغيير من عدمه هي بمقارنة الص ورة الـي كانـت ورة الي انايى ا 

حـلا  أ مـر غـير صحـي  محـل ال مـر الحقيقـ   (1)تصرف تقوم لو لم يحدث هاا ال  ول ن تغيير الحقيقة يكون با 

ذا لم يتضمن تغيير للحقيقـة حـى ولـو  الصحي   فا ن التغيير على هاا النحو يعد جوهر التزوير  ولا تزوير ا 

 (2)قة.كان الفاعل  ء النية يظن أ ن ما قام به هو مخال  للحقي

بداء الرأ ي بما يخال  الحقيقة ليس ن ا  تزويرا  كحالة الخبـير الطـبي القضـائي الذي تنتدبـه المحكمـة في  ا 

ن كان فيه وص  جزائي أ خر مثـل  مسأ لة فنية  فما يسطره الخبير في تقريره بما يخال  الواقع لا يعد تزويرا وا 

بداء لرأ ي  ذا تعل  ال  شهادة الزور  ل ن ما ورد في تقرير الخبرة هو ا  مر وليس تقرير لحقيقة  ويختل  الحا  ا 

ثبات واقعة مادية معينة من طرف الخبير  ك ن تنتد  المحكمة الخبير الطبي من أ جل معاينة الضـحية وقـام  با 

ثبـات  ثبات وقائع المعاينة الي أ جراها بما يخـال  الحقيقـة الـي عاينهـا  فنكـون هنـا بصـدد ا  الخبير في تقريره با 

مـن قـانون العقـوبات  215يـر وفقـا لـنص المـادة: رة. ممـا يـؤدي بـه ا لى المسـائلة عـن جريمـة التزوواقعة مـزو

 الجزائري.

لتغيير الحقيقة أ همية بالغة ودلالة قانونية مس تمدة من علة تجر  التزوير والي تتمثل في المسـا  بالثقـة 

البيانات الي يتضمنها التقرير كاذبة بـل العامة في المحررات  ولا يشترط لتحق  معنى التزوير أ ن تكون كافة 

أ ن يكون جزء منها أ و أ حدها مخال  للحقيقة  ل ن هـاا القـدر القليـل مـن شـأ نه أ ن يهـدر الثقـة الـي  يكف 

ويكتفــ  المشــع بتغيــير الحقيقــة  (3)ينبغــ  توفرهــا في المحــرر  ول نــه يثــير الشــا حــو  البيــانات الصــحيحة 

 
  ص 1970  المكتب الشي للنش والتو يع  بــيروت لبنــان  -القس  الخاص–رصفاوي  شر  قانون الجزاء الكويي حسن صادق الم (1)

447. 
 .375فتو  عبد الله الشاذلي  مرجع ساب   ص  (2)
 .376مرجع ساب   ص  فتو  عبد الله الشاذلي  (3)
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أ و يكون كشفه يحتاج ا لى دراية ير الحقيقة تم في خفاء يمة التزوير كون تغيولا يشترط لتحق  جر  (1)النس بي 

   (2)أ و تقنية خاصة.

نـه  ذا كان كل تغيـير للحقيقـة كـا  مكتـو  فا  نه ا  فت يخص تغيير الحقيقة وعلاقاا بالا ضرار بالغير فا 

كان الضرـر فعـلي أ و  ليس كل كا  مكتو  تزويـرا قانونيـا مـالم يكـن له صـلة بالغـير أ و أ ضر بالغـير سـواء

 لذي يحتوي على مخالفة للحقيقة ولكنه لا ينسب لخبير معين لا يعد تقرير خبرة مزور.فالتقرير ا (3)محتمل 

مـع  (4): حدد المشع طرق التزوير عـلى سـتهيل التقييـد والحصرـ طرق التزوير في التقرير الطبي . ج 

هاه الطرق كما سنرى  ومن ثم فلا قيـام  اعطائه هامش من المرونة في التوسع والاسترسا  في نطاق بع،

لا اذا كان تغ  حـدى هـاه الطـرق.للتزوير ا  ومعـنى ذلك  أ ن جريمـة التزويـر ليسـت مـن بـين  (5)يير الحقيقة با 

خـلاف الاصـل في المـواد الجزائيـة  الجرائم ذات الوس يلة الحرة بل هي من بين الجرائم محددة الوسـ يلة  عـلى

لا عـلى وجـه الاسـ تنناء طالمـا تحققـت النتيجـةالي لا يهتم المشع لوس يلة ار  الاجراميـة  تكا  الجريمة فيها  ا 

بسلو  الفاعل  وعلة هاا التقييد تكمن في حرص المشع على وضع حدود معقولة للتزويـر تقتضـيها المصـلحة 

 يتسع لكل فـروض التزويـر ووسـائل ارتكابـه لاسـ ت مـع وجـود مرونـة في الاجتماعية  مى كان هاا التقييد

اه الطـرق وتحديـدها لاتسـع نطـاق بع، الالفاظ الواردة في الـنص الحاضـن لهـاه الطـرق. ولـولا حصرـ ه ـ

 التزوير ودائرة العقا .

 
لكامــل للواقــع ولكــن المــراد بهــا المطابقــة لمــا كان يتعــين اثباتــه في المحــرر وفقــا ا ن المدلو  القانوني للحقيقة ليس المراد بالحقيقــة المطابقــة با (1)

فقا للقانون يندرج فيه أ مران هما ما يتعين اثباته وفقا لا رادة صاحب الشأ ن  وما يتعين اثباته وفقا لقرينــة يقررهــا للقانون  وما يتعين اثباته و 

ذا خال  ذلك تحق  التزوير ولو كان ما أ ثتهت فيه مطابقــا للواقــع  أ نظــر: محمــود نجيــب حســ ي  شر  قــانون العقــوبات القســ   القانون  فا 

 . 219الخاص  مرجع ساب   ص 
 .134  ص 2002محمد عبد الحميد ال لف   جرائم التزيي  والتقليد والتزوير في قانون العقوبات  دار المطبوعات الجامعية  مصر   (2)
 .34محمود صال العدلي  مرجع ساب   ص  (3)
نــائي المغــربي  والمــواد: من مجموعــة القــانون الج  253و 252قانون عقوبات جزائري يقابلها الفصل  215و 214من خلا  نص المادتين:  (4)

من قانون العقوبات المصري  بينما نجد المشع التونس قد ذكر طرق التزوير المادي على ستهيل المثا  لا الحصر والدليــل عــلى  213و 211

نفــس العبــارة  من المجلة الجزائية التونس ية  الذي ورد فيه عبارة بأ ي وس يلة كانت سواء كان ذلك...  مكررا 172ورد في الفصل: ذلك ما 

 مرتين في نفس الفصل.
ذ يل ــ18/12/1939ل ن التزوير بغير ا حدى هاه الطرق لا يعد تزويرا كما قضت بالك محكمة النق، المصرية في قرار لها بتــاريخ:  (5) زم   ا 

ا في الرقابــة عــلى صحــة تطبيــ  القاي في حكمه بالا دانة أ ن يبن الطريقة الي تم اس تعمالها في التزوير لكي يتــا  لمحكمــة الــنق، أ داء وظيفا ــ

لا كان الحم قاصر ويس توجب نقضه  نقلا عن: محمود صال العدلي  مرجع ساب   ص   .37القانون وا 

ليه المحكمة العليا في الجزائر حي  جاء في حيثيات قرار لهــا أ نــه: " كــما أ ن قضــاة غرفــة الاتهــام قــد أ شــاروا أ يضــا في  وهو نفس ما ذهبت ا 

الطريقة الي تمت بها عملية التزوير بتزيي  جوهر الوثيقة المحررة من طــرف المامــين وظــروف تحريرهــا بطريــ  الغــش تس بيب قرارهم ا لى 

ة وبشهادة كابا بأ ن الوقائع قد اعترف بها ووقعــت في حضــورهم وهــاا مــا نصــت عليــه بتقريرهم وقائع يعلم أ نها كاذبة في صورة وقائع صحيح

ون العقوبات  ....مما يجعل الوجه الثال  غير مؤسس ويتعين رفضه"  قرار الغرفة الجنائية للمحكمة العليا من قان 215صراحة أ حكام المادة: 

 . 346-341  ص 2009لة المحكمة العليا  العدد الثاني لس نة   مج15/04/2009  بتاريخ: 572256الجزائرية  في المل  رقم: 
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  وهما يختلفان في ثلاثة أ مور هي الجـوهر (2)ومعنوي (1)طرق التزوير الي بينها القانون نوعان: مادي 

 والزمن والاثبات.

ثـل في الكتابـة  بيـنما التزويـر دي على البناء المادي للمحـرر المتم فمن حي  الجوهر ينصب التزوير الما

زمن يختف  الفاصل الزمي بين كتابة المحرر والتزوير المعنوي ينصب على فحوى المحرر وحقيقته  ومن حي  ال

ذ يـتم في  وقـت المعنوي  ف،هما يتم في نفس الوقت  بينما يختل   من كتابة المحرر عن  من التزوير المادي ا 

ثبات التزوير المادي أ يسر مـن التزويـر المعنـوي الذي لا  لاح  قد يطو  أ و يقصر  أ ما من حي  الاثبات فا 

ثبات التزوير المادي عادة من خلا  الخبرة الفنيـة  أ مـا التزويـر يتر  أ ثرا م اديا ملموسا في المحرر  حي  يتم ا 

 (3)المعنوي فيكون عادة من خلا  شهادة الشهود.

ن طرف الخبير الطبي القضائي هو التزويـر المعنـوي  هـاا النـوع مـن التزويـر قعه أ كة مما يتصور و 

 القائم بمهام وظيفة عامة  ورغم ذلك فا ن العقوبة واحدة. الذي لا يمكن تصوره من غير الشخص

 طرق التزوير المادي في التقرير الطبي: .1

هي أ ربـع طـرق  (4)ن العقـوباتمـن قـانو 214حسب ما حددها المشع الجزائري مـن خـلا  المـادة: 

شخصـية الغـير  تتمثل في: وضع توقيعات  ورة  ا حداث تغيير في المحررات أ و الخطوط أ و التوقيعات  انتحـا 

تمامها أ و قفلها.  أ و الحلو  محلها  الكتابة في السجلات أ و غيرها من المحررات العمومية أ و بالتغيير فيها بعد ا 

 
قيقة بطريقة مادية تغييرا يتر  في المحرر أ ثر تدركه الحوا  وتقع عليه العين  سواء بالزيادة التزوير المادي هو: التزوير الذي تتغير فيه الح (1)

يقة له وهو كل تغيير في الحقيقــة ينصــب عــلى مصــدر المحــرر بــأ ن أ و الحاف أ و التعديل  أ و الانشاء لمحرر لا وجود له في الاصل ولا حق

لب المحرر )بعد( انشائه من محرره الحقيق  وغالبا ما يد  الاثــر المــادي عــلى العبــ  ينسب المحرر ا لى غير منش ئه  أ و يتناو  بالتعديل ص

أ ثار الكشط أ و المحو أ و الطمس أ و تقليــد الخــط أ و نســ بة  بالمحرر  قد تدركه العين المجردة وقد يس تلزم الاس تعانة بالخبرة الفنية لاس تظهار

بأ كمه  فالتزوير المادي على ذلك  يتمثل في تغيير الحقيقة في مادة الكتابــة ومضــمونها الكتابة أ و الا مضاء ا لى غير صاحبها أ و اصطناع المحرر 

الساب  للتزوير والمثتهت أ صلا وبين المعنى الذي اس تقر بعــد وشكلها بعد اثباتها على وجه معين بحي  يترتب على التغيير تفاوت بين المعنى 

  مجيد خضرــ أ حمــد الســ بعاوي  مرجــع 228ت القس  الخاص  مرجع ساب   ص التغيير  أ نظر: محمود نجيب حس ي  شر  قانون العقوبا

 .365ساب   ص 
نــاه أ و في ظروفــه وملابســاته لا في مادتــه ولا في التزوير المعنــوي هــو: التزويــر الذي يــؤدي ا لى تغيــير في مضــمون المحــرر وحقيقــة مع  (2)

َنه لا  دراكه. ولذلك فهنا  صعوبة في اثباتــه  شكله.َ لذلك فهو غالبا يقع عند انشاء المحرر  كالك فا  يتر  اثرا ظاهرا ينم عنه ويمكن للحس ا 

من امــور أ خــرى تتيسرــ أ حيــانا  وتتعــار في  على عكس التزوير المادي الذي يثتهت من فحص المحرر نفسه  اما التزوير المعنوي فهو يثتهت

 .196ص أ خرى  أ نظر: محمد عوض  الجرائم المضرة بالمصلحة العامة  مرجع ساب   
 .38محمود صال العدلي  مرجع ساب   ص  (3)
ال مــر بعــ، الشيــء من مجموعة القانون الجنــائي  بيــنما اختلــ   352هي نفس الطرق الي اعتمد عليها المشع المغربي من خلا  الفصل  (4)

مــن المجــلة  172ه من خــلا  الفصــل بالنس بة للمشع التونس حي  ذكر طرق التزوير المادي على ستهيل المثا  لا الحصر وهو ما نستشف

طــرق وهي وضــع امضــاءات أ و أ ختــام مــزورة  تغيــير المحــررات  5الجزائية وقد تمت الاشارة ا لى ذلك مســ بقا أ مــا المشــع المصرــي فــاكر 

 والامضاءات أ و  يادة الكلمات وضع أ سماء أ و صور أ شخاص أ خرين مزورة  التقليد والاصطناع. وال ختام
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رف الخبــير الطــبي يصــعب تصــور وقــوع تزويــر مــادي مــن ط ــكـما ســ ب  الاشــارة ا لى ذلك مســ بقا 

لا في أ ضي  الحدود مثل تزوير امضاءات   ال طراف المعنية بالخبرة مثلا.القضائي في الواقع ا 

من قانون الا جراءات الجزائية الجزائـري تـنص عـلى أ نـه يجـو  للخـبراء اسـ تجوا   151فنجد المادة: 

ن هـو طلـب ذلك  الما  بحضور قاي التحقي  أ و القاي الم عين من المحكمة  وكـاا بحضـور محـامي المـا  ا 

محاميه في جلسة الاس تجوا  الي يجريهـا الخبـير وذلك  ويجو  للما  أ ن يتنا   عن الاس تفادة من مساعدة

من خلا  اقرار كتابي يقدمه للخبير ويرفقه هاا ال خير بتقرير الخبرة  وقد أ جـا ت الفقـرة ال خـيرة مـن نفـس 

للخبراء الطبيـين بشـكل اسـ تننائي المكلفـين بفحـص المـا  توجيـه الاسـ ئلة اللا مـة ل داء مهمـا  بغـير المادة 

قـرار يعتـبر نـوع مـن انـواع حضور قاض و مضاء الما  عـلى هـاا الا  ذا قام الخبير القضائي بتزوير ا  لا محام  فا 

 مادي.   التزوير المادي ولو أ نه يقع على محرر عرفي وليس رسم  لكنه يعتبر تزوير

 طرق التزوير المعنوي في التقرير الطبي:  .2

للوثيقـة وذلك بتزييـ  جوهرهـا أ و ظروفهـا اعتبر المشع أ ن التزويـر المعنـوي يقـع أ ثنـاء قيـام المحـرر 

من قـانون العقـوبات أ ربـع  214بطري  الغش مس تعملا حسب ما حدده المشع الجزائري من خلا  المادة: 

يت من ال طراف  تقريـر وقـائع يعـلم أ نهـا كاذبـة في خلاف الي دونت أ و أ مل  تتمثل في: كتابة اتفاق (1)طرق

أ ن وقائع قد اعترف بها أ و وقعـت في حضـوره  اسـقاط أ و تغيـير عمـدا صورة وقائع صحيحة  الشهادة كابا ب

 الاقرارات الي تلقاها.

  فيتوقــع فبالنسـ بة للصـورة ال ولى وهي كتابــة اتفـاق خـلاف الــي دونـت أ و أ مليـت مــن ال طـراف

ذ يقع عليه التزام باس تدعاء ال طراف و  فادته  حـو  محدوثها من طرف الخبير الطبي ا  وضـوع سماع أ قوام  وا 

خـلا  بهـاا  (2)الخبرة وتقد  مـا لديهـ  مـن وثائـ  في هـاا الشـأ ن  وأ ن يضـمنها في تقريـره كـما وردت وأ ي ا 

مـن  215 تزوير معنوي في مفهوم المادة: الالتزام يستهب ضرر ل حد ال طراف وكان نتيجة لغش الخبير يعتبر

 قانون العقوبات.

 
ليه (1) ليه بــدوره المشــع التونســ  353أ يضا المشع المغربي من خلا  الفصل  هاا ما ذهب ا  من مجموعة القانون الجنائي  وهو ما ذهب ا 

مــن قــانون العقــوبات  وهي تغيــير  213اعتمد المشع المصري طريقتين مــن خــلا  المــادة: من المجلة الجزائية  بينما  173من خلا  الفصل 

قرار أ ولي الشأ ن  وجعل واقعة مزو ذ ا  رة في صورة واقعة صحيحة وهي تس توعب جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها ا 

  خلاف حقيقاا.أ نها تتحق  في جميع الحالات الي يثتهت فيها كاتب المحرر واقعة على
يطلــب مــن الخصــوم تقــد   مــن قــانون الا جــراءات المدنيــة والا داريــة  حيــ  يجــو  للخبــير أ ن 138و 137هاا ما نصت عليه المــادة:  (2)

ليه الفصل  المستندات الي يراها ضرورية لا نجا  مهمته كما يسجل الخبير في تقريره أ قوا  وملاحظات الخصوم ومستنداته   وهو ما ذهب ا 

ليــه أ   110من قانون المسطرة المدنية المغربي والفصل  63  151يضــا المــادة: من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونس ية  وهو ما ذهبت ا 

ذ يجو  للخبراء أ ن يتلقوا أ قوا  أ شخاص غير المــا   وأ ن يتلقــوا ملاحظــات مكتوبــة في موضــوع  من قانون الا جراءات الجزائية الجزائري  ا 

ليه ال س ئلة اللاالمهمة ا  مــة ل داء مهمــا   لمنوط به  أ دامها  وأ ن يس تجوبوا الما   ويجو  للخبراء ال طباء المكلفين بفحص الما  أ ن يوجهوا ا 

ليه المادة:   من قانون المسطرة الجنائية المغربي.  203وهو ما ذهبت ا 
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لثقة الي وضـعها فيـه القـانون وال طـراف  ولا خطورة هاه الطريقة هي ان المزور يسء اس تغلا  ا

مكان صاحب الشأ ن ملاحظة التغيـير الذي أ دخـل عـلى أ قـواله ولكنـه لم  يحو  دون قيام الجريمة أ ن يكون با 

همالا منه  كما لا  ينف  مسؤولية مرتكب التزوير بهاه الطريقة الدفع بأ نه قام بتلاوة المحرر على أ صحـا  يفعل ا 

ة عنه  ويس توي أ ن يكـون التزويـر بمقتضىـ هـاه الطريقـة شـاملا الاقـرار بكامـه أ و الشأ ن أ و سلمه  نسخ

 (1)يقتصر على جزء منه.

يمكـن أ ن نتصـور حـدوثها  ئع صحيحةوقائع يعلم أ نها كاذبة في صورة وقاأ ما الصورة الثانية وهي تقرير 

ووصفها بغير حقيقاا كـاكر  من طرف الخبير الطبي وذلك عند معاينة موضع الاصابة بالنس بة للضحية مثلا

صابة بما يخـال  الواقـع أ و أ ن  ستهب للا صابة منافي تماما لما تد  عليه معاينة الاصابة أ و ذكر أ عراض أ و أ ثار ا 

صابة لا وجـود لهـا في أ رض الواقـع وغيرهـا مـن ال مـور الـي يثتهت الطبيب الشع  أ ن المجي ع  ليه مصا  ا 

ادية ويقوم بوصفها في تقرير الخبرة بغير حقيقاا الي عاينها والـي يمكـن يمكن للخبير معايناا في شكل واقعة م

ذا تعل  ال مر برأ ي ف نه لا تزوير ا  ي للخبـير ان تزو  أ و تضمر أ و تختف  أ ثراها مع الوقت  وبخلاف ذلك فا 

بنسـ بة  ولو كان مخال  للحقيقة مثل تقريره بأ ن الا صابة مـن شـانها أ ن تحـدث عاهـة مسـ تديمة أ و عجـزا دائمـا

 (2)معينة على خلاف الحقيقة فالرأ ي الفي لا يمكن أ ن يكون محلا للتزوير.

 مـن قـانون العقـوبات والـي 238في الحقيقة فا ن هـاه الصـورة تتـداخل مـع مـا نصـت عليـه المـادة: 

تطب   يؤيد وقائع يعلم انها غير مطابقة للحقيقةاعتبرت أ ن الخبير الذي يبدي شفاها أ و كتابة رأ ي كاذ  أ و 

حي  لهاه الجريمة هل يعتـبر عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور  وهاا ما يدفعنا للتسام  عن التكيي  الص 

  والـرأ ي عنـدنا هـو 238ا نصـت عليـه المـادة: أ و شهادة  ور وفقـا لم ـ 215تزوير وفقا لما نصت عليه المادة: 

من المشع يخص فتـة الخـبراء بالذات وكـما هـو معـروف فـا ن اعتبارها شهادة  ور ل نه ورد فيها حم صرا 

 215مثل هاه الحالات  حي  أ ن الحم الذي جاءت بـه المـادة: قاعدة الخاص يقيد العام هي المعمو  بها في 

الذي يعتـبر حـم خـاص بهـاه الصـورة  238س ما ورد في نـص المـادة: هو حم عام يتضمن عدة صور عك

 وهاه الفتة. 

نـه يمكـن  أ ما الصورة الثالثة وهي الشـهادة كـابا بـأ ن وقـائع قـد اعـترف بهـا أ و وقعـت في حضـوره فا 

في حالة تقرير الخبرة الطبي وأ كة مـا تكـون في مجـا  الخـبرة النفسـ ية والعقليـة والـي تصورها بشكل نس بي 

مة قـواه د على الحوار مع الما  أ و أ حد أ طراف الدعـوى وتعتمـد عـلى الملاحظـة أ يضـا لتقريـر مـدى سـلاتعتم

 العقلية.

 
 .241ص محمود نجيب حس ي  شر  قانون العقوبات القس  الخاص  مرجع ساب    (1)
 .381مجيد خضر أ حمد الس بعاوي  مرجع ساب   ص  (2)
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الصـورة ال ولى  أ ما الصورة ال خيرة وهي اسقاط أ و تغيير عمدا الاقـرارات الـي تلقاهـا فهـي  تعـاكس

سقاط بعضها ل نها تصب في  مصلحة طـرف أ خـر ويكـون حي  يتلقى الخبير الطبي أ قوا  ال طراف ويقوم با 

 ذلك بهدف الا ضرار به عن طري  الغش.

II.  :يعرف الضرر بصـفة عامـة بأ نـه الا خـلا  بحـ  أ و مصـلحة يقرهـا ويحميهـا القـانون  أ مـا الضرر

  أ و مصلحة مشمولة بحماية القانون نتيجة تغيير الحقيقة في المحـرر الضرر في جريمة التزوير هو كل ا خلا  بح

الطبي  ويس توي أ ن يكون هاا الا خلا  جس ت أ و يسيرا ولا اعتبار للشـخص المضرـور بما في ذلك التقرير 

لا انعدم الضرر.في هاه ا    (1)لحالة  ولكن يشترط أ ن يمس بيان جوهري وا 

ذا كان يكفـ  لقيـام جريمـة لقد تباينت أ راء الفقه حو  تكيي  ع  نصر الضرر في جـرائم التزويـر ومـا ا 

حـدى الطـرق المنصـوص عليهـا أ م أ نـه يلـزم  التزوير قـانونا وعقـا  فاعلهـا أ ن يـتم تغيـير الحقيقـة في المحـرر با 

نصوص القـانون  ول ن (2)ذلك تحق  الضرر من جراء التزوير أ و على ال قل مجرد احتما  تحققه بالا ضافة ا لى 

فـكان هنـا  كان لزاما على الفقه والقضاء أ ن يضع نظرية الضرر في مجا  التزوير   (3)ترط توافر الضرر لم تش

  تأ سيسا على أ ن المشـع يهـدف ا لى حمايـة الثقـة اتجاه فقهي  يرى عدم لزوم توافر الضرر لقيا جريمة التزوير

و ضرر مفـترض العامة في المحرر  ويترتب على ذلك أ ن أ ي تغيير في بيانات المحرر تحق  ضرر بتك الثقة وه

ثبات ولا يتطلب حدوث ضرر فعلي لتوقيع ال  عقا . لا يحتاج ا لى ا 

ن كان يحم   بينما هنا  اتجاه أ خر يرى لزوم توافر الضرر لقيام جريمة التزوير تأ س يا على أ ن المشع وا 

لا أ نه ليس كل تغيير في الحقيقة من شأ نه أ ن يحدث ا خلالا بتك الثقة نما الذي الثقة العامة في المحررات ا    وا 

لى ال قـل احـتمالي  وبـالك يكـون الضرـر لا مـا يحدث الا خلا  هو التغيير الذي ينشأ  عنه ضرر فعلي أ و ع

 (4)ونا  وهو الاتجاه الغالب في الفقه والقضاء.لقيام جريمة التزوير قان

 
ذا كان ظاهرا بحي  لا 13/11/1933محكمة النق، المصرية في قرار لها بتاريخ:  تفقد قض (1)   بأ نه: "من المقرر أ ن التزوير في المحررات ا 

محمود صال ا  عليه لانعدام الضرر في هاه الحالة"  ينخدع به أ حد أ و كان فوق هاا واقعا على جزء من أ جزاء المحرر غير الجوهرية فلا عق

 .48العدلي  مرجع ساب   ص 
  الذي تفيد وقائع القضــية فيــه أ ن 2009ديسمبر  09مؤرخ في  53944عدد التونس ية في قرار لها  هاا ما أ جابت عليه محكمة التعقيب (2)

تتماشى وقيماا الحقيقة بمــا يشــكل ضررا خاصــا له  وهــو الفــرع ال و  مــن خبيرا عمد ا لى تقليص قيمة منابات المعقب ضده وتقديرها بقيمة لا 

يصــدر عــن الدولة  الثقــة فــتمصداقية تقرير الاختبار المعد من الما " بما نتج عنه اهــتزا   الضّرر. كما يشكل ضرر عاما لـ "فقدان الثقة في

ليــه أ عــلاه أ نــه لم يشــترط أ ن  وممثليها  وهو الفرع الثاني له. وقد اعتبرت محكمة التعقيب في هاا القرار "وحي  يؤخــا مــن الفصــل المشــار ا 

 .103متوقع الحلو "  نقلا عن: ماهر ع وني  مرجع ساب   ص  يكون الضرر ثابتا وحاصلا بالفعل بل يكف  أ ن يكون
شع المغربي الذي اشترط حصو  الضرر أ و احتما  حصوله لقيام الجريمة في خض  تعريفه لتزوير ال وراق الوارد في الفصــل: ما عدى الم  (3)

 من مجموعة القانون الجنائي. 351
 .563  ص 2009ون العقوبات الخاص  منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت لبنان  محمد  كي أ بو عامر وسلتن عبد المنع   قان (4)
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  القائل بوجـو  بالرجوع لقرارات المحكمة العليا الجزائرية في هاا المجا  نجدها في البداية تبنت الموق

ثباتـه  جـاء ذلك في قرارهـا المـؤرخ توفر الضرر لقيام الجريمة حى ولو كان هاا الضرر محتم لا  حي  يجـب ا 

لكنها عدلت عن موقفهـا هـاا واعتـبرت أ ن جريمـة التزويـر قائمـة حـى ولـو لم يتـوفر  (1) 21/12/1999في: 

ضرر وذلك بمجرد ثبوت السـلو  الا جـرامي في حـ  المـا   وعليـه يصـب  الضرـر عنصرـ مفـترض في هاتـه 

فيـه    الذي جاء22/10/2008مي  هاا ما أ كده قرار المحكمة العليا بتاريخ: الجريمة بمجرد قيام السلو  الا جرا

  (2)أ ن ثبوت الركن المادي في جريمة التزوير يجعل الضرر متوفرا ولو من الناحية المعنوية.

لقد اختل  الفقه حو  اعتبار الضرر ركن مس تقل في الجريمـة أ و عنصرـ مـن عنـاصر الـركن المـادي  

عـل أ حـد أ ركان اا الاختلاف ليس له أ ثـر كبـير  فلـو عـددنا الضرـر ركنـا فـا ن انتفـامه يجوفي الحقيقة فا ن ه

الجريمة منتفيا  ومن ثم لا تقوم الجريمة ولو تـوافرت أ ركانهـا ال خـرى  ونفـس الحـم يسرـي لـو عـددنا الضرـر 

ذ بانتفائه ينتف  اكتما  الـركن المـادي للجريمـة    الفقـه ا لى ب معظ ـويـاه (3)عنصر من عناصر الركن المادي  ا 

 (4)ثل نتيجاا.اعتباره من شروط الركن المادي للجريمة بوصفه يم 

تختل  صور الضرر الموجـب للمسـؤولية عـن التزويـر  ويكفـ  تـوفر أ ي صـورة أ و نـوع مـن أ نـواع 

 الضرر لقيام جريمة التزوير  فالقانون يسوي بين هاه ال نواع  سواء كان الضرر ماديا أ و أ دبيا )معنوي(  كـما

أ ن يكون الضرر حالا )فعلي( بل  يس توي أ ن يصيب مصلحة فردية أ و أ ن يصيب مصلحة جماعية  ولا يلزم

 يكف  أ ن يكون محتملا لقيام هاه الجريمة.  

هـدار قيمـة المحـرر )التقريـر  ذا كان مـن شـأ نه ا  لا ا  يرى الفقه أ ن القانون لا يعتـد بالضرـر في التزويـر ا 

 اعدا ذلك من صور الضرر فلا اعتداد للقانون بـه ولا يصـل  عنصرـا فيالطبي( بوصفه وس يلة اثبات  أ ما م

 
  جاء فيه: "من المس تقر عليــه قضــاء أ نــه لا يوجــد 21/12/1999  بتاريخ: 227350قرار الغرفة الجنائية للمحكمة العليا في المل  رقم:  (1)

ذا س بتهت الوثيقة المقدة أ و المزيفة ضررا لا ا  أ ن غرفــة  -في قضــية الحــا –حالا أ و محتملا للغير. ومى كان مــن الثابــت  تزوير معاقب عليه ا 

دارية  لم تثتهت الضرر المنجر من عمليــة التزويــر ولم تعــين ال طــراف المتضرــرة مــن جــراء الاته ام لما أ حالت المعنين في قضية تزوير وثائ  ا 

ن"  قرار منشور في المجــلة القضــائية للمحكمــة العليــا  العــدد تصرفات المامين فا ن هاا يشكل قصورا في التس بيب ويعرض قرارها للبطلا

 .301-297  ص 2001ال و  لس نة 
حي  جاء في حيثيات القرار أ ن قضاة غرفة الاتهام ستهبوا قرارهم على أ سا  عدم توفر عنصر الضرر من التزوير  .....وحيــ  يتضــ   (2)

عنصرــ  رفة الاتهام لم يتأ كدوا من قيام الركن المادي من عدمــه  وقفــزوا مبــاشرة ا لىممن مناقشة القرار المطعون فيه لجرم التزوير أ ن قضاة غ

 الضرر وأ كدوا عدم توفره  وهاا يخال  المنط  ل نه في حالة ثبوت قيام الركن المادي لجرم التزوير في قضية الحا  فا ن عنصر الضرر يتــوفر

المطعون فيه جاء مشوبا بعيب قصــور التســ بيب وهــو مــا يعرضــه للــنق،  ولو من الناحية المعنوية  وحي  يس تخلص مما س ب  أ ن القرار

  مجلة المحكمــة العليــا  العــدد الثــاني 22/10/2008  بتاريخ: 559251أ نظر: قرار الغرفة الجنائية للمحكمة العليا في المل  رقم:  والابطا " 

 .375-373  ص 2008لس نة 
 .415مرجع ساب   ص  فتو  عبد الله الشاذلي  (3)
محمــد عــوض  الجــرائم المضرــة بالمصــلحة العامــة    217محمود نجيب حس ي  شر  قانون العقوبات القس  الخاص  مرجــع ســاب   ص  (4)

 .211مرجع ساب   ص 
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ولا يشترط أ ن يكون محل تغيير الحقيقة بيانا أ عد المحـرر منـا تدوينـه ليكـون دلـيلا  (1)الركن المادي للتزوير 

نما يكف  أ ن يكون المحرر صالحا ل ن يتخا دليلا في ظروف معينة ولو كان ذلك على وجـه عـارض   عليه  وا 

خفـاء المـا  ل  مضاء مزور  الذي ينج  عنه ا  شخصـيته ما عدى حالة التزوير المادي الذي يأ خا صورة وضع ا 

  (2)أ و انتحا  شخصية الغير  فف  هاه الحالة يتحق  الضرر دون التوق  على أ ي شرط أ خر.

لد لدى مـن أ ما عن القضاء فقد اعتبر التزوير المعقب عليه هو التزوير الذي يقع في محرر يمكن أ ن يـو

ليه عقيدة مخالفة للحقيقة  مما ينج  عنه ضرر  ولقيام هاا الضرر يجـب ا نصـب التغيـير عـلى بيـان ن ي يقدم ا 

جوهري في المحرر بغ، النظر عن قوته في الاثبات  وأ سا  ذلك ان القانون لا يحمـ  المحـرر في حـد ذاتـه 

نما يحم  المصال المرتبطة بهاا المحـرر باعتبـاره وسـ يلة للا   ثبـات  أ ي حمايـة للثقـة الـي يمكـن أ ن توضـع في وا 

التقريـر الطـبي هـو التـاريخ ونـوع المـرض ودرجـة العجـز وكل  حي  أ ن من البيانات الجوهريـة في (3)المحرر 

 الا جابات الي يرد فيها الخبير على أ س ئلة المحكمة  وكل الوقائع المادية الي عاينها بنفسه.

III. ال صل في المسؤولية هو القصـد  أ مـا المسـؤولية عـلى ر طبي: الركن المعنوي لجريمة تزوير تقري

ال صل  ومـن ثم ينبغـ  أ ن تسـتند المسـؤولية عـلى أ سـا  الخطـأ  ا لى نـص أ سا  الخطأ  فهي  اس تنناء على 

ذا لم يبين القانون صورة الـركن المعنـوي عـد هـاا ارتـدادا لل صـل  القانون الذي يبين صورة الركن المعنوي وا 

 (4)نائي.وتطلبا للقصد الج 

رادة تغيير تعد جريمة التزوير من الجرائم العمدية الي تس توجب توفر القصد الجنائي  الذ ي يتمثل في ا 

الحقيقة في محرر تغييرا من شأ نه أ ن يستهب ضررا من اس تعماله فت غيرت الحقيقة من أ جه  ولا يكف  القصد 

لي ـ نما ينبغ  أ ن يضـاف ا  ه قصـد خـاص أ و نيـة خاصـة تتمثـل في الغايـة مـن العام وحده لقيام جريمة التزوير وا 

   (5)في الغرض الذي  ور من أ جه.التزوير  وهي نية اس تعما  المحرر المزور 

لقد عرفت محكمة النق، المصرية القصد الجنائي في جريمة التزويـر في قولهـا: "أ نـه ينحصرـ مبـدئيا في 

دراكـه أ نـه يغـير علم الجاني بأ نه يرتكب الجريمة بجميع أ ركا ال و أ مرين ... الحقيقـة في نها الي تتكـون منهـا أ ي ا 

حدى الطرق المنصوص عليه أ ن  -لـو أ ن المحـرر اسـ تعمل–ا قانونا وأ ن من شأ ن هاا التغيير للحقيقـة محرر با 

 
 .259محمود نجيب حس ي  شر  قانون العقوبات القس  الخاص  مرجع ساب   ص  (1)
 .95مرجع ساب   ص  كامل السعيد  شر  ال حكام العامة في قانون العقوبات  (2)
 .56محمود صال العدلي  مرجع ساب   ص  (3)
رادته ا لى ارتكا  الجريمة على النحو الذي يحددها به القــانون  فتنصرــف الا رادة ا لى تحقيــ   (4) يشترط لقيا القصد الجنائي أ ن يوجه الجاني ا 

رها في بناء القصد ما لم تكن مستندة على فكرة العلم  وعليه جميع أ ركانها وعناصرها وشروطها وظروفها  ولا تتوافر الا رادة حى تلعب دو 

لقصد يقوم على عنصري العلم والا رادة  أ نظر: السعيد كما   شر  قانون العقوبات الجرائم المخلة بالمصلحة العامــة  دار الثقافــة للنشــ فا ن ا

 .121  ص 2008والتو يع  عمان ال ردن  
ب ضررا  وبنيــة اســ تعما  المحــرر في التزوير بأ نه تعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييرا من شأ نه أ ن يسته فقد عرف القصد الجنائي في جريمة (5)

 .437مرجع ساب   ص  الغرض الذي غيرت من أ جه الحقيقة  فتو  عبد الله الشاذلي 
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اقـتران هـاا العـلم والثـاني يترتب عليه ضرر مادي أ و أ دبي أ و محتمل الوقوع يلح  بال فراد أ و بالصال العام  

   (1)ن اجه".  المحرر المزور فت  ور مبنية اس تعما

التزوير المعنـوي وفي التزويـر المـادي رغم عـدم ذكـره ا لا في التزويـر القصد الجنائي الخاص موجود في 

المعنوي  والحكمة من عدم ذكر القصد الخاص في التزوير المادي هي أ ن طرق التزويـر المـادي تنـبئ بطبيعاـا 

ثبـات براءتـه منـه  بخـلاف عن قصد مرتكبها  فقصد الغش م فترض في التزوير المادي  وعلى المـا  عـبء ا 

ثبات توفره بشـكل خـاص  ومـى اطمأ نـت المحكمـة ا لى تـوفر التزو ير المعنوي الذي يجب قبل الحم بالا دانة ا 

القصد الجنائي في جريمة التزوير فـلا يلـزم التحـدث عنـه صراحـة واسـ تقلا  في الحـم مـادام قـد أ ورد مـن 

 (2)ئع ما يد  على قيامه.الوقا

الجاني بأ نه يغير  يعلموهو توفر العلم والا رادة  حي  : القصد الجنائي العام في تزوير التقرير الطبي . أ  

حدى الطرق الي نص عليهـا القـانون  فيتخلـ  القصـد الجنـائي مـى كان الفاعـل  الحقيقة في التقرير الطبي با 

انات كاذبة  ولا يختل  ال مر في حالة وجود التزام قانوني على عات  يجهل أ ن البيانات الي يثتهاا في المحرر بي

كما يجب أ ن يتـوفر عـلم الجـاني بـأ ن التقريـر الطـبي  (3)عل يفرض عليه تحري الدقة غير أ نه قصر في ذلك الفا

ثبات وترتيب ال ثار القانونية عليه.   (4)موضوع التزوير قد اس تكمل مقومات صلاحيته للا 

رادةف تنصر ان  يتعين أ يضا حـدى الطـرق  ا  الـي نـص الفاعل ا لى تغيير الحقيقـة في التقريـر الطـبي با 

عليها القانون من خلا  طرق التزوير الي تناولناها سلفا  ويلزم أ ن يتوقع الجاني اخـتما  حـدوث ضرر للغـير 

وع هاا الضرـر نتيجة تغيير الحقيقة في التقرير وذلك طبقا لل لوف من ال مور ويس توي بعد ذلك أ ن يريد وق

 (5)أ و يرفضه.

عنصرـي العـلم والا رادة فـلا بـد أ ن تنصرـف الا رادة ا لى ارتـكا  طالما أ ن القصـد الجنـائي يقـوم عـلى 

رادة ارتكا  الفعـل والنتيجـة الا جراميـة ا لى الفعـل وأ ثـره   عناصر الركن المادي لجريمة تزوير التقرير الطبي  ا 

 (6)ا للقواعد العامة.ومن ثم فا رادة الجاني معتبرة قانونا تطبيق

بالا ضافة ا لى ما س ب  ذكره ينبغ  أ ن يتـوفر لدى القصد الجنائي الخاص في تزوير التقرير الطبي:  .   

أ ي التمسـا  (1)الجاني وقت ارتكا  السلو  الا جرامي نية خاصة وهي نية اس تعما  المحرر فت  ور من أ جه 

 
 .484حسن صادق المرصفاوي  مرجع ساب   ص  (1)
 .468ص   1979  الشكة المتحدة للنش والتو يع  القاهرة مصر  -لقس  الخاصا–أ حد فتح  سرور  الوس يط في قانون العقوبات  (2)
  بأ ن " القصد الجنائي في جريمة التزوير تحققه بعلم المزور بحقيقة 22/05/2006حي  قضت محكمة النق، المصرية في قرار لها بتاريخ:  (3)

ى  في تحريرها لا تقوم به جريمة التزوير ما دام لم يثتهت علمه به"  أ نظر: مصطفالواقعة المزورة وقصده تغيير الحقيقة في الورقة المزورة واهماله

 .55  ص 2009يوس   الا دانة والبراءة في تزوير المحررات  دار الكتا  العربي  المحلى الكبرى مصر  
 .58محمود صال العدلي  مرجع ساب   ص  (4)
 .59محمود صال العدلي  مرجع ساب   ص  (5)
 .441مرجع ساب   ص  عبد الله الشاذلي فتو   (6)
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يمة التزوير  ولا عبرة في القصد اص انتفت بالتبعية جر بيه على اعتبار أ نه صحي   وعليه مى انتفى القصد الخ

الخاص بالبواع  الي دفعت الفاعل للتزوير  ل ن الباع  لا يعد ركن أ و شرط لقيـام الجريمـة  كـما لا يجـدي 

 (2)الما  القو  بأ نه لم يحصل على فائدة من التزوير الذي اقترفه.

يتوفر القصـد الجنـائي بقسـميه العـام  الوقتية لذا يلزم أ نتعتبر جريمة تزوير التقارير الطبية من الجرائم 

 والخاص وقت ارتكا  السلو  المادي  الذي يقدره قاي الموضوع. 

 ثانيا: عقوبة تزوير التقرير الطبي القضائي.

بعد أ ن تنعقد اركان الجريمة كاملة وفقا للبنيان القانوني وال نموذج الموصوف في قانون العقـوبات  تقـوم 

بــة الــي فرضــها المشــع عــلى مرتكــب الجريمــة  لكــن العقوبــة المفروضــة عــلى تزويــر المحــررات تختلــ  العقو 

ذا كانـت رسميـة أ و عرفيـة أ و غـير ذلك  وحسـب ط باختلاف هاه المح بيعـة الشـخص المرتكـب ررات فت ا 

مـن طـرف الخبـير للجريمة  لذلك ينبغ  قبل التطرق للعقوبة الي صاغها المشـع لجريمـة تزويـر تقريـر الخـبرة 

ذا كان تقرير الخبرة محرر رسم   ذا كان للخبير صفة القائم بوظيفة عمومية. وفتالطبي تتهيان فت ا   ا 

ثب ات في الدعوى ورغم عدم وجـود نـص صرا باعتبـاره فبالنس بة للتقرير الخبرة والذي يعتبر وس يلة ا 

لا أ ن كل الدلائل تشير ا لى اعتباره كـالك نظـرا للش ـ وط الشـكلية والموضـوعية والاجـراءات محرر رسم  ا 

الا داريـة مـن أ جـل قبـوله  وكـاا الصارمة في كل من قانون الا جراءات الجزائية وقـانون الا جـراءات المدنيـة و 

اشترط المشع توفرها في التقرير وكاا الاقرار الذي يقدمه الخبير القضـائي في تقريـره البيانات الالزامية الي 

بصفة شخصية وأ نه مسؤو  عن ما ورد فيه   ها تجعل منه محرر رسم  له حجية في مـا  بأ نه قام بكافة ال عما 

لا بالتزوير  وقد اعتبر الدك ورد فيه من معلومات ولا يجو  تـور احسـن بوسـقيعة   الطعن في صحة معلوماته ا 

 (3)القضـائية  أ ن تقرير الخبير القضائي يدخل ضمن  مرة المحررات الرسميـة والعموميـة باعتبـاره مـن المحـررات

ليه الدكتور دردو  مكي.  (4)وهو نفس ما ذهب ا 

س باغه بصبغة الرسميـة فـالمحرر المـزور وحسـب نـص المـادة:   214كما أ ن لصفة كاتب المحرر دور في ا 

انون العقوبات الجزائري هو كل محرر عمومي أ و رسمـ  يقـوم بتزويـره قـاض أ و موظـ  أ و قـائم من ق 215و

  حيـ  اعتـبر أ ن 18/02/2009تعري  هؤلاء في قرار للمحكمـة العليـا بتـاريخ: بوظيفة عمومية  وقد ورد 

 
ليه محكمة النق، المصر ــ (1)   الذي جــاء فيــه أ ن "القصــد الجنــائي في جريمــة التزويــر 09/03/1982ية في قــرار لهــا بتــاريخ: هاا ما ذهبت ا 

ة منه"  مصطفى يوس   مرجــع يتحق  مى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتوائه اس تعماله في الغرض الذي من أ جه غيرت الحقيق

 .60ساب   ص 
 .60محمود صال العدلي  مرجع ساب   ص  (2)
 .344أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   ص  (3)
 .79دردو  مكي  مرجع ساب   ص  (4)
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ة وبـالك يمكـن رغم أ نـه يمـار  مهنـة حـر  (1)ختصاصـه وتـأ هيه قـانونا الموث  قائم بوظيفة عمومية تتمثـل في ا

ــه في قــرار أ خــر بتــاريخ:  اعتبــار الخبــير القضــائي في حكمــه باعتبــاره يقــوم بوظيفــة عموميــة  وهــو مــا أ كدت

18/02/2009.(2)  

  فا نها اعتـبرت الخبـير القضـائي يتمتـع 30/09/2015وفي قرار أ خر للمحكمة العليا الجزائرية  بتاريخ: 

نه يمكن متابعتـه عـلى أ سـا  جريمـة تزويـر محـرر رسمـ  باعتبـار  (3)بصفة الضابط العمومي  ومادام كالك فا 

 الصفة الي يمار  مهامه على أ ساسها. 

  20/02/2006  المــؤرخ في: 01-06في القــانون رقم:    العمــومي الذي وردكــما أ ن تعريــ  الموظ ــ

منـه  بأ نـه "كل  2فقـرة   مطـة  02 المتعل  بالوقاية من الفساد ومكافحته المعد  والمتم   مـن خـلا  المـادة:

شخص أ خر يتـولى ولـو مؤقتـا وظيفـة أ و وكالة بـأ جر أ و بـدون أ جـر  ويسـاهم بهـاه الصـفة في خدمـة هيئـة 

 ة  ...  أ و أ ية مؤسسة أ خرى تقدم خدمة عمومية"  حي  يمكن الاس تئنا  به في هاا المجا . عمومي

عمومي مثل مـا هـو الحـا  بالنسـ بة لخـبراء  كما أ ن الخبير الطبي القضائي قد يكون في ال صل موظ 

 في الطب الشع  الذيـن يعتـبرون مـوظفين عمـومين  كـما يمكـن للقضـاء الاسـ تعانة بخـبراء طبيـين ممارسـين

القطاع العام أ و ال ساتاة الباحثين الاستشفائيين حي  أ ن كل هؤلاء يدخلون في  مـرة المـوظفين العمـومين 

مـن قـانون العقـوبات  وبـالك فـا ن تقـارير الخـبرة الـي  2015و 2014: المـادتين الذين تنطب  عليه  أ حـكام

ومون به من خلالهـا يعتـبر جريمـة تزويـر يحررونها بمناس بة تأ دية وظيفا  تعتبر محررات رسمية وأ ي تزوير يق

 محرر رسم . 

عريـ  هاا بالنس بة للوضع في الجزائر  أ ما بالنس بة للوضع في المغر  فهو أ و  نوعا مـا حيـ  ورد ت

تشمل الخبير القضائي بشكل ضمي من خـلا   (4)من مجموعة القانون الجنائي  224للموظ  العام في الفصل 

   رأ ت22/04/2009بتــاريخ:  645/10ق، المغربيــة وفي قــرار لهــا تحــت رقم: صــياغاا  رغم أ ن محكمــة الــن

ن تقريــر الخــبرة المنجــزة مــن طــر  ف مصــلحة الدر  الملــكي خــلاف ذلك حيــ  ورد في حيثيــات القــرار: " ا 

 
-330  ص 2009  مجلة المحكمة العليا  العــدد الثــاني لســ نة 18/02/2009  بتاريخ: 537674قرار الغرفة الجنائية للمحكمة العليا رقم:  (1)

333. 
-322  ص 2009  مجلة المحكمة العليا  العــدد الثــاني لســ نة 18/02/2009  بتاريخ: 521432قرار الغرفة الجنائية للمحكمة العليا رقم:  (2)

329. 
  جاء فيه: "يتمتع الخبير القضــائي 30/09/2015  بتاريخ: 0745435  رقم: أ نظر قرار غرفة الجن  والمخالفات لدى المحكمة العليا في المل (3)

هانته أ و الاعتداء عليــه بالعنــ "  قــرار منشــور في بص هانة موظ  أ ثناء تأ دية مهامه  في حالة ا  فة الضابط العمومي وتقوم في حقه جريمة ا 

 .330-327  ص 2015مجلة المحكمة العليا  العدد الثاني لس نة 
ليه  في حــدود   نص الفصل ما يلي: "يعد موظفا عموميا  في تطبي  أ حكام التشيع الجنائي جاء في (4) كل شخص كيفما كانت صفته  يعهد ا 

 معينة بمباشرة وظيفة أ و مهمة ولو مؤقتة بأ جر أ و بدون أ جر ويساهم بالك في خدمــة الدولة  أ و المصــال العموميــة أ و الهيئــات البديــة  أ و

 أ و مصلحة ذات نفع عام". المؤسسات العمومية
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لا بالزور  بل هـو مجـرد رأ ي تقـي مضـمن  والا دارة العامة لل من الوطي لا يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها ا 

  (1)برة قضائية تخضع للسلطة المخولة لقضاة الموضوع في تقيم الحجج وترجي  بعضها على البع، ال خر".في خ

النظامين الجزائري والمغربي  حي  يعتبر الخبـير القضـائي شـ به أ ما بالنس بة لتونس فال مر أ و  من 

  بالخـبراء العـدليين    المتعل ـ1993لس نة  61من القانون رقم:  11موظ  عمومي وف  ما نص عليه الفصل 

نـه يعاقـب  ذا تعمـد الخبـير تغيـير الحقيقـة فا  المعد  والمتم   حي  جاء في الفقرة ال خيرة من نفس الفصل أ نه ا 

من المجلة الجنائية  وهو حم صرا باعتبار تقرير الخبير محرر رسم  مادام طبقت  172حكام الفصل طبقا ل  

يكون المشع التونس قـد حسـ  ال مـر مـن حيـ  تطبيـ  عقوبـة عليه عقوبة تزوير المحرر الرسم   وبالك 

ئيين هم موظفـون تابعـون تزوير محرر رسم  بالنس بة لتقرير الخبرة القضائية  أ ما في مصرـ فـا ن الخـبراء القضـا

  بشأ ن تنظـم الخـبرة أ مـام جهـات القضـاء  حيـ  أ ن أ ي تزويـر 1952لس نة  96لدولة وفقا للمرسوم رقم: 

 القضائي في مصر يعتبر تزوير في محررات رسمية ويطب  عليه عقوبة تزوير محرر رسم .يقوم به الخبير 

  بعقوبـة السـجن المؤبـد وفقـا لـنص لقد عاقـب المشـع الجزائـري عـلى تزويـر محـرر عمـومي أ و رسم ـ

من قانون العقوبات  وهي نفس العقوبة الي قررها المشع المغربي من خلا  الفصلين:  215و214الادتين: 

 1000من مجموعة القانون الجنائي  وكما أ ن المشع التونس قرر نفس العقوبة مع ا ضافة غرامة بـ  253و 252

من المجلة الجزائية  أ ما المشع المصرـي فقـرر عقوبـة ال شـغا   173و 172دينار تونس من خلا  الفصلين: 

من قانون العقوبات ولم يحدد  213و 211الشاقة المؤقتة أ و السجن لمرتكب هاه الجريمة وفقا لنص المادتين: 

 مدة العقوبة.

 الثاني: جريمة شهادة الزور في التقرير الطبي القضائي. فرعال

لم يكن غريباً أ ن يتتهنى القانون الوضع  تجر  شهادة الـزور  ذلك أ ن للشـهادة في قـانون الا جـراءات 

ثباته بالكتابـة  ولكنهـا عمـل غـير مشـوع يجاـد أ همية بالغة  ل ن الجريمة ليست تصرفاً قانونياً يتحرى الجناة ا  

خفائه عن النا   ولهاا فا ن العثور على شاهد يعتبر كسـ باً كبـيراً  الجاني في التكتم عند ارتكابه ويحرص على ا 

فكانـت تـك الجريمـة تحـايراً شـديداً لـكل مـن تسـو   (2)للعدالة  ومن هنـا كانـت قاعـدة عـدم رد الشـهود 

عاقة العدالة وتضليل القضاء بارتكا  الجريمة الموتوسو  له نفسه من الش   اكورة.هود ا 

فشهادة الزور هي جريمة من جرائم تضليل العدالة عن طريـ  الكـا  أ مـام القضـاء وتشـويه الدليـل 

ال و  مــن أ دلة الاثبــات أ لا وهــو البينــة  وينطبــ  ال مــر عــلى شــهادة الــزور الــي يــدلي بيهــا الخبــير الطــبي 

 
 20:00  وقت الزيارة 13/05/2017الزيارة:    تاريخtp://www.coursupreme.mahtقرار محمل من موقع محكمة النق، المغربية  (1)

 مساءا.
 . 075   ص1989مؤسسة الثقافة الجامعية  الاسكندرية مصر   عوض محمد عوض  شر  قانون الا جراءات الجنائية  الجزء ال و   (2)
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بــداء الــرأ ي الفــي الم  (1)فــروض فيــه مســاعدة العــدالةالقضــائي  ل ن مــن الم تعلــ  بالواقعــة المطروحــة عــلى با 

 القضاء  فأ ن تخلى عن هاا الواجب أ مكن معاقبته بامة شهادة الزور.  

ين تعريـ   لم يرد في قانون العقوبات الجزائري عـلى غـرار المشـع التونسـ والمصرـي نـص صرا يبّـ

ــا ــى هن ــا اكتف ــزور  وانّم ــواد  شــهادة ال ــ  الم ــا وف ــان وتنظــم أ حكامه ع بتهي ــانون  241ا لى  232المشــّ ــن ق م

 مـن مجموعـة القـانون الجنـائي بـأ ن: " 368بينما نجد المشع المغربي قد عرفها من خلا  الفصل:  (2)العقوبات 

ذا أ د لى شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا  تغييرا من شأ نه تضليل العدالة لصال أ حـد الخصـوم أ و ضـده  ا 

دارية  مى أ صبحت أ قواله نهائية".بها شاهد  بعد حل  اليمين  في قضية جنائية أ و مد  (3)نية أ و ا 

كـما اشـترطت المحكمـة  (4)لقد تصدى الفقه لهاه المسأ لة وأ ورد الفقهـاء عـدة تعريفـات لشـهادة الـزور 

هادة الـزور  حيـ  جـاء في   ثلاثة شروط لقيام جريمة ش ـ29/03/2006العليا الجزائرية في قرار لها بتاريخ: 

 -1مـن قـانون العقـوبات عـلى:  233ما يلي: "تقوم جريمـة شـهادة الـزور طبقـا لـنص المـادة:  حيثيات القرار

 
المتعل  بالخــبراء القضــائيين  حيــ  نصــت عــلى أ نــه:  45.00القانون رقم: وهاا ما عبر عنه المشع المغربي من خلا  المادة: ال ولى من  (1)

ليه المشع التونس من خــلا  الفصــل ال و  مــن القــانون عــدد   61"يعتبر الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء"  وهو أ يضا ما ذهب ا 

للقضاء مهمته ابداء رأ يه الفي أ و انجا  أ عما  بتكليــ  مــن المتعل  بالخبراء العدليين الذي جاء فيه أ ن: "الخبير العدلي مساعد  1993لس نة 

 المحاا".
  أ ما المشع الصري فنظمها في قــانون العقــوبات مــن 244ا لى  241لقد نظمها المشع التونس في المجلة الجزائية ن خلا  الفصو  من:  (2)

 . 300ا لى  294لا  المواد من: خ
 .379ا لى  368ريمة شهادة الزور في مجموعة القانون الجنائي في الفصو  من: لقد نص المشع المغربي على أ حكام ج (3)
يتا شهادة الزور تحدث عندما يطُلب شاهد للشهادة القانونية في قضية مدنية أ و جنائية فيُؤكد عن عمد شيتا خاطئــا أ و ينكــر عــمادا ش ــ (4)

بال خــرين وتضــليل العــدالة  ويــرى أ خــرون أ ن هــاا التعريــ  لــيس جامعــا  صحيحا  ويتستهب بالك بالفعل أ و بصفة عارضــة في الا ضرار 

ذا قــرر غــير الحقيقــة  وقــد انتقــدوا هــاا  لا لمن يكل  رسميــا بالحضــور أ مــام القضــاء ا  ويترتب على ال خا به عدم توجيه تهمة شهادة الزور ا 

غفا ن يحل  اليمين قبل تأ دية الشهادة  فــكل شــهادة تســ تلزم له مسأ لة تأ دية اليمين من طرف الشاهد  فل بد على الشاهد أ  التعري  على ا 

ذا ما قرر غير الحقيقة في شهادته أ مام المحكمة ولو لم يحل  اليمين   مع س ب  اليمين  وعليه فال خا بهاا التعري  يترتب عليه عقا  الشاهد ا 

د في مجلس القضاء مــن ال قــوا  المخالفــة للحقيقــة  ادة الزور يكون في الحن  باليمين وليس فت يصدر من الشهو أ ن أ سا  العقا  على شه

 .585  ص 1982أ نظر: شهاد هابيل البرشاوي  الشهادة الزور من الناحيتين القانونية والعملية  دار الفكر العربي  القاهرة مصر  

يتــه للشــهادة  فيقــرر عمــدا مــا ت المحكمة قبو  شهادته أ مامها وسمعت يمينــه  وتأ كــدت مــن أ هل كما عرفت أ يضا على أ نها شهادة شخص أ جا  

قفــا  با  المرافعــة في الدع ــ وى يخال  الحقيقة بقصد الا ضرار بالغير وعرقلة سير العدالة  ولم يفكر في العدو  عن أ قواله الكاذبة حى يــتم ا 

 .587  ص ال صلية"  أ نظر: شهاد هابيل البرشاوي  مرجع ساب 

خبير قضائي أ مام القضاء أ ثناء مناقش ته حو  تقرير خبرته الادلاء بــأ قوا  غــير صحيحــة ســواء أ ما شهادة الزور من الخبير القضائي هي قيام 

ة الشفوية وما يعيب هاا التعري  هو اقتصاره على المناقش  ها أ و بعضها عمدا بقصد تضليل وتغيير الحقيقة بالرغم من أ دائه اليمين القانونية 

الي تقع من الخبير القضائي هي الي يبدي فيهــا هــاا ال خــير شــفاهة أ و كتابــة رأ يا كاذبا أ و يؤيــد  للتقرير بينما يعتبر المشع أ ن شهادة الزور

 .972  ص ساب وقائع يعلم أ نها غير مطابقة للحقيقة  أ نظر: ابراهم سلتن  امل القطاونة  مرجع 
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ـن طـرف شخـص مطلـو  لـلا دلاء بشـهادته. أ مـام جهـة قضـائية  -2 (1)الشهـادة  ورا تحت اليمين القانونية مـ

ثبات"أ ن تكون الشهادة ع -3ض في ا طار مهامه. ويتلقاها قا   كما ذكرت في قرار لها بتاريخ: (2)ن وقائع محل ا 

ــزور  تقــوم عنــد الا دلاء بشــهادة مــزورة أ مــام القضــاء ولــيس أ مــام 10/03/2004   أ ن: "جريمــة شــهادة ال

 (3)الضبطية القضائية".

أ ييـداً لباطـل  أ ي أ نهـا تمثـل أ قـوالًا أ ضاف الفقه شرط أ خر وهو أ ن تكون الشـهادة انـكاراً لحـ  أ و ت

تك الجريمة  فلولا أ نها كاذبة ما كان العقـا  عليهـا  فقيمـة    الحقيقة  وهاا هو ال سا  في العقا  علىتخال

ذا خـان  الشهادة تكمن في مطابقاا للحقيقة  ولهاا يجب على الشاهد أ ن يلتزم الصـدق في كل مـا يقـرره  فـا 

  ولا يلـزم أ ن تكـون الشـهادة الـزور عقا   وهاا هو الركن المادي لتك الجريمـةهاا الواجب كان جديراً بال

نفيـاً أ و  –من أ ولها ا لى أ خرها  بل يكف  أ ن يتعمد الشاهد تغيـير الحقيقـة في بعـ، وقـائع الشـهادة  مكاوبة

ثباتًا   .(4)51/10/1985تغييراً يضلل المحكمة  وهو ما قضة به محكمة النق، المصرية في قرار لها بتاريخ:  –ا 

 عقوبة المقررة لها )ثانيا(.اته الجريمة )أ ولا(  ثم النتناو  في البداية أ ركان ه

 أ ولا: أ ركان جريمة شهادة الزور في التقرير الطبي القضائي.

تتضمن جريمة شهادة الزور الي يمكن أ ن يرتكبها الخبير الطبي القضـائي بالا ضـافة ا لى الـركن الشـع  

-95مـن المرسـوم التنفيـاي رقم:  17المـادة: من قـانون العقـوبات الجزائـري و  238في المادة: المنصوص عليه 

 الركن المفترض الذي هو صفة الجاني والركن المادي و الركن المعنوي. (5) 310

 
الخبير القضائي في الجلسة من اجل عرض نتيجة أ عــماله  من قانون الا جراءات الجزائية الجزائري لذا طلب مثو  515لقد أ لزمت المادة:  (1)

الفنية أ ن يؤدي اليمين على أ ن يقوم بعرض نتاج أ بحاثه ومعاينته بامة وشرف  ويتض  من نص المادة على أ ن الخبــير يــؤدي اليمــين رغم أ نــه 

ن مقيد من قبل ل ن اليمين قبــل بــدأ  الخــبرة شرط براء أ و عند اس تدعائه ل داء الخبرة في حالة ما لم يكأ داها من عند تسجيه في جدو  الخ

 لصحاا  لذا نس تنتج أ ن الخبير في الدعوى الجزائية وعند اس تدعائه في الجلسة يعتبر بمثابة شاهد.
نيــة   المؤسســة الوط 2006المحكمة العليا  العــدد الاو  لســ نة   مجلة 29/03/2006بتاريخ:  320898قرار المحكمة العليا في المل  رقم:  (2)

 .606-603  ص 2007للاتصا  والنش والا شهار  الجزائر  
-453  الجزائــر  ص 2004  مجلة المحكمة العليا  العدد الثاني لســ نة 10/03/2004بتاريخ:  265539قرار المحكمة العليا في المل  رقم:  (3)

456. 

قضائية  نقلا عن موقع محكمة النق،  23لس نة  1416:   تحت رقم01/12/1953لنق، المصرية في قرار لها بتاريخ: وهو ما أ كدته محكمة ا

 .17:30  على الساعة: 14/11/2018المصرية الماكور سلفا  تاريخ الزيارة: 
  اليمــين أ قــوالًا يعــلم بأ نهــا تخــال  الحقيقــة " ا ن ما يتطلبه القانون للعقا  على شهادة الزور  هو أ ن يقرر الشاهد أ مام المحكمة بعد حل ــ (4)

  الطبعــة –في مائــة عــام  وقضــاءتشــيعاً  –ل القضاء .... "  أ نظر: حسن صادق المرصفاوي  المرصفاوي في قانون العقوبات بقصد تضلي 

 .1175-1164  ص 1994الثانية  
القضــائيين في المغــر   كــما المتعل  بالخــبراء  45.00من القانون رقم:  43من مجموعة القانون الجنائي المغربي والمادة:  375يقابلها الفصل:  (5)

من قانون العقوبات المصري  بينما لم ينص صراحة على عقوبة شهادة الزور المشع التونس بل اكتفــى بعقوبــة  299نصت على ذلك المادة: 

 الزور ضد الخبير القضائي.
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I. ذ نص المشع عـلى أ ن شـهادة الـزور صفة الجاني : حي  أ ن لصفة الجاني في هاه الجريمة اعتبار ا 

جراءات القانونيـة المنصـوص عليهـا في قـانون الخبير الطبي المعين من السلطة القضائية  وفقا للا  تقع أ يضا من 

ومـن بـين  310-95ت الجزائية أ و قانون الا جراءات المدنية والادارية وكـاا المرسـوم التنفيـاي رقم: الا جراءا

 (1)ريمة هي محل اعتبار.هاه الا جراءات حل  اليمين القانونية  وبالتالي فا ن صفة الجاني في هاه الج

ليه المحكمة  حيــ  أ ن   جـاء في حيثياتـه: "04/05/2005: العليا في قرار لها بتـاريخهاا ما ذهبت ا 

قاي التحقي  ثم غرفة الاتهام أ سسا قرارهم على اعتبارات غير قانونية ذلك انهما اعتبرا عمل الخبير القضائي 

عتبار ايداعه تقرير الخبرة لدى كتابة الضبط  حيـ  أ ن مثل هاا الالا يلزم القاي وأ ن مهمته تناي  عند 

مـن قـانون  238و 310-95رسـوم التنفيـاي رقم: مـن الم 17غير مؤسس بالرجوع الى مقتضيات المادتين: 

العقوبات  اللتين ترسخ المسؤولية الجزائية للخبير القضائي الذي يبدي رأ يا كاذبا أ و يؤيد وقائع يعلم انها غير 

من قانون العقوبات الي تنص عـلى  238دة: طابقة للحقيقة وأ نه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المام

عفاء الخبير القضائي مبدئيا من المسؤولية الجزائية على الاعما  الي   جرم شهادة الزور   حيـ  ان القضاء با 

 (2)ينجزها في اطار مهامه  يتناي ومقتضيات المادتين الماكورتين... "

II. ي يمثل السلو  الا جرامي والضرر.: يتكون من عنصرين وهما الرأ ي الكاذ  الذالركن المادي 

ذا تضـمن مـا الرأ ي الكاذ   . أ   لا ا  : لا يكون رأ ي الخبير الطبي شهادة  ور ولا يعاقب عليها القـانون ا 

نكار الح   عن طري  تقد  رأ ي كاذ  أ و  ما با  ما بتأ ييد الباطل أ و ا  تقد  وقائع يعلم أ نهـا غـير يغُاير الحقيقة ا 

وتقديرها موكو  للقاي يس تخلصـه  (3)الشهادة للحقيقة مسأ لة تتعل  بالواقع مطابقة للحقيقة  ومسأ لة مخالفة 

 (4)من مجموع أ قـوا  المعـي والظـروف المُحيطـة بالقضـية  أ و مـن تنـاق، الشـاهد في أ قـواله ا لى غـير ذلك 

أ ي  الحقيقة أ مام القضاء بعد حلفـه اليمـين ويكـون مـن شـأ ن ذلك الـر حي  يقوم الخبير الطبي القضائي بتغيير

 تضليل العدالة. 

مـن مجموعـة القـانون الجنـائي  368هاا ما أ بر ه المشع المغـربي في تعريفـه لشـهادة الـزور في الفصـل 

أ وله ا لى  )تغييرا من شأ نه تضليل العدالة(  ولا يلزم لاعتبار رأ ي الخبير شهادة الزور أ ن يكـون مكـاوبا مـن

 
ليه المشع المصري في نص الما (1) ص    مــن طــرف الســلطة القضــائية من قانون الجنائي  حي  اعتبر كل شخ 299دة: هاا ما ذهب ا 

 بعمل خبرة في دعوى مدنية أ و تجارية أ و جنائية فغير الحقيقة بأ ي طري  كانت يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور.
  2005لســ نة  مجلة المحكمة العليا  العدد الثاني  04/05/2005  بتاريخ: 261578قرار غرفة الجن  والمخالفات بالمحكمة العليا تحت رقم:  (2)

 .474-469الجزائر  ص 
  18/04/1929بالمقابل يجب على القاي تتهيان الوقائع الي شهد فيها  ورا  هاا ما قررته محكمة النق، المصرــية في قــرار لهــا بتــاريخ:  (3)

ذا اته  شخص بتأ د  46لس نة   1325تحت رقم:   دانته بدون أ ن تبين الوقائع يته شهادة  ور في الدعوى وحكمت المحكمة با  قضائية  جاء فيه: "ا 

الي شهد فيها  ورا مكتفية باكر أ ن الامة ثابتة من المستندات المقدمة في الدعــوى فــا ن هــاا يكــون قصــورا في البيــان يعيــب الحــم عيبــا 

 .17:30  على الساعة: 14/11/2018يخ الزيارة: نقلا عن: موقع محكمة النق، المصرية الماكور سلفا  تارجوهريا يبطه"  
 .87  ص1986مصر   المعارف  الا سكندريةحس ي مصطفى  جريمة البلاغ الكاذ  في ضوء القضاء والفقه  منشأ ة  (4)
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وبهـاا التغيـير الجـزئي  (1)الحقيقـة في بعـ، الوقـائع  أ خره بل يكفـ  لاعتبـاره كـالك أ ن يتعمـد الخبـير تغيـير

تتحق  محاباته للما  أ و أ حد أ طراف الدعوى وهاه المحاباة أ مارة سوء القصد  وهو ما أ بـر ه المشـع المغـربي 

 قانون الجنائي )لصال أ حد الخصوم أ و ضده(. من مجموعة ال 368في تعريفه لشهادة الزور في الفصل 

لا أ نه يشُترط كون الكا  حاصلا في وقائع من شأ نها أ ن تؤثر في الفصل في الدعوى الي سمـع ي أ ن ا 

ذا كان الكـا  حاصـل في  (2)الخبير فيها أ و قدم فيها تقرير تقي  داريـة  فـا  سواء مدنية كانت أ و جزائية أ و ا 

فـ  لا دانـة يكو  (3)واقعة لا تأ ثير لها في موضوع الدعوى وليس من شأ نها أ ن تفُيد أ حدا أ و تضرـه فـلا عقـا  

 ومنـاط العقـا  عـلى (4)الما  في شهادة الزور أ ن تثُتهت المحكمة أ نه كا  ولو في واقعة واحدة ممـا شـهد بـه 

 (5)شهادة الزور كونها قد أ ديت أ مام القضاء بعد حل  اليمين بقصد تضليه.

ليه  كما أ ن مجرد  ور كما لو امتنع الخبير عن الا جابة على ال س ئلة المطروحة ا   السكوت شهادةلا يعد 

ذا التردد أ و الغلط التهس يط الذي ينصب على ظرف  لا ا   يـ  ثانوي أ ثناء سماع أ قـواله لا يعـد شـهادة  ور ا 

 (6)المعي الحقيق  للرأ ي المدلى به وكان من شانه أ ن يغلط القاي.

غـربي في تعريفـه وهو ما أ بر ه المشع الم (7)لا تعتبر شهادة  ور ما لم يصب  رأ ي الخبير نهائيا وقطعيا 

من مجموعة القانون الجنائي )مى أ صبحت أ قواله نهائية (  ل نه يمكن أ ن يعـد   368زور في الفصل لشهادة ال

 
ليه محكمة النق، المصرية في قرار لها بتاريخ:   (1) لا دانة  ف يكجاء فيه: " قضائية 21لس نة  480  تحت رقم: 17/12/1951هاا ما ذهبت ا 

 562تحت رقم:  26/05/1959الما  في شهادة الزور أ ن تثتهت المحكمة أ نه كا  ولو في واقعة واحدة مما شهد به"  وفي قرار أ خر بتاريخ: 

أ ن يتعمد الشاهد تغيــير الحقيقــة في بعــ،  يكف لا يلزم أ ن تكون الشهادة مكاوبة من أ ولها ا لى أ خرها  بل  قضائية جاء فيه: " 29لس نة 

 .17:30  على الساعة: 14/11/2018ئع الشهادة"  نقلا عن: موقع محكمة النق، المصرية الماكور سلفا  تاريخ الزيارة: قاو 
في جريمــة  يكفــ جاء فيه: " مــن المقــرر أ نــه  5724  تحت رقم: 07/03/1982هاا ما قررته محكمة النق، المصرية في قرار لها بتاريخ:  (2)

نقلا عن: موقع محكمة النق، المصرية الماكور أ علاه  تاريخ ا أ ن تؤثر في الحم و لو لم يتحق  ذلك بالفعل". نهشهادة الزور أ ن يكون من شأ  

 .17:30  على الساعة: 14/11/2018الزيارة: 
الــنق، قضائية  نقلا عن موقــع محكمــة  12لس نة  1142  تحت رقم: 20/04/1942هاا ما جاء في قرار لمحكمة النق، المصرية بتاريخ:  (3)

 .17:30  على الساعة: 14/11/2018المصرية الماكور أ علاه  تاريخ الزيارة: 
 .38  ص2003المحلة الكبرى مصر   القانونية علي عوض حسن  جريمة شهادة الزور  دار الكتب  (4)
المقرر أ ن شهادة الزور يتطلب من    جاء فيه: "30134  تحت رقم: 19/05/1997هاا ما جاء في قرار لمحكمة النق، المصرية بتاريخ:  (5)

خــر القانون للعقا  علها أ ن يقرر الشاهد أ مام المحكمة بعد حل  اليمين أ قوالًا يعلم أ نها تخــال  الحقيقــة بقصــد تضــليل القضــاء"  وفي قــرار أ  

لقرار ال و  أ ن يكــون اء فيه بالا ضافة ا لى ما س ب  ذكره في اقضائية  ج 13لس نة  1493  تحت رقم: 21/06/1943لنفس المحكمة بتاريخ: 

تقرير الشاهد أ قــولا كاذبــة ا ضرارا بغــيره أ و لتحقيــ  مصــلحة لغــيره  نقــلا عــن موقــع محكمــة الــنق، المصرــية المــاكور أ عــلاه  تاريخ الــزيارة: 

 .17:30  على الساعة: 14/11/2018
  أ حســن بوســقيعة  الــوجيز في القــانون 92/11/1959الفرنس ية من خلا  قرار لها بتاريخ:  هاا ما قررته الخرفة الجنائية لمحكمة النق، (6)

 .367الجزائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   ص 
  نقلا عن أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  مرجــع ســاب   ص 24/02/1949قرار محكمة النق، الفرنس ية بتاريخ:  (7)

368. 
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عن رأ يه قبل الفصل في الدعوى  ويصب  الرأ ي نهائيا ولا يقبل الرجوع عنه في محكمة الجنايات عنـدما يقـرر 

قفــا  با  المرا جــراءات جزائيــة جزائــر قــا 305فعــات طبقــا للــمادة: الــرئيس ا  ي  وأ مــام محكمــة الجــن  نون ا 

 والمخالفات بالنط  بالحم. 

ذا ثتهت للمحكمة أ ن الشاهد قـد  قفا  با  المرافعات حي  من المقرر أ نه ا  أ ما في الش  المدني فعند ا 

ليه تهمة شهادة الزو  تقـرر ر فيجب عليها أ ن تنتظر حـىذكر أ مامها أ قوالا مغايرة للحقيقة  وأ ردت أ ن توُجه ا 

قفا  با  المرافع ذا عد  الخبير عن أ قواله المزيفة قبل انااء المرافعـة فـلا عقـا  ا   (1)ة في الدعوى ال صلية فا 

قفـا  با  المرافعـة  (2)وتعتبر هاه ال قوا  ك ن لم تكـن  عـلان المحكمـة ا  ذا أ صر عـلى قـو  الـزور حـى ا  أ مـا ا 

لمناسـب واقـراره شـهادته المزيفـة في الوقـت ا وعـلة ذلك أ ن عـدو  الشـاهد عـنفيكون مس توجبا للعقـا   

الحقيقة بالكامل أ مام المحكمـة يمنـع وقـوع الضرـر الذي كان يحتمـل حدوثـه بسـتهب تـك الشـهادة  كـما أ ن مـن 

حسن الس ياسة العقابية أ ن يمكن الشاهد من الرجوع ا لى الحـ  ولـو في أ خـر لحظـة بغـير أ ن يعـرض نفسـه 

 (3) .لك للمحاكمة على كابه الساببستهب ذ

ن عنصر الضرر عنصر موضوع  قائم بااته تقوم الجريمة بقيامه وتنتف  بانتفائـه الضرر:  .     ويشُـترطا 

للعقا  على شهادة الزور أ ن يكون من شأ نها أ ن يلح  ضررا بالغير  وهو عقا  الـبريء أ و تبرئـة المجـرم أ و 

ة وبصفة عامة هو عـرقلة حسـن نصرة الظالم على المظلوم أ و الاس تفادة من أ ش ياء أ و تعويضات غير مس تحق

 
ذا كان الشاهد قد عــد  في الجلســة جاء فيه: " 30  تحت رقم 21/03/1955لها بتاريخ:  هاا ما قررته حكمة النق، المصرية في قرار (1) ا 

عــة عما س ب  له أ ن أ بداه من ال قوا  الكاذبة ا لى ما قرره في شهادته ال ولى وجاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور وقبل قفل با  المراف

دانته على جريمة شهادة الزور لا تكونفي الدعوى   1388  تحــت رقم: 27/10/1969صحيحة في القانون"  وفي قــرار أ خــر بتــاريخ:  فا ن ا 

ذا أ صر الشاهد على أ قواله الكاذبة حى اناــاء المرافعــة في الدعــوى ال صــلية  39لس نة  لا ا  قضائية جاء فيه: "لا تحق  جريمة شهادة الزور ا 

ذا عد  الشاهد عن دانة أ قواله الكاذبة قبل انااء المرافعة في ا  بحي  ا  لدعوى اعتبرت هاه ال قوا  ك ن لم تكن ولما كانت المحكمة قد قضت با 

  فا ن  الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل انااء المرافعة في الدعوى ال صلية الي أ ديت فيها تك الشهادة   وقبل أ ن تتوافر أ ركان هاه الجريمة

القضاء ببراءة الطاعن"  نقلا عن: موقع محكمة النق، المصرية الماكور سلفا    طأ  في تطبي  القانون بما يتعين معه نقضه وحكمها يكون قد أ خ

 .17:30  على الساعة: 14/11/2018تاريخ الزيارة: 
ذا رأ ت 24  تحت رقم: 08/05/1961هاا ما قررته محكمة النق، المصرية في قرار لها بتاريخ:  (2) المحكمة محاكمة الشــاهد عــلى  جاء فيه: "ا 

ليــه تهمــة شــهادة  244مرافعات و  2/129ا  انعقاد الجلسة ـ عملا بالمادتين شهادة الزور ح من قانون الا جراءات ـ وجب عليها أ ن توجه ا 

ذلك أ ن الجريمة لم توجد قبــل الزور أ ثناء المحاكمة ولكنها لا تتعجل في الحم عليه   بل تنتظر حى تنايى المرافعة ال صلية  ولم تكن العلة في 

بداء الشهادة المزورة  ولكن الشارع رأ ى في ستهيل تحقيــ  العــدالة عــلى الوجــه ال كمــل أ ن يفــت  أ مــام انااء المراف ذ هي وجدت بمجرد ا  عة  ا 

قفــا  با  الشاهد المجا  ليقرر الح  حى أ خر لحظة فشهادته يجب أ ن تعتبر في جميع أ دوار المحاكمة ي لا يقبل التجزئة  و لا با  هى لا تــتم ا 

ــا ذا ــواله ال ولى ك ن لم تكــن"   المرافعــة   ف ــزيارة: عــد  عنهــا اعتــبرت أ ق ــنق، المصرــية المــاكور ســلفا  تاريخ ال ــع محكمــة ال نقــلا عــن موق

 .17:30  على الساعة: 14/11/2018
لنشــ  بات والا جــراءات الجنائيــة  رمضــان وأ ولاده ل عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي  المسؤولية الجنائية في قــانون العقــو  (3)

 .979-978  ص 2003القاهرة مصر  
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ذا كانت الشهادة من شأ نها أ ن تؤثر عـلى لا ا  ذا لم  سير العدالة  ولا يكون ذلك ا  مركـز المـا  أ و ال طـراف فـا 

 يكن للشهادة هاا الشأ ن بأ ن كانت قائمة على واقعة لا علاقة لها بموضوع الدعوى فلا ضرر ولا عقا .  

تبرئـة المـا   ون الضرر قد يحق  فعلا بعقـا  الـبريء أ و لا يشُترط للعقا  على شهادة الزور أ ن يك

وق  العقا  وعدمه عـلى النتيجـة الفعليـة الـي ترتتهـت عليهـا بل يكف  العقا  أ ن يكون الضرر محتمل ولا يت

شهادة الزور  بل يكون العقا  واجبا ولو برء الما  على رغم الشهادة الي أ داها الشاهد ضده أ و حم عليـه 

 (1)شهادة الي أ داها لمصلحته.على رغم ال 

ليـه الم ـ برا ه في حم الا دانة  هاا ما اشارت ا  ومـا يليهـا مـن قـانون  232ادة: هو الضرر الذي يتعين ا 

وهو ما قررته محكمة النق،  (2)العقوبات الجزائري عندما اشترطت أ ن تكون الشهادة ضد الما  أ و لصالحه 

 جاء فيه أ نه:  22/03/1976المصرية في قرار لها بتاريخ: 

وى الـي أ ديـت "من المقرر أ نه يتعين على الحم الصادر في جريمة شهادة الزور أ ن يبين موضوع الدع

الشهادة فيهـا  وموضـوع هـاه الشـهادة  ومـا غـير في الحقيقـة فيهـا  وتأ ثيرهـا في مركـز الخصـوم في الدعـوى  

خفالذى ترتب عليها الضررو لا كان ناقصـاً   وأ ن الشاهد تعمد قلب الحقائ  أ و ا   اءها عن قصد وسوء نيـة وا 

وكان الحـم المطعـون  -مراقبة صحـة تطبيـ  القـانون في بيان أ ركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النق، 

فيه لم يبين الواقعة الي سمعت فيها الشهادة  وأ ثر مغايرة الحقيقـة في أ قـوا  الطـاعن أ مامهـا عـلى مركـز المـا  

خفاءها عن قصد وسوء نيـة بقصـد تضـليل  ال صلي في الدعوى ولم يس تظهر تعمد الطاعن قلب الحقائ  أ و ا 

نه يكو  (3)ن قاصراً عن بيان أ ركان الجريمة الي دان الطاعن بها".القضاء . فا 

III.  يتمثل في القصد الجنائي  حي  أ ن هاته الجريمة تقتض القصد الجنائي  فهو مـن الركن المعنوي :

رادة الجـاني ا لى تحقيـ   أ هم عناصر قيامها  ومن المتف  عليه أ ن شهادة الـزور جريمـة قصـدية بمعـنى انصرـاف ا 

حاطة علم الجاني بأ ركانها كما يتطلبها القانون.وقائع   الجريمة  مع ا 

 
عبد الحميد الشواربي  الشهادة في المواد المدنية والتجارية والجنائية وال حوا  الشخصية  دار المطبوعات الجامعيــة  الا ســكندرية مصرــ   (1)

 .116  ص 1992
ليه الفصل  (2)  وما يليها من قانون العقوبات المصري.  294ادة: من مجموعة القانون الجنائي المغربي  والم وما يليه 368هاا ما ذهب ا 
جاء فيه: " لما كان من المقرر أ نه يتعين على الحــم  2358  تحت رقم: 06/03/1983كما نص قرار أ خر لذات المحكمة على ذلك بتاريخ:  (3)

شهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأ ثيرها في وى الي أ ديت الشهادة فيها  وموضوع هاه ال الصادر في جريمة شهادة الزور أ ن يبين موضوع الدع

لا كان ناقصاً في بيان أ ركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمــة الــنق، مراقبــة صح ــ ة مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذى ترتب عليها  وا 

رة الحقيقــة في أ قــوا  الطــاعن أ مامهــا عــلى مركــز الواقعة الي سمعت فيها الشهادة وأ ثر مغايوكان الحم المطعون فيه لم يبين  -تطبي  القانون 

نه يكون قاصراً على بيان أ ركان الجريمة الي دان الطــاعن بهــا ممــا يعجــز محكمــة  المدعى في الدعوى ولم يس تظهر الضرر الذى يترتب عليها فا 

عما  رقاباا على تطبي  القانون تطبيقاً  في شأ ن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن"  نقلا  صحيحاً على واقعة الدعوى و تقو   ماا النق، عن ا 

 .17:30  على الساعة: 14/11/2018عن: موقع محكمة النق، المصرية الماكور سلفا  تاريخ الزيارة: 
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بـأ ن: "القصـد  1594تحـت رقم:  02/11/1936لقد عرفته محكمة النق، المصرية في قرار لها بتاريخ: 

خفامها عن قصد و سوء نية ويعتبر هـاا القصـد متـوافراً مـى الجنائي في شهادة الزور هو قل ب الحقائ  أ و ا 

  (1)لل القضاء بما كا  فيه".كا  الشاهد ليض

نـه يلـزم أ ن يتعمـد الجـاني الكـا  وتغيـير الحقـائ  بقصـد تضـليل القضـاء  بحيـ    (2)بعبارة أ خرى فا 

ذا تم تزييـ  الحقيقـة وبسـوء  يكون ما يقوله مح، افتراء في مجلس القضاء وبسوء نية  فلا تقوم لا ا  الجريمـة ا 

لا الحقيقـة  ويدُلي أ مام المحكمة بتصريحاته ا (3)نية  لمخالفة للواقع والمُغايرة للحقيقة رغم أ دائه اليمين بأ نه لا يقـو  ا 

لا بما علم به  وبما سمع أ و رأ ى.  (4)أ ي أ نه لا يشهد ا 

  توافر تعمد الشاهد تغيير الحقيقة  كـما أ نـه لا لا يعي ذلك أ نه يشترط قصداً جنائياً خاصاً  بل يكف

اه القصـد  طالمـا أ ن الحـم أ ورد في أ سـ بابه مـا يسـ تفاد منـه تـوافره   م الحم التحـدث اسـ تقلالًا عـن ه ـيلز 

ثبات هاه النية صراحة  فقد قضت محكمة النق، المصرـية: "أ ن القـانون لا يتطلـب في  (5)ودون حاجة ا لى ا 

 ير جنائياً خاصاً  بل يكف  لتوفر القصد الجنائي فيها أ ن يكون الشاهد قد تعمد تغي ـجريمة شهادة الزور قصداً 

الحقيقة بقصـد تضـليل القضـاء  ولـيس يضـير الحـم عـدم تحدثـه عـن هـاا القصـد اسـ تقلالًا مـا دام تـوافره 

   (6)مس تفاداً مما أ ورده الحم"

نسـ ية بـأ ن: "القـانون لا يمـيز بـين لا تأ ثير للباع  في قيام الجريمـة  حيـ  قضـت محكمـة الـنق، الفر 

شهادة الزور ...ولا تعار شهادة الزور حى ولـو تـارع الشـاهد لنفس وبين الكا  من أ جل دفع تهمة عن ا

  (7)بأ نه لا يمكنه قو  الحقيقة دون أ ن يتعرض لضرر خطير لا يمكن تجنبه يصيبه في حريته أ و في شرفه".

 
 . 17:30عة:   على السا14/11/2018نقلا عن موقع محكمة النق، المصرية الماكور سلفا  تاريخ الزيارة:  (1)
قضائية أ نه: "يشترط القانون لمسؤولية   29لس نة  567  تحت رقم: 02/06/1959نق، المصرية بتاريخ: حي  جاء في قرار لمحكمة ال  (2)

نقلا عن  الشاهد  ورا جنائيا  قصده ا لى الكا  وتعمده قلب الحقيقة  بحي  يكون ما يقوله مح، افتراء في مجلس القضاء وبسوء نية"  

 . 17:30  على الساعة: 14/11/2018زيارة:  ية الماكور سلفا  تاريخ الموقع محكمة النق، المصر 
أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجــزء   نقلا عن: 31/05/1935به محكمة النق، الفرنس ية بتاريخ:  تهاا ما قض (3)

 .369الثاني  مرجع ساب   ص
مــة للطباعــة والنشــ والتو يــع  الجزائــر  الطبعــة الخامســة  نــة واســ تعما  المــزور  دار هو سعد عبد العزيز  جرائم التزوير وخيانــة ال ما (4)

 .97  ص 2005
أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجــزء   نقلا عن: 06/04/1954به محكمة النق، الفرنس ية بتاريخ:  تهاا ما قض (5)

 .369الثاني  مرجع ساب   ص
تشــيعاً  –  نقلا عن: حســن صــادق المرصــفاوي  المرصــفاوي في قــانون العقــوبات 22/5/5019بتاريخ:  343، رقم: قرار محكمة النق (6)

 وما يليها. 1164  مرجع ساب   ص –وقضاء في مائة عام 
لخاص  الجــزء أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي ا  نقلا عن: 11/04/1964به محكمة النق، الفرنس ية بتاريخ:  تهاا ما قض (7)

 .369اب   صالثاني  مرجع س
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 رير الطبي القضائي.ثانيا: عقوبة جريمة شهادة الزور في التق

قانون العقوبات  عقوبة جزائية للخبير القضـائي  من 238لقد أ قر المشع الجزائري ومن خلا  المادة: 

الذي يبدي شفاها أ و كتابة رأ يا كاذبا أ و يؤيد وقائع يعلم أ نها غير مطابقة للحقيقة  وذلك وفقا للعقوبـة المقـررة 

  (1)من نفس القانون. 235ا لى  232 لشهادة الزور الي عاقبة عليها المواد من

ا لرأ ي محكمة النق، المصرية عدم اشتراط القـانون أ ن تكـون لدى مناط العقا  على هاته الجريمة وفق

الشاهد نية الايقاع بالما  الذي شهد عليه  بل يكف  في ذلك أ ن يكون من شأ ن الشهادة أ ن تستهب ضررا 

 (2)بعقا  بريء أ و تبرئة مجرم.

I. ذا وقعـت تل: تخ العقوبات الشـهادة المـزورة في المـواد   العقوبة المقررة لشهادة الزور بحسب مـا ا 

ذا كان الخبير القضائي قد تلقى لذلك مكافأ ة أ و نقود.  (3)الجزائية أ و المدنية والا دارية  وما ا 

نلاحـظ أ نـه يعاقـب عقوبـة أ صـلية  232/1: ومـن خـلا  عقوبة شاهد الزور في مواد الجنايات . أ  

في  حـالتين شـدد العقوبـة في سواء شـهد ضـد المـا  أ و لصـالحه. وتُ  س نوات س ا لى عش بالسجن من خم

دلي  ذا اس تلم الشاهد مكافـأ ة أ و جعـالة أ و أ يـة منفعـة أ و قبـل عرضـا بـالك مـن الغـير بقصـد أ ن يُـ حالة ما ا 

دة بشهادة تورط الما  أ و تنُجيه  فا نها تصب  السجن من عشـ ا لى عشـين سـ نة  وذلك حسـب نـص المـا

بة تزيد عن السجن المؤقت فا ن مـن شـهد  ورا ضـده   وتشدد كالك في حالة الحم على الما  بعقو 232/2

 .232يعاقب بالعقوبة ذاتها  وذلك حسب الفقرة ال خيرة من المادة 

 
ليه المشع المغربي من خلا  الفصل  (1) من مجموعة القانون الجنائي  حي  عاقب عليها بنفس العقوبة الــي عاقــب بهــا  375هاا ما ذهب ا 

لا أ ن المشع الجزائري تشدد فت يخص العقوبة بالمقارنة مع المشع المغربي عندما تكــون الشــهادة في مــادة المخالف ــ ات  أ مــا المشع الجزائري ا 

من قانون العقوبات الي تحيــل ا لى المــواد مــن  299المصري فقد عاقب الخبير القضائي بنفس عقوبة شاهد الزور من خلا  المادة: المشع 

من نفس القانون  حي  عاقب على شهادة الزور في جناية بالحتهس المطل   دون تحديد لحد أ دنى أ و أ قصى للحــتهس  أ مــا  298ا لى  294

 لفة أ و دعوى مدنية فقد جعل العقوبة الحتهس المقيد بأ لا يزيد على س نتين. في جنحة أ و مخا شهادة الزور

ذا ترتب  -صعوداً  –لكن المشع المصري تدرج  بالعقا  فت يتعل  بشهادة الزور في جناية  فقد عاقب عليها بالسجن المشدد أ و السجن ا 

قوبة الا عدام  حي  عاقب المشع المصري مرتكب جريمة شــهادة الــزور عقوبة  ما عدا ععليها الحم على الما  ال صلي بأ ي نوع من أ نواع ال

ذا ترتب على شهادته الحم على الما  بالا عدام  واشترط للحم بالا عدام على شاهد الزور ليس فقط الحم عــلى المــا  بالا عــدا م  بالا عدام ا 

 بل وأ ن ينفا هاا الحم على الما .
نقلا عن موقع محكمة النق، المصرية    الس نة السادسة قضائية  1594  تحت رقم 11/1936/ 02يخ: ق، المصرية بتارقرار محكمة الن  (2)

 . 17:30  على الساعة: 2018/ 14/11الماكور سلفا  تاريخ الزيارة: 
من قانون   294للمادة:    الجزائي ووفقانجد أ ن المشع المصري حدد العقوبة المترتبة عن هاته الجريمة وفقا للنتيجة المترتبة عنها فف  الش (3)

ذا كا ذا كان الا دلاء بها لصال ما  في جناية سواء ترتب عليها الحم لصالحه أ م لا  أ ما ا  نت  العقوبات اعتبر المشع شهادة الزور جنحة ا 

ذا ترتب عليها ا ذا لم يبل  شاهد الزور مقصده وتكون جناية ا    هاا ما أ كده قرار  لحم على الما الشهادة ضد الما  فا نها تكون جنحة ا 
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: وتكون العقوبة ال صلية المقررة للمـا  المُـدان بجريمـة شـهادة عقوبة شاهد الزور في مواد الجن  .   

ن س نتين ا لى خمس سـ نوات وبغرامـة   وهي لحتهس م233/1اد الجن  هي: العقوبة الماكورة في الزور في مو 

دينار سواء شهد ضد الما  أ و لصـالحه. وتشـدد العقوبـة فتُرفـع ا لى عشـ سـ نوات في  7.500ا لى  500من 

ذا  233/2الحالة الي نصت عنها المادة  ى وعودا فيجو  قب، شاهد الزور نقودا أ و أ ية مكافأ ة كانت أ و تلق ا 

دينــار  ســواء كان الغــرض مــن أ داء  15.000صىــ للغرامــة ا لى ل قرفــع العقوبــة ا لى عشــ ســ نوات والحــد ا

 الشهادة المزورة لصال الما  أ و ضده.

دانة الشـاهد  ورا وُحـم عليـه بعقوبـة  يجو  أ ن يضُاف ا لى العقوبة ال صلية عقوبة تكميلية  ما ثبتت ا 

مـن قـانون العقـوبات  14 أ كة من الحقوق الماكورة في المـادةبحرمانه من ح  أ و بحي  يمكن الحم  جنحية 

سـ نوات  10من نفس القانون لمدة من خمس سـ نوات عـلى ال قـل ا لى  241وف  ما نصت علة ذلك المادة: 

 على ال كة.

: حي  تكـون العقوبـة ال صـلية هي مـا نصـت عليـه المـادة عقوبة شاهد الزور في مواد المخالفات . ج 

 1.800ا لى 500سـ نوات عـلى ال كـة وبغرامـة مـن   وهي الحتهس من س نة عـلى ال قـل ا لى ثـلاث 234/1

دينار في  7.500ا لى  500دينار  وتشُّدد العقوبة وتصب  الحتهس من س نتين ا لى خمس س نوات وبغرامة من 

 .234/2الحالة الماكورة في المادة 

 لجاني في هاه الحالة بحسب ما تنص عليهاقب ا: يعُعقوبة شاهد الزور في المواد المدنية والا دارية . د

دينـار. وتُرفــع  2.000ا لى  500  وهي الحـتهس مـن سـ نتين ا لى خمـس سـ نوات وبغرامـة مـن 235/1المـادة 

ذا  235/2العقوبة في الحالة الي نصت عنها  قب، شاهد الزور نقودا أ و أ ية مكافـأ ة كانـت أ و تلقـى وعـودا  ا 

م هـاه المـادة عـلى دينـار  وتطبـ  أ حـكا 4.000نوات والغرامـة الى فيجو  رفع عقوبة الحتهس ا لى عشـ سـ  

 شهادة الـزور الـي تـرتكب في دعوة مدنية مرفوعة أ مام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائية.

II.  :جراءات المتابعة في جريمة شهادة الزور ن أ خر مرحلة تمر بها الدعوى والمعاقبـة عـلى شـهادة ا  ا 

جراءات المح  ستهيل الوصـو  ا لى الحقيقـة وتكـوين اكمة الي يبا  القاي فيها جهدا كبيرا فيالزور هي مرحلة ا 

ذا اكتشفت شهادة الزور لاحقا  بمقتضاها عقيدته الي س يحم  جـراءات  للمرافعـات فا  تـتم متابعاـا وفقـا للا 

ذا اكتشفت شهادة الزور أ ثناء المرافعات فا ن المتابعة تتم وفقا للقواعد ال  ة العادي  تالية:وأ ما ا 

ذا وقعت شهادة الـزور أ مـام محكمـة الجنـايات ة بصفة عامةوقوع شهادة الزور في المواد الجزائي . أ   : ا 

ذا  حالة من غرفـة الاتهـام  أ مـا ا  لا بعد صدور قرار ا  فهي  تشكل بالضرورة جناية ولا يمكن حينئا النظر فيها ا 

لفـة( فينبغـ  عـلى المحكمـة أ ن توجـه كانت جريمة شهادة الزور جنحة )وقعة بمناس بة الفصـل في جنحـة أ و مخا

قفا  با  المرافعة  ويجب على المحكمـة أ لا تتعجـل في الحـم عـلى الشـاهد تهمة الشه  ادة الزور ا لى الما  قبل ا 

قفـا  با  المرافعـة في  لا با  بل تنتظر حى تناي  المرافعة في الدعوى ال صلية ل ن جريمة شهادة الزور لا تـتم ا 
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ذا عد  الشا لا أ ن يطبـ   (1)هد عنها اعتبرت أ قواله ال ولى ك ن لم تكن.الدعوى  فا  فلا يبقى لـرئيس المحكمـة ا 

 (2)من قانون الا جراءات الجزائية الجزائري. 237على شاهد الزور أ حكام المادة 

في كل ال حوا  يتمتع رئيس المحكمة بسلطة س يدة في اتخاذ القرار المناسب كما يتمتع بنفس السلطة في 

 كاذبة.ا كانت شهادة الشاهد تبدو تقدير ما ا ذ

الملاحــظ هنــا أ ن المشــع الجزائــري اســتبعد تطبيــ  ال حــكام الخاصــة بجــرائم الجلســات أ مــام المحــاا 

 (3)الجزائية.

نـه لا يمكـن لهـا تحريـا  المدنيـة بالنس بة للمحاا  المواد المدنية والا دارية: وقوع شهادة الزور في .    فا 

حالة االدعوى العمومية ضد الشاهد عند  ذ يجب عليها حينئا ا  لملـ  ا لى النيابـة ارتكابه لجريمة شهادة الزور  ا 

جراءات المتابعة وفقا للقانون.  (4)العامة لتتخا ا 

لم ينص المشع في القس  الخاص لشهادة الزور على موانع المسؤولية لذلك يمكننا الرجوع ا لى القواعـد 

 الجرائم بصفة عامة.أ ي موضوع موانع المسؤولية الجزائية في  العامة 

عفاء شاهد الزور من العقا  ل ي ستهب من ال س با  ولعل الستهب  لم ينص المشع الجزائري على ا 

كما  ذاته وليس قو  الزور في حد  أ ن أ سا  العقا  على شهادة الزور هو الحن  باليمين في ذلك يرجع ا لى

لحظة الي يناـي  فيهـا مـن هـاه الشـهادة أ ن الشاهد تكون أ مامه فرصة للعدو  عن شهادته المكاوبة منا ال

قفا  با  المرافعة في الدعوى ال صلية.المزيفة ا لى الوقت الذي يتقر   (5)ر فيه ا 

نس بة للحم على شاهد الزور فيجب أ ن يبين فيه موضوع الدعوى الـي أ ديـت الشـهادة فيهـا  أ ما بال 

الخصـوم في الدعـوى والضرـر الذي ترتـب  وموضوع هاه الشهادة  وما غاير الحقيقة منهـا  وتأ ثيرهـا في مركـز

 
 .844ص ساب  مرجع  البرشاوي شهاد هابيل  (1)
ما من قانون الا جراءات الجزائية على ما يلي:    237نصت المادة:   (2) ذا تبين من المرافعات شهادة الزور في أ قوا  شاهد فللرئيس أ ن يأ مر ا  ا 

 وأ لامن تلقاء نفسه أ و بناء على طلب النيابة العامة أ و أ حد الخصوم هاا الشاهد على وجه الخصــوص بــأ ن يلــزم مكانــه ويحضرــ المرافعــات 

قفا   المحكمة ر لحين النط  بقرايبر  مكانه  وفي حالة مخالفة هاا ال مر يأ مر الرئيس بالقب، على هاا الشاهد. ويوجه الرئيس قبل النط  با 

با  المرافعة ا لى من يظن فيه شهادة الزور دعوة أ خيرة ليقو  الح  ويحاره بعد ذلك من أ ن أ قواله س يعتد بها منا ال ن مــن أ جــل تطبيــ  

ذ ذا  يكل  لشهادة الزور عن العقوبات المقررة  كاتب الجلســة بتحريــر محضرــ بالا ضــافات والتبــديلات والمفارقــات  الرئيس د الاقتضاء  ا 

 الي قد توجد بين شهادة الشاهد وأ قواله السابقة. وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أ و في حالة تأ جيل القضية يأ مر الرئيس بأ ن يقتاد

ويرسل الكاتب ا لى وكيل الجمهوريــة المــاكور  وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتا  التحقي  معه ة بغير تمهل ا لىالشاهد بواسطة القوة العمومي

 نسخة من المحضر الذي حرره تطبيقا للفقرة الثالثة من هاه المادة.
 .372أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   ص (3)
 .372الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء الثاني  مرجع ساب   صقيعة  أ حسن بوس (4)
 .773ص  ساب  مرجع  البرشاوي شهاد هابيل  (5)
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خفاءها عن قصد وسوء ني ذا هـو لم يبـين عليها أ و المحتمل ترتبه عليها وأ ن الشاهد تعمد قلب الحقائ  أ و ا  ة  فا 

 (1)ذلك كان ناقصا في بيان أ ركان الجريمة.

ادة الـزور  يثور تسام  هام في مجا  الجريمة الراهنة وتعلقها بالدعوى ال صلية الي حصـلت فيهـا شـه 

  ويبقى للتقريـر الطـبي القضـائي فقد يحدث أ ن تحم الحكمة ببراءة الشاهد من شهادة الزور )الخبير القضائي(

ذن  وجـوده في الدعــوى ال صــلية كــما كان الحـا  قبــل تحريــا الاتهــام  فمـا هــو تقــدير المحكمــة لذلك التقريــر ا 

تعود لها سلطة تقديرها وحرياا في ال خا به مـن عدمـه  حينئا  وهل البراءة تلزم المحكمة بال خا بالتقرير؟ أ م

ليه وجدانها؟.  وفقاً لما يطمئن ا 

الطبي القضائي هو في ال صل خاضع للسلطة التقديرية للمحكمة  ثم يمكن القو  في ال خير أ ن التقرير 

قـائع نشأ  ظـن لدى المحكمـة في كونـه مشـوبا بالـزور  فقامـت بالتحقـ  مـن هـاا الـزور ودراسـة ظـروف وو

الدعوى وأ دلاا  فارتأ ت المحكمة أ نه ليس  وراً  أ ي أ ن ما ران على ذلك التقرير من  ور أ صب  وك نه لم يكـن 

وراً  فعادت ا لى ما كانت عليه  وبمعنى أ خر أ ن مـا كان يلابسـه مـن شـ بهة جنائيـة قـد  ا   لـيس شيتاً ماك

لا  فبح  المحكمة كان يدور في نطاق جنائي فقط  ولم يكن في  تقدير التقريـر في ذاتـه  لاسـ ت وأ ن المحكمـة ا 

لا يسـ ب  ذلك الحـم بالـبراءة عـلى قد يكون حكمها بالبراءة مبناه انتفاء الدليل على كونه يشكل  وراً  بالتـالي 

خضاعه لتقديرها وما قد ينتج عن ذلك مـن ال خـا بـه أ و طرحـه  ذلك التقرير مصداقية تحو  دون المحكمة وا 

مـع الوضـع في الاعتبــار ضرورة مطالعـة حيثيــات الحـم الصـادر بالــبراءة حـى يتتهــين  وعـدم التعويـل عليــه 

 تقرير الخبرة.أ س با  البراءة وأ ثرها على تقدير المحكمة ل 

  

 
لس نة الثالثة قضائية  وفي قرارها المؤرخ في:   1647  تحت رقم: 1933/ 22/05هاا ما قررته مكمة النق، المصرية في قرار لها بتاريخ:  (1)

   11/2018/ 14قضائية  نقلا عن موقع محكمة النق، المصرية الماكور سلفا  تاريخ الزيارة:   59لس نة  20181:   تحت رقم09/06/1994

 . 17:30على الساعة:  



   د/ محمد لمين سلخ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-  261  - 
 
 

نقو  بأ ن الطبيب غير معفى من المسؤولية الجزائية الناجمة عن ممارس ته لمهنة الطب  ورختاما لهاا المح

ثائ  الطبية بالرغم من الهدف النتهيل لهاته المهنة  وهاا راجع لعدة اعتبـارات بما فيها تحرير وتسلم مختل  الو

تعمد الاخـلا  بالقـانون وقواعـد ممارسـة المهنـة أ حياننـا  ممـا يب وي الي من بينها أ ن الطبيب بش يخطلم ويص 

فراد والمجتمع ككل  لا س ت عندما يتعل  ال مر بالمحررات الطبيـة ل ن مـن شـأ ن ه ـ اا اهـدار يستهب ضرر للا 

 الثقة بتك المحررات وتدمير المجتمع بالنظر لخطورتها وتأ ثيرها البال .

ت جزائية على الطبيب المخـال   حيـ  تم الـنص عليهـا في شع توقيع عقوبامن هاا المنطل  قرر الم 

جمة عنها  قانون العقوبات والنصوص المكملة  حي  تطرقنا لهاته الجرائم من خلا  دراسة أ ركانها والعقوبة النا

ونظرا لتعدد وتنوع هاته الجرائم ارتأ ينا تقس يمها ا لى جـرائم مشـتركة بـين جميـع المحـررات  مثـل جريمـة افشـاء 

 المهي وجريمة الرشوة وجريمة عدم الامتثا  ل مر التسخير الصادر والمبل  وف  ال شكا  التنظيمية. السر 

  فبالنسـ بة للجـرائم المتعلقـة ابـكل محـرر عـلى حـدتناو  الجرائم المتعلقـة  وركما تم من خلا  هاا المح

عدم تقد  المسـاعدة لشـخص  بالوصفة الطبية تم دراسة جريمة الا جهاض الناجمة عن الوصفة الطبية  وجريمة

في حالة خطر  وجريمة تقد  وصفة طبية صـورية أ و عـلى سـتهيل المحـاباة تحتـوي عـلى مـؤثرات عقليـة  أ مـا 

الطبية فتم تناو  جريمـة تحريـر شـهادة طبيـة مخالفـة للحقيقـة  أ مـا بخصـوص الجـرائم الجرائم المتعلقة بالشهادة 

   جريمة شهادة الزور وجريمة التزوير. المتعلقة بالتقرير الطبي القضائي فتم تناو 

مع الاشارة هنا ا لى أ نه ونظرا لعدم اتساع المجا  لجميع الجـرائم في هـاا المجـا  تم دراسـة أ همهـا فقـط  

ما بش  الجرائم المشتركة أ و تتعل  بكل محرر على حد لتبقى هنا   .اجرائم لم يتسع المجا  لتناولها تتعل  ا 
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 : ل  الثا   ور المح 

   الطبية   ه محررات   عنللطبيب   التأ ديتهية   المسؤولية 

  بحيـ  لا تتوقـ  المسـؤولية التأ ديتهيـة -الجزائيـة والتأ ديتهيـة–ال صل هو اس تقلا  ي المسؤوليتين 

ولية الجزائية لاختلاف نطاق كل من المسؤوليتين وأ هدافهما  وأ و  مظاهر الاسـ تقلا  أ نـه على نتيجة المسؤ 

المرتكب من طرف الطبيب محل متابعة تأ ديتهية وجزائية  فا ن الهيئة التأ ديتهية غـير ملزمـة عندما يكون الفعل 

  (1)بما يدور في الدعوى الجزائية.

ليه الجهة ال ذا اس تفاد الطبيب من أ مر بان كما أ نها ليست مرتبطة بما توصلت ا  تفـاء قضائية من حم  فا 

الهيئة التأ ديتهية من ا صدار عقوبة تأ ديتهية ضده. وهو ما أ كدته المحكمـة وجه الدعوى الجزائية  فا ن ذلك لا يمنع 

وأ كده أ يضا مجلس الدولة الجزائري في قـرار  (2) 04/07/2013العليا في الجزائر  من خلا  قرار لها بتاريخ: 

 النهائي وبالمقابل فا ن الطعن بالنق، في الحم الجزائي (4) 14/11/2007وفي:  (3) 09/04/2001اريخ: له بت

عـادة الا دمـاج  هـاا مـا جـاء في قـرار لـنفس المجلـس بتـاريخ:  القاي بالبراءة لا يوق  تنفيا الحم الصادر با 

 (6)تقلا  بين الجريمتين.وأ كدت المحكمة الا دارية العليا في مصر على مبدأ  الاس   (5) 08/09/2011

لا أ ن اســ تقلالية الدعــوى التأ ديتهيــة عــن الدعــوى الجزائيــة ليســت مطلقــة  بحيــ  توجــد حــالات  ا 

 (1)مرده وحدة الفعل المكون للجريمتين  (7)اس تننائية ينعكس أ ثر المسؤولية الجزائية على المسؤولية التأ ديتهية 

 
رجاء الفصــل في المتابعــة التأ ديتهيــة لحــين الفصــل في (1)  لكن في حالات معينة أ ين يتعار الفصل بين المسؤوليتين الجزائية والتأ ديتهية  يتقرر ا 

ائية  خالد عبد الفتا  محمد  الموسوعة الشــاملة في شر  النظــام التــأ ديبي للعــاملين المــدنيين بالدولة والقطــاع العــام والكــوادر ة الجز المسؤولي 

 .539  ص 2004الخاصة  دار ال مة للطباعة والنش والتو يع  الاسكندرية مصر  الطبعة الثانية  
  جــاء في حيثياتــه: "...يمكــن لجنــة التأ ديــب 04/07/2013  بتــاريخ: 0824177رقم: الملــ  قرار الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا في  (2)

 مساءلة العامل مرتكب الخطأ  تأ ديتهيا  وهي غير ملزمة بانتظار صدور حم جزائي نهائي  لاس تقلا  المسؤوليتين الجزائية والتأ ديتهيــة"  مجــلة

 .266-263  ص 2015لاتصا  والنش والاشهار  الجزائر  طنية ل  المؤسسة الو 2013المحكمة العليا  العدد الثاني لس نة 
نه ينبغ  على القاي الجنائي تقدير ال خطــاء 09/04/2001  بتاريخ: 1192قرار الغرفة الثانية لمجلس الدولة رقم:  (3)   جاء في حيثياته: "فا 

ذا بمقتضى القانون الجنائي وأ ن السلطة التأ ديتهية ترجع في هاا التقدير ا لى مقت  ضيات المصلحة العموميــة تحــت رقابــة القــاي الا داري. وأ نــه ا 

نه لن يكون كالك دوما من وجهــة النظــر الا داريــة"  نقــلا عــن: موقــع منظمــة كا ن تصرف ما يمكن وصفه خطأ  من وجهة النظر الجنائية فا 

-http://avocats-sba.dz/arrets  16:52  عــــلى الســــاعة: 29/04/2018المحـــامين ناحيــــة ســــ يدي بلعبـــا   تاريخ الــــزيارة: 

1215.html. 
 .61  ص 2009  س نة 09  مجلة مجلس الدولة  العدد 14/11/2007  المؤرخ في: 039009ري رقم: قرار مجلس الدولة الجزائ (4)
 .101  ص 2012  س نة 10  مجلة مجلس الدولة  العدد 08/09/2011  المؤرخ في: 067719قرار مجلس الدولة الجزائري رقم:  (5)
ا  مس تقلة عن الامة الجنائية... وهاا الاس تقلا  قائم حى لو كان ثمة ارتبــاط بتقريرها: "ا ن المخالفة التأ ديتهية هي أ ساسا تهمة قائمة بااته (6)

بي    دار الفكــر العــر-دراســة مقارنــة-بين الجريمتين..."  نقلا عن: سلتن محمد الطماوي  القضاء الا داري  الكتا  الثال   قضاء التأ ديــب 

 .244  ص 1990القاهرة مصر  
 .244اء الا داري  الكتا  الثال   مرجع ساب   ص سلتن محمد الطماوي  القض (7)
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داخل بـين الجـريمتين في وحـدة الفعـل واشـترا  السـلو  وخاصة في الجرائم الي يرتكبهـا الطبيـب ممـا يثـير ت ـ

تقلامما عن بعضهما البع،  فيكون في الا جراءات والوصـ  وال ركان وكـاا أ ما عن اس   (2)المكون للجريمتين 

 (1)في التكيي  القانوني للجريمة ومن حي  السلطة الموقعة للعقا .

 
  المــاكور أ عــلاه والذي جــاء في حيثياتــه: "...حيــ  أ ن ال صــل اســ تقلا  04/07/2013هاا ما أ كده قرار المحكمة العليــا المــؤرخ في:  (1)

وأ ن الجهة التأ ديتهية لا تتقيد كمبدأ  عــام في تكييفهــا للفعــل التــأ ديبي بقواعــد وضــوابط قــانون العقــوبات  وأ نهــا المسؤوليتين الجنائية والتأ ديتهية 

واسـ تنناء فقـط حيـنما يكـون وصفها جهة تأ ديتهية في تكييفها للخطأ  التأ ديبي ا لى النظام القانوني الخاص الذي يحم علاقة العمــل  ....تخضع ب

لا الو  وفقا لقانون العقوبات  فلا يمكن حينها اعتماده كستهب للتسرا ما لم يثتهت وقوعه بحم جزائي حائز   ص  الجزائي الخطأ  المهي لا يحمل ا 

 الشيء المقض به".لقوة 

كما أ ن هنا  قرار أ خر لنفس الجهة يؤكد ذلك  حي  جاء فيه: "من المقرر قانونا أ نه )يعد خطأ  من الدرجة الثالثة  ارتكا  العامل جنحــة 

بقائه في المنصب الذي يشغه عندما تثتهت الجهات القضائية المختصة اقترافه هــاأ و جناي ه المخالفــة(  ة طوا  مدة علاقة العمل  ولا تسم  با 

دانته من قبل القضاء يعد خرقــا للقــانون  ويســ توجب الــنق،"   ومن ثم فا ن معاقبة الطاعن تأ ديتهيا بتسريحه من منصب عمه قبل ثبوت ا 

ســ نة   المجلة القضائية للمحكمة العليا  العدد ال و  ل 23/04/1997  بتاريخ: 144351عية للمحكمة العليا في المل  رقم: قرار الغرفة الاجتما

 .71-69  ص 1999  الديوان الوطي لل شغا  التربوية  الجزائر  1997
يقار  بينهما  كما أ ن لحداثة النظــام التــأ ديبي بالمقارنــة فالاس تقلا  هنا لا يعي الانفصا  التام بين الجريمتين ل ن وحدة الغاية وهي الزجر  (2)

تخدمه ال حكام التأ ديتهية فت لم يرد فيه نص  حيــ  أ ن تــأ ثير القــانون الجــزائي مع النظام الجزائي يجعل من هاا ال خير هو ال صل الذي تس  

ون ذلك في كون الفعل المرتكب مــن طــرف الطبيــب يشــكل على القانون التأ ديبي يتمثل في حجية الحم الجزائي على المساءلة التأ ديتهية  ويك

ذ  يتعــين الحــم في الدعــوى الجزائيــة قبــل الفصــل في الدعــوى التأ ديتهيــة عــلى جريمة جزائية وأ خرى تأ ديتهية من حي  اتحاد الوقائع المادية  ا 

س ناد أ و ا سقاط الواق ذ تلتزم به سلطة التــأ ديبي فهــو حجــة أ سا  أ ن الحم الجزائي يعتبر عنوانا للحقيقة فت قضى به من ناحية ا  عة المادية  ا 

ذا كان ستهبها ع ليه مجلس الدولة الفرنســ تقيد هاته ال خيرة في حالي الا دانة أ و البراءة ا  دم وقوع الفعل المادي من الطبيب  وهو ما ذهب ا 

نــه يم  ذا لم تكن البراءة أ ساسها نف  الوقائع المنسوبة للما  فا  كــن أ ن يتخــا جــزاء تــأ ديبي عــلى أ ســا  هــاه الوقــائع"  في قرار له جاء فيه: "ا 

 يلي: وليعتبر الحم الجزائي مؤثرا في الدعوى التأ ديتهية يشترط فيه ما

و أ ن يكون الحم الجزائي الصادر في خصوص الدعوى العمومية متحدة ال ركان مع الجريمة التأ ديتهية  وأ ن يكون فاصلا في الموضوع بالا دانة أ  

ذ أ ن ال وامر الجزائية  ها لا تعتبر أ حكاما فاصلة في الموضــوع البراءة  بحي  لا وبالتــالي لا  حجية ل وامر الحفظ وال وامر بأ لا وجه للمتابعة  ا 

لا يقيد السلطة  -الشا يفسر لصال الما –حجية لها أ مام المساءلة التأ ديتهية  كما أ ن أ حكام البراءة المبنية على الشا في نس بة الفعل للما  

النظام القــانوني  ن أ ديتهية في معاقبة الطبيب تأ ديتهيا  وأ ن لا يكون قد فصل في الدعوى التأ ديتهية بحم بات  أ نظر: محمد ال خضر بن عمراالت 

دراسة مقارنة  رسالة دكتوراه في العلــوم القانونيــة والا داريــة   يــة الحقــوق بجامعــة الحــاج –لانقضاء الدعوى التأ ديتهية في التشيع الجزائري 

 . 42-41  ص 2007-2006لخضر  باتنة الجزائر  الموأ الجامع  

قامة المســؤولية التأ ديتهيــة  وهــو اعتنــ  المــاهب الذي  كما أ ن التقار  بين المسؤوليتين يتض  في ال سا  القانوني الذي اعتمده المشع في ا 

ر  حيــ  تــدور المســؤولية التأ ديتهيــة معهــا وجــودا وعــدما  تتهناه المشع الجنائي  وجعل أ سا  المسؤولية التأ ديتهية تقوم على حرية الاختيــا

على ذلك نتاج منها انعدام المســؤولية في حــالة تخلــ  الا درا  والاختيــار  وتــنقص المســؤولية في حــالة نقــص التميــيز والاختيــار  ويترتب 

ما لا  أ ي أ نها لا تقبل الزيادة أ و النقصان  بل ما ما أ ن توجد  وا  ينقص أ و ما يزيد هو العقوبــة ذاتهــا. أ مــا المســؤولية  فالمسؤولية التأ ديتهية ا 

محل ا جماع الفقه والقضاء التأ ديبي  مما س ب  يتض  لنــا  حرية الاختيارللزيادة أ و النقصان. وقيام المسؤولية التأ ديتهية على أ سا   فلا تخضع

 سا  المشتر  بينهما فت يتعل  بالمســؤولية  ممــا يجعلنــا نقــو كي  أ ن السمة العقابية للنظام التأ ديبي والجزائي  كان لها أ كة ال ثر في تتهي ال  

بة بأ ن وحدة ال سا  الذي تقوم عليه المسؤوليتين التأ ديتهية والجزائية لهو أ صدق دليل على الضوابط المشتركة بين النظامين  وتأ كيد على غل 

 الصفة العقابية لنظام التأ ديبي.
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لا تنشأ  المسؤولية التأ ديتهية للطبيب بستهب ارتكابه مخحي   الفات تقتض توقيع الجزاء التأ ديبي عليه  ا 

يكون ناشـ ئاً عـن العلاقـة العقديـة الـي تـربط الطبيـب بالمـري،  وقـد يكـون ن مصدر هاه المخالفات قد أ  

خارج هاه العلاقة فهاا لا يه  في هاا النوع مـن المسـؤولية  وعـلى ذلك فـا ن المسـؤولية التأ ديتهيـة للطبيـب 

لمتعلقـة بالنظر ا لى العلاقة التنظيميـة الـي تفرضـها النصـوص الـواردة في القـوانين ا تترتب على أ خطائه المهنية

 بالصحة والمنظمة لممارسة هاه المهنة وتك المتعل  بأ خلاقيات الطب.

نمـا  نس تطيع أ ن نخلص من كل ذلك ا لى القو   أ ن ال سـا  القـانوني للمسـؤولية التأ ديتهيـة للطبيـب ا 

ه هـاا ال خـير في عـلاج المـرضى وخدمـة مرفـ  الصـحة  ذلك أ ن المسـؤولية يستند ا لى الدور الذي يقوم ب

نما بستهب علاقة الطبيب بالمرف  وبزملائه من التأ ديته  ية للطبيب قد تنه، ليس في علاقة الطبيب بمريضه  وا 

اء ال طباء أ و القيام بأ ي عمل لا يتفـ  وكرامـة المهنـة أ و تقاليـدها  أ و الا خـلا  بواجـب الشـف وال مانـة أ ثن ـ

 ممارسة المهنة.

تقـوم  (3)جـود طبيـب )النطـاق الشخصـ( فيتحـدد بو  (2)أ ما عن نطاق المسؤولية التأ ديتهية للطبيب

وتقوم هاه المسـؤولية أ ثنـاء أ داء مهامـه أ و خارجهـا  (4)مسؤوليته بمخالفة واجباته المهنية )النطاق الموضوع ( 

 (5)والمكاني(.وقد تمتد ا لى نهاية العلاقة المهنية )النطاق الزماني 

 (7)والهـدف  (6)ن حيـ  ال سـا  القـانوني كما تتمـيز المسـؤولية التأ ديتهيـة عـن المسـؤولية المدنيـة م ـ

ذ يختل  الخطأ  التأ ديبي (2)وطبيعة الجزاء  (1)ونطاق المسؤولية  عن الخطأ  المدني في كونه لا يترتـب عنـه  (3)ا 

 
 .519ص أ نظر: خالد عبد الفتا  محمد  مرجع ساب   

لجزائي لا يوق  التأ ديبي كقاعدة عامة لها اس تنناء  أ ما من حي  الوص  فلــكل فمن حي  الا جراءات هنا  قاعدة مسلم بها وهي أ ن ا (1)

 36جريمة منهما وص  قانوني مس تقل لا يجو  أ ن توص  به ال خرى  لمزيد من التفصيل أ نظر: محمد لخضر بن عمران  مرجــع ســاب   ص 

 وما يليها.
مة دراسة مقارنة في التشيعين المغربي والليــبي  رســالة دكتــوراه   يــة خالد علي الكردي  مسؤولية الموظ  الشخصية في المراف  العا (2)

 .44  ص 2005-2004العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية  جامعة الحسن الثاني  الدار البيضاء المغر   الموأ الجامع  
ذ لا يتصور قيام هاتــه ال خــيرة في الشخص للتأ ديب بوجود طبيب  فهاه الصفة أ ساس ية في قيام المسيتحدد النطاق  (3) ؤولية التأ ديتهية  ا 

 غيا  هاه الصفة كقاعدة عامة.
 ا ن النطاق الموضوع  للمسؤولية التأ ديتهية يتحدد بارتكا  الطبيب خطأ  مهي يتمثل أ ساسا في التخلي أ و الا خلا  بواجبات مهنية. (4)
المرتكب أ ثناء ممارسة المهنة أ و بمناستهاا  أ و حى خارج نطاق المهنة ليمتــد ا لى مــا  يتعل  النطاق الزمي للمسؤولية التأ ديتهية بالخطأ  المهي (5)

لخطــأ  بعد نهاية العلاقة المهنية كواجب الحفاظ على السر المهي  يضاف ا لى ذلك أ ن المســؤولية التأ ديتهيــة لا تقــوم فقــط بارتــكا  الطبيــب 

نما يمتد ا لى  قلــم الدولة  حيــ  يمكــن متابعــة الطبيــب مهي أ ثناء تأ دية مهامه أ و بمناستهاا  وا  خارج مكان ممارسة المهنة بل وتمتــد ا لى خــارج ا 

ذا ارتكب خطأ  مهي في دولة أ جنبية.   تأ ديتهيا ا 
و الا خلا  بالــتزام قــانوني طالمــا ترتــب عــلى هــاا الا خــلا  فأ سا  المسؤولية التأ ديتهية هو الخطأ  المهي  أ ما أ سا  المسؤولية المدنية فه (6)

 لغير.ضرر ل
ا ن الهدف من المسؤولية التأ ديتهية هو ضمان حسن سير المرف  الصح  والحفاظ على المصلحة العامة  أ ما الهدف من المسؤولية المدنيــة  (7)

 فهو جبر الضرر بالتعوي،.
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من الخطأ  الجزائي  وخلافا للمسـؤولية المدنيـة قريب وهو  (4)التعوي،  بل توقيع عقوبة تأ ديتهية على مرتكبه 

الي تهدف ا لى توقيع العقوبة الي تكون بمثابة التعوي، عن ال ضرار الـي لحقـت بالمجتمـع وردع ال شـخاص  

 (5)فا ن هدف المسؤولية التأ ديتهية هو توقيع العقوبة الخاصة بها  الي تكون لجبر ال ضرار الي لحقت المهنة.

ن ت لى عقوبات تأ ديتهية لا تعفيه من المسـؤولية المدنيـة والعقـوبات الجزائيـة  فالمـادة: طبيب ا  عرض ال ا 

ذا لم يتسـتهب الخطـأ  المهـي في  (6)فقرة أ خيرة من قانون حماية الصحة وترقياا الملغى  239 نصت على أ نـه: "ا 

لطــب في قيــات اونـة أ خلامــن مد 221أ ي ضرر  يكتفـى بتطبيــ  العقـوبات التأ ديتهيــة"  كـما نصــت المـادة: 

 الجزائر على أ نه: "لا تشكل ممارسة العمل التأ ديبي عائقا بالنس بة:

 لدعاوى القضائية المدنية والجنائية  .1

ليها الما . .2  للعمل التأ ديبي الذي تقوم به الهيئة أ و المؤسسة الي قد ينتم  ا 

 
هي  فلا يسأ   الطبيب ا لا على الا خلا  بواجبات مهنتــه ومقتضــياتها  أ مــا المســؤولية المدنيــة يتحدد نطاق المسؤولية التأ ديتهية بالخطأ  الم (1)

ذا كان الخطأ  المتستهب في الضرــر راجــع ا لى خطــأ  شخصــ  كــما  للطبيب فتتحدد بالخطأ  الشخص  فالطبيب قد يتحمل المسؤولية المدنية ا 

الخطأ  والضرر والعلاقة الس بتهية  بينما تقوم المسؤولية التأ ديتهيــة عــلى أ ســا  الخطــأ  القــائم لية المدنية على توافر أ ركانها المتمثلة في تقوم المسؤو

 على وجود طبيب قام بعمل يخال  واجبات المهنة ومقتضياتها  ويكون هاا العمل نتيجة عدم الاحتياط أ و الاهما  أ و الا رادة ال ثمة.
ذ يتع (2)  لكيان المعنوي للطبيب أ و بالامتيا ات أ و المزايا المهنية  ل  الجزاء في المسؤولية التأ ديتهية بالمسا  باا 
لقد ثار خلاف فقهي  وقضائي حو  التسمية الي تعطى للمخالفة أ و الخطأ  التأ ديبي  ومن أ هم هاه التسميات نجد: الجريمة التأ ديتهية وهي  (3)

عليها )العقوبة التأ ديتهية( وهي مشابهة للعقوبة الجنائية ا لى حد ما  فقه والقضاء  وهاا بحم النتيجة الي تترتب الاكة تداولا واس تعمالا في ال

ا لى كما يطل  عليها اأ المخالفة التأ ديتهية وقد اس تعملها القضاء المصري  أ ما الخطــأ  التــأ ديبي فقــد اســ تعمه كل مــن الفقــه والقضــاء الفرنســ 

مــن مدونــة  211لمشع الجزائــري فنجــده اســ تعمل مصــطل  خطــأ  في المــادة: لتأ ديتهية والجريمة العمدية التأ ديتهية  أ ما اجانب تسمية الجريمة ا

  المتضمّن القانون ال سا  العام للوظيفة العمومية  في 15/07/2006  المؤرخ في: 03-06أ خلاقيات الطب  بالمقابل نجده في ال مر رقم: 

الواجبــات المهنيــة أ و مســا  بالانضــباط وكل خطــأ  أ و بي قد أ طل  وص  الخطأ  المهي على كل تخل عن معرض حديثه عن النظام التأ دي

وما يليها مــن نفــس ال مــر  كــما اعتبرهــا أ خطــاء مهنيــة تــك الــي  16مخالفة من طرف الموظ  أ ثناء أ و بمناس بة تأ دية مهامه  لاس ت المادة: 

منه  والملاحــظ ان المشــع  20  لا س ت المادة: 310-95و ة له بموجب المرسوم التنفياي رقم: يرتكبها الخبير القضائي عند ممارسة مهامه الم

 الجزائري اس تقر على تسمية الخطأ .

يرى البع، أ ن هاته المصطلحات والتسميات لا تعطى مدلولا واضحا  فتارة تشكل جريمــة تأ ديتهيــة عنــدما يــرتبط الفعــل المرتكــب بالجريمــة 

فشاء السرــ المهــي مــن طــرف الطبيــب(  وتســمى بالمخالفــة التأ ديتهيــة كل في نفس الوقت مخالفة تأ ديتهية وجريمة جزائ الجزائية بحي  يش ية )ا 

عندما يخال  الطبيب عن قصد المهام المنوطة به في ا طار المهنة الي يمارسها  وتارة ينطبــ  عليهــا وصــ  الخطــأ  التــأ ديبي عنــدما لا يقصــد 

تيان ذلك الفعل  محم  رســالة مقارنة  دراسة– الجزائري التشيع في التأ ديتهية الدعوى ءلانقضا القانوني النظامد ال خضر بن عمران  الطبيب ا 

 .08  ص 2007-2006 الجامع  الموأ الجزائر  باتنة لخضر  الحاج بجامعة الحقوق  ية والا دارية  القانونية العلوم في دكتوراه

لاه  وذلك لعــدة اعتبــارات لا يتســع المــكان من جانتهنا ونظرا لصعوبة اس تخدام كل مصــطل  في مكانــه الصــحي  وفقــا للتقســ م المــاكور أ ع ــ

ننا نس تخدم في هاا المبح  المصطلحات التالية: الجريمة التأ ديتهية  المخالفة التأ ديتهية  الخطأ  التأ ديبي  حسب ما تقتضيه الح  ا . لذكرها  فا 
 .79  ص 1991بوعات الجامعية  الجزائر    ديوان المط -دراسة مقارنة–د بو شعير  النظام التأ ديبي للموظ  العمومي في الجزائر سعي  (4)
 .100  ص 2003محمد قبطان  التزامات المحامي ومسؤوليته  ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر   (5)
 هاته المادة.  يقابل 11-18لا يوجد نص في قانون الصحة رقم:  (6)
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 ولا يمكن الجمع بين عقوبات من طبيعة واحدة وللخطأ  ذاته".

  حيــ  فصـلينالمسـؤولية التأ ديتهيــة للطبيـب عـن محرراتـه الطبيـة في  ورلمح ـ هـاا اتنـاو  فيوعليـه ن 

ال و ( لدراسة ال حكام الموضوعية للمسؤولية التأ ديتهية للطبيب من خـلا  التطـرق للخطـأ   لفصلنخصص )ا

 فصـللنخصـص )ا ومميزاته وكاا ال حـكام الخاصـة بالعقوبـة التأ ديتهيـة  كـما (1)التأ ديبي بمختل  صوره وأ صنافه

جراءات تأ ديب الطبيب  وذلك بالتطرق للمحاكمة التأ ديتهيـة والجهـات المختصـة بهـا  ومـن ثم  الثاني( لدراسة ا 

لا أ ننا سـ نكتف  عنـد دراسـة هـاا النـوع مـن  نتناو  بالدراسة القرار التأ ديبي وكيفية الطعن فيه  مع الا شارة ا 

عة التأ ديتهيـة للخبـير الطـبي القضـائي  ا المتابالطب وكاالمسؤولية بتك الممارسة من طرف مجالس أ خلاقيات 

الي تمارسها الجهات القضائية الي انتدبته  ودون التطرق للمتابعة الي تمارسها الجهات الي يتبع لهـا الطبيـب 

 باعتباره موظ  أ و عامل لديها.

 ال و :   فصلال

 ال حكام الموضوعية للمسؤولية التأ ديتهية. 

ن نظام  لاس تمرار حياة أ ي جماعة منظمة  سـواء أ كانـت مهنيـة يعتبر موضوعا مهما  المسؤولية التأ ديتهيةا 

أ و غير مهنية  وسواء أ كانت خاصة أ م حكومية  ذلك أ ن الضبط الداخـلي ل عضـاء أ ي جماعـة أ مـر ضروري 

لا انتشت الفوضى وعدم المسؤولية في هـاه الجماعـة  طالمـا أ نـه لا يعاقـب المخ طـلم بحـ  شرف ولابد منه وا 

ليها بالخطأ  الذي ارتكبه  فالمسؤولية التأ ديتهيـة للطبيـب غرضـها الحفـاظ عـلى كرامـة المهنة الي أ ساء ا   واعتبار

 مهنة الطب والمش تغلين بها لا عقابه  لمجرد العقا .

حي  ينصرف مفهوم الخطأ  التأ ديبي طبقـا لقواعـد المسـؤولية التأ ديتهيـة  لـيس فقـط ا لى كل تصرـف 

 (2)و فعل يقـع خـارج المهنـة ويكـون منافيـا لكراماـا.يشمل أ يضا كل تصرف أ  جبات المهنة  ولكنه مخال  لوا

 
مكانية حصرها من جه (1) ة ومن جهة اخــرى يرجــع تونعهــا ا لى اخــتلاف الفقــه في النظــر هنا  أ صناف كثيرة للجرائم التأ ديتهية بستهب عدم ا 

ليها  ومن ثم قسمت الجرائم التأ ديتهية من حي  عناصرها ا لى جرائم ا يجابية وأ خرى ســلبية  ومــن حيــ  ركنهــا المــادي ا لى جــرائم داخليــة  ا 

طورة وجرائم أ قل خطورة  ومــن حيــ  ركنهــا رائم خارجية وجرائم بس يطة وجرائم مركبة  ومن حي  الركن المعنوي ا لى جرائم بالغة الخوج

الشع  ا لى جرائم نص عليها القانون عام وجرائم نص عليها قانون خاص  أ ما من حي  موضوعها فقــد قســمت ا لى جــرائم واقعــة أ ثنــاء او 

 عة بعد الخدمة. خلا  الخدمة وأ خرى واق

لعرف ومبــادئ العــدالة( وجــرائم مســ تمرة وأ خــرى وقتيــة  وجــرائم هنا  أ يضا من قسمها ا لى جرائم مقننة وأ خرى غير مقننة )مس تمدة من ا

دارية وجرائم تأ ديتهية بحث   وجرائم مزدوجة )جزائية وتأ ديتهية(.  ةمالية وأ خرى ا 

كما أ ن هنا  من يعتمد في تقس يمه على ال ثر الذي يترتب عن السلو  حي  يقسمها وف  هاا المبدأ  ا لى مخالفــات تأ ديتهيــة وجــرائم تأ ديتهيــة  

نس بة للمخالفات يكون كالك في حا  أ ن السلو  لا ينطوي ا لا على جريمة تأ ديتهية بحتة  أ ما في حا  كون السلو  ينطوي على جريمــة فبال 

بطة بجريمة جزائية فتصن  على أ نها جريمة تأ ديتهية  لكن هاا التقس م ال خير أ غفل نوع أ خر من الجرائم التأ ديتهية أ و المخالفات الي تأ ديتهية مرت 

ذا لم يتوفر في السلو  نية في ارتكابه اعتــبر خطــأ  تــأ ديبي وهــو يختلــ  يكون  رادة أ ثر في تقرير العقوبة وهو توفر الا رادة ال ثمة  بحي  ا  للا 

 .   29-28لمخالفة أ و الجريمة التأ ديتهية  راجع: محمد ال خضر بن عمران  مرجع ساب   ص عن ا
 .51سعيد بو شعير  مرجع ساب   ص  (2)
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ولذلك يمكن القو  أ ن كل خطأ  جزائي يقع من الطبيـب خـارج ممارسـة المهنـة يمكـن أ ن يـؤدي ا لى مسـاءلته 

خـارج ممارسـة  تأ ديتهيا لستهب المسا  بكرامة المهنة  لكن يصعب الجزم أ ن كل خطأ  مدني يقـع مـن الطبيـب

 تهيا.ؤدي ا لى مساءلته تأ دي مهنته ي

يحدث في بع، ال حيان أ ن ينتج عن المخالفة الواحدة عدة أ ضرار تمس بعضها المجتمـع  ويمـس الـبع، 

ال خر المنظمة  في هاه الحالة يكون هنا  مجا  لقيام المسؤوليتين الجزائية والتأ ديتهية  لكن هـاا المبـدأ  لـيس 

 (1)وي يمس المهنة.  تؤدي ا لى ا حداث ضرر معنمخالفة تحدث ضررا للمجتمع ثابتا ل ن ليس كل 

التعرض ا لى طبيعة الجرائم التأ ديتهية والي تتمثل أ سـا  في الخطـأ   فصللذلك ارتأ ينا من خلا  هاا ال

ال و (  ثم التطـرق ا لى ال حـكام الخاصـة  بحـ التأ ديبي بمختلـ  صـوره وتميـيزه عـن المجـالات ال خـرى )الم 

 الثاني(. بح يب )الم قوبة التأ ديتهية في ح  الطب بالع

 ال و :    بح الم 

 الجرائم التأ ديتهية للطبيب. 

تقوم المسؤولية التأ ديتهية للطبيب على فكرة الخطأ   ولا يكون الضرر ركناً فيها  فكل خطأ  مهـي يقـم 

لجزائيـة  وقـد يكـون على صاحبه المسؤولية  يتحدد نوعها بنوع الخطأ   فقد يكـون جريمـة فيقـم المسـؤولية ا

نيـة  أ و جريمـة أ لحقـت ضرر بالغـير فيقـم المسـؤوليتين معـا. وفي غالـب فقط فيقم المسـؤولية المد فعل ضار

ال حوا  تثور المسؤولية التأ ديتهية كنتيجة عنها  كما يترتب الخطـأ  التـأ ديبي عـن مخالفـة القواعـد القانونيـة الـي 

ن حـدوث أ ي ضرر  وهـو مـا خلاقيات الطـب  بغـ، النظـر ع ـتضمنها قانون المنظ  لمهنة الطب ومدونة أ  

مما يعي أ ن الخطأ  التـأ ديبي مختلـ   (2) 11-18من قانون الصحة رقم:  347من المادة:  02عليه الفقرة  نصت

 ومس تقل على ال خطاء الجزائية والمدنية.

ال و (  ومــا هي صــوره؟  طلــبتتمثــل أ ركانــه؟ )الم وفــتمــن هنــا نتســاء : مــا هــو الخطــأ  التــأ ديبي 

 (.الثاني طلب)الم

برا  أ ركانها.   طلب الم  ال و : تعري  الجريمة التأ ديتهية وا 

تصدر الجريمة التأ ديتهية عن طائفة معينة من ال شخاص يحكمه  نظـام معـين  وتثتهـت الجريمـة التأ ديتهيـة 

ا ال و (  ثم ننتقـل ا لى محـاولة تبـاين أ ركانه ـ فرعالتأ ديتهية )ال بتوفر أ ركانها  لذا نتناو  في البداية تعري  الجريمة

 الثاني(. فرع)ال

 ال و : تعري  الجريمة التأ ديتهية. فرعال

برا  تعري  الجريمة التأ ديتهية الفقهي  )أ ولا(  ثم القضائي )ثانيا(    )ثالثا(. والتشيع نحاو  ا 
 

(1) Mohamed KOBTAN, Obligations et responsabilité de l’avocat, OPU, Alger, 1988, P 69. 
على أ نه: "دون الا خلا  بالمتابعات المدنية والجزائية  تعــرض المخالفــات  11-18من قانون الصحة رقم:  347من المادة:  02نصت الفقرة  (2)

 بية أ صاحبها لعقوبات تأ ديتهية".للواجبات المحددة في هاا القانون وكاا قواعد ال دبيات الط 
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 أ ولا: التعري  الفقهي . 

ا بسـتهبه–بوضياف على أ نه: "كل تصرف من العامل أ ثناء أ داء وظيفته أ و خارجها عرفه الدكتور أ حمد 

خــلا   ويـؤثر بصـورة تحـو  دون القيـام بالنشـاط عـلى الوجـه ال كمـل"  -أ و مناسـتهاا كـما عرفـه أ يضـا بأ نـه ا 

يجابا أ و سلبا  هاه الواجبـات منصـوص عليهـا في التشـيعات المختلفـة وهي أ يضـا كل مـا يقتضـيه  بواجبات ا 

رف العميـد قـه الفرنسـ فقـد ع ـأ ما مـن جانـب الف (1)حسن انتظام واطراد العمل ولو لم ينص عليها القانون 

  (2)أ وبي الخطأ  التأ ديبي بأ نه "كل ا خلا  بواجب من الواجبات المهنية".

نجد أ نـه يـرى أ ن ال خطـاء المهنيـة لا تتمثـل في مخالفـات مختلـ   (3)أ ما عند الفقيه أ ندريه دي لوبادير

ظيمية أ خرى فحسب  ولكن أ يضـا  الواجبات المهنية المقررة في قوانين ال خلاقيات أ و في نصوص قانونية أ و تن 

لواجبات مهنية يمكـن للسـلطة القضـائية التأ ديتهيـة الاعـتراف بهـا وتقـديرها بعيـدا عـن النصـوص  حيـ  أ ن 

لتأ ديبي لا يطب  مبدأ  القانون الجنائي في صرامة قانونية المخالفات  أ ي أ ن خروج المهي على مقتضىـ القانون ا

 (4)المهنة يعد خطأ  تأ ديبي يبرر ملاحقته أ مام جهـات القضـاء التـأ ديبي  الواجبات الي ترتبها قواعد أ خلاقيات

خـلا  أ و تقصـير أ و مخالفـة يم Jean-Louis MOREAUوعرفه  كـن أ ن يرتكبهـا الموظـ  والـي بأ نه: "كل ا 

 (5)تشكل خروجا عن مقتضيات واجباته  ومن شأ نها المسا  بحسن سير المرف  العام".

ــور ســلتن الطـ ـ ــه الدكت ــما عرف ــاك ــل أ و امتن ــه: "كل فع ــات ماوي بأ ن ــل ويجــافي واجب ــه العام ع يرتكب

ق الوظيفة العامة هو كل تصرـف وعرفه الدكتور عبد الفتا  حسن بأ نه: "الخطأ  التأ ديبي في نطا (6)منصبه" 

يصدر عن العامل أ ثناء وظيفته أ و خارجها ويؤثر فيها بصورة قد تحو  دون قيام المرف  بنشـاطه عـلى الوجـه 

رادة أ ثمة". ال كمل   (7)وذلك مى ارتكب هاا التصرف عن ا 

 ثانيا: التعري  القضائي. 

حاو  القضـاء وضـع تعريـ  للخطـأ  التـأ ديبي  فبالنسـ بة للقضـاء الفرنسـ وباسـ تقراء أ حـكام القضـاء 

الا داري اتض  لنا أ ن هاا ال خير قد اس تقر على وضع تعري  بسـ يط للخطـأ  التـأ ديبي  فقـد أ صـدر مجلـس 

 
 .16-13  ص 1986في الجزائر  المؤسسة الوطنية للكتا   الجزائر  بوضياف أ حمد  الجريمة التأ ديتهية للموظ  العام  (1)

(2) Jean Marie AUBY, Op. cit, p 57. 
(3) André de Laubadère, Jean-Claude Venezia, Yves Gaudemet, Traité de droit administratif, Tome 

1, Droit administratif général, LGDJ, France, 16ème édition, 2001, p 776. 
  نقلا عــن: عــلي عيأــ ال حمــد  المســؤولية التأ ديتهيــة لل طبــاء في القــانون المقــارن  19/07/1946قرار مجلس الدولة الفرنس بتاريخ:  (4)

 .448  ص 2011ال ولى  منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت لبنان  الطبعة 
(5) Jean-Louis MOREAU, La fonction publique, Principes généraux, L.G.D.J, Paris France, 1987, P 

42.   
  ص 1990 مصر  القاهرة العربي  الفكر دار  -مقارنة دراسة- التأ ديب قضاءسلتن محمد الطماوي  القضاء الا داري  الكتا  الثال    (6)

42. 
 .12قلا عن: محمد ال خضر بن عمران  مرجع ساب   ص ن (7)
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خلا  بالواجبات المهنية يشكل نس حكما عرف فيه الخطأ  التأ ديبي بأ نه: الدولة الفر   مبررا للجزاءخطأ  "كل ا 

وفي قرار أ خر لنفس المجلس اعتـبر مـن خـلاله أ ن الخطـأ  المهـي هـو: " الاخـلا  بالواجبـات  (1) التأ ديبي"

 (2)المهنية ولو خارج نطاق الوظيفة  أ و المسا  بسمعة الوظيفة وكراماا".

قـو  بـأ ن:   ا لى ال17/4/2008الاسـ تئناف الا داريـة بفرسـاي في حكمهـا الصـادر في:  محكمةذهبت 

أ ما محكمـة الـنق، الفرنسـ ية  (3)"الا خلا  )التقصير( بالواجبات المهنية يوص  بالخطأ  المبرر للجزاء التأ ديبي 

أ  التــأ ديبي هــو   والذي اناــت فيــه ا لى أ ن: "الخط ــ07/5/2008للخطــأ  التــأ ديبي نــاكر حكمهــا الصــادر في: 

  (4)الا خلا  بالقواعد ال خلاقية للمهنة".

ته أ ما في مصر فقد عرفت المحكمة الا دارية العليا الخطأ  التأ ديبي المهي بأ نه: "الانحراف الذي يبل  بمقارف 

خـلا  بقـانون نقابـة ال طبـاء وأ دا  مهنـة الطـب  (5)حد اناا  تقاليد المهنة وأ صولها"  كما عرفته بأ نـه: "كل ا 

خـلا  الموظـ   (6)تقاليدها" و  ن ستهب القرار الصادر بتوقيع جزاء هو ا  وفي قرار أ خر قضت نفس الجهة: "ا 

تيان عملا من ال عما  المحرمة عليه أ و مخ الفة ما تقض بـه القـوانين أ و القواعـد التنظيميـة بواجبات وظيفته أ و ا 

ذ يقارف شـيتا نمـا يرتكـب ذنبـا يسـوغ  أ و الخروج عن مقتضى الواجب في أ عما  وظيفته  وهو ا  مـن ذلك فا 

ــانونا و في حــدود النصــا  تأ ديبــه  فتوقــع عليــه جهــة الا دارة الجــزاء بحســب ال شــكا  وال وضــاع المقــررة ق

   (7)المقرر".

  جاء فيه أ نه: "من المسلم بـه أ ن منـاط المسـؤولية التأ ديتهيـة 17/11/1979بتاريخ:  في قرار أ خر لها

تيان عملا مـن ال عـما  المحرمـة عليـه. فـكل موظـ  هو ا خلا  الموظ  بواجبات وظيفته  يجابا أ و سلبا أ و ا  ا 

مسـاء الصـادرة في ائح أ و القواعـد التنظيميـة العامـة وأ وامـر الر يخال  الواجبات الي تنص عليها القوانين واللـو 

نمـا يرتكـب ذنبـا داريا  حدود القانون أ و يخرج على مقتضى الواجب في أ عما  وظيفته أ و يقصر في تأ دياا... ا  ا 

 (8)يسوغ تأ ديبه".
 

 . 442  نقلا عن: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص 05/03/2008  بتاريخ: 305922قرار مجلس الدولة الفرنس رقم:  (1)
  رســالة 06/03قم: ر   نقلا عن: بوطبة مراد  نظام المــوظفين مــن خــلا  ال مــر19/10/1979قرار مجلس الدولة الفرنس المؤرخ في:  (2)

 .345  ص 2017بن يوس  بن خدة  الجزائر   1دكتوراه في القانون العام   ية الحقوق  جامعة الجزائر
  نقــلا عــن: عــلي عيأــ ال حمــد  مرجــع 17/04/2008  بتــاريخ: 07VE00606قرار محكمة الاس تئناف الا دارية بفرساي تحــت رقم:  (3)

 .443ساب   ص 
  نقلا عن: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص 07/05/2008  بتاريخ: 86230-07ية لمحكمة النق، الفرنس ية رقم:  ائ قرار الغرفة الجز  (4)

444. 
 .497  نقلا عن: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص 06/01/1968حم المحكمة الادارية العليا المصرية بتاريخ:  (5)
 .498  نقلا عن: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص 08/12/1979حم المحكمة الادارية العليا المصرية بتاريخ:  (6)
 .12-11محمد ال خضر بن عمران  مرجع ساب   ص  (7)
بــن  1  رســالة دكتــوراه في القــانون العــام   يــة الحقــوق  جامعــة الجزائــر-دراســة مقارنــة–يى علي قاأ سهل  فصل الموظ  العام يح (8)

 .71  ص2005يوس  بن خدة  
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خـلا  الطبيـب أ و  أ ما عن القضـاء الجزائـري  فقـد اسـ تقر عـلى أ ن المخالفـة التأ ديتهيـة ليسـت فقـط ا 

يجابيا أ و سلبيا وما تقتضـيه هـاه الواجبـات مـن احـترام الرمسـاء وطـاعا   بـل  الموظ  بواجبات وظيفته ا 

فـة أ و أ ن سـلوكه لا وي على ا خلا  بكرامـة الوظيتقوم هاه الجريمة أ يضا  ما سك الموظ  سلوكا معيبا ينط

 يس تقم مع ما تفرضه عليه من تعف  واس تقامة وتحفظ وتحل بالحياد. 

ليه في البداية المجلس ال على سابقا )المحكمـة العليـا حاليـا(  وذلك مـن خـلا  قـرار له  هاا ما ذهب ا 

تكـب في لتأ ديتهيـة تشـمل كل تقصـير مر "من المقرر قانونا أ ن ال خطـاء ا  جاء فيـه: 17/12/1985بتاريخ: 

ممارسة الوظيفة وال فعا  المرتكبة خارج الوظيفة والي تمس من حي  طبيعاا بشف واعتبار الموظـ  أ و 

ليها أ و المس بصورة غير مباشرة بممارسة الوظيفـة ..." الملاحـظ  (1) الكفيلة بالحط من قيمة الفتة الي ينتم  ا 

ة في القـرار تمثـل معيـار عـام في التعريـ  يشـمل ممارسة الوظيفة"  الـوارد أ ن عبارة "كل تقصير مرتكب في

 الا خلا  بالواجبات والمسا  بالانضباط وأ ي تقص في ممارسة المهام. 

حيـ  جـاء في حيثيـات  (2) 09/04/2001ليؤكد ذلك مجلـس الدولة الجزائـري في قـرار له بتـاريخ: 

  16/02/1993لتنفياي المـؤرخ في: ا ف الحالية جاء المرسوموهكاا وارتباطا بالظروهاا القرار أ نه: " ...

لى التزام  لياكر بالالتزامات الخاصة المطبقة على الموظفين وعلى ال عوان العموميين  هاه الالتزامات الهادفة ا 

المس تخدمين بواجب التحفظ ا  اء المجادلات الس ياس ية أ و الايديولوجية  ويترتب عن واجب التحفظ حى 

وفي حيثيـة أ خـرى   ..."ل وسلو  وتعلي  يعتبر متعارضا مـع وظـائفه صلحة الامتناع عن كل عمخارج الم

ذا كان الخطأ  يمكن تكييفـه بالخطـأ  الشخصـ لارتكابـه أ ثنـاء القيـام بنشـاطات " لذات القرار نص على أ نه: ا 

نه يمس بالسلو  المنتظر توفره لدى عون الدو التحلي لة المفترض فيه خاصة وبالتالي لا علاقة له بالمرف   فا 

 ...".  بالحياد وبالتحفظ

طـار خـاص وهـو  ليـه مجلـس الدولة في قـراره هـاا جـاء في ا  لا أ ننا نلاحظ أ ن التوسع الذي ذهب ا  ا 

الظروف الاس تننائية الي كانت تمر بها الدولة  وبالتالي لا يمكن أ ن نعم  هاا القرار على كل الحالات خاصة 

 يعي أ ن سـلو  العـون الشخصـ الذي يـؤثر في مظهـر المهنـة ادية  لكن هاا لاما يقع منها في الظروف الع

والممارسين لها  لا يشكل خطأ  تأ ديبي خاصة في مهنة كمهنة الطب الـي تقـوم عـلى السـمعة الطيبـة والهـدف 

 النتهيل لها وهو انقاذ حياة النا  ومساعدته .  

 
  1990نة   المجلة القضائية للمحكمــة العليــا  العــدد ال و  لســ  17/12/1985  بتاريخ: 42568غرفة الا دارية بالمجلس ال على رقم: قرار ال (1)

 .215ص 
  نقلا عن نقلا: عن موقع منظمة المحامين 09/04/2001  بتاريخ:  1192قرار صادر عن الغرفة الثالثة لمجلس الدولة الجزائري تحت رقم:   (2)

 .http://avocats-sba.dz/arrets-1215.html  الموقع: 16:52على الساعة:  29/04/2018يدي بلعبا   تاريخ الزيارة: ناحية س  
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ا ومصر والجزائر  قد ذهـب ي في كل من فرنسخلاصة ما تقَّدم يتض  لنا أ ن القضاء الا داري والعاد

ا لى تعري  الخطأ  التأ ديبي بشكل عام أ نه "ا خلا  بواجب وظيف  أ و مهي أ و الخروج عـلى مقتضىـ الوظيفـة 

 أ و المهنة".

 ثالثا: التعري  التشيع . 

 فهـي  تكتفـ  عـادة بالـنص عـلى أ هم (1)تخلو غالبية التشـيعات مـن تعريـ  محـدد للجريمـة التأ ديتهيـة 

مات الطبيب  الي يشكل عدم احترامها مخالفة تأ ديتهية  وتس توجب توقيع جزاء تـأ ديبي عليـه  واجبات والتزا

لا أ نه وضع تعري  ضمي هـو  نستش  من ذلك أ ن المشع ورغم عدم وضعه لتعري  صرا للخطأ  التأ ديبي ا 

أ و القيـام  أ خلاقيـات الطـب مخالفة أ حكام قانون الصحة والا خلا  بواجبات المهنـة الـي نصـت عليهـا مدونـة

بعمل ينا  من شرف المهنة أ و يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدرها  وهاا ما يظهـر جليـا في الفقـرة الثانيـة 

 من دونة أ خلاقيات الطب. 03والمادة:  11-18من قانون الصحة رقم:  347من المادة: 

وظيفـة العموميـة سـا  العـام للكما نجد تعري  ضمي أ خـر للمخالفـة التأ ديتهيـة نـص عليـه القـانون ال  

منـه الـي جـاء فيهـا "يشكــل كل تخـلّ عـن الواجبـات المهنيـة أ و مسـا   160الجزائري مـن خـلا  المـادة 

بالانضباط وكل خطأ  أ و مخالفة من طرف الموظ  أ ثناء أ و بمناس بة تأ دية مهامه خطـأ  مهنيـا ويعـرض مرتكبـه 

 ئية".لمتابعات الجزالعقوبة تأ ديتهية  دون المسا   عند الاقتضاء  با

ـى مقتضىـ الواجـب المهـي  خـلا  أ و خـروج علـ وبالك فا ن الخطأ  التأ ديبي في نظر المشع هـو كل ا 

المنصوص عليها  وبالك يكون المشع قد أ عطى لمفهـوم الخطـأ  التـأ ديبي مرونـة تتطلبهـا المـرحلة الـي يمـر بهـا 

تأ ديتهية  لا تقع تحـت حصرـ  لارتباطهـا وأ ن ال خطاء ال القانون التأ ديبي  مما يساهم في تطوره واكتماله  لاس ت 

ـن دولة  ـر  ومـ ـى أ خـ لـ بالواجبات المهنية المفروضة  الي تتعدد وتتباين من طائفة ا لى أ خـرى  ومـن وقـت ا 

 ا لى أ خرى تبعا للنظام السائد فيها  وفلسفة الحم الي تعتنقها.

خـلا  بواجبـات المهنـة أ و وج عـلى مقتضـياتها  مـع الوظيفـة أ و خـر  عموما فالخطـأ  التـأ ديبي هـو كل ا 

ملاحظة أ ن الا خلا  بالواجب ينصب على عدم الالتزام بال وامر والنواهي المحددة سلفا في نصوص القـانون 

نه ينصرف ا لى أ ي فعـل سـلبي أ و  أ و ال نظمة الخاصة بالمهنة  أ ما الخروج على مقتضيات المهنة أ و الوظيفة فا 

المهنـة أ و الوظيفـة مـن سـلو  بحسـب طبيعاـا ولـو لم يكـن لفـة مـا تقتضـيه ا يجابي يمكن أ ن ينطوي على مخا

منصوصا عليه صراحة ضمن ال وامر والنواهي لاندراجه في الواجبات العامة الي يتعين على الطبيب أ ن يلتزم 

 بها.

 
لا بنص أ ســوة بشــعية التجــر  في قــانون العقــوبات"  حيــ  أ ن  (1) يرجع البع، ذلك ا لى كون الجريمة التأ ديتهية لا تخضع لمبدأ  "لا جريمة ا 

ريمة الجنائيــة غــير محــددة عــلى ســتهيل الحصرــ  ولا داعــ  لتعريفهــا تشــيعيا وانمــا الاكتفــاء بالدلالة عليهــا بمختلــ  الجريمة التأ ديتهية خلافا للج

هــو ارات الي تشير ا لى التقصير في اداء الواجب والمس بالطاعة وعدم الانتباه في أ داء المهام والا هما  وعدم مراعاة اللوائح وال نظمــة  و العب 

 .09عين في هاا المجا   أ نظر: محمد ال خضر بن عمران  مرجع ساب   ص ما سار عليه أ غلب المش 
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طـار محـدد  والقيـد الوحيـد الذي يـرد عـلى تحديـده هـو  (1)كما يتض  لنا أ ن الخطأ  التأ ديبي ليس له ا 

لمهي وحده هو الذي يـدخل في رقابـة جهـة التأ ديـب المهنيـة  فا نهـا وجو  تعلقه بال عما  المهنية  فالنشاط ا

ومـع ذلك فـا ن هـاا القيـد لـيس  (2)تفلت من هاه الرقابـة ال عـما  الـي تتعلـ  بالحيـاة الخاصـة لذي المهنـة 

ذا مطلقا  فالنشاط المتصل با كان من شأ نه أ ن يـؤثر في شرف المهـي لحياة الخاصة يقع تحت طائلة التأ ديب ا 

اره أ و يلح  الضرر بالقم ال دبية وال خلاقية للمهنة ذاتها. فالغش والاحتيا   والنصب وخيانة ال مانة  واعتب

ن خروج المهي  (3)حى لو تعلقت بالحياة الخاصة للطبيب  يمكن ملاحقته وتوقيـع الجزاء التأ ديبي عليه  أ ي ا 

خطأ  تأ ديتهيا يبرر ملاحقته أ مـام جهـات القضـاء الي ترتبها قواعد أ خلاقيات المهنة يعد على مقتضى الواجبات 

 التأ ديبي.

 الثاني: أ ركان الجريمة التأ ديتهية. فرعال

لا  لا بهـا  ولا تـنه، ا  بتوافرهـا  فهـي  الجريمة التأ ديتهية شأ نها شأ ن الجريمة الجزائيـة لهـا أ ركان لا تقـوم ا 

ثلاثة أ ركان حسب الفقه الجنائي  كان من المقرر أ ن الجريمة الجزائية تقوم علىالي تشكل قوام وجودها  واذا 

والقضـاء قـد اختلـ   (4)الغالب  وهي: الركن الشع  )القانوني(  والركن المادي  والركن المعنوي  فا ن الفقـه

 
لا بنص" كما هو الحا  بالنس بة للش  الجــزائي  رغم  الخطأ  التأ ديبي ذو طبيعة خاصة ل نه يصعب (1) حصره  فهو لا يخضع لمبدأ  "لا جريمة ا 

 م لشــمو  كافــة ال فعــا  الــي يمكــن وقوعهــا واحتســابها ا خــلالا أ نه يخضع لمبدأ  المشوعية بصفة عامــة  ل ن هــاا المبــدأ  يتســع بالقــدر الــلا

ري بهــاه الخصوصــية  حيــ  جــاء في قــرار للمحكمــة الا داريــة العليــا المصرــية أ ن: بمقتضــيات الوظيفــة او المهنــة  وقــد اعــترف القضــاء الا دا

خالفة ما تفرضه مــن واجبــات أ و نــواه  يســ توي في ذلك "الاخطاء التأ ديتهية قد ترتكب في أ ثناء القيام بالوظيفة أ و بمناس بة أ دائها  وذلك بم

يف "  أ نظر: ال حسن محمــد  النظــام القــانوني للتأ ديــب في الوظيفــة أ ن ترد هاه الواجبات في نصوص صريحة أ و تفرضها طبيعة العمل الوظ 

ة أ بي بكر بلقايد  تلمسان الجزائر  الموأ   رسالة دكتوراه في القانون العام   ية الحقوق والعلوم الس ياس ية  جامع-دراسة مقارنة–العامة 

 . 64  ص 2016-2015الجامع  
(2) Jean Marie AUBY, Op.cit, p 124. 

  نقلا عن: علي عيأ ال حمد  مرجع ســاب   16/12/1960  و20/07/1971  و25/06/1958قرار مجلس الدولة الفرنس بتاريخ:  (3)

 .448ص 
ن اختلفت ماهياما  حي  يرى الدكتور  تجاه ال و الاهنا  اتجاهين في هاا المجا    (4) ياهب ا لى أ ن الجريمة التأ ديتهية لها عنصرين فقط وا 

وي أ ن لهاته الجريمة عنصران هما: الشخص الذي يراد تأ ديبه )الطبيب(  والخطأ  أ و الفعل الموجب للمسؤولية  وقد انتقد هــاا سلتن الطما

 من الاتساع بحي  يشمل عناصر أ خرى كالعنصر المادي والمعنوي. -طأ  الخ–التقس م على أ سا  أ ن العنصر الثاني 

ة التأ ديتهية يجب توافر الركن المادي المتمثل أ ساســا في الخطــأ  المرتكــب مــن طــرف الشــخص أ ما المستشار عاد  يونس فيرى أ نه لقيام الجريم 

ن عن عمد أ و غير متعمد  وقد تم انتقــاد هــاا الــرأ ي أ يضــا وأ ن تحق  الركن المادي هو كون الخطأ  متصلا بالا رادة سواء أ كا -طبيب–الما  

 ضوابط القانونية للخطأ  التأ ديبي.لا غفاله الركن الشع  أ و القانوني والذي من شأ نه وضع ال

لمــا   كما يرى الدكتور محمد جودة الملط أ ن للجريمة التأ ديتهية ركنان: ركن مادي يتمثــل في الفعــل الا يجــابي أ و الســلبي الصــادر عــن شخــص ا

رادة أ ثمة  وقد انتقد هاا الرأ ي بدوره لا غفاله العنصر القانوني   كما انتقد لتركيزه على الا رادة وركن معنوي أ و ادبي ويعي صدور الفعل عن ا 

 ال ثمة كركن للجريمة التأ ديتهية متبعا في ذلك مسك قانون العقوبات متناس يا الفارق الجوهري بين النظامين.
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نظـر الفقهـاء  ة التأ ديتهية  والسـتهب في ذلك هـو اخـتلاف وجهـاتحو  ال ركان الي يلزم توافرها لقيام الجريم

أ ديتهيــة ال مــر الذي اســ تتبع عــدم الاتفــاق فــت بيــنه  حــو  أ ركان هــاه حــو  وضــع تعريــ  محــدد للجريمــة الت

 (1)الجريمة.

 أ ولا: الركن الشع . 

التأ ديتهية  فقد انقس  موقـ  الفقـه يسمى أ يضا الركن القانوني ويعي الضوابط القانونية لتحديد الجريمة 

 (3)للــركن القــانوني واعتبــاره أ حــد أ ركان الجريمــة التأ ديتهيــة واتجــاه معــارض (2)مؤيــد مــن هــاا الــركن بــين اتجــاه

 للاعتداد بهاا الركن.

أ ما حجج أ نصار الاعتداد بالركن الشع  والذين يتجهـون ا لى تأ ييـد فكـرة تقنـين المخالفـات التأ ديتهيـة  

ر العـام أ و الخـار، الذي لا يجـو  أ ن بأ ن مبدأ  الشعية في الجريمـة التأ ديتهيـة يحـدد بالا طـا (4)هم فيقو  أ حد

أ ديب في اعتبار أ فعا  بااتها جريمة تأ ديتهية  فالقضاء يراقب بالا ضافة ا لى صحة قيام الواقعـة  تتعداه سلطة الت

ذا كانـت تعـد ذنبـا تأ ديتهيـا مـن ع دمـه  ويرجـع ذلك ا لى الطبيعـة الخاصـة سلامة التكيي  القانوني لهـا ومـا ا 

 ها المميزة لها عن الجريمة الجنائية. للجريمة التأ ديتهية بمعالم 

بأ ن العنصر القانوني أ و الشع  يشكل ركنا لا ما لقيام الجريمـة التأ ديتهيـة. وذلك أ ن  (5)يقو  فقيه أ خر

لا أ نهـا  (6)وما لا يعتبر مخالفـة تأ ديتهيـة  السلطات التأ ديتهية وان كانت تتمتع بسلطة تقديرية في تحديد ما يعتبر ا 

 
 فيرى أ ن العناصر ال ساس ية للجريمة التأ ديتهية ثلاثة: حي  ياكر الدكتور عبــد الفتــا  حســن أ ن للخطــأ  التــأ ديبي عنــاصر الاتجاه الثانيأ ما 

رادة أ ثمــة   ثلاثة هي  نس بة الخطأ  ا لى أ حد ال شخاص  وتصرف يرتكب أ ثناء أ داء المهنة أ و خارجها ويؤثر فيها أ و في نشاط المرف   وأ خيرا ا 

ه برا  عنصر الا رادة ال ثمة معتنقا ماهب القانون الجنائي.يؤخا على هاا الرأ ي ا   ما  العنصر القانوني وا 

الوها  البنداري أ ن الجريمة التأ ديتهيــة كالجريمــة الجنائيــة لهــا ثلاثــة أ ركان وهي: الــركن الشــع  والــركن المــادي والــركن كما يرى ال س تاذ عبد 

لا يظهر اس تقلا  الجريمتين التأ ديتهية والجزائية عن بعضهما  كما أ نه لم يبر  العنصرــ المعنوي  وتعرض هاا الرأ ي للنقد بدوره على أ سا  أ نه 

 .-طبيب–تس ند الجريمة ا لى شخص معين الشخص بمعنى أ ن 

 .   14-13أ نظر: محمد لخضر بن عمران  مرجع ساب   ص 
ل خــا بالتقســ م الــثلاصر لعنــاصر الجريمــة التأ ديتهيــة  بالنس بة للفقه الفرنس وعلى رأ سه كل من سالون  مورجون  دلبيريــه  فيتجــه ا لى ا (1)

حي  يرون بأ نها تتكون من ركن قانوني وركن مادي وركن معنوي هــاا ال خــير يعــرف بعنصرــ الا رادة ويشــمل العنصرــ الشخصــ  وهــو 

والعنصرــ القــانوني  راجــع: محمــد الحدي   كونه يبر  العناصر ال ساس ية للجريمة التأ ديتهية وخاصة العنصر الشخصــ  الاتجاه الغالب في الفقه

 . 14لخضر بن عمران  مرجع ساب   ص 
 .103-102  ص 2005  دار النهضة العربية  القاهرة مصر  -قضاء التأ ديب –رمضان محمد بطيخ  القضـاء الا داري  (2)
 بعدها.وما  87  ص 1975الطماوي  الجريمة التأ ديتهية  دار الفكر العربي  القاهرة مصر  سلتن محمد  (3)
  1986 كي محمد النجار  الوجيز في تأ ديب العاملين في الحكومـة والقطاع العام  الهيئة المصرية العامة للكتا   مصرــ  الطبعــة الثانيــة   (4)

 .23–19ص 
 .103 – 210رمضان محمد بطيخ  مرجع ساب   ص  (5)
ء الرابطة اللصيقة بين ال خطــاء المهنيــة والعقــوبات المحــددة لهــا كــما هــو السلطة التقديرية تعتبر العامل الموسع لسلطة التأ ديب  ل ن انتفا (6)

لا أ ن الا دارة بتخوي لها هاا الحــ  الحا  في قانون العقوبات  يخو  السلطة التأ ديتهية أ ن توقع من العقوبات ما تراه مناس با حسب تقديرها  ا 
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مقيـدة بمبـدأ  المشـوعية بمفهومـه العـام  حيـ  أ ن  ن كل قيـد في هـاا الشـأ ن  فهـي ليسـت حـرة طليقـة م ـ

للسلطة التأ ديتهية اختصاص تقديري واسع في اعتبار فعل ما أ و عدم اعتباره مخالفة تأ ديتهية  تبعا لما تعطيه في 

دي المقرر في توس يع وتضيي   وهاا ما يخرج عن مفهوم مبدأ  مشوعية الجريمة التقليالتفسير والتكيي  من 

نمـا هـو  (1)قانون العقوبات  ومن ثم فا ن مفهوم الركن الشع  للجريمـة التأ ديتهيـة لا يقصـد بـه نـص التجـر  وا 

الذي يأ تيه الطبيب أ و يمتنع عن أ دائه مخالفا بـالك واجبـات مهنتـه ومقتضـياتها  (2)الصفة غير المشوعة للفعل

 سواء نص على ذلك صراحة أ و لم ينص. 

في أ نّـه لـيس مـن خصـائص المخالفـات عـدم القابليـة للتحديـد   (3)قيـه أ خـر ما يراه ف يضاف ا لى ذلك

يد وضـبط اختصاصـات كل وظيفـة في فال مر لا يعدو أ ن يكون مجرد صعوبة مادية يمكن التغلب عليها بتحد

 ضوء تحليل واجباتها ومسؤولياتها بمناس بة تحليل وتصني  الوظائ .

ركنا من أ ركان الجريمـة التأ ديتهيـة فهـو ي يعارض اعتبار الركن الشع  أ ما الجانب ال خر من الفقه والذ

الفات التأ ديتهية لا ترد تحـت حصرـ وهاا استنادا ا لى أ ن المخ (4)يرجع ذلك لعدم ا مكان تقنين الجرائم التأ ديتهية 

نها متروكة للسلطة التأ ديتهية  فالمبدأ  المتمثل في شرعية الجرائم المعمـو  ب ـ ه في المـادة الجزائيـة كما أ و نوعا  بل ا 

 (5)لا يسري على المادة التأ ديتهية.

 
ام باحترام الشوط المقيدة للمساءلة التأ ديتهية مما يؤثر في فعالية مبدأ  شرعية غالبا ما تلجأ  ا لى اتخاذ ا جراءات لها نفس أ ثر العقوبة دون الالتز 

 العقوبة. 
ناار قبل العقا   فهو ينطوي على أ   (1) هميــة كبــيرة نظــرا لارتباطــه فف  الش  الجزائي ينحصر مضمون الشعية بصفة عامة على ضرورة الا 

سان في المجتمع ما هو محظور عليه تحت ما يعرف بالجرائم  فمبدأ  شرعية العقوبة في المجا  بحرية ال فراد  فالشعية الجزائية هي أ ن يعلم كل ان 

ثباتهــا في نصــوص قانونيــة محــددة  أ ن لــكل جريمــة عقوبــة  لا بنص  أ ي حصر العقــوبات وا  لا الجنائي يعي لا عقوبة ا  محــددة ســلفا لا توقــع ا 

 لعقوبات في المجا  الجزائي كاملا.بمناس بة هاته الجريمة  ليكون الارتباط بين الجرائم وا

لى أ ما مبدأ  الشعية في المجا  التأ ديبي فه مدلو  خاص يتبلور في عدم ا مكان السلطة التأ ديتهية المختصة توقيع عقوبات غير تــك المحــددة ع ــ

خــتلاف بيــنهما يكمــن في أ ن قانوني  وهنا يتحد مــدلو  تطبيــ  المبــدأ  في المجــالين الجــزائي والتــأ ديبي  ولكــن الاستهيل الحصر بواسطة نص 

ة السلطة التأ ديتهية على خلاف السلطة الجزائية لا تلتزم بتوقيع عقوبة معينة من بين العقوبات عــلى الوقــائع المعروضــة عليهــا  ل ن لهــا ســلط

 ئمة من بين العقوبات الي حددها المشع لتوقعها بمناس بة الخطأ  المقترف.تقديرية في تحديد العقوبة الملا

  ص 1976  الهيئة المصرية العامة للكتا   القاهرة مصرــ  -دراسة مقارنة–: مصطفى محمود عفيف   فلسفة العقوبة التأ ديتهية وأ هدافها أ نظر

157. 
 .19محمد لخضر بن عمران  مرجع ساب   ص  (2)
  دار الفكــر العــربي  القــاهرة مصرــ  -قارنــةأ صــولها العلميــة وتطبيقاتهــا الم –بد الهــادي  الا دارة العامــة العربيــة المعــاصرة حمدي أ مين ع  (3)

 .32  ص 1977
 وما بعدها. 87سلتن محمد الطماوي  الجريمة التأ ديتهية  مرجع ساب   ص  (4)
  رسالة دكتوراه في القانون العــام   يــة -لبنان( –ال ردن  –ارنة )تونس دراسة مق-عبد الله خل  الرقاد  التأ ديب في الوظيفة العامة  (5)

 .08  ص 2008 –2007والعلوم الس ياس ية بجامعة تونس  تونس   الحقوق
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ة نخلــص مــن ذلك ا لى أ ن الفريــ  الذي يــرى بــأ ن الــركن الشــع  ركــن لا م وضروري لقيــام المخالف ــ

مكانية تقنين الجرائم التأ ديتهية  بينما يتجه الفريـ  الذي يـرى بعـدم الاعتـداد بالـركن  التأ ديتهية يتجه ا لى القو  با 

لى  عدم أ و صعوبة تقنين الجرائم التأ ديتهية. القانوني ا 

 هاا عن موق  الفقه فماذا عن موق  القضاء من هاه المسأ لة؟.

أ حـكام المحكمـة الا داريـة العليـا المصرـية فما الـت تـردد بالنس بة ل حكام القضـاء المصرـي وعـلى رأ سـها 

ائـل " بـأ ن لا جريمـة بـدون عبارات أ ن الجرائم التأ ديتهية لا تدخل تحـت حصرـ ولا تخضـع لمبـدأ  الشـعية الق

ن كان يعي شيتا فهو يعي أ نّه لا يوجـد نمـوذج  قـانوني معـين لـكل جريمـة تأ ديتهيـة كـما هـو  (1)نص"  وهاا ا 

نما كما أ قرت المحكمة الا دارية العليا يكـون المرجـع في تحديـد الجريمـة التأ ديتهيـة الحا  عليه في  القانون الجنائي  وا 

المهنـة أ و الخـروج عـلى مقتضـياتها  أ ي الا خـلا  بواجبـات مهنـة الطـب أ و  هو بوجه عام الا خلا  بواجبات

 الخروج على مقتضياتها.

  والذي أ شـار ا لى موقفهـا 11/12/2004في:  من أ هم هاه ال حكام يأ تي حم لنفس المحكمـة الصـادر

لمحظورة على المهـي الصرا حو  هاا الركن وال ركان ال خرى للمخالفة التأ ديتهية فقد قالت فيه أ ن " ال عما  ا

نما مرجعها بوجه عام ا لى الا خلا  بواجبات المهنة  أ و الخروج على مقتضياتها   ليست محددة حصرا أ و نوعا وا 

ون للمخالفـة ثم فالمحكمة ومن  ن خلـص مـن و ن ال دلة ا لى ثبـوت الفعـل المكّـ التأ ديتهيـة أ و مجلـس التأ ديـب ا 

بواجبات المهنـة أ و الخـروج عـلى مقتضـياتها بغـ، النظـر عـن  التأ ديتهية عليه أ ن يرد هاا الفعل ا لى الا خلا 

 (2)توافر ال ركان القانونية المتطلبة في الجرائم الجنائية.

ذا فموقــ  المحكمــة الا دا ــا في مصرــ كان ا  ــة العلي ــأ ديبي يعــود ا لى الا خــلا   صريحــا فيري أ ن الخطــأ  الت

الـركن القـانوني المتطلـب وجـوده في الجريمـة  بواجبات المهنة أ و الخروج على مقتضياتها بغ، النظر عن توافر

قيقـة ة بمبـدأ  لا جريمـة بـدون نـص بـل تمـتك في الح الجنائية  والجهة التأ ديتهيـة بنـاء عـلى ذلك لا تكـون ملزم ـ

 (3)اس تقلالية قوية في توصي  الجرائم التأ ديتهية.

ليه القضاء الا داري التونس  حي  نجد قرار للمحكمة الا دارية ذي   مـؤرخ 433العدد  هو ما اتجه ا 

في المادة الجزائية مضبوطة ومحددة وأ نه لا يمكن  جاء في حيثياته أ نه: "لئن كانت الجرائم 1983أ فريل  12في: 

 
قرار العقا  الملائم لها.  -ل ن هاا المبدأ  يقوم على:  (1) تصــة وأ ن جهة القضاء هي المخ  –أ ن السلطة التشيعية هي المختصة بتحديد الجريمة وا 

ما مع الجرائم التأ ديتهية  أ نظر: عزيزة الشي   النظــام التــأ ديبي وحدها بتطبي  العقوبات الي تقررها السلطة التشيعية  وهاا لا ينطب  تما

 .131  ص 1988وعلاقته بال نظمة الجزائية ال خرى  دار النهضة العربية  القاهرة مصر  الطبعة ال ولى  
 .511ص    نقلا عن: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب  11/12/2004حم المحكمة الا دارية العليا المصرية  الصادر في:  (2)
   أ شار ا لى هاه القرارات:28/05/1999  و 29/01/2001  و26/07/1996قرارات مجلس الدولة الفرنس بتاريخ:  (3)

Caroline KAMKAR, LES LIMITES DE LA FAUTE: ESSAI SUR LA DÉTERMINATION DE 

L’OBLIGATION DE MOYENS EN MATIÈRE MÉDICALE, thèse de doctorat en droit, faculté de 

droit (IFROSS), université de JEAN MOULIN LYON III, France, 2006, p. 277. 
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ذا ارتكب  لا ا  بدأ  لا ينطب  على ال خطاء في المـادة بحم القانون  فا ن هاا الم  عملا محظورامعاقبة شخص ما ا 

ذا كان  التأ ديتهية  حي  أ ن هاه ال خطاء لا يمكـن حصرـها مسـ بقا وأ نـه يرجـع للسـلطة التأ ديتهيـة تقـدير مـا ا 

 (1)لكل حالة على حده يمثل خرقا للالتزامات الا دارية". المقترف بالنس بة

الطـب المـاكور في نـص المـادة  ومـن خـلا  اسـ تقراء تعريـ  أ خلاقيـات (2)أ ما عن المشع الجزائـري

وعة المبادئ والقواعد وال عراف  يتض  منها أ ن المشع ال ولى من مدونة أ خلاقيات الطب  الي ذكر بأ نها مجم 

خلاقيات حى بالنس بة لتك الغير منصـوص عليهـا  ل نـه مـن المعـروف أ ن المبـادئ توسع في تحديد هاه ال  

تـالي نفـترض أ ن المشـع لم يتتهـنى الـركن الشـع  في قيـام المخالفـة وال عراف هي غير مكتوبة في ال صل  وبال 

ع  وذلك من نفس المدونة نجـد أ ن المشـع قـد تتهـنى الـركن الش ـ 03بالرجوع ا لى نص المادة:  التأ ديتهية  لكن

بنصه على خضوع كل مخالفة للقواعد وال حكام الواردة في هاه المدونة لاختصاص الجهات التأ ديتهيـة  فلـو أ نـه 

ص الجهـات التأ ديتهيـة يأ خا بالركن الشع  لنص على أ نه تخضع كل مخالفة لقواعد أ خلاقيات الطب لاختصا لم

 بدون أ ن ياكر عبارة )الواردة في هاه المدونة(.

ننا نميل ا لى الرأ ي القائل بضرورة توفر الركن الشع  لقيام المخالفة التأ ديتهية  نظرا لاتسـاع  من جهتنا فا 

مكانية رقابـة القضـاء عـلى قـرارات التأ ديـب  لذا ينبغ ـالمجا  وحساس ية الم    الاكتفـاء هنة وأ همياا في المجتمع وا 

  أ هل المهنة تأ ديتهيا.بالواجبات الواردة في قانون الصحة وقواعد أ خلاقيات الطب عند مساءلة

 مبـدأ  شرعيـة الجريمـة في المجـا ينـتج عــن وجــو  تــوفر الــركن الشــع  في الجريمــة التأ ديتهيــة  تــوفر 

الذي يقـوم عـلى عـدم حصرـ   لكن الاشكا  في هاا الجانب هو الاتجاه الغالب في المجـا  التـأ ديبي التأ ديبي

لا بـنص"  ونتيجـة لذلك لم يكـن هنـا  ضرورة  المخالفات أ و الجرائم التأ ديتهية  فهي  لا تخضع  لمبدأ  "لا جريمـة ا 

 
 .112ماهر ع وني  مرجع ساب   ص  (1)
المتعلــ  بالهيئــة الوطنيــة للطبيبــات وال طبــاء   08.12مــن القــانون رقم:  53ء نــص المــادة: بالنس بة للمشع المغربي ومن خلا  اســ تقرا (2)

  فمن خلا  هاه المادة تخضع لاختصاص الهيئــة 11/04/2013  بتاريخ: 6142  الجريدة الرسمية الغربية عدد: 13/03/2013المؤرخ في: 

ئ الشــف والاســ تقامة والكرامــة الــي تســ تلزمها المهنــة  ومــن هنــا يتضــ  أ ن خرق القواعد المهنية والاخلا  بمبــاد -في الميدان التأ ديبي: 

نــه لا يتطلــب الــركن الشــع  في المتابعــات المشع المغربي خال  المشع الجز  ائري في هاه المسأ لة وباعتبار أ ن هاه المبادئ غير مكتوبــة فا 

 التأ ديتهية.

  المتعل  بممارسة مهني 13/03/1991  المؤرخ في:  1991لس نة   21ون عدد:  من القان  29أ ما عن المشع التونس ومن خلا  الفصل رقم:  

نه أ خا بموقــ  المشــع الجزائــري 15/03/1991  بتاريخ: 19ائد الرسم  للجمهورية التونس ية عدد الطب وطب ال س نان وتنظيمها  الر    فا 

عليهــا بمجــلة نظــام الواجبــات مــن اختصــاص مجلــس  في هاه المسأ لة حي  نص على أ نه: "يكــون النظــر في الاخــلا  بالقواعــد المنصــوص

نه قد أ خا بمبدأ  المشوعية.  التأ ديب" وبالك فا 

  المتعل  بنقابة ال طبــاء  فقــد 14/07/1969  المؤرخ في: 1969لس نة  45من القانون رقم:  51ع المصري فمن خلا  المادة: أ ما عن المش 

الركن الشع  عندما نص في هاه المادة على أ نه: "يحاا أ ما الهيئة التأ ديتهية كل عضو أ خا بموق  المشع المغربي من حي  عدم اعتماده على  

ارتكب أ مور مخلة بشف المهنــة أ و تحــط مــن قــدرها أ و أ همــل في عمــل يتصــل  .... أ وقانون أ و بأ دا  المهنة وتقاليدها أ خل بأ حكام هاا ال

 بمهنته".
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نما لها اختصاص تقديري واسع في اعتبـار فعـل أ ن تصدر السلطة التأ ديتهية المختصة لوائح بالجرائم التأ ديتهية  و  ا 

مخالفـة تأ ديتهيـة  تبعـا لمـا تعطيـه في تفسـيرها وتكييفهـا للفعـل مـن توسـ يع ما قام به الطبيب أ و عدم اعتبـاره 

لا أ ن السلطة التقديرية ليست مطلقة بل تحدها قيود وضوابط الهدف منها السع  لتحقي  بع، وتضيي    ا 

  (1).الضمانات ال ساس ية للطبيب

لا بنص" على الجرائم الت أ ديتهية من شأ نه أ ن يضـف  بق  أ ن نشير ا لى أ ن عدم سريان مبدأ  "لا جريمة ا 

  وتصرفات الطبيـب وفقـا للظـروف الس ياسـ ية والاجتماعيـة عليها نوعا من المرونة  تؤثر في مدى تأ ثم أ فعا

ت  كـما أ ن أ هم نتيجـة تترتـب في هـاا لكل مجتمع تطب  فيه  مما يشكل حالة متفردة تختلـ  عـن بقيـة المجتمعـا

ذ يبقـى هـاا المجا  هو عدم الربط بين الجريمة التأ ديتهية  وبين العقوبة التأ ديتهية كما هو الحا  في المجا  الجزائي  ا 

 ن اختصاص السلطة التقديرية لجهات التأ ديب تحت رقابة القضاء.الرابط م

التسـام  عـن مـدى ملاءمـة العقوبـة لتأ ديتهية  كما ينتج عن وجو  توفر الركن الشع  في الجريمة ا 

  فبالرغم مما تتمتع به السلطة التأ ديتهية من سلطة تقديرية واسعة في تحديد بةالتأ ديتهية للمخالفة التأ ديتهية المرتك 

هدار مبدأ  المشوعية بصـفة مطلقـة  بـل  لا أ ن ذلك لا يعي ا  ما يعتبر مخالفة تأ ديتهية وما يناس بها من جزاء  ا 

عما  المعيارين الموضوع يجب في س  وملائمـة ذلك مـع في قيا  المخالفة التأ ديتهيـة   (3)والشخص  (2)تهيل ذلك ا 

  الموقع.الجزاء التأ ديبي

 ثانيا: الركن المادي. 

خـلا  بواجبـات  يتمثل في ذلك الفعل الا يجابي أ و السلبي الصادر عن الطبيب  والذي ينطوي عـلى ا 

وعـلى ذلك فـلا يعاقـب  (4)الفعل المكون للمخالفـة ظـاهرا ومحـددا وملموسـا الوظيفة  ولابد أ ن يكون هاا 

تيان مظهر خار، له  وتتحق على النوايا والا   ن لم يـتم اكتمالهـا كالشـوع  رادة دون ا  المخالفة التأ ديتهية حى وا 

ذا كانت بااتياا جريمة م  (5)في المخالفة  لا ا  س تقلة  ويقصد بال عـما  لا تكون ال عما  التحضيرية الركن المادي ا 

 
مجرم لفعل معين لا يعي بالضرورة أ ن هاا الفعل مبا  للطبيب  وأ ن تحديد ال فعا   من هاته الضوابط نجد أ ن عدم وجود نص مانع أ و (1)

تهية مترو  لتقدير جهــات التأ ديــب  لكــن يجــب أ ن تلــتزم الســلطة الــي لهــا صــلاحية التأ ديــب في تقــديرها للمخالفــة الي تكون جريمة تأ دي 

ذا ما جرم المشع فعلا بااته وارتكبه التأ ديتهية بضوابط أ ساسها الواجبات والحقوق القانونية للطبيب ول يس بضوابط قانون العقوبات  لكن ا 

يتهية اتباع مسك القاي الجزائي من حي  تحديد الفعل الخاطلم والنصوص المجرمة والمعاقبة عليه  راجع: الطبيب  يتعين على السلطة التأ د

 .  20محمد ال خضر بن عمران  مرجع ساب   ص 
ع  على النظر في سلو  الطبيب ومقارنته بسلو  طبيب عادي في نفس ظروفه الخارجية كالزمان والمكان وظروف يقوم المعيار الموضو  (2)

 العمل  مع استبعاد الظروف الداخلية والشخصية الخاصة  وذلك تحت رقابة القضاء.
ليــه يعتــبر  (3) ذا كان الفعل أ و التصرــف المنســو  ا  المعيار الشخص ينظر ا لى الطبيب المرتكب للمخالفة التأ ديتهية نفسه  ليتم التحديد فت ا 

 تهية أ م لا.انحرافا في سلوكه يترتب عليه وجو  توقيع العقوبة التأ دي 
 .302  ص 2001هرة مصر  محمد أ نس قاأ جعفر  الدعاوى الا دارية  دار النهضة العربية  القا (4)
 .16محمد ال خضر بن عمران  مرجع ساب   ص  (5)
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عدادا ووس يلة للبدء في تنفيا المخالفة  هي مرحلة تاليـة للتفكـير  التحضيرية تك ال فعا  الي يأ تيها الشخص ا 

عاقب الهيئات التأ ديتهية أ يضا على ال عما  التحضيرية للمخالفة وسابقة على الشوع أ و البدء في التنفيا  فلا ت

نمـا باعتبـار هـاه ال عـما  في حـد ذاتهـا تكـون التأ ديتهية بوصفها مرحلة من مرا حل ارتكا  المخالفة التأ ديتهيـة وا 

 (1)ي لمخالفة تأ ديتهية كاملة.العنصر الماد

مـا في صـورة عـدم الاحتيـاط  ال و  هو الفعل المادي الملمو يأ خا الركن المادي مظهرين  ويكـون ا 

والا هما   وذلك عندما يأ تي الطبيب فعلا بدون عار شرع  أ و عـن عـدم التفكـير في عواقـب ذلك الفعـل  

در  في أ داءفيقصر  للمهنـة   اكـه أ و لجهـه بالقـوانين واللـوائح المنظمـةواجباته الي تفرضها مهنتـه لسـتهب عـدم ا 

ذا كان هـاا ال مـر والفعل المادي الذي يتخا مظهرا خارج  يا ملموسا  قد يكون تاما  كما يكف  الشوع فيه ا 

رادة الفاعل أ و بتأ ثير ظروف خارجة عـن  ظاهرا وملموسا  وذلك بالبدء في تنفياه سواء وق  تنفيا الفعل با 

رادته.   ا 

ذا كانـت تشـكل جريمـة (2)التحضيريةعما  أ ما ال   لا ا  مسـ تقلة  لا تكون الركن المادي للجريمة التأ ديتهية ا 

ليهـا باعتبارهـا مظهـرا خارجيـا متمـيزا يكـون جريمـة  في حد ذاتها  أ ما البدء في تنفيا الجريمة التأ ديتهية  فينظر ا 

لهـاا وجـب عـلى  (3)للقـانون الجـزائي  تأ ديتهية قائمة بااتها  وليس مرحلة من مراحل ارتـكا  الجريمـة  خلافـا

ع في التنفيــا( الاســتناد ا لى النظــام التــأ ديبي وقواعــده الســلطة التأ ديتهيــة عنــد تكييفهــا لهــاا الفعــل )الشــو

ليه على أ نه  وضوابطه باعتباره خروجا عن مقتضى الواجب وبالتالي يكون جريمة تأ ديتهية مس تقلة  ولا تنظر ا 

رادة الفاعل أ و بتأ ثير ظروف خارجة عن عمل تحضيري أ و بدء في تنفيا ج  ريمة جزائية  سواء أ وق  تنفياه با 

رادته.  (4)ا 

  فـا لا جانـب اتخـاذ الفعـل المـادي مظهـرا المظهر الثاني فهو: قيام الطبيب بسلو  أ و فعل محـددأ مـا 

ذ أ ن توجيـه الاتهـام دو  ن خارجيا ملموسا  يتعـين كـالك أ ن يتخـا هـاا الفعـل أ و السـلو  شـ، محـددا  ا 

معهـا الـركن المـادي للجريمـة  تحديد للفعل أ و ال فعا  المكونة للجريمة التأ ديتهيـة الـي ارتكبهـا الطبيـب  لا يقـوم

التأ ديتهية  وعليه فا ن أ ي اتهام للطبيب لا يأ خا ش، ماديا ملموسا ومحـدد  لا يشـكل جريمـة تأ ديتهيـة  مثـل 

لا هما  والتقصير في أ داء مهامه دون تحديد مكـونات توجيه اتهام عام دون تحديد الفعل أ و ال فعا   كاتهامه با

 هاا السلو .

 
 .29-28  ص 2017مراد عبد الفتا   المسؤولية التأ ديتهية للقضاة وأ عضاء النيابة  نادي القضاة  مصر  الطبعة الخامسة   (1)
عدادا ووس يلة للبدء في تنفيا الجريمة  وهي المرحلة التالية للتفكير والســابقة عــلى الشــوع في البــدء  (2) في هي ال فعا  الي يأ تيها الطبيب ا 

 التنفيا.
من قانون  30ادة: ي  أ ن القانون الجزائي ينظر ا لى مرحلة تنفيا الجريمة على أ نها شروع في الجريمة تطب  عليها أ حكام المحاولة  أ نظر المح (3)

 العقوبات الجزائري. 
 .17محمد ال خضر بن عمران  مرجع ساب   ص  (4)
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رادة أ ثمـة  ويكفـ  أ ن يثتهـت بـأ ن كما ينبغ  الاشـارة ا   لا أ ن تحقـ  المخالفـة التأ ديتهيـة لا يشـترط تـوفر ا 

لا لتشـديد العقوبـة  الطبيب قد ارتكب الفعل بدون عار شرع  فـالا رادة ال ثمـة في هـاه الحـالة لا يعتـد بهـا ا 

 (1)ديرها.عند تق

جماع  الفقه عليه والذي لا اخـتلاف هاا الركن من أ ركان الجريمة التأ ديتهية هو الركن الوحيد الذي نا  ا 

عليه وهو أ مر يقتضيه العقل والمنط   ذلك أ نّه مـن غـير المقبـو  أ ن نكـون أ مـام خطـأ  تـأ ديبي بـدون واقعـة 

ذ لا  تشكل هاا الخطأ   أ ي أ نّه لا بد من وقوع الفعل أ و صدور القو  عن الطبيب لا مكان مساءلته تأ ديتهيـا ا 

 الخواطر. مساءلة على النوايا ولا ال فكار ولا حى

الذي أ كد على ضرورة تحق  هاا الركن للقـو  بوجـود خطـأ  تـأ ديبي  ولا  (2)هو نفس موق  القضاء 

لخطـأ  والضرـر يشترط لتحق  الفعل الذي يشكل خطأ  تأ ديتهيا وقوع ضرر ما  فمن المقرر أ نـه لا ارتبـاط بـين ا

بنبـوت وقـوع الخطـأ  مـن جانبـه ولـو لم  في مجا  المسؤولية التأ ديتهية  فالمسؤولية التأ ديتهية للطبيب قد تتحق 

يثتهت وقوع ضرر ما  كالك لا تقوم المسـؤولية التأ ديتهيـة للطبيـب رغم عـدم وقـوع ضرر أ صـا  جهـة تنظـم 

نـا  حـالات يمكـن أ ن يقـع فيهـا ضرر نتيجـة المهنة  ل نه ليس من الحتم  أ ن يترتب كل ضرر عـن الخطـأ   فه 

رادة الطبيب وجهات تنظ ذا  (3)م المهنة  لذلك لا تقوم المسؤولية التأ ديتهية ل ي منه  اعتبارات خارجة عن ا  فا 

وقع الخطأ  بستهب سوء تنظم المهنة أ و القصور فيها أ و عدم توفير الا مكانيات الضرورية  فالمسـؤولية تتحملهـا 

 (4)س الطبيب  ولا تكون ال خطاء الي تقع نتيجة ذلك جريمة تأ ديتهية.الجهة المنظمة ولي

 ثالثا: الركن المعنوي. 

لا يكف  لاعتبار فعل معين مخالفة تأ ديتهية مجرد وقوعـه مـاديا  بـل يتعـين أ ن يصـدر هـاا الفعـل عـن 

رادة سليمة غير معيبة  وغير متأ ثرة بما قد يفقدها حرياا  ويقصـد بالـركن المعنـوي للخ طـأ  التـأ ديبي أ ن يكـون ا 

ذا  انعـدمت الا رادة لدى الطبيـب وهـو يرتكـب المخالفـة التأ ديتهيـة فـلا الفعل أ و الامتناع نتيجة لا رادة أ ثمـة فـا 

يسأ   عن فعه  وفضلا عن الا رادة يجب أ ن يعـلم الطبيـب بالجريمـة التأ ديتهيـة الـي يرتكبهـا والجـزاء التـأ ديبي 

 (5)المترتب على فعه.

 
 .75  ص سلتن محمد الطماوي  القضاء الا داري  الكتا  الثال   مرجع ساب  (1)
مسؤولية شخصية عــن واقعــة  فقضاء المحكمة الادارية العليا في مصر قد جرى على أ ن المسؤولية التأ ديتهية شأ نها شأ ن المسؤولية الجزائية (2)

ليه ليتس نى توقيع الجزاء التأ ديبي المناسب  فالعقا  التأ ديبي يتعّين قيامه  محددة  ويتعّين أ ن يثتهت يقينيا ارتكا  الطبيب للمخالفة المنسوبة ا 

  وحكمهــا المــؤرخ في: 26/02/2005على القطع واليقين وليس على الشا والتخمين والظن  قرار المحكمــة الا داريــة العليــا المصرــية بتــاريخ: 

 .513-512  نقلا عن: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص 24/02/2007
  دار النهضــة العربيــة  -دراســة مقارنــة–عــة عمــه ونظامــه الا جــرائي( أ سامة أ حمد شوي المليج   مجلس تأ ديب وصلاحية القضاة )طبي  (3)

 .71  ص2005القاهرة مصر  
 .193ساب   ص مراد عبد الفتا   مرجع  (4)
 .303محمد أ نس قاأ جعفر  مرجع ساب   ص  (5)
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ذا كان الركن الم    فـا ن القصـد  القانون الجنائي ينقس  ا لى قصد عـام وقصـد خـاصعنوي أ و القصد فيا 

رادة الفاعـل نحـو تحقيـ  الواقعـة الا جراميـة  مـع العـلم  في الجريمة التأ ديتهية هو القصـد العـام  وهـو انصرـاف ا 

 (1)نتيجة خطأ . – والا حاطة بحقيقاا وماهياا الا جرامية  ومع ذلك فمن الجرائم التأ ديتهية ما يتحق  بغير قصد

مع القو  باعتبار أ ن الركن المعنوي أ حد أ ركان  (2)فقهاءلقد ثار خلاف فقهي  حو  هاا الركن فغالبية ال 

تتجـه نحـو عـدم الاعتـداد بعنصرـ الا رادة وعـدم اعتبارهـا ركنـا في الخطـأ   (3)الخطأ  التأ ديبي  وأ قلية من الفقه

 التأ ديبي.

الا رادة في الخطـأ   داريـة العليـا المصرـية بصـدد تطلـب عنصر ـأ ما عن القضـاء فقـد اتخـات المحكمـة الا  

التأ ديبي ذات الموق  الذي اتخاته ا  اء الركن الشع   بمعنى أ نها لا تؤيد فكـرة أ ن الخطـأ  التـأ ديبي ينبغـ  أ ن 

رادة أ ثمة في ستهيل تحققه  مـع الا شـارة هنـا ا لى أ ن للاعتبـار المعنـوي دورا في  (4)يكون صادرا عن قصد أ و ا 

 (5)يؤخا به عند تقدير الجزاء التأ ديبي.د مدى جسامة العمل المادي المشكل للخطأ  التأ ديبي وهاا تحدي

 
ة للطباعة والنش  القاهرة مصر  الطبعــة   دار الثقاف-قضاء الا لغاء والقضاء الكامل واجراءات التقاي –محمود حلم   القضاء الا داري  (1)

 .251 – 249  ص 1984الثالثة  
" يلزم حى يجا ى العامل أ ن يقترن الركن المادي للمخالفة بركن أ خر أ دبي وهو يعي أ ن قا  الدكتور عبد الفتا  حسن في هاا الصدد:   (2)

رادة أ ثمة وهي وحــدها الــي تجعــل العامــل مــانبا يســ تح  المســاءلة"  أ نظــر: عبــد الفتــا  حســن  التأ ديــب في  يصدر الفعل الخاطلم عن ا 

 .126  ص 1964ر النهضة العربية  القاهرة مصر  الوظيفة العامة  دا
لقد انتقد الدكتور سلتن محمد الطماوي الرأ ي الساب  قائلا  بأ نّه: " ينطوي على تعمم خاطلم ومضلل  كما أ نه يكش  عــن الاتجــاه في  (3)

الذي لا يصــدق في كثــير مــن ال حيــان  وأ نــه  محاولة بناء الجريمة التأ ديتهية  على ذات ال سس المقررة في مجا  قانون العقوبات  وهو ال مــر

شّع ن التسلم بدور هام لا رادة الموظ  في مجا  بع، الجرائم التأ ديتهية المقننة والي تص  في مجا  ال خطاء التأ ديتهية الي يعاقب عنها الم يمك

نصوص خاصة  أ ما فــت يتعلــ  ببــاي الجــرائم وفي مجا  ال خطاء الي حددها المشّع وحّرمها ب  –مع بع، الخلاف في التفاصيل  –الجنائي 

نــه قــد تأ ديتهية  والي لم يقننها المشّع على ستهيل الحصر  وهي ال صل  فا ن " الا رادة ال ثمة " للعامل الذي يراد تأ ديبه  لا تعي أ كة من أ  ال 

أ م ســاءت "  أ نظــر: ســلتن محمــد ارتكب الفعل أ و الامتناع دون عار شرعــ   ســواء أ كان يرتكــب فعــلا خاطئــا أ م لا  وحســنت نيتــه 

 .85-84  ص 1964ديب في الوظيفة العامة  دار النهضة العربية  القاهرة مصر  الطماوي  التأ  
جاء في أ حد قراراتها ما يلي: "لا يشترط لتحق  المسؤولية التأ ديتهية عن المخالفات التأ ديتهية أ ن يكون الفعــل غــير المشــوع الذي ارتكبــه  (4)

رادة أ ثمالمهي ا يجابا  فت أ تاه أ و امتنــع عنــه  –ة وانما يكف  لتحق  هاه المسؤولية أ ن يكون المهي أ و سلبا  قد تم بسوء قصد أ و صدر عن ا 

قد خرج على مقتضى الواجب في أ عما  مهنته أ و أ تى عملا مــن ال عــما  المحظــورة عليــه قــانونا دون الحاجــة ا لى ثبــوت ســ ند القصــد أ و  –

غفــا  أ داء العمــل بدقــة وأ مانــة  قــرار المحكمــة ذلك أ ن الخطأ  التأ ديبي لا يتطلب عنصرــ العمــد الا رادة ال ثمة  ومؤدى  نمــا يتحقــ  بمجــرد ا  وا 

 . 515  نقلا عن: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص  29/01/2005  وحكمها الصادر في:  04/11/2001الا دارية العليا المصرية بتاريخ:  
من المقرّر في قضاء هاه المحكمة أ ن التناسب بين المخالفة : " أ ن 11/03/2006ة العليا المصرية بتاريخ: فقد جاء في قرار للمحكمة الا داري (5)

وبين الجزاء يكون على ضوء التحديد الدقي  لوص  المخالفة في ضــوء الظــروف والملابســات المشــكلة ل بعادهــا. ومــؤدى ذلك أ ن جســامة 

نم ا  بحيــ  لا تتســاوى المخالفــة القائمــة عــلى غفــلة أ و ا يرتبط بالاعتبار المعنــوي المصــاحب لارتكابه ــالعمل المادي المشّكل للمخالفة التأ ديتهية ا 

ذ لا شا أ ن ال ولى أ قل جسامة من الثانية وهو مــا يجــب أ ن يــدخل في  اس اتار مع تك القائمة على عمد والهادفة ا لى غاية غير مشوعة ا 

 .516أ ال حمد  مرجع ساب   ص تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء"  نقلا عن: علي عي
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بالتالي فا ن المخالفات التأ ديتهية هي مخالفات ماديـة بحتـة ينصـب فيهـا التـأ ثم عـلى ذات الفعـل  فتقـوم 

قصـد أ و خطـأ  ولذلك يعاقـب المخالفة التأ ديتهية بمجرد ارتكا  الفعل أ و التر  المحظور دون حاجة ا لى تطلـب 

ية مرتكبها وبصرف النظر عن ترتب أ و عـدم ترتـب نتـاج ضـارة  ولا يجـدي عليها المشع بالرغم من حسن ن 

ثبات فاعلها أ ن فعه أ و امتناعه لم يصدر عن قصد أ و خطـأ  وبالتـالي فـالركن المعنـوي  في نف  المسؤولية عنها ا 

 .سوء النية أ و حس نها يكون محل اعتبار في توقيع العقوبةفي المخالفات التأ ديتهية ليس لا ما  غير أ ن 

 رابعا: الركن الشخص. 

ن المخالفة التأ ديتهية المرتبطة بأ خلاقيات مهنة الطب أ و بواجبات الوظيفـة تقتضـ أ ن يكـون مرتكـب  ا 

يتهيـة في مواجهـة ولتحقـ  المخالفـة التأ د الفعل طبيبا  أ يا كانت الرابطة القانونية الي تربطه بالسـلطة التأ ديتهيـة 

له بممارسة الطب  وبالتالي لا مجا  لتطبيـ  قواعـد أ خلاقيـات   يجب أ ن يكون هاا ال خير مرخص الطبيب

الطب أ و المتابعات التأ ديتهية في حـ  أ ي شخـص مـن غـير الطبيـب المـرخص له بصـفة قانونيـة بممارسـة مهنـة 

فبدون الترخيص بالممارسـة أ و  (1)لقانون الطب في أ ي شكل من أ شكا  الممارسة المعروفة والمنظمة بموجب ا

لا تتـوفر في  (2)التسجيل في الهيئة المخصصة من طرف المشـع باعتبارهـا جهـة رقابـة تأ ديتهيـة عـلى ال طبـاء 

 الطبيب الصفة القانونية ومن ثم لا يمكن متابعته تأ ديتهيا عن أ ي مخالفة يرتكبها.

قليميـة القـانون التـأ ديبي أ س ـ وأ ن العقوبـة التأ ديتهيـة تكـون  (3)ون الجـزائي وة بالقـانكما أ نه يخضـع لمبـدأ  ا 

ليـه  وهـو مـا  شخصية  بحي  تكون في مواجهة الطبيـب  بصـفته تـك أ يا كان قطـاع النشـاط الذي ينتمـ  ا 

 
من مدونة أ خلاقيات الطب في الجزائر على أ نه: " تفرض أ حكام هاه المدونة ل خلاقيــات الطــب عــلى كل طبيــب أ و  02ة: نصت الماد (1)

ص عليها جرا  أ س نان أ و صيدلي أ و طالب في الطب أ و في جراحة ال س نان أ و في الصيدلة مرخص له بممارسة المهنة وف  الشوط المنصو 

 في التشيع والتنظم المعمو  به".
المنفا   يتعل  بمزاولة مهنة الطب  19/02/2015  المؤرخ في: 131.13من القانون رقم:  04لقد نص المشع المغربي من خلا  المادة:  (2)

  على أ نه 12/03/2015  بتاريخ: 6342الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد    19/02/2015:  في  المؤرخ   1.15.26:  رقم  الظهيربمقتضى 

ذا كان مقيدا بجــدو  الهيئــة الوطنيــة للطبيبــات وال طبــاء   لا يمكن ل ي لا ا  أ حد القيام بعمل من أ عما  مهنة الطب بأ ي صفة من الصفات ا 

ليه المشع التونس من خلا  الفصل رقم:  ان وتنظــيمهما  حيــ  من القانون المتعل  بممارســة مهنــي الطــب وطــب ال ســ ن  2وهو ما ذهب ا 

باء كشط لممارسة هاه المهنة في تونس  وأ كده الفصل ال و  مــن مجــلة واجبــات الطبيــب التونســ ية الذي اشترط التسجيل في عمادة ال ط 

ن قرر أ ن أ حكام هاه المجلة تطب  على الاطباء المسجلين بجدو  عمادة ال طباء  وهو المنحى الذي أ خاه المشع المصري مــن خــلا  القــانو

  مــن خــلا  المــادة ال ولى منــه والــي اشــترطت لمــزاولة الطــب في مصرــ أ ن يكــون   في شأ ن مزاولة مهنــة الطــب1954لس نة  415رقم: 

 الشخص مقيد بسجل ال طباء بو ارة الصحة العمومية وبجدو  نقابة ال طباء التهشيين.
قطــاع –ة شكل قانوني ومسجل في ا حدى نظ  الممارسة المعروف ــأ ي أ ن العقوبة التأ ديتهية تطب  على كل طبيب في أ رض الوطن يمار  ب  (3)

ليــه اتجــاه -عام أ و قطاع خاص أ و بشكل حر   تماش يا مع مبدأ  سلطان القانون أ مام تراجع مبدأ  سلطان الا رادة  وهاا بخــلاف مــا ذهــب ا 

محمد ال خضر بن عمران  مرجــع ســاب   ص بع، الفقه الا داري من اعتبار التأ ديب جزء لا يتجزأ  من نظام الوظيفة العمومية فقط  أ نظر: 

23. 
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تبعا لهاته ال خيرة لا يسأ   الطبيـب عـن ال فعـا  الـي أ تاهـا قبـل تعيينـه أ و  (1)يكر  شمولية نظام التأ ديب 

 ة  ل نها سابقة على خضوعه للنظام التأ ديبي.  المهنالترخيص له بمزاولة

وهو يسأ   عن المخالفات التأ ديتهية الي ارتكبها بعد تعيينه أ و الترخيص له بمزاولة المهنـة حـى ولـو كان 

قرار التعيين أ و الترخيص باطلا تطبيقا لنظرية الموظ  الفعلي  ما دام قرار تعيينه أ و الترخـيص له لم يلـ  أ و 

نونية  ونفس الشيـء بالنسـ بة لحـالة التوقيـ  عـن العمـل او النشـاط  حيـ  ورغم عـدم ريقة قايسحب بط

لا أ نه يبقى محتفظا بوضعه المهي والـوظيف    قدرت الطبيب على ممارسة مهامه خلا  فترة التوقي  المؤقت  ا 

ن أ دائهـا  كالسـلو  وقـوف ع ـوبهاا يلتزم الطبيب الموقوف بمراعاة واجبات المهنة غير المتعلقة بممارسة مهامه الم

    (2)المعيب في الحياة الخاصة الذي من شأ نه التأ ثير على سمعة المهنة ككل.

أ ما عن المخالفات التأ ديتهية المرتكبة بعد انااء العلاقة الوظيفية أ و المهنية للطبيب  فال صـل أ ن يـؤدي 

ذا انات الرابطة المهنيـة ا لى وق  سريان النظام التأ ديبي على الطبيب ل ن التأ ديب مرتبط بم مارسة المهنة  فا 

لا ما تع لـ  منهـا بسـمعة وشرف المهنـة  حيـ  يبقـى لم يعد هنا  مجا  لسريان نظام التأ ديب ك صل عام  ا 

 الطبيب ملزما باحترامها وتجس يدها حى في حياته الخاصة بعد انااء خدمته. 

أ ثارهـا ا لى مـا بعـد اناـاء الخدمـة والممارسـة  كما أ ن هنا  بع، ال فعا  يأ تيها ويرتكبهـا الطبيـب وتمتـد

تمرة  خاصة تك المرتبطة منها بالجرائم الجزائيـة المسـ تمرة لمهنة  كما هو الحا  في الجرائم التأ ديتهية المس  الفعلية ل 

فشاء ال سرار المهنية  حي  نصت المادة:  عـلى  (3)من قانون هيئة الطبيبات وال طباء المغـربي 6مثل جريمة ا 

لتوق  عـن مـزاولة المهنـة أ و التشـطيب مـن جـدو  هيئـة الطبيبـات وال طبـاء ولا العـز  ولا "لا يمنع اأ نه: 

  (4)لة من تطبي  المسطرة التأ ديتهية بستهب أ فعا  سابقة".الاس تقا

 
ذ يخضع لها  ا ن (1) هاه الشمولية تؤدي ا لى أ ن خضوع الطبيب للنظام التأ ديبي أ ساسه العلاقة الوظيفية الي تنشأ  وتناي  بانقضاء خدمته  ا 

 هاه الفترة.  الطبيب خلا  فترة ممارس ته للمهنة  وبالتالي يكون مسؤولا عن الجرائم التأ ديتهية الي يرتكبها في
 .24ساب   ص محمد ال خضر بن عمران  مرجع  (2)
  المتعلــ  بالهيئــة الوطنيــة للطبيبــات وال طبــاء  08.12  يتعل  بتنفيا القــانون رقم: 13/03/2013  المؤرخ في: 1.13.16الظهير رقم:  (3)

 .11/04/2013  بتاريخ: 6142الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد: 
  01/11/2016  المــؤرخ في: 2016لســ نة  81لصــادر بموجــب القــانون رقم: مــن قــانون الخدمــة المدنيــة المصرــي  ا 66المــادة:  تقابلها (4)

لا أ ن الاختلاف بين نص المادتين يكمن في أ ن النص المغربي يطب  على جميع 01/11/2016مكرر أ   بتاريخ:    43الجريدة الرسمية عدد:     ا 

فين العموميين في الدولة فقط  كما يكمن الاختلاف أ يضــا في ي يمار  فيه  بينما يطب  النص المصري على الموظال طباء مهما كان النظام الذ

بع، الاحكام  فالنص المغربي لم يس تني أ ي حالة من حم المادة  بينما نجد أ ن النص المصري يس تني حالات عديدة فمثلا لا يمكن متابعة 

ذا كان ستهب انااء  ذا كان التحقي  في القضية قد بــدأ  بعــد نهايــة الخدمة هو الموت  كما أ نه لا يمكن متابعة الموظموظ  تأ ديبا ا    تأ ديتهيا ا 

ذا بــدأ  في التحق يــ  الخدمة  ما عدى حالة كون الجريمة المرتكبة تؤدي ا لى ضياع حقوق للخزينة العامة فف  هاته الحالة لا يطب  الاس تنناء ا 

 ااء خدمة الموظ .قبل مرور خمس س نوات من تاريخ ان
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لا أ ن هنا  من يرى أ ن لا جدوى في المتابعة التأ ديتهية بعد انااء المسـار المهـي  لكـن مـن جانتهنـا  (1)ا 

نـه يمكـن متابعـة  عدى حالة الوفاة والي تعتنرى أ نه وفت بر ستهب من أ سـ با  انقضـاء الدعـوى التأ ديتهيـة  فا 

ديتهيا عندما يخل بواجبات مهنته حى بعد انااء العلاقة الوظيفية والمهنية له  وذلك لعـدة أ سـ با  الطبيب تأ  

م الحصـو  عـلى الشـهادة ولـيس منها: أ ن انااء المسار المهي لا ينف  عن الطبيب صفته الي اكتس بها من يـو 

لمهنية أ و الوظيفية لا يعي عدم امكانية من يوم الترخيص له بمزاولة المهنة أ و التوظي   كما أ ن انااء العلاقة ا

ممارسة مهنة الطب في شكل أ خر أ و في قطاع مغاير للذي كان يمار  فيه  وبالتالي فا ن المتابعة التأ ديتهية بعد 

كن أ ن يشكل عائ  لممارسة المهنة في شكل أ خر او قطاع مغاير للذي كان يمار  فيـه  انااء المسار المهي يم

 لتأ ديتهية. وهو هدف العقوبة ا

كما أ ن وجود تهديد بالمتابعة التأ ديتهية في حا  الا خلا  بواجبات المهنة حى ولو بعـد التوقـ  النهـائي 

ا لى التقليـل مـن قيمـة المهنـة النتهـيلة أ و  عن الممارسة  يمنع الطبيب من كل تصرف مشـين أ و اسـ اتار يـؤدي

 -حـالة اناـاء المسـار المهـي–ررة في هاته الحالة يؤدي ا لى الا ضرار بسمعة من يمارسها. أ ما عن العقوبات المق

فنرى أ ن تغير من عقوبة التوقي  والشطب ا لى عقوبة مالية تتمثل في غرامـة يـدفعها الطبيـب  أ و المنـع مـن 

 وفي أ ي مجا  أ و قطاع.الممارسة بشكل نهائي 

 الثاني: صور الجرائم التأ ديتهية للطبيب.   طلب الم

غــرار العديــد مــن التشــيعات المقارنــة ال ســلو  التقليــدي في تنظيمــه نهــج المشــع الجزائــري عــلى 

للمخالفـات التأ ديتهيـة  وذلك بعـدم ا خضـاعها لمبـدأ  "لا مخالفـة بـدون نـص" عكـس مـا هـو متبـع في الميــدان 

برا  لك وذ (2)الجزائي  راجع لصعوبة حصر المخالفات التأ ديتهية  على عكس الجانب الجزائي  لذا س نعمل على ا 

لنماذج لهاه المخالفات الي يمكن أ ن ترتكب من طرف الطبيب بمناس بة كتابته وتسليمه لمختل  المحـررات أ هم ا

عمل أ و في مجا  الضمان الطبية  سواء كان ممار  في ا طار خاص أ و عام أ و باعتباره خبير قضائي أ و طبيب 

 الاجتماع  أ و غيرها من الصفات. 

 
 .25رجع ساب   ص محمد ال خضر بن عمران  م (1)
ليه المشع المغربي أ نظر في ذلك: عبد السلام بوهوش  المسؤولية التأ ديتهية للخبير القضائي  (2)   مقا  -دراسة مقارنة–نفس الشيء ذهب ا 

ــة ــة العربيــــ ــع الجامعــــ ــور في موقــــ ــزيارة: www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/b3.pdf منشــــ   تاريخ الــــ

 .11:00  على الساعة: 31/01/2018

منه  حي  نصت هاه المادة على أ نه: " كل موظ  يخرج على مقتضى  58هاا ما أ كده قانون الخدمة المدنية في مصر حي  نصت المادة:  

بكرامــة الوظيفــة يجــا ى تأ ديتهيــا"  لكــن بالرجــوع ا لى اللائحــة التنفيايــة لهــاا  الواجب في أ عما  وظيفته او يظهر بمظهر من شــأ نه الا خــلا 

صدار اللائحة التنفياية لقانون الخدمة المدنية الصادر 2017لس نة  1216القانون الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الو راء رقم:    يتعل  با 

  حي  حاولت هــاه 27/05/2017مكرر بتاريخ:  21الرسمية عدد   الجريدة 27/05/2017  المؤرخ في: 2016لس نة  81ن رقم: بالقانو

 منها تعداد بع، المخالفات لكنها ذكرتها على ستهيل المثا  لا الحصر بدليل قولها "عللا ال خص ما يأ تي". 150اللائحة ومن خلا  المادة: 

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/b3.pdf
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تهية  يقوم أ ساسا عـلى شـكل ممارسـة الطبيـب لمهنتـه )ممـار  ما س نعتمده في تصني  المخالفات التأ دي 

خاص  موظ  عام  خبير طـبي قضـائي( وكـاا وفـ  تقسـ م المحـررات الطبيـة الداخـلة في مجـا  دراسـتنا  

جـمالا يشـتر  فيهـا جميـع ال طبـاء مهـما كان النظـام الذي بحي  نصنفها ا لى جرائم تأ ديتهي ة تتعل  بمهنة الطـب ا 

ال و (  وجرائم تأ ديتهية تتعل  بمجا  الخـبرة القضـائية  فرعتتعل  بأ خلاقيات المهنة عموما )اليمارسون فيه ل نها 

 الثاني(. فرع)ال

 ال و : مخالفات تتعل  بمهنة الطب عموما. فرعال

الطبيـب مهـما كانـت الصـفة الـي يمـار  بهـا المهنـة  نظـرا ي يمكـن أ ن يرتكبهـا هي بع، المخالفات ال ـ

 بأ خلاقيات المهنة عموما في أ ي شكل مورست فيه.لارتباطها 

 أ ولا: مخالفة القوانين وال نظمة المتعلقة بممارسة المهنة. 

ارسـة الطـب  أ عد المشع الجزائري على غرار التشـيعات المقارنـة قـوانين وأ نظمـة تتعلـ  بشـوط مم

 والمتعـاملين مـع الطبيـب  فعنـد المـرضىخصيصا لمعاقبة ال فعا  الماسة بالمهنة  وال فعـا  الـي تضرـ بمصـال 

مباشرة الطبيب لمهامه يعتبر ملزم باحترام القوانين وال نظمة الي تؤطر ممارسة مهنة الطب ومبادئ أ خلاقيات 

عــلى كل طبيــب أ ن يلــتزم بواجباتــه الــي فرضــاا عليــه المهنــة  ولتجنــب الوقــوع في مخالفــات تأ ديتهيــة يجــب 

بـأ داء خدمـة  والالـتزام باحـترام القواعـد المهنيـة المنظمـة للمهنـة   النصوص ذات الصلة من خـلا  الالـتزام

 والالتزام بواجب الزمالة وكل الالتزامات الي يفرضها قانون الصحة ومدونة أ خلاقيات الطب.

 لي ينص عليها القانون. ثانيا: التقصير في الواجبات ا

الطبيب الممار  مهما كانت صفته  تضـع حي  أ ن قانون الصحة وكاا مجموعة القوانين الي تطب  على 

مجموعة من الواجبات الي يجب أ ن يمتثل لها ويؤديها على أ كمـل وجـه وبأ حسـن صـورة ممكنـة  عـلى حسـب 

 الظروف والامكانيات المتوفرة للطبيب.

 مخالفة قواعد أ دا  المهنة.    أ صلا للواجبات أ وثالثا: عدم الامتثا

الي يفرضها القانون وكاا مخالفة قواعد أ دا  المهنـة  بالا ضـافة يشكل عدم امتثا  الطبيب للواجبات 

ا لى امكانية المتابعة الجزائية أ و المدنية أ و الا دارية ستهب للمتابعة التأ ديتهية للطبيب  ل ن عدم امتثـا  الطبيـب 

عـلى مات قد يشكل خطر على المرضى وعلى المجتمـع في حـد ذاتـه دون نسـ يان ال ضرار المترتبـة لهاه الالتزا

 ذلك.

 الثاني: مخالفات تتعل  بالطبيب باعتباره خبير قضائي. فرعال

  المتعلــ  310-95مــن المرســوم التنفيــاي رقم:  19لقــد اعتــبر المشــع الجزائــري مــن خــلا  المــادة: 

خبير قضائي يخل بالتزاماته المرتبطة بصفته كخبـير وبالالتزامـات الناتجـة عـن أ داء بالخبراء القضائيين  أ ن كل 

اء تك المرتبطة بصفته أ و بمهمته    وباعتبار أ ن التزامات الخبير سو مهمته يتعرض لا حدى العقوبات التأ ديتهية

ون الا جـراءات الجزائيـة محددة بموجب القانون المنظ  لمهامه سواء قانون الا جراءات المدنيـة والا داريـة أ و قـان
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لتـالي بالا ضافة ا لى قانون الصحة وكاا مدونة أ خلاقيـات الطـب والمرسـوم المـنظ  لمهنـة الخبـير القضـائي  وبا

 أ خا بمبدأ  شرعية المخالفة التأ ديتهية للخبير الطبي القضائي.  نس تنتج أ ن المشع الجزائري

  المتعلـ  بالخـبراء القضـائيين  لم 45-00: مـن القـانون رقم 31أ ما المشع المغـربي فمـن خـلا  المـادة: 

التأ ديتهية للخبير لمبدأ  الشعية حي  نصت المادة على تطبي  العقوبات التأ ديتهية على كل خبـير  يخضع المخالفة

كب مخالفة للنصـوص القانونيـة أ و التنظيميـة المتعلقـة بالخـبرة أ و أ خـل بواجباتـه المهنيـة أ و بخصـا  المـروءة ارت

ليه المشع التونس من خلا  الفصل رقم: والشف والعاه  61من القانون عدد  18ة  وهو نفس ما ذهب ا 

 09المشع المصري من خـلا  المـادة: وقد أ خا هاا المنحى أ يضا  (1)ين   المتعل  بالخبراء العدلي1993لس نة 

 (2)بشأ ن تنظم الخبرة أ مام جهات القضاء. 1952لس نة  96من مرسوم رقم 

ذ يتعــار حصرــ المخالفــات التأ ديتهيــة ظــرا لتعــدد واجبــاتبعــا لمــا ســ ب  ون ت الخبــير الطــبي القضــائي  ا 

برا  أ هم النماذج لهاه المخالفات الي يمكـن أ ن يرتكبهـا الخبـير ا لقضـائي لا سـ ت تـك المـاكورة عـلى س نكتف  با 

 (3)الخصوص في مرسوم تعيين الخبراء القضائيين.

 هر من مظاهره الانحيا  ا لى أ حد ال طراف أ و الظهور بمظ  (1

 المزايدات المعنوية أ و المادية قصد تغيير نتاج الخبرة الموضوعية  (2

شهار تجاري تعسف     (3  اس تعما  صفة الخبير القضائي في أ غراض ا 

عداد التقرير. (4 نجا  الخبرة وا   عدم ا خطار الجهة القضائية المختصة بانقضاء ال جل المحدد في الحم قبل ا 

عااره دون ستهب شرع  بمهمته أ و تنفياها في ال جارف، الخبير القضائي القيام  (5  (4)  المحددة  بعد ا 

ذا عدم حضور  (6 الخبـير أ مـام الجهـات القضـائية لتقـد  التوضـيحات اللا مـة بشـأ ن التقريـر الذي أ عـده ا 

 (5)طلب منه ذلك.

ليه بصفة شخصية. (7  (6)عدم القيام بالمهمة المس ندة ا 

 
تكبــه الخبــير العــدلي بواجبــات المهنــة أ و بشــفها قــانون الخــبراء العــدليين في تــونس عــلى أ نــه: "كل اخــلا  ير مــن  18نص الفصل رقم:  (1)

 يس توجب التأ ديب".
  بشــأ ن تنظــم الخــبرة أ مــام جهــات القضــاء في 20/06/1952  المــؤرخ في: 1952لس نة  96رقم: بقانون من المرسوم  09نصت المادة:  (2)

ذا ارتكب ما يمس الذمةمصر على أ نه: " تجو  ا حالة  وال مانة وحسن السمعة أ و أ خل بواجب من واجباتــه أ و  الخبير ا لى المحاكمة التأ ديتهية ا 

ياه".  أ خطأ  خطأ  جس ت في عمه أ و امتنع لغير عار مقبو  عن القيام بعمل    ا 
مــن القــانون  25و 23و 22المتعل  بالخبراء القضائيين في الجزائــري  المــادة:  310-95من المرسوم التنفياي رقم:  20نصت عليها المادة:  (3)

  المتعلــ  بالخــبراء العــدليين 1993لســ نة  61مــن القــانون عــدد  15ا لى  8  المتعل  بالخبراء القضائيين المغــربي  الفصــو  مــن 45-00رقم: 

  التونس يين.
 من قانون الخبراء العدليين التونس. 09من قانون الخبراء القضائيين في المغر   الفصل  23و 22المادة:  (4)
 ء العدليين التونس.من قانون الخبرا 12الفصل  (5)
 من قانون الخبراء العدليين التونس. 10من قانون الخبراء القضائيين في المغر   الفصل  22المادة:  (6)
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فشاء السر المهي. (8  (1)ا 

 (2) وعدم تسليمها بعد انااء مهمته.الوثائ  المسلمة لهعدم المحافظة على  (9

 (3)يؤيد وقائع يعلم أ نها غير مطابقة للحقيقة  أ و أ خفاها عمدا. ابداء رأ ي كاذ  أ و (10

 (4)عدم تقد  تقرير س نوي عن أ داء مهامه. (11

 الثاني:    بح الم 

 العقوبة التأ ديتهية للطبيب. 

ردع الا داري  تطبقهـا السـلطة المكلفــة الوســائل ال ـوسـ يلة مـن  (5)تعـد العقوبـة التأ ديتهيـة بصــفة عامـة

بالتأ ديب بناء على نص في القانون  من أ جل ردع مـرتكبي المخالفـات التأ ديتهيـة  بهـدف الحفـاظ عـلى النظـام 

والســير الحســن والســلم لمهنــة أ و جهــة معينــة  مــن هــاا المنطلــ   تحتــل العقوبــة التأ ديتهيــة مكانــة بار ة في 

ال و (  ثم تحديـد أ نـواع  طلـبتتهيـان مفهومهـا والمبـادئ الـي تقـوم عليهـا )الملذا يتعـين لتأ ديتهيـة  المسؤولية ا

 الثاني(. طلبالعقوبة التأ ديتهية )الم

 ال و : مفهوم العقوبة التأ ديتهية.   طلب الم

ليهـا ال و (  ثم نقوم بالبح  في المبادئ الي تقـوم ع فرعنتناو  من خلاله تعري  العقوبة التأ ديتهية )ال

 الثاني(. فرعية والي تعرف أ يضا بضوابط العقوبة التأ ديتهية )البة التأ ديته العقو 

 ال و : تعري  العقوبة التأ ديتهية. فرعال

يقصد بالعقوبة التأ ديتهية الجزاء ذو النوعية الخاصة الذي يلح  بالطبيب دون غـيره مـن أ فـراد المجتمـع  

ؤقتة أ و نهائية  وهي المزايا الثابتـة ع بها سواء بصفة مالمهنية الي يتمتفيؤدي ا لى حرمانه ن بع، أ و كل المزايا 

  (6)له بناء على صفته كطبيب والي يتمتع بها.

كما عرفت بأ نها جزاء يمس الطبيب المخطـلم في مركـزه المهـي  أ ي في حياتـه العمليـة بصـفة مؤقتـة أ و 

يـة الشخصـية  بة للملكيـة أ و للحر بيـل العقـوبات السـال نهائية  وتبعا لذلك فا ن العقوبة التأ ديتهية لا تعد مـن ق 

 
 من قانون الخبراء العدليين التونس. 08من المرسوم الخبراء القضائيين في الجزائر  الفصل  18دة: الما (1)
 التونس.من قانون الخبراء العدليين  14الفصل  (2)
 من قانون الخبراء العدليين التونس. 11من قانون الخبراء القضائيين في المغر   الفصل  43المادة:  (3)
 من قانون الخبراء القضائيين في المغر . 27المادة:  (4)
سا  العام للوظيفة العموميــة  المتعل  بالقانون ال   03-06هنا  خلاف حو  هاا المصطل   فمثلا نجد المشع الجزائري في ال مر رقم:  (5)

( أ ي La sanction disciplinaire) اس تعمل مصطل  العقوبة التأ ديتهية في النص العربي  أ ما النص الفرنســ فقــد اســ تعمل مصــطل 

ننا س نعتمد على مصطل  العقوبة ل نه ال كة ش يوعا.  الجزاء التأ ديبي  ونظرا لهاا الاختلاف فا 
 .94ساب   ص مصطفى محمود عفيف   مرجع  (6)
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وهي تس ادف تقو  الطبيب المخال  و جره ليكـون عـبرة لغـيره مـن ال طبـاء كي يلتزمـوا بالواجبـات المهنيـة 

   (1)ومقتضياتها  بما يحق  المصلحة العامة.

يلام مقصود بستهب ارتكا  مخالفة تأ ديتهية يقرره المشع  ه على نحو مجرد  وتوقع ـعرفت أ يضا بأ نها: " ا 

داري أ و حم قضائي  ويترتب على توقيعه الحرمان من بع، أ و كل حقوق الموظـ  السلطة التأ ديتهية  بقرار ا 

 (2)العام أ و العامل الخاص أ و المهي الحر".

لا أ نه أ ورد بع، المبادئ الي تساعد عـلى وضـع تعريـ   (4)والخصائص (3)لم يعرفها المشع الجزائري ا 

وكـاا اعـتماد معيـار جسـامة الخطـأ  المهـي في تصـني  العقـوبات  (5)عقـوبات وتميزهـا عـن غيرهـا مـن اللها  

  (6)التأ ديتهية.

 
 .106عبد السلام بوهوش  مرجع ساب   ص  (1)
  مقا  منشور في مجلة ال مــن والقــانون  تصــدر -ديد ملامحها وتحليل عناصرهاتح –محمد ماجد ياقوت  النظرية العامة للقانون التأ ديبي  (2)

 .355  ص 2004   العدد الثاني  جويلية12عن أ كاديمية شرطة دبي  الا مارات العربية المتحدة  الس نة 
ع العقوبــة التأ ديتهيــة  ومبــدأ  التناســب بــين فقد أ قر مبدأ  شرعية العقوبة التأ ديتهية  ومبدأ  شخصية العقوبة التأ ديتهية  ومبدأ  المساواة في توقي (3)

  03-06مــر رقم:   مــن ال  183  163 27الخطأ  المهي والعقوبة التأ ديتهية  ومبدأ  وحــدة الجــزاء التــأ ديبي  عــلى ســتهيل المثــا  أ نظــر المــواد: 

 المتعل  بالقانون ال سا  العام للوظيفة العمومية.
 -وأ نها تمس الكيان المعنوي للطبيب أ و مركزه القانوني    -ا جراء فردي ضد الطبيب المخطلم   -تتمثل خصائص العقوبة التأ ديتهية في كونها:   (4)

 . 371-370نظر بوطبة مراد  مرجع ساب   ص وأ نها ا جراء هادف  أ   -تتخاها السلطة التأ ديتهية المختصة قانونا  
شرعية العقوبة وشخصية العقوبة ومبدا عدم رجعية العقوبة والقابلية لرد فرغم التشابه بينها وبين العقوبة الجزائية في كثير من المبادئ كمبدأ   (5)

لا أ نهما يختلفان من حي  النظام القانوني والجهة المختصة في  اتخاذ العقوبة  ففت يخص النظام القانوني يقــوم الجــزاء اعتبار الشخص المخطلم  ا 

وم على أ سا  جريمة جنائية تختل  في أ ركانها وأ وصافها عن الخطأ  المهــي  كــما أ ن التأ ديبي على أ سا  الخطأ  المهي  أ ما العقوبة الجزائية فتق

أ ما الخطأ  المهي فلا يمكن حصرــ  كــما أ ن العقوبــة التأ ديتهيــة  الجريمة الجزائية محددة على ستهيل الحصر في قانون العقوبات والنصوص المكملة 

بينما تمس العقوبة الجزائية حرية الجاني بشكل أ سا   كما أ ن الاخــتلاف يكمــن في  تمس الكيان المعنوي أ و المركز القانوني للطبيب المخطلم 

 الجهة المنوط بها النط  بالعقوبة فلكل عقوبة جهة مختصة بالنظر فيها.

ســتهب العقوبــة  تل  العقوبة التأ ديتهية عن العقوبة المدنية من حي  النظام القانوني ومن حيــ  الجهــة المختصــة باتخــاذ العقوبــة  كــما أ نكما تخ 

يــ  التأ ديتهية هو الخطأ  المهي  أ ما العقوبة المدنية فســتهبها ا خــلا  بالــتزام تعاقــدي أ و تقصــير أ و ا خــلا  بالــتزام قــانوني  كــما يختلفــان مــن ح

ادي للطبيب باعتبارهــا ة  فالعقوبة التأ ديتهية جزاء يمس الكيان المعنوي أ و المركز القانوني للطبيب  بينما العقوبة المدنية تمس الجانب المالطبيع

 تعوي، لجبر الضرر.

  2010  1زائــر أ نظر: فاروق خل   أ ليات تسوية منا عات التأ ديب في مجا  الوظيفة العمومية  رسالة دكتوراه   ية الحقوق  جامعة الج

 . 131ص 
طــاء المهنيــة  وهــاا يحقــ  العــدالة التأ ديتهيــة  حي  أ ن لهاا المعيار أ همية جعلت المشع يتتهناه تتمثل في: ربط العقــوبات التأ ديتهيــة والاخ (6)

لمكلفة بالتأ ديب  حي  لا تتخا عقوبات ضد طبيب لا تتناسب مع الخطأ  الذي ارتكبه  كما أ نه يقلص من مجا  السلطة التقديرية للسلطة ا

ما أ نه يعمل على وجود تدرج في العقوبة بالا ضافة ا لى أ نه يحق  الهدف من التأ ديب  يساعد هاا المعيار في تحديد الجهة المختصة بالتأ ديب  ك

 .374بطبة مراد  مرجع ساب   ص أ نظر:  التأ ديتهية حسب الخطأ  المهي المرتكب 
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جراء فردي محـدد بالـنص  ينـا  مـن المـزايا والامتيـا ات  حي  يمكن تعري  العقوبة التأ ديتهية بأ نها: ا 

لى السـير يرتكب خطأ  مهـي  بهـدف الحفـاظ ع ـالمهنية  تتخاه السلطة التأ ديتهية المختصة ضد الطبيب الذي 

 (1)المصلحة العامة وسمو المهنة.الحسن لمراف  الصحة و 

هكاا وبعد أ ن عرفنا ما المقصود بالعقوبة التأ ديتهية يجدر بنا أ ن ننتقل ا لى معرفـة المبـادئ أ و الضـوابط 

ة في لنا ا لى تحقيـ  العـدالة التأ ديتهي ـالي تحم هاه العقوبة التأ ديتهية  هاه المبادئ الي باحترامها نكون قد وص ـ

 العقا .

 الثاني: المبادئ الي تقوم عليها العقوبة التأ ديتهية. فرعال

حاو  الفقه والقضاء الا داري وكاا المشع وضع مبادئ تكون بمثابـة دسـ تور للجـزاء التـأ ديبي  وهـاا 

فات سـلطة التأ ديـب  من أ جل تحقي  س يادة القـانون وتأ كيـد حقـوق ال طبـاء ووضـع ضـمانات تضـبط تصر ـ

أ سها مبدأ  الشـعية الذي تتفـرع عنـه سـائر المبـادئ ال خـرى  بادئ وفقا لنوعها  وتأ تي على ر تختل  هاه الم 

فمن حيـ  التشـيع هنـا  تلـتزم السـلطة التشـيعية بالتقيـد بهـا  كمبـدأ  التـدرج ومبـدأ  المسـاواة في العقوبـة 

دئ تلـتزم بهـا السـلطة تهية  ومن حي  التطبي   هنـا  مبـاالتأ ديتهية  ومبدا عدم جوا  تعدد العقوبات التأ دي 

لتأ ديب  كمبدأ  حظر القيا  ومبدأ  التناسب بين الجزاء والمخالفة  ومبدأ  عدم رجعيـة العقوبـة ومبـدأ  المكلفة با

 شخصية العقوبة وأ خيرا وحدة العقوبة أ ي عدم جوا  مساءلة الطبيب عن فعل واحد مرتين.  

فكرة العد  والصـدق والعقلانيـة  ن م تمبادئ قانونية مس تمدة ومس تقاتعد هاه المبادئ في ال صل 

 (2)لذلك تدخل في  مرة المبادئ العامة للقانون.

 أ ولا: مبدأ  شرعية العقوبة التأ ديتهية. 

على خلاف ما هو واقع بشأ ن ال خطاء التأ ديتهية من خلاف حو  تطبي  مبدأ  الشـعية مـن مشـع 

لا بـنص"  وفي هـاا التأ ديتهية تخضع لمبدأ  شرعية العقوبات التأ دل خر  فا ن العقوبات  يتهيـة  أ ي " لا عقوبـة ا 

ن كانت تترخص في تقـدير اتف اق بين كل القوانين المقارنة  ويقصد بهاا المبدأ   أ ن السلطة التأ ديتهية المختصة وا 

المشّع من قبل  فلا تسـ تطيع ما يندرج في نطاق المخالفات التأ ديتهية  فا نها ملزمة بأ ن توقع عقوبة قد حددها 

 (3)غيرها مهما كانت الدوافع.أ ن تستبد  بها 

 
عند القو  بأ ن )العقوبة التأ ديتهية ا جراء فردي ضد طبيب ارتكب خطأ  مهــي(  كــما يشــمل المعيــار جمع هاا التعري  بين المعيار المادي  (1)

العضوي بالقو  )تتخاه السلطة المختصة(  بالا ضافة ا لى المعيار الغائي )بهدف الحفاظ على السير الحســن لمرافــ  الصــحة والمصــلحة العامــة 

 ة(. وسمو المهن 
  ص 2004ضاء الا داري  الجزء ال و   دار الثقافة للنش والتو يــع  عــمان ال ردن  الطبعــة ال ولى  علي خطار شطناوي  موسوعة الق (2)

52–53. 
 .282سلتن محمد الطماوي  القضاء الا داري  الكتا  الثال   مرجع ساب   ص  (3)
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كما يقصد بمبدأ  شرعية العقوبة التأ ديتهية  أ ن العقوبات التأ ديتهية محددة في القانون عـلى سـتهيل التعـداد 

تزم السـلطة وتل ـ (1)والحصر  شأ نها في ذلك شأ ن العقوبات في القوانين الجزائية الي يسري عليها هـاا المبـدأ  

تناس بة مع الخطـأ  التـأ ديبي الذي الطبيب المخطلم  أ ن تختار من بينها العقوبة الم التأ ديتهية عند توقيع العقوبة على 

 (2)ارتكبه.

بالمقابل فا ن مبدأ  الشعية لا يقيد السلطة التأ ديتهية بعقوبة معينة من بـين العقـوبات المنصـوص عليهـا 

و  للقـاي الجـزائي فـت يخـص لا تعرف العقوبة التأ ديتهية ذات التقدير الممن بمناس بة مخالفة تأ ديتهية معينة  كما

خفي  للعقوبة المقررة في الجزاء الجنائي  فف  مجـا  الشـعية التأ ديتهيـة يجـو  توقيـع أ ي ظروف التشديد والت 

ر السـلطة عقوبة من بين العقوبات المحددة على ستهيل الحصر بمناسـ بة ارتـكا  أ يـة مخالفـة مهنيـة وفقـا لتقـدي

 (3)التأ ديتهية المختصة.

نا بأ نه لا يوجد ارتباط بين العقوبة التأ ديتهية والمخالفة التأ ديتهيـة  مـثلما هـو كان أ ن نشير ه من ال همية بم

الارتباط القائم بين الجريمة الجزائية والعقوبة المحددة لها في قانون العقوبات  ذلك أ ن المخالفات التأ ديتهية لم تـرد 

عقوبة تأ ديتهية خاصة بها  وبالك لا يسرـي  التأ ديتهية على ستهيل الحصر حى تتقرر لكل جريمة في التشيعات

مبدأ  )لا جريمة بدون نص( الذي يسري على الجـرائم الجنائيـة  لتعارضـه مـع السـلطة التقديريـة المقـررة عليها 

ذا كان يشكل   (4) جريمة تأ ديتهية أ م لا.للسلطة التأ ديتهية في تكيي  الفعل الذي أ تاه الطبيب والتقرير فت ا 

 
عما  القيا  لاس ت  (1) ذ لا يمكن للسلطة التأ ديتهية ا  لا بنص( لذلك يتفرع عن نباط عقوبة جديدة  ل ن العقوبة تستند ا  على قاعدة )لا عقوبة ا 

ثل في مبدا شرعية العقوبة مبدأ  ثانوي هو مبدأ  حضر القيا  في اتخاذ العقوبة التأ ديتهية  كما أ ن هنا  مبدأ  أ خر يتفرع عن المبدأ  ال صلي المتم 

–براهم العيتوم  المسؤولية التأ ديتهية للموظــ  العــام تأ ديتهية والخطأ  المهي  أ نظر: منصور ا  شرعية العقوبة وهو مبدأ  التناسب بين العقوبة ال 

 .145  ص 1984  مطبعة الشق  حلب سوريا  الطبعة ال ولى  -دراسة مقارنة لل نظمة التأ ديتهية في ال ردن وسوريا ومصر وفرنسا
لا بنص "  فقد سواء الجزائية أ م التأ ديتهية لمبدأ  الش يجدر أ ن نشير هنا ا لى أ نه على الرغم من خضوع العقوبات  (2) عية بمفهومه " لا عقوبة ا 

لا مما نص عليها  صراحــة  أ ورد المشع حصرا كافة أ نواع العقوبات الجزائية وكالك الجزاءات التأ ديتهية  مما لا يجو  توقيع عقوبة على المخال  ا 

ّنه يوجد اختلاف كبير فت يخص ددة قــانونا في حــديها ال قصىــ وال دنى  لــكل هاه العقوبات: فالعقوبات الجزائية مح وعلى الرغم من ذلك فا 

لا يجو  الحم بأ كة من الحد ال قصى أ و أ قل من الحد ال دنى المقرر لها )فت عدا الظروف القانونية أ و القضائية المخففــة أ و مــا –جريمة والي 

لا أ نه غير في الجزاءات التأ ديتهية  فهي  وان كانت  وليس الوضع كالك    –يطل  عليه ال عاار القانونية( ذ تخضع لمبدأ  الشعية  ا  محددة قانونا ا 

 محدد لها حد أ قصى وحد أ دنى بكل جريمة على حدة  

 ةبل وضع المشع التأ ديبي قائمة الجزاءات تتدرج من ال قل عقوبة ا لى أ قصى عقوبة  وأ جا  للسلطة التأ ديتهية توقيــع أ يــة عقوبــة منهــا عــلى أ ي ــ

 .572لابسات المحيطة بها  راجع: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص جريمة تأ ديتهية بحسب ظروف كل منها والم
 .107عبد السلام بوهوش  مرجع ساب   ص  (3)
مان ال ردن  (4) الطبعــة ال ولى   عبد القادر الش يخلي  القانون التأ ديبي وعلاقته بالقانون الا داري والجنائي  دار الفرقان للنش والتو يــع  عــَّ

 .51  ص 1983
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 ديتهية تفسيرا ضيقا. نصوص العقوبات التأ  ثانيا: مبدأ  تفسير 

قضت المحكمة الا دارية العليـا في مصرـ  أ ي أ ن نق  بها عند حدود النص الذي يحددها  تطبيقا لذلك

مبـاشرة مـن أ ثار عقابيـة  لا   بأ ن: "العقوبات التأ ديتهية ومـا يترتـب عليهـا 13/01/1963في قرار لها بتاريخ: 

نائيـة    ا لا حي  يوجد النص الصرا  شأ نها في ذلك شـأ ن العقـوبات الج يسوغ أ ن تجد لها مجالا في التطبي

ذلك أ ن هاه العقوبات الجنائية ع  قيد على الحريات  وكـالك العقـوبات التأ ديتهيـة وأ ثارهـا فهـي  قيـد عـلى 

لقـوانين واللـوائح  ومـن ثم فـلا محـل لا عـما  أ دوات القيـا  أ و حقوق الموظ  وعلى المـزايا الـي تكلفهـا له ا

لا فا ن جا  ذلك لما وجد حد يمكن الوقوف عنده...الا  (1)".س تنباط  وا 

 ثالثا: مبدأ  عدم جوا  تعدد العقوبات التأ ديتهية. 

تـأ ديبيتين يقصد بهاا المبدأ  عند بع، الفقهاء عـدم جـوا  معاقبـة المـا  عـن مخالفـة واحـدة بعقـوبتين 

ل نظر ولاس ت عنـدما رى بأ ن هاا المفهوم محا لى أ ن البع، ال خر ي (2)أ صليتين ما لم يرد نص يسم  بالك 

أ ورد عبارة " ما لم يرد نص يسم  بالك "  فهاه العبارة برأ يه  يجب أ ن تحاف وأ ن يصب  التعري  كما يلي 

   (3)يبيتين أ صليتين أ و أ كة"." عدم جوا  معاقبة الما  عن مخالفة واحدة بعقوبتين تأ د

مكان  لمرتكبـة يصـب  مـن غـير يـة اختيـار العقوبـة الملائمـة للمخالفـة افلطالما أ عطينـا السـلطة التأ ديتهيـة ا 

عطــاء صــاحب الحــ  في التأ ديــب  المنطقــ  والمعقــو   وممــا يتنــاق، مــع مبــدأ  تناســب العقوبــة مــع الجــزاء  ا 

على مخالفة تأ ديتهية واحدة وخلا  نفـس الفـترة الزمنيـة المرتكـب صلاحية فرض أ كة من عقوبة تأ ديتهية جزاء 

ذ طالما استنفات السـلطة التأ ديتهيـة اخ فيها  أ و عدة  تصاصـها بمعاقبـة مخالفات صدر فيها قرار تأ ديبي واحد  ا 

نـه لا يجـو  أ ن تعيـد اسـ تخدام هـاه السـلطة مـرة أ خـرى بالنسـ بة لـنفس  الطبيب عن الخطـأ  المرتكـب  فا 

مبدأ  التدرج  ض  ا لى ذلك أ ن في فرض أ كة من عقوبة تأ ديتهية بح  مخالفة واحدة فيه تعارض مع أ   (4)الخطأ  

 (5)في فرض العقوبات.

 
دراسة فقهية قضــائية وفقــا –الوها  البنداري  العقوبات التأ ديتهية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة عبد  (1)

 .43  ص 1990  دار الفكر العربي  القاهرة مصر  -ل حدث التشيعات وأ راء الفقه وأ حكام القضاء وفتاوى مجلس الدولة
  ص 2004القضاء الا داري  الجزء الثاني  دار الثقافة للنش والتو يــع  عــمان ال ردن  الطبعــة ال ولى  علي خطار شطناوي  موسوعة  (2)

811. 
(3) Johanne saison DEMARS, Responsabilité médicale, Revue générale de droit médicale, n°42, 

mars 2012, p 454.  
ليه المحكمة الادارية العليا ا (4) والذي قضت فيه: " وبما أ نه مــن  23/06/2008  بتاريخ: 1134/1لسورية في قرار لها رقم: هاا ما ذهبت ا 

لا أ ن اس تمراره في ركو  مــا الخطــأ  بمــا   يخــل المبادئ المسلم بها في فقه وقضاء التأ ديب بعدم جوا  معاقبة المهي عن الخطأ  الواحد مرتين ا 

ذ تقرر الجزاء عليه  يشكل مخابواج لفة جديدة تسوغ مجا اته عنها مرة أ خرى بعقوبة أ شد لقيام ركن الستهب فيها"  نقلا عن: بات مهنته بعد ا 

  ص 2013  ماكرة ماجس تير في القانون   ية الحقوق جامعــة حلــب  ســوريا  -دراسة مقارنة–وائل محمود  المسؤولية التأ ديتهية للمحامي 

31. 
 .30محمود  مرجع ساب   ص وائل  (5)
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وهو ما أ كدته الغرفة الاجتماعيـة للمحكمـة العليـا الجزائريـة في  (1)لقد أ خا القضاء الا داري بهاا المبدأ  

لا أ نه يحتمل التح (2) 29/01/1992قرار لها بتاريخ:   فظات ال تية:ا 

I.  عقوبتين عـن مخالفـة واحـدة   المقصود بعدم التعدد  عدم تعدد العقوبات التأ ديتهية  أ ي عدم توقيع

  أ و أ ن تأ ديتهيـا وجنائيـال بعقوبات ذات طبـائع مختلفـة  ك ن يجـا ى فليس ثمة مانع من مجا اته عن ذات الفع

  (3)يجا ى تأ ديتهيا ويسأ   مدنيا.

II.  العقوبات التأ ديتهية ال صلية فقط  فلا يعتبر تعددا في الجزاء توقيـع واحـدة المنع ينصرف ا لى تعدد

 ال صلية ثم يتبعها عقوبة تبعية. من العقوبات

III.  ذا كان التعدد غير جائز لمخالفته للمبادئ القانونية العامة  فليس ثمة ما يمنـع منـه عنـدما يجـيزه ا 

 المشّع صراحة.

ينة هي: وحدة المخالفة التأ ديتهيـة  ووحـدة النظـام القـانوني يتطلب تطبي  هاا المبدأ  توافر شروط معّ 

 (5)وأ ن تصب  العقوبة التأ ديتهية نهائية. (4)ة السلطة التأ ديتهية الذي يحم المخالفين  ووحد

 
  على ال خا بهاا المبدأ  حي  قضت المحكمــة بأ نــه " وبمــا 18/06/2005ة الادارية العليا المصرية في حم لها بتاريخ: حي  أ كدت المحكم (1)

الي تســتنفا الســلطة أ ن المس تقرّ في قضاء هاه المحكمة أ نه لا يسّوغ معاقبة الفاعــل تأ ديتهيــا عــن ذات ال فعــا  أ كــة مــن مــرة واحــدة  وبالت ــ

العقا  التأ ديبي ولا يجو  لهاه السلطة أ و أ ية ســلطة تأ ديتهيــة أ خــرى توقيــع الجــزاء التــأ ديبي عــن ذات الجــرائم  الــي التأ ديتهية ولاياا بتوقيع 

 .573س ب  مجا اته عنها  حم غير منشور  نقلا عن: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص 

ذ قضت بأ نه: "لا يجو  معاقبة 12/01/1963: وي قرار أ خر لنفس المحكمة بتاريخ الموظــ  عــن الذنــب الا داريــة الواحــد مــرتين بجــزأ ين   ا 

ي  أ صليين لم ينص القانون صراحة على الجمع بينهما أ و بجزأ ين لم يقصد المشع اعتبار أ حدهما تبعيا لل خر"  نقلا عن: عبد الوهــا  البنــدار 

 . 49ولة والقطاع العام  مرجع ساب   ص العقوبات التأ ديتهية للعاملين المدنيين بالد
اء في هاا القرار أ نه: "من المس تقر عليه قضاء أ نه لا يجو  التصرا بعقوبتين تأ ديبيتين لنفس ال س با   ومن ثم فا ن القضاء بما يخال  ج (2)

قوبتين تــأ ديبيتين لــنفس ال ســ با  ال ولى هاا المبدأ  يعد خرقا للقواعد الجوهرية للا جراءات  ولما كان من الثابت أ ن الطاعن كان موضوع ع

في تخفي، الرتبة والثانية في الفصل عن العمل  فا ن قضــاة المجلــس بقضــائه  بصــحة مثــل هــاه الا جــراءات خرقــوا القواعــد الجوهريــة تتمثل 

  80484ا في الملــ  رقم: للا جراءات  ومى كان كالك اس توجب نق، القرار المطعون فيه"  أ نظر: قرار الغرفة الاجتماعية للمحكمة العلي 

-83  الديــوان الــوطي لل شــغا  التربويــة  الجزائــر  ص 1993المجلة القضائية للمحكمة العليا  العدد الثاني لس نة   29/01/1992بتاريخ: 

85. 
من مدونة أ خلاقيات الطب في الجزائر حي  نصت على أ نه لا يمكن الجمع بــين عقــوبات مــن طبيعــة واحــدة  221هاا ما أ كدته المادة:  (3)

 وللخطأ  ذاته.
ذا تعددت ال  (4) سلطات التأ ديتهية لا يعي ذلك تعدد العقوبة عن نفس الخطأ   فالعقوبة التأ ديتهية الــي تســلطها مجــالس أ خلاقيــات الطــب فا 

من مدونة أ خلاقيات الطب في   221العقوبات التأ ديتهية الي تسلطها الهيئة أ و المؤسسة الي قد ينتم  لها الطبيب المخال   أ نظر المادة:  غير 

مــن  52  المتعل  بممارســة مهنــي الطــب وطــب ال ســ نان في تــونس  والمــادة: 1991لس نة  21من القانون عدد  35 الجزائر  والفصل رقم:

   المتعل  بنقابة ال طباء في مصر.1969لس نة  54القانون رقم: 
 .76عزيزة الشي   مرجع ساب   ص  (5)
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أ ن يعاقب الطبيـب عـن  -1لا يعّد من قبيل تعدد العقوبات التأ ديتهية بالمعنى الساب  الحالات التالية: 

يـة أ ن يعاقب الطبيب تأ ديتهيا بعد الحم عليه بعقوبة جزائ  -2الواحدة بعقوبة )أ صلية( وعقوبة )تبعية(. المخالفة 

ذ توقع عـلى الطبيـب في هـاه الحـالة عقوبـة تأ ديتهيـة وعقوبـة جزائيـة عـن ذات ا لفعـل  من المحكمة المختصة  ا 

وجـود نـص  -3نـوع واحـد.  وذلك لاس تقلا  كل منهما عن ال خرى  فهما عقوبتان أ صليتان ولكـن لـيس مـن

ام عـلى جـوا  الجمـع بـين عقـوبتين صرا يجيز التعدد للعقوبات التأ ديتهية على المخالفة الواحدة  ك ن ينص النظ

 تأ ديبيتين أ صليتين عن الفعل الواحد.

 رابعا: مبدأ  تناسب العقوبة التأ ديتهية مع الخطأ  التأ ديبي. 

عـ  سـلطة التأ ديـب عنـد  توقيـع العقوبـة التأ ديتهيـة عـلى الطبيـب المخـال  في يعي هـاا المبـدأ  أ ن تراي

ددة  أ خاة فيبها الطبيب تحديدها مدى تناس بها مع درجة المخالفة الي ارتك الاعتبار السواب  والظروف المشـّ

أ ي أ نـه يعـود لمجلـس أ خلاقيـات المهنـة أ مـر تقـدير و ن العقوبـة  (1)والظروف المخفّفة والملابسة لهاه المخالفة 

 (2)الي تفرضها على الطبيب عند ارتكابه مخالفة التأ ديتهية. التأ ديتهية

ليه المشع الجزائري في الم وظيفـة العموميـة الـي من القانون ال سا  العـام لل 161ادة هو ما ذهب ا 

نصت على أ نه: "يتوق  تحديد العقوبة التأ ديتهية المطبقة على الموظ  على درجة جسـامة الخطـأ   والظـروف 

ارتكب فيها  ومسؤولية الموظ  المعي  والنتـاج المترتبـة عـلى سـير المصـلحة وكـاا الضرـر الذي لحـ  الي 

 بالمس تفيدين من المرف  العام".بالمصلحة أ و 

كما يقصد بهاا المبدأ  أ نه يجب تفادي عدم الملاءمة الظاهرة بين درجـة خطـورة الذنـب الا داري وبـين 

اسب ما بـين جسـامة الذنـب الا داري ونـوع العقوبـة المفروضـة ومقـدارها نوع الجزاء ومقداره  ويعد مبدأ  التن

  (3)أ حد المبادئ العامة في القانون.

لجزاء التأ ديبي يفـرض بمناسـ بة ارتـكا  مخالفـة تأ ديتهيـة معينـة  فيجـب أ ن يكـون رد الفعـل كان افلما 

الردع مضمونا عادلا  فالملائمة هي جـوهر نفعيـة )الجزاء( متناس با مع الفعل ذاته )المخالفة(  ل ن التوا ن يمن  

فمـاذا أ ن القاعـدة  (4)التأ ديتهيـة  العقا  وفقدانها يثير الشا حو  طبيعة العدالة أ و جدية ومصداقية الوظيفـة

 
(1) Anne LAUDE & Bertrand Mathieu & Didier TABUTEAU, Op.cit, p 496.  

لظــاهرة بــين (: "تجنب عدم الملاءمة اProportionnalité de la peine à la fauteيقصد بملاءمة أ و تناسب الجزاء مع المخالفة ) (2)

". انظر: مجمع اللغة العربية  معج  القانون  الهيئة العامــة لشــؤون المطــابع ال ميريــة  ومقدارهدرجة خطـورة الذنب الا داري وبين نوع العقا  

 .463  ص 1999رة مصر  القاه
 .53-52علي خطار شطناوي  موسوعة القضاء الا داري  الجزء ال و   مرجع ساب   ص  (3)
يــات هاا ما يدفعنا ا لى القو  أ ن العقوبة التأ ديتهية في القانون الجزائري والمقارن المتعلقة بأ خلاقيات مهنة الطب الي يوقعها مجلــس أ خلاق (4)

عادة النظر في هاه العقوبات بتشديدها أ و تفعيل العقــوبات الماليــة الــي ع، المخالفات التأ ديتهية  المهنة لا تتناسب وجسامة ب لذلك ينبغ  ا 

ناار ليكون عندنا تناسب بين المخالفة والعقوبة التأ ديتهية.  تعتبر أ كة ردعا من التوبيخ والا 
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العامة هي اعتبار العقوبات التأ ديتهية مقررة على ستهيل الحصر في مدونة أ خلاقيات الطب وكاا نظام تأ ديـب 

نه على السـلطة المكلفـة بالتأ ديـب أ ن تختـار الجـزاء الخبراء القضائي ين  فف  حالة ربطها بأ فعا  تأ ديتهية معينة فا 

رتكبـة  ولا يجـو  لهـا أ ن تغـالي في الشـدة والقسـوة أ و تتسـاهل في الجـزاء ا لى حـد المتناسب مـع المخالفـة الم

   (1)لمصلحة العامة.المبالغة في الرأ فة ل ن ي ال مرين مضر ل

ف فقهي  حو  مسأ لة رقابة القضاء الا داري على مـدى التناسـب  بـين المخالفـة والعقوبـة لقد ثار خلا

لتأ ديـب سـ يدة الموقـ  في اتخـاذ القـرار المـلائم في المجـا  لطة اأ ن س ـ (2)التأ ديتهية  حي  يـرى جانـب منـه 

يـة الخارجـة عـن التأ ديبي  بدون رقابة عليها من القضـاء  باعتبـار ذلك مـن سـلطات التقديريـة للهيئـة التأ ديته 

لا أ ن هنـا  رأ ي فقهـي   (3)نطاق اختصاص القضاء  وقد أ يد هـاا ال خـير في بعـ، أ حكامـه هـاا الاتجـاه  ا 

عدام التناسب بين الجزاء والخطأ  هو صورة من صور التعس  باس تعما  السـلطة  أ ي أ ن أ ن انيرى  (4)أ خر

د اعتمـد القضـاء الا داري الحـدي  عـلى هـاا وق (5)العيب في هاه الحالة يشو  الغاية من القرار لا الستهب 

 (6)الموق  الفقهي  في أ حكامه المتعلقة بالرقابة على قرارات جهات التأ ديب.

 
والمخالفــة الوظيفيــة  مجــلة الحقــوق  مجلــس  سب بين العقوبــة التأ ديتهيــةأ نظر في هاا الشأ ن: عاد  الطبطبائي  الرقابة القضائية على مبدأ  التنا

 .123  ص 1982النش العلم   جامعة الكويت  الس نة السادسة  العدد الثال   ستهتمبر 
قــانون العــام    رســالة دكتــوراه في ال-دراســة مقارنــة–خليفة على الجبراني  العقوبات التأ ديتهية للموظفين في التشــيعين الليــبي والمغــربي  (1)

 .154  ص 1999-1998الثاني  الدار البيضاء المغر    جامعة الحسن
رضوان بوجمعة  النظام التأ ديبي وموق  المجلس ال عــلى  المجــلة المغربيــة لقــانون واقتصــاد الت يــة  جامعــة الحســن الثــاني  الدار البيضــاء  (2)

 .134  ص 1988  17المغر   العدد 
  جــاء فيــه: " تتمتــع الا دارة بســلطة تقــدير ملائمــة العقوبــة للمخالفــة 18/03/1977: عن المجلس ال عــلى بتــاريخ فف  المغر  صدر قرار (3)

  31/10/1980المرتكبة من طرف الموظ   وهاه السلطة لا تخضع لرقابة المجلس ال على"  كما جاء في قرار أ خر لنفس المجلــس بتــاريخ: 

ن العقوبة المتخاة ضد العار  ن درجاجاء فيه: " ا  ا يرجع تقديرها ا لى السلطة الي اتخاتها دون رقابــة عليهــا في ذلك مــن ض لها ما يبررها وا 

 .109طرف المجلس ال على"  نقلا عن: عبد السلام بوهوش  مرجع ساب   ص 
براهم اللعتُوم  المسؤولية التأ ديتهيــة للموظــ  العــام  (4) ن  جامعــة دمشــ   ســوريا    رســالة دكتــوراه في القــانو-دراســة مقارنــة –منصور ا 

 .148  ص 1984
  الذي 21/11/2001  المــؤرخ في: 550أ يد القضاء الا داري المغربي هاا الرأ ي من خــلا : قــرار المحكمــة الا داريــة بالدار البيضــاء رقم:  (5)

ســ با  الا دارة ومقارناــا مــع ال  جاء فيه: "ا ن القاي الا داري باعتباره قاي المشوعية له أ ن يفحص القرارات الا دارية المتخاة من طرف 

المعتمدة في اتخاذ القرارات  وذلك في ا طار مراقبة الملاءمة  ويكــون القــرار التــأ ديبي مشــوبا بالشــطط في اســ تعما  الســلطة مــى ثتهــت أ ن 

 ضــائي في المــادة الا داريــة العقوبة التأ ديتهية لا تتناسب وال فعا  المنسوبة للطاعن"  نقلا عن: أ حمد أ بو عش ي   الدليل العمــلي للاجاــاد الق

دارة المحلية والت ية  العدد   .287  ص 2004  16الجزء ال و   سلسلة دلائل التس يير  منشورات المجلة المغربية للا 
ة   جاء فيه بأ ن: " قضاء هاه المحكم09/06/2002  الصادر في: 1731في هاا الخصوص نجد قرار المحكمة الا دارية العليا المصرية  رقم:  (6)

ن للسلطات التأ ديتهية ومن بينها المحاا التأ ديتهية ومجالس التأ ديب سلطة تقدير خطورة الذنب الا داري وما يناســ به قد جرى على أ نه ولئن كا

لا أ ن مناط مشوعية هاه السلطة أ لاّ يشو  اس تعمالها الغلوّ  ومن صوره عدم الملاءمــة الظــاهرة بــين درجــة خطــورة الذنــب  من جزاء ا 

فف  هاه الصورة تتعــارض نتــاج عــدم الملاءمــة الظــاهرة مــع الهــدف الذي ابتغــاه القــانون مــن التأ ديــب بين نوع الجزاء ومقداره  الا داري و 
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 ة العقوبة التأ ديتهية. أ  عدم رجعيخامسا: مبد

لا من تاريخ توقيعه  فـلا  يراد بعدم رجعية العقوبة التأ ديتهية في المجا  التأ ديبي أ ن الجزاء لا يرتب أ ثره ا 

ن ذلك يتعارض مع المبـادئ العامـة في  (1)يجو  أ ن ترتد العقوبة التأ ديتهية ا لى تاريخ ساب  على توقيعه  حي  ا 

ة جسـاماا أ و سريان العقوبة من تاريخ ارتكا  المخالفـة التأ ديتهيـة مهـما كانـت درج ـ القانون  فمقتضى ذلك عدم

ن ذلك المبــدأ  يسرــي في الحــا لات الــي تلغــى فيهــا العقــوبات لعيــب في خطورتهــا أ و حداثــة ارتكابهــا  بــل ا 

عــادة توقيــع العقوبــة التأ ديتهيــة مــن جديــد مصــححا للعيــب لا يعطــ  له ال ثــر الرجعــ   ن ا   الشــكل  حيــ  ا 

 (2)فالعقا  التأ ديبي ينتج أ ثره في المس تقبل ولا يمتد أ ثره ا لى الماي.

ذ قضـت الغرفـة الا   داريـة للمجلـس ال عـلى في لقد حرص القضاء الا داري عـلى مراعـاة هـاا المبـدأ   ا 

لا أ ن هـاا المبـدأ  تـرد  (3)  بـالك 26/05/1984الجزائر سابقا )المحكمة العليا حاليـا(  في قـرار لهـا بتـاريخ:  ا 

 (1)عليه اس تنناءات.

 
وبالتالي يخرج التقدير من نطاق المشوعية ا لى نطاق عدم المشوعية ومن ثم يخضع لرقابة هاه المحكمــة"  قــرار منشــور في مجموعــة أ حــكام 

 .741-740  ص 2003المكتب الفي  طبعة  –قضايا الدولة   هيئة 2002-2001ليا س نة المحكمة الا دارية الع 

  انات فيه ا لى أ ن: " قضاء هــاه المحكمــة قــد جــرى عــلى أ نــه ولــئن كانــت لســلطة التأ ديــب تقــدير 26/11/2005وفي حم أ خر بتاريخ: 

لا  طة شأ نها شأ ن أ ي سلطة تقديرية أ ن مناط مشوعية هاه السلخطورة الذنب الا داري وما يناس به من جزاء بغير معقّب عليها في ذلك ا 

 أ خرى أ لا يشو 

دير اس تعمالها غلوّ  ومن صور هاا الغلوّ عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره فف  هاه الحالة يخرج التق

شور  نقلا عن: وائل محمود  مرجع ساب   هاه المحكمة"  حم غير من عن نطاق المشوعية ا لى نطاق عدم المشوعية ومن ثم يخضع لرقابة 

 .33ص 

ذا كانــت الا دارة تتمتــع 24/02/2002أ ما بالنس بة للقضاء الا داري في المغر   فنجــد قــرار المحكمــة الا داريــة بمــراكش بتــاريخ:    جــاء فيــه: "ا 

الا داري في كل غلــو أ و خطــأ  في التقــدير بــين نها تخضع لمراقبــة القضــاء بسلطة تقديرية في اتخاذ العقوبة التأ ديتهية في ح  الموظ  المخال  فا  

 .110العقوبة المتخاة والمخالفة المرتكبة"  نقلا عن: عبد السلام بوهوش  مرجع ساب   ص 
 .100سعيد بو شعير  مرجع ساب   ص  (1)
دي   الاســكندرية مصرــ    المكتــب الجــامع  الح ــ-راتالمحظــو  -الواجبات -الاختصاص -الولاية–ممدو  الطنطاوي  الجرائم التأ ديتهية  (2)

 .272  ص 2001
جاء في حيثيات هاا القرار أ نه: "... مى كان من الثابت ومن المبادئ المعمو  بهــا  أ ن القــرارات الفرديــة الضــارة بال فــراد لا تطبــ  في  (3)

نما تطب  ابتداء من تاريخ تبلي  قرار التصرا بالعقوب داري الذي يقض بعقوبة تأ ديتهية خلافا لما ة  ومن ثم فا ن القرار الا  حقه  بأ ثر رجع   وا 

ذا كان الثابت    01/04/1982أ ن و ير الشؤون الخارجية أ صدر بتاريخ:  -في قضية الحا –ورد في أ حكام هاا المبدأ  يعد مخالفا للقانون  ا 

لموظــ  كان قــد اســ تمر   في حين أ ن هاا ا10/11/1981قرار تضمن عز  موظ  بأ ثر رجع   ونص فيه على سريان مفعوله ابتداء من 

اللجوء ا لى ا جراء توقي  هاا الموظ  قبل اتخاذ قار عزله  ومى كان ذلك   -على ال قل–في تأ دية وظائفه برضى رمسائه وكان من المتعين 

بطا  القرار المطعون فيه"  أ نظر: قرار الغرفة الا دارية بالمج   المجلة 26/05/1984لس ال على  بتاريخ: تعين قبو  عريضة الطعن والتصرا با 

 .215  ص 1989لس نة  04القضائية  العدد 
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 سادسا: مبدأ  شخصية العقوبة التأ ديتهية. 

علا له أ و شريكا فيـه يقصد به قصر العقوبة التأ ديتهية على من ارتكب الخطأ  المهي فقط  سواء كان فا

  (2)مى توافرت شروطه القانونية.

 سابعا: مبدأ  المساواة في اتخاذ العقوبة التأ ديتهية. 

الواردة في القانون طالمـا يخضـعون ل حكامـه أ و  العقوبات التأ ديتهية نفسها مضمونه أ ن يخضع الجميع ا لى

دسـ توري وهـو مبـدا المسـاواة أ مـام القـانون  كـما أ ن للعقوبات الي يوردها  يستند هاا المبدأ  ا لى أ سـا  

عقوبة  لا يعـد اختلاف العقوبات التأ ديتهية الموقعة على نفس الخطأ  المهي بناء على المعايير المعتمدة في تقدير ال

نما هو تطبي  للعدالة التأ ديتهية.  (3)خرقا لمبدأ  المساواة وا 

 التأ ديتهية المسلطة على الطبيب. الثاني: أ نواع العقوبات    طلب الم

ذ تخضـع  لا أ ن العقوبات التأ ديتهية على خـلاف ذلك ا  ذا كان الخطأ  التأ ديبي لا يخضع لمبدأ  الشعية  ا  ا 

يبي مبدأ  قانونية العقوبات  حي  يمكـن النطـ  فقـط بالعقـوبات التأ ديتهيـة لمبدأ  الشعية ويطب  المشع التأ د

وبالتالي فا ن العقوبات التأ ديتهية الي يمكـن فرضـها ضـد الطبيـب الذي  (4)المقررة بمختل  النصوص القانونية 

ارتكب أ خطاء تأ ديتهية بح  مهنته هي عقوبات محددة على ستهيل الحصرـ  ولا يجـو  فـرض أ ي عقوبـة تخـرج 

  ورد في القوانين ذات الصلة.عما

قـوبات تأ ديتهيـة عامـة تتنوع العقوبات التأ ديتهية حسب الصفة الي يمار  بها الطبيب مهنته  فهنـا  ع

تطب  على جميع ال طباء مهما كانت الصفة الي يمارسون بها  هاه العقوبات مرتبطـة بأ خلاقيـات مهنـة الطـب 

 
ذ نصت بع، القوانين في فرنســا ومصرــ عــلى أ ن توقيــع العقوبــة بالفصــل مــن الخدمــة أ و الا حــالة عــلى التقاعــد  -1 (1) الاس تنناء القانوني: ا 

قــرار وقفــه ولــيس مــن تاريخ توقيــع عقوبــة الفصــل أ و الا حــالة ا لى  بالنس بة للموظ  الموقوف عن العمــل تطبــ  اعتبــارا مــن تاريخ صــدور

يقافه.التقاعد  ل ن الموظ  ا  لموق  تغل بده بالفعل عن ممارسة التزاماته الوظيفية من تاريخ ا 

ذا كان فيــه تحقيــ  مصــلحة أ فضــل للمو  -2 ظــ   في حــا  الاس تنناء العملي: تطبيقا لقاعدة القانون ال صل  للما   يسم  بال ثر الرجع  ا 

 وجود قانون قد  وقانون جديد أ ثناء مرحلة المتابعة التأ ديتهية.

نناء القضائي: يسم  بسريان القرارات الا دارية المنفاة لل حكام القضائية بالا لغاء او القرارات الساحبة للقــرارات الا داريــة الســاب  الاس ت  -3

 لمكتس بة او المراكز القانونية المس تقرة الي ترتب قبل صدورها.صدورها بأ ثر رجع  طالما أ ن هاه الرجعية لا تمس بالحقوق ا

يب هيكل  السلطة الرئاســ ية بــين الفعاليــة والضــمان دراســة مقارنــة بــين القــانون الا داري وعــلم الا دارة العامــة  رســالة أ نظر: محمد أ حمد الط 

 .527  ص 1983دكتوراه   ية الحقوق جامعة عين شمس  القاهرة مصر  
 .286  ص 1983ال ردن  لقادر الش يخلي  النظام القانوني للجزاء التأ ديبي  دار الفكر للنش والتو يع  عمان عبد ا (2)
 .375بوطبة مراد  مرجع ساب   ص  (3)

(4) Jean-Pierre ALMERAS & Henri PEQUIGNOT, La déontologie médicale, Edition LITEC, 

France, 1996, p165.  

Sylvie Welsch, Responsabilité du médecin, LITEC, France, 2000, p19.  

Gérard Mémeteau, Droit médical, édition LITEC, France, 1986, p 179-182.  
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كـما هـو الحـا  بالنسـ بة  (1)ن تطبيـ  عقـوبات تأ ديتهيـة أ خـرى ال و (  لكن هاه العقوبات لا تمنع م ـ فرع)ال

 الثاني(. فرعللعقوبات التأ ديتهية الي تطب  على الطبيب باعتباره خبير قضائي )ال

طار أ خلاقيات مهنة الطب. فرعال  ال و : العقوبات التأ ديتهية في ا 

عـلى الطبيـب عنـد ثبـوت العقوبات التأ ديتهية هي الجـزاءات الـي توقعهـا السـلطة المختصـة بالتأ ديـب 

ذا كانت المخالفات التأ ديتهية لم ترد في القانون على ستهيل الحصرـ فـا ن ارتكابه للم خالفة التأ ديتهية المنسوبة له  وا 

قـد حصرـها المشـع في جميـع قـوانين المتعلقـة بالمهنـة  واسـتناداً لمبـدأ   –على العكس  –العقوبات التأ ديتهية 

نه لا يجو  فرض لا أ ن عقوبة تأ ديتهية لم ترد في القانو شرعية العقوبات فا  ن  ورغم حصرـ العقـوبات التأ ديتهيـة ا 

المشع تر  لسلطة التأ ديب تقدير اختيار الجزاء التأ ديبي المتناسب مـع الجريمـة التأ ديتهيـة مـن بـين العقـوبات 

 المقررة.

سـير عـلى أ نـه: "تضـبط كيفيـات تنظـم و  11-18من قانون الصـحة رقم:  347/03فقد نصت المادة: 

وية لل دبيات الطبية وكاا قواعد ال دبيات الطبية في مدونات ال دبيات الطبية مختل  المجالس الوطنية والجه 

  (2)تحدد عن طري  التنظم"  هاا التنظم يتمثل في مدونة أ خلاقيات الطب.

نظـرا هاا النوع من العقوبات يطب  على جميع ال طبـاء مهـما كان تخصصـه  أ و صـفة ممارسـ ا  للمهنـة 

ليـه  لتعل  هاا النوع من  العقوبات بالواجبات ال ساس ية للطبيب تجاه مرضاه و ملائـه والمجتمـع الذي ينتمـ  ا 

 وكاا بأ دا  المهنة وشرفها وسمو أ هدافها  وتنقس  هاه العقوبات ا لى عقوبات أ صلية وأ خرى تكميلية.

نوعهـا وجسـاماا والسـلطة  تختلـ  القـوانين العربيـة في شـأ ن تحديـد العقـوبات التأ ديتهيـة مـن حيـ 

نـاار أ و  المختصة بتقريرهـا  وعـلى كل حـا   فـا ن العقـوبات التأ ديتهيـة المقـررة في قـوانين الطـب تتمثــل في الا 

يقاف المؤقت  أ و الشطب نهائيـاً مـن الجـدو   التوبيخ  أ و التنتهيه  أ و اللوم  أ و المنع من مزاولة المهنة  أ و الا 

 قوانين.بالا ضافة ا لى الغرامة في بع، ال

 
من مدونة أ خلاقيات الطب في الجزائر على أ ن ممارسة العمل التأ ديبي المنصوص عليه في هاه المدونة لا يشكل عائ    221نصت المادة:   (1)

مــن قــانون الهيئــة الوطنيــة  70للعمل التأ ديبي الذي تقوم به الهيئة أ و المؤسسة المس تخدمة للطبيب  هاا مــا نصــت عليهــا المــادة: بالنس بة 

ليه الفصل رقم: للطبيبات وا مــن قــانون نقابــة  67من القــانون المتعلــ  بممارســة مهنــة الطــب التونســ  والمــادة:  35ل طباء  وهو ما ذهب ا 

 ال طباء في مصر.
 -من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء نصت على أ نه تطب  العقوبات التأ ديتهية على ال طباء في حــالة:  53في المغر  نجد المادة:  (2)

خــرق القواعــد المهنيــة والا خــلا   -عدم احترام أ حكام هاا القانون والقوانين وال نظمة المطبقــة عــلى الطبيبــات وال طبــاء في مــزاولة مهنــا   

المــس بالقواعــد وال نظمــة الــي تســ نها الهيئــة أ و بالاعتبــار والاحــترام الذي  -بادئ الشف والاس تقامة والكرامــة الــي تســ تلزمها المهنــة  بم 

من القانون المتعل  بممارسة مهنة الطب التونس  حي  يكون النظــر  29توجبه مؤسسة الهيئة وأ جهزتها  وهو ما نص عليه الفصل رقم: تس  

بالقواعد المنصوص عليها بمجلة نظام الواجبات من اختصاص مجلس التأ ديب وذلك مهما كانت صيغة ممارسة الطبيــب  أ مــا عــن  في الا خلا 

من قانون نقابة ال طباء والي تنص على أ نه: "يحاا أ مام الهيئة التأ ديتهية كل عضو أ خل بأ حكام هاا القانون   51د المادة:  القانون المصري فنج

 وتقاليدها ....أ و ارتكب أ مور مخلة بشف المهنة أ و تحط من قدرها أ و أ همل في عمل يتصل بمهنته". أ و بأ دا  المهنة
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 لتأ ديتهية ال صلية. أ ولا: العقوبات ا

تكون العقوبات التأ ديتهية أ صلية عندما يسـوغ للسـلطة المكلفـة بالتأ ديـب ال مـر بهـا وحـدها دون أ ن 

  تضاف ا لى عقوبة أ خرى  وتتمثل هاه العقوبات في القانون الجزائري والمغربي والتونس والمصري في:

I.  :العقوبـة في  مـرة العقـوبات المعنويـة المصري فقط  تدخل هاه  هي عقوبة نص عليها المشعالتنتهيه

وهو أ خ  العقوبات التأ ديتهية  ولذا فهو يتناسب مع المخالفات التهسـ يطة   (1)أ و ال دبية  وليس لها أ ثر مالي 

التوجيه الا داري الصـادر مـن السـلطة التأ ديتهيـة والذي يتضـمن  –كعقوبة تأ ديتهية أ دبية  –كما يقصد بالتنتهيه 

  (2)المهنية عند قيامه بعمل أ و تصرف يس توجب مثل هاا التاكير.كيرا للطبيب بواجباته تا

ذا كان هاا التنتهيه في شكل شفوي أ و مكتو .  لم يحدد المشع المصري فت ا 

II. :ناار ناار كتابي ا لى الطبيب ينار فيـه بفـرض عقوبـة أ شـد في  (3)الا  ناار توجبه ا  يقصد بعقوبة الا 

ة أ و تكرارها  وهو عبارة عن وس يلة بيد السلطة المكلفـة بالتأ ديـب لتحـاير الطبيـب ذو حا  اس تمرار المخالف

حـى لا يترتـب  يره بالنظام الواجب عليه احترامه والالتزام بـه لا صـلا  سـلوكه المهـيالسلو  المعيب وتاك

نـااريتمـيز  (4)على اس تمراره في هاا السلو  غير القو  عقوبات أ شد جسـامة عليـه في المسـ تقبل  بكونـه  الا 

جزاء معنوي وأ نه أ كة العقـوبات التأ ديتهيـة اسـ تخداما مـن الناحيـة العمليـة  فضـلا عـن كونـه أ دنى درجـات 

  (5)العقوبة جسامة في سلم التدريج  التصاعدي لها.

III. يقصد به اس اجان واستنكار السلو  أ و العمل المهي الذي قام به الطبيـب  (6)وبيخ )اللوم(:الت

ه للواجبات المكل  بها  وتأ نيبه عليها  ويتض  من ذلك أ ن التـوبيخ لـيس مجـرد لفـت انتبـاه عن طري  مخالفت

جـراء مه ـ ناار  بينما هو ا  لا تساوى مع عقوبة الا  ين يحمـل نوعـا مـن التحقـير الطبيب لما ارتكبه من مخالفات وا 

 
 .89  ص 1992داري  الجزء الثاني  منشورات جامعة دمش   سوريا  عبد الله طلبه  مبادئ القانون الا   (1)
  الدار العلميــة -ال مــوا  العامــة -العقــود الا داريــة -ات الا داريــةالقــرار  -الوظيفــة العامــة–نواف كنعان  القانون الا داري  الكتا  الثــاني  (2)

 .176  ص 2003الدولية ودار الثقافة للنش والتو يع  عمان ال ردن  الطبعة ال ولى  
ن الهيئــة مــن قــانو 54من مدونة أ خلاقيات الطب  كما نص عليها المشع المغــربي في المــادة:  217نص عليها المشع الجزائري في المادة:  (3)

لفــة مــرة الوطنية للطبيبات وال طباء  وأ ضاف المشع المغربي حالة العود في العقوبات التأ ديتهية بحيــ  تشــدد العقوبــة في حــا  ارتــكا  المخا

ب من القانون المتعل  بممارسة مهني الط 33أ خرى في أ جل س نتين من ن ارتكا  الخطأ  ال و   ونص عليها المشع التونس في الفصل رقم:  

 من قانون نقابة ال طباء. 52وطب ال س نان وتنظيمهما  نص عليها المشع المصري في المادة: 
 .282خليفة علي الجبراني  مرجع ساب   ص  (4)
  رسالة دكتوراه في القانون الخــاص  -دراسة مقارنة–نتهيل فرحان حسين الشطناوي  المسؤولية القانونية الناتجة عن ممارسة المهن الحرة  (5)

 .440  ص 2003جامعة الحسن الثاني  الدار البيضاء المغر   
مــن قــانون الهيئــة  54نص عليها المشع المغــربي في المــادة: من مدونة أ خلاقيات الطب  كما  217نص عليها المشع الجزائري في المادة:  (6)

انون المتعلــ  بممارســة مهنــي الطــب وطــب ال ســ نان مــن الق ــ 33الوطنية للطبيبات وال طباء  ونص عليها المشع التونســ في الفصــل رقم: 

 هاا ال خير مصطل  اللوم.من قانون نقابة ال طباء وأ طل  عليها  52وتنظيمهما  نص عليها المشع المصري في المادة: 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -مقارنة   دراسة - الطبية  محرراته  عن  الزجرية  الطبيب   مسؤولية   ــــــــــــــــــــــــــــــ
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لا لمرة واحدة بستهب ما  ينطـوي عليـه مـن جسـامة والتشهير بالطبيب المخطلم  هاا ولا يجو  توقيع التوبيخ ا 

ناار المجرد من ال ثار.    (1)وتأ ثير يفوق ما يترتب على الا 

 نص المشعين المغربي والتونس على تسجيل هاا التوبيخ في مل  المعي.

IV.  :نص عليها المشع الجزائري بهاه الصفة أ مـا  اقترا  المنع من ممارسة المهنة و/أ و غل  المؤسسة

نـاار باي المشعين فقد نصوا عليه والتـوبيخ ا بشكل مختل   تتس  عقوبة المنع هـاذه بالمقارنـة مـع سـابقتيها الا 

المهنية  فهي  تمنع هاا ال خير طيلة مدة  بالصرامة وبطبيعاا المادة لما يترتب عنها من أ ثار على وضعية الطبيب

ذا كانـت نهائيـة فـلا يمكنـه ممار   (2)سـة المهنـة مـن جديـد العقوبة من ممارسة الطب في حالة كانت مؤقتة أ ما ا 

ذا كانت هاه العقوبة مؤقتة أ و دائمة وهاا راجـع لكـون هـاه  والملاحظ هنا أ ن المشع الجزائري لم يحدد فت ا 

اختصاص جهـات أ خـرى غـير مجلـس أ خلاقيـات الطـب فـدور هـاا ال خـير هـو اقـترا  العقوبة بالذات من 

 لنظام الخاص للهيئة الا دارية المختصة بتوقيعها.العقوبة فقط  وبهاا فا ن تحديد مدة العقوبة نجده في ا

لا أ نه وبالاطلاع على نص المادة:  من نفس المدونة يتض  أ ن هاه العقوبة مؤقتـة  يترتـب عـن  218ا 

المنع من ممارسة المهنة أ و الغل   توق  الطبيب عن القيام بكل ال عـما  المتعلقـة بمهنـة الطـب  ابتـداء عقوبة 

 القرار.من تاريخ تبليغه بهاا 

V. ذ بعـد اناـاء مـدة المنـع يعـود  (3):التوقي  عن مزاولة المهنة لمدة معينة هي عقوبة مؤقتة بطبعهـا ا 

تأ ديتهية تنصب مباشرة  على مزاولة المهنـة  فتمنـع ممارسـ اا مؤقتـا  الطبيب ا لى ممارسة عمه المهي  هي عقوبة 

هنـة في حـدها ال قصىـ بحيـ  لا يمكـن أ ن تتجـاو  ولمدة معينة  حدد المشع المغربي مدة المنع من مـزاولة الم 

نـه يمكـن للسـلطة المكلفـة بالتأ ديـب أ ن تمنـع الطبيـب مـن  الس نة دون أ ن يحدد حدها ال دنى  وتبعا لذلك فا 

ولة مهامه لمدة شهر أ و شهرين دون أ ن تتجاو  هاه المدة الس نة  فهو ممنوع من ممارسة الطب خلا  مدة مزا

ذا كانت نافاة أ   ذا كانت موقوفة النفاذ فأ نه يمكن له ممارسة مهامه بصفة عاديةالعقوبة ا    .ما ا 

مكانية وقـ  العقو  ليه المشع المصري  لكن هاا ال خير لم يش ا لى ا  بـة ممـا يعـي انهـا هاا ما ذهب ا 

مكانيـة ال مـر  عقوبة نافاة  عكس المشع المغربي الذي من  امكانية وق  تنفيا هاه العقوبة بالذات  وكاا ا 

  (4)لنفاذ المعجل قبل الفصل في الموضوع.با

 
 .263مصطفى محمود عفيف   مرجع ساب   ص  (1)
 .154لدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة  مرجع ساب   ص عبد الوها  البنداري  العقوبات التأ ديتهية للعاملين المدنيين با (2)
من مدونة أ خلاقيات الطب واكتفى بعقوبة اقترا  المنع من ممارسة المهنة أ و الغل  ولم يحدد   217لم يص عليها المشع الجزائري في المادة:   (3)

مــن قــانون الهيئــة الوطنيــة للطبيبــات  54شــع المغــربي في المــادة: مدة معينة وتر  أ مر تحديد المدة لجهــات أ خــرى  بيــنما نــص عليهــا الم  لها

مــن القــانون  33وال طباء وحددها لمدة س نة على ال كة وقد تكون نافاة أ و موقوفة النفاذ  كما نص عليها المشع التونســ في الفصــل رقم: 

مــن قــانون  52وات  ونص عليها المشع المصري في المادة: مارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما لمدة لا تتجاو  ثلاث س ن المتعل  بم

 نقابة ال طباء لمدة لا تتجاو  س نة.
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 84أ نظر المادة:  (4)
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حـدى الوظـائ  العموميـة  أ ما المشع التونس فقد قرر بأ ن المنع المؤقت من ممارسة المهنة قد يشمل ا 

أ و عدد منها فقط أ و  ها أ و المنع مـن ممارسـة المهنـة بصـفة طلقـة لمـدة لا تتجـاو  ثـلاث سـ نوات  والخاصة 

المزيد من التفصيل بالمقارنـة مـع باي المشـعين حيـ  يممكـن الحرمـان  حي  أ ضفى على هاه العقوبة بالذات

 ع كل أ شكا  الممارسة.ما يمكن أ ن يشمل المنمن ممارسة الطب في الهياكل العامة دون الخاصة أ و العكس ك

ل ن عقوبة المنع هي من العقوبات المحددة  منيا  فيتعين على جهـة التأ ديـب أ ن تعـين مقـدارها بشـكل 

تحديد  من المنع من مزاولة الطـب عائـد لتقـدير جهـة التأ ديـب المطلـ   وذلك انطلاقـا مـن ملـ  صرا  و 

بـات المهنـة  ومـن تكـراره ارتـكا  المخالفـات المحا  أ مامها  ومن سوابقه في الا خـلا  بواج الطبيب الشخص 

دة الزمنية للمنع من المـزاولة  المهنية  ولا يعتد سوى بالمخالفات المهنية والا خلا  بالواجبات المهنية لتحديد الم

نه لا تأ ثير ل ي سواب  جزائية   على ا العقوبة ومقدارها الزمي. –مثلا  –بحي  ا 

عقوبة المنع من مزاولة المهنة مؤقتا هي عقوبة شديدة  وهي تمـس مبـاشرة النشـاط المهـي وممارسـ ته  

 الطب  ومع ذلك فأ ن الطبيب يبقى في بحي  أ نه لا يعود يح  للمحكوم عليه بها أ ن يعمل على تحقي  رسالة

   لكنه حالة المنع المؤقت من مزاولة المهنة محتفظا بصفته كطبيب مسجل بجدو  الهيئة

VI.  :النـوع الثـاني مـن  (1)يعتبر التشطيب من جدو  هيئة ال طباء التشطيب من جدو  الهيئة

ن توقيعهـا عـلى الطبيـب في المغـر   وهي العقوبات المادية والرابع من العقوبات التأ ديتهيـة ال صـلية الـي يمك ـ

   (2)المس تقبل المهي للطبيب المعاقب.عقوبة قاس ية لما ينتج عنها من أ ثار خطيرة على 

ديتهيـا  وهي عقوبـة تمـس بالعمـل هاه العقوبة هي أ قصى العقوبات الي تفرض بح  الطبيب المخطلم تأ  

ب بها لمهنـة الطـب قبـل أ ن  يـرّد له اعتبـاره طبـ  المهي  فالنط  بها يعي عدم جوا  ممارسة الطبيب المعاق

 ل حكام قانون.

لا عنــد الضرــورة القصــوى أ و بعــد  نــه لا يلجــأ  ا لى عقوبــة التشــطيب ا  لا هــاه الخطــورة  فا  بالنظــر ا 

ال خرى أ و عندما ينص عليها المشع صراحة  فهـي  تصـ  الطبيـب المعاقـب  استنفاذ جميع الجزاءات التأ ديتهية

عــه غــير محمــود الســيرة ومفتقــدا لقيمــة مــن القــم ال خلاقيــة الــي يجــب أ ن يــتحلى بهــا بســوء الســيرة  أ ي تج

  (3)س تقامة والصدق وال مانة.كالا

 
اته العقوبة مما نفس المدلو  نه نص بالمقابل على المنع من ممارسة المهنة )وهو منع نهائي(  وهلم ينص المشع الجزائري على هاته العقوبة ل   (1)

مع عقوبة التشطيب من جدو  الهيئة ل ن الترخيص بممارسة مهنة الطب في المغر  وتونس ومصرــ مــرتبط بالتســجيل في جــدو  هيئــة أ و 

المغــربي والتونســ اسمه منها لا يمكنه ممارسة هاه المهنة بتــاتا  بيــنما نجــد المشــع نقابة ال طباء  فمن لم يسجل في جدو  الهيئة أ و تم شطب 

 والمصري نصوا على عقوبة أ خرى وهي المنع المؤقت من ممارسة المهنة  وبالتالي فمن المنطقــ  الــنص عــلى عقوبــة المنــع النهــائي كعقوبــة أ صــلية

 مس تقلة عن عقوبة المنع المؤقت وهاا ما يقتضيه المنط . 
 .440نتهيل فرحان حسين الشطناوي  مرجع ساب   ص  (2)
 .362 الجبراني  مرجع ساب   ص خليفة علي (3)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -مقارنة   دراسة - الطبية  محرراته  عن  الزجرية  الطبيب   مسؤولية   ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-  300  - 
 
 

نه يمكن ا صدار أ مر بالنفاذ المعجـل لمقـرر التشـطيب في المغـر    قبـل البـ  في الدعـوى رغم ذلك فا 

صدار قرار في موضوعها  في حالة الا خلا  الخطير بقواعـد المهنـة  أ مـا في تـونس ورغم أ ن الاسـ تئناف  (1)وا 

 (2)يوق  التنفيا فأ نه يمكن لمجلس التأ ديب أ ن يأ مر بالتنفيا الفوري لهـاه العقوبـة دون مراعـاة الاسـ تئناف 

لا بعد أ ن يصير القرار نهائيا.   (3)أ ما في مصر فا ن قرار اسقاط العضوية من النقابة لا يكون له أ ثر ا 

بالتشـطيب عنـدما يصـير غـير قابـل  غربي بأ ن يعلـ  المقـرر الصـادرتبعا لذلك فقد أ وجب المشع الم

ليه المعي بال مر خلا  المدة المحـد ويـتم نشـه في  (4)دة في المقـرر ل ي طعن بمقر المجلس الجهوي الذي ينتم  ا 

ذا تعلقت بالشطب من جدو  الهيئة كل  (5)الجريدة الرسمية  كما يشعر بالعقوبات الصادرة في ح  الطبيب ا 

ذا كان تابع للقطاع العام أ و -من:  الا دارة  - (6)القـوات المسـلحة  السلطة الا دارية التابع لها الطبيب المعاقب ا 

لم يشـ المشـع التونسـ ا لى هـاه المسـأ لة  بيـنما نـص عليهـا  (7)ت التـأ مين الصـح  والسلطات المحلية وهيئا

 مجلس النقابة وو يـر الصـحة والجهـات الـي يعمـل المشع المصري  حي  تبل  القرارات التأ ديتهية النهائية ا لى

   (8)فيها الطبيب وتسجل في سجلات خاصة لذلك.

VII.  :جنيه تدفع  1000ي حي  حدد حدها ال قصى بـ: وهي عقوبة تفرد بها المشع المصر الغرامة

 لخزينة النقابة.

 ثانيا: العقوبات التأ ديتهية التبعية. 

ل نه لا يسوغ ال مـر على عقوبات تكميلية  وتعتبر تكميلية  ا لى جانب العقوبات ال صلية  نص المشع

حدى العقوبات ال صلية.   بها وحدها  بحي  تكون دائما ناتجة عن ال مر با 

I.  :بالنس بة للمشع الجزائري فقد نص عـلى عقوبـة العقوبات التأ ديتهية التبعية في التشيع الجزائري

لكـن فـرق مـن حيـ  مـدة هـاه العقوبـة وفقـا للعقوبـة  (9)احدة وهي الحرمان من ح  الانتخـا  تكميلية و 

نـاار أ و تـوبيخ كانـت مـدة الحرمـان مـن حـ   ذا كانت العقوبـة ال صـلية عبـارة عـن ا  ال صلية المرتبطة بها  فا 

ذا كانت العقوبة ال صلية هي المنع المؤقت مـن ممارس ـ ة المهنـة فينجـر عنـه الانتخا  لمدة ثلاثة س نوات  أ ما ا 

 
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 84أ نظر المادة:  (1)
 من القانون المتعل  بممارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما. 34أ نظر الفصل رقم:  (2)
 قانون نقابة ال طباء المصرية. من  62المادة:  (3)
 الوطنية للطبيبات وال طباء.من قانون الهيئة  54المادة:  (4)
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 90الفقرة ال خيرة من المادة:  (5)
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 67الفقرة ال خيرة من المادة:  (6)
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 95الفقرة ال خيرة من المادة:  (7)
 من قانون نقابة ال طباء المصرية. 62المادة:  (8)
 من مدونة أ خلاقيات الطب الجزائرية. 218أ نظر المادة:  (9)
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لزاميـة وليسـت اختياريـة ف جـرد لمـدة خمـس سـ نوات  والملاحـظ أ ن هـاه العقو فقدان ح  الانتخا   بـة ا 

 النط  بالعقوبة ال صلية تترتب مباشرة العقوبة التكميلية.

II.  :بالنس بة للمشع المغربي نص على عقوبات تكميلية العقوبات التأ ديتهية التبعية في التشيع المغربي

نـاار أ و التـوبيخ أ و المنـع المؤقـت مـن مـزاولة ة ا لى عق ـفبالنسـ ب (1)نوع بحسب العقـوبات ال صـلية تت  وبي الا 

المهنة  يترتب عليها عقوبة تكميلية تتمثل في المنع من عضوية مجالس الهيئة أ و المنع من المشاركة في التصـويت 

العقوبات التكميليـة غـير الزاميـة  بحيـ   ( س نوات  والملاحظ أ ن هاه10أ و هما معا لمدة لا تتجاو  عش )

 هو الحا  في التشيع الجزائري.لا يجب أ ن تقترن بالعقوبات ال صلية كما 

هنا  عقوبة تكميلية أ خرى تتعل  بعقوبي المنع المؤقت مـن ممارسـة المهنـة وعقوبـة التشـطيب النهـائي 

المنـع المؤقـت أ و التشـطيب في مقـر المجلـس من قائمة الهيئة  تتمثـل هـاه العقوبـة التكميليـة في تعليـ  مقـرر 

ليه الطبيب المعاقب  لكن الفرق يكمن في أ ن تعلي  المقـرر يكـون غـير الـزامي بالنسـ بة  الجهوي الذي ينتم  ا 

لزامي في عقوبة التشطيب.   لعقوبة المنع المؤقت  بينما يكون التعلي  ا 

III.  :شـع التونسـ نـص عـلى عقوبـة بـدوره الم العقوبات التأ ديتهيـة التبعيـة في التشـيع التونسـ

وهي الحرمان من حـ  العضـوية بالمجلـس الـوطي أ و المجلـس الجهـوي  يترتـب عـلى هـاا  (2)ة تكميلية واحد

الحرمان جميع الحقوق المكفولة لل عضاء ومن بينها ح  الترشح وح  الانتخا   غير أ ن مدة الحرمان تختلـ  

ناار أ و التوبيخ  يترتـب عليه ـ ذا كانت العقوبة ال صلية هي الا  رمـان مـن حـ  ا الحبحسب العقوبة ال صلية  فا 

ذا كانت العقوبة ال صلية تتمثل في المنع المؤقت من ممارسة المهنة أ و الشـطب  العضوية لمدة س نة واحدة  أ ما ا 

نه يترتب عليها عقوبة تكميلية تتمثل في الحرمان من ح  العضوية بصفة نهائية.   من جدو  العمادة  فا 

ذا ملاحظ هنا تشدد المشع التونس في هاه المسأ لة   كانـت العقوبـة ال صـلية هي الشـطب فمـن فـا 

نـه مـن غـير  ذا كانـت العقوبـة ال صـلية هيـا التوقيـ  المؤقـت فا  المنطق  أ ن يكون الحرمان بصفة نهائية  أ ما ا 

لا الـنص ووجـدنا  ذا نظـرنا ا  المعقو  أ ن تكون العقوبة ال صلية مؤقتة وتكون العقوبة التكميلية دائمة  خاصة ا 

ة التطبي  في ح  الطبيب مادام تم الحـم عليـه بعقوبـة أ صـلية وهي مسـأ لة يتعـين واجب أ ن العقوبة التكميلية

 على المشع التونس تداركها.

IV.  :لم ينص المشع المصري على عقوبات تكميلية العقوبات التأ ديتهية التبعية في التشيع المصري

 ال طباء.في ح   تسلط على الطبيب بناء على العقوبات التأ ديتهية ال صلية المقرر

 
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 54أ نظر المادة:  (1)
 من القانون المتعل  بممارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما. 33أ نظر الفصل رقم:  (2)
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 الثاني: العقوبات التأ ديتهية المطبقة على الخبير الطبي القضائي.  فرعال

طار المهام المخولة له والمسمو  بها قانونا  مهمـة خبـير طـبي معـين مـن طـرف  قد يمار  الطبيب في ا 

ذا قـام هـاا الخبـير با لا خـلا  القضاء في ا حدى المسائل المعروضة عليه والـي تحتـاج ا لى رأ ي تقـي فيهـا  فـا 

نـه قـد يتعـرض ا لى عقـوبات  بواجب من واجبات الخبير أ و ارتكـب خطـأ  يتنـاي مـع المهمـة المكلـ  بهـا  فا 

تأ ديتهية تسلطها عليه الجهة الي انتدبته للقيام بالخبرة  بالا ضافة ا لى امكانية تعرضه لعقوبات جزائيـة أ و مدنيـة 

قوبات التأ ديتهيـة المسـلطة عـلى الخبـير الطـبي حسب درجة جسامة الخطأ  المرتكب من طرفه  ففت تتمثل الع

 القضائي؟

I.   :وضـع المشـع الجزائـري مـن العقوبات التأ ديتهية المسلطة على الخبير الطبي القضائي في الجزائر

جـراءات معينـة لمتابعـة الخبـير القضـائي 310-95خلا  المرسوم التنفياي رقم:    المتعل  بالخبراء القضائيين  ا 

واجباته المهنية ومس بشـف المهنـة أ و المهمـة الـي  ـ  بهـا  وتوقيـع العقـوبات الملائمـة  وتأ ديبه  ما أ خل ب

 (1)بمقتضى قرارات تأ ديتهية صادرة عنها  تتمثل هاه العقوبات في:

ناار. . أ    الا 

 التوبيخ. .   

 توقي  الخبير عن القيام بالخبرة لمدة لا تتجاو  ثلاث س نوات. . ج 

 الخبراء.الشطب النهائي من قائمة  . د

لمشع الجزائري لم ينص على عقوبات تكميلية قـد تسـلط عـلى الخبـير الطـبي القضـائي ظ أ ن االملاح

بمناس بة تسليط ا حدى العقوبات ال صلية الماكورة أ علاه  كما أ نه قد تر  مسأ لة تقرير العقوبة المناس بة للجهة 

 المنوط بها تأ ديب الخبير.

II.  قس  المشـع المغـربي وعـلى ئي في المغر : بير الطبي القضاالعقوبات التأ ديتهية المسلطة على الخ

عكس المشع الجزائري  العقوبات التأ ديتهية المسلطة على الخبير الطبي القضائي ا لى عقـوبات تأ ديتهيـة أ صـلية 

 وأ خرى تكميلية.

ة المنـع مـن مـزاولة الخـبر  -التـوبيخ   -الانـاار   - (2)وهي تتمثـل في:العقوبات التأ ديتهية ال صلية:  . أ  

ــدة ــت  -  لا تتجــاو  الســ نة القضــائية لم ــ  المؤق ــة التوقي ــن جــدو  الخــبراء  بالنســ بة لعقوب التشــطيب م

 من قانون الخبراء القضائيين. 40والتشطيب من الجدو  يتعين تبلي  جهات معينة نصت عليها المادة: 

 ا لى جانب العقوبات ال صلية  نص المشع المغربي على عقوبة تكميليةالعقوبات التأ ديتهية التبعية:  .   

كميليـة ل نـه لا يسـوغ ال مـر بهـا وحـدها  واحدة  وهي تعلي  منطوق المقرر التأ ديبي  وتعتبر بمثابـة عقوبـة ت 

 
 المتعل  بالخبراء القضائيين.  310-95من المرسوم التنفياي رقم:  19عليها المادة: نصت  (1)
   المتعل  بالخبراء القضائيين في المغر .45-00من القانون رقم:  34نصت عليها المادة:  (2)
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حدى العقـوبات ال صـلية  حيـ  نصـت عليهـا المـادة:    مـن 2فقـرة  39بحي  تكون دائما ناتجة عن ال مر با 

وق المقـرر بكتابـة ضـبط محكمـة ن الخبراء القضائيين  وهي عقوبة اختيارية  تـتم عـن طريـ  تعليـ  منط ـقانو

ذا تعل  ال مر بخبير الاس تئناف المسجل لديها الخبير  أ و ب  كتابي ضبط محكمة الاس تئناف والمجلس ال على ا 

  (1)قضائي مسجل بالجدو  الوطي.

III. بدوره المشع التونس نص  الطبي القضائي في تونس: العقوبات التأ ديتهية المسلطة على الخبير

  ورغم اعتبار هاا ال خير ش به موظ  مـن تهية يمكن أ ن تسلط على الخبير الطبي القضائيعلى عقوبات تأ دي 

لا أ ننا نجده قد خصه بعقوبات تأ ديتهيـة خاصـة نتيجـة ا خلالهـا بالمهـام المو ـة لهـو بموجـب  (2)طرف المشع  ا 

ــة الــي يمكــن أ ن تســلطها مجــالس الخــبرة أ و بشــف الم  ــة  بالا ضــافة ا لى العقــوبات التأ ديتهي ــة هن تأ ديتهيــة مهني

وعلى غرار المشع الجزائري لم ينص الشـع التونسـ عـلى عقـوبات تكميليـة تسـلط عـلى الخبـير  (3)أ خرى 

 الطبي القضائي  واكتفى بالعقوبات ال صلية الي صنفها في درجيتين 

  فت يلي:تتمثل العقوبات التأ ديتهية من الدرجة ال ولى المسلطة على الخبير الطبي القضائيالدرجة ال ولى:  . أ  

ناار. (1  الا 

 لتوبيخ.ا (2

تتمثل العقوبات التأ ديتهية من الدرجة الثانية المسلطة على الخبـير الطـبي القضـائي فـت الدرجة الثانية:  .   

 يلي:

 توقي  الخبير عن القيام بالخبرة لمدة لا تتجاو  ثلاث س نوات.  (1

 التشطيب النهائي من قائمة الخبراء. (2

الخبـير الطـبي القضـائي بـين المشـعين الجزائـري المسلطة عـلى  نلاحظ أ ن هنا  تطاب  في العقوبات

قـرار العقوبـة  والتونس  رغم أ ن هاا ال خير قد قسمها ا لى درجتين  وهاا راجـع ا لى الا جـراءات المتبعـة في ا 

 والسلطة المخو  لها النط  بها.

ء  فكيـ  عـالج حى بالنس بة للمشع المغربي نجده اقر نفس العقوبات مع اختلاف بسـ يط في الجـزا

 المشع المصري هاه المسأ لة؟.

IV. :لقـد قسـ  المشـع المصرـي  العقوبات التأ ديتهية المسلطة على الخبير الطبي القضائي في مصر

الخبراء الطبيين القضائيين ا لى قسمين: خبراء جدو  وكل من ترى جهـات القضـاء عنـد الضرـورة الاسـ تعانة 

وظـ  لممارسـة الخـبرة  أ مـا الصـن  الثـاني فهـ  الخـبراء التـابعين برأ يه  الفي  ولا يشترط في هؤلاء صـفة الم

ليهـا بـأ عما  الخـبرة ويكـون لهـؤلاء صـفة لو ارة العد  ومصلحة الطب الشع  والمصال ا ل خرى الي يعهـد ا 
 

 .113عبد السلام بهوش  مرجع ساب   ص  (1)
 ونس.من قانون الخبراء العدليين في ت 11أ نظر الفصل رقم:  (2)
 براء العدليين في تونس.من قانون الخ 19هاا ما نص عليه الفصل رقم:  (3)
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ذا ارتكـب مـا يمـس  (1)موظفين عامين  حالة كل منه  على المحاكمـة التأ ديتهيـة ا  نه يجو  ا  ورغم هاا التصني  فا 

ار وال مانة وحسن السمعة أ و أ خل بواجب من واجباته أ و أ خطأ  خطأ  جس ت في عمه أ و امتنع لغير ع الذمة

ياه.مقبو  عن   (2)القيام بعمل    ا 

هاه المحاكمـة التأ ديتهيـة ومـا يصـدر عنهـا مـن عقـوبات  هي غـير الا جـراءات التأ ديتهيـة المسـلطة عـلى 

م بها على خـبراء الطبيـين القضـائيين في مصرـ ا لى قسـمين الموظ  العام  تنقس  العقوبات التأ ديتهية الي يح

تتعل  بخبراء الجـدو  وهم الصـن  ال و  باعتبـار أ نهـ   حسب الصفة الي يمار  بها الخبير  فهنا  عقوبات

مــن غــير المــوظفين  كــما أ ن هنــا  عقــوبات تطبــ  عــلى الخــبراء التــابعين لــو ارة العــد  أ و مصــلحة الطــب 

 الشع .

 تتمثل فت يلي: (3).سلطة على خبراء الجدو تأ ديتهية الم العقوبات ال  . أ  

 اللوم. .1

 الوق  عن القيام بالخبرة لمدة لا تجاو  س نة.  .2

 محو الاأ من جدو  الخبراء. .3

 الملاحظ أ ن المشع لم يقر عقوبة تكميلية للعقوبات ال صلية الماكورة أ علاه.

  (4):ومصلحة الطب الشع  لو ارة العد  العقوبات التأ ديتهية الي يحم بها على الخبراء التابعين .   

 اللوم.  .1

 الوق  عن العمل مع الحرمان من المرتب مدة لا تجاو  س تة أ شهر.  .2

  العز  من الوظيفة. .3

بالا ضافة ا لى ذلك أ قر المشع عقوبات تكميليـة تتعلـ  بعقوبـة العـز  تخـص فتـة خـبراء و ارة العـد  

حقـه  الحم التأ ديبي القاي بالعز  على حرمان الخبير ومصلحة الطب الشع   تتمثل في جوا  أ ن ينص في

  ه أ و بعضه في المعاش أ و المكافأ ة.

ذا  كما قرر المشع عقوبتين تكميليتين يمكن لو ير العد  أ ن يصدرهما في ح  خبير تابـع لهـاه الفتـة  ا 

 صدر في حقه ا حدى العقوبات ال صلية الماكورة أ علاه  تتمثل في:

ناار. .1  عقوبة الا 

 يوما. 15طاع من الراتب لمدة لا تزيد على س تقالا .2

 
   المتعل  بتنظم الخبرة أ مام جهات القضاء المصري.1952لس نة  96أ نظر بهاا الخصوص المادة ال ولى من القانون رقم:  (1)
 من قانون تنظم الخبرة أ مام جهات القضاء المصري. 09أ نظر المادة:  (2)
 من قانون تنظم الخبرة أ مام جهات القضاء المصري. 14أ نظر المادة:  (3)
 من قانون تنظم الخبرة أ مام جهات القضاء المصري. 43و 31و 30أ نظر المادة:  (4)
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قــراره بــأ ن العقوبــة التأ ديتهيــة المتعلقــة بالخبــير مســ تقلة عــن  الملاحــظ هنــا أ ن المشــع المصرــي ورغم ا 

لا أ نه سلط عقوبات تأ ديتهية شتهيهة  العقوبات التأ ديتهية ال خرى الي يمكن أ ن تسلط عليه من جهات مختلفة  ا 

بعين لـو ارة العـد  ومصـلحة الطـب لموظـ  العـام فـت يخـص فتـة الخـبراء التـابالعقوبات الي تسلط عـلى ا

 الشع   وهاا ما قد يوقعه في ا دواجية العقوبة )أ ي تسليط نفس العقوبة مرتين على نفس الموظ (.

من اللائحة التنفياية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية الي تنص على أ نه: "  162لكن بالنظر ا لى المادة: 

ذا كان الحـا  لا يجو  معاقبة الموظ  تأ ديبا عن ذات ا لفعل أ كة من مرة"  وهاا ما يـدعونا ا لى التسـام : ا 

كالك فأ ي العقوبتين أ ولى بالتطبي   العقوبة المقررة في قـانون الخـبراء القضـائيين  باعتبـار أ ن الخـاص يقيـد 

  لا ث وبالتالي فهو ينسـخ ال حـكام السـابقة لهالعام  أ م يطب  قانون الخدمة المدنية باعتبار أ نه النص ال حد

صـدار القـرار التـأ ديبي تختلـ  مـن قـانون ل خـر  أ م أ ن ال مـر  جراءات المتابعة والجهة المختصـة با  س ت وأ ن ا 

 عادي ويتم تطبي  ي القانونين ل نه لا يوجد تعارض بينهما ولكل مجاله؟.

 الثاني:   فصلال

جراءات تأ ديب الطبيب.   ا 

ذا أ خل الط  أ ي فعل مـن ال فعـا  الـي تعـد مخالفـة لهـاه ن واجباته المهنية  وارتكب بيب بواجب ما 

الواجبات  عندئا تتحق  مسؤوليته التأ ديتهية  وتتمثل هاه المسؤولية في توقيع الجزاء التأ ديبي المناسب عـلى 

جــراءات معينــة ومحــددة  قــانونا  تــدعى الطبيــب المخــال  لواجباتــه المهنيــة  يــتم ذلك مــن خــلا  الالــتزام با 

 الا جراءات التأ ديتهية.

بر الا جراءات التأ ديتهية بمثابة همزة وصل  لا يمكن الاسـ تغناء عنهـا  بـين الخطـأ  التـأ ديبي والعقوبـة تعت

التأ ديتهية المقررة  هاه الا جراءات تمار  عن طري  ما يعرف بالدعـوى التأ ديتهيـة  فبـدون دعـوى تأ ديتهيـة لا 

  (1)وجود ل ي عقوبة تأ ديتهية.

رادي ي أ ن الا جراءات يع هاا د مـن تصرـف ا  ّـ التأ ديتهية مثلها كمثل الا جراءات الجزائية والمدنيـة  لا ب

ذا: هي المحـر  ال و   لتحريكها  فـا ن الا جـراءات التأ ديتهيـة تتحـر  أ ساسـا بنـاء عـلى الشـكوى  فالشـكوى ا 

 للا جراءات التأ ديتهية من تحقي  واحالة ومحاكمة تأ ديتهية وصدور القرار التأ ديبي.

جراءات على أ نها الخطوات والشكليات الي يتعين اتباعها للتحقـ   (2)المتابعة التأ ديتهية  يمكن تعري  ا 

ليه  تمهيدا لتوقيع العقوبة التأ ديتهية المناس بة عليه  كما أ نها تنظ  المـرحلة  من ارتكا  الطبيب للخطأ  المنسو  ا 

 
(1) Jeanne de POULPIQUET, Responsabilité des notaires, (Civile, Disciplinaire, Pénale), Dalloz, 

Paris France, 2003, p 245. 
 للا جراءات التأ ديتهية معنيان  معنى واسع ومعنى ضّي : (2)

جراءات التأ ديتهية: عمالها  وهي  المعنى الواسع للا  يقصد به مجموعة من القواعد القانونية المدونة أ و العرفية الي تلتزم السلطة التأ ديتهية المختصة با 

 يب.دبصدد الاضطلاع بتحديد المسؤولية التأ ديتهية لمن هو محل للتأ  
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ظّمــة للســلطة الــي تخــتص  ذلك القواعــد المنمــا بــين ارتــكا  المخالفــة حــى صــدور القــرار التــأ ديبي  بمــا في

 (1)بالتأ ديب  بالا ضافة ا لى الضمانات الي قررها القانون في هاا المجا .

ــة الدعــوى التأ ديتهيــة )الم  ال و (  وذلك مــن خــلا  التطــرق للجهــات  بحــ لذا ســ نتناو  في البداي

جراءات الدعوى التأ ديتهية  ثم نتطرق للقرار التأ   ديبي الناتج عـن الدعـوى وطـرق الطعـن المختصة بالتأ ديب وا 

 الثاني(. بح فيه  مع الا شارة ا لى أ س با  الاعفاء من المسؤولية والعقا  )الم 

 ال و :    بح الم 

 الدعوى التأ ديتهية. 

 ّ ن الدعوى التأ ديتهية تعد من أ هم العناصر ال ساس ية في موضوع المسـؤولية التأ ديتهيـة  مّما لا شّا فيه أ 

ذا ما انايى التحقي  ا لى الا حالة فهي  تبدأ  بالشكوى  ومن ثمّ   تنتقل للتحقي  وبعد ذلك نكون أ مام المحاكمة  ا 

ار نصـب  أ مـام اسـ تعما  لمحاكمة تكون مبدمها صدور القرار التـأ ديبي  وبعـد صـدور القـر للمحاكمة  أ ما نهاية ا

 الح  في طرق الطعن بهاا القرار ا لى أ ن نصل أ خيرا ا لى نهاية هاه الا جراءات.

ت التأ ديتهية أ مام جهة التأ ديب  فيمكن تصور مثو  الطبيب أ مام ثلاث جهات تأ ديـب لا جراءاتمار  ا

بات المهنة عموما  بالا ضافة على ال قل  فهو يمثل أ مام جهة التأ ديب الخاصة بأ خلاقيات المهنة عند مخالفة واج 

طـبي قضـائي  فـا جراءات ا لى امكانية مثوله أ مام جهات تأ ديب أ خرى كما هو الحا  لو كان عبارة عـن خبـير 

 التأ ديب تختل  حسب الجهة الي يمثل أ مامها الطبيب.

جـراءات  أ ما عن الغاية من الا جراءات التأ ديتهيـة فهـي  تـوفير الضـمان والاطمئنـان في جميـع مراحـل ا 

جراءات منظمة للممارسة الفعلية لدعوى التأ ديتهية  فا جراءات تأ ديب الطبيـب ليسـت  (2)التأ ديب  نها ا  أ ي ا 

 دة لذاتها  وانمـا هـدفها تقـو  الطبيـب المـانب حـى يسـ تقم العمـل في المرفـ  ويسـ تمر سـيره بانتظـاممقصو 

تحقيـ  هـاا الهـدف   واطارد بدون انقطاع  ولهاا فا ن حمايته بالضـمانات التأ ديتهيـة تسـه  مسـاهمة فعـالة في

فسـ والمهـي له مـن ناحيـة ذلك أ نها تكفل له عـدالة مسـاءلته التأ ديتهيـة مـن ناحيـة  وتحقيـ  الاسـ تقرار الن

 أ خرى.

 
تبّاعها منا ارتكا  الخطأ  التأ ديبي حى توقيع العقوبة  فا جراءات التأ ديب بهاا المعنى المعنى الضّي  لها : فيقصد به تك الخطوات الي يجب ا 

ة لا دانتــه  ي ــتمر بمرحلتين: ال ولى: مرحلة التحقي  والي يتم فيها الوثــوق مــن وقــوع الخطــأ  ونســتهته ا لى المهــي مــع جمــع ال دلة والبيــانات الكاف

 العقوبة في حا  ثبوت ارتكا  المهي للخطأ  التأ ديبي. عادة بتوقيعوالثانية: مرحلة المحاكمة الي تناي  

الثالثة  لطبعة أ نظر: خالد سمارة الزعبي  القانون الا داري وتطبيقاته في المملكة ال ردنية الهاشمية  دار الثقافة للنش والتو يع  عَّمان ال ردن  ا

 .247   ص1998
طــار الملتقــى الــوطي حــو  المســؤولية  (1) حابت أ ما   المساءلة التأ ديتهية للطبيــب وفقــا لمدونــة أ خلاقيــات الطــب الجزائريــة  مــداخلة في ا 

  ص 2008ينــاير  24و 23الطبية  المنظ  من طرف  ية الحقوق والعلوم الس ياس ية  جامعة مولود معمري  تــيزي و و الجزائــر  يــومي: 

11. 
 .539ن محمد الطماوي  القضاء الا داري  الكتا  الثال   مرجع ساب   ص سلت (2)
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جراءات الدعـوى  طلبلذا س نتناو  في البداية الجهات المختصة بالتأ ديب )الم ال و (  ثم نتطرق ا لى ا 

بل المحاكمة التأ ديتهية  ثم مرحلة المحاكمة التأ ديتهية  لنتناو  في الثاني(  من خلا : مرحلة ما ق  طلبالتأ ديتهية )الم

  العقوبة التأ ديتهية.ال خير الضمانات السابقة على

 ال و : السلطة المختصة بالتأ ديب.   طلب الم

يقصد بالسلطة المختصة بالتأ ديب  تك السلطة الـي تمـك قـانونًا حـ  تسـليط عقوبـة تأ ديتهيـة عـلى 

ذا خال  واجب تختلـ  الجهـات المختصـة بالتأ ديـب حسـب طبيعـة الخطـأ   (1)اتـه المهنيـة والقانونيـة الطبيب ا 

و مـا يعـرف في لي يمار  لديهـا أ و لحسـابها الطبيـب مهمتـه  فمجـالس أ خلاقيـات الطـب أ  المرتكب والجهة ا

بـأ دا   بع، ال نظمة بنقابات المهنة لها الاختصاص العام بنظر كل المخالفـات الـي يرتكبهـا الطبيـب وتتعلـ 

الطبيـب الخبـير  ال و (  بالمقابـل فـا ن فرعواخلاقيات الطب والواجبات الملقاة على الطبيب بصفة العامة )ال

ذا أ خل بالالتزامات الملقاة على الخبير عموما )اليتابع   الثاني(. فرعأ مام الجهة الي أ س ندت له المهمة ا 

 ال و : السلطات التأ ديتهية في مجا  أ خلاقيات الطب.  فرعال

مــاهي الســلطات الــي لهــا صــلاحية النظــر في الدعــوى التأ ديتهيــة عنــدما تتعلــ  بالواجبــات العامــة 

لاقيات مهنة الطـب؟  هـاا مـا سـ نتناوله مـن خـلا  تقسـ يمه وفـ  النظـام القـانوني لـكل دولة  ونبـدأ  وأ خ

 ثم تونس )ثالثا(  وفي ال خير مصر )اربعا(.لجزائر )أ ولا(  المغر  )ثانيا(  با

 أ ولا: الجزائر. 

الس   على "اختصاص المجالس الوطنية والمج11-18من قانون الصحة رقم:  347و 346نصت المادة: 

دبيـات الطبيـة وكـاا في الجهوية لل دبيات الطبيـة  بالسـلطة التأ ديتهيـة والعقابيـة وتتهـ  في خـرق لقواعـد ال  

 هاا القانون في حدود اختصاصها".خروقات أ حكام 

من مدونة أ خلاقيات الطب على خضوع مخالفات القواعـد وال حـكام الـواردة في  03كما نصت المادة: 

هـات التأ ديتهيـة التابعـة لمجلـس أ خلاقيـات الطـب  بالا ضـافة ا لى ذلك نجـد نـص هاه المدونة  لاختصاص الج 

ات المجلس الوطي  والي مـن بينهـا ممارسـة السـلطة صاصمن نفس المدونة  الي تنص على اخت 166المادة: 

وهي نفـس الصـلاحية المخـولة للمجـالس الجهويـة مـن  (2)التأ ديتهية من خلا  الفـروع النظاميـة الـي تشـكله 

 
 لقد عرفها البع، على أ نها الجهة أ و الهيئة الي خولها القانون صلاحية توقيــع العقوبــة التأ ديتهيــة عــلى المــوظفين الذيــن يرتكبــون ال خطــاء (1)

ن سيرها بانتظام واطراد  أ نظر: نصرــ الديــن مصــبا  القــاي  النظريــة العامة وكفالة حسالمهنية وذلك بهدف تحقي  النظام داخل المراف  

  دار الفكــر العــربي  القــاهرة مصرــ  -دراسة موا نة في القــانون المصرــي والليــبي والشــيعة الا ســلامية–العامة للتأ ديب في الوظيفة العامة 

 .377  ص 2002الطبعة الثانية  
دة هي: الفــرع النظــامي لل طبــاء  والفــرع النظــامي جــراي ال ســ نان  والفــرع النظــامي للصــيادلة  صودة في هاه المــاالفروع النظامية المق (2)

 .11-18من قانون الصحة رقم:  346حددت هاه الفروع المادة: 
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لذا نتسـاء  مـن له حـ  نظـر الدعـوى التأ ديتهيـة ضـد  من المدونة  169  فروعه النظامية  وفقا للمادة: خلا

 كدرجة أ ولى؟.الطبيب المخال  

  من مدونة اخلاقيات الطب  الي تنص على امكانيـة احـالة الطبيـب أ مـام 211بالرجوع ا لى المادة: 

لا  ممارسة مهامه  وبالك يمار  الفرع النظـام الجهـوي الفرع النظامي الجهوي المختص  عند ارتكابه أ خطاء خ

يخـص المجـا  التـأ ديبي لهـاه الفتـة باعتبـاره  لل طباء التابع للمجلس الجهوي ل خلاقيات الطب صلاحياته فت

كما يختص الفرع النظامي الوطي لل طباء التابع للمجلس الوطي  (1)أ و  درجة من درجات الدعوى التأ ديتهية 

بصــلاحيات النظــر كدرجــة ثانيــة في الطعــون المرفوعــة ضــد قــرار الفــروع النظاميــة  (2)الطــب ل خلاقيــات 

ويختص مجلس الدولة بنظر الطعون  (4)من خلا  اللجنة التأ ديتهية التابعة له  (3)ية الصادرة في المسائل التأ ديته 

    (5)في القرارات التأ ديتهية الصادرة عن المجلس الوطي ل خلاقيات الطب.

 غر . : المثانيا

ليه الطبيبة أ و الطبيب المعي بال مر  حي   (6)تقام الدعوى التأ ديتهية أ مام المجلس الجهوي الذي تنتم  ا 

ترفع الدعاوى التأ ديتهية أ مام اللجنة التأ ديتهية للمجلس الجهوي التابع لهيئـة الطبيبـات وال طبـاء  وعليـه يمـار  

له اختصـاص بنظـر القضـايا التأ ديتهيـة الـي تهـ  الطبيبـات هاا المجلس الدعـوى في المـرحلة الابتدائيـة  ل ن 

ت الي تفرضها عليه  النصوص القانونية والتنظيمية ومدونـة وال طباء الذين أ خلوا بواجباته  المهنية أ و بالالتزاما

 حى بالنس بة ل طباء القطاع العام في حالة ارتكا  خطا شخص ـ (7)أ خلاقيات المهنة والنظام الداخلي للهيئة 

 يكون قابلا للفصل عن المرف  العام. 

مـن  55و 53فقـا للمادتـين بينما يمار  المجلس الوطي صـلاحياته التأ ديتهيـة في مـرحلة الاسـ تئناف  و 

ــة  ــ تئناف المتعلق ــات الاس ــر   ل ن له صــلاحية النظــر في طلب ــاء في المغ ــات وال طب ــة الطبيب ــانون هيئ ق

وتكـون القـرارات التأ ديتهيـة الصـادرة  (8)لقـة بتأ ديـب ال طبـاء بالمقررات الصادرة عـن المجـالس الجهويـة والمتع

 
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 177أ نظر المادة:  (1)
ذا كانــت الشــكوى منصــبة عــلى يختص هاا الفرع النظامي الوطي أ يضا في تعيين الفرع النظامي الجهوي المخ  (2) تص بنظــر مســائل تأ ديتهيــة ا 

ليــه الطبيــب المشــكو منــه لضــمان العاهــة  عضو من أ عضاء الفرع النظــامي الجهــوي  أ ي يختــار فــرع نظــامي جهــوي أ خــر غــير الذي ينتمــ  ا 

ذا كانت العضــو ولا يحضرــ جلســت اللجنــة الشكوى منصبة على عضو من أ عضاء اللجنة التأ ديتهية الوطنية  يستبعد هــاا  والحيادية  أ ما ا 

 من المدونة.  211التأ ديتهية  أ نظر المادة: 
 .11-18من قانون الصحة رقم:  350أ نظر المادة:  (3)
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 198أ نظر المادة:  (4)
 .11-18من قانون الصحة رقم:  350/2 هاا ما نصت عليه المادة: (5)
 ئة الطبيبات وال طباء المغربي.من قانون هي  71أ نظر نص المادة:  (6)
 من قانون هيئة الطبيبات وال طباء المغربي.  41هاا ما نصت عليه المادة:  (7)
 من قانون هيئة الطبيبات وال طباء المغربي. 26هاا ما نصت عليه المادة:  (8)
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ابلة للطعن أ مـام محكمـة الـنق، وفـ  الا جـراءات المقـررة في اس تئنافيا عن الهيئة التأ ديتهية للمجلس الوطي ق

  (1)المسطرة المدنية )قانون الا جراءات المدنية(.

 ثالثا: تونس. 

ب  حي  مادة ال طباء والي لها صلاحية تأ ديب الطبينص المشع التونس على هيئة واحدة تابعة لع

حيـ  تـوكل صـلاحيات  (2)والمجـالس الجهويـة ومجلـس التأ ديـب تتكون عمادة ال طباء من المجلـس الـوطي 

تأ ديب ال طباء ابتدائيا ا لى مجلس التأ ديب دون سواه  والذي يتكون مـن اعضـاء المجلـس الـوطي بمسـاعدة 

فهو ينظر في المسائل التأ ديتهية كجهـة تقـاي أ ولى  كـما ينظـر كجهـة  (3)لس مستشار قانوني يعينه هاا المج

تس تأ ن  قرارات مجلس  (4) صدور قرار منه ضد طبيب لم يحضر جلسة النظر في الدعوى معارضة في حالة

التأ ديب أ مام محكمة الاس تئناف ذات النظر  ويمكـن الطعـن بالـنق، في قـرارات هـاه المحكمـة أ مـام المحكمـة 

 (5) دارية.الا  

صلاحية في تأ ديب ال طباء  عكس بالك فا ن المجالس الجهوية لعمادة الاطباء في تونس ليس لها أ ي 

مـن قـانون ممارسـة مهنـي الطـب  18المشعين الجزائري والمغربي  وقد نـص عـلى ذلك صراحـة في الفصـل 

  (6)وطب ال س نان وتنظيمهما في تونس.

 رابعا: مصر. 

جراءات تأ ديب اتمار  نقابة ال طباء في ل طبـاء  لكـن أ ي هيئـات النقابـة الـي لهـا صـلاحية  مصر ا 

 أ ديب؟  نميز هنا بينا حالتين: الت

I. مـن قـانون النقابـة  حيـ  يكـون لمجلـس النقـابات الفرعيـة  55: ماكورة في المـادة: الحالة ال ولى

ذا رأ ى المجلـس أ   (7)الاختصاص بنظـر الدعـوى التأ ديتهيـة كجهـة تقـاي أ ولى  ا ن المخالفـة الـي ارتكبه ـهـاا ا 

 
 من قانون هيئة الطبيبات وال طباء المغربي. 61هاا ما نصت عليه المادة:  (1)
نشــاء عــمادة لل طبــاء وعــمادة ل طبــاء الاســ نان  11ص الفصل حي  ن (2)  من قانون ممارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما عــلى ا 

ليه  حيــ  تتكــون العــمادة مــن مجلــس وطــي والمجــالس  ينتسب لها جميع ال طباء الممارسين في تونس مهما كان قطاع النشاط الذي ينتمون ا 

 الجهوية ومجلس التأ ديب.
 من قانون ممارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما. 27ظر الفصل رقم: أ ن (3)
 مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما.من قانون ممارسة  32أ نظر الفصل رقم:  (4)
 من قانون ممارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما. 34أ نظر الفصل رقم:  (5)
لطــب وطــب ال ســ نان وتنظــيمهما  عــلى انــه: " لا تمــار  المجــالس الجهويــة صــلاحيات من قانون ممارسة مهني ا 18حي  نص الفصل  (6)

أ و طبيب أ س نان أ مام المجلس الجهوي يحيلها هاا ال خــير ا لى المجلــس الــوطي مشــفوعة بــرأ ي تأ ديتهية  وفي صورة رفع شكوى ضد طبيب 

 معلل".
 صر.من قانون نقابة الاطباء في م 38أ نظر الفقرة ال خيرة للمادة:  (7)
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ويعتبر هـاا المجلـس  (1)و غرامة لا تتجاو  خمسين جنيها الطبيب لا تس توجب توقيع جزاء أ شد من التنتهيه أ  

دارية. دارية وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قرارات ا    (2)هيئة ا 

II.  :حالة الدعوى التأ ديتهيـة أ مـام هي الحالة الثانية ئـة التأ ديـب للنقابـة  يلجأ  مجلس النقابة الفرعية ا لى ا 

ذا ما قدر أ ن المخالفة الي من الطبيب  تس توجب توقيع جزاء أ شد  كما يمكن أ ن يتـابع الطبيـب تأ ديتهيـا بنـاء ا 

على قرار من مجلس النقابة أ و بناء على طلب النيابة العامة  وتمار  هيئة تأ ديتهية ابتدائية نصت عليها المادة: 

 لـس النقابـة يختـارهما المجلـس مـن بـين أ عضـائه  يكـونعضوين مـن مجمشكلة من  (3)من قانون النقابة  57

دارة الفتوى والتشيع لـو ارة الصـحة   أ قدمهما قيدا رئيسا  اضافة ا لى عنصر قانوني محايد وهو أ حد النوا  با 

 وأ حد الشخصيات العامة الي يرشحها و ير العد . 

يوما مـن تاريخ تبليـ   30يه بالمعارضة  خلا  عندما يكون قرار الهيئة التأ ديتهية غيابي  يمكن الطعن ف 

 (4)القرار 

تتكـون  (5)اسـ تئنافية أ جا  المشع الطعن في القرارات الصادرة من هاه الهيئة أ مام هيئـة تأ ديـب ثم 

من احدى دوائر محكمة اس تئناف القاهرة  وعضـوين يختـار مجلـس النقابـة أ حـدهما مـن بـين أ عضـائه ويختـار 

كما يمكن الطعن امام هيئة التأ ديب الاس تئنافية  (6)الى المحاكمة التأ ديتهية من بين ال طباء  ثانيهما الطبيب المحا 

ذا حصل  عادة النظر من طرف الطبيب الذي أ سقطت عضويته أ و أ وق  عن مزاولة المهنة ا  بطري  التما  ا 

   (7)على أ دلة جديدة تثتهت براءته وذلك بعد موافقة مجلس النقابة.

 قرارات الهيئة التأ ديتهية أ مـام القضـاء  نقابة على امكانية الطعن فيصري في قانون ال لم ينص المشع الم

لغـاء في قـرارات مجـالس  ا لى أ ن قرارات المحكمة الادارية العليا في مصر ترى بأ نها مختصة في نظـر الطعـن بالا 

ل حـكام التأ ديتهيـة  التأ ديب الي لا تخضع لتصدي  سلطة أ خرى باعتبار أ ن هاه القرارات تعتـبر مـن قبيـل ا

 
ة قبل التعديل  حي  تم جنيهات الواردة في نص الماد  10جنيها بد     50من قانون النقابة  حي  أ صبحت الغرامة   55تم تعديل المادة:   (1)

 .12/01/2005  الجريدة الرسمية المصرية العدد ال و  مكرر  بتاريخ: 2005لس نة  01التعديل بموجب القانون رقم: 

  وكاا القرار الصادر عــن الدائــرة المدنيــة لــنفس 12/11/1984نق، المصرية الدائرة الجنائية في قرار لها بتاريخ: هاا ما قررته محكمة ال (2) 

  وكــاا حكمــين 26/12/1950  كما أ ن القضاء الا داري ذهب ا لى هاا الاتجاه من خلا  الحــم المــؤرخ في: 05/01/1995هة بتاريخ: الج

 .912-908  علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص 27/03/1966  والثاني في: 12/04/1958: للمحكمة الا دارية العليا ال و  مؤرخ في
   الماكور اعلاه.2005لس نة  01قانون رقم: عدلت هاه المادة بموجب ال (3)
 من قانون نقابة ال طباء. 63أ نظر المادة:  (4)
ذا كان حضــوريا  أ و مــن تاريخ الحــم في يــوم مــن تار 30يكون من ح  الطبيــب أ و مجلــس النقابــة أ ن يســ تأ ن  خــلا   (5) يخ صــدوره ا 

ذا كان غيابيا  كما نصت على ذلك المادة:   من قانون نقابة ال طباء. 64المعارضة ا 
 من قانون نقابة ال طباء. 58أ نظر المادة:  (6)
 ن نقابة ال طباء.من قانو 65أ نظر المادة:  (7)
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أ حـكام المحـاا التأ ديتهيـة مـن قواعـد ويكـون الطعـن عليهـا أ مـام المحكمـة الاداريـة يسري عليها مـا يسرـي عـلى 

 (1)العليا.

 الثاني: السلطات التأ ديتهية في مجا  الخبرة القضائية.  فرعال

لمترتبـة عـن المهمـة المنوطـة بما أ ن الخبير الطبي القضائي يمكن أ ن يتابع تأ ديتهيا عن ا خلاله بالالتزامـات ا

عن المتابعـات التأ ديتهيـة ال خـرى  نطـر  التسـام  التـالي: أ ي جهـة تخـتص بتأ ديـب الخبـير به  بغ، النظر 

الطبي القضائي؟  هاا ما س نجيب عنه فت يـلي وفقـا لـكل نظـام قـانوني مقـارن  الجزائـر )أ ولا(  والمغـر  

 )ثانيا(  ثم تونس )ثالثا(  فمصر )رابعا(.

 زائر. : الجأ ولا

بالتأ ديــب بــدور هــام في المتابعــة التأ ديتهيــة المقامــة في حــ  الخــبراء القضــائيين تقــوم الســلطة المكلفــة 

صدار العقوبات التأ ديتهية ضدهم  حيـ  أ سـ ند المشـع بمقتضىـ المـادتين:  -95مـن المرسـوم رقم:  22و 21وا 

بي القضائي  المتابعة التأ ديتهية ضد الخبير الط  المتعل  بالخبراء  ا لى النائب العام بالمجلس القضائي سلطة 310

خـلا  الخبـير بالتزاماتـه  بيـنما  عند تلقيه شكوى من أ حد ال طراف أ و في حالة وجود قرائن كافية تد  على ا 

يكون الح  في ا صدار العقوبة التأ ديتهية لجهتين وفقا لجسامة العقوبـة  حيـ  يخـتص رئـيس المجلـس القضـائي 

ناار صدار عقوبي الا  ؤقت أ و الشطب من جدو  الخبراء فيصـدرها و يـر والتوبيخ  أ ما عقوبة التوقي  الم با 

حـالة الملـ  ا لى الـو ير  العد  بمقرر بناء على تقرير مستهب يقدمـه رئـيس المجلـس الذي يتـولى بـدوره أ مـر ا 

 عندما يرى أ ن العقوبة الي ينبغ  أ ن تطب  على الخبير تتجاو  صلاحياته.

وبات الصـادرة في حقـه  وبالمقابـل لم يمنـع ضـائي ضـد العق ـكانية طعن الخبـير القلم يش المشع ا لى ام

ذا تـوافرت  لغـاء ا  ننـا نـرى امكانيـة الطعـن فيـه بالا  ذلك صراحة  وبما أ ن العقوبة الصـادرة عبـارة عـن قـرار فا 

 شروط ذلك  كما ينبغ  على المشع التدخل وتوضي  هاه المسأ لة بدقة.

 دار العقوبة التأ ديتهية. في ا صئري قد اتبع النظام الرئا كما نلاحظ أ ن المشع الجزا

 ثانيا: المغر . 

المتعلـ  بالخـبراء القضـائيين   45-00مـن القـانون رقم:  31و 8أ س ند المشع المغربي بمقتضى المـادتين 

جـراء مهمة ممارسة السلطة التأ ديتهية تجاه الخبراء للجنة محدثة بو ارة العد   حي  تمار  هـاه اللجنـة حـ  ا  

تأ ديتهيـة ضـد كل خبـير ارتكـب مخالفـة للنصـوص القانونيـة او التنظيميـة المتعلقـة المتابعات وتتخا العقوبات ال 

مـن  9بالخبرة القضائية أ و أ خل بواجباته المهنية أ و بخصا  المروءة و الشـف والعاهـة  كـما أ وضحـت المـادة: 

 
  نقــلا عــن: عــلي عيأــ ال حمــد  23/09/2006  و14/11/1999  و 01/03/1997يخ: قرارات المحكمة الا دارية العليا في مصر بتار (1)

 .1146مرجع ساب   ص 
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ــر  ــأ ل  مــن ممثــل عــن و ي ــة رمســاء أ ولــين لمحــاا نفــس القــانون  تشــكيلة اللجنــة  حيــ  تت العــد   ثلاث

 الاس تئناف  ثلاث ويء عامين للمك لدى محاا الاس تئناف  وممثلين عن الخبراء.

الذي  (2)ثم ترفع مقترحاتهـا ا لى و يـر العـد   (1)تتخا هاه اللجنة قراراتها بال غلبية المطلقة ل عضائها 

 (3)يتولى ا صدار المقررات التأ ديتهية في ح  الخبير.

ــص  ــلا  الم ن ــن خ ــة م ــربي صراح ــادة: شــع المغ ــانون رقم:  41الم ــن الق ــبراء  45-00م ــ  بالخ المتعل

القضائيين  على أ ن هاه المقررات التأ ديتهية تكون قابلة للطعن أ مام المحكمة الادارية كمحكمة موضوع  بسـتهب 

 أ و انهـاء العمـل بـه التجاو  في اس تعما  السلطة  حي  يرمي هاا الطعن ا لى الغـاء القـرار الا داري التـأ ديبي

كما من  المشـع امكانيـة توقيـ  هـاه القـرارات  (4)با أ و مشوبا بعيب من عيو  عدم المشوعية لكونه معي 

لغائه.  ( 5)بصفة اس تننائية في حالة الاس تعجا   لتوقي  مفعوله مخافة صعوبة تدار  أ ثاره السلبية عند ا 

 لقضائي في معاقبة الخبير القضائي.نلاحظ أ ن المشع المغربي قد اتبع النظام الش به ا

 ثالثا: تونس. 

التأ ديتهية المسلطة على الخبير القضائي في تونس مقسمة ا لى درجتـين  فـا ن المشـع لم بما أ ن العقوبات 

يق  بهاا التقس م اعتباطا  ولكـن يرجـع ذلك لاختصـاص جهـات مختلفـة في توقيـع العقوبـة التأ ديتهيـة حسـب 

لى تص الرئيس ال و  لمحكمـة الاسـ تئناف بتسـليط عقـوبات الدرجـة ال و  يخ حي (6)درجة جسامة العقوبة 

بناء على تقرير من رئيس المحكمة الابتدائية الي يمـار  في نطـاق اختصاصـها الخبـير  (7)على الخبير القضائي 

على  فيسلطها و ير العد  (8)المخال  أ و بناء على شكوى من ذي مصلحة  أ ما العقوبات من الدرجة الثانية 

ة اس تئناف ويتكون من: الرئيس ال و  لمحكمة رأ ي المجلس التأ ديبي  الذي يوجد في كل محكم الخبير بعد أ خا

ــيس المحكمــة  ــرر  ورئ ــرئيس بصــفته مق ــه ال الاســ تئناف رئيســا  ومستشــار لدى محكمــة الاســ تئناف يعين

 
   المتعل  بالخبراء القضائيين.45-00من القانون رقم:  10أ نظر المادة:  (1)
 45-00أ حــكام القــانون رقم:   يتعل  بتطبيــ  17/07/2002  المؤرخ في: 2.01.2824للمرسوم رقم:  7 أ نظر الفقرة ال خيرة من المادة: (2)

 المتعل  بالخبراء القضائيين.
 المتعل  بالخبراء القضائيين. 45-00من القانون رقم:  34أ نظر المادة:  (3)
 .119عبد السلام بهوش  مرجع ساب   ص  (4)
دارية ا10/09/1993  المؤرخ في:  41-90رقم:  من القانون    24أ نظر المادة:   (5) لمعد  والمتم   الجريدة الرسمية المغربية   المحدث بموجبه محاا ا 

  .03/11/1993  بتاريخ: 4227عدد 
 من قانون الخبراء العدليين على الجهات المختصة بتأ ديب الخبير. 19نص الفصل رقم:  (6)
ناار والتوبيخ  كما هو منصوص عليه في الفصل رقم  (7)  لعدليين.من قانون الخبراء ا 19تتمثل عقوبات الدرجة ال ولى في الا 
ة أ عوام أ و التشطيب النهائي من قائمة الخبراء  كما هو منصوص عليــه تتمثل عقوبات الدرجة الثانية في التوقي  المؤقت مدة أ قصاها ثلاث (8)

 من قانون الخبراء العدليين. 19في الفصل رقم 



   د/ محمد لمين سلخ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-  313  - 
 
 

بـدائرة محكمـة الاسـ تئناف صـاحبة الابتدائية المعـين بـدائرتها الخبـير  ونائبـين اثنـين عـن الخـبراء المبـاشرين 

   (1)ة س نة قابلة للتجديد.الاختصاص يعينهما و ير العد  لمد

من نفس القانون  بأ ن أ مر اتخـاذ العقوبـة المناسـ بة مـن الدرجـة الثانيـة في حـ   25يفيد الفصل رقم: 

وخلافـا الخبير هي من اختصاص و ير العد   وبـالك يظهـر دور مجلـس التأ ديـب كجهـة تحقيـ   بالمقابـل 

لغاء في قرارات التأ ديـب الصـادرة في للمشع المغربي لم ينص صراحة المشع التونس على  امكانية الطعن بالا 

ننا نس تنتج من ذلك  ح  الخبير القضائي  ولكن بالمقابل لم ينص صراحة على انها غير قابلة للطعن  وبالك فا 

لغاء كما هو الحا  في باي القرا  رات الا دارية.أ نها قابلة للطعن بالا 

ة بـين النظـامين الرئـا  والشـ به القضـائي في معاقبـة نلاحظ أ ن المشع التونسـ قـد اعتمـد المزاوج ـ

الخبير القضائي  حي  اعتمد على النظام الرئا  في العقوبات من الدرجة ال ولى  بيـنما اعتمـد النظـام الشـ به 

 قضائي في العقوبات من الدرجة الثانية.

 رابعا: مصر. 

القس  ال و  وهم الخبراء غـير المـوظفين ظام الخبرة القضائية في مصر قس  الخبراء ا لى قسمين  أ ن نبما 

)خبراء الجدو (  أ ما القس  الثاني فه  الخبراء الموظفون )خبراء و ارة العد  ومصلحة الطب الشع (  فا ن 

للجهـة الـي لهـا صـلاحية نظام التأ ديب المتبع في حـ  كل قسـ  يختلـ  عـن القسـ  ال خـر وكـاا بالنسـ بة 

صدار العقوبة التأ ديتهية  في حقه .  التأ ديب وا 

بالنس بة للقس  ال و  وهم الخبراء الغير موظفين أ و ما يطل  عليه  خـبراء الجـدو  فقـد نصـت المـادة: 

بشـأ ن تنظـم الخـبرة أ مـام جهـات القضـاء  أ ن تأ ديـب خـبراء الجـدو   1952لسـ نة  96من المرسوم رقم  08

 05ت تشكيلة هـاه اللجنـة المـادة: على مس توى المحكمة الابتدائية أ و بمحكمة الاس تئناف  حدد تتولاه لجنة

ذا ارتكب ما يمس الذمة وال مانة وحسن  (2)من نفس المرسوم  حالة الخبير ا لى المحاكمة التأ ديتهية ا  حي  يجو  ا 

عـار مقبـو  عـن القيـام  السمعة أ و أ خل بواجب من واجباته أ و أ خطأ  خطـأ  جسـ ت في عمـه أ و امتنـع لغـير

ياه.   بعمل    ا 

 
 من قانون الخبراء العدليين. 21نص على تشكيلة مجلس التأ ديب الفصل رقم:  (1)
مــام جهــات القضــاء  تتشــكل هــاه اللجنــة في محــاا بشأ ن تنظم الخبرة أ   1952لس نة  96من المرسوم رقم  05و 03وفقا ل حكام المادة:  (2)

الاس تئناف من رئيس المحكمة أ و من ينو  عنه والنائب العام أ و من ينو  عنــه ومستشــاران تنتخــبهما الجمعيــة العموميــة لــكل محكمــة لمــدة 

 س نة. 

ه وقاضيان تنتخــبهما الجمعيــة العموميــة لــكل اا الابتدائية من رئيس المحكمة أ و من ينو  عنه ورئيس النيابة أ و من ينو  عن وتشكل في المح

 محكمة لمدة س نة. 
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ار من رئيس المحكمة  وتصـدر هـاه اللجنـة حكمهـا في الدعـوى التأ ديتهيـة المقامـة في تكون الا حالة بقر 

   (1)ح  الخبير وتكون أ حكامها نهائية حى في ظل غيا  الخبير.

مـن  26لمـادة: بالنس بة للقس  الثاني وهم خبراء و ارة العـد  ومصـلحة الطـب الشـع  فقـد نصـت ا

 (2)بخـبراء و ارة العـد  حـددت تشـكيلته نفـس المـادة نفس المرسوم  على اختصاص مجلس تأ ديب خـاص 

بالنظر في قرار الا حالة الصادر بقرار من و ير العد  والداعـ  ا لى تأ ديـب الخبـير  وكـما هـو الحـا  بالنسـ بة 

امـة في حـ  الخبـير وتكـون أ حكامـه نهائيـة لخبراء الجدو  يصدر هاا المجلس حكمه في الدعوى التأ ديتهية المق

   (3)حى في ظل غيا  الخبير.

من  42ب الشع  لجنة مجلس تأ ديب نص على تشكيلته المادة: بينما يتولى تأ ديب خبراء مصلحة الط

وكما هو الحا  بالنس بة لخبراء الجدو  وخبراء و ارة العد   يصـدر هـاا المجلـس حكمـه في  (4)نفس المرسوم 

 (5)تأ ديتهية المقامة في ح  الخبير وتكون أ حكامه نهائية حى في ظل غيا  الخبير.الدعوى ال 

نـه لم يمنـع صراحـة الطعـن  رغم نص المشع المصري على نهائية ال حـكام التأ ديتهيـة كـما سـ ب  ذكـره  فا 

تصة في نظر لغاء هاه ال حكام والقرارات  وباعتبار أ ن قرارات المحكمة الادارية العليا في مصر ترى بأ نها مخ با  

لغاء في قرارات مجالس التأ ديب الي لا تخضع لتصدي  سلطة أ خـرى  باعتبـار أ ن هـاه القـرارات  الطعن بالا 

م المحاا التأ ديتهية من قواعد ويكون الطعـن تعتبر من قبيل ال حكام التأ ديتهية  يسري عليها ما يسري على أ حكا

لغاء أ مام القضاء الا داري.نها قابلة لمما يفيد بأ   (6)عليها أ مام المحكمة الادارية العليا.  لطعن بالا 

 نلاحظ أ ن المشع المصر قد اعتمد على النظام القضائي في مسأ لة تأ ديب الخبير الطبي القضائي.

 
 من مرسوم تنظم الخبرة أ مام جهات القضاء. 12أ نظر الفقرة ال خيرة للمادة:  (1)
القضاء  على تشكيلة مجلس تأ ديب خبراء و ارة العد   حي  يتأ ل  مــن: وكيــل  من مرسوم تنظم الخبرة أ مام جهات 26نصت المادة:  (2)

العد  الدائم رئيسا  وعضوية كل من النائب العام أ و من ينوبه عنه  ومستشار من محكمة اس تئناف القاهرة تنتخبه جمعياا العمومية  و ارة

دارة الخبراء أ و من ينو  عنه  رئيس أ حد   مكاتب الخبراء يختاره و ير العد .لمدة س نتين  ومدير عام ا 
من نفس المرسوم  الي تبين طبيعة الحــم الصــادر  12لخبرة أ مام جهات القضاء  ا لى المادة: من مرسوم تنظم ا 29حي  أ حالت المادة:  (3)

 في ح  الخبير.
لخاص بخبراء مصلحة الطب الشع  حي  من مرسوم تنظم الخبرة أ مام جهات القضاء  على تشكيلة مجلس التأ ديب ا  42نصت المادة:   (4)

سا  وعضوية كل من النائب العام أ و من ينوبه  ومستشار من محكمة اس تئناف القــاهرة تنتخبــه يتكون من: الوكيل الدائم لو ارة العد  رئي 

 اره و ير العد .جمعياا العمومية لمدة س نتين  كبير ال طباء الشعيين او من ينوبه  رئيس أ حد ال قسام الطبية الشعية يخت 
من نفس المرسوم  الي تبين طبيعة الحــم الصــادر  12لقضاء  ا لى المادة: من مرسوم تنظم الخبرة أ مام جهات ا 43حي  أ حالت المادة:  (5)

 في ح  الخبير.
عيأــ ال حمــد     نقــلا عــن: عــلي23/09/2006  و14/11/1999  و 01/03/1997قرارات المحكمة الا دارية العليا في مصر بتاريخ:  (6)

 .1146مرجع ساب   ص 
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جراءات الدعوى ا   طلب الم  لتأ ديتهية. الثاني: ا 

  تنقسـ  يقصد بها الشكليات الي تنظ  المرحلة ما بين ارتكا  المخالفـة حـى صـدور القـرار التـأ ديبي

جراءات الدعوى التأ ديتهية ا لى ثلاث مراحل  وهي مرحلة التحقيـ  ومـرحلة الاحـالة عـلى المحاكمـة التأ ديتهيـة  ا 

س نقوم بالتعرض ا لى الشكوى والتحقي  باعتبارها  وأ خيرا مرحلة المحاكمة التأ ديتهية وصدور القرار التأ ديبي  لذا

الثـاني(  لنـبر  في  فـرعلتشكيلة الهيئـة التأ ديتهيـة )الثم نتطرق ال و (   فرعمرحلة ما قبل المحاكمة التأ ديتهية )ال

 الثال (. فرعال خير الضمانات السابقة على العقوبة التأ ديتهية الي قررها المشع للطبيب )ال

 ال و : مرحلة ما قبل المحاكمة التأ ديتهية.  فرعال

شـكوى )أ ولا(  ومـرحلة تتهتدئ بتسجيل الشكوى والتحقي  فيهـا وبـالك نقسـمها ا لى مـرحلة رفـع ال 

 التحقي  )ثانيا(.

 : رفع الشكوى. أ ولا

  وقد تصدى فقهاء القانون لهـاه المسـأ لة  وكان لـكل محددا للشكوىلم يضع المشع أ و القضاء تعريفا 

رادتـه ا لى السـلطات المختصـة  يترتـب عليـه  خطـار يقـدم مـن أ حـد ال فـراد با  واحد منه  وجهة نظـره  وهي ا 

ليه من تصرـفات تتعـارض يتهية ضد من أ قيمت الشكوى في حقه بشأ ن ما تحريا الدعوى التأ د هو منسو  ا 

جـراءات التأ ديتهيـة  ذلك أ ن (2)فالشكوى (1)مع مقتضيات وواجبات الوظيفة أ و المهنة  : هي المحر  ال و  للا 

 كل ما يحا  ا لى التحقي  لا يخرج عن كونه شكوى بمعناها العام.

طبيـب أ مـام هيئـات  حـ  ال جـراء لتحريـا الدعـوى التأ ديتهيـة فيس نتناو  في هاا الجزء الشكوى كا  

التأ ديب المتعلقة بأ خلاقيات الطب  وكاا في حالة تأ ديب الخبير الطبي القضائي  وذلك بالتطرق لمن له الح  

 وهل يشترط لتقد  شكوى تأ ديتهية في ح  الطبيب توفر صـفة ومصـلحة لدى الشـاكي؟في رفع الشكوى 

(Iثم التطرق لمسأ لة )ينا في الشـكوى التأ ديتهيـة؟وهل اشترط المشع ش، مع   شكل الشكوى (II وفي )

 (. III)فهل هنا  هيئة مختصة لتلق  الشكاوى؟ ال خير نتطرق للجهة المختصة بتلق  الشكوى 

I.  :نتطرق في البداية ا لى مدى وجـو  تـوفر الصـفة في مسأ لة توفر الصفة والمصلحة في الشكوى

 تراط توفر المصلحة في الشاكي.مقدم الشكوى ثم مدى اش

  11-18من قانون الصحة رقم:  348لقد نص المشع الجزائري من خلا  المادة:  بالنس بة للصفة: . أ  

على ح  كل من الو ير المكل  بالصحة ورمساء المؤسسات الصحية والجمعيات ذات الطابع العلمـ  لمهنـيي 

الصــحة والمــرتفقين صــيادلة المؤسســة قــانونا ومهنــيي الصــحة لا ســ ت المتعلقــة بال طبــاء وأ طبــاء ال ســ نان وال 

 
 .855علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص  (1)
رادتــه الصرــيحة الشكوى من وجهة نظر الفقه الجنائي هي: ا جراء يباشر من شخص معـين هو المجي عليه فـ  ج (2) رائم محددة يعبر به عــن ا 

قوبة القانونية بالنس بة للمش تكى في حقه  أ نظر: علي عيأــ ال حمــد  مرجــع في تحريا الدعوى الجزائية لا ثبات المسؤولية الجزائية وتوقيع الع

 .855ساب   ص 
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والمرضى و/أ و ممثليه  الشعيين رفع شكوى ضد الطبيب من أ جل متابعته تأ ديتهيا عندما يتعل  ال مر بمخالفة 

 قواعد أ خلاقيات المهنة أ و أ حكام قانون الصحة. 

 من المرسوم التنفيـاي رقم: 21: أ ما فت يخص المتابعة التأ ديتهية للخبير الطبي القضائي فقد نصت المادة

  على أ ن النائب العام يباشر المتابعات التأ ديتهية ضد الخبير بناء على شـكوى مـن أ حـد ال طـراف  95-310

والمقصود بال طراف هنا هم أ طراف الدعوى الي تم فيها الاس تعانة بالخبير  والذين يرون أ ن هاا ال خير قـد 

عليهـا القـانون المـنظ  لا جـراءات الخـبرة    ممارسة مهنة الخبير والي نـصأ خل بواجباته الي تفرضها عليه أ صو 

وكاا قانون الا جراءات المدنية والا دارية أ و قانون الا جراءات الجزائية حسـب طبيعـة الدعـوى  وعليـه نـرى 

 أ ن المشع الجزائري قد اشترط توفر الصفة فيمن يرفع شكوى ضد الخبير الطبي القضائي.

نون الهيئة الوطنية للطبيبـات وال طبـاء  فقـد اعطـى من قا 73ادة: ربي ومن خلا  المأ ما المشع المغ

الصفة لرفع شكوى ضد الطبيب من اجل متابعته تأ ديتهيا ل ي شخص يعنيه ال مـر يـرى أ ن الطبيـب ارتكـب 

قامــة دعـوى تأ ديتهيــة  بحيـ  تتضــمن هـاه الشــكوى الاأ الكامـل للطبيــب وعنوانــه  خطـأ  شخصــ يـبرر ا 

ليه  كما يمكـن وفق ـوال فعا حـدى النقـابات أ و الجمعيـات الممـثلة لمهنـيي   المنسوبة ا  دارة أ و ا  ا لـنفس المـادة لـلا 

قطاع الصحة أ و رئيس المجلس الجهوي لهيئة الطبيبات وال طباء من تلقاء نفسه أ و بناء على طلب مـن ثلـثي 

حـ  الطبيـب مـن أ جـل ( من أ عضاء المجلس أ و بطلب من رئيس المجلـس الـوطي تقـد  شـكوى في 2/3)

 تهيا.  متابعته تأ دي 

المتعلـ   00.45من القـانون  29وبخصوص الخبراء في القانون المغربي ومن خلا  الطلاع على المادة: 

بالخبراء القضائيين  نجد المشع يتحدث على الشكوى المقدمة ضد الخبراء لكنه لم يبين من له الح  في تقد  

ة للخبير الطبي نظرا لتضرر شخص مـا مـن غ منها لصحة المتابعة التأ ديتهيالشكوى  ولو أ ن مسأ لة الصفة مفرو

 ممارسة الخبير مما يؤدي ا لى تقد  شكوى في حقه وبالتالي فهي  مسأ لة مفترضة.

بينما لم يحدد القانون التونس والمصري تحديدا من له صفة تقد  شكوى تأ ديتهية ضد الطبيب  ويـبرر 

نما هو ح ـالبع، ذلك بكون تقد  الشكوى    دسـ توري  وهـو مـا أ كدتـه المحكمـة لا يتطلب صفة معينة وا 

ن قضـاء هـاه 29/12/2001الا دارية العليـا في مصرـ مـن خـلا  حكمهـا المـؤرخ في:    الذي جـاء فيـه: " ا 

المحكمة قد جرى على أ ن حـ  الشـكوى أ و الا بـلاغ عـن الجـرائم الجنائيـة أ و التأ ديتهيـة مكفـو  لـكل مـواطن 

 يقين من صحة ما يبل  عنه"  وأ كـده حـم أ خـر لـنفس أ ن يكون الشاكي أ و المبلّ  على وواجب عليه شريطة

 (1).26/06/2004الجهة صادر بتاريخ: 

مـن قـانون  19أ شار المشع التونس ا لى مسأ لة الشكوى في تأ ديب الخبير القضـائي  في الفصـل رقم 

ذا قـام ا بهـا ذي مصـلحة  بـدوره نـص عليه ـ الخبراء العدليين  حي  تكـون سـتهب لتسـليط عقوبـة تأ ديتهيـة ا 

 
 .857-856علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص  (1)
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من قانون تنظم الخبرة أ مام جهات القضاء  ولكن على غـرار المشـع المغـربي لم  07المشع المصري في المادة: 

يحدد الجهة الي لها الح  في تقد  الشكوى وتر  أ م تحديد من له الصفة في تقديمها بيـد رئـيس المحكمـة الـي 

 يعمل في نطاقها الخبير. 

لحة غير مشترطة في من يرفع الشكوى التأ ديتهية ضـد الطبيـب : يرى البع، أ ن المصالمصلحةا أ م .   

لا يشـترط في الشـكوى أ ن تصـدر  –مـن الناحيـة الواقعيـة  –وهاا لكون الشكوى ليست دعوى  لذلك 

 ونرى أ ن المشـعين الجزائـري والمغـربي عنـدما (1)عن صاحب مصلحة فيها  فشط المصلحة غير قائم أ صلا 

الشكوى  فا نهما قد حددا لنا بطريقة غير مباشرة من له الصفة والمصلحة في رفع  حددا لنا من له الح  في رفع 

الشكوى التأ ديتهية  أ مـا عـن المشـعين التونسـ والمصرـي يعتـبر عـدم اشـتراطهما لمصـلحة شخصـية ومبـاشرة 

 ع ومصلحة مهنة الطـب  تتمثـل فيلصاحب الشكوى له ما يبرره في نظر البع،  في اعتبار أ ن مصلحة المجتم

   (2)الا بلاغ عن كل ما يشو  هاه المهنة من مخالفات.

هاا عن المتابعة التأ ديتهيـة أ مـام هيئـات التأ ديـب التابعـة لمجـالس أ خلاقيـات الطـب  أ مـا عـن متابعـة 

ه مـن الخبراء الطبيين القضائيين فنجـد المشـع التونسـ الوحيـد مـن بـين المشـعين الذيـن تم دراسـ ا  أ عـلا

 من قانون الخبراء العدليين. 19مصلحة في رافع الشكوى ضد الخبير من خلا  الفصل رقم: اشترط توفر 

II.  :شكل الشكوى 

لم يشترط المشع الجزائري والتونس والمصري ش، معينا للشكوى  فقد تكون كتابـة أ و شـفاهية  

نما اكتفى بأ ن تحمل مضمونا معينا بمخالفة معينة  كما أ نـه لم تكـون الشـكوى موقعـة  بيـنما نجـد يشـترط أ ن  وا 

من قـانون الهيئـة الوطنيـة للطبيبـات وال طبـاء  أ ن  72المشع المغربي قد اشترط صراحة من خلا  المادة: 

تكون الشكوى التأ ديتهية كتابية وأ ن تتضمن الاأ الكامـل للطبيبـة أ و الطبيـب وعنوانـه وال فعـا  المنسـوبة 

ليه  ولم يشترط توقيعها من ذا كانـت محـررة مـن طـرف هيئـة طرف محرره ا  ا  بينما يتوقع ان تكـون ممضـية ا 

دارة أ و نقابة أ و رئيس المجلس الجهوي أ و الوطي.  أ خرى مثل ا 

III. :الهيئة المختصة في تلق  الشكاوى 

من مدونة أ خلاقيات الطب يتتهين أ ن رئيس الفرع  212بالنس بة للمشع الجزائري ومن خلا  المادة: 

شـارة في المـادة: ي هو المخو النظامي الجهو  مـن  55  بتلقـ  الشـكاوى التأ ديتهيـة  أ مـا المشـع المغـربي فهنـا  ا 

قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء  ا لى أ ن المجلس الجهوي للهيئة هو المختص بتحريا الدعوى التأ ديتهية 

ص في تلقـ  معينـة تخـت ويفه  منه أ نـه المخـتص بتلقـ  الشـكوى  أ مـا المشـع التونسـ فـلم يـنص عـلى جهـة

من قانون ممارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما   18الشكوى والدليل على ذلك ما جاء في الفصل: 

 
 .198  ص 1986ئية في التأ ديب  دار النهضة العربية  القاهرة مصر  الطبعة الثانية  ماهر عبد الهادي  الشعية الا جرا (1)
 .857مرجع ساب   ص  علي عيأ ال حمد  (2)
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الذي نص على عدم اختصاص المجالس الجهوية لعمادة ال طباء بصلاحيات تأ ديب ال طبـاء  ورغم ذلك يمكـن 

المجلس الوطي للعـمادة مشـفوعة بـرأ ي  حالاا ا لىلهاه ال خيرة تلق  شكوى في هاا الخصوص ومن ثم تقوم با  

 معلل.  

بشـأ ن نقابـة ال طبـاء  الكيفيـة  1969لسـ نة  45كما لم يحدد المشع المصري من خـلا  القـانون رقم: 

 (1)الي تتم فيها تلق  الشكوى ومعالجاا.

لنائب اختصاص ا من مرسوم الخبراء في الجزائر على 21بالنس بة للخبراء القضائيين فقد نصت المادة: 

العام بتلق  الشكاوى الخاصة بالخـبراء سـواء بتوجيههـا له مبـاشرة أ و عـن طريـ  أ حـد مرموسـ يه مـن ويء 

من قانون الخبراء القضائيين فيتتهـين  29الجمهورية التابعين لدائرة اختصاصه  أ ما في المغر  ومن خلا  المادة: 

مــا الــرئيس ال و  لمحكم ــ ناف أ و الوكيــل العــام للمــك لدى محكمــة ة الاســ تئ أ ن مــن يتلقــى الشــكوى جهتــان ا 

 الاس تئناف الذين يمار  في دائرة اختصاصه  الخبير المعي بالشكوى. 

من قانون الخبراء العدليين  فا ن من يتلقى الشكوى  19أ ما للمشع التونس ومن خلا  الفصل رقم: 

ا الخبير  بالنس بة للمشع المصري ة اختصاصه ضد الخبير هو الرئيس ال و  لمحكمة الاس تئناف الي يتبع لدائر 

من قانون تنظم الخبرة أ مام جهـات القضـاء  أ ن مـن يتلقـى الشـكوى هـو رئـيس  07فقرر من خلا  المادة: 

 المحكمة المسجل لديها الخبير القضائي.  

حالاا للتحقي  للتأ كد من صحة المعلومات والتجاو ات الي طرحاا.  بعد تلق  الشكوى يتم ا 

 لة التحقي . نيا: مرحثا

جــراءات التحقيــ   حــالة الــبلاغ أ و الشــكوى ا لى لجنــة التحقيــ  تبــدأ  ا  ن مجــرد ا  وقــرار الا حــالة  (2)ا 

جراء تمهيدي  ومع كونه كالك فا ن الفقه في مجموعه لا يّحبا اتخاذ هاا الا جـراء  (3)للتحقي  لا يعدو كونه مّجرد ا 

ذا كان هنــا  اتهــام جــدي واحــتما  معقــو  لا لا ا  ليــه  وذلك حفاظــا عــلى سمعــة ا  رتــكا  المخالفــة المنســوبة ا 

أ ن يثـير  –حـى  وان اناـيى بالحفـظ  –شـأ نه الطبيب  محل الاتهام ومكانته  فضلا  على أ ن التحقي  مـن 

قاويل مما يؤثرّ على مركزه. غبارا حو   (4)الشخص محل الاتهام ويعّرضه لل 

 
في الواقع توجد لدى نقابة ال طباء في مصر لجنة لتلق  الشكاوى على الرغم من عدم تعرض القانون لها  انظر: علي عيأ ال حمد  مرجع  (1)

 .860ساب   ص 
عربية  القاهرة مصر  الطبعة الثانيــة  نتهيلة عبد الحلم كامل  الوظيفة العامة وفقاً ل حكام القضاء الا داري في مصر وفرنسا  دار النهضة ال (2)

1996   

 .382  ص 1999. محمد ماهر أ بو العينين  التأ ديب في الوظيفة العامة  دار النهضة العربية  القاهرة مصر  571ص 
اري  دار . محمــود عــاط  البنــا  مبــادئ القــانون الا د559د الطماوي  القضاء الا داري  الكتا  الثالــ   مرجــع ســاب   ص سلتن محم (3)

 .328  ص 1984الفكر العربي  القاهرة مصر  
 .559سلتن محمد الطماوي  القضاء الا داري  مرجع ساب   ص  (4)
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جـراء شـكل  يتخّـا بعـد وقـوع المخالفـة لقد عرف الفقه التحقي  من خلا  عدة تعريفات منه ـ ا أ نـه: "ا 

س نادها ا لى فاعل معّين  فالهـدف منـه الوصـو  ا لى الحقيقـة  بقصـد الكش  عن فاعلها أ و التثتهت من صحة ا 

 (1)عنها".واماطة اللثام 

لى أ نـه: "والتحقيـ  بصـفة عامـة  أ ما قضاء فقد ذهبت المحكمة الا دارية العليا المصرية في أ حد أ حكامها ا 

عي الفحص والبح  والتقصـ الموضـوع  والمحايـد والعيـه لاسـتبانة وجـه الحقيقـة واسـ تجلائها فـت يتعلـ  ي

وذلك لوجــه الحــ  والصــدق  صــحة حــدوث وقــائع محــددة ونســتهاا ا لى أ شــخاص محــددين )معينــين( ب

   (2)والعدالة...".

يفـترض أ ن يكـون هنـا  في حم أ خر لنفس الجهة قررت أ ن: " التحقيـ  بمعناه الاصطلاي الفـي 

ـ  عبـارات صريحـة  وبطريقـة ثمّة اس تجوا  من خلا  أ س ئلة محددة موجهة ا لى الع امل بشأ ن اتهام محدد فـ

بداء دفاعه والرد على ما يوّج ـ ذا تمكنه من ا  لا ا  ليـه  ولا يكـون التحقيـ  مسـ تكملا ل ركانـه  محـهّ وغايتـه ا  ه ا 

صرهــا بال فعــا  والزمــان والمــكان وال شــخاص وأ دلة تنــاو  الواقعــة محــل الاتهــام بالتمحــيص فيحــدد عنا

 (3)الثبوت...".

جـراء التحقيـ  ) شـكل ( ثم Iلدراسة التحقي  في الدعوى التأ ديتهية يجب التطرق ا لى الجهة المختصة با 

 (  IIالتحقي  والا جراءات المتخاة اثناءه  وكيفية التصرف فيه )

I. : جراء التحقي  الجهة المختصة با 

تفريــ  بــين التحقيــ  الذي يــتم أ مــام هيئــات التأ ديــب المتعلقــة المســأ لة ينبغــ  ال عنــد التطــرق لهــاه 

 بأ خلاقيات الطب  وكاا هيئات التأ ديب المتعلقة بالخبراء الطبيين القضائيين.

بالنس بة للجهة المختصة بالتحقي  في القانون الجزائـري ووفقـا حقي  المتعلقة بأ خلاقيات الطب: الت  . أ  

ا من مدونة أ خلاقيات الطب  فا ن اللجنة التأ ديتهية الي تصدر القـرار التـأ ديبي هي وما يليه 211لنص المادة: 

 مس تقلة عن جهة الحم. ها المختصة بالتحقي  مع الطبيب الما   وبالتالي ليس هنا  جهة تحقي  نفس 

 من قانون الهيئة الوطنيـة للطبيبـات وال طبـاء  فـنص عـلى 75أ ما المشع المغربي ومن خلا  المادة: 

يـام بالتحقيـ  تعيين واحد أ و أ كة من أ عضاء الهيئة التأ ديتهية للمجلس الجهوي أ و من باي أ عضاء المجلـس للق 

 في الشكوى.  

 
كومة والقطاع العــام وقطــاع ال عــما  العــام فقهــاً وقضــاء  دار النهضــة العربيــة  القــاهرة رمضان محمد بطيخ  المسؤولية التأ ديتهية لعما  الح (1)

 .303  ص 1999مصر  
  أ نظــر: عــلي عيأــ ال حمــد  14/02/2004  و05/08/2004  و18/12/2004أ حكام المحكمة الا دارية العليــا المصرــية المؤرخــة في:  (2)

 .864مرجع ساب   ص 
  أ نظــر: عــلي عيأــ ال حمــد  مرجــع ســاب   ص 06/09/2001  و 24/01/2004أ حكام المحكمة الا دارية العليا المصرية المؤرخــة في:  (3)

865. 
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من قانون ممارسة مهني الطب وطب ال س نان  30لفصل رقم: بالنس بة للمشع التونس ومن خلا  ا

جراء تحقيـ  سـواء بطلـب مـن  ال طـراف المعنيـة أ و بمبـادرة مـن مجلـس وتنظيمهما  فقرر هو بدوره امكانية ا 

جراء  التحقي   وتكون هاه التأ ديب  ويكون ذلك من خلا  قرار صادر عن المجلس يبين الجهة المنوط بها ا 

ما مجلس ال   تأ ديب في حد ذاته  أ و من طرف عضو من نفس المجلس. الجهة ا 

اء  قـد مـن  لمجلـس النقابـة مـن قـانون نقابـة ال طب ـ 56و 38أ ما المشع المصري ومـن خـلا  المـادة: 

  اختصاص مباشرة التحقي  مع ال طباء  من خلا  لجنة منبثقة الفرعية ومن ضم الاختصاصات الممنوحة له

ولم يـتر  المجـا  للاجاـاد في  (1)المشـع بدقـة تشـكيلاا ووظـائ  أ عضـائها عن مجلس النقابة الفرعية حدد 

لزامية هاه القواعد الا جرائية.  (2)في هاا المجا   هاه المسأ لة حي  يترتب البطلان عن كل مخالفة  نظرا لا 

في نظرنا يرجع أ مر تحديد عضوية لجنة التحقي  ووظيفة كل عضـو بدقـة ا لى اتبـاع المشـع المصرـي 

لنظام القضائي في المتابعة التأ ديتهية الذي يقوم على اس تقلالية جهة التحقي  عن جهة الحم  لذلك يجب عـلى ل 

جهة التحقي  وجهة الحم بدقة منعا للتـداخل  بيـنما اعـتماد كل مـن المشـع الجزائـري والمغـربي المشع تحديد 

ن  نوعـا مـن المرونـة في اجـراءات التحقيـ  النظام الرئا  والشـ به القضـائي  يم ـوالتونس على المزاوجة بين 

 أ يضـا عـلى الجـاني  وبـالك والحم والجهة المختصة بها نظرا لكون النظـام الرئـا  يمـن  لجهـة التحقيـ  الحـم

 فليس هنا  تعارض بين أ ن تكون جهة الحم هيا ذاتها أ و جزء منها جهة تحقي .

بالنس بة للجهة المختصة بالتحقي  في القـانون الجزائـري ووفقـا  التحقي  المتعل  بالخبراء القضائيين: .   

قضائيين  يبـاشره النائـب العـام لدى   المتعل  بالخبراء ال310-95من المرسوم التنفياي رقم:  21 لنص المادة:

أ قـواله  مـا ار  في دائرة اختصاصه الخبير الطبي  حي  يقوم بالتحقي  معه وسـماع المجلس القضائي الذي يم

ذ يعهد  يعا  على النظام التأ ديبي للخبراء في الجزائر أ نه يفتقد للحياد المفروض في الجهة الي تتولى التحقي  ا 

نفس الجهة الي تتولى الاتهام  وهـو مـا مـن شـأ نه المسـا  بضـمانات المحاكمـة العـادلة  به للنيابة العامة  وهي

رخص له قـانونا توجيـه الاهـتمام  التحقيـ  بشـأ ن الاخـتلالات للخبير  بحي  لا يعقل أ ن تتولى  الهيئـة الم ـ

 المنسوبة للخبير.

 
من قانون نقابة ال طباء في مصر من: وكيل النقابة رئيسا  عضو مــن النيابــة الا داريــة عــلى  56تتكون تشكيلة لجنة التحقي  وفقا للمادة:  (1)

 افظة عضو  سكرتير النقابة الفرعية عضو.مس توى المح
ب عــلى مخالفــة ذلك بطــلان التحقيــ  لتخلــ  حي  لا يجو  للنقابة الفرعية تشكيل لجنة تحقي  على خلاف ما نص عليه القانون ويترت (2)

البطلان  هــاا مــا ذهبــت ضمانة جوهرية قررها المشع  مما يترتب عليه بطلان كافة الا جراءات اللاحقة للتحقي   ولا يمكن تصحي  هاا 

ليه المحكمة الا دارية العليا في مصر من خلا  حكمها المؤرخ في:  ئــة التأ ديــب الاســ تئنافية   الذي أ لغت من خلاله قــرار هي 11/02/2001ا 

ر   على أ سا  بطلان ا جراءات التحقي  الي أ جرتها لجنــة التحقيــ  ومــا ترتــب عــن ذلك مــن أ ثا22/04/1998لل طباء الصادر بتاريخ: 

 عند المحكمة ومنها الا حالة ا لى هيئة التأ ديب الابتدائية والقرار الصادر منها وقرار هيئة التأ ديب الاس تئنافية المطعون فيه  والستهب في ذلك

  12/06/2004هو تشكيلة لجنة التحقي  المغاير لتشكيلة المنصوص عليها في القانون  وهو ما أ كدته في قرار أ خر لــنفس المحكمــة بتــاريخ: 

 .868أ نظر: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص 
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تحقي  معه  للسلطة القضائية بالنس بة للمشع المغربي فقد من  صلاحية مراقبة الخبراء القضائيين وال 

سـجلين في والوكيل العام للمك لنفس الجهـة  بالنسـ بة للخـبراء الم  متمثلة في الرئيس ال و  لمحكمة الاس تئناف

حكمة الاس تئناف  أ ما عن الخبراء المسجلين في الجدو  الوطي فا ن التحقي  معهـ  مـن اختصـاص الـرئيس 

 45-00مـن القـانون رقم:  28ل عـلى  هـاا مـا نصـت عليـه المـادة: ال و  والوكيل العام للمـك لدى المجلـس ا

جـراء طـار التحقيـ  مـ  الحـ  في ا  ال بحـاث الضرـورية  سـواء بعـد تلقـ   المتعل  بالخـبراء القضـائيين  وفي ا 

الشكوى أ و من تلقاء أ نفسه  أ و بطلب من و ير العد   وم  أ ن يحيلوا صلاحياته  في التحقي  ا لى رمسـاء 

يكون التحقي  أ يضا بالاس تماع ا لى الخبير  تحـرر أ قـوا  هـاا ال خـير  (1)بتدائية وويء المك لديها المحاا الا

  (2)الذي يحيه ا لى اللجنة المكلفة بالتأ ديب. -مديرية الشؤون المدنية–لعد  في محضر يوجه ا لى و ير ا

والوكيل العام للمك لديها  يختتم التحقي  بتحرير محضر مشتر  بين الرئيس ال و  لمحكمة الاس تئناف 

ا   كـما بة للخبـير وتصرـيحاته وكل الوثائـ  المفيـدة في قضـية الح ـيتضمن نتاج التحقي   وهي ال فعا  المنسـو 

نفـس الا جـراءات تتخـا بالنسـ بة للخبـير المسـجل في الجـدو   (3)يرف  التقرير أ يضا باقتراحـاتهما في القضـية 

قوم بالا جراءات وهي كما س ب  القو  الرئيس ال و  للمجلس ال على الوطي الاختلاف فقط في الجهة الي ت

جـراء تحقيـ  تكمـيلي تـراه ضروري وتكلـ   جنـة المختصـة بالتأ ديـب أ ن تـأ مروالوكيل العـام لديـه  يمكـن لل  با 

جرائـه  مـا يلاحـظ هنـا أ ن جهـات الاتهـام  (4)الرئيس ال و  لمحكمة الاس تئناف أ و الوكيل العام للمك لديها با 

 فسها جهات التحقي . هي ن 

  المتعلـ  1993لسـ نة  61مـن القـانون عـدد  22بالنس بة للمشع التونس ومن خلا  الفصـل رقم: 

عدليين  أ عطى صلاحية التحقي  مع الخبير القضائي للعضو المقـرر في مجلـس التأ ديـب وهـو عبـارة بالخبراء ال

هة بصفته عضو مقرر في المجلس المشكل عن مستشار لدى محكمة الاس تئناف يعينه الرئيس ال و  لذات الج 

المهمـة رئـيس مجلـس  حي  يكلفه للقيـام بهـاه (5)من نفس القانون  21لتأ ديب الخبراء العدليين وفقا للفصل 

ليه  ويقوم أ يضا بسـماع كل شخـص  (6)التأ ديب  وبالك يقوم بتلق  جوا  الخبير العدلي  عن الا  المنسوبة ا 

 
 المتعل  بالخبراء القضائيين. 45-00من القانون رقم:  29أ نظر المادة:  (1)
 المتعل  بالخبراء القضائيين. 45-00من القانون رقم:  30المادة:  أ نظر (2)
 المتعل  بالخبراء القضائيين. 45-00للقانون رقم:  32أ نظر الفقرة ال ولى والثانية من المادة:  (3)
 المتعل  بالخبراء القضائيين. 45-00للقانون رقم:  32أ نظر الفقرة ال خيرة من المادة:  (4)
الاســ تئناف يعينــه الــرئيس ال و  باعتبــاره لتأ ديب من الرئيس ال و  لمحكمة الاس تئناف رئيسا  ومستشار لدى محكمة يتشكل مجلس ا (5)

عضو مقرر  كما يتشكل المجلس من رئيس المحكمة الابتدائية المعين بدائرة اختصاصها الخبير العدلي  ويتشكل أ يضا مــن نائبــين اثنــين عــن 

 بلة للتجديد.صاص محكمة الاس تئناف صاحبة الاختصاص يعينهما و ير العد  لمدة س نة قاالخبراء الممارسين في دائرة اخت
  المتعل  بالخــبراء العــدليين  أ لــزم الخبــير العــدلي بتقــد  ملحوظــات كتابيــة في أ جــل 1993لس نة  63من القانون عدد  19الفصل رقم:  (6)

نااره  عندما يتعل  ال مر بشكوى يقدمها كل ذي مصلحة ضد الخبير أ و بناء عــلى تقريــر مــن رئــيس المحكمــة الابتدائيــة  أ س بوع من تاريخ ا 

 الي يمار  في دائرة اختصاصها الخبير  عندما يتضمن هاا التقرير اتهام بتجاو ات قام بها الخبير. 
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ذا كان في ذلك فائدة لسير التحقي   كما يقـوم العضـو المقـرر أ يضـا بجمـع كل المعلومـات  له علاقة بالموضوع ا 

ر وما يقد فاقهـا في تقريـره ا لى رئـيس مجلـس التأ ديـب  مـا يلاحـظ هنـا مه الخبير من دفوع  يقوم بعد ذلك با 

 أ يضا أ ن جهة التحقي  هي جزء من جهة الحم وهاا أ مر يتناي مع مقتضيات العدالة.

قي  مع خبراء الجدو  من اختصـاص رئـيس المحكمـة الـي يمـار  المصري يكون التح بالنس بة للقانون 

 96مـن المرسـوم رقم:  07تشارين لدى نفس الجهة  وفقـا للـمادة: لديها الخبير أ و من يندبه من القضاة أ و المس 

ها أ و بشأ ن تنظم الخبرة أ مام جهات القضاء  كما خو  صلاحية التحقيـ  للجنـة التأ ديـب بنفس ـ 1952لس نة 

من نفس المرسوم  وهي نفس الا جـراءات المتبعـة مـع خـبراء  11أ حد أ عضائها تندبه لهاه المهمة  وفقا للمادة: 

مـا أ ن يسـ ند لجهـة الاتهـام كـما هـو و ارة ال عد  أ و مصلحة الطب الشع   وما يلاحظ هنـا أ ن التحقيـ  ا 

تأ ديـب أ و أ حـد أ عضـائه  وهـاا لا يـوفر الحا  بالنس بة لخبراء الجدو  أ و أ ن يس ند لجهة الحم وهو مجلس ال 

 ن جهة الاتهام والحم.الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة للخبير القضائي  حي  ينبغ  أ ن تفصل جهة التحقي  ع

ننـا  نظر لاختصاص المشع لا جراءات التحقي  مع الخبراء القضائيين وعدم توضـيحها بشـكل كاف  فا 

 تخاة اثناءه ولا لكيفية التصرف فيه.لن نتطرق لشكل التحقي  والا جراءات الم 

II. .شكل التحقي  والا جراءات المتخاة اثناءه وكي  يتم التصرف فيه 

للمشع الجزائري وبما أ ن جهة التحقي  هيا نفسها جهة الحم ولكي يسـ تطيع الطبيـب الطعـن بالنس بة 

كون هـاه الا جـراءات مكتوبـة  في قرارات الجهة المخو  لها التحقي  والحم في الدعوى التأ ديتهية  يتعين أ ن ت

ثبـات والمواعيـد ليسهل مراقباا والتأ كد من مدى صحة هاه الا جراءات وكـاا أ قـوا  ال طـراف ووسـائل الا  

 وغيرها  رغم أ ن المشع لم ينص على ذلك صراحة.

بـلاغ  أ ما عن التصرف في التحقي   فبعد اس تلام رئيس الفرع الجهوي  للشكوى وتسجيلها  يقـوم با 

ليـه والتحقيـ  معـه خـلا   (1)يوما من التسجيل  15لما  خلا  الطبيب ا ومن ثم يتم اس تدعامه للاسـ تماع ا 

ذا كان هنا  ستهب قاهر  (2)يوما على ال كة  15 لا ا  كما يمكـن له الاسـ تعانة  (3)ويكون مثو  الما  شخصيا ا 

لــس  كــما يمكــن له بزميــل يقــوم بمهمــة الدفــاع عنــه  بشــط أ ن يكــون هــاا ال خــير مســجل عــلى قائمــة المج

ــا ــ تعانة بمح ــ تعانة بشــخص أ خــر الاس ــن الاس ــامين  ولا يمك ــة المح ــد لدى نقاب ذا لم يســ تجب  (4)م معتم ــا  ف

للاس تدعاء الثاني  يمكن الفصل في التحقي  والدعوى غيابيـا  ل ن المجلـس المرفـوع أ مامـه الدعـوى يجـب أ ن 

 
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 212أ نظر المادة:  (1)
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 213أ نظر المادة:  (2)
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 214المادة:  أ نظر (3)
 ة أ خلاقيات الطب.من مدون 215أ نظر المادة:  (4)
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يـداع الشـكوى  اءة أ و فيهـا مـن خـلا  قـرار بالـبر البـ   ويكـون (1)يته  فيها خلا  أ ربعة أ شهر مـن تاريخ ا 

 من مدونة أ خلاقيات الطب.   217الا دانة مع تقرير ا حدى العقوبات المنصوص عليها في المادة: 

بـلاغ مقـرر الهيئـة القـاي  بالنس بة للمشع المغـربي يقـوم العضـو أ و ال عضـاء المكلفـون بالتحقيـ  با 

جراء تحقي  في الشكوى ا لى الطبيب المتـابع مرف المقـرر ا لى المشـ تكي  قـا بنسـخة مـن الشـكوى  كـما يبلـ  با 

يكون التبلي  بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالاس تلام أ و عن طري  محضر قضائي أ و عـن طريـ  السـلم 

ذا كان الطبيب موظ  عام.    (2)الا داري ا 

المساع  للوصو  يتم التحقي  من خلا  اتخاذ كافة التدابير المفيدة لحسن سير التحقي  والقيام بجميع 

يضاحات مكتوبة  كما يمكن لجهة ا لى الحقيقة   ومن ثم يح  لجهة التحقي  أ ن تطلب من الطبيب الما  تقد  ا 

التحقي  طلب تزويدها من طرف هيئة القطاع العام الي يمار  لديها الطبيب  بكافـة الوسـائل اللا مـة في 

عطـاء رأ يهـاالتحقي  مثل الدفاتر الا دارية وغيرهـا مـن المحـررات  في ال فعـا  الـي يجـري  والاثبـاتات  وكـاا ا 

   (3)المتابعة من أ جلها.

بعد انااء التحقي  يرفع العضو أ و ال عضاء المكلفون به تقريرا ا لى هيئة التأ ديب للمجلـس الجهـوي في 

جراء التحقي   بعد الاطلاع على التقرير تقرر  الهيئة أ جل شهرين من تاريخ التكلي  الصادر بموجب مقرر ا 

ما  جراء تحقي  تكميلي تـراه ضروري  أ و تقـرر انتفـاء وجـه التأ ديتهية ا  جراءات الدعوى التأ ديتهية أ و ا  مواصلة ا 

الدعوى وأ ن لا مبرر للمتابعة  وتصدر بالك مقررا معللا يقض بعدم المتابعة يبل  عن طري  رسالة مضـمونة 

ذا كان شـ تكي والطبيـب المـا  الوصو  مع اشعار بالاسـ تلام أ و بواسـطة محضرـ قضـائي ا لى الم  لى الا دارة ا  وا 

هاا ال خير موظ  بالطرق الا دارية  لكي يمكن للمش تكي اس تئناف هاا المقرر لدى المجلـس الـوطي خـلا  

 (4)يوم من التبلي . 30

يتم التحقي  أ يضا في مرحلة الاس تئناف مـن طـرف عضـو أ و أ عضـاء تعيـنه  الهيئـة التأ ديتهيـة التابعـة 

جراءات التحقي  اللمجلس وف  ن  (5)لممارسة أ مام المجلس الجهوي.فس ا 

جراء تحقي  في الشكوى  يتم تحديد الوقائع محل  بالنس بة للمشع التونس وبعد ا صدار قرار يقض با 

التحقي  في القرار مع تحديد الجهة الي يتم امامها التحقي  ومهامها  والي تتمثـل في مجلـس التأ ديـب نفسـه أ و 

جـراءات التحقيـ    وبما أ ن للمجلـس نف عضو من أ عضائه سـه صـلاحية التحقيـ  والبـ  في الدعـوى فـا ن ا 

والمحاكمة يمكن أ ن تكون واحدة  وعلى اثر ذلك يتم اس تدعاء الطبيـب المـا  لسـماعه أ و دعوتـه للمثـو  أ مـام 

 
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 216أ نظر المادة:  (1)
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 75أ نظر المادة:  (2)
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 76أ نظر المادة:  (3)
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 77أ نظر المادة:  (4)
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 87و 86أ نظر المادة:  (5)
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سـل يوما من تاريخ اس تلام الطبيـب المـا  لاسـ تدعاء مكتـو  ومر  15مجلس التأ ديب في أ جل لا يقل عن 

ذا لم يمتثل الطبيب للاس تدعاء يمكن الحم عليه غيابيا. عن طري  البريد ا  لمضمون مع اشعار بالاس تلام  فا 

ويـتم تحريـر محضرـ  (1)أ ما في حالة الحضور فيسم  للطبيب أ ن يس تعين بزميل له أ و محام أ و بهما معا 

طـرف  ء مجلس التأ ديـب وكليكتب فيه ما دار في جلسة التحقي  وأ قوا  ال طراف يمضى من طرف أ عضا

ثر ذلك يتم ا صدار قرار مجلس التأ ديب في أ جل أ قصاه ثلاثة أ شـهر ابتـداء مـن  تم اس تدعامه للجلسة  على ا 

تاريخ رفع الدعوى ا لى المجلس  بحضور ثلثي أ عضائه على ال قل وتكون قراراته بأ غلبيـة الحـاضرين  وفي حـالة 

ذا رأ   نـه يشـترط الحصـو  ى المجلـس تسـليط عقو تعاد  ال صوات يرجح صوت الرئيس  أ ما ا  بـة الشـطب فا 

  (2)على موافقة ثلثي أ عضاء المجلس الحاضرين على ال قل.

جراءات خاصة عـلى غـرار المشـع الجزائـري نظـرا لارتبـاط جهـة  لم يخص المشع التونس التحقي  با 

جـراء مـن ا   جـراء التحقيـ  يعتـبر ا  لتأ ديتهيـة جـراءات المحاكمـة االتحقي  بجهة الحم في الدعوى وبالتـالي فـا ن ا 

جـراءات المحاكمـة وضـماناتها فقـط  بيـد  جراءات وضمانات خاصة وانما اكتفى با  والنط  فيها  لذلك لم يخصها با 

أ ن ما قام به المشع المغربي يعط  ضمانات أ حسن ل طراف الدعوى ويجعل الب  فيها أ فضـل وأ نجـع رغم أ نـه 

جراءات الدعوى لكن العبرة بالنتيج جراءات النطـ  بالحـم يعطـ  ة  فالتحقي  كا جرايطيل ا  ء مس تقل عن ا 

القرار التأ ديبي قوة وشفافية أ كة  لذلك فا ن المشع المغربي يعتبر أ فضل مـن نظيريـه الجزائـري والتونسـ في 

 هاه المسأ لة  رغم اعتماد كل منه للنظام المختلط رئا  وش به قضائي. 

فراغ ابالنس بة للمشع المصري وعلى الرغم أ نه  لا أ ن ال صـل فيـه لم يس تلزم ا  لتحقي  في شكل معين ا 

أ ن يكون مكتوبا  رغم أ ن المحكمة الا دارية العليا لم تشترط ذلك مادام قد اس تكمل الضمانات ال ساسـ ية الـي 

ثبـات حصـو  التحقيـ  والاسـ تجوا  ومـا أ سـفر  (3)يقوم عليها  جراء تحقي  شفوي بشـط ا  وبالك يجو  ا 

ري قبل الطبيب باعتبـار أ ن هـاا الذنـب الا داري هـو الذي يكـون يثتهت الذنب الا داعنه من خلا  محضر 

ركن الستهب في القرار التأ ديبي  مما يمكن السلطة القضائية مـن بسـط رقاباـا عـلى صحـة قيـام الوقـائع وصحـة 

   (4)تكييفها القانوني.

جراء التفتيش والمعاينة  (5)يمكن للجنة التحقي  اس تدعاء الشهود  وبعد تمام التحقي  تقـوم لجنـة  (1)وا 

 (2)التحقي  برفع ماكرة بنتيجة التحقي  ا لى الجهة المختصة بالتصرف في التحقي  وهو مجلـس النقابـة الفرعيـة 

 
 من قانون ممارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما. 31أ نظر الفصل رقم:  (1)
 س نان وتنظيمهما.من قانون ممارسة مهني الطب وطب ال   31أ نظر الفصل رقم:  (2)
فراغه في شكل معين  من خلا  حكمها المــؤرخ  (3) تباع ا جراءات محددة في مباشرة التحقي  أ و ا  لم تشترط المحكمة الا دارية العليا في مصر ا 

 .874  أ نظر: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص 20/11/2004في: 
 .875  أ نظر علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص 29/12/7319حم المحكمة الا دارية العليا في مصر مؤرخ في:  (4)
 من قانون نقابة ال طباء. 61أ نظر المادة:  (5)
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ما حفظ التحقي  أ و مباشرة اختصاصـها  والذي له الح  في التصرف في التحقي  بأ ن يتخا القرار المناسب  ا 

أ و رفع الدعوى التأ ديتهية من خلا  ا رسا  التحقيـ   (3)ون نقابة ال طباء نامن ق 55المنصوص عليه في المادة: 

ا لى مجلس النقابـة العامـة مرفقـا بقـراره ومـاكرة بتهيـان وقـائع وظـروف الموضـوع وكافـة الوثائـ  المؤيـدة لقـرار 

 من نفس القانون. 52المجلس  من أ جل توقيع ا حدى العقوبات المنصوص عليها في المادة: 

 يلة الهيئة التأ ديتهية. : تشك الثاني فرعال

جـراءات محاكمتـه تأ ديتهيـا  وذلك يعـي: أ ن  علان البدء با  حالة الطبيب ا لى الهيئة التأ ديتهية بمثابة ا  تعد ا 

ذا ما تمـت الا حـالة وفـ  الا جـراءات الـي  هاه الا حالة تعد أ و  خطوة لسير الدعوى أ مام الهيئة التأ ديتهية  فا 

ها فا ن الخصومة في دعـاوى التأ ديـب  تنعقـد وتفصـل فيهـا المحكمـة  حّددطة الينص عليها القانون ومن السل

 (4)المختصة وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأ ديتهية أ صلا.

بما أ نه تم التطرق للجهات المختصة بتأ ديب الخبراء القضائيين فت س ب  وباعتبارها نفـس الجهـات الـي 

نه تشكل المحكمة  طرحها من جديد فت يخص تأ ديب الخبراء الطبيين تجنبا للتكرار  لا داع  لا عادة التأ ديتهية فا 

وسيتم التطرق مباشرة ا لى تشكيلة الهيئة التأ ديتهية التابعة لمجـالس أ خلاقيـات الطـب وفقـا لـكل نظـام مقـارن 

 )رابعا(. )ثالثا( والمصريعلى حدى بداية من النظام الجزائري )أ ولا( ثم المغربي )ثانيا(  فالتونس 

 أ ولا: الجزائر. 

هو المخـتص بتأ ديـب ال طبـاء ويمـار  هـاا الاختصـاص  (5)بما أ ن المجلس الجهوي ل خلاقيات الطب

حي  أ ن المجلس الجهـوي يتـأ ل  مـن ثلاثـة فـروع  (6)من خلا  الفروع النظامية الجهوية الي يتشكل منها 

ل س نان والفرع النظامي الخـاص مي الخاص بجراي اطباء والفرع النظانظامية وهي: الفرع النظامي الخاص بال  

لذى  (8)حي  يمار  كل فرع السـلطات التأ ديتهيـة ك و  درجـة مـن درجـات المحاكمـة التأ ديتهيـة  (7)بالصيادلة 

 
 .877  أ نظر: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص 25/08/2002حم المحكمة الا دارية العليا في مصر مؤرخ في:  (1)
 .1974لس نة  235بقرار و ير الصحة المصري رقم: من اللائحة الداخلية لنقابة ال طباء الصادرة  67نصت عليه المادة:  (2)
من قانون نقابة ال طباء  أ ن يحم على الطبيب الما  بعقوبــة التنتهيــه أ و الغرامــة الــي لا  55حي  يح  لمجلس النقابة الفرعية وفقا للمادة:  (3)

 جنيها. 50تتجاو  
 .883  أ نظر: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص 20/50/2001هاا ما قضت به المحكمة الا دارية العليا في مصر بتاريخ:  (4)
من مدونة أ خلاقيات الطــب  يتشــكل كل مجلــس جهــوي مــن الجمعيــة  168مجلس جهوي على مس توى الوطن  وفقا للمادة:  12هنا   (5)

كتــب الجهــوي الذي يتــأ ل  بــدوره وع النظامية الجهوية المتأ لفة منه   كما يتكون المجلس مــن المالعامة  تتشكل هاه الجمعية من أ عضاء الفر 

من رمساء كل فرع نظامي جهوي  وعضو منتخب يجب أ ن يكون من القطاع العــام لمــا يكــون رئــيس الفــرع النظــامي مــن القطــاع الخــاص 

 من مدونة أ خلاقيات الطب. 167بالعكس  وفقا للمادة:  والعكس
 .من مدونة أ خلاقيات الطب 169أ نظر الفقرة الثانية من المادة:  (6)
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 172أ نظر المادة:  (7)
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 177أ نظر الفقرة ال خيرة من المادة:  (8)
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يطر  التسام  التالي: مما يتشكل كل واحد منها؟  نجيب عن هاا التسـام  بالقـو  أ ن عـدد أ عضـاء الفـرع 

   (1)ء المسجلين كما يلي:دد بحسب عدد ال طبامي الجهوي لل طباء محالنظا

 مسجل   1000ا لى  0عضوا عندما يكون عدد ال طباء المسجلين في الفرع: من  12

 مسجل  2500ا لى  1001عضوا عندما يكون عدد ال طباء المسجلين في الفرع: من  24

 مسجل. 2500الفرع عضوا عندما يفوق عدد ال طباء المسجلين في  36

 (2)ء لمدة أ ربع س نوات قابلة للتجديد  ويجدد نص  أ عضـاء الفـرع كل سـ نتين ء ال عضاينتخب هؤلا

ينتخـب هـؤلاء ال عضـاء مـن  (3)وتو ع مقاعد الفرع النظامي بالتساوي بين القطـاع العـام والقطـاع الخـاص 

ذا اس تحا  على الفرع النظامي الجه  (4)بينه  رئيسا ومكتبا  النظـامي الـوطي وي أ داء عمه يعين رئيس الفرع فا 

نوا مكتب الفرع النظامي الجهوي حى يتم انتخا  الفرع النظامي الجهـوي في غضـون ثلاثـة س تة أ عضاء ليكو 

   (5)أ شهر.

بمــا أ ن المشــع الجزائــري لم يبــين مــن له الاختصــاص بنظــر الدعــوى التأ ديتهيــة عــلى مســ توى الفــرع 

ارة الفـرع فـرع فقـط  واكتفـى المشـع بـاكر عب ـنظامي بكامل أ عضائه  أ م مكتـب الالنظامي  هل هو الفرع ال 

نـه يفهـ  بـأ ن كامـل أ عضـاء الفـرع  211و 177النظامي المختص  في المادتين  من مدونة أ خلاقيـات الطـب  فا 

النظامي الجهوي وليس فقـط مكتـب الفـرع مـن له اختصـاص المحاكمـة التأ ديتهيـة للطبيـب  ولم يـو  المشـع 

المطلوبة في قراراته وتر  هـاه المسـأ لة  لات الفرع النظامي ولا ال غلبيةصا  القانوني المطلو  لصحة مداوالن

 للنظام الداخلي.

ذا كان الطبيب المتـابع هـو عضـو في الفـرع النظـامي المخـتص بنظـر الدعـوى  يقـوم الفـرع النظـامي  فا 

ليه الطبيب من أ جل نظر الدعوى التأ ديته الوطي بتعيين فرع نظامي جهوي أ خر غير الذي ينتم   هـاا  (6)يـة ا 

 عن أ و  درجة فمن له الاختصاص في نظر الدعوى التأ ديتهية كثاني درجة؟.

سـلطة تأ ديـب ال طبـاء كثـاني درجـة مـن خـلا  لجنـة  (7)يمار  المجلس الـوطي ل خلاقيـات الطـب

ظامية الوطنية بدورها من الجمعية العامة حي  تتشكل الفروع الن (1)التأ ديب التابعة لكل فرع نظامي وطي 

 
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 181أ نظر المادة:  (1)
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 175أ نظر المادة:  (2)
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 183أ نظر المادة:  (3)
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 182لمكتب من رئيس ونائب رئيس وكاتب وأ مين خزينة ومساعدين اثنين  أ نظر المادة: يتكون ا (4)
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 179أ نظر المادة:  (5)
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 211أ نظر المادة:  (6)
اصمة من الجمعية العامــة  حيــ  تتكــون هــاه ال خــيرة مــن كافــة يتكون المجلس الوطي ل خلاقيات الطب والذي يكون مقره الجزائر الع (7)

طي الذي يضــ  في عضــويته أ عضاء الفروع النظامية الوطنية لل طباء وجراي ال ســ نان والصــيادلة  كــما يتكــون المجلــس مــن المجلــس الــو 

مساء كل الفروع النظامية ومن عضو أ عضاء مكاتب الفروع النظامية الوطنية  ويتكون المجلس أ يضا من مكتب يتشكل هاا ال خير من ر 
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تنتخب هاه الجمعية أ عضاء الفرع النظامي الوطي مـن بـين أ عضـائها  ينتخـب هـؤلاء ال عضـاء  (2)كل فرع ل

  (3)لمدة أ ربع س نوات قابلة للتجديد  ويجدد نص  أ عضاء الفرع كل س نتين.

مــرأ  نصــفه  مــن القطــاع العــام عضــو  48حيــ  يضــ  الفــرع النظــامي الــوطي الخــاص بال طبــاء 

كـما يتكـون الفـرع  (5)ينتخب هؤلاء ال عضاء من بينه  رئيسا ومكتبا  (4)قطاع الخاص والنص  ال خر من ال

ولم يو  المشع النصا  القانوني المطلـو  لصـحة  (6)لجان من بينها اللجنة التأ ديتهية  5النظامي الوطي من 

 ظام الداخلي للمجلس.ل غلبية المطلوبة في قراراتها وتر  هاه المسأ لة للنمداولات اللجنة التأ ديتهية ولا ا

ذا كانت الدعوى التأ ديتهية مقامة ضد عضو من أ عضاء اللجنة التأ ديتهية الوطنيـة وتم الطعـن في قـرار  ا 

 الفرع النظامي على مس توى المجلس الجهوي باعتباره أ و  درجة  يتم ابعاد هاا العضو من اللجنة حا  فصـلها

 (7)في الطعن ولا يحضر جلسات اللجنة.

ص عـلى لجنـة مختصـة بنظـر الاسـ تئناف في الدعـوى التأ ديتهيـة عـلى ع الجزائـري ن ـنلاحظ أ ن المش ـ

مس توى المجلـس الـوطي  لكـن لم يبـين تشـكيلة هـاه اللجنـة ولا كيفيـة تعيينهـا وتـر  هـاه المسـأ لة للنظـام 

 الداخلي للمجلس.

 ثانيا: المغر . 

تصة في نظر الدعـوى التأ ديتهيـة في المخ هي  (8)لس الجهوية للهيئة الوطنية للطبيبات وال طباءبما أ ن المجا

من خـلا  هيئـة تأ ديتهيـة تابعـة للمجلـس الجهـوي تتكـون مـن رئـيس المجلـس الجهـوي  (1)المرحلة الابتدائية 

 
منتخب عن كل فرع ويكون العضو المنتخب من القطاع العام عندما يكون الرئيس من القطاع الخاص والعكس بالعكس  ويتــولى رئاســة 

ة اللذان لا يترأ ســان لس الوطي بالتناو  ولمدة متساوية رمساء الفروع النظامية الوطنية الثلاثة  ويكون رئيسا الفروع النظامية الوطني المج

 من مدونة أ خلاقيات الطب. 165و 164و 163المجلس نائبين لرئيس المجلس الوطي ل خلاقيات الطب  أ نظر المواد: 
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 198والمادة:  166المادة: أ نظر الفقرة ال خيرة من  (1)
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 193هوية المنتخبين  أ نظر المادة: تتكون الجمعية العامة الوطنية لكل فرع من أ عضاء الفروع الج (2)
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 175أ نظر المادة:  (3)
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 195أ نظر المادة:  (4)
  أ نظــر نوا  رئيس وأ مين عام وأ مين عام مساعد وأ مين خزينة وأ مــين خزينــة مســاعد وثلاثــة مســاعدين 4يتكون المكتب من رئيس و (5)

 من مدونة أ خلاقيات الطب. 197المادة: 
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 198أ نظر المادة:  (6)
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 211أ نظر المادة:  (7)
دارة باقــترا  مــن المجلــس الــوطيلم يحدد الم  (8)   شع المغربي عدد المجالس الجهوية ولا الاختصاص الاقليم  لكل مجلس بل تر  ال مر للا 

 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء  يتأ ل  كل مجلس جهوي من: 37وفقا للمادة: 

ذا كان عدد ال طباء بالجهة لا يتجاو   12 -  طبيبا   750عش عضوا ا 

ذا كان عدد ال طباء بالجهة يتراو  بين  16 -  طبيب   1500و 751عضوا ا 

ذا كان عدد ال طباء بالجهة يتراو  بين  20 -  طبيب   3000و 1501عضو ا 
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ذا تعار عليه ذلك يقوم برئاسة الهيئة نائب رئيس المجلس  بالا ضافة ا لى رئيس الهيئة  باعتباره رئيسا للهيئة وا 

أ عضاء منتخبين من بين أ عضاء المجلس ومن طرفه   يمثلون القطاع الخـاص  تتكون هاه ال خيرة من خمسة 

طـاع العــام  عضـو يمثـل ال طبــاء وثلاثـة أ عضـاء منتخبـين مــن بـين أ عضـاء المجلـس ومــن طـرفه  يمثلـون الق

ذا كانـوا ممثلـين في المجلـس  وعضـو يمثـل أ طبـاء القـوات  ال ساتاة الباحثين بالمراكز الاستشـفائية الجامعيـة ا 

ذا كانوا ممثلين في المجلس. الم   سلحة ا 

ذا لم توجد بدائرة اختصاص المجلس الجهوي فتة ال ساتاة البـاحثين بالراكـز الاستشـفائية الجامعيـة  فا 

وبالك نلاحـظ تسـاوي  (2)أ و فتة أ طباء القوات المسلحة يس ند المقعد المخصص م  لفتة أ طباء القطاع العام 

 العام والقطاع الخاص.في عدد المقاعد بين أ طباء القطاع 

يشار  في الهيئة التأ ديتهية التابعة للمجلـس الجهـوي بصـوت استشـاري قـاض تابـع للمحكمـة الا داريـة 

كما تض  الهيئة التأ ديتهية طبيب ممثل  (3)بدائرة اختصاصها المجلس الجهوي  يعين بقرار من و ير العد  الواقع 

يتهية أ ن تس تعين بنقيـب المحـامين لدى محكمـة يئة التأ ديمكن لله  (4)لو ارة الصحة ويكون له صوت استشاري 

تابــع لهــا  حيــ  يقــوم بمهــام  الاســ تئناف الــي يوجــد في دائــرة اختصاصــها مقــر المجلــس الجهــوي أ و محــامي

 (5)المستشار القانوني لدى الهيئة  ويشار  بناء على طلب أ عضائها في مداولاتها بصفة استشارية.

ذا كانت القضية المعروضة على   يقوم رئيس المجلس من خلا  قـرار له الهيئة تتعل  بعضو في الهيئة ا 

ذا كانـت القضـية المعروضـة عـلى الهيئـة بتعيين عضو رسم  أ و عضو احتياط  من نفس الفتة خلفـا  له  أ مـا ا 

تتعل  برئيس المجلس الجهوي  فا ن رئاسة الهيئة التأ ديتهية تس ند ا لى أ حد أ عضاء المجلس الـوطي يعـين بقـرار 

   (6)رئيس هاا المجلس. من

 
ع ينتخب هؤلاء من قبل جميع ال طباء المسجلين في لوائح الهيئة الوطنية بالجهة المعنية  وتقس  المقاعد مناصــفة بــين القطــاع الخــاص والقطــا

نيــة للطبيبــات مــن قــانون الهيئــة الوط  38يضاف م  عضو معين عن القوات المسلحة ليمثل ال طباء المنتمين لهاه الفتة  أ نظر المــادة:  العام 

 وال طباء.

ينتخب أ عضاء المجلس من بينه  رئيس للمجلس ونائبين للرئيس أ حدهما يمثل القطاع العام وال خر يمثل القطاع الخاص على أ نه لا يجــو  أ ن 

ليها الرئيس  وينتخب أ عضاء المجلس أ يضا كاتبا عاما ونائبا للكاتب العي ام وأ مين المــا  ونائــب كون النائب ال و  من نفس الفتة الي ينتم  ا 

 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 39أ مين الما   ويكون باي ال عضاء مستشارين  أ نظر المادة: 
 ن الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء.من قانو 53أ نظر المادة:  (1)
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 72نصت على ذلك المادة:  (2)
مــن  72لا يمكن لهاا القاي الذي يشار  في الهيئة التأ ديتهية أ ن يشار  في الهيئة القضائية المكلفة بالب  في نفس المل   أ نظــر المــادة:  (3)

 قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء.
ذا تغيــب عــن لم تنص المادة على طريقة تعيين ممثل و ارة الصحة وانما اكتفت بمسأ لة اســ تغناء عــن حضــور الم (4) عــي لاجتماعــات اللجنــة ا 

ليه  وتته  في القضية بدونه  المادة:   من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 72الحضور بعد توجيه اس تدعاء ثان ا 
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 72الفقرة ال خيرة للمادة:  (5)
 للطبيبات وال طباء. من قانون الهيئة الوطنية 72المادة:  (6)
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ذا حضرها ما لا يقل عن خمسة أ عضـاء مـن بيـنه   تكون مداولات الهيئة التأ ديتهية للمجلس صحيحة ا 

 (1)سها  وتتخا قراراتها بأ غلبية ال صوات  وفي حالة التعاد  يرجح صوت الرئيس.رئي 

اف طبـاء كجهـة اسـ تئنسلطة تأ ديب ال   (2)يمار  المجلس الوطي للهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء 

باعتبـاره من خلا  الهيئة التأ ديتهية التابعة له  تتكون هاه الهيئـة مـن رئـيس المجلـس الـوطي  (3)دون غيرها 

ذا تعار عليه ذلك يقوم برئاسة الهيئة أ حد نـوا  رئـيس المجلـس  بالا ضـافة ا لى رئـيس الهيئـة  رئيسا للهيئة وا 

ن بـين أ عضـاء المجلـس الرسميـون ومـن طـرفه   يمثلـون تتكون هاه ال خيرة مـن خمسـة أ عضـاء منتخبـين م ـ

 ومن طـرفه  يمثلـون القطـاع العـام  القطاع الخاص  وثلاثة أ عضاء منتخبين من بين أ عضاء المجلس الرسميين

ليهـا مـن  عضو يمثل ال طباء ال ساتاة الباحثين بالمراكز الاستشفائية الجامعية ينتخبه أ عضاء الفتة الي ينتم  ا 

 واحد يمثل أ طباء القوات المسلحة.بينه   عضو 

الغرفة الا دارية بمحكمة يشار  في الهيئة التأ ديتهية التابعة للمجلس الوطي بصوت استشاري قاض من 

ويجـب أ ن تضـ  الهيئـة التأ ديتهيـة للمجلـس ممـثلا تعينـه لهـاا الغـرض  (4)النق، يعين بقرار من و ير العـد  

ذا تعل  ال م بطبيبة أ و طبيـب ممـار  في القطـاع العـام  السلطة الا دارية المخو  لها قانونا السلط ة التأ ديتهية ا 

   (5)ويكون لهاا العضو صوت استشاري.

 
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 72الفقرة ما قبل ال خيرة للمادة:  (1)
عضو  يساعد المجلس الوطي مستشار قانوني يعين بمرسوم وله صــوت استشــاري   27يتكون المجلس الوطي للطبيبات وال طباء من  (2)

تكون العضوية فيه بالتساوي بين القطاع العام والقطاع الخــاص  يــتم انتخــابه  مــن بــين عضو عن طري  الانتخا   حي   24يتم اختيار 

ســ نوات  يــتم الانتخــا  لمــدة اربــع  10المهنــة لا تقــل عــن  الطبيبات وال طباء الذين م  الح  في التصويت وتكون مــ  أ قدميــة في مــزاولة

أ عضــاء يمارســون في مرافــ  الدولة والجماعــات  9ن القطاع الخاص  وعضو يمثلو 12س نوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط  بحي  يكون 

 الاستشفائية الجامعية. المحلية والمؤسسات العمومية  وثلاثة أ عضاء من بين ال ساتاة الباحثين الذين يمارسون بالمراكز 

عضو  27عضو رسم  يتم اختيار  27افة ا لى عضو  بالا ض 27كما يتم تعيين ثلاثة اطباء يمثلون القوات المسلحة ك عضاء يكملون العدد ا لى 

 نوا  للرئيس على أ ســا  نائــب لــكل فتــة )قطــاع خــاص  03احتياط  وف  التقس م الساب   ينتخب أ عضاء المجلس من بينه  رئيس و 

ليها الــرئيس  ويعــين نائــب راب ــ ع يمثــل فتــة القــوات قطاع عام  أ ساتاة باحثين( ولا يجو  أ ن يكون النائب ال و  من نفس الفتة الي ينتم  ا 

 المسلحة  كما ينتخب أ عضاء المجلس الوطي من بينه  كاتب عام ونائب للكاتب العام وأ مين الما  ونائب ل مين الما   ويكون باي ال عضاء

 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء.  19و 17و 16و 13و 12و 11ارين  أ نظر المواد: مستش

 والمجالس الجهوية تتكون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء من هيئة أ خرى وهي الجمعيــة العامــة للمجــالس حــدد علاوة على المجلس الوطي

 ون الهيئة الوطنية.من قان 52ا لى  49تكوينها واختصاصاتها المواد من 
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 57و 55المادة:  (3)
مــن  85ي يشار  في الهيئة التأ ديتهية أ ن يشار  في الهيئة القضائية المكلفة بالب  في نفس المل   أ نظــر المــادة: لا يمكن لهاا القاي الذ (4)

 قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء.
ليــه  وتتهــ  في القضــية بي (5) ذا تغيب عن الحضــور بعــد توجيــه اســ تدعاء ثان ا  دونــه  تم الاس تغناء عن حضور المعي لاجتماعات اللجنة ا 

 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 85المادة: 
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ذا كانت القضية المعروضة على الهيئة تتعل  بعضو في الهيئة  يقوم رئيس المجلس من خلا  قـرار له  ا 

ذا كانـت ا لقضـية المعروضـة عـلى الهيئـة بتعيين عضو رسم  أ و عضو احتياط  من نفس الفتة خلفـا له  أ مـا ا 

رئـيس المجلـس الـوطي يعـين تتعل  برئيس المجلس الوطي  فا ن رئاسة الهيئة التأ ديتهية تس ند ا لى أ حد نوا  

 (1)بعد مداولة من هاا المجلس.

ضـافة ا لى رئيسـها   ذا حضرـها نصـ  ال عضـاء ا  تكون مداولات الهيئة التأ ديتهية للمجلـس صحيحـة ا 

   (2)وتتخا قراراتها بأ غلبية ال صوات  وفي حالة التعاد  يرجح صوت الرئيس. وكاا قاي محكمة النق، 

 ثالثا: تونس. 

ة تأ ديب ال طباء ابتدائيا ا لى مجلس تأ ديب متكون من المجلـس الـوطي لعـمادة ال طبـاء توكل صلاحي

 (3)تصـويت دون غيره  بمساعدة مستشار قانوني يعينه هاا المجلس  حي  أ ن هـاا ال خـير لا يشـار  في ال 

 فمما يتكون هاا المجلس؟.

فس نتناو  تشكيلة هاا ال خير  حي  يتـأ ل  بما أ ن مجلس التأ ديب هو نفسه المجلس الوطي للعمادة 

المجلس الوطي لعمادة ال طبـاء مـن سـ تة عشـ عضـوا ينتخـبه  أ عضـاء العـمادة )أ ي كل طبيـب مسـجل في 

مـن مـدتين نيـابيتين متتـاليتين  ويـتم  ا  العضـو ل كـةولا يمكـن انتخ ـ (4)جدو  العمادة( لمدة أ ربع سـ نوات 

 (5).تجديد نص  عدد أ عضاء المجلس كل س نتين

يتركب المجلس الوطي لعمادة ال طباء من رئيس ونائبي رئيس وكاتب عام وكاتـب عـام مسـاعد وأ مـين 

اع السرـي ما  وأ مين ما  مساعد وتسعة أ عضـاء  يـتم انتخـابه  مـن طـرف أ عضـاء المجلـس الـوطي بالاقـتر 

في صـورة حصـو  مـانع أ و مـرض لـرئيس المجلـس الرئاسـة نائـب الـرئيس  (6)وبأ غلبية ال عضاء لمدة س نتين 

ن تعار ذلك فالكاتب العام للمجلس  وفي  ن تعار ذلك فالنائب الثاني وا  ال كة أ قدمية في جدو  العمادة  وا 

يس المجلـس أ و النائـب ال كـة أ قدميـة في صورة اس تقالة المجلس الوطي جماعيا أ و أ غلبية أ عضـائه يتـولى رئ ـ

ن تعار ذلك فالكاتب العام للمجلس  حيـ  حالة ن تعار ذلك فالنائب الثاني وا   تعار ذلك على الرئيس  وا 

 
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 85المادة:  (1)
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 85الفقرة ال خيرة للمادة:  (2)
 .من قانون ممارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما 27أ نظر الفصل  (3)
لســ نة  448مــن ال مــر عــدد  03من قانون ممارسة مهنــي الطــب وطــب ال ســ نان وتنظــيمهما  والفصــل  13نص على ذلك الفصل رقم:  (4)

  يتعل  بتنظم المجلس الوطي لعمادة ال طباء والمجلــس الــوطي لعــمادة أ طبــاء ال ســ نان وبضــبط طــرق 24/02/1992لمؤرخ في:   ا1992

 .10/03/1992  بتاريخ: 15لرائد الرسم  للجمهورية التونس ية عدد وسير انتخابات أ عضائهما  ا
  المــاكور 1992لســ نة  448مــن ال مــر عــدد  5يمهما  والفصــل من قانون ممارسة مهني الطب وطــب ال ســ نان وتنظ ــ 14أ نظر الفصل  (5)

 أ علاه.
   الماكور أ نفا.1992لس نة  448من ال مر عدد  14أ نظر الفصل  (6)
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جــراء  15يتــولى في أ جــل  يومــا المواليــة للاســ تقالة الدعــوة لانعقــاد جلســة عامــة اســ تننائية للنــاخبين قصــد ا 

   (1)انتخابات جديدة.

عمادة في جلسـة مغلقـة بنـاء عـلى دعـوى مـن تضى قرار من المجلس الوطي للالتأ ديب بمق يجتمع مجلس 

حي   (2)و ير الصحة أ و الوكيل العام لدى محكمة الاس تئناف بتونس أ و أ حد أ عضاء المجلس الوطي للعمادة 

ليـه قبـل تسـليط أ ي عقوبـة  ويمكـن له الاسـ   تعانة يمثل الطبيب أ مام مجلس التأ ديب مـن أ جـل الاسـ تماع ا 

ذا لم يحضر حم عليه غيابيا بزميل له أ و محامي أ و بالاثنين مع وتكون المعارضة في الحـم الغيـابي أ مـام  (3)ا  فا 

تتخا قرارات مجلـس التأ ديـب بأ غلبيـة ال صـوات بشـط حضـور ثلـثي أ عضـاء المجلـس عـلى  (4)نفس الجهة 

ذا كانت ا لعقوبة المحكوم بها هي الشـطب  يجـب ال قل  وفي صورة تعاد  ال صوات يرجح صوت الرئيس  فا 

  (5)تتخا بموافقة ثلثي الحاضرين على ال قل.أ ن 

لم ينص المشع التونس على حالة كون المتابعة التأ ديتهية متعلقة بعضو في مجلس التأ ديب  فهل يحضرـ 

نظـر هاه الجلسة أ م يغيب عنها وفي صورة كون المتابع هو رئيس المجلس هـل يـتخلى عـن رئاسـ ته في حـا  

 عنها في هاا القانون فهل تحدث عنها النظام الداخلي لعمادة ال طباء؟.الدعوى أ م لا   ها أ مور لم يجب 

يتم اس تئناف قرارات مجلس التأ ديب أ مام محكمة الاس تئناف ذات النظر وف  التشيع الجاري العمل 

  (6)الا دارية. به  ويتم الطعن بالنق، )التعقيب( على قرارات هاه المحكمة أ مام المحكمة

 رابعا: مصر. 

مـن  57المشع المصري على نظام تأ ديـب ال طبـاء والهيئـات المختصـة بـالك مـن خـلا  المـادة: نص 

قانون نقابة ال طباء  حي  أ ن المساءلة التأ ديتهية تتم على مرحلتين  تكون المرحلة ال ولى بمعرفة هيئـة تأ ديتهيـة 

ئه ويكـون أ قـدمهما قيـدا في يختارهما المجلـس مـن بـين أ عضـا (7)ابتدائية مشكلة من عضوين من مجلس النقابة

 
   الماكور أ نفا.1992لس نة  448من ال مر عدد  19و 71أ نظر الفصل  (1)
 من قانون ممارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما. 28أ نظر الفصل رقم:  (2)
 من قانون ممارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما. 31أ نظر الفصل رقم:  (3)
 وتنظيمهما.من قانون ممارسة مهني الطب وطب ال س نان  32أ نظر الفصل رقم:  (4)
 من قانون ممارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما. 31أ نظر الفصل رقم:  (5)
 ة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما.من قانون ممارس 34أ نظر الفصل رقم:  (6)
عيــات العموميــة ومجــالس تتكون نقابة ال طباء في مصر من جمعية عمومية ومجلس النقابة عــلى مســ توى الجمهوريــة  كــما تتكــون مــن الجم  (7)

قيب  نصت على ذلك المــادة: النقابات الفرعية على مس توى المحافظات  حي  تتأ ل  الجمعية العمومية من جميع ال طباء المقيدين يرأ سها الن 

بة فنصت عــلى من ذات القانون على اختصاصات الجمعية العمومية  أ ما مجلس النقا 16من قانون نقابة ال طباء  كما نصت المادة:  12و 11

  العضــو عضو ينتخبون من بين أ عضاء النقابة  لمدة أ ربــع ســ نوات  ولا يجــو  انتخــا 24  وهو يتشكل من النقيب و18تشكيلته المادة: 

 من ذات القانون.  21و 20أ كة من مرتين متتاليتين  ويتجدد انتخا  نص  عدد ال عضاء كل س نتين نصت على ذلك للمادة: 

خب مجلس النقابــة ســ نويا مــن بــين أ عضــائه وكــيلا وســكرتيرا عامــا وأ مينــا للصــندوق وســكرتيرا مســاعدا أ مينــا مســاعد ينت 23وفقا للمادة: 

لى النقيب يشكلون هيئة مكتب النقابة  كما يجتمع مجلــس النقابــة مــرة عــلى ال قــل كل شــهر بنــاء عــلى دعــوة مــن للصندوق وهم بالا ضافة ا  
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دارة الفتـوى والتشـيع لـو ارة الصـحة  ويعتـبر هـاا العنصرـ  ضافة ا لى أ حد النـوا  با  جدو  النقابة رئيسا  ا 

دارة الفتـوى المختصـة بمجلـس الدولة بمثابـة ضـمانة قانونيـة داخـل الهيئـة  كـما أ ن هيئـة  (1)القانوني محايد مـن ا 

 (2)لشخصيات العامة الي يرشحها و ير العد .  أ يضا أ حد اديب الابتدائية تضالتأ  

مكرر من قانون نقابة ال طبـاء يحظـر مشـاركة عضـو لجنـة التحقيـ  في هيئـة  58كما أ نه وفقا للمادة: 

ين المحاكمة  وبالك يختار أ عضاء مجلس النقابة الذين ينظرون في الدعوى التأ ديتهية مـن غـير ال عضـاء المشـارك

ليه  سلطة الاتهام.في هيئة التحقي  حي  أ ن أ ع  ضاء لجنة التحقي  يوكل ا 

تصـدر قـرارات الهيئــة التأ ديتهيـة الابتدائيـة بأ غلبيــة أ عضـائها وعنـد التســاوي يكـون صـوت الــرئيس 

أ عضاء على ال قل  حي  تعقد اجتماعاتها بناء على قرار مـن مجلـس  3مرجح  ولا تص  اجتماعاتها ا لا بحضور 

 النقابة  أ و بناء على طلب النيابة العامة.  بة الفرعية  أ و بقرار من مجلسالنقا

تخــتص الهيئــة التأ ديتهيــة الابتدائيــة بنظــر المعارضــة في قــرارات الهيئــة التأ ديتهيــة الابتدائيــة الصــادرة 

لغيـابي  طبقا للقواعد العامة المقررة بأ ن يكون الاعتراض أ مـام ذات الهيئـة الـي أ صـدرت القـرار ا (3)غيابيا 

القـرارات الغيابيـة  لكن الطعن بالمعارضة أ مر جوا ي وليس الزامي بحيـ  يمكـن اللجـوء مبـاشر لاسـ تئناف 

  (4).26/08/2002هاا ما قررته هيئة التأ ديب الاس تئنافية في قرارها الصادر بتاريخ: 

ويكـون ذلك أ مـام  أ ما المرحلة الثانية وهي اس تئناف القرارات الصادرة عن هيئة التأ ديب الابتدائية 

سـ تئنافية كـما نصـت عليهـا المـادة: ا حدى دوائر محكمة الاس تئناف القاهرة  حي  تتشكل هيئة التأ ديب الا

القاهرة وفقا لقانون أ صو  المرافعـات  حيـ  أ ن لقانون نقابة ال طباء  من ا حدى دوائر محكمة اس تئناف  58

ضـاء وهم رئـيس ومستشـارين  بالا ضـافة ا لى أ ع 3دوائر محكمة الاس تئناف تتشكل وف  ذات القـانون مـن 

على أ ن يكـون اختيـار الطبيـب  (5)أ عضائه ذلك طبيتهين يتم اختيار أ حدهما من قبل مجلس النقابة ومن بين 

 
ولا تكون قــرارات المجلــس صحيحــة الا  مستهب عشة على ال قل من أ عضاء المجلس بكتا  النقيب أ و من ينو  عنه أ و بناء على طلب 

منه الرئيس  أ نظر المادة:  الذيالقرارات بال غلبية فاذا تساوت ال صوات رجح رأ ى الجانب  وتصدربحضور نص  عدد ال عضاء على ال قل 

 من قانون النقابة. 27
 .917علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص  (1)
ضــافة هــاا العنصرــ الذي يمثــل المجتمــع في لجنــة التأ ديــب هــو أ ن2005تمت ا ضافة هاا العنصرــ الجديــد بموجــب تعــديل  (2) تــتم    ومــبرر ا 

المحاكمات التأ ديتهية للطبيب بصورة حضرية  نظرا ل ن المجتمع هو أ حد المتضررين من الممارسات الخاطئة لبع، ال طبــاء  لذلك كانــت حمايــة 

ن هاه الممارسات الخاطئة تتطلب أ ن يمثل المجتمع في لجنة التأ ديب عن طري  الشخصيات العامة  أ نظر: عــلي عيأــ ال حمــد  هاا المجتمع م

 . 917ع ساب   ص مرج
  المــؤرخ في: 1974لســ نة  235من اللائحة الداخلية لنقابة أ طباء مصرــ الصــادرة بقــرار و يــر الصــحة رقم:  87نصت على ذلك المادة:  (3)

 . 04/08/1974  بتاريخ: 175  يتضمن ا صدار اللائحة الداخلية لنقابة أ طباء المعد  والمتم   جريدة الوقائع المصرية  العدد 10/06/1974
 .  1071  نقلا عن: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص 26/08/2002قرار هيئة التأ ديب الاس تئنافية لل طباء المؤرخ في:  (4)
مكــرر  58تار من طرف مجلس النقابة من غير المشاركين في ا صدار قرار ا حالة الطبيب للمحاكمة وفقا للمادة: يجب أ ن يكون العضو المخ  (5)

من قانون نقابة ال طباء  والي نصت على أ نه: " يحظر على أ ي عضو من أ عضاء لجان التحقي  أ و هيئي التأ ديــب الاشــترا  في مناقشــة 
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ذا لم يخـتر الطبيـب المحـا  للمحاكمـة  (1)ن قبل الطبيب المحا  للمحاكمة ال خر عضو الهيئة الاس تئنافية م أ ما ا 

بعـد مضـ  (2) الهيئة الاس تئنافية قام مجلـس النقابـة باختيـار هـاا الطبيـبالطبيب الذي س يكون عضو في

 (3)اس بوع من ا خطار الطبيب محل المحاكمة بموعد جلسة محاكمته أ مام الهيئة الاس تئنافية.

على هاه الهيئة هو عدم تحديد صفة الرئيس ولـو أ ن المـرجح أ ن يكـون قاضـيا  بالا ضـافة  ما يلاحظ

في هاه الهيئة له حكمة مزدوجة فمن جهة تهدف ا لى الاس تعانة باوي الخبرة في هـاا  ا لى أ ن عضوية ال طباء

نـه ولا بعيـد عط  للما  ضمانة واحسا  بالطمأ نينة بأ ن من يقاضـيه لـيس غريبـا ع المجا   ومن جهة أ خرى ي

 (6).والمحكمة الدس تورية العليا (5)وهو ما أ يدته المحكمة الا دارية العليا (4)عما يشغه ويعنيه 

تعتبر تشكيلة لجنة التأ ديب من النظام العـام  وبالتـالي يترتـب عـلى مخالفتـه بطـلان تشـكيل مجلـس 

جراءات المساءلة التأ ديتهية الي تتم أ مامها.   (7)التأ ديب  مما يبطل ا 

كما أ ن المشع لم ينص على مدة عضوية هيئـات التأ ديـب الابتدائيـة والاسـ تئنافية  ولم يـنص أ يضـا 

لا أ ن المحكمـة الا داريـة العليـا اعتـبرت عضـو مجلـس التأ ديـب بمثابـة  على امكانية رد أ عضاء الهيئة التأ ديتهيـة  ا 

 
ليه المحكمة الا دارية العليا في حكمها الصادر بتــاريخ: التأ ديتهية في مجلس النق حالات رفع الدعوى   نقــلا 01/01/2005ابة"  وهو ما ذهبت ا 

 .1086عن: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص 
ع لكــون اختيــار أ حــد يرى البع، أ ن المشع جانبه الصوا  في مسأ لة تر  الطبيب الما  يختار أ حد أ عضاء الهيئة التأ ديتهيــة وذلك راج ــ (1)

اضين لعضو يشار  في ا صدار الحم هو أ حد عناصر أ نظمة التحكم لف، العاعات الي تقع بــين ال شــخاص القانونيــة  بيــنما ينبــع نظــام المتق

أ ن يكــون  التأ ديب من ممارسة المرف  لسلطات تقتضيها حسن تس ييره والحفاظ على سلامته القانونية  فهو نظام للمساءلة والعقا  لا يجو 

ليه  الاتهام أ ن يشار  بوكيل عنه في ا صدار الحم على مثل هاا الاتهام  أ نظر: محسن العبودي  التأ ديب وأ حكام تأ ديب ضــباط لمن يوجه ا 

 .  369-368  ص 2004الشطة  دار النهضة العربية  القاهرة مصر  
  باختيــاره في ال جــل القــانوني الممنــو  له  ره الطبيــب المــا  ولم يق ــيرجع اخيار مجلس النقابة للعضو الرابــع الذي مــن المفــترض أ ن يختــا (2)

يعــد  لضرورة اكتما  تشكيلة الهيئة التأ ديتهية  وكي لا يشكل عائقا أ مام نظر الدعوى من قبل الهيئة  فعدم اختيار الطبيب لمن يثه في الهيئة

  نقــلا عــن: عــلي عيأــ ال حمــد  12/06/2004 في حكمها الصادر بتاريخ:بمثابة تنا   منه عن حقه  وهو ما قررته المحكمة الا دارية العليا 

 .1084مرجع ساب   ص 
يرى البع، أ ن تشكيلة هيئة التأ ديب الاس تئنافية يتكون في غالبه من قضاة مما يــرجح القــو  الســائد بــأ ن مجلــس التأ ديــب ذو طبيعــة  (3)

 . 1082راجع: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص دا ا لى المعيار الشكل   قضائية وأ ن ما يصدره من قرارات بمثابة أ حكام قضائية استنا
 .1082علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص  (4)
  أ ن: "الفصل فت ينسب ا لى الطبيب من مسائل فنية وطبيــة تقتضــ 12/06/2004حي  جاء في حم المحكمة الا دارية العليا بتاريخ:  (5)

من أ وجــه في هــاا الشــأ ن..."  نقــلا عــن: عــلي عيأــ ال حمــد  مرجــع ســاب   ص  ة فت يثار أ مام الهيئةوجود عناصر طبية لها دراية فني 

1082 . 
  "أ ن الخصومة التأ ديتهية في مجــا  العمــل القضــائي لهــا خصائصــها ودقائقهــا 12/06/2004جاء في حم المحكمة الدس تورية العليا بتاريخ:  (6)

 .1083حمد  مرجع ساب   ص الي ينافيها أ ن يطر  أ مرها على غير أ هلها...."  علي عيأ ال  
  نقــلا عــن: عــلي عيأــ 01/01/2005  وفي 12/02/2005يهــا الصــادرين في: هاا ما قررته المحكمة الا داريــة العليــا مــن خــلا  حكم (7)

 .918ال حمد  مرجع ساب   ص 
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وفر الحيـدة فيـه ويمكـن رده طبقـا ل حـكام لذلك يتعين ت ـ (1)ا أ ن القرار التأ ديبي بمثابة حم قضائي قاي طالم

  (2)قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 الهيئـة الاسـ تئنافية لصـحة مـداولاتها لم ينص على النصا  المطلـو  فيرغم أ ن قانون نقابة ال طباء 

ولا دور عضــوي مجلــس النقابــة في المــداولة والتصــويت مــع الدائــرة الاســ تئنافية  وهــل ال حــكام س تصــدر 

لا أ ن المادة:  لية من اللائحة الداخ  80بال غلبية كالتحكم أ و بالا جماع كال حكام الاس تئنافية القضائية العادية  ا 

 لنقابة ال طباء  نصت على أ نه تصدر قرارات الهيئة التأ ديتهية بأ غلبية أ راء أ عضائها وتحـرر مسـودة القـرار بقـلم

ــة وأ عضــائها  ورغم  ــيس الهيئ ــا رئ ــع عليه ــة الرصــاص ويوق ــلى الهيئ ــه ع ــن تطبيق ــه يمك لا أ ن ــنص ا  ــة ال عمومي

 الاس تئنافية.

لا أ نه لم ينص قانون نقابة ال طباء على مسأ لة الطعن بالنق ، في قرارات هيئة التأ ديب الاس تئنافية  ا 

نـه يمكـن الطعـن فيهـا بالـنق، أ مـام المحكمـة الا داريـة وبا عتبار أ ن قرارات مجلـس التأ ديـب هي بمثابـة حـم فا 

   (3)العليا.

 الثال : الضمانات السابقة على العقوبة التأ ديتهية. فرعال

وعة من الضمانات للطبيب الما  ل ن مـن حقـه أ ن لقد قيد المشع السلطة التأ ديتهية بضرورة توفير مجم 

براءته أ و على ال قل أ ن يو  ملابسات وظروف هاا الخطأ   هاا من جهة ومن جهـة أ خـرى لضـمان  يثتهت

ن قبل السلطة المتخصصـة بالتأ ديـب  ل ن دعم الطبيـب بـبع، الضـمانات يـؤدي لا عدم تعرضه للتعس  م

ة  فما هي الضمانات المقررة لصال الطبيب أ ثناء سير الدعوى التأ ديتهية وفي محالة لعاهة وعدالة المحاكمة التأ ديتهي

 وبة التأ ديتهية؟  هاا ما س نجيب عنه كما يلي:جميع مراحلها السابقة على توقيع العق

ليه.  علام الطبيب بالا  المنسوبة ا   أ ولا: ا 

قيـام رئـيس الفـرع  من مدونـة أ خلاقيـات الطـب  عـلى 212نص المشع الجزائري من خلا  المادة: 

بــلاغ الطبيــب المعــي بالشــكو  يــوم مــن تاريخ  15ى الــي تلقاهــا ضــده خــلا  النظــامي الجهــوي المخــتص با 

مــن قــانون الهيئــة الوطنيــة لطبيبــات  75نــص عــلى ذلك المشــع المغــربي مــن خــلا  المــادة:  (4)تســجيلها 

بالاس تلام أ و بواسطة محضر قضائي  وال طباء  وأ ن يكون الا علام بواسطة رسالة مضمونة الوصو  مع اشعار

 
 .1086   نقلا عن: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص06/01/2002حم المحكمة الا دارية العليا بتاريخ:  (1)
 .1087ال حمد  مرجع ساب   ص    نقلا عن: علي عيأ11/03/2006حم المحكمة الا دارية العليا بتاريخ:  (2)
-1128  نقــلا عــن: عــلي عيأــ ال حمــد  مرجــع ســاب   ص 24/03/2007وفي:  23/09/2006حم المحكمة الا دارية العليا بتــاريخ:  (3)

1129. 
تعلــ  بالقــانون الم  03-06مــن ال مــر:  167الوظيفة العمومية فا ن هاا الح  منصوص عليه في المادة:  بالنس بة للطبيب الممار  في ا طار (4)

 ال سا  للوظيفة العمومية.
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ذا كان الطبيب موظ  عام  كما قرر المشع المغربي أ ن تكون الشكوى كت ابيـة تتضـمن أ و بالطرق الا دارية ا 

ليه وفقا للمادة:   من نفس القانون.  73كامل معلومات الطبيب وال فعا  المنسوبة ا 

نون ممارسة مهني الطب وطب ال سـ نان لقا 31كما أ قر بالك المشع التونس من خلا  الفصل رقم: 

ليه ودعوته لل وتنظيمهما  حي  لا يم مثو  أ مام مجلس كن تسليط عقوبة تأ ديتهية على الطبيب بدون الاس تماع ا 

ليـه ولم يحـدد  ليـه فمـن با  أ ولى اعلامـه بالـا  الوجهـة ا  التأ ديب  وبما أ نه يتم اس تدعاء الطبيب والاس تماع ا 

ليه  كما نص المشع المصري مـن خـلا  المـادة: المشع أ جل لا علام الطبيب  مـن قـانون  59بالا  المنسوبة ا 

علام الطبيب المـا  بملخـص  ليـه بواسـطة كتـا  مسـجل بعـلم نقابة ال طباء  على ا  الامـة أ و الـا  الموجهـة ا 

 يوما على ال قل من تاريخ مثوله أ مام هيئي التأ ديب. 15الوصو  قبل 

 تأ ديتهية. مر للمثو  أ مام الهيئة ال ثانيا: اس تدعاء المعي بال  

لا مـن مدونـة أ خلاقيـات الطـب  وذلك في أ جـل  213نص عليها المشع الجزائري من خلا  المادة: 

ذا لم يمتثل تم اس تدعامه مرة ثانية  يلاحظ أ ن المشع الجزائري لم يتحرى الدقة في تحديد  15يتجاو   يوم  فا 

بالضـبط مـى نبـدأ  في حسـا  ال جـل  وكان مـن المفـروض أ ن  يوما  فلم يحدد لنا 15بداية حسا  أ جل 

 وما". ي 15تكون الصياغة على النحو التالي: "اس تدعائه للمثو  في أ جل أ دناه 

من قانون الهيئة الوطنية لطبيبات وال طباء   78و 56كما نص عليها المشع المغربي من خلا  المادة: 

يوما على ال قـل قبـل التـاريخ المحـدد للجلسـة التأ ديتهيـة  ونـص  15وحدد المشع المغربي أ جل الاس تدعاء بـ 

ذا لم يحضر بعد الاس تدعاء ا ما عن طري  أ يضا على وجو  اس تدعائه مرة ثانية ا  ل و   ويكون الاس تدعاء ا 

ذا كان  رســالة مضــمونة الوصــو  مــع اشــعار بالاســ تلام أ و عــن طريــ  محضرــ قضــائي أ و بالطــرق الا داريــة ا 

 الطبيب موظ . 

لقـانون ممارسـة مهنـي الطـب وطـب  31أ يضا المشع التونس بـدوره مـن خـلا  الفصـل  ليهانص ع

تدعاء عن طري  البريـد المضـمون مـع اشـعار بالاسـ تلام  في ال س نان وتنظيمهما  ويكون ذلك من خلا  اس  

لـس يوما من تاريخ اس تلام الاس تدعاء  يوجه الاس تدعاء ا لى أ خر عنوان للمعـي يكـون المج 15أ جل أ دناه 

ذا لم يمثل بعد الاس تدعاء ال و  عـلى  الوطي على علم به  لم ينص المشع التونس على اس تدعائه مرة ثانية ا 

  الجزائري والتونس. عكس المشعين

علان الطبيب الما  بالحضـور أ مـام هيئـي التأ ديـب مـن خـلا   كما نص المشع المصري بدوره على ا 

ـ رسالة مضمونة مع اشعار بالوصو  قب يـوم عـلى ال قـل يـو  هـاا الاسـ تدعاء تاريخ  15ل تاريخ الجلسـة بـ

 (1)الجلسة ومكانها والا  المنسوبة للطبيب.

 
 من قانون نقابة ال طباء.  59أ نظر المادة: (1) 
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  الاطلاع على المل  التأ ديبي. ثالثا: الح  في

مـن المدونـة  بطريقـة ضمنيـة ولكنـه لم يـنص  212أ شار ا لى ذلك المشع الجزائري من خلا  المـادة: 

نما أ شا ليـه بعـد تسـجيلها  ممـا يسـ تفاد منـه حـ  صراحة على ذلك وا  ر ا لى ابـلاغ المـا  بالدعـوى المرفوعـة ا 

ذا لا يعقـل ن الداطلاع الما  على مل  الدعوى من أ جل امكا فاع عن نفسه أ و الاس تعانة بمن يدافع عنه  ا 

شـارة ورغم ذلك ينبغ  على المشع الجزائري الا (1)تقرير ح  الدفاع بدون تقرير ح  الاطلاع على المل  

كما نـص عـلى ذلك صراحـة المشـع المغـربي مـن خـلا  الفقـرة  (2)المل   بصراحة ا لى امكانية الاطلاع على

 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء.  75والمادة:  56ال خيرة من المادة: 

ي الطـب لقانون ممارسة مهن 31وره من خلا  الفصل نص على هاه المسأ لة أ يضا المشع التونس بد

له الاطـلاع عـلى جميـع الوثائـ  المتعلقـة بالامـة وأ خـا نسـخ منهـا  لم  وطب ال س نان وتنظيمهما  حي  يح 

ينص المشع المصري صراحة على ح  الما  في الاطلاع على الملـ  التـأ ديبي  لكـن حـ  الدفـاع ومبـادئ 

 العدالة تقتض ذلك.  

 : الح  في الدفاع. رابعا

ليـه  213ة: زائـري مـن خـلا  المـادنص عليها المشـع الج مـن المدونـة  وذلك مـن خـلا  الاسـ تماع ا 

جراء سـماع المـا   (3)وسماع دفوعه وشهوده وتقد  أ دلته وملاحظاته  ولم يرتب المشع البطلان على تخل  ا 

أ يام مـن يـوم تبليـ  القـرار  دون  10ون وتمكينه من ح  الدفاع بل رتب على تخلفه ح  الاعتراض في غض

مـا مـن خـلا  تقريـر الـبطلان  يحدد الجهة الي يتم الاعتراض لديها  لذاأ ن  ينبغ  على المشع تدار  ال مـر ا 

ما تحديد الجهة المختصة بتلق  الاعتراض.   (4)على تخل  ح  الدفاع وا 

 
ي جاء فيه أ نه: "من المقرر قانونا    الذ21/04/1990  المؤرخ في:  75502في هاا الصدد نجد قرار الغرفة الا دارية للمحكمة العليا رقم:   (1)

جــراءات أ نه يح  لكل موظ  الذي يحا  على لجنة الموظف ين الي تجتمع في مجلس تأ ديبي  أ ن يطلع عــلى ملفــه التــأ ديبي فــور الشــوع في ا 

مشــوبا بعيــب تجــاو  الســلطة  القضية التأ ديتهية  ...ومن ثم فا ن قرار فصل الطاعنة المتخا دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية يعــد 

بطا  القرار المطعون فيه"  منش   ديــوان 1992ور في: المجلة القضــائية للمحكمــة العليــا  العــدد الثالــ  لســ نة ومى كان كالك اس توجب ا 

 . 153-151الوطي لل شغا  التربوية  الجزائر  ص 
المتعلــ  بالقــانون  03-06مــن ال مــر:  167منصوص عليه في المادة: بالنس بة للطبيب الممار  في ا طار الوظيفة العمومية فا ن هاا الح   (2)

 لعمومية.ال سا  للوظيفة ا
المتعلــ  بالقــانون  03-06مــن ال مــر:  169بالنس بة للطبيب الممار  في ا طار الوظيفة العمومية فا ن هاا الح  منصوص عليه في المادة:  (3)

 ال سا  للوظيفة العمومية.
ناس بة عدم من  الموظ  الح  تأ ديب الطبيب الممار  في القطاع العام  نجد أ ن القضاء رتب بطلان قرار التأ ديب بم بالنس بة لا جراءات  (4)

ــة للمحكمــة العليــا المــؤرخ في:  ــة الا داري ــة وذلك لعيــب تجــاو  الســلطة وهــو مــا نستشــفه في قــرار الغرف في الدفــاع أ ثنــاء المتابعــة التأ ديتهي

ين الــي تجتمــع في جاء فيه أ نه: " من المقرر قانونا  أ نه يح  لكل موظ  الذي يحا  على لجنة المــوظف   الماكور أ علاه والذي21/04/1990

مجلس تأ ديبي  ....ويمكن أ ن يقدم أ ي توضي  كتابي أ و شفوي  كما أ ن يس تعين بأ ي مدافع يختــاره لدفــاع عنــه  ومــن ثم فــا ن قــرار فصــل 
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طار الدفـاع عـن نفسـه الح ـ يضـاحات كتابيـة ولا أ ما المشع المغربي فمن  للطبيب في ا    في الا دلاء با 

يضـاحات المـاتته  في  لا بعد الاسـ تماع ا لى ا  مـن قـانون الهيئـة الوطنيـة  78  ودفوعـه  وفقـا للـمادة: ال مر ا 

للطبيبات وال طباء  فا ذا صدر قرار هيئة التأ ديب دون أ ن يمثل الطبيب المتابع أ و دون أ ن ينيـب عنـه مـن 

ذا لم يتم اس تدعاء ممث ذا كان الطبيب الما  موظ ـيمثه أ و ا     يمكـن لهـاا ال خـير الاعـتراض ل القطاع العام ا 

أ يام من تاريخ تبليغه  ويكون الاعتراض في شكل مكتـو  يقـدم ا لى كتابـة المجلـس  10في أ جل على القرار 

 (1)مقابل وصل ايداع.

الطـب وطـب ال سـ نان لقانون ممارسة مهني  31نص عليها المشع التونس بدوره من خلا  الفصل 

والاسـ تماع يعـي الحـ   ية عقوبة تأ ديتهية دون الاس تماع ا لى الطبيب الما وتنظيمهما  حي  لا يمكن تسليط أ  

نابـة مـن يـدافع عنـه جـا  الحـم  ذا تم اس تدعامه بصفة رسمية ولم يحضر لدفاع عن نفسه ولا با  في الدفاع  فا 

حضور الطبيب أ و من ينو  عنه يمكـن له الاعـتراض في عليه غيابيا  فا ذا صدر قرار مجلس التأ ديب دون 

ذا لم يقـع أ يام ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار مجلس ا 10أ جل  لتأ ديب عن طري  رسـالة مضـمونة الوصـو   فـا 

يومـا مـن تاريخ التبليـ  بعنوانـه المهـي عـن  30تبلي  الطبيب بقرار مجلـس التأ ديـب يكـون أ جـل الاعـتراض 

   (2)طري  محضر قضائي.

قـانون نقابـة ال طبـاء  عـلى أ ن يصـدر القـرار  مـن 62أ ما بالنس بة للمشع المصري فقد نصت المادة: 

مـن نفـس القـانون عـلى حـ  المـدعى عليـه  61بي بعد سماع أ قوا  وطلبات الدفاع  كما نصـت المـادة: التأ دي

المـا  الدفـاع عـن اس تدعاء الشهود الذين يرى سماع شـهادته  مفيـدا له  كل هـاه الضـمانات تفيـد في حـ  

 نفسه.

 بزميل أ و محامي. خامسا: الح  في الاس تعانة 

قرر المشع الجزائـري حـ  الطبيـب المتـابع تأ ديتهيـا في الاسـ تعانة بزميـل له مسـجل في قائمـة مجلـس 

أ خلاقيات الطب أ و بمحام معتمد  ولا يمكنه الاس تعانة بشخص أ خر كما لا يمكنه الاسـ تعانة بالفـرع النظـامي 

وهـو مـا سـار عليـه  (3)مـن المدونـة  215: هوي أ و الوطي كمدافع عنه  هاا مـا نصـت عنـه المـادةسواء الج 

 
بطــا  القــرار  الطاعنة المتخا دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية يعد مشــوبا بعيــب تجــاو  الســلطة  ومــى كان كــالك اســ توجب ا 

 .153-151  مرجع ساب   ص 1992لمطعون فيه"  قرار منشور في: المجلة القضائية للمحكمة العليا  العدد الثال  لس نة ا
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 80أ نظر المادة:  (1)
 من قانون ممارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما. 31ذلك الفصل نص على  (2)
المتعل  بالقانون  03-06من ال مر:  169/2بالنس بة للطبيب الممار  في ا طار الوظيفة العمومية فا ن هاا الح  منصوص عليه في المادة:  (3)

مــن خــلا  قــرار الغرفــة الا داريــة بالمحكمــة العليــا المــؤرخ في:  الجزائــر ال ســا  للوظيفــة العموميــة  وهــو الذي اعتمــده القضــاء الا داري في

   الماكور أ نفا.21/04/1990
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من قـانون الهيئـة الوطنيـة للطبيبـات وال طبـاء  وعـلى خـلاف المشـع  56المشع المغربي من خلا  المادة: 

 الجزائري يمكن للطبيب الاس تعانة بزميل ومحامي معا.  

ليه المشع الت ب ال سـ نان لقانون ممارسة مهني الطب وط 31ونس بدوره من خلا  هاا ما ذهب ا 

و محام أ و بالاثنين معا  أ قر المشـع المصرـي بـدوره بهـاا الضـمان وتنظيمهما  حي  يح  له الاس تعانة بزميل أ  

من قانون نقابة ال طبـاء  حيـ  يجـو  للطبيـب المـدعى عليـه أ ن يحضرـ بنفسـه أ و أ ن  60من خلا  المادة: 

 يشاء من أ عضاء النقابة أ و المحامين لدفاع عنه.  يوكل من

 دسا: اختلاف جهة التحقي  والاتهام عن جهة الحم. اس

لم ينص المشع الجزائري على هاه المسأ لة وربما يرجع ذلك لاختصاص نفس الهيئـة بالتحقيـ  والحـم 

جـراء التحقيـ  مـن جهـة بحيـ  يمكـن الاكتفـاء بالتحقيـ  الذي يـتم أ ثنـاء الجلسـة  من جهة ولعـدم الزاميـة ا 

ذا رأ ت الهيئـة  بة للمشـع المغـربي رغم اعتـبره أ ن التحقيـ  في القضـيةالتأ ديتهية  نفس الشيء بالنسـ   الـزامي ا 

التأ ديتهية أ ن ال فعـا  موضـوع الشـكوى تشـكل خطـأ  في حـ  الطبيـب  فتقـوم بتعيـين مـن يقـوم بالتحقيـ  

يرى داعيا لاستبعاد المحق  من هيئـة النطـ  بالقـرار ويكون عضو أ و أ كة من أ عضاء هيئة التأ ديب لذلك لم 

 لتأ ديبي. ا

جراء التحقي  أ يضا مسأ لة جوا ية على غـرار القـانون  هاا ما تتهناه المشع التونس بدوره  وباعتبار ا 

الجزائري وأ ن يكون التحقي  بواسطة مجلس التأ ديب أ و من قبل عضو فيه  فليس مـن الضرـوري اسـتبعاد 

 من هيئة الحم.  من قام بالتحقي 

صراحة بضرـورة فصـل جهـة غربي والتونس أ قر المشع المصري وعلى خلاف المشعين الجزائري والم

التحقي  عن جهة الحم  حي  تمثل جهة التحقي  سلطة الاتهام أ مام المحكمـة التأ ديتهيـة  حيـ  نصـت المـادة: 

النقابـة وعـلى مسـ توى النقابـة الفرعيـة  من قانون نقابة ال طباء على تشكيل لجنة التحقي  على مس توى 56

انون  أ ن يشـتر  عضـو هيئـة مكـرر مـن نفـس الق ـ 58هيئـة الحـم  ويحظـر وفقـا للـمادة: وهي تختل  عن 

التحقيــ  في الحــم عــلى الطبيــب  وهــو مــا أ قرتــه بــدورها المحكمــة الا داريــة العليــا في حكمهــا بتــاريخ: 

   (1)ب.  وذلك ضمانا لحياد عضو مجلس التأ دي17/03/2007

 وفي عدد ال صوات المطلوبة لصحة الحم.  سابعا: توفر النصا  القانوني في هيئة الحم

لم ينص المشع الجزائري على هاه المسأ لة بينما كان من ال جدر تنظيمها لتوفير ضمانات أ كـة للطبيـب 

مـن قـانون الهيئـة الوطنيـة  72أ ما عـن المشـع المغـربي فقـد نـص عليهـا مـن خـلا  المـادة:  (2)المتابع تأ ديتهيا 

 
 .1085علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص  (1)
لزاميــا أ خــا الــرأ ي الملــزم لل  (2) جنــة بالمقابل فا ن العقوبات التأ ديتهية في ح  الطبيب الموظ  العام من الدرجتــين الثالثــة والرابعــة تقتضــ  ا 

  المتعلــ  بالقــانون ال ســا  العــام للوظيفــة 03-06  مــن ال مــر رقم: 165وية ال عضاء قبل اتخاذ قرار العقوبة التأ ديتهيــة وفقــا للــمادة: متسا

العمومية  ويترتب عن عدم احترام هاا الاجراء بطلان قرار التأ ديب على أ سا  عيب خرق ال شكا  الجوهرية للا جراءات  وهو ما أ قر 



   د/ محمد لمين سلخ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-  339  - 
 
 

أ عضاء من بينه  الرئيس لتكون مداولات الهيئة  5ط حضور ما لا يقل عن للطبيبات وال طباء  حي  اشتر 

ذا تعادلت ال صوات كان صـوتالتأ ديتهية للمجلس صحيحة  وأ ن تتخا القرار  الـرئيس  ات بأ غلبية ال صوات فا 

ذا لم يحضرها نصـ  أ عضـاء هيئـة  مرجحا  هاا عن أ و  درجة أ ما في حالة الاس تئناف فلا تص  المداولات ا 

ذا تعادلـت رجح التأ د ضافة ا لى رئيسها وكاا قاي محكمة النق،  وتتخا قراراتها بأ غلبيـة ال صـوات  فـا  يب ا 

  (1)ون فيه الرئيس.الجانب الذي يك

 ضرورة توفر نصا  قانوني معين لصحة مـداولات وقـرارات مجلـس نص المشع التونس بدوره على

ل قل وأ ن تتخـا قراراتـه بأ غلبيـة الحـاضرين وفي التأ ديب  فاشترط حضور ثلثي أ عضاء مجلس التأ ديب على ا

ذا كانــت العقوبــة المقــررة مــن قبــل المجلــس هي عقوبــة  صــورة تعــاد  ال صــوات يــرجح صــوت الــرئيس أ مــا ا 

ب أ ن تتخا بموافقة ثلثي الحاضرين على ال قل نظرا لخطورة العقوبـة وباعتبارهـا أ شـد الشطب فا ن قراراته يج

  (2)العقوبات التأ ديتهية.

مـن قـانون نقابـة ال طبـاء  عـلى ضرورة أ ن تكـون  55المشـع المصرـي مـن خـلا  المـادة:  صن ـ كـما

 57أ عضائه  كـما اشـترط مـن خـلا  المـادة: قرارات التأ ديب الصادرة عن مجلس النقابة الفرعية بأ غلبية ثلثي 

ة بأ غلبيـة من نفس القانون  على ضرورة أ ن تكون قـرارات التأ ديـب الصـادرة عـن هيئـة التأ ديـب الابتدائي ـ

يشـكلون هيئـة التأ ديـب الابتدائيـة  بيـنما لم  4أ عضـاء مـن بـين  3أ عضائها وأ ن يكون القرار المتخا بحضور 

 يب الاس تئنافية ولا النصا  المطلو  في صحاا.ا صدار قرارات التأ دينص على كيفية 

 ثامنا: امكانية الاس تعانة بأ ي شخص يفيد هيئة التأ ديب. 

نص المشع المغربي مـن خـلا  الفقـرة ال خـيرة للـمادة:  على هاه المسأ لة بينما لم ينص المشع الجزائري

من قانون الهيئة الوطنيـة للطبيبـات وال طبـاء  عـلى امكانيـة اسـ تعانة هيئـة التأ ديـب في الدرجـة ال ولى  72

ر المجلـس وجد بـدائرة اختصاصـها مق ـبنقيب المحامين أ و من يمثل هيئة المحامين لدى محكمة الاس تئناف الي ي

م بمهام المستشار القانوني لديها ويشار  بناء على طلب أ عضائها في مداولاتها بصفة استشارية  الجهوي  للقيا

وهاا من أ جل ا ضفاء مزيد من الشفافية والحياديـة واحـترام الا جـراءات القانونيـة المقـررة باعتبـار أ ن المحـامي 

والتكوين  بينما لم ينص على ال طباء بحم الاختصاص   النصوص القانونية من أ عرف وأ قدر على فه  وتطبي

هاه المسالة في مرحلة الاس تئناف وذلك راجع لكون الهيئة الاس تئنافية تتكون وجوبا من قاض من الغرفـة 

 
  الذي جــاء فيــه أ ن: 01/02/1986  المــؤرخ في: 42898من خلا  قرار المجلس ال على سابقا )المحكمة العليا حاليا( رقم:  الجزائريالقضاء 

"القرار الا داري المتضمن عز  موظ  دون الحصو  على رأ ي المواف  للجنة المتساوية ال عضاء ودون أ ن يتسلم المعي بال مــر أ ي ا خطــار 

جــراءات ويســ توجب الــبطلان"  قــرار منشــور في: المجــلة القضــائية  ا يعتبرقانوني للمثو  أ مامه مشوبا بعيب خــرق ال شــكا  الجوهريــة للا 

 .172  ص 1990للمحكمة العليا  العدد الثال  لس نة 
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 85أ نظر المادة:  (1)
 ان وتنظيمهما.طب ال س ن من قانون ممارسة مهني الطب و  31أ نظر الفصل  (2)
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المعمـو  الا دارية بمحكمة النق،  وبهاه الكيفية فهي  لا تحتاج ا لى شخص أ خر يبـين لهـا الا جـراءات القانونيـة 

 بها. 

من قـانون ممارسـة مهنـي الطـب وطـب ال سـ نان  27س بدوره من خلا  الفصل ع التونقرر المش 

أ ن تشــكيلة مجلــس التأ ديــب تتكــون بالا ضــافة ا لى أ عضــاء المجلــس الــوطي لعــمادة ال طبــاء مــن  وتنظــيمهما 

وني ار  هـاا المستشـار القـانمستشار قانوني يعينه هاا المجلس لمساعدته في الدعوى التأ ديتهية بحيـ  لا يش ـ

نما ي  قتصر دوره على تتهيان وتوضي  الا جراءات القانونية للمجلس باعتباره مشـكل مـن أ طبـاء في التصويت وا 

جراءاتها.   لا يفقهون في المسائل القانونية وا 

بينما لم ينص المشع المصرـي عـلى اسـ تعانة هيئـة التأ ديـب بـأ ي شخـص مـن ال شـخاص أ و الهيئـات 

رجـا  قـانون سـواء لجنـة التحقيـ   لكـون هيئـة التأ ديـب تضـ  في ال صـل لمساعدتها في المحاكمة وهاا راجـع 

بالنقابة والي تتشكل من عضو من النيابة الا دارية لـو ارة الصـحة  أ و لجنـة التحقيـ  عـلى مسـ توى النقابـة 

كـما أ ن هيئـة  (1)سـ توى المحافظـة الفرعية والي بدورها تتضمن في تشكيلاا عضو من النيابة الا دارية على م 

دارة الفتوى والتشيع لـو ارة الصـحة لحم الابتدائيا بالا ضـافة ا لى ذلك  (2)ة تض  في تشكيلاا أ حد النوا  با 

حـدى دوائـر محكمـة اسـ تئناف القـاهرة والـي  تعتبر هيئة التأ ديب الاسـ تئنافية هيئـة قضـائية مشـكلة مـن ا 

ئما ت المختلفة نجدها تتكون دافمن خلا  تمحص هاه التشكيلا (3)تهين قضاة بالا ضافة ا لى طبي  3تتشكل من 

 من عنصر ملم بالا جراءات القانونية مما يجعل هيئات التأ ديب في غير حاجة لمساعدة طرف أ خر.

 تاسعا: الزامية التحقي . 

بالتحقيـ  غـير الزاميـة ويمكـن الاسـ تغناء عنـه والاكتفـاء  (4)اعتبر المشع الجزائري مسـأ لة التحقيـ 

بيـنما أ لـزم المشـع المغـربي هيئـة  (5) ب أ ثنـاء الجلسـة الـي تنظـر في الموضـوعالذي يجري أ مـام هيئـة التأ دي ـ

ذا رأ ت أ ن ال فعا  المشكو منهـا تشـكل خطـأ   وهـو الـزامي في المـرحلة الابتدائيـة  التأ ديب القيام بالتحقي  ا 

مـ  ومرحلة الاس تئناف  حي  تنتد  لهاا التحقي  عضو او أ كة من أ عضاء هيئة التأ ديب والذين يكـون 

 
 من قانون نقابة ال طباء. 56أ نظر المادة:  (1)
 من قانون نقابة ال طباء. 57أ نظر المادة:  (2)
 من قانون نقابة ال طباء. 58أ نظر المادة:  (3)
ة  بقصــد تحديــد لم يع  المشع التحقي  الا داري لكن عرفه بع، الفقه بأ نه: "ا جراء شكل  تتخاه الســلطة التأ ديتهيــة بعــد وقــوع المخالف ــ (4)

ذا كانت تشكل مخالفة أ و جريمــة معينــة مــن عدمــه  و  ماطة اللثام عنها  وبيان ما ا  بيــان ال فعا  المرتكبة وأ دلة ثبوتها  وصولا ا لى الحقيقة  وا 

عــة عــين رتكبها"  أ نظر: ثروت محمود محجو   التحقي  الا داري ودور النيابــة الا داريــة فيــه  رســالة دكتــوراه   يــة الحقــوق  جامشخص م

 .191  ص 1994شمس  القاهرة مصر  
  03-06ال مــر رقم:  لكن عندما يتعل  ال مر بالمتابعة التأ ديتهية للطبيب الممار  في القطاع العام من قبل الهيئة المســ تخدمة له  نجــد أ ن (5)

جراء تحقي  مع الموظ  المتابع تأ ديتهيا.  منه  سم  للجنة التأ ديب 171المتعل  بالقانون ال سا  العام للوظيفة العمومية  وفقا للمادة:   القيام با 
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جراء التحقي  من خلا   الاس تماع للما  وال طراف ال خرى وتنهي  عملها بتقرير يقدم ا لى كل الصلاحية في ا 

ذا رأ ت ذلك ضروريا.   هيئة التأ ديب الي يمكنها القيام بتحقي  تكميلي ا 

جراء التحقي  والقاي بعدم المتابعة قابل للطعـن فيـه خ ـ لا  كما أ ن قرار هيئة التأ ديب الصادر بعد ا 

لم ينص المشع التونس على الزامية التحقي  بل عدها مسالة جوا يـة  (1)يوم من تاريخ تبليغه للمش تكي  30

ما بطلب من ال طراف المعنية أ و بمبادرة من مجلس  جراء التحقي  ا  يمكن القيام بها كما يمكن تلافيها  ويكون ا 

لمشـع يعتـبر المشـع المصرـي عـلى غـرار ا (2)يـ  التأ ديب  من خلا  قرار يحدد فيه الجهة الي تقوم بالتحق 

لزامي  حي  نظمه وبين الجهات القائمـة بـه وتشـكيلاا  جراء ا  جراء التحقي  في الدعوى التأ ديتهية ا  المغربي أ ن ا 

 من قانون نقابة ال طباء. 64و 61و 56وسلطاتها من خلا  المواد: 

 عاشرا: ا دواجية درجات التقاي. 

سأ لة التقاي على درجتين  حيـ  أ قـر التأ ديتهية أ يضا  م للطبيب أ ثناء الدعوى من الضمانات المقررة 

ذ تعتبر قرارات الفروع النظامية 11-18من قانون الصحة رقم:  350بها المشع الجزائري من خلا  المادة:    ا 

لتأ ديتهيـة وهي قـابلة للطعـن أ مـام اللجنـة ا (3)للمجالس الجهوية ل خلاقيات الطـب  بمثابـة احـكام أ و  درجـة 

ليه المشـع المغـربي  (4)س توى المجلس الوطي ل خلاقيات الطب على م  التابعة للفرع النظامي وهو ما ذهب ا 

من قانون الهيئة الوطنية للطبيبـات وال طبـاء  حيـ  تمـار  المجـالس  57و 55و 53أ يضا من خلا  المادة: 

س تئناف   بينما يمار  المجلس الوطي مرحلة الاالجهوية في المرحلة الابتدائية سلطة الهيئة في ميدان التأ ديب

 في هاه الدعوى دون غيره. 

قـرار مسـأ لة ا دواجيـة درجـات التقـاي في الدعـوى التأ ديتهيـة  حيـ   بدوره قام المشع التونس با 

ويــتم اســ تئناف قــرارات أ و  درجــة أ مــام محكمــة  (5)أ وكل صــلاحية التأ ديــب ابتــدائيا ا لى مجلــس التأ ديــب 

بدوره أ قر المشع المصري بان القضاء التأ ديبي يكـون عـلى درجتـين  فبالنسـ بة  (6)ات النظر الاس تئناف ذ

لقرارات التأ ديب الصادرة من النقابة الفرعية يمكـن الـتظلم في القـرار التـأ ديبي الصـادر عـن هـاه الجهـة أ مـام 

علام الطبيب بـه  30مجلس النقابة خلا   ئـة التأ ديـب صـادرة عـن هي أ مـا القـرارات التأ ديتهيـة ال (7)يوما من ا 

 
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 87و 86و 77و 76أ نظر المواد:  (1)
 ن قانون ممارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما م 30نص على ذلك الفصل  (2)
 .من مدونة أ خلاقيات الطب 177أ نظر الفقرة ال خيرة للمادة:  (3)
 من مدونة أ خلاقيات الطب. 198و 166أ نظر المادة:  (4)
 من قانون ممارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما. 27أ نظر الفصل  (5)
 من قانون ممارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما. 34أ نظر الفصل  (6)
 من قانون نقابة ال طباء. 55أ نظر المادة:  (7)
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الابتدائية باعتبارها أ و  درجة من درجات الدعوى التأ ديتهية  فتس تأ ن  أ مـام هيئـة تأ ديـب اسـ تئنافية لدى 

 (1)محكمة اس تئناف القاهرة.

 الحادي عش: وجو  تعليل قرارات الهيئة التأ ديتهية. 

تــنص عــلى الــي رغم أ ن المشــع الجزائــري لم يــنص صراحــة مــن خــلا  مدونــة أ خلاقيــات الطــب 

لا أ نـه لـكي يـتمكن الطبيـب المـا  مـن  جراءات المتابعة التأ ديتهية على مسأ لة تعليل قرارات هيئـة التأ ديـب  ا  ا 

ذ أ ن تس بيب القرار التأ ديبي  يسهل مهمة الدفاع بتمكينه من معرفة الوقـائع وال سـ با   (2)الدفاع عن نفسه  ا 

مـا بالاسـ تئناف أ و المعارضـة أ و الـنق،  قـاب الي ينا عها في القرار  وباعتبار هاه القـرارات لة للطعـن فيهـا ا 

جراء الرقابة على هاه القرارات ومدى احترامها للنصوص القانونيـة المقـررة  ولكي تقوم الجهات المطعون لديها با 

في هاا المجا   من حي  تكييفها ومدى تناسب المخالفة مع العقوبة المقررة  يجـب أ ن تصـدر هـاه القـرارات 

  (3)علل ليسهل مراقباا.كل مفي ش

مـن قـانون الهيئـة الوطنيـة للطبيبـات وال طبـاء   79و 77بينما نص المشع المغربي من خلا  المواد: 

على وجو  أ ن تكون قرارات هيئة التأ ديب معللة ليمكن فحصـها مـن قبـل جهـات الرقابـة ال عـلى منهـا عنـد 

أ شهر من رفع  3ات مجلس التأ ديب معللة في أ جل رار بدوره المشع التونس اشترط أ ن تكون ق الطعن فيه 

مـن  62نص المشع المصري على وجو  تعليل وتس بيب قرار هيئة التأ ديب من خلا  المـادة:  (4)الدعوى 

 قانون نقابة ال طباء.

 الثاني عش: الح  في رد أ عضاء هيئة التأ ديب. 

ــري عــلى حــ  الطبيــب المــا  في طلــب رد عضــو  ــة  وأ  نــص المشــع الجزائ أ كــة مــن أ عضــاء هيئ

حسـب الجهـة –ويكون طلب الـرد أ مـام الفـرع النظـامي الجهـوي و/أ و الفـرع النظـامي الـوطي  (5)التأ ديب 

  وذلك ل س با  مشوعة يراهـا الطبيـب  بـدون تحديـد الحـالات الـي يجـو  فيهـا -المعروض عليها الدعوى

الا دارية وقانون الا جـراءات الجزائيـة الـي و  يةطلب الرد  عكس ما هو معمو  به في قانون الا جراءات المدن 

 
 انون نقابة ال طباء.من ق 58أ نظر المادة:  (1)
هيئة التأ ديب في صلب القرار لمبررات ا صداره بهدف ا حاطة المخاطبين بــه بالدوافــع الــي ل جلهــا تم  يقصد بتس بيب القرار التأ ديبي ذكر (2)

صداره  فالســتهب قــائم عقابه   وهو بالك يختل  عن ستهب القرار التأ ديبي فهاا ال خير يمثل الحالة الواقعية والقانونية الي دفعت الا دارة لا  

ب أ و التعليل الذي ياكر في القــرار نفســه  كــما أ ن ســتهب القــرار التــأ ديبي ركــن موضــوع   أ مــا قبل صدور القرار التأ ديبي  عكس التس بي

تس بيب القرار التأ ديبي فعنصر شكل  يندرج ضمن ركن الشكل والا جراءات  حيــ  يــؤدي تخلفــه ا لى بطــلان القــرار المتخــا  أ نظــر: عبــد 

 .231  ص 2003ومية  منشأ ة المعارف  الاسكندرية مصر  الطبعة ال ولى  يز عبد المنع  خليفة  الضمانات التأ ديتهية في الوظيفة العمالعز 
 165بالمقابل نص المشع على وجو  أ ن تكون قرارات التأ ديب الصادرة في ح  الموظ  العام مستهبة وذلك من خــلا  نــص المــادة:  (3)

 المتعل  بالقانون ال سا  للوظيفة العمومية. 03-06من ال مر رقم: 
 من قانون ممارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما. 31صل أ نظر الف (4)
 من دونة اخلاقيات الطب. 215أ نظر المادة:  (5)
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تبين الحالات الي يمكن فيها رد القاي  كما قرر المشع الجزائري للهيئة التأ ديتهية الي يرفع أ مامها طلـب الـرد 

السلطة التقديرية في قبو  الرد من عدمه  ومن هنا ندعو المشع الجزائـري ا لى ضرورة تحديـد حـالات الـرد 

لة للحالات المنصوص عليها في قانون الا جراءات  وكـاا تحديـد الجهـة المرفـوع أ مامهـا طلـب حالا  بصراحة أ و ا

 الرد والسلطات الممنوحة لها بالتحديد في هاه المسأ لة. 

 31المغربي فلم ينص على هاه المسالة  بينما نص عليها المشع التونس من خـلا  الفصـل  أ ما المشع

ال س نان وتنظيمهما  حي  يمكن ممارسة حـ  الـرد )حـ  التجـرا( في ب وطمن قانون ممارسة مهني الطب 

ومـا يليـه مـن مجـلة  248عضو أ و أ كة من أ عضاء مجلس التأ ديب وفقا للشوط المنصوص عليها في الفصـل 

لم يتنـاو  المشـع المصرـي مسـأ لة رد أ عضـاء هيئـة التأ ديـب  لكـن المحكمـة  (1)الا جراءات المدنية والتجاريـة 

  قررت أ ن مجالس التأ ديب بمثابة أ حكام تأ ديتهية  06/01/2002عليا من خلا  حكمها المؤرخ في: ال   ريةالا دا

ومن ثم يسري على أ عضاء مجالس التأ ديب ما يسرـي عـلى قضـاة المحكمـة التأ ديتهيـة مـن قواعـد تتعلـ  بعـدم 

    (2)صلاحية القضاة وردهم.

 الثال  عش: تقادم الدعوى التأ ديتهية. 

زائري على مسأ لة تقادم الدعوى التأ ديتهية فت يخص المتابعة أ مام مجلـس أ خلاقيـات الج شعلم ينص الم 

من قانون الهيئة الوطنية للطبيبـات وال طبـاء   59بينما نص عليها المشع المغربي من خلا  المادة:  (3)الطب 

ذا كان الفعـل س نوات على تاريخ ارتكا  المخالفة  كما تتقادم بتقادم الدعو  5حي  تتقادم بمرور  ى العموميـة ا 

جراءات  جراء من ا  كما لم ينص عـلى  المتابعة أ و التحقي  المرتكب يكون عملا اجراميا  وينقطع التقادم بكل ا 

 هاه المسأ لة المشع التونس والمشع المصري.

 الثاني:    بح الم 

 القرار التأ ديبي وطرق الطعن فيه. 

حيـ   وصيانة  وحماية الح  العام  واصلا  الطبيـب يهدف قرار التأ ديب ا لى ضمان احترام القانون

يتضمن قرار التأ ديب العقوبة الصادرة في ح  الطبيب  حي  أ ن الهـدف مـن العقوبـة التأ ديتهيـة هـو تحقيـ  

 
 من قانون ممارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمهما. 31أ نظر الفصل  (1)
  نقــلا عــن: عــلي 11/03/2006  و1/1/2005منها الحم الصادر من نفس الجهــة والمــؤرخ في:  هنا  قرارات أ خرى بنفس المضمون (2)

 .1087-1086عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص 
اء لكن هاا لا يعي أ ن المتابعات التأ ديتهية في النظ  ال خرى لا تتقادم  فف  هاا الشأ ن هنا  قرار للغرفــة الاجتماعيــة بالمحكمــة العليــا ج ــ (3)

ا كان ن المقرر قانونا أ نه لا يمكن تسليط العقوبة التأ ديتهية على العامل بعد مرور أ كة من ثلاثة أ شهر على معاينة الخطأ  المرتكب  ولمفيه: "م

  فا ن قضاة الاس تئناف عنــدما لا 05/03/1991  بينما اجتمعت اللجنة التأ ديتهية في: 11/09/1990ثابتا أ ن تاريخ ارتكا  الخطأ  يعود ا لى 

ن محضر اجتماع لجنة التأ ديب لا يعتمد عليه لمخالفته أ حكام القانون يكونوا قد أ حس نوا تطبي  القانون  ومى كان كــالك اســ توجب حظوا بأ  

  المجــلة القضــائية للمحكمــة العليــا  12/04/1994  بتــاريخ: 109688الطعن"  قرار الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا في المل  رقم:  رف،

 . 135-130  ص 1995  الديوان الوطي لل شغا  التربوية  الجزائر  1994نة العدد الثاني لس  
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لخطـورة  وكـالك الردع العام وكالك الخاص بالنس بة لطبيب  حي  يخضع تحديد العقوبـة المطبقـة لدرجـة ا

 طبيب المخال . لي ارتكبت فيها المخالفة  ومدى مسؤولية ال للظروف المخففة أ و المشددة ا

كــما يخضــع للعواقــب وال ضرار الــي تلحــ  بالمضرــور والمجتمــع والمؤسســة الــي يمــار  لديهــا الطبيــب 

ناء على قرار تـأ ديبي  وهـو ولموظفيها وكاا كامل السك الطبي من جراء تك المخالفة  حي  تصدر العقوبة ب 

بيـب نظـرا لارتكابـه خطـأ  مهـي أ ثنـاء تأ ديـة يصدر عن الجهة التأ ديتهية المختصة في حـ  الط ذلك القرار الذي 

ال و ( ثم التطـرق للضـمانات المقـررة للطبيـب بعـد  طلـبمهامه  ومن هنا ستتم دراسـة القـرار التـأ ديبي )الم

 الثاني(. طلبقوبة التأ ديتهية )المصدوره وحالات الاعفاء من المسؤولية أ و الع

 : القرار التأ ديبي. و  ال    طلب الم

بعد تمكين الطبيب من تقد  دفوعه  تصدر الجهة التأ ديتهية القرار التأ ديبي  فما هو القرار التأ ديبي ومـا 

 الثاني(. فرعال و ( وما طبيعته القانونية؟ )ال فرعشروطه؟ )ال

 ال و : مفهوم القرار التأ ديبي. فرعال

ر عن مجلس طبيعية للمحاكمة التأ ديتهية س تكون بصدور قرامن الطبيع  أ ن لك بداية نهاية  والنهاية ال 

 يتمثل؟ )أ ولا( وما هي شروطه؟ )ثانيا(. ففتالتأ ديب  يطل  عليه القرار  أ و الحم التأ ديبي  

 أ ولا: تعري  القرار التأ ديبي. 

أ ثنـاء القرار الصادر من اللجنة التأ ديتهية المختصة على الطبيب  بسـتهب مخالفـة واجباتـه يقصد به ذلك 

"هـو (2)كـما عـرف أ يضـا بأ نـه: (1)تأ دية مهنته  أ و الخطأ  الذي من شأ نه أ ن ينعكس على أ داء الطبيب لمهنتـه 

موظــ  أ و  القــرار الصــادر عــن الســلطة التأ ديتهيــة الرئاســ ية ويكــون مضــمونه جــزاء تــأ ديبي صرا في حــ 

ال العـام وهـو حسـن سـير مس تخدم  وذلك بستهب ارتكابه مخالفة تأ ديتهية لواجبات الوظيفـة  وبهـدف الص ـ

فصا  السلطة الا دارية المختصـة بالتعيـين  (3)العمل"  كما يعرف القرار التأ ديبي في مجا  الوظيفة العامة بأ نه: "ا 

رادتها الملزمة في توقيع عقوبة تأ ديتهية ضد الموظ   العام المخال  بستهب ارتكابه لمخالفة تأ ديتهية قصد ضمان عن ا 

   (4).السير الحسن للمرف  العام"

 
 .177  ص 2011مقارنة  دار الثقافة للنش والتو يع  عمان ال ردن  مشعل الثقيل  المسؤولية التأ ديتهية للمحامي دراسة  (1)
 .656  ص 2004  محمد ماجد ياقوت  شر  الا جراءات التأ ديتهية  منشأ ة المعارف  الا سكندرية مصر (2)
رادتها الملزمة بما لها من سلطة وفقا للقوانين واللو  (3) فصا  الجهة الا دارية المختصة عن ا  ائح في الشكل المقرر قانونا  بقصد يعرف أ يضا بأ نه: "ا 

داري  وذلك بباع   من المصلحة العامـــة ا حداث مركز قانوني بالنس بة للعامل  وذلك بتوقيع جزاء تأ ديبي عليه لما ثتهت في حقه من ذنب ا 

في –يبي في الوظيفة العامة وهـو الحرص على اس تقامة العمل في الجها  الا داري"  أ نظر: فال عبد الله علي العز   الطعن في الجزاء التأ د

 .178  ص 2004  ماكرة ماجس تير  جامعة القاهرة  مصر  -القانون المصري والقانون الكويي
القرار التأ ديبي في مجا  الوظيفة العامة  مجــلة دراســات قانونيــة  مجــلة دوريــة تصــدر عــن مركــز البصــيرة  بدري مباركة  ضمانة تس بيب (4)

 .109  ص 2008ت التعليمية  الجزائر  العدد العاشر  للبحوث والاستشارات والخدما
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 ثانيا: شروط القرار التأ ديبي وضماناته. 

تعتبر شروط اصدار القرار التأ ديبي من بين الضمانات القانونية المقررة لمصلحة الطبيب المتـابع تأ ديتهيـا 

المحاكمة التأ ديتهية  حي  تم فـت سـ ب  تنـاو  الضـمانات التأ ديتهيـة للطبيـب في المـرحلة والي تكون أ ثناء وبعد 

لعقوبة التأ ديتهية  وتجنبا للتكرار فس نكتف  فت يلي بشوط اصـدار القـرار التـأ ديبي بمـا أ نهـا هي السابقة على ا

ي سـ نتناوله في شـكل سها الضمانات المقررة لصال الطبيب في هاا المجا   مـا عـدى الحـ  في الطعـن الذنف 

 مس تقل.

لا بعـد انعقـاد جلسـة التأ ديـب الـي يم  كـن أ ن يتضـمن قرارهـا بعـد بما أ ن القرار التـأ ديبي لا يصـدر ا 

 هاا القرار شروط يتميز بها  تتمثل فت يلي:المداولات عقوبة في ح  الطبيب المخال  فا ن ل 

I. :وأ عطاهـا صـلاحية البـ  في وهي الجهة الـي حـددها القـانون  يجب أ ن يصدر عن جهة مختصة

صدار القرار التأ ديبي سواء بالنس بة للمحاكمة التأ ديته  ية المتعلقة بأ خلاقيـات المهنـة أ و تـك الدعوى التأ ديتهية وا 

ة الخطـأ  المرتكـب والصـفة الطبيـب الذي المتعلقة بتأ ديـب الخـبراء الطبيـين القضـائيين  وذلك حسـب طبيع ـ

ص دار القـرار أ و الحـم التـأ ديبي تكمـن في درجـة التقـاي المنظـور ارتكبه  كما أ ن اختصاص جهة التأ ديب با 

ين أ قروا بأ ن تكون المحاكمة التأ ديتهية على درجتين  بالنس بة للجهة المختصـة امامها الدعوى التأ ديتهية فجل المشع

 ق لها سلفا ولا ضرورة لتكرارها.في كل حا  قد تم التطر 

II. تكون جلسة النط  بالقرار أ و الحم علنية  ما يلاحظ : أ ي أ ن أ ن يصدر القرار في جلسة علنية

قيات المهنة  أ ن المشع الجزائري والمغربي والتونس لم في هاا الخصوص بالنس بة لجهة التأ ديب المتعلقة بأ خلا

وهم ا لى تدار  هاه المسأ لة والنص عليها صراحـة  أ مـا المشـع يتحدثوا عن هاه المسأ لة رغم أ همياا لذلك ندع

مـن قـانون نقابـة ال طبـاء  حيـ  نصـت هـاه المـادة عـلى كـون  62فنص صراحة من خلا  المادة:  المصري

ذا صـدر القـرار في جلسـة سريـة جلسات التأ ديب سر  ية ولكن قرارات التأ ديب يجب أ ن تصـدر علنيـة  فـا 

   (1)اعتبر باطلا.

لى هـاه المسـأ لة أ يضـا بالنس بة لقرار تأ ديب الخبير الطبي القضائي  فا ن المشـع الجزائـري لم يـنص ع ـ

مـا رئـيس المجلـس صدار القرار التأ ديبي وهو ا  القضـائي أ و  ويرجع الستهب في ذلك لاختصاص شخص واحد با 

وبالك فليس هنا  داع لصدورها في جلسة علنيـة مـادام  (2)و ير العد  حسب طبيعة العقوبة وجساماا 

ليه المشع المغربي  حيـ  أ ن ليس هنا  جلسة محاكمة فعلية في ح  الخبير  وهو نفس ال   مر الذي ذهب ا 

   (3)أ ن القرار التأ ديبي في ح  الخبير القضائي يصدر عن و ير العد .

 
العــام  وفــ  حــم لــنفس الجهــة بتــاريخ:   ل نــه يتعلــ  بــأ مر مــن النظــام 27/05/2006وفقــا لحــم المحكمــة الا داريــة العليــا المــؤرخ في:  (1)

 . 1091  نقلا عن: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص 02/07/2005
   المتعل  بالخبراء القضائيين.310-95وم التنفياي رقم: من المرس 22أ نظر المادة:  (2)
 المتعل  بالخبراء القضائيين. 45-00من قانون رقم:  39أ نظر المادة:  (3)
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ليـه أ يضـا المشـع التونسـ  حيـ  أ ن القـرار التـأ ديبي في حـ  الخبـير  هو نفس ال مر الذي ذهب ا 

ــد  حســب درجــة جسـ ـ ــر الع ــرئيس ال و  لمحكمــة الاســ تئناف أ و و ي ــن ال ــدلي يصــدر ع ــة الع امة العقوب

وبما أ ن القرار التأ ديبي يختص به شخص واحد فليس من الضرـورة أ ن يصـدر في جلسـة علنيـة   (1)التأ ديتهية 

لسـة سريـة مـن خـلا  المـادة: أ ما بالنس بة للمشع المصري فاشترط أ ن تكون جلسة محاكمة الخبير تأ ديتهيـا ج 

ذا كان الق ـمن المرسوم المتعل  بالخبراء القضائيين  لكن لم تو  ه ـ 12 رار التـأ ديبي يصـدر في اه المـادة فـت ا 

الجلسة السرية أ م يكون في جلسة علنية وهي مسالة كان ينبغـ  عـلى المشـع أ ن يفصـل فيهـا بشـكل صرا 

 ولا يدعها للغموض الذي يفت  با  التأ ويل على مصرعيه.

قانونيـة والواقعيـة : يقصد بالتس بيب: "الا فصا  عـن ال سـ با  الأ ن يكون القرار التأ ديبي مستهبا . ج 

ليها مصدر الي تبر  ذا أ فص  بنفسه عن ال س با  الي استند ا  ر القرار الا داري وبالتالي يكون القرار مستهبا ا 

 (2)القرار  فالتس بيب هو التعبير الشكل  عن أ س با  القرار ومن ثم فانه ينتم  للمشوعية الخارجية للقرار" 

يقصـد بـه أ يضـا: "الـتزام  (3) تـبرره" ويعي أ يضا: "تتهيان في نفـس القـرار ال سـ با  الواقعيـة والقانونيـة الـي

السلطة التأ ديتهية المختصـة بتهيـان الوقـائع الجديـة المـبررة للعقوبـة التأ ديتهيـة بصـفة واضحـة وكافيـة وتكييفهـا مـن 

  (4)عتمد عليها في ا صدار القرار التأ ديبي".الناحية القانونية  وذكر ال سس وال سانيد القانونية الم 

تأ كــد مــن مــدى ا طــلاع مجلــس التأ ديــب عــلى وقــائع الخصــومة  وجميــع الغايــة مــن التســ بيب: هي ال 

ليه  وعلمه بجميع ما أ بداه الخصوم من طلبات ودفـوع  وكـالك مـدى التزامـه  المستندات وال وراق المقدمة ا 

 (5)والي بنى عليها القرار التأ ديبي. بالاعتبارات القانونية  في توقيع الجزاء

لى تس بيب القرارات التأ ديتهية الصادرة عن جهـة التأ ديـب المختصـة لم ينص المشع الجزائري صراحة ع

بأ خلاقيات المهنة  بينما نص على ذلك كل من المشع المغربي بالنس بة لقرارات التأ ديب الصادرة عن المجـالس 

بيـنما لم يـنص عـلى وجـو  تسـ بيب القــرار  (6)رجـات الدعـوى التأ ديتهيــة الجهويـة باعتبـاره أ و  درجـة مـن د

 الصادر عن الهيئة التأ ديتهية للمجلس الوطي باعتبـاره جهـة اسـ تئناف والدرجـة الثانيـة مـن درجـات التأ ديبي

 الدعوى التأ ديتهية وهو أ مر محير. 

 
   المتعل  بالخبراء العدليين.1993لس نة  61من القانون عدد  19رقم: أ نظر الفصل  (1)
  ص 2007  دار المطبوعــات الجامعيــة  الاســكندرية مصرــ  -ة مقارنــةدراس ــ–سعد نواف الععي  الضــمانات الا جرائيــة في التأ ديــب  (2)

257. 
(3) Jean-Michel de Forges, droit administratif, P.U.F, paris France, 2 édition, 1991, p 57.  

 .110بدري مباركة  مرجع ساب   ص  (4)
 .257خالد سمارة الزعبي  مرجع ساب   ص  (5)
 من قانون الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 79من المادة:  2أ نظر الفقرة  (6)
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أ ديـب باعتبـاره أ و  أ ما المشع التونس فقد نص على وجو  تس بيب القرار الصـادر عـن مجلـس الت

ي  محكمـة الاسـ تئناف ذات النظـر وبمـا أ نهـا جهـة أ ما ثاني درجـة فه ـ (1)درجة من درجات الدعوى التأ ديتهية 

قضائية في ال صل فهي  ملزمة بتس بيب حكمها وف  للقواعد المقـررة في مجـلة الاجـراءات المدنيـة والتجاريـة  

 (2)ب قـرار التأ ديـب الصـادر في حـ  الطبيـب اما عن المشع المصري فقد نص بدوره عـلى ضرورة تسـ بي

  (3)بطلانه. يؤدي عدم تس بيب قرار التأ ديب ا لى

أ ما عن قرارات التأ ديب الصادرة عن جهات التأ ديب الخاصة بالخبراء القضائيين  وذلك عندما يمار  

لارتكا  مخالفة الطبيب مهمة خبير طبي قضائي لدى جها  العدالة  ويتم متابعته من طرف هاه الجهات نظرا 

جــراء الخــبرة أ و مخالفــة التزامــات الخبــير  فــا ن المشــع الجزائــري لم يشــ ا لى ضرورة تســ بيب قــرار  لقواعــد ا 

التأ ديب الصادر في ح  الخبير الطبي القضائي  بالنس بة لقرار التأ ديب الصادر عـن رئـيس المجلـس القضـائي 

الخبير  أ ما عقوبـة الشـطب فهـي  مـن اختصـاص  والذي له صلاحية تقرير عقوبي الاناار والتوبيخ في ح 

بناء عـلى تقريـر مسـتهب يقدمـه رئـيس المجلـس القضـائي المسـجل في  و ير العد  الذي يصدرها بمقرر ولكن

 دائرة اختصاصه الخبير. 

ا لى رفــ،  (4) 19/02/2001هــاا مــا أ دى بمجلــس الدولة الجزائــري مــن خــلا  قــراره المــؤرخ في: 

لغاء المرفوع  ضد قرار و ير العد   والقاي بشطب خبير من قائمة الخـبراء المعتـدين لدى مجلـس الطعن بالا 

لغاء  وهاا راجع لعدة أ س با  مـن بينهـا أ ن قـرار و يـر العـد  كان  قضاء الشل   لعدم التأ سيس طلب الا 

غير مستهب ولم يشترط المشع أ ن يكون مستهب  لكننا نخـال  قـرار مجلـس الدولة هـاا نظـرا ا لى أ ن عـدم 

لغائـه ولـيس العكـس حـى ولـوتس   لم يشـترط المشـع  بيب القرار القاي بالعقوبة من أ هم أ س با  القضاء با 

ذا لم يكن القرار مستهب كي  تتم الرقابة عليه؟    ذلك صراحة  فا 

المتعلـ  بالخــبراء القضــائيين  45-00أ مـا المشــع المغـربي ومــن خــلا  الفقـرة ال ولى مــن القــانون رقم: 

للمشـع فأ وجب أ ن يكون القرار المتضمن عقوبة تأ ديتهية في ح  الخبير الطبي القضـائي معلـلا  أ مـا بالنسـ بة 

الــرئيس ال و  لمحكمــة  التونســ وعنــدما يتعلــ  ال مــر بعقوبــة مــن الدرجــة ال ولى والــي هي مــن اختصــاص

الاس تئناف الي يمـار  في نطـاق اختصاصـها الخبـير الطـبي مهامـه  فـلم يشـترط في هـاا القـرار أ ن يكـون 

 
 من القانون المتعل  بممارسة مهني الطب وطب ال س نان وتنظيمها. 31أ نظر الفصل  (1)
 من قانون نقابة ال طباء في مصر. 62ظر المادة: أ ن (2)
  نقــلا عــن: عــلي عيأــ ال حمــد  مرجــع 30/04/2005به المحكمة الا دارية العليا في مصر من خلا  حكمها المــؤرخ في:  تهاا ما قض (3)

 .1091ساب   ص 
ن: لحسن بن الشــ يخ اث ملــويا  المنتقــى في قضــاء   نقلا ع19/02/2001قرار الغرفة الثالثة بمجلس الدولة الجزائري  الصادر بتاريخ:  (4)

 .337  ص 2005زء الثاني  دار هومة  الجزائر  مجلس الدولة  الج
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الثانيـة والـي هي مـن  وقـد يرجـع ذلك لتهسـاطة هـاه العقـوبات  أ مـا عـن العقـوبات مـن الدرجـة (1)مستهبا 

قاد جلسة مجلس التأ ديب الممض من قبـل صلاحيات و ير العد  يصدرها بموجب قرار بناء على محضر انع

 أ عضاء هاا المجلس  فلم يشترط المشع في القرار الصادر عن الو ير أ ن يكون معللا. 

 (2)رير العقوبة المناسـ بة بينما اشترط ذلك في رأ ي مجلس التأ ديب الذي يرفع لو ير العد  من أ جل تق

ر هاا ال خير رأ يا معللا في العقوبـة التأ ديتهيـة المناسـ بة فبعد أ ن يحاا الخبير أ مام مجلس التأ ديب المختص يصد

ويدرج هاا الرأ ي في محضر الجلسة الذي يحا  ا لى و ير العد  من أ جل ا صدار العقوبة التأ ديتهيـة المناسـ بة  

ط أ ن يكون رأ ي مجلس التأ ديب معلـلا ولم يشـترط ذلك في قـرار و يـر ومن هنا فا ن المشع التونس اشتر 

لعقوبة المناس بة في ح  الخبير الطبي القضائي  وك ن قرار و ير العد  كاش  وليس منشـلم العد  القاي با

مـن قـانون الخـبراء العـدليين أ ن  25للعقوبة التأ ديتهية  ولذلك كان على المشع التونس عند صياغته للفصـل 

فراغ للرأ ي الصادر عن مجلـس التأ ديـب في شـكل رسمـ  وأ ن يو  الـو ير غـير  بان قرار و ير العد  هو ا 

صباغ الرسمية على قرار مجلس التأ ديب. نما يكمن دوره في المصادقة وا   مختص في تقرير العقوبة المناس بة وا 

لسـ نة  96ائيين رقم: من المرسوم المتعل  بالخبراء القض ـ 13أ ما عن المشع المصري ومن خلا  المادة: 

تهية يجب أ ن يش تمل على ال س با  الي بـي   والي نصت بصراحة أ ن الحم الصادر في الدعوى التأ دي 1952

 عليها.

ــه ورغم عــدم اشــتراط المشــع صراحــة في بعــ، الحــالات ضرورة  لى أ ن في ال خــير ينبغــ  الا شــارة ا 

لا أ ن طبيعــة هـاا ال قــرار وقابليــة للطعـن أ مــام جهــات القضــاء تسـ بيب القــرار التــأ ديبي في حـ  الطبيــب  ا 

اا القرار مستهب حـى ولـو لم يـنص عـلى ذلك صراحـة  وهـاا الا داري   ها تؤكد على ضرورة أ ن يكون ه

العقوبة التأ ديبيـة الي فرضت نفسها بحي  أ صب  من المبادئ العامة للقانون وجـو   (3)راجع ل همية تس بيب

تس بيب القرارات الا دارية عموما والتأ ديتهية خصوصـا في حـالة عـدم تس بيبها ولو لم يوجد نص  ويرجع أ سا  

رادة المشع الضمنية من خلا  فرض قواعد موضوعية أ و شـكلية عـلى الا دارة في عملهـا تفـترض  النص ا لى ا 

 تس بيب أ عمالها.  

 
 المتعل  بالخبراء العدليين. 1993لس نة  61من القانون عدد  19أ نظر الفصل رقم:  (1)
 .المتعل  بالخبراء العدليين 1993لس نة  61من القانون عدد  25و 24أ نظر الفصلين  (2)
عداه لتشمل الجهة المصــدرة لقــرار التأ ديــب وكــاا جهــة الطعــن في هــاا حي  لا تقتصر أ همية التس بيب بالنس بة للطبيب فحسب بل تت  (3)

ن القرار  فأ ما بالنس بة للطبيب تكمن اهمية تس بيب القرار في تبصيره بال خطاء الي توبع على أ ساسها ومدى أ خا سلطة التأ ديب بما أ بداه م

دارة فا ن هاا الت دفوع والع س بيب يضمن تناس  عملهــا ممــا يجنبهــا كل تعســ  كــما يحملهــا عــلى قوبات الي تم توقيعها عليه  اما بالنس بة للا 

عــما  رقاباــا مــن حيــ  صحــة  التأ ني والتري  والروية ويجعلها رقيبة على نفسها  أ ما فت يخص جهة الطعن  فيتي  لها تس بيب قرار العقوبة ا 

ته بحسب ال حوا   راجع: ال حسن محمد  مرجع ساب   لى وقائع الاتهام  ويسم  لها التأ كد من سلامته وشرعيته وملاءمتطبي  القانون ع

 وما يليها.    216ص 
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فضلا على متطلبات الرقابة القضائية الي تس تدع  تس بيب القـرارات لتسـهيل مهماـا وكـاا أ سـا  

ليـه القضـاء الا دا (1)ن الذي يفرض التس بيب في المـواد العقابيـة الضما وحـى يحقـ   (2)ري وهـو مـا ذهـب ا 

وجـو  سرد وقـائع  -1: (3)التس بيب أ هدافه والحكمة من فرضه يجب أ ن يقوم عـلى مقتضـيات وعنـاصر هي

  أ و بيـان ال سـس تطبيـ  الـنص القـانوني عليهـا -2 (4)المتابعة التأ ديتهية كاملة واضحة دون خطـأ  أ و تحريـ  

ضرورة  -4 (6)الرد على ما يبديه الطبيب المـا  مـن أ وجـه دفـاع  -3 (5)القانونية لي بي عليها القرار التأ ديبي

 (7)أ ن يكون التس بيب في صلب القرار مما يسهل رقابة شرعيته ويجنب السلطة التأ ديتهيـة الغلـو في التقـدير 

 (8)أ ن يكون التس بيب دقيقا. -5

: لكي يسري مفعو  القرار أ و الحم التأ ديبي في ح  الطبيب ويصب  نافاا يجـب بيبأ ن يبل  للط  . د

ليه المشع الجزائري  أ ن يبل  لهاا ال خير في المواعيد القانونية وبالكيفيات الي حددها المشع  وهو ما أ شار ا 

ذ 219في المادة:  در في حقـه ا ص ـمن مدونة أ خلاقيات الطب  والي نصت على ح  المـا  في الاعـتراض ا 

أ يام من تاريخ تبليغه لقرار التأ ديب الصادر في حقـه  10قرار غيابي  ويكون ذلك الاعتراض في أ جل اقصاه 

بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاس تلام  وهو ما يفيـد بضرـورة تبليـ  القـرار القـاي بالعقوبـة الا داريـة 

 
لغاء القرار الا داري في الفقه وقضــاء مجلــس الدولة  منشــأ ة المعــارف  الاســكندرية مصرــ   (1) عبد العزيز عبد المنع  خليفة  أ وجه الطعن با 

 .500ص   2003
  الذي قضى من خلا  أ ن: "كل قرار يتضــمن عقوبــة تأ ديتهيــة يجــب أ ن يكــون 28/05/5196فف  قرار لمجلس الدولة الفرنس بتاريخ:  (2)

ليه المحكمة الا دارية العليا في مصر من خلا  حكمها المؤرخ في:    نقلا عن: بدري مباركة  مرجع 17/06/1989مستهبا..."  وهو ما ذهب ا 

 .113ساب   ص 
. عــلي جمعــة محــار   التأ ديــب 581الطيب هيكل  مرجع ساب   ص . محمد أ حمد 547نصر الدين مصبا  القاي  مرجع ساب   ص  (3)

 .339  ص 2004الا داري في الوظيفة العامة  دار المطبوعات الجامعية  الاسكندرية مصر  
ليه وال دلة (4) ليها جهة المتابعة التأ ديتهية واس تخلاص الصحي  وذلك من حي  شخص الطبيب الما  وال فعا  المنسوبة ا  منها  الي استندت ا 

 وتقديرها بما يؤدي ا لى تكييفها التكيي  السلم. 
بأ ن يتضمن التس بيب الفعل الا يجابي أ و السلبي الذي يعــد جريمــة تأ ديتهيــة  وهــو بفعــل ينطــوي عــلى الا خــلا  بواجــب مــن الواجبــات  (5)

 في القانون.المفروضة على الطبيب والمحددة 
ذا أ بدى الطبيب دفاعاً بخصوص الامة المنسوب (6) ليه فيجب على السلطة التأ ديتهية أ ن تس تمع ل وجه دفاعه وتفحصها اســ تظهارا للحقيقــة ا  ة ا 

لا أ ن السلطة التأ ديتهية ليست ملزمة بتعقيب دفاع الما  في وقائعه  ويجب أ ن يش تمل تس بيب القرار التأ ديبي رداً على دفاع الطبيب الما   ا 

ذا كانت قد أ بر ت ا جما لًا الحجج الي كونت منها عقيدتها  طارحة بالك ضمناً ال سانيد الي قــام عليهــا دفاعــه  وجزئياته للرد على كل منها ا 

 .219راجع: ال حسن محمد  مرجع ساب   ص 
ليهــا الســلطات وذلك بان يكون كافيا نافيا ل ي جهالة  خاليا من الغموض  سائغا متناسقا بما يؤ  (7) دي ا لى أ ن تكون النتيجــة الــي اناــت ا 

 س تخلصة من أ صو  تنتجها ماديا وقانونيا وان يكون تكيي  الوقائع مؤديا للنتيجة الي يتطلبها القانون. التأ ديتهية م 
القــرارات التأ ديتهيــة بحســب بحي  يتس نى لمن صدر بشأ نه أ ن يطعن فيه أ مام الجهات المختصة لكي تباشر ولاياا في الرقابة على شرعيــة  (8)

 ال حوا   ل ن القرارات التأ ديتهية تتهنى على القطع واليقين وليس على الشا والتخمين. 
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ذا لم يحضرـ جلسـة  اكمـة  فـا ذا حضرـ ا لى الجلسـة وصـدر الحـم في المحللطبيب ل نه قـرار فـردي  لا سـ ت ا 

 حضوره فلا ضرورة لتبليغه القرار ويبدأ  أ جل الطعن من وقت النط  بالقرار التأ ديبي. 

ــاي رقم:  ــوم التنفي ــائي لم يشــ المرس ــبي القض ــير الط ــا بخصــوص الخب ــبراء  310-95أ م ــ  بالخ المتعل

بلاغ الخبير بقرار العقوبة ا ديتهية ولا ا لى طريقة وأ جل ذلك  ممـا يـدعونا ا لى حـ  لتأ  القضائيين  ا لى ضرورة ا 

المشع على ضرورة النص على هاه المسأ لة نظرا ل همياا وفي انتظار ذلك ينبغـ  الرجـوع ا لى القواعـد العامـة 

 في قانون الا جراءات المدنية والا دارية.

لهيئـة الوطنيـة للطبيبـات ن امن قانو 79بالنس بة للمشع المغربي ومن خلا  الفقرة الثانية من المادة: 

بـلاغ الطبيـب بالقـرار التـأ ديبي الصـادر في حقـه بواسـطة رسـالة مضـمونة  وال طباء  قد نص على وجـو  ا 

ذا كان الطبيـب موظـ  عـام   الوصو  مع اشعار بالاس تلام أ و بواسطة محضر قضائي أ و بالطريقة الا داريـة ا 

طبي القضائي الذي يتابع تأ ديتهيا ويصـدر في حقـه ال يوم من تاريخ صدوره  أ ما عن الخبير 30وذلك في أ جل 

يوم من تاريخ صـدور القـرار  وذلك عـن طريـ   15عقوبة بالك فيبل  بواسطة الوكيل العام للمك في أ جل 

    (1)محضر تبلي  يحرر في هاا الشأ ن تسلم نسخة منه للخبير المعي.

من قـانون ممارسـة هنـي الطـب  31: رقمبالنس بة للمشع التونس ومن خلا  الفقرة ال خيرة للفصل 

بلاغ القرار التأ ديبي للطبيب والصـادر عـن مجلـس التأ ديـب لكنـه  وطب ال س نان وتنظيمهما  فلم يبين كيفية ا 

بلاغه بالقرار  أ لابالمقابل نص على  يوما من تاريخ ا صداره  لكنه نص في المقابل من خـلا   15يتجاو  اجل ا 

بلاغ القرار الغيابي للطبيـب بواسـطة رسـالة مضـمونة مـع اشـعار وج من نفس القانون على  32الفصل  و  ا 

ذا لم يبل  المعي شخصـيا بهـاا القـرار  يـتم تبليغـه ا لى العنـوان المهـي للطبيـب بواسـطة محضرـ  بالاس تلام  فا 

 قضائي )عد  منفا(. 

قـد نـص عليهـا ف أ ما عن تبلي  قرار التأ ديب للخبير الطبي القضائي الذي يصدر عن الجهة المختصـة بـه

بـلاغ المعـي بالقـرار  1993لسـ نة  61من القانون عـدد  25الفصل  المتعلـ  بالخـبراء العـدليين  حيـ  يـتم ا 

يوما من تاريخ امضـاء قـرار  15التأ ديبي بموجب رسالة مضمونة الوصو  مع اشعار بالاس تلام في أ جل أ قصاه 

 العقوبة التأ ديتهية بواسطة و ير العد .

مـن قـانون نقابـة ال طبـاء   62ي فما يلاحظ من خلا  اسـ تقراء نـص المـادة: صر بالنس بة للمشع الم

بلاغ القرار ا لى مجلس النقابة وو يـر الصـحة والجهـات الـي يعمـل فيهـا الطبيـب   والي نصت على وجو  ا 

بلاغ الطبيب المعي بالقرار  وهاا راجع لكون المشع المصري ميز بين حـالتين  لكنها لم تتحدث عن ضرورة ا 

وهما: أ ن القرار التأ ديبي صدر في حضور الما  وبالك اعتبره قرار حضوري وليس هنـا  حاجـة ا لى ابلاغـه 

 
 اء القضائيين.المتعل  بالخبر  45-00من القانون رقم:  39أ نظر المادة:  (1)
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من نفس القانون الـي أ عطـت الحـ  للطبيـب في اسـ تئناف قـرار  64للما   والدليل على ذلك نص المادة: 

ذا كان 30التأ ديب الصادر في أ و  درجة في أ جل   ضوريا.  ح يوم من تاريخ صدور القرار ا 

أ ما الحـالة الثانيـة وهي كـون القـرار التـأ ديبي صـدر غيابيـا في حـ  المـا   فيـتم في هـاه الحـالة تبليـ  

الطبيب بالقرار الصادر في حقه عن طري  محضر قضائي لكي يسـ تطيع المعارضـة في الحـم الغيـابي  هـاا مـا 

ب ـ 63نصت عليه المادة:  غ الحـم للطبيـب  أ مـا بالنسـ بة لقـرار لامن نفس القانون  ولم تـو  المـادة أ جـلا لا 

العقوبة التأ ديتهية الصادر عن جهة التأ ديب المختصة في تأ ديب الخبير الطبي القضـائي  فـلم يـنص المرسـوم رقم: 

بلاغ الخبـير بالقـرار التـأ ديبي الصـادر في حقـه ولا  1952لس نة  96 المتعل  بالخبراء القضائيين على وجو  ا 

 طب  ال حكام العامة في هاه المسالة.   ت  كيفية أ و أ جل ذلك  وبهاا

: ل ن بصدور القرار أ و الحم التأ ديبي تناي  الدعوى التأ ديتهيـة أ و مـرحلة أ ن يصدر في أ جل محدد . ه 

منها  لذلك نجد أ ن المشـع اشـترط صـدوره في أ جـل محـدد  لـكي لا تبقـى الدعـوى بـلا نهايـة وكي لا يبقـى 

اا القـرار  فبالنسـ بة للمشـع الجزائـري ومـن خـلا  مدونـة الطبيب مهدد طـوا  الوقـت بهـاه الدعـوى وبه ـ

  اشـترط أ ن يتهـ  الفـرع النظـامي الجهـوي المخـتص في نظـر الدعـوى 216ت الطب لا سـ ت المـادة: أ خلاقيا

التأ ديتهية باعتباره أ و  درجات التقاي  في الشكوى المرفوعة اليه في أ جـل أ ربعـة أ شـهر مـن تاريخ ايـداعها  

دد لهـا المشـع أ جـل تأ ديتهية على مس توى المجلس الوطي باعتبارهـا جهـة اسـ تئناف فـلم يح ـأ ما عن اللجنة ال 

 للفصل في الدعوى التأ ديتهية. 

لم يبين المشع الجزائري أ جل الفصل في الدعوى التأ ديتهية المقامة في ح  الخبير الطـبي القضـائي أ مـام 

 ع تدار  هاه المسأ لة.الجهات التأ ديتهية الخاضع لها بهاه الصفة  وينبغ  على المش 

ــب الخاصــة  ــام جهــات التأ دي ــب أ م ــة للطبي ــوى التأ ديتهي ــ  بالدع ــت يتعل ــربي ف بالنســ بة للمشــع المغ

جـمالي  نـه لم يحـدد أ جـل ا  بأ خلاقيات المهنة ومن خلا  القانون المتعل  بالهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء  فا 

ءات وبنظـر أ يضـا ا لى طبيعـة يئـة نظـرا لتعـدد الا جـرالب  الهيئة التأ ديتهية على مس توى المجـالس الجهويـة لله 

القرارات التأ ديتهية الصادرة عنها  فقرار الا دانة يختل  عن قرار البراءة أ و عدم المتابعة  كـما أ نـه يمكـن اللجـوء 

جراء المتابعة التأ ديتهيـة للطبيـب  ونتيجـة  ا لى التحقي  في بع، الحالات دون البع، ال خر لا س ت في حالة ا 

 ن تنهي  المتابعة التأ ديتهية نظرا لعدم ثبوت الخطأ  في ح  الطبيب. ي  في حد ذاتها يمكن أ  التحق 

جـراء  ليهـا  ففـ  حـالة ا  كما يمكنها أ ن تؤدي ا لى اس تمرار هاه المتابعة حسب نتيجة التحقي  المتوصل ا 

 (1)يـب تأ ديتهيـا التحقي  يجب أ ن يناي  بتقرير في أ جل شهرين من تاريخ مقـرر المجلـس الجهـوي بمتابعـة الطب 

أ يام مـن  08الهيئة التأ ديتهية في كل ال حوا  أ ن تته  في الدعوى المرفوعة لديها بعـد التحقيـ  في أ جـل وعلى 

 
 من القانون المتعل  بالهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 77أ نظر المادة:  (1)
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أ مـا بالنسـ بة  (1)تاريخ الاس تماع للطبيب المتابع أ و لدفاعه أ و من تاريخ تكـرار غيابـه بعـد الاسـ تدعاء الثـاني 

تاريخ الاس تماع للطبيـب المـا  أ و لممـثه  أ يا من 08أ جل أ قصاه لمرحلة الاس تئناف فتب  الهيئة التأ ديتهية في 

  (2)أ و من تاريخ تكرار غيابه بعد الاس تدعاء الثاني.

لم يش نفس المشع وعلى غرار المشع الجزائري على أ جل للب  في الدعوى التأ ديتهية المقامة في ح  

 لى المشع تدار  هاه المسأ لة.اه الصفة  وينبغ  عالخبير الطبي القضائي أ مام الجهات التأ ديتهية الخاضع لها به

بالنســ بة للمشــع التونســ وفــت يتعلــ  بالدعــوى التأ ديتهيــة للطبيــب أ مــام جهــات التأ ديــب الخاصــة 

 31بأ خلاقيات المهنة  ومن خلا  القانون المتعل  بممارسة مهني الطب وطب ال س نان  لا س ت الفصـل رقم: 

الدعوى التأ ديتهيـة باعتبـاره أ و  درجـات التقـاي  في ديب المختص في نظر منه  اشترط أ ن يته  مجلس التأ  

الدعوى المرفوعة اليه في أ جل أ قصاه ثلاثة أ شهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى لديـه  أ مـا عـن الدرجـة الثانيـة 

نظـر من درجات الدعوى التأ ديتهية وباعتبار جهة الاختصاص في النظر فيها تعود لمحكمة الاسـ تئناف ذات ال 

في الدعوى التأ ديتهية من طرف هاه المحكمـة يكـون وفـ  ال حـكام المنصـوص عليهـا في مجـلة فا ن أ جا  الب  

 الا جراءات المدنية والتجارية.

كما لم يش نفس المشع وعلى غرار المشعين الجزائري والمغربي على أ جل للب  في الدعوى التأ ديتهيـة 

الخاضـع لهـا بهـاه الصـفة  وينبغـ  عـلى المشـع الجهـات التأ ديتهيـة  المقامة في ح  الخبير الطبي القضـائي أ مـام

 التونس تدار  هاه المسأ لة.

بالنســ بة للمشــع المصرــي وفــت يتعلــ  بالدعــوى التأ ديتهيــة للطبيــب أ مــام جهــات التأ ديــب الخاصــة 

 الدعـوى بأ خلاقيات المهنة  وهي نقابة ال طباء  فا ن قانون هـاه ال خـيرة لم يشـ ا لى أ جـل محـدد للفصـل في

صدار القرار التأ ديبي وانما تركها مفتوحة تحددها لجنة التأ ديب على مسـ توى النقابـة عـلى حسـب  التأ ديتهية وا 

نــوع القضــية ومــدة التحقيــ  فيهــا  بــدوره لم يشــ نفــس المشــع وعــلى غــرار المشــعين الجزائــري والمغــربي 

أ مـام الجهـات التأ ديتهيـة  بير الطـبي القضـائيوالتونس على أ جل للب  في الدعوى التأ ديتهية المقامة في ح  الخ 

 الخاضع لها بهاه الصفة  وينبغ  على المشع تدار  هاه المسأ لة.

 الثاني: طبيعة القرار التأ ديبي. فرعال

مما لا شا فيه أ ن تحديد ال عما  القضائية لتمييزها عن أ عـما  الا دارة يتسـ  بالدقـة والتعقيـد  ويرجــع 

في أ داء وظيفته الي تتمثل في الحم القضائي تتلاإ مع وس يلة الا دارة الي تتمثـل  ذلك ا لى أ ن وس يلة القضاء

 
 من القانون المتعل  بالهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 79المادة:  أ نظر (1)
 من القانون المتعل  بالهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء. 89أ نظر المادة:  (2)
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ــن حــالة ال ــانون م ــل حــم الق ــرار الا داري  في أ ن  ــيهما ينق ــد ا لى حــالة الخصوصــية في الق ــة والتجري عمومي

 (2)وذلك بتطبيقه على الحالات الفردية. (1)والتجس يد 

ل القضائي والعمل الا داري  نظرا للتشابه الكبير بين الـوظيفتين معنى ذلك هو صعوبة التمييز بين العم

تطبيـ  القاعـدة القانونيـة القضائية والا دارية من  اوية التطبي  الفـردي لقواعـد القـانون  ف،هـما وظيفتـان ل 

 المجردة  فالقاي شأ نه في ذلك شأ ن رجل الا دارة ينقل حم القـانون مـن حـالة العموميـة والتجريـد ا لى حـالة

الخصوصــية والواقعيــة  وذلك بتطبيقــه عــلى الحــالات الفرديــة  ولذا فــا ن القــرار القضــائي يتشــابه مــع القــرار 

 (3)جس يد الواقع  للقاعدة القانونية.الا داري في أ ن  يهما يستنفد سلطته في الت 

حـو  تكييـ  القـرارات  –فقهيـا  كان أ و قضـائيا –هاا يؤدي ا لى نتيجة هامة مفادهـا أ ن الخـلاف 

ذا كانت تعد من قبيل ال عما  القضائية أ و من ال عـما  الا داريـة  لا يعـد ا لصادرة من مجالس التأ ديب  وعّما ا 

وذلك لمـا يترتـب عـلى الصـفة القضـائية أ و الا داريـة  (4)بالغة ال همية  خلافا  نظريا  بل يعد خلافا في مسأ لة

ب(  لتحديد الطبيعة القانونية للقـرارات التأ ديتهيـة الي تكتس بها القرارات التأ ديتهية )الصادرة عن مجالس التأ دي

داريـة )أ ولا(  ثم  تحديـد طبيعـة ينبغ  في البدايـة تحديـد النتـاج المترتبـة عـن كونهـا ذات صـبغة قضـائية أ و ا 

دارية )ثانيا(  ومـن ثم تحديـد طبيعـة القـرار  الهيئات المصدرة للقرار التأ ديبي هل هي ذات صبغة قضائية أ م ا 

قا للجهة المصدرة له سواء التابعة لمجالس أ خلاقيات الطب أ و التابعة للسلطة القضـائية فـت يخـص التأ ديبي وف

 مسأ لة تأ ديب الخبراء القضائيين )ثالثا(.  

دارية.   أ ولا: النتاج المترتبة عن كون القرار التأ ديبي ذو صبغة قضائية أ و ا 

 همية ناكر أ همها:يترتب عن تحديد طبيعة القرار التأ ديبي نتاج بالغة ال  

I. فـالقرار القضــائي يجـب أ ن يكــون مسـتهبا كال حــكام  أ مـا القـــرار الا داري مـن حيـ  التسـ بيب :

 (5)ملزمة بتس بيب قراراتها ا لا حي  يلزمها القانون بالك.فال صل فيه أ ن الا دارة غير 

II.  لغـاء والتصـحي ـرارات التأ ديتهيـة عـلى أ نهـا قـرارامن حي  السحب والا  ت : لـو نظـرنا ا لى القـ

دارية فا ن مقتضى ذلك ا خضاعها للنظرية العامة للقرارات الا دارية بكل ضوابطها  ذا اعتـبرنا قـرارات  (1)ا  أ ما ا 

 
قــاهرة مصرــ  أ حمد  معيار تمييـز العمل القضائي وتطبيقه على قـرارات مجالس التأ ديب الخاصة  دار النهضة العربية  الثروت عبد العا   (1)

 .1092  علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص 17  ص 1997
 .08  ص 1998  دار النهضة العربية  القاهرة مصر  -دراسة مقارنة–محمود محمد حافظ  القرار الا داري  (2)
 .38ص   1966عاد  س يد فهم  القوة التنفياية للقرار الا داري  الدار القومية للطباعة والنش  القاهرة مصر   (3)
  عــلي عيأــ ال حمــد  مرجــع ســاب   ص 10  ثروت عبد العا  أ حمــد  مرجــع ســاب   ص 208 كي محمد النجار  مرجع ساب   ص  (4)

1093. 
 .208-206 كي محمد النجار  رجع ساب   ص  (5)
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بيل ال حكام القضائية  فا ن مجلس التأ ديب الذي أ صـدر القـرار يسـتنفا ولايتـه بمجـرد مجالس التأ ديب من ق 

لغـاءه أ و حـى تصـحيحه ا لا في ال حـوا   الـي يجـو  فيهـا قـانونا تصـحي  الحـم صدوره فلا يمك سحبه أ و ا 

  (2)القضائي بمعرفة المحكمة الي أ صدرته.

III.  ذا اعتبرت قرارات مجالس التأ ديب قرارات وحالاتهمن حي  المحكمة المختصة بنظر الطعن : ا 

داريـة صـادرة عـن السـلطات  نه يمكن الطعن فيها أ مام المحكمـة التأ ديتهيـة المختصـة باعتبارهـا قـرارات ا  دارية فا  ا 

داريـة نهائيـة صـادرة عـن جهـات  التأ ديتهية  كما قد يكون هاا الطعن أ مام القضاء الا داري باعتبارها قـرارات ا 

دارية ويك لغـاء أ و فحـص المشـوعية المعروفـة ا  أ مـا في حـالة اعتبارهــا  (3)ون ذلك استنادا ا لى أ حد أ وجه الا 

نه يطعن فيها أ مام مجلس الدولة  في ال حـوا   الـي يطعـن فيهـا في أ حـكام المحـاا التأ ديتهيـة أ حكامـا  قضائية فا 

داري خاصة   (5)ال حكام وليس القرارات الا دارية.وتخضع بالتالي لنظام الطعن في  (4)باعتبارها جهات قضاء ا 

IV. ال صـل هـو عـدم مسـؤولية الدولة عـن ال عـما  القضـائية من حي  مسـؤولية الدولة عنهـا :

ل صل فيها مسؤولية الدولة عنها  ومؤدى هاه التفرقـة أ ن النظـر ا لى كقاعدة عامة  أ ما ال عما  الا دارية فا ن ا

ذا  قرارات مجالس التأ ديب على أ نها قرارات قضائية لا اس تنناء  أ مـا ا  يحو  دون تقرير مسؤولية الدولة عنها ا 

دارية فـا ن الدولة تلـتزم بتعـوي، ال ضرار الناشـ ئة عـن ال خطـاء الـي تن ليها على أ نها قـرارات ا  طـوي نظرنا ا 

 (6)عليها قرارات تك المجالس في ال حوا  الي تتوافر فيها شروط قيام هاه المسؤولية وأ ركان انعقادها.

 ثانيا: تحديد طبيعة الهيئات المصدرة للقرار التأ ديبي. 

  المتعلـ  باختصاصـات مجلـس الدولة وتنظيمـه وعمـه المعـد  01-98بالرجوع للقـانون العضـوي رقم: 

منــه والــي تبــين اختصاصــات مجلــس الدولة  يتتهــين أ ن له اختصــاص قضــائي  09ت المــادة: لا ســ  (7)والمــتم  

لغــاء والتفســير وتقــدير المشــوعية في القــرارات  باعتبــاره درجــة أ ولى وأ خــيرة يخــتص بالفصــل في دعــاوى الا 

 
ذا شــابها وبالتالي تسري عليهـا كافة ال حكام المقـررة للسحب والا لغاء من جانب الجهة الا داريــة  والــي يمك ــ (1) ن لهــا أ ن تقــوم بتصــحيحها ا 

عيب أ و أ كثـر من عيـو  عـدم المشوعية  كما يجو  لها أ ن ترجع فيها في أ ي وقت من ال وقات ولو لم تتغير الظروف الي صـدرت فيهـــا 

 عرف بالسحب بعد السحب.وهـو ما ي
 .1094عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص نعي بالك حالي الخطأ  المادي وتفسير ما وقع فيه الحم من  وض  علي  (2)
 وهي عيب الاختصاص  وعيب الشكل  وعيب مخالفة القانون  وعيب الستهب  وعيب ا ساءة اس تعما  السلطة. (3)
ذا كان الحم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أ و الخطأ  فـ  تطبيقه أ و تأ ويه. -1وهي:  (4) ذا وقع بطــلان في الحــم أ و الا جــراءات-2ا   ا 

 أ ثر في 

ذا صدر الحم على-3الحم.   خلاف حم ساب  حا  قـوة الشيء المقض به.  ا 
دراســة تطبيقيــة عــلى أ حــكام المحكمــة الا داريــة العليــا  دار النهضــة العربيــة  القــاهرة  -ضماناته-طبيعته-أ حمد الموافي  نظام مجالس التأ ديب (5)

 . 45  عزيزة الشي   مرجع ساب   ص 39  ص 2000مصر  
 .1096علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص   40أ حمد الموافي  مرجع ساب   ص  (6)
  المتعل  باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمــه المعــد  والمــتم   الجريــدة 30/05/1998  المؤرخ في: 01-98القانون العضوي رقم:  (7)

 .01/06/1998بتاريخ:  37الرسمية عدد 
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ا وفقـا لـنص و أ يضالا دارية الصادرة عن المنظمات المهنية الوطنية مثل المجلس الوطي ل خلاقيات الطب  وه

من نفس القانون  يخـتص بالنظـر في الطعـون بالـنق، المخـولة له بموجـب نصـوص  11من المادة:  02الفقرة 

 منه.  350  لا س ت المادة: 11-18خاصة  مثل ما هو منصوص عليه في قانون الصحة رقم: 

وفحــص  لغــاءفهــل يعتــبر الطعــن في قــرارات المجلــس الــوطي ل خلاقيــات الطــب بمثابــة طعــن بالا  

دارية صادرة عـن هيئـة مهنيـة وطنيـة بمفهـوم  المشوعية في هاه القرارات وبالتالي اعتبارها بمثابة قرارات ا 

 .أ علاه؟ 11من المادة:  2أ علاه  أ م بمثابة طعن بالنق، مخو  له بموجب نص خاص بمفهوم الفقرة   09المادة:  

جابة عن هاا التسام  ووفقا للمعيار العضوي ينبغ  لبداية تتهيان طبيعة الهيئة المصـدرة لقـرار في ا للا 

التأ ديب  حي  تتميز المساءلة التأ ديتهية عادة بطابعها الا داري  وتخـتص بهـا جهـات محـددة بنصـوص قانونيـة  

 (3)بما فيها نقابة ال طباء (2)الحدي  حو  النقابات المهنية (1)والدليل على ذلك اختلاف القضاء والفقه الفرنس 

 
نية  حيــ  أ ن قســ  مــن الفقــه الا داري أ درج هاتــه المــنظمات ضمــن الهيئــات طبيعة القانونية لهاته المنظمات المه انقس  الفقه في تحديده لل  (1)

دارية  لما لها من سلطة ا صدار القرارات الا دارية التنظيمية والفردية  حي  يتم الطعن فيها أ مام القضاء الا داري على الــرغم مــن أ نهــا  الش به ا 

لا أ نها تتمتع في بع، المجالاتدار وفقا لقواعد القانون ا ت بامتيا ات السلطة العامة  مما جعل البع، من الفقهــاء يــرى بــأ ن الطبيعــة لخاص  ا 

القانونية لهاه الهيئات ما الت غامضة  في حين يرى أ غلبية الفقه الفرنس أ ن هاته المنظمات نوع جديد من أ شــخاص القــانون العــام يضــاف 

دار ا لى ال شخاص العامة الاقليمية و  ذ أ نها مكلفة با  ة مرف  عام دون أ ن تعتبر مؤسسة عامة  فهــي  تــؤدي خدمــة عموميــة  الهيئات العامة  ا 

(  كــما أ ن هنــا  مــن De laubadere( و)walineلذا لا يمكن اعتبارها منفصلة تماما عن ممارسة الســلطة العامــة  هــاا مــا قــاله الفقيــه )

قانون العام  أ نظر: مأ مون مؤدن  الطبيعــة مة مهنية وبالتالي تعتبر من أ شخاص الاعتبرها مؤسسات عامة من نوع خاص  فهي  مؤسسة عا

ئــر  القانونية لنشاط النقابات أ و المنظمات المهنية  مجلة الحقيقة  مجلة علمية محكمة تصدر بصفة دورية عــن جامعــة أ حمــد درايــة  أ درار الجزا

 .68  ص 2014  30العدد 
ســاهمة في التوجيــه الاقتصــادي في الدولة  مثــل نقابــة أ ربا  العمــل النقابات  النوع ال و  يهــدف ا لى الم  ميز الفقه بين نوعين من هاته (2)

  أ نظــر: ونقابة العما  وغيرها  أ ما النوع الثاني فهو يهدف ا لى تنظم المهن الحرة مثل مهنة الطب والي يطل  عليها اأ مراف  التنظم المهــي

 .90  ص 2002وعات الجامعية  القاهرة مصر  العامة )نشاطها وأ موالها(  دار المطب مصطفى أ بو  يد فهم   الا دارة 
هنا  من يطل  عليها اأ نقابة مهنية وهنا  من يطل  عليها تسمية منظمة مهنيــة وكــاا هنــا  مــن يســميها الهيئــة العامــة المهنيــة  وكــما  (3)

التخصص العلم   تعمــل عــلى شف على تأ طير مهنة معينة مبنية على اختلفت التسميات اختلفت التعاري   حي  عرفت بأ نها: "هيئة ت 

ت ياا وتطويرها باعتبارها خدمة عمومية  وتمثلها لدى الغير من أ فراد وسلطات عمومية  تتمتع في ستهيل ذلك بالشخصية الاعتباريــة وبعــ، 

صلحة مهنية مشتركة يضا بأ نها: "مجموعة من ال فراد ذوي ممظاهر وامتيا ات السلطة العامة باعتبارها مرفقا عموميا متخصصا"  كما عرفت أ  

جبار جميع ال فــراد المنضــمين دارة شؤونه  المهنية والاشراف عليها عن طري  هيئة منتخبة من بينه   تمك ا   يمنحه  القانون الاس تقلا  في ا 

اا في توقيــع الجــزاءات ائح العامة الملزمة بالا ضافة ا لى سلطا لى المهنة على الانضمام ا لى هاا التنظم  كما تمك فرض الرسوم عليه  ووضع اللو 

التأ ديتهية"  وتم تعريفها أ يضا على أ نها: "مراف  عامة ينصب نشاطها على أ بناء مهنة او حرف معينة في أ شكا  وصور متعددة بحي  تراقب 

هنــة"  راجــع: عامة  ويكون أ عضــامها ممــن يمارســون الم وتوجه نشاطها المهي بواسطة هيئات مهنية يخولها القانون بع، امتيا ات السلطة ال

 .65مأ مون مؤدن  مرجع ساب   ص 
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واعتبرها البع، ال خر من أ شخاص القانون الخاص الي  (1)ع، من أ شخاص القانون العامبرها البحي  اعت

لغاء أ مام القضاء الا داري.   (2)تدير مرفقا عاما   وتقبل قراراتها الطعن بالا 

الا داري بينما اعتبر القضاء الا داري المصري أ نها من أ شخاص القـانون العـام  وبالتـالي يخـتص القضـاء 

كما أ نه من الجدير بالذكر أ ن مجلس الدولة الفرنسـ يعتـبر قـرارات  (3)الي تكون طرف فيها  بنظر المنا عات

التأ ديب الصادرة من النقابات المهنية بح  أ عضائها قرارات ذات طبيعة قضائية تخضع للطعن بالنق، أ مامـه  

 (4)رنس.ي أ قره مجلس الدولة الفوقد أ خا مجلس الدولة المصري في أ حكامه بهاا المبدأ  الذ

ــؤرخ في:  ــراره المـ ــلا  قـ ــن خـ ــام  مـ ــاا التسـ ــن هـ ــري عـ ــس الدولة الجزائـ ــا  مجلـ ــدوره أ جـ بـ

حي  أ و  مجلس الدولة نية المشع الذي أ راد صراحة ا خضاع المنا عات الناشـ ئة عـن  (5) 16/06/2003

ص أ يـة جهـة غيرهـا مسـ تننيا بـالك اختصـا قرارات المنظمات المهنية الوطنية للجهات القضائية الا داريـة دون

قضائية أ خرى خاصة الجهات القضائية العادية  حيـ  نسـ تخلص مـن خـلا  حيثيـات القـرار أ ن المنا عـات 

 
  المنظمات المهنية عــلى انهــا مــن 1943( س نة Bouguenلقد كي  مجلس الدولة الفرنس صراحة من خلا  حكمه الصادر في قضية ) (1)

ة لنقابــة ال طبــاء ليمنــع و  قرار صدر من أ حد المجالس الاقليمي ــأ شخاص القانون العام ولا تعتبر مؤسسة عامة  حي  تدور وقائع القضية ح

لدى الطبيب )بوجان( من الاس تمرار في عيادته الثانية الي اتخاها في بدة ثانية غير تك الي يقم فيها  وقد طعن الطبيب في هاا القــرار 

 مجلــس الدولة الفرنســ لس الاقليم  كما هو  ليلجأ  الطبيــب ا لىالمجلس ال على لنقابة ال طباء ولكن المجلس رف، طعنه وأ بقى على قرار المج

لغــاء هــاا القــرار وقــا  وهــو يعــرض لاختصاصــه بنظــر  طاعنا في قرار المجلس ال على لنقابة ال طباء  على اثــر ذلك قضىــ مجلــس الدولة با 

ن كان المجلس ال على لناقبــة ال  الدعوى أ ن المشع قد أ راد أ ن يجعل من تنظم مزاولة مهنة الطب والرقابة عليها مرفقا ع طبــاء لا يعتــبر اما وا 

نه يساهم في سير هاا المرف   فنقابة الاطباء شأ نها في ذلك شأ ن النقابات المهنية  ها لا تعتبر مؤسســات عامــة ولكنهــا في  مؤسسة عامة فا 

 .69الوقت نفسه تعتبر مرفقا عاما  راجع: مأ مون مؤدن  مرجع ساب   ص 
ذا من قانون  1-4125س من خلا  المادة: المشع الفرن (2) الصحة العامــة  أ عطــى لنقابــة ال طبــاء الشخصــية المعنويــة دون أ ن يبــين فــت ا 

ة كانت خاصة أ م عامة  أ ما مجلس الدولة فقد اعتبر أ نها ليست مؤسسة عامة ولكن تقوم بممارسة مهام المرف  العام من تنظــم للمهنــة والرقاب ــ

ليه محكمة 02/04/1943الدولة  وهاا في قراره المؤرخ في: جعل قراراتها تخضع لرقابة قضاء مجلس  على ممارس اا  وهاا ما     أ ما ما ذهبت ا 

  فهو يختل  عن ما دعا به مجلس الدولة  حيــ  اعتبرتهــا مــن ال شــخاص المعنويــة 27/12/2006النق، الفرنس ية في قرارها المؤرخ في: 

ليه الفقه الحدي   أ نللقانون الخاص والمكلفة بمهمة مرف  عا  . 88-77ظر: علي عيأ ال حمد  ص م  وهو ما ذهب ا 
  أ ن هاه النقابة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولم يحدد طبيعاا 1969لس نة   45اعتبر المشع المصري من خلا  قانون نقابة ال طباء رقم:   (3)

ء الا داري من خلا  اعتبارها مــن أ شــخاص القــانون العــام  ل نهــا هل تدخل في أ شخاص القانون العام أ م الخاص  هاا ال مر وضحه القضا

نشامها يتم بقانون وأ غراضها ذات نفع عام ولها على أ عضائها سلطة تأ ديتهية ...  هاا ما قضت به محكمة تجمع بين مقو  مات هاا الشخص  فا 

 المحكمة الا دارية العليا في أ حدث قراراتها المؤرخ   وتبعاا في ذلك26/12/2004القضاء الا داري من خلا  أ حدث أ حكامها الصادر بتاريخ: 

  كــما 31/03/2004ت بالك أ يضا الجمعية العموميــة لقســم  الفتــوى والتشــيع مــن خــلا  قرارهــا المــؤرخ في:   وقض19/04/2008في: 

 .101-89ب   ص   أ نظر: علي عيأ ال حمد  مرجع سا03/02/2008قضت به المحكمة الدس تورية العليا في حمكها المؤرخ في: 
براهم الهندي وعتهس الحسن وسعيد نحيلي  المراف  الع (4)  .91  ص 2004امة  منشورات جامعة حلب   ية الحقوق  سوريا  ا 
بخصوص قضية ) .ع( ومن معه ضد نقيب منظمة المحامين لناحية سطي   حي  أ ثار المدع  ومحافظ الدولة عدم اختصاص الجهات  (5)

  بتــاريخ: 11081رار مجلــس الدولة رقم: للنظر في العاع  فأ جا  مجلس الدولة على ذلك من خلا  هاا القــرار  أ نظــر ق ــالقضائية الا دارية 

 .56  ص 2003  س نة 4  منشور في مجلة مجلس الدولة  العدد 16/06/2003
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المتعلقــة بالمــنظمات المهنيــة هي مــن اختصــاص الجهــات القضــائية الا داريــة وحــدها ولا يمكــن لجهــات القضــاء 

 العادي أ ن تنظر فيها. 

المهنيـة عـلى أ نهـا هيئـات مهنيـة تتمتـع بصـلاحيات   الجزائري طبيعـة المـنظماتلقد كي  مجلس الدولة

الذي جاء  (1) 2003مار   11السلطة العامة وأ ن قراراتها ذات طابع تنظيم  وذلك في قراره الصادر بتاريخ 

ن منظمة المحامين هي هيئة مهنية تتمتع بصلاحيات سلطة عمومية بموجب اختصاص اتها ولها في حيثياته: " ...ا 

  وأ ن كل قرار يتخاه مجلس المنظمة أ ثناء ممارسة دوره في تمثيل مهنة المحاماة هو قـرار ذو الشخصية المعنوية

 طابع تنظيم  ومن ثمة قابل للطعن فيه في حالة المنا عة في قانونيته ".

ــات المت ــر في المنا ع ــاء الا داري بالنظ ــاص القض ــأ لة اختص ــ  في مس ــس الدولة حس ــا أ ن مجل علقــة بم

طنية وأ يد من خلا  قراراته توجه المشع في ذلك  فما هي طبيعـة الدعـوى المقامـة أ مـام بالمنظمات المهنية الو 

دارية القضاء الا داري   بطا  وفحص المشوعية على أ سا  أ ن هاه القرارات هي قرارات ا  هل هي دعوى ا 

دارية مركزية  أ م هي دعوى طعن بالنق، ضد قرار صـا داريـة صادرة عن جهات ا  در عـن هيئـة قضـائية ا 

 .اصة؟خ

 ثالثا: تحديد الطبيعة القانونية للقرار التأ ديبي وفقا للجهة المصدرة له.

لتحديــد طبيعــة القــرارات التأ ديتهيــة يجــب أ ن نمــيز بــين القــرارات الــي تصــدر عــن هيئــات التأ ديــب 

ن (  وبـين القـرارات الـي تصـدر ع ـIالمهنـة )باعتبارها منظمات أ و نقابات مهنية وطنية والمتعلقة بأ خلاقيات 

 (.IIجهات التأ ديب التابعة للسلطة القضائية الي تختص بتأ ديب الخبراء )

I. المتعلقة بأ خلاقيات المهنة:  قرارات التأ ديب الصادرة عن هيئات التأ ديب 

مقارن على حدى بداية سنتطرق لمسأ لة تحديد الطبيعة القانونية للقرار التأ ديبي وفقا لكل نظام قانوني 

  باي النظ  المقارنة ) (. بالنظام الجزائري )أ ( ثم

( 1س نحاو  تحديد طبيعة القرار التأ ديبي في الجزائر من خلا  التطرق لموق  المشـع )الجزائر:  . أ  

 (.3( وموق  القضاء الا داري )2وموق  الفقه )

  لا تتضـ  طبيعـة القـرارات 11-18من قانون الصـحة رقم:  350بالرجوع للمادة: موق  المشع:  (1

لغـاء أ م  الصادرة من المجلس دارية وبالتـالي يـتم الطعـن فيهـا بالا  الوطي ل خلاقيات الطب  هل هي قرارات ا 

قرارات قضائية يتم الطعن فيها بالنق،  ولكن من خـلا  المواعيـد المحـددة في هـاه المـادة للطعـن في القـرار 

مجلـس الدولة ارات التأ ديـب الصـادرة عـن المجلـس الـوطي أ مـام التأ ديبي  نجدها حددت أ جل الطعن في قر 

دارية وليست قضائية  وأ ن الطعن في قرارات  بأ ربعة أ شهر من تاريخ تبليغها  يفيد بأ نها قرارات ذات طبيعة ا 

 
  . 108  ص 2003س نة   04  منشور بمجلة مجلس الدولة  العدد  2003/ 11/03  بتاريخ: 11450قرار مجلس الدولة رقم:  (1)
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نمـا عبـارة عـن تظـلم ولائي أ مـام  التأ ديب الصادرة عن المجالس الجهوية ل خلاقيات الطب لـيس باسـ تئناف وا 

لزامي. سلطة رئا  س ية وهو ا 

من قانون الا جراءات المدنية والا داريـة   907و 829لى نص المادتين: يتض  ذلك أ كة عند الرجوع ا  

والي تشير ا لى أ ن ميعاد رفع الدعوى عندما يفصل مجلـس الدولة كدرجـة أ ولى وأ خـيرة )ويقصـد بهـا الطعـن 

لغاء أ و فحص المشـوعية في القـرار الا داري وفقـا للـمادة:  مـن القـانون العضـوي المحـدد لاختصاصـات  09بالا 

أ شهر تسرـي مـن تاريخ تبليـ  القـرار المطعـون فيـه  وباعـتماد المشـع  04الدولة وتنظيمه وعمه( وهي مجلس 

نفس ال جل بالنس بة للطعن في القرارات التأ ديتهية الصادرة عن المجلس الوطي يفيد بأ نها قرارات ذات طبيعة 

دارية وليست قضائية.  ا 

لقرارات التأ ديتهية الصـادرة عـن مجـالس أ خلاقيـات أ ن هنا  مسأ لة أ خرى ترجح الطبيعة الا دارية ل كما

الطب في الجزائر من وجهـة نظـرنا  وهي مسـأ لة تسـ بيب قـرار التأ ديـب  فبـالرجوع ا لى مدونـة أ خلاقيـات 

نجـد أ نهـا لا تشـترط الطب الي تنظ  مسأ لة المتابعة التأ ديتهية وكيفية اتخاذ قـرار التأ ديـب في حـ  الطبيـب  

ذا ما اعتبرنا أ ن هاته القـرارات ذات طبيعـة تس بيب قرارات التأ ديب الصا درة عنها  وهي مسأ لة مهمة جدا ا 

قضائية  فتس بيب الحم أ و القرار القضائي مسأ لة مهمـة جـدا وضروريـة  لتـتمكن جهـات الـنق، مـن فحـص 

ذ أ   لغـامشوعية هاا الحم أ و القرار ومدى امتثاله للقانون  ا  ء ن انعدام التس بيب يؤدي لا محا  ا لى نق، وا 

 الحم أ و القرار موضوع دعوى النق،. 

ذا وجـد نـص خـاص   لا ا  بالمقابل نجد المشع لا يلزم الا دارة بتس بيب قراراتها الا دارية ك صـل عـام  ا 

ي جـاء   والذ25/10/2005  بتاريخ: 27279وهو ما نستشفه من خلا  قرارا مجلس الدولة الجزائري رقم: 

لغاء القرار التأ ديبي الذي نط  بعقوبة دون تبريرها من خلا  مناقشة الخطـأ  المنسـو  ا لى  فيه أ نه يتعرض للا 

المعي ومدى ثبوته في حقه  ما دام يشـترط قـانونا تسـ بيب القـرار النـاط  بهـا  وأ ن سرد الـا  والوقـائع لا 

ص هـاا فـت يخ ـ (1)مناقشة مدى شرعية هاا القرار.يعتبر تس بيبا بمفهوم القانون مما يتعار على مجلس الدولة 

 
مــن القــرار  41الوجه ال و  المــأ خوذ مــن انعــدام أ ســ با  القــرار  تــنص المــادة:  فقد جاء في حيثيات هاا القرار ما يلي: " حي  حو  (1)

قـرر بمالمتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنيــة للمــوثقين  أ ن هــاه ال خــيرة تفصــل في القضــايا المطروحــة عليهــا  14/11/1992المؤرخ في: 

نه اكتفى بسرد الوقائع المنسوبة للطــاعن والــا  والمخالفــات المهنيــة . ولكن حي  أ نه بالرجوع ا لى القرار محل الطعن يظهر من محتواه أ  مستهب

أ ن   أ ي دون دون تبرير هاه العقوبةالموجهة له والرد من طرف الموث  المعي بال مر على هاه الا  فوصل ا لى تسليط عقوبة التوبيخ وهاا  

ذ أ نه لم يناقش تماما الا  الم  ليه وما مدى ثبوتها في حقه خاصــة وأ ن الموثــ  يفنــدها يو  كي  تم التوصل ا لى هاه العقوبة  ا  بـل لم نسوبة ا 

 .وتكييفه حسب القانونالمرتكب من طرف الموث  المعي  يش ا لى طبيعة الخطأ  المهي

ة مدى يتعار على مجلس الدولة مناقشل نه على هاه الحالة  تس بيبا بمفهوم القانونليس  حي  بالك ا ن ما جاء بمضمون القرار محل الطعن  

ن الوجه المثار مؤسس ل ن القرار محل الطعن فعلا معيب بعيب انعدام ال س با   مما يتعين حي  على هاا ال سا     شرعية هاا القرار.  ا 

بطاله    س نة 08  منشور في مجلة مجلس الدولة  الجزائر  العدد 25/10/2005  بتاريخ: 27279"  قرار مجلس الدولة الجزائري رقم: عليه ا 

 .237-235  ص 2006
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القرار الا داري التأ ديبي عندما يشترط تس بيبه صراحة  فما بالك بقرار تأ ديبي يعتبر بمثابة حم قضائي صـادرة 

دارية خاصة؟.  عن جهة قضائية ا 

مــن هنــا نســ تنتج مــرة أ خــرى أ ن المشــع قــد اعتــبر هاتــه القــرارات التأ ديتهيــة الصــادرة عــن مجــالس 

دارية  يتم ال دارية صادرة عن أ خلاقيات الطب بمثابة قرارات ا  طعن فيها أ مام مجلس الدولة باعتبارها قرارات ا 

القـرارات الا داريـة  ومـن هنـا  هيئات مركزية  مادام لم يشترط تس بيبها وفقا للقاعدة العامة المتعلقة بتس بيب

ذا أ راد المشع الجزائري اعتبار مثـل هاتـه القـرارات بمثابـة أ حـكام أ و قـرارات قضـائية صـادرة عـن جهـات  فا 

دارية خاصة  وجب عليه اشتراط تس بيبها عند النط  بها. قض  ائية ا 

ضـير مـن أ ن نلجـأ  بما أ ن المشع الجزائري لم يحس  ال مر بصفة واضحـة جليـة  فـلا موق  الفقه:  (2

للفقه والقضاء لنتتهين رأ يه  في المسأ لة  فبالنسـ بة للفقـه هنـا  اتجـاهين متعارضـين  يـرى أ حـدهما أ ن قـرارات 

عة قضائية  اما الاتجاه الثـاني فـيرى أ ن قـرارات التأ ديـب الصـادرة عـن الجهـات التأ ديتهيـة التأ ديب ذات طبي

لغاء أ و بدعوى فحص المشـوعية المهنية هي ذات طبيعة ادارية ومن ثم يتم الطعن فيه ا أ مام مجلس الدولة بالا 

 ولكل اتجاه أ سانيده.

ت طبيعـة قضـائية  يسـتندون في بالنس بة للاتجاه ال و  والذي يرى أ ن قرارات التأ ديب هـاه ذا ▪

ذلك لنصوص القانون واجاادات قضائية  فنجد ال س تاذ أ حمد محيو في معرض حديثه عن مجـالس التأ ديـب 

قابات المهنية يقو : "بغ، النظر عن صفة الجهة المصدرة للقرار وشكل نشاطها فـا ن الهيئـة تكـون التابعة للن

وهـو التوجـه الذي اتخـاه ال سـ تاذ  (1)بالفصـل في المنا عـات" ذات طبيعة قضائية باعتبار أ ن مهماـا تتمثـل 

 (4)ذ ديــب ســعيد ويــنظ  مــ  ال ســ تا (3)يســاندهم في ذلك ال ســ تاذ مســعود شــ يهو   (2)رشــ يد خلــوفي 

 
 .48  ص 1992محيو أ حمد  المنا عات الا دارية  ديوان المطبوعات الجامعية  بن عكنون الجزائر   (1)
  كما اعتبر أ ن القرارات الصادرة عــن حي  اعتبر أ ن منظمة المحامين تكون بستهب نشاط لجناا الوطنية للطعن هيئة ذات طابع قضائي (2)

قضائية عندما تتعل  بمســائل تأ ديتهيــة  رشــ يد خلــوفي  القضــاء الا داري تنظــم واختصــاص  ديــوان المجلس ال على للقضاء هي ذات طبيعة 

 .194-189  ص 2002المطبوعات الجامعية  بن عكنون الجزائر  
اة "طعــن بالــنق،" مســتندا في ذلك ا لى كــون قــانون المحامــاة يــنص عــلى أ نــه لــيس حي  يرجح أ ن يكون الطعن المقرر في قانون المحام (3)

داريا بحــم  للطعن أ ثر موق   وهاه خاصية من خصائص الطعن بالنق،  وكالك من حي  أ ن قرار لجنــة الطعــن المختلطــة لــيس قــرارا ا 

بــادئ العامــة للمنا عــات الا داريــة  الجــزء الثــاني  تشكيلة اللجنة وبحم درجاا كجهة اس تئناف في مسائل التأ ديــب  مســعود شــ يهو   الم 

 .222  ص 2005ا  ديوان المطبوعات الجامعية  بن عكنون الجزائر  الطبعة الثالثة  الهيئات والا جراءات أ مامه
درة عــن   حي  أ بدى قناعتــه بــأ ن القــرارات الصــا08/05/2000وهاا في معرض تعليقه على قرار مجلس الدولة الجزائري المؤرخ في:  (4)

من قانون النقــد والقــرض  هــو  146اللجنة المصرفية في مجا  التأ ديب هي قرارات ذات طابع قضائي وأ ن الطعن المنصوص عليه في المادة: 

تشكيلة اللجنة المصرفية المتكونة من قاضيين لدى المحكمــة العليــا وكــالك بالنظــر ا لى طبيعــة الا جــراءات المتبعــة   طعن بالنق، بالنظر ا لى

 ع:راج

  منشــور la nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérieذيــب ســعيد  

 .  113  ص 2003 بمجلة مجلس الدولة  الجزائر  العدد الثال   س نة
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معتمدين في ذلك على معيارين  ال و  هو المعيار العضوي الشكل   والذي يستند في تحديد العمـل القضـائي 

المصدرة للقرار التأ ديبي وطبيعة الا جـراءات المتبعـة أ مامهـا والقـوة الـي يـتحلى بهـا  على أ سا  تشكيلة الجهة

  (1)القرار.

تمثل في الفصل في المنا عات  وهو يقوم على تحديد معيار العمل الذي أ ما الثاني فهو المعيار المادي الم 

  (2)يجب أ ن يس ب  وص  الهيئة.

س ناد هاا التوجه ا لى وجود أ وجه  ش به كثيرة بين القرارات التأ ديتهية ومواصـفات العمـل حي  يمكن ا 

مـن مدونـة أ خلاقيـات الطـب  وأ ن مبـدأ  الوجاهيـة في  212القضائي  فمصـطل  دعـوى مكـر  في المـادة: 

فة ا لى مــن نفــس المدونــة  بالا ضــا 215بمحــام مضــمون وفــ  المــادة:  الدفــاع والاســ تعانةالا جــراءات وحــ  

س بة للطبيـب الماثـل أ مـام الهيئـة التأ ديتهيـة كـما هـو الحـا  في المحـاكمات اس تخدام المشع لتسمية "ما " بالن 

   من مدونة أ خلاقيات الطب. 219  215  214  213الجزائية وهو ما نصت عليه المواد: 

 215وفقـا للـمادة:  كما يح  لطبيب الماثل أ مام هيئة التأ ديب أ ن يطلب رد عضو أ و أ كة من أ عضائها

س الا جـراء المعمـو  بـه في النظـام القضـائي  بالمقابـل يحـ  للطبيـب المحكـوم عليـه من نفس المدونة  وهو نف

من نفس المدونة  ويح  له أ يضـا الطعـن في قـرارات  219الاعتراض في حالة صدور قرار غيابي وفقا للمادة: 

تكميليـة نة  ويمكن لهيئة التأ ديب أ ن تقض بعقوبات من ذات المدو  219التأ ديب وف  ما نصت عليه المادة: 

مـن نفـس المدونـة  و هـا مسـائلة  218بالا ضافة للعقوبات ال صلية وفـ  مـا هـو منصـوص عليـه في المـادة: 

 مشابهة لتك المعمو  بها في القضاء عموما. 

ن هاه الهيئات ليست لها حرية التصرف في التصدي لدعوى التأ ديتهية مـن تلقـاء نفس ـ ها بـل لا بـد ا 

وأ ن الدعوى التأ ديتهية تخرج عن ولاية الهيئة  (3) القانون فيمحددة حصرا من تحريا الدعوى من قبل جهات 

بمجرد الفصل فيها  وأ ن القرارات التأ ديتهية لا تنش في الجريدة والنشات الرسمية عكـس القـرارات الا داريـة  

 القرارات التأ ديتهية والعمل القضائي. كل هاه المواصفات تبر  حقيقة وجود تشابه كبير بين

 
أ نظر: غنــاي   BONARDو WALINEو HAURIOU  وقد سانده كل من c. de malbergندى بهاا المعيار الفقيه الفرنس  (1)

رمضان  عن موق  مجلس الدولة من الرقابة على القرارات التأ ديتهية الصادرة عن المجلس ال عــلى للقضــاء  منشــور في مجــلة مجلــس الدولة  

 .39  ص 2005العدد الساد   س نة الجزائر  
اه العناصر في الادعاء والحل والا قرار  حي  عناصر في وظيفة هاته الهيئة تتمثل ه  3لتعتبر الهيئة ذات طبيعة قضائية يجب أ ن تتوفر  (2)

  أ نظر: غنــاي رمضــان  مرجــع L.DIGUITأ ن هاه العناصر الثلاثة هي الي تضف  على القرار صفته القضائية  ندى بهاا المعيار العميد 

 .39ساب   ص 
مجالس ال دبيات الطبيــة المــاكورة في المــادة الي جاء فيها: "يمكن أ ن تخطر  11-18من قانون الصحة رقم:  348نصت على ذلك المادة:  (3)

الفقرة الثانية أ علاه  من طرف الو ير المكلّ  بالصحة  ورمساء المؤسّسات الصحية وجمعيــات ال طبــاء وأ طبــاء ال ســ نان والصــيادلة  362

 نا ومهنيي الصحّة والمرتفقين والمرضى و/أ و ممثليه  الشعيين".المؤسّسة قانو
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لا أ   ▪ ن هنا  اتجاه فقهي  أ خر على رأ سه ال س تاذ غناي رمضان  يرى أ ن أ وجه التشابه هـاه غـير ا 

كافية  لا من حيـ  المعيـار العضـوي ولا مـن حيـ  المعيـار المـادي  مسـتندا في هـاا الاتجـاه ا لى قـرارات 

داريـة لمجلس الدولة الجزائري يعتبر فيها أ ن ما يصدر  صـادرة عـن هيئـة عن الهيئات التأ ديتهية تعتبر قـرارات ا 

 (1)مركزية ويتم الطعن فيها أ مام مجلس الدولة على هاا ال سا   وهاا لعدة اعتبارات أ همها:

أ ن هاه الهيئات لم يضف  عليهـا الدسـ تور الطبيعـة القضـائية بـل أ نـه حـدد السـلطة القضـائية ولم  

دارية مركزية  وأ نه بناء علىيدخلها ضمن هاته السلطة    هاته الصـفة تعتـبر قراراتهـا وعليه فهي  تعتبر سلطة ا 

داري  كما اعتبرها كالك مجلس الدولة.  ذات طابع ا 

ن ضمت قضاة لا يضف  عليها الطـابع القضـائي  ل ن المهمـة القضـائية هي مـن   أ ن تشكيلاا حى وا 

 ية.اختصاص جهات القضاء وليست من اختصاص السلطات الا دار 

دارية يطعمها ب   عنصر القضاة قصد ضمان مصداقية العمل المطلو  أ ن المشع كثيرا ما ينشلم لجان ا 

 (2)وليس قصد ا ضفاء الطابع القضائي عليها.

نشـاء الكثـير   أ ن انشاء الجهات القضائية هو من اختصاص المشع طبقـا لدسـ تور  في حـين أ ن ا 

يـ  لا يمكـن اعتبـار الهيئـات المنشـأ ة مـن قبـل السـلطة من لجان ومجالس التأ ديب يتم بموجب مراسـ م  بح 

التنفيايــة هيئــات قضــائية  حــى ولــو أ ضــفت عليهــا النصــوص المنشــ ئة لهــا طــابع قضــائي ل ن ذلك مخــال  

ومـا يليهـا  346لدس تور  وما يلاحظ حو  مجلس أ خلاقيات الطب أ ن النص عليه كان مـن خـلا  المـادة: 

لا أ   11-18من قانون الصحة رقم:  التنفيـاي رقم: ن تشكيلاا وطرق سـيرها تم تنظيمهـا مـن خـلا  المرسـوم ا 

   المتضمن مدونة أ خلاقيات الطب.92-276

كـون اللجــان والمجــالس التأ ديتهيــة تفصـل في المنا عــات حســب تخصصــها لا يفيـد انهــا تقــوم بعمــل  

طلع هي بـدورها بحـل قضائي  ل ن السلطات الا دارية بحم أ نها تسهر على تطبيـ  القـانون مثـل القضـاء تض ـ

دارية متخصصة.المنا عات المرتبطة بأ نشطاا سوا  ء من طرف العون الا داري المؤهل أ و من طرف لجان ا 

 
 .44-41ساب   ص غناي رمضان  مرجع  (1)
-90لقد أ عطى مناصرو هاا التوجه أ مثلة على أ ن كون عضوية القضاة في مثل هاته الهيئات لا يعطيها طابع قضائي  فمــثلا القــانون رقم:  (2)

  أ نشأ  1990غشت س نة 15المؤرخ في   19-90تعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل  رقم    يتعل  بال 15/08/1990المؤرخ في:    20

لقانون لجنة وطنية مكلفة بالفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات اللجان المكلفة بتعوي، ال ضرار الجسمانية المترتبــة عــن احــداث أ كتــوبر ا

لا أ ن الم1988 من هاا القانون أ وضحــت بــأ ن قــرارات هــاه اللجنــة هي قــرارات  08/02ادة:   لجنة الطعن هاه مشكلة من قاض كرئيس ا 

دارية قابلة للطع لا أ ن الملاحظ أ ن مثل هــاه اللجــان الــي يكــون ضمــن ا  ن بالا بطا  أ مام المحكمة العليا المختصة أ ناالك بالمنا عات الا دارية  ا 

دارية وليس لها   علاقة بالمسائل التأ ديتهية.  أ عضائها قضاة تتمثل مهامها في مسائل ذات طبيعة ا 
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أ ن النظام التأ ديبي المعمو  به في الجزائر هو النظام الش به القضـائي ولـيس نظـام قضـائي متكامـل  

نشـاء مجـالس ولجـان التأ ديـب وفـ  رأ ي المشـع  مثلما هو معمو  بـه في بعـ، ال نظمـة القانونيـة المقارنـة  فا 

ا لى الحد من تعس  الرمساء ضد المرموسين  كما قد تنحصرـ مهامهـا في تسـليط العقـوبات  الجزائري يهدف

التأ ديتهية الشـديدة مثـل العـز  وغيرهـا  وقـد يقتصرـ دورهـا عـلى مجـرد اقـترا  الجـزاء دون أ ن يكـون لهـاا 

في ذلك مصلحة  لطة الرئاس ية الي تحتفظ بسلطة توقيع الجزاء مراعيةالاقترا  أ ية قوة الزامية  بالنس بة للس

المتعل  بالخـبراء القضـائيين  حيـ   310-95المرف   وخير مثا  على ذلك ما جاء في المرسوم التنفياي رقم: 

منه تنص على أ ن عقوبة توقي  الخبير أ و شطبه من صلاحيات و ير العد  بنـاء عـلى تقريـر  22أ ن المادة: 

 ب يقدمه رئيس المجلس القضائي.مسته

جراءات وضمانات معمو  بها أ مام جهات القضاء القو  بأ ن القرارات ا  لتأ ديتهية تؤتى وف  أ شكا  وا 

لا يجعل من الهيئات المصدرة لها جهات قضائية  كل ما في ال مر أ ن اتباع هاه الا جراءات يهدف ا لى تحقي  

 مصداقية العمل التأ ديبي.

ة أ و تقنـين الا جـراءات الا جراءات القضائية مكر  في تقنين الا جراءات المدنية والا داريأ ن معظ   

الجزائية اللذان يعتبران بمثابة الشيعة العامة في موضوع الا جراءات القضائية أ مام القضـاء العـادي أ و الا داري 

ما مك رسة بموجب نصوص خاصـة وأ غلبهـا أ و الجزائي  بينما الا جراءات المعمو  بها أ مام الهيئات التأ ديتهية هي ا 

الداخليـة المعـدة والمصـادق عليهـا مـن طرفهـا   يادة عـلى ذلك فـا ن  على شـكل مراسـ م أ و بموجـب أ نظماـا

النصوص المنظمة للهيئات التأ ديتهية لا تنص صراحة على وجو  اتباع الا جراءات القضـائية المنصـوص عليهـا 

 في تقنين الا جراءات.

  المتعلــ  باختصاصــات مجلــس الدولة وتنظيمــه 01-98ن العضــوي رقم: مــن القــانو 09أ ن المــادة:  

لغـاء وتقـدير  وعمه المعد  والمتم   حسمت ال مر من خلا  من  المجلس سلطة الفصل عن طري  دعوى الا 

المشوعية في القرارات الا دارية الصـادرة عـن المـنظمات المهنيـة الوطنيـة  ولم يسـ تا هـاا الـنص القـرارات 

اه القـرارات ذات طـابع قضـائي  الصادرة عن هاه الجهات  مما يستبعد الطر  الرامي ا لى اعتبـار ه ـالتأ ديتهية 

لا أ ن الفقرة ال خير من المادة:  لـنفس القـانون تـنص عـلى أ ن المجلـس يخـتص أ يضـا بالنظـر في الطعـون  11ا 

 بالنق، المخولة له بموجب نصوص خاصة. 

لس الدولة للطعن بالنق، في قـرارات تأ ديتهيـة عنـدما حي  أ ن هاه الفقرة تفت  المجا  لاختصاص مج

  والذي 11-18مـن قـانون الصـحة رقم:  350نـص خـاص كـما هـو الحـا  بخصـوص المـادة: ينص على ذلك 

يسم  بالطعن في قرارات التأ ديب الصادرة عـن المجلـس الـوطي ل خلاقيـات الطـب  وبـالك ينبغـ  ال خـا 

 لتغافل عن ال خر  كما يتعين تفسير هاين النصين من قبل الهيئـاتبالنصين معا دون التركيز على أ حدهما وا

المختصة لكي لا يكون هنا  تنـا ع حـو  هاتـه المسـأ لة  وهـو مـا ذهـب له المجلـس الدسـ توري عنـد عـرض 
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مشوع القانون العضوي المتعل  بتعديل وتتمم القانون العضـوي المحـدد لاختصاصـات مجلـس الدولة وعمـه  

   (1)ابة مدى مطابقة أ حكام هاا القانون لدس تور.فعند القيام برق

رأ ي ما يفيد تحفظ المجلس الدس توري على عبارة "نصوص خاصة" الواردة في الفقرات جاء في هاا ال

من مشوع القـانون  عـلى اعتبـار أ ن الدسـ تور نـص عـلى أ ن اختصاصـات  11و 10و 9ال خيرة من المواد 

حيـ  يـرى المجلـس الدسـ توري أ ن النصـوص الخاصـة الـي تحـدد مجلس الدولة تحدد وفقا لقانون عضوي  

ت ال خرى لمجلس الدولة يجب أ ن تكون لها نفس طابع القانون موضوع الا خطـار أ ي أ ن تكـون الاختصاصا

 عبارة عن قوانين عضوية  لكي تعتبر هاه الفقرات مطابقة لدس تور. 

عليهـا في القـانون العضـوي المـاكور  المنصـوص 11يفه  من ذلك أ ن نص الفقـرة الاخـيرة مـن المـادة: 

ذا كانت لا ا  الا حالة الصادرة في النص الخاص حي  يجب أ ن يكون هاا النص عبـارة عـن  أ علاه  لا يطب  ا 

نـه عنـد نصـه عـلى أ ن يـتم الطعـن أ مـام مجلـس  قانون عضوي  وعليه وباعتبار قانون الصحة قانون عادي فا 

لغاء أ و فحص المشـوعية ولـيس الطعـن بالـنق،  لـو أ خـانا الدولة في قرارات التأ ديب يقصد بها الطعن با لا 

 لس الدس توري.برأ ي المج

كل هاه ال س با  تدفع ا لى الاعتقاد بأ ن مجلـس الدولة مخـتص في التمسـا باختصاصـاته للفصـل في 

بطا  القرارات التأ ديتهية الصادرة عـن المـنظمات المهنيـة الوطنيـة ذات الاختصـاص التـأ ديبي بمـا فيهـا  دعوى ا 

 مجلس أ خلاقيات الطب.

 لا داري حو  هاه المسأ لة؟. هاا عن موق  الفقه فماذا عن موق  القضاء ا

لتتهيان موقفه من هاتـه المسـأ لة نسـ تعرض ونفحـص مجموعـة مـن قـرارات موق  القضاء الا داري:  (3

 مجلس الدولة في هاا المجا  ونحاو  تتهيان موقفه ومدى تغير هاا الموق .  

داري:  ▪ ه حي  أ ن مجلة مجلس الدولة قد نشت عـدد معتـبر مـن قرارات ـالقرار التأ ديبي ذو طابع ا 

المتعلقة بمسائل التأ ديب  وأ ن جلها تتعل  بحالات طعن بالا بطا  وليس طعـن بالـنق،  بمـا يفيـد أ ن مجلـس 

وقـت  اعتـبر مـن الدولة عند تكييفه لطبيعة القـرارات التأ ديتهيـة كان له موقـ  ثابـت ومنسـج  في معظـ  ال

داري وليسـت أ عـما ن خلا  هاا الموق  أ ن قـرارات التأ ديـب هي قـرارات ذات طـابع ا    قضـائية  حـى وا 

 (2)صدرت عن لجان وهيئات أ غفل المشع حس  طبيعاا القانونية.

 
  يتعل  بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعد  والمتم  06/07/2011رخ في:   المؤ 11/ر.م.د/02رأ ي مجلس الدس توري الجزائري رقم:  (1)

ــوي رقم:  ــانون العض ــدد: 01-98للق ــة ع ــدة الرسمي ــ تور  الجري ــه لدس ــه وعم ــس الدولة وتنظيم ــات مجل ــ  باختصاص بتــاريخ:   43  المتعل

03/08/2011  . 
 .36غناي رمضان  مرجع ساب   ص  (2)
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ــاريخ:  ــرار ذلك الصــادر بت حيــ  تمســا المجلــس باختصاصــه للفصــل في  (1) 27/07/1998أ و  ق

بطا  القرارا ت التأ ديتهية  حي  جـاء في الحينيـة ال ولى "أ ن القـرارات الصـادرة عـن المجلـس ال عـلى دعوى ا 

داريـة مركزيـة وبهـاه الصـفة تكـون قـابلة للقضاء  الفاصل في القضايا التأ ديتهية تعد قرارات صادرة عن سلطة ا 

ن المجلس وبموجب هاه الحينية اتخا موق  صرا عندما اعتبر  (2)للطعن فيها بالا بطا "  القرارات التأ ديتهية ا 

دارية مركزية بمعنى أ نهـا قـرارات ذات طب  داريـة ولـيس قضـائية  وهـو بمثابة قرارات صادرة عن سلطة ا  يعـة ا 

موق  عبر عنه مجلس الدولة في العديـد مـن القـرارات المتعلقـة بمسـائل تأ ديتهيـة صـادرة عـن مـنظمات مهنيـة 

 وطنية ومجالس ولجان تأ ديب مختلفة.

حيـ  اعتـبر أ ن اللجنـة المصرـفية  (3) 08/05/2000القرارات نجـد قـراره المـؤرخ في: من بين هاته 

داريـة مسـ تقلة وليسـت جهـة قضـائية  143ادة: المنشأ ة بموجب الم من قانون النقـد والقـرض  بمثابـة سـلطة ا 

داري بمـا فيهـا تـك المتعلقـة بممارسـة سـلطة ال  دارية متخصصة  وبالك فكل قراراتها هي ذات طابع ا  تأ ديـب ا 

ناارات والتوبيخات وسحب الاعتماد ....(.   )كتوجيه الا 

اختصاصـه للفصـل ابتـدائيا ونهائيـا في  (4) 24/06/2002يخ: كما أ كد نفـس المجلـس في قـرار له بتـار

لغاء المقدمة ضد القرارات التنظيمية او الفردية الصادرة عن السلطات الا دارية المركزية والمنظمات  الطعون بالا 

المـاكور أ نفـا  في معـرض فصـه في طعـن  01-98مـن القـانون العضـوي رقم:  09الوطنية وفقا للمادة:  المهنية

 بطا  مرفوع من طرف و ير العد  ضد قرار صادر عن الغرفة الوطنية للمحضرين.بالا  

رف، الدعوى المرفوعة امامه من أ جـل فحـص  (5) 24/09/2002في قرار أ خر لمجلس الدولة بتاريخ: 

القرار الصـادر عـن المجلـس الـوطي لنقابـة قضـاة مجلـس المحاسـ بة  عـلى أ سـا  أ ن هاتـه النقابـة مشوعية 

ة مهنية وطنيـة  مؤكـدا عـلى اختصاصـه للفصـل في الطعـون بالا بطـا  المرفوعـة ضـد القـرارات ليست بمنظم

 التنظيمية أ و الفردية الصادرة عن المنظمات الوطنية. 

مـن  09بأ نه مختص طبقـا للـمادة:  (6) 07/01/2003 بتاريخ: أ كد نفس المجلس مرة أ خرى في قرار له

ه  للفصل في الطعون بالبطلان المرفوعة ضد القـرارات التنظيميـة   الماكور أ علا01-98القانون العضوي رقم: 

 
 .84-83  ص 2002  منشور في مجلة مجلس الدولة  العدد ال و   س نة 27/07/1998  بتاريخ: 172994قرار مجلس الدولة رقم:  (1)
قض بعز  قاض من مهامــه بــدعوى   ي11/07/1996تتلخص وقائع الدعوى في صدور قرار تأ ديبي عن المجلس ال على للقضاء بتاريخ:  (2)

ثرها قام نفس الشــخص برفــع مخالفة واجبات مهنية  حي  قام القاض المعزو  برفع تظلم  أ مام الهيئة المصدرة للقرار وتم رف، تظلمه  على ا 

بطا  قرار المجلــس ال عــلى وتمســا باختصاصــه في ذلك وفــ  بطا  القرار التأ ديبي أ مام مجلس الدولة الذي قام با  ال وجــه المــاكورة  دعوى ا 

 أ علاه.
 .113ذيب سعيد  مرجع ساب   ص  (3)
 .171  ص 2002  س نة 02  المنشور في مجلة مجلس الدولة  العدد 24/06/2002رخ في: قرار مجلس الدولة المؤ  (4)
 .217  ص 2002  س نة 02  المنشور في مجلة مجلس الدولة  العدد 24/09/2002قرار مجلس الدولة المؤرخ في:  (5)
 .136  ص 2003  س نة 04العدد    المنشور في مجلة مجلس الدولة 07/01/2003  بتاريخ: 13397قرار مجلس الدولة رقم:  (6)
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 والفردية الصادرة عن المنظمات المهنية الوطنية اتجاه أ عضائها دون القرارات المتعلقة بتس ييرها الداخلي  وهاا

في معرض فصه في قضية وق  تنفيا قرار صادر عن المجلس الوطي للخـبراء المحاسـ بين  حيـ  أ ن مجلـس 

نمـا اسـ تننى القـرارات المتعلقـة الدو لة لم يس تا القرارات التأ ديتهية مـن جـوا  الطعـن فيهـا بالا بطـا  أ مامـه  وا 

قليميا. بتس يير المنظمات المهنية الوطنية الي يرى أ ن الطعن فيها يتم أ مام ا  لجهات القضائية الا دارية المختصة ا 

قناعة كاملة بأ نه الجهـة القضـائية المختصـة أ بدى مجلس الدولة  (1) 16/06/2003في قرار أ خر بتاريخ: 

للفصل في المنا عات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمـنظمات المحـامين وكـاا العقـوبات التأ ديتهيـة المسـلطة 

معرض رده على التماسات محافظ الدولة الرامية ا لى عدم اختصاص المجلـس للفصـل في على هؤلاء  وهاا في 

 ابات مجالس المنظمات الجهوية للمحامين.الدعوى المتعلقة بانتخ

ضــفاء الطــابع القضــائي عــلى القــرارات  كل هــاه القــرارات تؤكــد بوضــو  أ ن مجلــس الدولة يســتبعد ا 

مـن قانونـه  09عة للمنظمات المهنيـة الوطنيـة  عـلى أ سـا  المـادة: التأ ديتهية الصادرة عن مجالس التأ ديب التاب

ديتهية باعتبار أ نها قرارات فردية  هي قرارات قابلة للطعن فيها بالا بطا  العضوي  والي تفيد بأ ن القرارات التأ  

 أ مام مجلس الدولة.

 هل ظل موق  مجلس الدولة الجزائري على حاله أ م تغير؟السؤا  المطرو  هنا هو: 

قبل الا جابة عـن هـاا التسـام  نشـير ا لى قـرار مجلـس الدولة لقرار التأ ديبي ذو طبيعة قضائية: ا ▪

ــري ا ــاريخ: الجزائ ــة  (2) 24/06/2000لصــادر بت ــة الوطني ــن الغرف ــب الصــادرة ع ــرارات التأ دي ــ  بق والمتعل

للمحضرين القضائيين  وهو قرار يناق، التوجه السائد لذات المجلس في تك الفترة  حي  كان توجه مجلس 

قـرارات ذات طبيعـة الدولة أ ن ذا  يد  على أ ن القرارات التأ ديتهية الصارة عن المنظمات المهنية الوطنية هي 

دارية وليس  ت قضائية. ا 

 01-98مـن القـانون العضـوي رقم:  09فقد جاء في حيثيات هاا القـرار مـا يـلي: "حيـ  أ ن المـادة: 

لغــاء 30/05/1998المـؤرخ في:    تخــو  لمجلـس الدولة الصــلاحيات للفصـل ابتــدائيا ونهائيـا في الطعــون بالا 

والمؤسسـات العموميـة ة الصـادرة عـن السـلطات الا داريـة المركزيـة المقدمة ضد القرارات التنظيمية أ و الفردي ـ

وهي   منظمـة مهنيـة وطنيـةالوطنية والمنظمات المهنية الوطنية  وأ ن الغرفـة الوطنيـة للمحضرـين القضـائيين 

ن قراراتها تكتس طابعا قضائيا ... دارية  ومن ثم فا  وبالنتيجة تتخا عقوبات تنظيمية دون استشارة سلطة ا 

 الماكورة أ علاه أ مام مجلس الدولة".  الطعن فيها كما هو منصوص عليه في المادة يمكن 

 
 .56  ص 2003  س نة 04ر في مجلة مجلس الدولة  العدد   المنشو 16/06/2003قرار مجلس الدولة المؤرخ في:  (1)
  نقــلا عــن: نــويري عبــد العزيــز  المنا عــة الا داريــة في الجزائــر: 117  ص 2002  س نة 02قرار منشور في مجلة مجلس الدولة  العدد  (2)

 . 49  ص 2006  س نة 08لعدد   الجزء ال و   بح  منشور في مجلة مجلس الدولة  الجزائر  ا-دراسة تطبيقية–صائصها تطورها وخ
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والمتعلـ   (1) 07/06/2005لكن بموجب القـرار الصـادر عـن الغـرف المجتمعـة لمجلـس الدولة بتـاريخ: 

رة بطبيعة قرارات هيئة التأ ديب الصـادرة عـن المجلـس ال عـلى للقضـاء  لم يعـد القـرار المـاكور اعـلاه في الفق ـ

لس الدولة  بل أ صب  هو ذاتـه التوجـه العـام لهـاا المجلـس  حيـ  السابقة يمثل خروج عن التوجه العام لمج

مـى انقلب موق  المجلس رأ سا على عقب في هاه المسأ لة من خـلا  قـرار الغـرف المجتمعـة الذي جـاء في: "

دا ن رقابة مشوعياا اعتبرت مقررات الهيئة التأ ديتهية أ حكام نهائية صادرة عن جهة قضائية ا  رية خاصة  فا 

لغاء المفتو  ضد القرارات الا داريةتتم عن ط  ". ري  الطعن بالنق، بدلا من الطعن بالا 

حي  اعتبر أ ن مقـررات الهيئـة التأ ديتهيـة للمجلـس ال عـلى للقضـاء ذات طبيعـة قضـائية  تـتم رقابـة 

اما موق  ساب  لنفس المجلس حـو  وهاا الموق  يعاكس تم (2)المشوعية حولها عن طري  الطعن بالنق، 

والي اعتبرهـا بـكل صراحـة  -المجلس ال على للقضاء–هاته القرارات التأ ديتهية الصادرة عن نفس الجهة طبيعة 

دارية مركزية  دارية صادرة عن سلطة ا  قد يرجع هاا التوجه لمجلـس الدولة ا لى كـون  (3)قرارات ذات طبيعة ا 

 (4)ل سا  قـانون عضـوي ختصاصات المجلس ال على للقضاء هو في االقانون الذي ينص على صلاحيات وا

ليه سابقا والذي أ بـداه المجلـس الدسـ توري حـو  الفقـرة  وبالك فا ن مجلس الدولة لا يخال  التحفظ المشار ا 

  والذي يـرى بـأ ن النصـوص الخاصـة المعـبرة عنهـا في 01-98مـن القـانون العضـوي رقم:  11الاخيرة للـمادة: 

 قانون عضوي لا أ قل.  يرة لهاته المادة يجب أ ن تكون بمثابةالفقرة ال خ

يخص المنظمة الوطنية للمحامين  حي  اعتبر مجلس  -مجلس الدولة–لكن هنا  قرار لنفس المجلس 

ــة  (5) 21/10/2008الدولة في قــراره الصــادر بتــاريخ:  ــة للطعــن التابعــة للمنظمــة الوطني أ ن اللجنــة الوطني

دارية وليست منظمة وطنية  قراراتهاللمحامين هيئة قضائية  تقبل الطعن بالنق، وليس الالغاء  هـاا لـكي  ا 

نمـا هـو يتعلـ  بـكل  لا يقا  بأ ن الاجااد الساب  لمجلس الدولة يخص قرارات المجلس ال على للقضاء فقط  وا 

 المنظمات المهنية الوطنية.

 
  2012  ســ نة 10  منشور في مجلة مجلس الدولة  العدد 07/06/2005  المؤرخ في: 016886قرار مجلس الدولة الغرف مجتمعة رقم:  (1)

 .59ص 
جــراءات المت حي  جاء في حيثيات هاا الق (2) ابعــة أ مامــه رار أ نه: " حي  أ ن المجلس ال على للقضــاء مؤسســة دســ تورية وأ ن تشــكيلته وا 

داريــة متخصصــة تصــدر " أ حكامــا نهائيــة " تكــون  والصلاحيات الخاصة الي يتمتع بها عند انعقاده كمجلس تأ ديبي تجعل منه جهة قضائية ا 

  المتعل  باختصاصات مجلس 98/01من القانون العضوي رقم    11عملا بأ حكام المادة    قابلة للطعن فيها عن طري  النق، أ مام مجلس الدولة

 ولة وتنظيمه والي تنص صراحة على أ ن: "يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنق، في قرارات الجهات القضائية الا دارية الصادرة نهائيا".الد
   الماكور أ نفا.27/07/1998  الصادر في: 172994أ نظر قرار مجلس الدولة رقم:  (3)
تشكيل المجلس ال عــلى للقضــاء وعمــه وصــلاحياته  الجريــدة الرسميــة   يتعل  ب 06/09/2004  المؤرخ في: 12-04قانون عضوي رقم:  (4)

 .08/09/2004  بتاريخ: 57عدد: 
 .140  ص 2009  س نة 09  منشور في مجلة مجلس الدولة  العدد 21/10/2008  بتاريخ: 047841قرار مجلس الدولة رقم:  (5)
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ات الصادرة في المسائل التأ ديتهيـة حي  يخال  بع، الفقهاء هاا التوجه على أ سا  أ ن اعتبار القرار 

لغـاء أ م ضروري  وذلك حـى يـتمكن القـاي الا داري  مـن مراقبـة ال وجـه قر  دارية تقبـل الطعـن بالا  ارات ا 

نـه يراقـب فقـط مـدى تطبيـ   الداخلية والخارجية للقـرار  ل نـه عنـدما يفصـل في الدعـوى كقـاي نقـ، فا 

مكانية مراقبة ملائمة القرار.  (1)القانون دون ا 

الجزائـري ال خـير والذي يعتـبر قـرارات التأ ديـب الصـادرة عـن  نحن بدورنا ورغم توجه مجلس الدولة

المـنظمات المهنيـة الوطنيـة قــرارات ذات طبيعـة قضـائية  نــرى بـأ ن قـرارات التأ ديــب الصـادرة عـن مجــالس 

داريــة يــتم الطعــن فيهــا أ مــام مجلــس الدولة  عــلى هــاا أ خلاقيــات الطــب بالذات هي قــرارات ذات طبيعــة ا 

ا لمسأ لة مهمة وهي عدم اشتراط المشع الجزائري تسـ بيب هاتـه القـرارات عنـد ال سا   ويرجع تصورنا ها

ا صدارها من طرف المجالس التأ ديتهية المختصة  مما يجعل أ مر الطعن فيها بالـنق، وفحـص مـدى قانونياـا عـلى 

 شارة ا لى ذلك سابقا. مسأ لة غاية في الصعوبة كما تم الا   -الطعن بالنق،-هاا ال سا  

المشع اشتراط تس بيب هاتـه القـرارات لـيمكن ا خضـاعها لـنفس التوجـه الحـدي  الذي لذا كان على 

سار عليه مجلس الدولة في اعتبار قرارات التأ ديـب الصـادرة عـن المـنظمات المهنيـة هي قـرارات صـادرة عـن 

دارية خاصة وبالتالي امكانية الطعن فيها بالنق،  أ مام مجلس الدولة.  جهات قضائية ا 

يبقى على المشع الجزائري توضي  طبيعة هـاه القـرارات بشـكل صرا ووا  لا يـؤدي ا لى لـتهس  

وذلك بتوضي  الطبيعة القانونية للجهات المصدرة لها ومن ثم تحديد طبيعة اختصاصها في المسـائل التأ ديتهيـة  

داري خاصة أ م بمثابة هيئة مر   كزية. هل تعتبر بمثابة جهات قضاء ا 

بخصـوص باي الـنظ  القانونيـة المقارنـة وهم المغـربي والتونســ قارنـة ال خـرى: موقـ  الـنظ  الم .   

والمصري والفرنس فقد اعتـبروا قـرارات هيئـات التأ ديـب المتعلقـة بأ خلاقيـات المهنـة  قـرارات ذات صـبغة 

 قضائية ويتم الطعن فيها على هاا ال سا .

لهيئـة الوطنيـة للطبيبـات وال طبـاء  قـد من قـانون ا 61لمادة: حي  أ ن المشع المغربي ومن خلا  ا

دارية بشكل ضمي  والدليل على ذلك في نفس المادة  حيـ   اعتبر قرارات التأ ديب ذات صبغة قضائية لا ا 

من  الح  في الطعن في قرارات التأ ديب الاس تئنافية الصادرة عـن هيئـة التأ ديـب التابعـة للمجلـس الـوطي 

ليها الطبيب  وهاا ليس حا  القـرارات افة للطبيب الما   لللهيئة  بالا ض كل من الشاكي والا دارة الي ينتم  ا 

لغائها يكون بالدرجة الاولى للمعي بها وهو الطبيب   لغامها أ و فحص مشوعياا  فالح  في ا  الا دارية المراد ا 

جـراءات الم كما أ ن المشع المغربي قد أ حا  الاختصاص في نظر الطعـن ا لى محكمـة الـن نصـوص ق، وفقـا للا 

 
القضاء العادي  مقا  منشور في مجلة دفاتر الس ياسة والقانون  مجلة  غي أ مينة  تو يع الاختصاص بين جهات القضاء الا داري وجهات (1)

 .523  ص 2016  جوان 15جامعية متخصصة في الحقوق والعلوم الس ياس ية تصدر عن جامعة قاصدي مربا   ورقلة الجزائر  العدد 
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عليها في قانون المسطرة المدنية وليس ا لى المحاا الا دارية أ و مجلـس الدولة الـي لهـا الولايـة العامـة في القضـايا 

 ذات الصبغة الا دارية.

أ ما عن المشع التونس فقـد اعتـبرا بـدوره قـرارات التأ ديـب الصـادرة في حـ  الطبيـب مـن طـرف 

داريـة  حيـ  مـن  الاختصـاص بنظـر اسـ تئناف ذات صـبغة قضـائية ولي  مجلس التأ ديب  قـرارات سـت ا 

مـن قـانون ممارسـة مهنـي الطـب  34قرارات مجلس التأ ديب  لمحكمة الاس تئناف ذات النظر  وفقا للفصـل 

وطب ال س نان وتنظيمهما  وبالتأ كيد فا ن القرار الذي يصدر عن محكمة الاسـ تئناف في هـاا المجـا  هـو قـرار 

   الح  ل طراف أ خرى من غير الطبيب في رفع الاس تئناف. عة الحا   كما أ نه منقضائي بطبي

ذا كان اس تئناف قرار تأ ديبي يتم أ مام جهـة  لغاء القرار الا داري الفردي  فا  وهاا أ مر يتناي مع قواعد ا 

بيعة قضـائية قضائية فلا محالة أ نه قرار قضائي وأ ن الطعن فيه بالنق، يكون أ مام القضاء باعتباره قرار ذو ط 

داري الماكور أ عـلاه  حيـ  يمكـن الطعـن بالتعقيـب )الـنق،(  34ة  وهو ما أ كدته الفقرة الاخير للفصل لا ا 

الا داريـة طبـ  للتشـيع  أ مـام المحـاا على قرار محاا الاس تئناف الخاصة بتأ ديب ال طباء  ويكون هاا الطعن 

ع التونس قرارات ذات صبغة تهية في وجهة نظر المش المعمو  به  وهو أ كبر دليل على اعتبار القرارات التأ دي 

 قضائية.

  أ ن هاه النقابـة 1969لس نة  45بالنس بة للمشع المصري اعتبر من خلا  قانون نقابة ال طباء رقم: 

تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولم يحدد طبيعاا  هل تدخل في أ شخاص القانون العـام أ م الخـاص  هـاا ال مـر 

عتبارها من أ شخاص القانون العام  ل نها تجمع بـين مقومـات هـاا اري المصري من خلا  اوضحه القضاء الا د

نشامها يتم بقانون وأ غراضها ذات نفع عام ولها على أ عضائها سلطة تأ ديتهية ....   الشخص  فا 

  26/12/2004هاا ما قضت به محكمة القضاء الا داري من خلا  أ حدث أ حكامها الصـادر بتـاريخ: 

  وقضـت بـالك أ يضـا 19/04/2008العليا في أ حـدث قراراتهـا المـؤرخ في:  ذلك المحكمة الا داريةوتبعاا في 

  كما قضت به المحكمة 31/03/2004الجمعية العمومية لقسم  الفتوى والتشيع من خلا  قرارها المؤرخ في: 

أ ديتهيـة الصـادرة عـن أ ما عـن طبيعـة القـرارات الت (1) 03/02/2008الدس تورية العليا في حمكها المؤرخ في: 

ات التأ ديب من وجهة نظر القضاء المصري  نشير ا لى أ نه اعتبرها ذات طبيعة قضـائية  فقـد كان القضـاء جه

 الا داري المصري في البداية متقلبا في هاا الموضوع. 

  اعتبرت قرارات مجـالس التأ ديـب 12/12/2004فمحكمة القضاء الا داري في حكمها الصادر بتاريخ: 

دارية  رغم أ ن الجمعية العمومية لقسم  الفتوى والتشيع التابعة لمجلـس حكام قضائية وليست قبمثابة أ   رارات ا 

  قد اعتبرت أ ن مـا يصـدر عـن هيئـات التأ ديـب مـن 31/05/1978الدولة المصري في فتواها المؤرخة في 

لا أ نقرارات يصطب  بالصبغة الا دارية  أ ما المحكمة الا دارية العليا فقد كان موقفها م  ه اس تقر أ خيرا تقلبا بدوره  ا 

 
 .101-89أ نظر: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص  (1)
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على كون قرارات التأ ديب الصادرة عن هيئات التأ ديـب الـي لا تخضـع قراراتهـا للتصـدي  مـن جهـات أ عـلى 

منها  اعتبرتها بمثابة محاا تأ ديتهيـة وقراراتهـا بمثابـة أ حـكام قضـائية  وهـو مـا تأ كـد مـن خـلا  قـرارات المحكمـة 

  (1).24/03/2007  و23/09/2006الادارية العليا بتاريخ: 

أ كــد عــلى  1943أ فريــل  2أ مــا بالنســ بة للقضــاء الفرنســ فــا ن قــرار مجلــس الدولة الفرنســ بتــاريخ 

اختصاص الجهات القضائية الا دارية للنظر في المنا عات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المجلس ال عـلى لنقابـة 

بالاختصاص: "حي  أ نـه في حيثياته فت يتعل     وجاءBouguenال طباء  وذلك في قضية الطبيب بوغن 

الساري المفعو  بتاريخ القرار المتنا ع فيه  وبالخصوص تك الي تـنص  1940أ كتوبر  7طبقا ل حكام قانون 

عــلى أ ن الاحتجاجــات ضــد قــرارات المجلــس ال عــلى لنقابــة ال طبــاء المتخــاة في المجــا  التــأ ديبي أ و الخاصــة 

طري  دعـوى تجـاو  السـلطة  فـا ن المشـع قـد أ راد أ ن فع أ مام مجلس الدولة عن بالتسجيل في الجدو   تر 

لا أ نها تساهم في تس يير المرف ". ن كانت المنظمة ليست مؤسسة عمومية ا   (2)يجعل منها مرفقا عاما  وا 

ليه مجلس الدولة الفرنس أ يضا منا قـرار موافـو    02/02/1945بتـاريخ:  Moiveauهو ما ذهب ا 

مجلس تأ ديب نقابة ال طباء جهة قضاء ويتم الطعن في القرارات الصادرة عنها أ مـام مجلـس الدولة  الذي اعتبر 

هاا الموق  كان محل خـلاف فقهـي  بـين  (3) 07/02/1947بتاريخ:  D,Aillieresوهو ما أ كده قرار ديير 

   (4) طرف.مؤيد ومعارض  حي  لا يتسع المجا  لذكر مبررات كل

II. تعتبر هاته القـرارات ذات رارات التأ ديتهية الصدرة في ح  الخبير القضائي: الطبيعة القانونية للق

لغـاء  دارية بامتيا   ويتم الطعن فيها على هاا ال سا   حي  تختص المحكمة الا دارية بنظر الطعن بالا  طبيعة ا 

بـة ذا صـدرت عـن هيئـات مركزيـة فتـتم الرقاأ و فحص مشوعياا عندما تصدر عن هيئات لا مركزية  أ ما ا  

نمـا كدرجـة تقـاي أ ولى وأ خـيرة  القضائية عليها من طرف مجلس الدولة ليس باعتباره كجهة طعن بالـنق، وا 

لغاء أ و فحص المشوعية  عندما يتعل  ال مر بقرارات صادرة عن ال جهزة المركزية في الدولة.  تختص با 

ة نظـر المحكمـة الدسـ تورية ر في ح  الخبير الطبي القضائي من وجه ـأ ما بالنس بة للقرار التأ ديبي الصاد

قــد اعتــبرت أ ن مجلــس التأ ديــب الخــاص بالخــبراء  (5) 07/05/2006العليــا المصرــية في حكمهــا المــؤرخ في: 

 
  1112و 1109و 1102علي عيأ ال حمد مرجع ساب   ص  (1)

(2) Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Delvolvé , Bruno Genevois, Les Grands 

Arrêts de la Jurisprudence Administrative, Dalloz, Paris France, 19ème Editions, 2013, P 338.   
 12/03/1954  وقــرارا و ارة الصــحة في 16/02/1951في  Delaville  وقــرار 12/10/1956في  Desseauxوكاا قــرار دســو  (3)

 .1127  والعديد من القرارات ال خرى  علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص 12/11/1954و
 ما يليها.و  1130أ نظر: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص  (4)
قضــائية المحكمــة الدســ تورية العليــا  نقــلا عــن مكتبــة حقــوق  23لســ نة  114حم المحكمــة الدســ تورية العليــا في مصرــ في القضــية رقم:  (5)

-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCCالانســان  جامعــة منيســوتا  الــولايات المتحــدة ال مريكيــة  موقــع الكــتروني: 

SC/Egypt-SCC-114-Y23.html ،  :11:46  على الساعة: 19/03/2018تاريخ الزيارة. 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-114-Y23.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-114-Y23.html
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ومن ثم فا ن الطعن في قراراته يكون أ مام المحكمة الا دارية العليـا باعتبـاره  (1)القضائيين هو ذو طبيعة قضائية 

هـاه الجهـة بالكيفيـات الـي يـتم اتباعهـا في الطعـن عـلى القـرارات حم قضائي يتم الطعن فيه بالـنق، أ مـام 

ليها سابقا.  التأ ديتهية الاس تئنافية الصادرة عن مجلس التأ ديب التابع لنقابة ال طباء والمشار ا 

 المسؤولية أ و العقوبة التأ ديتهية. الثاني: الطعن في القرار التأ ديبي وحالات الاعفاء من    طلب الم
ننا س نكتف  في هاه بما أ نه تم التطرق  فت س ب  لطرق الطعن العادية وهي الاس تئناف والمعارض  فا 

لغـاء ووقـ  التنفيـا )ال ال و (  ثم سـنتطرق ا لى  فـرعالحالة باكر طرق الطعن غير العاديـة وهي الطعـن بالا 

 الثاني(. فرعلمخففة للمسؤولية التأ ديتهية للطبيب )الأ س با  الا باحة وموانع العقوبة  والظروف ا

 ال و : الطعن في القرار التأ ديبي. فرعال

لغاء وفحص المشوعية أ و بالنق، ضد القرارات التأ ديتهية من الضـمانات القانونيـة الـي  يعد الطعن بالا 

بطـاله أ و وق ـ   تنفيـاه عـلى ضـوء مـا تكفل مراجعة تك القرارات للتوصـل ا لى تأ ييـد القـرار أ و تعـديه أ و ا 

بالرقابـة القضـائية عـلى أ عـما  الا دارة  وهي ضـمانة أ ساسـ ية لتحقيـ   تشوبه من أ خطاء  يدعى هـاا الطعـن

 المشوعية وخضوع التصرفات الا دارية لقواعد القانون. 

نظرا ل همياا فقد جعل المشع القرارات التأ ديتهية الصادرة في ح  الطبيب خاضعة لهاه الرقابة وذلك 

لغاء أ و بالنق، حسب طبيعة ا مكانية الطعن فيها بالا  لقـرار التـأ ديبي  وكـاا بطلـب توقيـ  تنفيـاها  تبعـا با 

نه ينبغ  في البداية الحدي  عن أ هميـة الرقابـة القضـائية عـلى أ عـما  الا دارة اتجـاه القـرارات التأ ديتهيـة  لذلك فا 

برا  مظاهر الرقابة من خلا  تمكين الطبيب م  ن الطعن فيها أ مام القضاء الا داري )ثانيا(.)أ ولا(  ومن ثم ا 

 ية الرقابة القضائية على القرارات التأ ديتهية.أ ولا: أ هم 

تعتبر الرقابة القضائية من أ كة الضمانات وأ كة حماية لحقوق ال فراد وحرياته  لما يتوفر عليـه القـاي 

جراءات  التقاي من ضمانات لحقـوق الدفـاع  وهي رقابـة من ضمانات الحياد والاس تقلا   ونظرا لما توفره ا 

ضاء تكتس حجية الشيـء المقضـ بـه  حيـ  تحسـ  في العاعـات بصـفة نهائيـة  خلافـا فعالة ل ن أ حكام الق

دارية تخضع بدورها لا جراءات التظلم والطعن القضائي  كما تنفرد الرقابـة  للرقابة الا دارية الي تناي  بقرارات ا 

لا س ية تتجلى في التزام القاي بالبت في القضايا المطروحة عليه  وا  القضائية بميزة أ سا صدار أ حكام بشأ نها وا 

نكار العدالة.  (2)كان مرتكبا لجريمة ا 

تزداد أ همية هاه الرقابة في وقتنا الراهن نظرا لما تتمتع به السلطة الا دارية المكلفـة بالتأ ديـب مـن قـدرة 

دارة لضمان فاعلياا ونشاطها وكـاا مـن أ جـل الحفـاظ عـلى النظـام العـام وتحقيـ   على الالزام المعترف به للا 

 
من هاا والذكور أ علاه: "... فا ن المشع يكون قد أ قام   07/05/2006حي  جاء في حيثيات حم المحكمة الدس تورية العليا المؤرخ في:   (1)

ذ اختص المشع مجلــس التأ ديــب  المجلس ليها من دعاوى تأ ديتهية والفصل فيها..... وا  هيئة ذات اختصاص قضائي  تختص بالنظر فت أ وكل ا 

 هاا بولاية الفصل في الدعاوى التأ ديتهية المقامة ضد الخبراء فصلا قضائيا  فقد أ ضحى هو قاضيه  الطبيع  في شأ نه ". 
 .118  مرجع ساب   ص عبد السلام بهوش (2)
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لمصلحة العامة  هاا ما أ دى ا لى اقتناع الجميع بضرورة وجدوى الرقابة القضائية في مجا  سلطة التأ ديب الي ا

جراءاته وشكليات ه وفي حدود تتمتع بها الا دارة  فهي  في ممارسة سلطاا القانونية تلتزم باحترام حدود القانون وا 

 المصلحة العامة أ يضا.  

دارة أ ن تتخـا مـا يـدخل  لذا ينبغ  الرقابة عليها كي لا ذا كان لـلا  تتجاو  حـدودها في هـاا المجـا   فـا 

 وأ لاضمــن اختصاصــاتها مــن قــرارات تأ ديتهيــة في حــ  الطبيــب  فعليهــا أ ن تصــون بالمقابــل حقــوق الطبيــب 

لا بالقدر الضروري لتحقيـ  الغايـة المـر  اد بلوغهـا بممارسـة هـاه الاختصاصـات وهي تأ ديبـه بالقـدر تتصرف ا 

ذا ثتهت في حقه لا أ كة ولا أ قل.المناسب للخ  طأ  المرتكب ا 

 ثانيا: الطعن في القرار التأ ديبي أ مام مجلس الدولة. 

لم يجعل المشع الجزائري على غرار التشيعات المقارنة من القـرارات التأ ديتهيـة الصـادرة عـن السـلطة 

ائيـة وباتـة غـير قـابلة ل ي طعـن بتأ ديب ال طباء عموما مهما كانت طريقة ممارس ا  للمهنـة  قـرارات نهالمكلفة 

دارية ومن ثم تتم  قضائي  رغم الاختلاف حو  طبيعة هاه القرارات التأ ديتهية هل هي قرارات ذات طبيعة ا 

لغاء القرار الا داري أ و دعوى فحـص ا لمشـوعية  أ م باعتبارهـا ذات الرقابة القضائية عليها من خلا  دعوى ا 

 بالنق، أ مام القضاء. طبيعة قضائية ومن ثم يتم الطعن فيها 

حي  نتطرق فت يلي ا لى قابلية هاتـه القـرارات للطعـن القضـائي وفقـا لـكل نظـام مقـارن بدايـة مـن 

 (. VI(  والمصري )III(  فالتونس )II(  ثم المغربي )Iالتشيع الجزائري )

I.  عـلى11-18مـن قـانون الصـحة رقم:  350صراحة من خلا  المـادة:  المشع الجزائريلقد نص   

أ شـهر مـن تاريخ تبليـ  القـرار   04قابلية قرارات المجلس الوطي ل خلاقيات الطب للطعـن في أ جـل أ قصـاه 

لغـاء أ و فحـص المشـوع  نـه يـتم الطعـن بالا  داريـة فا  ية عنـدما أ مام مجلس الدولة  بالمقابل وباعتبارها قرارات ا 

ائي  حي  أ ن أ جل الطعن هو أ ربعة يتعل  ال مر بقرار تأ ديبي في ح  طبيب يمار  باعتباره خبير طبي قض

ذا كانـت  (1)أ شهر من تاريخ التبلي  الشخص للقرار  ويكون الاختلاف في الجهة الي يرفع أ مامها الطعـن  فـا 

داريـة  (2)قليميـا جهة لا مركزية رفع الطعن أ مام المحكمـة الا داريـة المختصـة ا   ذا كان مصـدر القـرار سـلطة ا  أ مـا ا 

   (3)م مجلس الدولة.مركزية فيتم رفع الطعن أ ما

لغاء يتوق  على اسـتيفاء جمـلة مـن الشـوط الشـكلية والموضـوعية  فمـن ناحيـة  ن قبو  دعوى الا  ا 

ذ لا يمكـن الطع ـ لغـاء  قـرار تـأ ديبي نهـائي  ا  ن في ال عـما  الشكل يجب أ ن يكون القـرار موضـوع دعـوى الا 

ار من السلطة الي لها صلاحية ا صـدار التحضيرية أ و قرارات لجنة التأ ديب أ و الطعن والي لم تكر  في قر 

 
 من قانون الا جراءات المدنية والا دارية. 907و 829أ نظر المادة:  (1)
 من قانون الا جراءات المدنية والا دارية. 804و 801أ نظر المادة:  (2)
مــن قــانون  019  وكــاا المــادة: المتعلــ  باختصاصــات مجلــس الدولة وتنظيمــه وعمــه 98/01من القانون العضوي رقم:  09أ نظر المادة:  (3)

 الا جراءات المدنية والا دارية.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -مقارنة   دراسة - الطبية  محرراته  عن  الزجرية  الطبيب   مسؤولية   ــــــــــــــــــــــــــــــ
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لغـاء في  (1)قرار التأ ديب  توافر شرط الصفة والمصلحة في تقد  الطبيب لدعوى الالغاء  أ ن تقدم دعوى الا 

 مام الجهة القضائية المختصة كما هو ماكور أ علاه.الميعاد القانوني الماكور أ علاه  وأ ن ترفع الدعوى أ  

لغـاء عـلى أ حـد أ سـ با  الطعـن في أ ما من ناحية الشـوط الموضـوعي ة  فيجـب أ ن تتهـنى دعـوى الا 

  (3)عيب الشكل والا جراءات. (2)القرارات الا دارية المتمثلة في: عيب عدم الاختصاص 

 
هيئــة حي  جاء في قرار للغرفة الا دارية بالمحكمة العليا الجزائرية أ نه: "مى كان من المس تقر عليه قضاء أ نــه تعتــبر اللجــان التأ ديتهيــة مجــرد  (1)

ي يتخــا لاحقــا بنــاء لهــاا الــرأ ي هــو وحــده الذي   وأ ن المقرر الذاستشارية فا ن ال راء الصادرة عنها لا تدخل ضمن تعري  القرار الا داري

بطا  رأ ي اللجنــة التأ ديتهيــة جــاء مخالفــا للقــانون   يكون محلا للطعن بالبطلان. ومن ثم فا ن الطعن الذي تقدم به الطاعن والذي يرمي ا لى ا 

  المــؤرخ في: 87137يا في الملــ  رقم: ية بالمحكمة العل ومى كان ال مر كالك اس توجب عدم قبو  الطعن ش،"  أ نظر: قرار الغرفة الا دار 

 .227-222  الديوان الوطي لل شغا  التربوية  الجزائر  ص 1993  المجلة القضائية للمحكمة العليا  العدد الثال  لس نة 03/01/1993

ا بالمحضر الصادر عن اللجنــة أ ن العاع يتعل  حينئ .... حي كما أ ن هنا  قرار لمجلس الدولة الجزائري يتعل  برأ ي لجنة الطعن جاء فيه: "

أ ن اللجنة الماكورة أ نفا هي هيئة استشارية تصدر أ راء  وال راء الصادرة عنها لا تدخل ضمن القــرار الا داري الذي  .... غيرالتأ ديتهية للطعن  

لغاءه..."  أ نظر: قرار الغرفة الثانية لمجلس الدولة  المؤرخ في:  الش يخ أ ث ملويا  المنتقــى    نقلا عن: لحسن بن22/01/2001يس توجب ا 

 .301في قضاء مجلس الدولة  الجزء الثاني  مرجع ساب   ص 
لغــاء الوحيــد الذي يمــار  مــن خــلا  دعــوى تجــاو  الســلطة   (2) هو صدور القرار عن سلطة غير مؤهلة لممارسة التأ ديب  وهو وجــه الا 

ما أ ن يكون جس ت  فيعد بالك لو صدر القرار من غير الموظــ  المخــتص  فيكــون هنــا معيبــا اغتصابا للسلطة  كما  وعيب الاختصاص ا 

بعيب الاختصاص المطل  ويكون في هاه الحالة منعدم أ و عد  ال ثر  كما قد يكــون الخــروج عــلى قواعــد الاختصــاص بدرجــة بســ يطة  

بي  ولعيــب الاختصــاص عــدة صــور منهــا له صفة القرار التأ دي تؤدي ا لى فساد القرار التأ ديبي لكن لا تؤدي ا لى درجة الانعدام وغنما يبقى

عدم الاختصاص المكاني  وعدم الاختصاص الزمــاني  وعيــب عــدم الاختصــاص الموضــوع  في شــكل الاعتــداء عــلى اختصاصــات جهــة 

لغاء العديد من قرارات التأ ديب المشوبة بعيب عدم الاختصاص منها قرار الغرفة الا داريــة با لمحكمــة لمجلــس ال عــلى ســابقا )اأ خرى  وقد تم ا 

 . 243  ص 1989  المجلة القضائية للمحكمة العليا  العدد الرابع لس نة 15/06/1985  المؤرخ في: 42917العليا حاليا( رقم: 

المقــرر  في قرار أ خر جاء فيه رف، الطعن بالا لغاء لكون قرار العز  تم من طرف الجهة المختصة  حي  جاء في حيثياته أ نه: "مى كان مــن

مدير مؤسسة ولائية يتم بموجب مقرر من الوالي ويتم ايقافه عن مهامــه بــنفس الطريقــة. ومــن ثم فــا ن مقــرر العــز  لمــدير عــام قانونا تعيين 

مؤسسة عمومية محلية يخضع للسلطة التقديريــة للــوالي باعتبــاره منصــبا نوعيــا  ومــى كان كــالك يســ توجب رفــ، الطعــن"  قــرار الغرفــة 

  1993  المجــلة القضــائية للمحكمــة العليــا  العــدد ال و  لســ نة 24/03/1991  المــؤرخ في: 76732: لمحكمــة العليــا  ملــ  رقمالا داريــة ل

 . 149-146الديوان الوطي لل شغا  التربوية  الجزائر  ص 

لا ســ ت المرســوم ين لقطاع الــبديات  ووفي قرار أ خر لمجلس الدولة في هاا الشأ ن جاء فيه: "حي  يتتهين من المراس م المتعلقة بالعما  المنتم

نــه 26-91  والمرسوم التنفياي رقم: 59-85رقم:  نهاء مهام الكتا  العامون للبديات من صلاحيات رئــيس البديــة  ولكــن ا    فا ن تعيين وا 

وبــة مــن اختصــاص لجنــة من الثابت في قضية الحا   أ ن العاع يتعل  بطــرد المســ تأ ن  عليــه مــن منصــبه )أ ي رتتهتــه ال صــلية( وتــك العق

لغاء قرار العز  ويتعين ال  تأ ديب  مما يتعين القو  أ ن رئيس المجلس الشعبي البدي تجاو  سلطته وأ ن قاي الدرجة ال ولى أ صا  لما حم با 

العــام في التشــيع    نقلا عن: قيقاية مفيدة  تأ ديب الموظ 06/11/2001المصادقة على قراره"  قرار الغرفة الثانية لمجلس الدولة  بتاريخ: 

زائري  ماكرة ماجس تير في القانون العــام  فــرع المؤسســات الا داريــة والس ياســ ية   يــة الحقــوق  جامعــة الا خــوة منتــوري  قســ نطينة الج

 . 174  ص 2009-2008الجزائر  الموأ الجامع : 
  فالشكل هو المظهر الخار، الذي اتها عند ا صدار القرارهو عدم احترام السلطة التأ ديتهية للقواعد الشكلية والا جرائية الي يتعين مراع (3)

ن كانت القرارات الا دارية عموما لا تت  رادة جهة التأ ديب  وا  قيد يتخاه القرار التأ ديبي عند صدوره  وهو الا طار أ و القالب الذي تظهر فيه ا 

لا أ ن هاا لا يمنع من وجود شكليات على الا دارة الالتزام بها كشكلي  التبلي  والنش وشكلية تحديــد  ة تس بيب القرار وشكليةبشكل معين ا 
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تاريخ ا صدار القرار  أ ما الا جراء فهو التــدابير أ و الا جــراءات الســابقة عــلى اتخــاذ القــرار والــي تــدخل في تكوينــه وتشــكيل محتــواه  وهــو 

ا القانون لا صدار قــرار تــأ ديبي الا جراءات الي يتطلبهالعمليات المختلفة الي يمر بها القرار الا داري من لحظة التفكير في ا صداره  ومن أ مثلة 

جــراء احــترا م لموظ  عام هو الا جراء الاستشاري الملزم للجنة متساوية ال عضاء عندما يتعل  بعقوبة من الدرجة الثالثة أ و الرابعة  وكاا ا 

 المدد القانونية واحترام ا جراءات التحقي  والاطلاع على المل  وغيرها.

ذ لا يوجــد معيــار وا  يبــين يقع فيه القضاء الا دا الاشكا  الذي ري عند مراقبته لهاا الركن هو التمييز بين هاته الشكليات والا جراءات  ا 

ذ يتعين على القاي تقدير ذلك حسب الحالة المعروضة أ مامه  وهو  ما هي الشكليات الي يجب مراعاتها وتك الي يمكن التغاي عنها  ا 

د على معيار الا جراءات والشكليات الجوهرية وغير الجوهرية  فالا جراءات والشكليات الجوهريــة  الفرنس ا لى الاعتماما حاا بمجلس الدولة

ذا لم تؤثر مخالفة القاعدة  لغاء القرار التأ ديبي وبالعكس من ذلك فا  ذ ان تخلفها يؤدي ا لى ا  الشكلية فهي  الي لا يمكن للقضاء التغاي عنها  ا 

لغاء وتعتبر شكلية غير جوهرية  راجع: لحســن بــن الشــ يخ أ ث ملــويا  محتوى القرار التأ ديبي أ و الا جرائية على  بصورة حاسمة فلا مجا  للا 

 .253المنتقى في قضاء مجلس الدولة  الجزء ال و   مرجع ساب   ص 

ذا وصــف -أ ما القضاء والفقه المصري فقد حدد حالات يعتبر فيها الا جراء أ و الشــكل جــوهريا  وهي:  ذا رتــب  - ه القــانون بأ نــه جــوهري ا  ا 

ذا كان الا جراء والشكل جوهريا في ذاته أ و طبيعته ك ن يكون من شأ نه التأ ثير على مســك الا دارة -القانون البطلان كجزاء على مخالفته   ا 

تأ ثير على ار  أ و كان من شأ نه ال وهي تحدد مضمون القرار  أ و كان هاا الشكل او الا جراء مقرر لحماية مصال ال فراد المخاطبين بأ حكام القر 

 .389ضمانات ال فراد تجاه الا دارة  أ نظر: يح  علي قاأ سهل  مرجع ساب   ص 

 وقد أ بطل القضاء في الجزائر العديد من القرارات التأ ديتهية بستهب هاا العيب  من أ مثلاا قرار جاء فيه: "مــن المســ تقر عليــه قضــاء أ نــه لا

جـراءاتثم فا ن القضاء بما يخال  هاا المبدأ   تين لنفس ال س با   ومنيجو  التصرا بعقوبتين تأ ديبي   ولمــا يعد خرقا للقواعد الجوهريـة للا 

كان من الثابت أ ن الطاعن كان موضوع عقوبتين تأ ديبيتين لنفس ال س با  ال ولى تتمثل في تخفي، الرتبة والثانيــة في الفصــل عــن العمــل  

جـراءاتخرقوا القه الا جراءات فا ن قضاة المجلس بقضائه  بصحة مثل ها   ومــى كان كــالك اســ توجب نقــ، القــرار واعـد الجوهريـة للا 

  المجلة القضائية للمحكمة العليا  العدد 29/01/1992  بتاريخ:  80484المطعون فيه"  قرار الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا في المل  رقم:  

  .85-83ية  الجزائر  ص   الديوان الوطي لل شغا  التربو 1993الثاني لس نة 

كما أ ن هنا  قرار أ خر جاء فيه: "مــن المقــرر قــانونا أ ن الســلطة هي الــي لهــا صــلاحية تحديــد عقــوبات الدرجــة الثالثــة بعــد موافقــة لجنــة 

بطا  قرار الــوالي لخ رقــه المرســوم رقم: الموظفين...حي  قام الوالي بفصه دون أ خا رأ ي لجنة الموظفين  فا ن قضاة الدرجة ال ولى لما قضوا با 

  المجــلة القضــائية 05/01/1997  بتــاريخ: 115657  طبقوا القانون تطبيقا سلت"  قرار الغرفة الا دارية بالمحكمة العليا  الملــ  رقم: 85-59

 . 105-101  ص 1999  الديوان الوطي لل شغا  التربوية  الجزائر  1997للمحكمة العليا  العدد ال و  لس نة 

لدولة جاء فيه: "...وحي  أ نه ثتهت لمجلس الدولة أ ن المس تأ ن  لم يعرض ملفه على لجنة التأ ديــب طبقــا ا  هنا  قرار لمجلس اوفي نفس المج

بطا    59-85للمرسوم رقم:   لغاء القرار وتصديا من جديد لا لغاء وا  قبل عزله  مما يجعل قرار الوالي تعسفيا ومتجاو ا للسلطة  فيتعين بالك ا 

  نقلا عن: لحسن بــن الشــ يخ أ ث ملــويا  المنتقــى في قضــاء مجلــس الدولة  الجــزء 21/01/2000: ار مجلس الدولة بتاريخقرار العز "  قر 

 وما يليها. 247ال و   مرجع ساب   ص 

: هنا  قرار أ خر يخص هاا العيب جاء فيه: "...ولما كان من الثابت في قضية الحا  أ ن الطاعن تم وقفه عن مهامه بموجب مقرر مؤرخ في

غفــاله هــاا الا جــراء   وانه م29/11/1970 رجاعه ا لى عمه  فا ن المقرر المطعون فيــه با  نا هاا التاريخ لم يس تلم أ ي تبلي  يتضمن فصه أ و ا 

بطاله  ومى كان كالك اس توجب ابطا  المقرر الا داري المطعون فيه"  قرار الغرفة الا دارية للمجلس ال عــلى ســابقا )المحكمــة العلي ــ ا يتعين ا 

 .164-162  ص 1991  المجلة القضائية للمحكمة العليا  العدد الثال  لس نة 25/03/1989  بتاريخ: 56648اليا(  في المل  قم: ح

ثبات الاس تدعاء القانوني والرسم  بوصل اس تلام موقع عليه من طرف الموظــ  أ و بمحضرــ رسمــ   وفي قرار أ خر جاء فيه: "حي  يجب ا 

ثبات اس تلامه من طرف هــاا ال خــير غــير أ ن تقد  نسخة من الاس  ممض عليه من طرف المس تأ ن   و  تدعاء الموجه للمعي بال مر دون ا 

جــراء جــوهري يــدخل  ذ يعتبر اس تدعاء الموظ  في المسائل التأ ديتهية للمثــو  أ مــام لجنــة التأ ديــب ا  كاف لا ثبات اس تدعائه بصفة قانونية  ا 
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 .(1)عيب الستهب (2)عيب الانحراف في اس تعما  السلطة  (1)عيب المحل 

 
القانوني قبل اتخــاذ العقوبــة التأ ديتهيــة"  قــرار الغرفــة الثانيــة  ة التأ كد من الاس تدعاءضمن حماية حقوق الدفاع ويجب على الا دارة المس تخدم

 . 143  ص 2004  س نة 05  مجلة مجلس الدولة  العدد 20/01/2004لمجلس الدولة  بتاريخ: 

تمثــل في ض الا جــراء التــأ ديبي الم هنا  أ يضا قرار أ خر يخص هاا العيب جاء فيه أ ن: "الاس تفسار الكتابي الموجه للعامل للرد عليه  لا يعو 

ليه"  وفي حيثية أ خرى لنفس القرار جاء فيها: "...ذلك أ ن مــا دفعــت بــه  سماع العامل من طرف المس تخدم حو  الخطأ  المهي المنسو  ا 

ليه  ..لا يعــوض ولا يحــل محــل الا جــراء التــأ ديبي   ..الذي يــنص عــلى الطاعنة بأ نه تم سماع العامل من خلا  الاس تفسار الكتابي الموجه ا 

ليه  وعلى ضرورة تبليغه بان له الح  في أ ن يختار عاملا ضرورة   الاس تماع للعامل المعي من طرف المس تخدم حو  الخطأ  المهي المنسو  ا 

لزامي تابعا للهيئة المس تخدمة ليصطحبه  جراء تأ ديبي قانوني ا  وعـلى ..  يترتب عن حرمان العامل منه اعتبار تسريحه تعسفيا  والذي هو ا 

ثبات   ..وهاا ما قضى به الحم محل الطعن لذا فا ن قاي الدرجة ال ولى بقضــائه يكــون قــد طبــ  صحــي  قيامه بهاا الا جراء المس تخدم ا 

  مجلة المحكمة العليا  العــدد الثــاني لســ نة 02/06/2011  بتاريخ: 640479القانون"  قرار الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا في المل  رقم: 

 .  227-224  ص 2012للاتصا  النش والاشهار  الجزائر    المؤسسة الوطنية 2011
 يعرف أ يضا برقابة القانون هو المخالفة الواضحة لقاعدة قانونية أ و تفسيرها تفسيرا خاطئا أ و عدم تطبيقها بشكل صحي  على الوقائع  وهــو (1)

قضــاء للقــرار محــل الطعــن عــلى جــوهر القــرار وموضــوعه عمليــة  وتنصــب رقابــة اليعتبر من أ هم أ وجه الا لغاء وأ كةها وقوعــا مــن الناحيــة ال 

لتكش  عن مطابقته أ و مخالفته للقانون  فف  قرار للمجلس ال على  أ قر ببطلان قرار تأ ديبي بستهب عيــب مخالفــة القــانون  حيــ  ســلط 

  بتــاريخ: 33853اليــا(  في الملــ  رقم: بقا )المحكمــة العليــا حعلى الموظ  جزاء تأ ديبي بأ ثر رجع   قرار الغرفة الا دارية بالمجلس ال على ســا

 . 215  ص 1989  المجلة القضائية  العدد الرابع لس نة 26/05/1984

وفي قرار أ خر جاء فيه: "من المقرر قانونا أ نه يح  لكل موظ  الذي يحا  على لجنة الموظفين الي تجتمع في مجلس تــأ ديبي  أ ن يطلــع عــلى 

القضية التأ ديتهية  ويمكن أ ن يقدم أ ي توضي  كتابي أ و شفوي  كما أ ن يس تعين بــأ ي مــدافع يختــاره  فور الشوع في ا جراءاتملفه التأ ديبي 

ن لدفاع عنه. ومن ثم فا ن قرار فصل الطاعنة المتخا دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية يعد مشوبا بعيب تجاو  السلطة  ومى كا

بطا  ال   المجــلة 21/04/1990  بتــاريخ: 75502ار الغرفــة الا داريــة بالمحكمــة العليــا  الملــ  رقم: قرار المطعون فيــه"  قــر كالك اس توجب ا 

 .153-151  الديوان الوطي لل شغا  التربوية  الجزائر  ص 1992القضائية للمحكمة العليا  العدد الثال  لس نة 

من الدرجة الثالثة  ارتكا  العامل جنحة أ و جناية طوا   ر قانونا أ نه )يعد خطأ  كما أ ن هنا  قرار أ خر عن هاا العيب جاء فيه: "من المقر 

بقائه في المنصب الذي يشغه عندما تثتهت الجهات القضــائية المختصــة اقترافــه هــاه المخالفــة(  ومــن ثم فــا ن  مدة علاقة العمل  ولا تسم  با 

دانته   ويســ توجب الــنق،"  قــرار الغرفــة قا للقـانونيعد خر من قبل القضاء  معاقبة الطاعن تأ ديتهيا بتسريحه من منصب عمه قبل ثبوت ا 

  1997  المجــلة القضــائية للمحكمــة العليــا  العــدد ال و  لســ نة 23/04/1997  بتاريخ: 144351الاجتماعية للمحكمة العليا في المل  رقم: 

 .71-69  ص 1999الديوان الوطي لل شغا  التربوية  الجزائر  
ف السلطة التأ ديتهية عن غاية تحقي  المصــلحة العامــة في اتخــاذ القــرار التــأ ديبي وفــ  مــا نــص عليــه يعرف أ يضا برقابة الهدف وهو انحرا (2)

القانون  فجهة التأ ديب ملزمة بتحقي  الصال العام  ولا يح  لها أ ن تخرج عن هاا الهدف بغية تحقي  أ غراض أ و أ هــداف أ خــرى لم يــنص 

   السلطة  وهو يأ خا ش، معينا يتجلى في صورتين هما: ا ن فعلت يكون هنا  انحراف في اس تعماعليها المشع  ف

محاولة الا دارة تحقي  أ هداف مغايرة للمصلحة العامة  مثل اس تعما  رجل الا دارة سلطته التأ ديتهية لتحقي  منافع شخصية له أ و لغيره أ و  -1

 س يا   اس تعما  السلطة بقصد الانتقام أ و اس تعمالها لغرض

ليــه رجــل الا دارة لا يــدخل في اختصاصــه ل ن القــانون لم مخالفة الا دارة لقاعدة تخص  -2 يص ال هداف  ك ن يكون الغرض الذي يهــدف ا 

ينط به تحقي  هاا الهدف أ و أ ن يسعى رجل الا دارة لتحقي  هدف يدخل في اختصاصه لكن بوسائل لم يوجــب القــانون اســ تعمالها 

وظفين كجزاء تأ ديبي وليس لمــا تتطلبــه مصــلحة المرفــ   وقــد اشــترط قوبات المقنعة الي تتعل  بنقل المفي هاا الشأ ن مثل قضية الع

قامة الدليل على وجود هاا العيب في القرار التأ ديبي  ومن تطبيقات القضاء في هاا الشأ ن القرار الذي جاء فيه ما  القضاء الا داري ا 

حالة عدم وجود نص قانوني يقض به في جميع  ن أ جل تجاو  السلطة يطعن به حى فييلي: "من المقرر قانونا أ ن الطعن بالبطلان م
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II.  نيـة للطبيبـات وال طبـاء  مـن قـانون الهيئـة الوط  61ومن خلا  المـادة:  للمشع المغربيبالنس بة

والي تعط  الاختصاص بنظر الطعون في المقررات التأ ديتهية الصادرة اس تئنافيا عن الهيئة التأ ديتهية للمجلس 

، وف  قانون المسطرة المدنية من حيـ  ال جـا  والشـوط والكيفيـة  أ مـا مـن حيـ  الوطي  لمحكمة النق

ام محكمـة الـنق، للمشـ تكي عـلى الطبيـب أ و للطبيـب ال شخاص فقد أ عطت نفس المادة الح  في الطعن أ م

أ ديتهيـة الما  أ و الا دارة التابع لها الطبيب دون غيرهم  وهو دليل على اعتبـار المشـع المغـربي أ ن القـرارات الت

دارية لما سم  لغير الطبيب المـا  بالطعـن في  دارية حي  أ نها لو كانت ذات طبيعة ا  ذات طبيعة قضائية لا ا 

ات و ل حا  الطعن فيها لاختصاص جهات القضاء الا داري  لا كما فعل حي  اعطى الاختصاص هاه القرار 

 ون المسطرة المدنية.بنظر الطعن لجهات القضاء العادي )محكمة النق،( ووفقا ل حكام قان

المتعل  بالخبراء الطبيـين صراحـة  45-00من القانون رقم:  41أ ما عن الخبير الطبي فقد نصت المادة: 

أ ن مقررات التأ ديب تكون قابلة للطعن فيها أ مام المحكمة الا دارية كمحكمـة موضـوع  بسـتهب التجـاو  في  على

لغاء الق لى ا  نهاء العمل به لكونه معيبا أ و اس تعما  السلطة  حي  يرمي هاا الطعن ا  رار الا داري التأ ديبي أ و ا 

  المتعلـ  41-90القـانون رقم:  مشوبا بعيب من عيو  عدم المشوعية  ويكـون هـاا الطعـن وفقـا ل حـكام

وبالك فقد اعتبر المشع المغربي قرار التأ ديب في ح  الخبـير الطـبي القضـائي ذو طبيعـة  (2)بالمحاا الا دارية 

دارية لا  قضائية. ا 

III.  من قـانون ممارسـة مهنـي  34ومن خلا  الفقرة ال خيرة للفصل رقم:  للمشع التونسبالنس بة

ما  فقد حـددت هـاه الفقـرة طريقـة الطعـن بالـنق، )التعقيـب( في القـرارات الطب وطب ال س نان وتنظيمه 

ين م  الح  في ذلك  الصادرة عن محكمة الاس تئناف ذات النظر  والجهة الي يمار  لديها  وال شخاص الذ

جـراءات والكيفيـات وال جـا  الـي نـص  حي  يتم الطعن بالنق، )التعقيب( لدى المحكمة الا داريـة طبقـا للا 

ا التشيع المعو  به في هاا المجا   كما يمكن الطعن فيها من طرف و ير الصحة العمومية أ و الوكيـل العـام عليه

 الوطي و رئيس المجلس الجهوي لعمادة ال طباء.  المختص أ و الطبيب الما   وكاا رئيس المجلس

 
القرارات الا دارية الي تتضمن وتلح  ضرر بالغير. ومن ثم فا ن و ارة الدفاع الوطي لما أ صدرت قرار بالشطب بستهب تقليص العدد 

بطــارغم أ ن هاا الستهب لم تاكره في ماكرتها الجوابيــة هــو دليــل تحريــ  الوقــا   قــرار الشــطب ئع وتجــاو  الســلطة  ممــا يســ توجب ا 

  المجلة 13/04/1997  بتاريخ: 114884وتعوي، الطاعن عن ال ضرار اللاحقة به"  قرار الغرفة الا دارية بالمحكمة العليا  المل  رقم: 

 .100-95   ص1999  الديوان الوطي لل شغا  التربوية  1997القضائية للمحكمة العليا  العدد ال و  لس نة 
ادية أ و القانونية الي تدفع السلطة التأ ديتهية ا لى ا صدار القرار التأ ديبي  أ و هو وقوع خطأ  في تقدير تك الواقعــة أ و هو انعدام الواقعة الم (1)

وني  كــما يراقــب تكييفها  فالقضاء الا داري في حدود رقابته القانونية على قرار التأ ديــب  يراقــب ال ســ با  القانونيــة لاكتشــاف الخطــأ  القــان

طأ  في الفعل  فهو يراقب صحة قيام الواقعة وصحت تكييفها القانوني  ومن التطبيقــات القضــائية في هــاا الشــ  قــرار ال فعا  لاكتشاف الخ

لغاء مقرر تأ ديبي لعدم التناسب بين الخطأ  المهي والجزاء التأ ديبي  المؤرخ في:  قلا عــن:   ن26/07/1999مجلس الدولة الجزائري القاي با 

 وما يليها.  183لمنتقى في قضاء مجلس الدولة  الجزء ال و   مرجع ساب   ص لحسن بن الش يخ أ ث ملويا  ا
 .03/11/1993  بتاريخ: 4227  جريدة رسمية مغربية عدد 10/09/1993  المؤرخ في: 1.91.225الصادر بمقتضى الظهير رقم:  (2)
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رارات التأ ديـب  ممـا وقد كان المشع التونس صريحا عندما نص على امكانية الطعن بالتعقيب على ق ـ

يد  على طبيعاا القضائية بالا ضافة ا لى ذلك فا ن قرارات مجلس التأ ديب يـتم اسـ تئنافها أ مـام هيئـة قضـائية 

الاس تئناف وبالك يؤكد مرة أ خرى على الطبيعـة القضـائية لقـرارات التأ ديـب الصـادرة في حـ  وهي محكمة 

 الطبيب عن مجلس التأ ديب التابع لعمادة ال طباء.

عن الطعن في قرار تأ ديب الخبير الطبي القضائي  فـلم يشـ المشـع التونسـ عـلى غـرار المشـع  أ ما

جراءات ذلك ولم يحـدد الجهـة الـي يـتم أ مامـه  لكـن وباعتبـار الجزائري  لحالات الطعن فيه ولا  لكيفيات وا 

لجهة الي تمارسه وكيفيـات التشابه الكبير بين قرار تأ ديب الموظ  العام وتأ ديب الخبير  من حي  العقوبة وا

دارية وبالك  ة والطريقة يتم الطعن فيه بنفس الكيفي (1)المتابعة  نستش  أ ن هاا القرار التأ ديبي ذو طبيعة ا 

 الي يطعن بها على القرار الا داري القاي بتأ ديب موظ  عام.

IV.  بـة ال طبـاء فلم يحدد من خلا  أ حكام التأ ديب الواردة في قـانون نقا للمشع المصريبالنس بة

الجهة الي يتم الطعن أ مامها في قرار التأ ديب الصادر عن جهة التأ ديب الاس تئنافية  لكن بالرجوع ا لى أ حكام 

كمـــة الا داريـــة العليـــا لا ســـ ت قـــرار دائـــرة توحيـــد المبـــادئ عـــلى مســـ توى هـــاه المحكمـــة المـــؤرخ في: المح

ضع قراراتها للتصدي  من جهة أ عـلى منهـا    والذي قررت فيه: أ ن مجالس التأ ديب الي لا تخ15/12/1985

نه ي (2)اعتبرت بمثابة المحاا التأ ديتهية وقراراتها ذات طبيعة قضائية  تم الطعن فيها بالنق، أ مام المحكمة وبالك فا 

 الا دارية العليا كما يطعن في ال حكام الصادرة من محكمة القضاء الا داري. 

 ـ   14/11/1999  وبتــاريخ: 01/03/1997ا بتــاريخ: هــاا مــا أ كــده حــم المحكمــة الا داريــة العليـ

ر التـأ ديبي  نقيـب ويكون الحـ  في تقـد  الطعـن للطبيـب الذي صـدر في حقـه القـرا (3) 23/09/2006و

أ مـا عـن المـري، أ و  (4)من قـانون مجلـس الدولة  23و 22ال طباء باعتباره ممثل لنقابة ال طباء وفقا للمادتين: 

ارات المحكمة الا دارية العليا أ نها سمحت له بالتدخل الانضمامي مع نقيب ال طبـاء وليه أ و ذويه  فيتض  من قر 

 (5)يب  بينما لم تسم  له بأ ن يكون طـرف مسـ تقل في الدعـوى بصفته الخص  ال صيل في الدعوى ضد الطب 

لـس مـن قـانون مج 44يوم من تاريخ صدور الحم المطعون فيه  وفقـا للـمادة:  60وعن ميعاد رفع الطعن هو 

 الدولة.

 
رادة منفردة يكتس صبغة نافا (1) ة ومن شأ نه التأ ثير في المركز القانوني للخبــير بمــا يصــيره لا س ت وأ نه يصدر عن و ير العد   معبرا عن ا 

اء أ مام المحكمة الا دارية  ال مر الذي يعكس اس تمرارية الضمانات الممنوحة للخبير حى بعد صدور القرار القــاي بتأ ديبــه  قابلا للطعن بالا لغ

 .117راجع: ماهر ع وني  مرجع ساب   ص 
 .1111 علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص (2)
 . 1146علي عيأ ال حمد  مرجع ساب   ص  (3)
داريا وقضائيا  دار الفكر العربي  القاهرة مصر  عبد الوها  البنداري   (4)  .273  ص 1998طرق الطعن في العقوبات التأ ديتهية ا 
 .1149ص    نقلا عن: علي عيأ ال حمد  مرجع ساب  11/02/2011حم المحكمة الادارية العليا المؤرخ في:  (5)



   د/ محمد لمين سلخ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-  377  - 
 
 

باعتبار أ ن قرارات التأ ديب الصادرة في حـ  الخبـير الطـبي القضـائي ذات طبيعـة قضـائية في وجهـة 

صري  تطب  نفس ال حكام المتعلقة بالطعن فيها كما س ب  بيانـه فـت يتعلـ  بقـرارات التأ ديـب نظر المشع الم

طعـن وفقـا للمرسـوم المتعلـ  بالخـبراء الصادرة عن نقابة ال طباء  ويكون الاختلاف فيمن له الحـ  بطلـب ال

 القضائيين.

 الثاني: حالات الاعفاء من المسؤولية أ و العقوبة التأ ديتهية. فرعال

ذا تكاملـت أ ركانهـا  لكـن عـلى الـرغم ممـا تقـدم فقـد  ال صل هو تتحق  المسؤولية التأ ديتهية للطبيـب ا 

الذنـب فيهـا  فـتجعه فعـلًا مباحـاً  توجد أ س با  ترفع عن الفعل صفة المخالفـة بحسـب الظـروف الـي وقـع 

لتعل  حالة العدم بصفة الفعـل ذاتـه ومادياتـه  ولـيس عـلى مجـرد  -ادية لعدم المسؤوليةال س با  الم-وتسمى 

 صفة أ و حالة شخصية تتعل  بالفاعل )أ ولا(. 

من جهة أ خرى قد تقع المخالفة ولا يوجد سـتهب مـن أ سـ با  الا باحـة وعـلى الـرغم مـن ذلك تحجـب 

بموانـع -ع عنـه المسـؤولية  وهـاا مـا يسـمى ولية عن الفاعل لوجود أ س با  شخصية تتعلـ  بالفاعـل تمن ـالمسؤ 

أ و الَس با  الشخصية لعدم المسؤولية )ثانيا(  ومن جهة ثالثة قد تقـع المخالفـة ولا يوجـد سـتهب  -المسؤولية

ن ـ باحـة الفعـل أ و مـانع مـن موانـع المسـؤولية  ولكـن يـنه، سـتهب يمنـع ا  ذ يـرى من أ س با  ا  زا  العقـا   ا 

  (1))ثالثا(. -موانع العقا -تقض بعدم فرض العقا   وهاه الحالة تسمى  المشوع أ ن دواع  المصلحة العامة

باحة فعل الطبيب.   أ ولا: أ س با  ا 

أ س با  الا باحة هي أ س با  موضوعية ترجع ا لى ظروف خارجة عن شخـص الفاعـل تمنـع تـوافر عـلة 

بالمقابـل هنـا   (2)جريمـة   العقوبـة عـلى مـن يرتكـب فعـلا يعـد في ال صـل التجر   وتؤدي ا لى عدم تطبي

باحة فعل الطبيب  ومن تم لا يعاقب تأ ديتهيا عنـه  فنجـد أ ن الفقـه والقضـاء المقـارن قـد  أ س با  تؤدي ا لى ا 

ذ توجـد  مكانيـة مسـاءلته تأ ديتهيـاً في كل ال حـوا   ا  اس تقر على أ ن ثبوت خطأ  في مواجهة الطبيب لا يعي ا 

 لفة الي ارتكبها  فهي  ترفع المسؤولية عنه وتتهي  الفعل وهي:ع، الحالات لا يمكن معها مساءلته عن المخاب

I.  ليه من رئيس تجب طاعتهحالة   فالمخالفـات الـي يرتكبهـا الطـبي جـراء طاعـة تنفيا أ مر صادر ا 

سـ با  الا باحـة مـى مـا طاعـة الرمسـاء تعُـد مـن أ   الرمساء لا يمكن أ خاه بجريرتهـا ولا مسـاءلته عنهـا  ل ن

  (3)أ ركانه. توافرت شروطه واكتملت

II. يعد من أ س با  الاباحـة  ونتصـورها في حـالتين: ال ولى  تكـون  تنفيااً الطبيب لواجب كما أ ن

من خلا  اتيان الطبيب عملا قانونيا بحسن نية  وهي كون الفعـل في هـاه الحـالة تم تنفيـااً لمـا أ وجبـه عليـه 

 
 .480  ص 2006المعارف  الاسكندرية مصر  محمد ماجد ياقوت  شر  القانون التأ ديبي للوظيفة العامة  منشأ ة  (1)
 .103  ص 1992  مطبعة الزمان  بغداد العراق  -القس  العام–فخري عبد الر اق صلبي الحديثي  شر  قانون العقوبات  (2)
ل  حماد الدليم   موانع المسؤولية والظــروف المخففــة للعقوبــة التأ ديتهيــة  مجــلة جامعــة بابــل للعلــوم مخ وعليأ حمد سرحان سعود الحمداني  (3)

 .1222  ص 2016  24  المجد 3الانسانية  مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة بابل  العراق  العدد 
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ن كان فيـه ضرر له سلطة القيام به  ل نه يجب عليه تنفيا القانون بشكل مباشر وخو أ حكام القـانون حـى وا 

للغير  مثل الا بلاغ عـن مـرض سـاري في أ حـد المـرضى يـؤدي ا لى وضـعه في الحجـر الطـبي أ و غيرهـا مـن 

 الحالات الي أ لزم فيها القانون الطبيب القيام بعمل قد يكون فيه ضرر للغير. 

قانونيـة ويـراد بـالك أ ن يقـوم ن يعتقـد الطبيـب أ ن فعـه مبـي عـلى معطيـات أ ما الحالة الثانية هي أ  

ياه القانون  فا ن وقع منه فعـل  مخـال   للقـانون  الطبيب معتقداً وبحسن نية أ نه يقوم بأ داء واجبه الذي خوله ا 

لا أ و فيه مسا  أ و تجاو  أ و اجترا  لقواعد القانون  وواجباته المهنية  والذي يجعه تحـت طـائلة ا لعقـا   ا 

 (1)اختصاصه مع توافر حسن النية تنف  عنه المخالفة التأ ديتهية.أ ن اعتقاد الطبيب بأ ن ذلك من 

III.  يقصد به الحالات الي يكون فيها الفعل المرتكب قد وقع اس تعمالًا لح  خـاص اس تعمالًا لح :

غـير أ ن يتعـرض بـالك يقرره القانون لمرتكبه  ما دام أ ن صـاحب الحـ  بهـاا المعـنى يسـعه أ ن يبـاشره مـن 

جـا ة للمؤاخاة  لا دخل في نطاق الواجبات  فالمقصـود في الواقـع بالحـ  هـو مطلـ  ا  الجزائية أ و التأ ديتهية  وا 

أ ن اس تعما  الطبيب للحقوق المقررة له وفقاً للقانون وفي الاطار المحدد لها يعد مباحـاً مـا لم يكـن  (2)القانون 

ن ثم فـلا يعـد عمـه هـاا خطـأ  ولا لكيـد أ و الاضرار بالغـير  وم ـيقصد السوء في عمـه  ولم يسـ ادف بـه ا

 (3)يشكل جريمة ولا تترتب عليه أ ية مسؤولية سواء أ كانت تأ ديتهية أ و جنائية أ و مدنية.

IV.  ــاع الشــع ــاه الضــي   أ ي المعــنى حــالة الدف ــام معن ــاع الشــع  في هــاا المق : يقصــد بالدف

حـ  مخـو  للشـخص ليـدرأ  بـه هـو دفـع القـوة بالقـوة  وهـو الاصطلاي المتعارف عليه في المجا  الجـزائي و 

 (5)وهاا الح  مقرر ومبا  قانونًا سواء كان في المجا  الجنائي أ و المجا  الا داري أ و المجا  المدني  (4)الاعتداء 

ذ مـن غـير المعقـو  أ ن الشـخص عنـدما يـدافع  وقد أ س ب  عليها القانون حمايته ليصب  من أ س با  الا باحة  ا 

ه أ و يادده أ ن يتم مسـاءلته ومعاقبتـه  فلـو أ ن المشـع الـتزم هـاا الاتجـاه ا  اء أ ي اعتداء يقع علي عن نفسه

لفقد الاحترام الواجب لا عما  أ حكامه  كون التشيع بصفة عامة يجـب أ ن يكـون انعكاسـاً لمتطلبـات المجتمـع  

الـي مفادهـا تعل  بال حكام العامـة  لذا نجد أ ن أ غلب التشيعات المقارنة تتناو  الدفاع الشع  في القس  الم 

 (6)أ ن هاا الح  يسري في مختل  أ نواع الجرائم بما فيها التأ ديتهية.

 
 .1223أ حمد سرحان سعود الحمداني وعلي مخل  حماد الدليم   مرجع ساب   ص  (1)
 .150  ص 1952السعيد مصطفى السعيد با  ال حكام العامة في قانون العقوبات  المطبعة العالمية  القاهرة مصر   (2)
 .482محمد ماجد ياقوت  شر  القانون التأ ديبي للوظيفة العامة  مرجع ساب   ص  (3)
هنا  خطر واقع من اعتداء عــلى الــنفس أ و  كونأ ن ي -لتحق  الدفاع الشع  في ح  الطبيب يجب توفر مجموعة من الشوط وهي:  (4)

 أ ن يكون التصرف من قبل المدافع بالقدر المناسب. -أ ن يكون الدفاع ضروريًا لرد الاعتداء   -أ ن يكون الاعتداء حالا   -الما   
 .88ص   0200عبد الوها  البنداري  الاختصاص التأ ديبي والسلطة التأ ديتهية  دار الفكر العربي  القاهرة مصر   (5)
 .88عبد الوها  البنداري  الاختصاص التأ ديبي والسلطة التأ ديتهية  مرجع ساب   ص  (6)
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 ثانيا: موانع المسؤولية التأ ديتهية. 

كـراه  هنا  موانع ترفع المسـؤولية ولكنهـا لا تتهـي  الفعـل  كـما هـو في حـالة فقـد الا درا  والا رادة  والا 

ا لى القوة القاهرة الـي قـد تثتهـت وتجعـل الطبيـب أ مـام أ مـر ورة الي لا ترإ المادي أ و المعنوي  وحالة الضر 

 واقع لا خيار له فيه.

I. ذ يتم بموجبه التمييز بين ال عما  وال فعا  فقد ال درا  أ و الا رادة : الا درا  يعي الوع  أ و المعرفة  ا 

نه يعـد عنصرـاً  لقيـام المسـؤولية  أ ساسـ ياً موجبـاً الصادرة من شخص  والا حاطة بهاه ال فعا  وبنتائجها  لذا فا 

لا أ نهـا لم تضـع  التأ ديتهية  وعند فقد الا درا  فلا مسؤولية عـلى الفاعـل  هـاا مـا تناولتـه التشـيعات كافـة  ا 

ذا تـوافر واحـد منهـا أ متنعـت المسـؤولية  وهـاه  معياراً عاماً لمنع المسؤولية بل نصت عـلى أ سـ با  مختلفـة ا 

قد الا درا  أ و الا رادة أ و  يهما  فقـد يكـون فقـد الا درا  بكل ما من شأ نه فَ ال س با  في حقيقة ال مر تحيط 

أ و الا رادة لجنون أ و عاهة في العقـل أ و غيبوبـة ناشـ ئة عـن تعـاط  مـواد مسـكرة أ و مخـدرة بـدون علمـه أ و 

 (1)أ عطيت له قسرا.

II. كراه الاختيـار يـة : وهو عبارة عن قوة من شـأ نها أ ن تشـل الا رادة أ و تقيـد ا لى درجـة كبـيرة حر الا 

ه يختلـ   ّـَ لاَّ أ ن لدى الشخص عن أ ن يتصرف وفقاً لما يراه  والا كراه كالجنون عارض نفسـ يمنـع المسـؤولية  ا 

ذ ينصب الا كراه على الاختيـار  في حـين أ ثـر الجنـون ينصـب عـلى الا درا    عن الجنون من حي  ال ثر  ا 

ما كراهاً ماديًا أ و م  والا كراه على نوعين  فهو ا  يًا  ويراد بالا كراه المادي الذي قد يرتق  ا لى مرتقـى عنوأ ن يكون ا 

القوة القاهرة والي تعرف بأ نها: "كل قوة مادية توجه ا لى الشخص لا يس تطيع مقاوماا  ومن شأ نها أ ن تعـدم 

اختياره وتؤدي ا لى ارتكا  جريمة"  كما يراد بالا كراه المعنوي  كل قوة معنوية توجه الى شخـص  لا يسـ تطيع 

 (2)ومن شأ نها أ ن تضع  الارادة لديـه الى درجـة يحرمهـا الاختيـار وتـؤدي بـه الى ارتـكا  المخالفـة  اامقاوم

تأ سيسا على ما تقدم يتض  أ ن الا كراه أ يًا كانت طبيعته ينبغـ  أ ن يكـون معـاصراً لارتـكا  المخالفـة ليتسـ نى 

 عندئاٍ الا عفاء من المسؤولية التأ ديتهية.

III. يجـد الطبيـب نفسـه في ظـروف تهـدده بخطـر لا سـتهيل ا لى  أ ن: المقصـود بهـا حالة الضرـورة

لاَّ بارتكا  المخالفة  عـدام الا رادة  كـما هـو  (3)تلافيه ا  ومن الجدير بالملاحظة أ ن الضرـورة لا تصـل ا لى حـد ا 

الحا  في القوة القاهرة  ولكنها تضـع  الا رادة ا لى الحـد الذي تجعـل الانسـان معـاوراً حـين يرتكـب العمـل 

يشترط لمشوعية الا عفاء أ ن يكون الخطـر في هـاه الحـالة   (4) الظروف العادية مخالفة تأ ديتهية فيالذي يعد 

 
 .1227أ حمد سرحان سعود الحمداني وعلي مخل  حماد الدليم   مرجع ساب   ص  (1)
غــداد العــراق  بــدون ســ نة   بعلي حسين الخل  وسلطان عبد القادر الشاوي  المبادئ العامــة في قــانون العقــوبات  المكتبــة القانونيــة (2)
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أ ن يكون الخطر جس تً ومحدقاً  ويراد بالمحدق الخطر القائم والماثـل أ مـام مرتكـب الخالفـة الذي أ صـب  فعـه 

مصطنعة  أ ي قد تسـتهب عمـداً وش يكاً  بحي  لا يمكن تفاديه  كما يشترط أ يضا أ ن لا تكون حالة الضرورة 

بأ حداث الخطر  كـما يشـترط في الضرـورة أ ن تكـون ملحـة  وأ ن يكـون فعـه عـلى قـدرها مـن دون تجـاو  

 لحدودها  وذلك وفقاً لل صل العام المقرر وعلى هاا ال سا  يعفى المضطر عند ارتكابه ما يعد خطأ  تأ ديتهياً.

 ثالثا: الظروف المخففة للعقوبة التأ ديتهية. 

  اختلاف فقهي  حو  الظـروف والحـالات المخففـة للعقوبـة التأ ديتهيـة  وقـد أ تجـه رأ ي فقهـي  ا لى هنا

القو  بوجود )ظروف مخففة للعقوبة التأ ديتهية(  حي  تم رصدها ضمن حالات تتس  بالعمومية على ال غلب  

قوبة التأ ديتهيـة ا لى العفي الوقت ذاته تمتد لتشمل عدداً من الحالات الشائعة ال خرى  وترجع أ س با  تخفي  

ليه وملابساتها  يكـون مـن شـأ نها  ظروف تتحق  في شخص الما  وحالته  أ و تتعل  بوقائع المخالفة المنسوبة ا 

أ ن تجعل هاا التخفي  مس تحقاً من عدمه  ومن المفيد القو  بأ ن الظـروف المخففـة غـير منصـوص عليهـا في 

لاَّ أ ن ال مر مترو  للسلطة تأ ديتهيـة تسـ تد  عليـه مـن وقـائع المخالفـة أ و ظـروف الطبيـب ال  المجا  التأ ديبي  ا 

المخال  وحالته  وهاه الظروف عديدة ومتباينة وغير محددة  منهـا مـا يمكـن اسـ تجلامها مـن الدافـع العمـلي 

وناكرها على ستهيل المثا  لا الحصر وهي: )حسن النيـة  المبـادرة بالاعـتراف  حداثـة العهـد بالمهنـة  عوامـل 

 (1)ف  الضحية أ و التصال(.  صالاس تفزا 

لا أ ن هنا  حالات لا يتم الا عفـاء أ و التخفيـ  مـن المسـؤولية التأ ديتهيـة في  بق  أ ن نشير في ال خير ا 

حا  توفرها  وهي: الجهل بالقانون وال نظمـة والتعلـتت  السـهو  التـارع بكـةة ال عـما  والانهـا   التـارع 

 .عيةبالمرض بدون دليل  أ و بالمشاكل الاجتما

  

 
 وما يليها. 1230أ حمد سرحان سعود الحمداني وعلي مخل  حماد الدليم   مرجع ساب   ص  (1)
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نقو  بأ ن المسؤولية التأ ديتهية للطبيب بصـفة عامـة في النظـام القـانوني الجزائـري  لم  ورختاما لهاا المح

تحظى بالك الاهتمام الذي تلقاه في غيره من ال نظمة  حي  انعكـس ذلك عـلى الجانـب القضـائي نظـرا لقـلة 

ن لم نقـل انعـدامها  ويرجـع ذلك أ ساس ـ المسـؤولية ا ا لى عـدم تفعيـل هاتـه القضايا المطروحة في هاا الشـ  ا 

وعدم فاعلياا في نفس الوقت  حي  لا نكاد نجد متابعة تأ ديتهية ممارسة في ح  طبيب بستهب عـدم تحريـا 

 الدعوى التأ ديتهية من طرف من له الصفة في ذلك.  

كـما  يرجع ذلك لعدة أ س با  من بينها عـدم عـلم أ غلبيـة ال فـراد بهاتـه المسـؤولية وامكانيـا  ممارسـ اا 

في كون هاته المتابعة تتم من طرف أ طباء مما يؤدي ا لى ما يعـرف بمـرض ضم الصـفوف   يرجع الستهب ال خر

حي  لا يقبل الطبيب بمتابعة  ميـل له مهـما كان مخطـلم  كـما يرجـع السـتهب الثالـ  في عـدم فاعليـة العقوبـة 

 ة في الحقيقة.وبالتالي هي غير رادع المترتبة عن هاته المسؤولية في كونها عقوبات معنوية أ كة منها مادية

عـادة تفعيـل هـاا النـوع  ذا يتطلب ال مر النظر في هاته ال س با  الثلاثة لا يجاد الحلـو  المناسـ بة وا  ا 

من المسؤولية ليلعب الدور المنوط به  حي  يكمن الحل في التوعية بشكل كبـير لهـاا النـوع مـن المسـؤولية 

عادة تنظيمه من جديد من خـلا   جـراءات المتابع ـوكاا ا  دخـا  تحديـد ا  ة بدقـة وتـوفير الضـمانات القانونيـة وا 

القضاة ك عضاء في مجالس التأ ديب لا عطـاء هاتـه ال خـيرة الصـبغة القانونيـة والمصـداقية اللا مـة  مـع ضرورة 

 تشديد العقوبات التأ ديتهية وتطعيمها بالعقوبات المالية أ يضا.

المهنة المنصوص عليها في قانون ن طرف مجالس أ خلاقيات هاا فت يخص الدعوى التأ ديتهية الممارسة م

الصحة ومدونة أ خلاقيات المهنة  أ مـا عـن المتابعـة التأ ديتهيـة للخبـير القضـائي  فا نهـا أ يضـا لم تأ خـا حقهـا مـن 

الاهتمام والتطبي  نظرا لعدة أ س با   من بينها أ ن النص المنظ  لها جاء في شكل مرسـوم تنفيـاي مقتضـب 

بشكل أ كة وضو  ودقة في مجا  اجـراءات المتابعـة مـع تـوفير  كون في نص تشيع  مفصلوالمفروض أ ن ي

 الضمانات اللا مة. 

حي  نجد أ ن هنـا  اعتقـاد سـائد حـى بـين أ عضـاء جهـا  العـدالة مضـمونة عـدم مسـؤولية الخبـير 

نه من أ س با  معالجة الا الواقعـة في ختلالات القضائي  وهاا أ مر فنده المشع وقرارات المحكمة العليا  لذا فا 

عادة النظر في النصوص  ليه هو ا  مجا  المسؤولية التأ ديتهية للطبيب مهما كان نظام ممارس ته ولا المهمة المس ندة ا 

 الي تنظ  مسأ لة المتابعة التأ ديتهية للطبيب بشكل جاري.
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 : الخاتمة 

علقة بممارسة مهنـة ستنا والمتيمكن القو  أ ن المحررات الطبية الداخلة في مجا  درا هاا الكتا في ختام 

طـار الممارسـة المعتـادة للمهنـة  كـما هـو الحـا  بالنسـ بة للوصـفة أ و  مـا في ا  الطب أ و بمناستهاا  والـي تحـرر ا 

طار اس تننائي من أ جل مساعدة جهات أ خرى في القيام بمهامها  كما هو  الشهادة الطبية  أ و تك الي تتم في ا 

ئية  تتمتع بنظام قانوني ينظ  كل محرر منها على حدى  وفقا ل هميتـه طبية القضاالحا  بالنس بة لتقرير الخبرة ال 

 وطريقة تحريره وتسليمه والغرض منه وعلاقة موضوعه وهدفه بغيره من ال طر القانونية ال خرى. 

ال و  لدراستنا هاته أ ن هنا  تفاوت فت بينها بخصوص درجـة التنظـم  ورفقد اكتشفنا من خلا  المح

هاا التفاوت يرجع في ال سا  ا لى أ همية كل محـرر في حـد ذاتـه  ومـدى تـأ ثيره عـلى مختلـ  نوني  وأ ن القا

لى درجة تطور النظام القانوني عندهم.  ال صعدة  وكاا لدرجة اهتمام المشعين بهاته المحررات  وا 

  في تنـاو رغم التفاوت الحاصل في النظام القانوني لـكل محـرر وكـاا التفـاوت بـين مختلـ  المشـعين

لا أ نه يمكن أ ن نستشـ  مـن خـلا  تـك الـنظ  مجموعـة مـن  طار قانوني لمختل  المحررات الطبية  ا  ووضع ا 

الالتزامات الواقعة على الطبيب بمناس بة تحرير وتسلم تك الوثائ  الطبية  ومجموعة مـن الشـوط الواجـب 

يـام المسـؤولية بمختلـ  أ نواعهـا في تثـا  لهـا ق توفرها عند القيام بتحريرها وتسليمها والي ينج  عن عـدم الام 

 مواجهته. 

ــام  ــب  فتهســتهبها يمكــن تصــور قي ــام مســؤولية الطبي ــة دور بار  في قي ــ  أ ن للمحــررات الطبي حي

 المسؤولية العقابية في حقه سواء الجزائية منها أ و التأ ديتهية  والي ينج  عنها عقوبات جزائية وتأ ديتهية مختلفة.

سؤولية الي يمكن أ ن تـنج  عـن مخالفـة الطبيـب لا حـدى الالتزامـات واع من الم أ مام وجود هاته ال ن

دراسـة  اا الكتـا والشوط القانونية المسطرة في مجا  تحرير وتسلم المحررات الطبية  فقد تم من خلا  ه ـ

تبـة عـن الدور الذي تلعبه تك المحررات في قيام كل نوع من أ نواع المسؤولية في حـ  الطبيـب  وال ثار المتر 

 مها.قيا

لمسؤولية الي يترتب عنها عقوبة أ و جزاء  حي  أ ن هـاا النـوع ل راسة الد هاهحي  تم التطرق في 

يض  كل من المسؤولية الجزائية والمسؤولية التأ ديتهية  فمن خلا  دراسة المسؤولية الجزائية والتأ ديتهية الناجمـة 

ية بين المسـؤوليتين رغم أ ن هـدفهما واحـد وهـو عن ا حدى المحررات الطبية  تبين أ ن ثمت اختلافات جوهر 

لا -  الطبيب  فمن مظاهر هاا الاختلاف قيام المسؤولية الجزائية على مبدأ  وهو عقا لا جريمة ولا عقوبـة ا 

  مما يجعل الجرائم الي يمكن متابعة الطبيب على أ ساسها محددة على ستهيل الحصر في قانون العقوبات -بنص

لا –ت السلطة الي تمارسـها تقـوم عـلى أ سـا  له  بينما نجد أ ن المسؤولية التأ ديتهية مهما كانأ و القوانين المكملة 

 فقط  مما يوي بأ ن الجريمة التأ ديتهية غير محددة على ستهيل الحصر.  -عقوبة بدون نص

كما يكمن الاختلاف الجوهري أ يضا في الجهة المنوط بها معاقبة الطبيب  فبالنس بة للعقوبات الجزائيـة 

الجـزائي  أ مـا عـن العقـوبات التأ ديتهيـة فهنـا  عديـد  هنا  جهة وحيـدة لهـا الحـ  في ذلك وهي جهـة القضـاء
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الجهات المختصة بهاته المهمة  وفقا لعدة اعتبارات منها ما يتعل  بنوع المحـرر الذي يشـكل سـتهب في المتابعـة  

ومنها ما يتعل  بنوع الخطأ  التأ ديبي  ومنها ما يتعل  بأ سلو  ممارسة الطبيب لمهنته في شكل )خاص أ و عام( 

 مع امكانية الجمع بينها في حا  توفر شروط كل متابعة على حدى. المرتكب  

على أ سا  هاه الاختلافات تمت دراسة كل نوع من المسؤولية بطريقة مختلفة عن ال خـرى  فعـلى 

نـا بمحـاولة حصرـ هاتـه الجـرائم  صعيد دراستنا للمسؤولية الجزائية للطبيب الناجمة عـن محرراتـه الطبيـة  الا 

جريمــة عــلى حــدى مــن خــلا  تتهيــان أ ركانهــا والعقوبــة المقــررة لهــا  وذلك بتصــنيفها ا لى  ومــن ثم دراســة كل

صنفين: جرائم مشتركة بين المحررات يمكن أ ن يرتكبها الطبيب بمناس بة أ ي محـرر منهـا  وجـرائم خاصـة بـكل 

 محرر على حدى. 

ها حصر الجـرائم التأ ديتهيـة  ة للطبيب الناجمة عن محرراته  والي لا يمكن مع أ ما عن المسؤولية التأ ديتهي

الانا بدراسة ال حكام الموضوعية للمسؤولية التأ ديتهيـة للطبيـب مـن خـلا  التطـرق للخطـأ  التـأ ديبي والعقوبـة 

جــراءات تأ ديــب الطبيــب  مــن خــلا  التطــرق  التأ ديتهيــة بمختلــ  صــورهما ودرجــاتهما  كــما الانــا بدراســة ا 

 ا  وما يصدر عنها من قرارات وكيفية الطعن فيه.جراءات المحاكمة التأ ديتهية والجهات المختصة بهلا  

ذ لا تغـي  مع الا شارة ا لى أ نه يمكن الجمع بين العقوبتين الجزائية والتأ ديتهية لعـدم وحـدة الغـرض مـنهما  ا 

حداهما عن ال خرى.  ا 

تثـير بعـ، الصـعوبات ال خـرى والـي  ا الكتـا اكما أ ن دراسة أ نواع المسؤولية الي تناولناها في ه

قامة مسؤولية الطبيب  تتمثل أ ساسا في نخرج  بها  من خلا  دراسة الدور الذي تلعبه المحررات الطبية في ا 

السع  ا لى عدم تأ ثير قواعد المسؤولية على حرية الطبيب في أ دائه لمهامه وعدم تأ ثيرها أ يضا على تطـور هـاا 

 عيش والتطور والسلام.عى ا لى تمتع التهشية بالصحة الي تساعدها في ال العلم النتهيل الذي يس

هاا ما يدفعنا للقو  بضرورة وضع حلو  تتناسب وهاتـه الصـعوبات  معتمـدين في ذلك عـلى أ سـس 

تحاو  التوفي  بين أ مرين هامين  يتمثلان في عـدم الحـد مـن حريـة الطبيـب أ ثنـاء ممارسـة مهنتـه والسـما  له 

لم الطـب لنفـع التهشـية جمعـاء  وكـاا حـ  بتكار ومحاولة الوصو  ا لى أ قصى حد في تطـوير ع ـبالاجااد والا

المري، أ و المضرور من تصرف الطبيب  في التعوي، عن ما أ صابه باعتباره الحلقة ال ضع  في العلاقة بين 

ا هاته  مجموعة مـن الطرفين  ومحاولة عدم تكرار الضرر الحاصل على الغير  في ستهيل ذلك تناولنا في دراستن

عايير عند الحدي  عن مدى مسؤولية الطبيب عن محرراتـه الطبيـة وعـبء ال سس والضوابط والحدود والم

ثبات قيامها  والجزاء المترتب عنها.  ا 

ينبغ  الا شارة في ال خير ا لى أ نه يمكن عند قيام المسؤولية في مواجهة الطبيب عن محرراته  الجمع بين 

 والتأ ديتهية  وذلك لاختلاف غرض كل منه . المسؤولية الجزائية

ال و   لمحـول  يمكن اس تخلاص مجموعة من النتاج  فبالنسـ بة ا الكتا بناء على ما تم داس ته في ها

 التالية: النتاجمنه والذي خصص لمعالجة مسأ لة النظام القانوني الذي يؤطر المحررات الطبية  تم التوصل ا لى 
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 ا وتسليمها. ررات الطبية المختلفة  ويو  شروط تحريرهوجود نظام قانوني يؤطر المح -1

يترتب عن هاا النظام القانوني وجود التزامات ملقات على عات  الطبيب بمناس بة تحرير وتسلم  -2

 مختل  الوثائ  الطبية.

هنا  تفاوت بين المحررات الطبية في درجة التأ طير والتنظم وشروط التحريـر والتسـلم  نظـرا  -3

 هة المخصص لها.ات  تتعل  بأ همية المحرر ودوره وغرضه والج لعدة اعتبار 

طارهـا القـانوني  يـنج  عنـه عـدم التحديـد  -4 يترتب عن هـاا التفـاوت  ـوض وتضـار  حـو  ا 

 الدقي  للالتزامات الطبيب المحرر لها.

نس تنتج أ ن هاته المحررات في تطور مس تمر لا س ت الوصفة الطبية  فأ صبحت تصدر في شـكل  -5

داو  في شكل الكتروني من خلا  ش بكة الانترنت  ررة بأ جهزة الاعلام ال لي  كما أ صبحت تتمطبوعات مح

طارهـا القـانوني  ونظرا لما تحتويه من أ دوية قد تشكل خطر على صحة المجتمع كـكل  ممـا يحـتم الاهـتمام أ كـة با 

ليه المشع الجزائري من خـلا  تنظـم الوصـفات الـي تحتـوي عـلى مـواد سـامة أ و  وتنظيمها  وهو ما سعى ا 

 .مخدرة أ و مؤثرات عقلية

ن نتيجة الا خلا  بالنظام القـانوني الذي يـؤطر المحـررات الطبيـة  أ و مخالفـة الطبيـب لا حـدى  -6 ا 

 الالتزامات الماكورة فيه بمناس بة تحريره أ و تسليمه لوثيقة طبية  ينجر عنه قيام المسؤولية في مواجهته.

للطبيب  الجزائية والتأ ديتهيةا لى المسؤولية  ماتم التطرق فيه ن  والذي والثال الثاني ورالمحأ ما فت يخص 

 التالية: النتاجعن المحررات الطبية  فلقد تم التوصل ا لى 

 تنقس  المسؤولية العقابية بدورها ا لى مسؤولية جزائية ومسؤولية تأ ديتهية.  -1

ا في قـانون العقـوبات تقوم المسؤولية الجزائية على أ سا  ارتكا  الطبيب لجـرائم منصـوص عليه ـ -2

 صوص المكملة له  وهاا عند تحرير أ و تسلم وثيقة طبية أ و بمناستهاا.والن

تقوم المسؤولية التأ ديتهية على أ سا  ا خلا  الطبيب بواجب قانوني أ و التزام مهي أ ثنـاء تحريـر أ و  -3

لطـب  أ و غيرهـا مـن تسلم وثيقة طبية أ و بمناستهاا  منصوص عليه في قانون الصحة أ و مدونة أ خلاقيـات ا

لي ترتب التزامات على عات  الطبيب في حا  أ و بمناس بة تحرير أ و تسلم وثيقة طبية أ و في حا  النصوص ا

جراءاتها عندما يمار  بصفة خبير قضائي.  الا خلا  بالنصوص الي تنظ  الخبرة الطبية القضائية وا 

فعل وفي نفس ية التأ ديتهية له عن نفس القيام المسؤولية الجزائية للطبيب لا تغي عن قيام المسؤول  -4

الوقت  نظرا لعدم الارتبـاط بيـنهما واسـ تقلا  كل مـن المسـؤوليتين  وكـاا نظـرا لعـدم وحـدة الغـرض مـن 

 العقوبة في  يهما.

ن قيام المسؤولية الجزائية والتأ ديتهيـة في مواجهـة الطبيـب لا يغـي عـن قيـام المسـؤولية المدنيـة   -5 ا 

 اتحاد العلة والغرض من كل مسؤولية على حدى. منها وكاا لعدم وهاا راجع لاس تقلا  كل
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ــه الرســالة وعــلى ضــوء النتــاج المقدمــة  يمكــن تقــد  مجموعــة مــن  بنــاء عــلى مــا تم دراســ ته في هات

 :الاقتراحات

ينبغ  أ ن تكون لصفة الجاني في جريمة الا جهاض أ ثر مشدد للعقوبة نظـرا لـدور الذي يمكـن أ ن  -1

 هاه الجريمة.يلعبه الطبيب في 

  تغيير مصطل  المرأ ة في مواد قانون العقـوبات المتعلقـة بالا جهـاض بمصـطل  ال خـر يكـون نقتر  -2

 أ دق وأ شمل.

نقتر  وضع نص خاص لتجر  كل من تستهب خطأ  في ا جهاض أ نثى أ و وفاتها بستهب الا جهـاض  -3

 السمحاء.لشيعة الاسلامية الخطأ  باعتبار هاا الجرم بالذات له طابعه الخاص الذي يبرره كما أ قرت بالك ا

المتعلـ  بالوقايـة مـن المخـدرات والمـؤثرات العقليـة   18-04من القانون رقم:  16بالنس بة للمادة:  -4

ينبغ  على المشع ا ضافة مصطل  مواد مخدرة ا لى جانب مصطل  مؤثرات عقلية ليكون النص شامل لفتتين 

  ولكي يكون النص شامل العقا  ولا والقانوني بينهما من المواد مما خطورتهما رغم الاختلاف العلم  والطبي

 يفلت أ حد من العقوبة بحجة قصور النص العقابي.

  الذي يحدد كيفيات وصـ  29/06/2013كما ينبغ  تعديل عنوان القرار الو اري المؤرخ في:  -5

ــدد  ــديمها  ج ر عـ ــدرات وتقـ ــنفة كمخـ ــواد مصـ ــلى مـ ــة عـ ــة المحتويـ ــة لل دويـ ــفة الطبيـ ــاريخ67الوصـ :   بتـ

قيقة فقد وقع خطأ  في كتابة عنوان القرار وهـاا راجـع لسـوء الترجمـة مـن الفرنسـ ية ا لى . وح 29/12/2013

ويقابلهما  Ordonnanceو Prescriptionالعربية  حي  أ ن النص بالفرنس ية يحتوي على مصطلحين وهما 

 شاهدنا  وكان مـن ال صح بالعربية مصطل  واحد وهو الوصفة  وهاا ما أ دى ا لى خروج العنوان بالعربية كما

ــطل   ــوي، مص ــنص الفرنســ تع ــطل   Prescriptionفي ال ــ مص ــرار  Rédactionبـ ــوان الق ــرج عن ليخ

 بالفرنس ية على هاا النحو: 
Les modalités de rédaction et de dispensation de l'ordonnance des 

médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants.   

كيفيـات تحريـر الوصـفة الطبيـة لل دويـة المحتويـة عـلى مـواد مصـنفة ويصـب  العنــوان بالعربيــة هــو: 

 .كمخدرات وتقديمها

رغم الاخـتلاف العلمـ  كما أ ن ذات القرار تحدث عـن المـواد المخـدرة وأ غفـل المـؤثرات العقليـة  -6

  كيفيـة وصـفها أ م أ نـه اعتبرهـا مـواد والقانوني بينهما  فهل قصد المشع أ ن للمؤثرات العقلية نص خـاص يـنظ

مخدرة وبالك فا ن هاا القرار يشملهما معا؟  في حقيقـة ال مـر لم نجـد نـص أ خـر خـاص يحـدد كيفيـة وصـ  

ر المتعلـ  بالمـواد المخـدرة يشـمل أ يضـا المـؤثرات العقليـة المؤثرات العقلية  كما أ نه لا يجو  اعتبـار نفـس القـرا

  .بالمواد المخدرة في هاا النص خاصة أ نه لم يشمل تعري  للمقصود
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وباعتبار المواد المخدرة تختل  على المؤثرات العقلية في الناحيتين القانونية والطبيـة العلميـة كان ينبغـ  

العقلية ا لى نص القرار ليكون شاملا أ و ا صدار قرار و اري أ خر ينظ  على المشع ا ضافة مصطل  المؤثرات 

ذا لم تنظ  كيفية التعامل فيها يمكن أ ن يس تغل الفـراغ القـانوني كيفية وص  هاه الفتة من المواد  الخطرة الي ا 

مـن خـلا   في ممارسات تضر بال فراد والمجتمع بشكل عام  لذا ينبغ  على المشع الجزائري تدار  هاه المسأ لة

 ية.أ و ا صدار قرار و اري أ خر ينظ  كيفية وص  المؤثرات العقل  2013تعديل القرار الو اري لس نة 

فشاء السر المهي من طرف الخبير القضائي وقع خطأ  في نص المادة:  -7 من المرسوم  18في مسأ لة ا 

العقـوبات وال صح هـو مـن قـانون  302  حي  أ حالت في تطبي  العقوبة ا لى المادة: 310-95التنفياي رقم: 

 المسأ لة.من نفس القانون  لذا ينبغ  على المشع تدار  ال مر في هاه  301تطبي  المادة: 

لـيه " في  -8 فشاء السر المهي اس تعمل المشـع الجزائـري عبـارة "عـلى أ سرار أ دلي بهـا ا  في جريمة ا 

ا غير صحي  حي  أ ن الطبيـب قانون العقوبات  وهاا يفيد كتمان ال سرار الي صر  بها المري، فقط  وها

سه دون أ ن يبو  له أ حد بهـا  وعليـه ملزم بكتمان جميع ال سرار المهنية حى الي اكتشفها من واقع خبرته وتمر 

فشاء السر المهي مثل اسـ تعما  عبـارة "عـلى أ سرار هم  ينبغ  تغيير هاه العبارة لتصب  شاملة لجميع حالات ا 

 مؤتمنون عليها". 

يخص أ حكام السر المهي بالنس بة لل طباء ومن خلا  الاطلاع على قانون الصـحة الجديـد  فت -9

حظ تراجع عن ال حكام الي أ قرها قانون حماية الصحة وترقياا الملغـى  بحيـ  تم يلا 11-18في الجزائر رقم: 

ينبغـ  عـلى المشـع  اختصار ال حكام في النص الجديد بالمقارنة مـع مـواد الـنص الملغـى في هـاا الا طـار  ممـا

دراج ال حكام الملغاة في نص القانون الجديد مع تطويرها لتواكب متطلبات ال  عصر.تدار  المسأ لة وا 

ن المادة:  -10 في القسـ   134ا لى  126مـن قـانون العقـوبات الجزائـري تحيـل ا لى المـواد مـن  226ا 

لغامه بموجب المادة:  المتعل  بالوقايـة  01-06ن القانون رقم: م 71المتعل  بالرشوة واس تغلا  النفوذ الذي تم ا 

مـن القـانون رقم:  72  المـادة: من الفساد ومكافحته  لكن الخطأ  الذي نرى بأ ن المشع وقع فيه هو مـن خـلا

حـالة ا لى المـواد الملغـاة في التشـيع الجـاري بـه العمـل  06-01 الماكور أ علاه والـي جـاء فيهـا: " تعـوض كل ا 

مـن قـانون  129و 127مكـرر و 126و 126المـواد  -هـاا القـانون وذلك كـما يـلي: بالمواد الـي تقابلهـا مـن 

نون"  والي تتحدث عن رشـوة الموظـ  العـام الذي عرفتـه المـادة: من هاا القا 25العقوبات تعوض بالمادة 

 الماكور أ علاه.  01-06فقرة ) ( من القانون رقم:  02

وبات فا ن صياغاا جاءت عامة بحي  نصـت عـلى أ نـه: من قانون العق 226بينما وبالرجوع ا لى المادة: 

طبيب ممار  سـواء في القطـاع العـام  "كل طبيب أ و جرا  أ و طبيب أ س نان ..." وبالتالي المقصود هنا أ ي

من قانون العقوبات الملغاة والي جاءت بدورها عامة  126أ و القطاع الخاص  ونفس الشيء بالنس بة للمادة: 

ليقوم بصفته طبيبا أ و جراحا أ و طبيب  -4ذ نصت على أ نه: "يعد مرتش يا ويعاقب....في عقابها على الرشوة ا  

 أ س نان ...بالتقرير كابا...". 
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ذا طبقنـا الا حـالة الجديـدة فـا ن هـاه الجريمـة لا تقـوم ا لا في وجـه الموظـ  العـام )أ ي الطبيـب  بينما ا 

طار الوظي  العمومي( والذي عرفته المادة:  الماكور أ علاه  وبالتـالي  01-06انون رقم: من الق 02الممار  في ا 

لغـاء هـاا الجـزء أ و ليس من بين من ذكرته  بهاه الصفة الطبيب الممار  الخاص  لذا نرى أ ن ه مـن ال فضـل ا 

 من هاا القانون. 40تعديه من المادة بحي  تكون الا حالة أ يضا للمادة 

بر موظــ  عــام أ م لا؟  ضرورة توضــي  موقــ  الخبــير القضــائي مــن جريمــة الرشــوة وهــل يعت ــ -11

 وبالتالي هل تنطب  عليه أ حكام رشوة موظ  عام المقررة في قانون مكافحة الفساد أ م لا؟.

ا أ ن العقوبة المقررة لتحرير شهادة طبية مخالفة للحقيقة هيا واحـدة سـواء كان الطبيـب ممـار  بم -12

كل مهنـة حـرة أ و لدى مؤسسـة في القطاع العام باعتباره موظ  عمومي أ و ممار  في القطاع الخاص على ش

ذ لم يمـيز المشـع الجزائـري بيـنه  مـن  226في المـادة:  أ و شركة باعتباره عامل خاضع ل حكام قانون العمـل  ا 

ذا تم تحرير الشهادة الطبية المخالفة للحقيقة بناء عـلى قبـو  هـدايا أ و  قانون العقوبات  فلا يعقل التمييز بينه  ا 

حى ولو اعتبرت الشهادة الطبية المحـررة مـن موظـ  عـام بمثابـة محـرر رسمـ   عطايا أ و امتيا ات أ و رشا  

 الخاص عبارة عن محرر عرفي.   والمحررة من طرف طبيب ممار  في القطاع

ل ن المنط  يدعو ا لى توحيد العقوبة من البدايـة ا لى النهايـة أ و التميـيز في العقوبـة مـن البدايـة  لكـن 

الجمـع في البدايـة والفصـل في النهايـة غـير معقـو  وغـير منطقـ   لذا نـدعو المشـع الجزائـري ا لى أ ن يحتـاي 

الفـة للحقيقـة بنـاء عـلى طلـب أ و لى عقوبة تحرير شـهادة طبيـة مخبالمشع التونس في هاه المسأ لة والنص ع

قبو  هدايا أ و عطايا أ و امتيا ات في نفس المادة الي تعاقب على تحريـر هـاه الشـهادة في شـكل مجـاملة أ ي 

ضافة فقرة في المادة:   من قانون العقوبات وبدون الا حالة ا لى مادة أ خرى.   226بدون مقابل  وذلك با 

ذا من قانون ال 229حكام المادة: بالنس بة ل   -13 عقوبات والي تشدد عقوبة تزوير الشـهادة الطبيـة ا 

تسـ بتهت في ضرر للخزينـة العامـة أ و للغــير  بحيـ  يتغـير الوصــ  الجـزائي لهـا وتطبــ  عليهـا عقوبـة تزويــر 

ننا نرى أ ن المشع قـد تش ـ دد في محررات عمومية أ و رسمية أ و عقوبة تزوير محررات عرفية حسب الحالة  فا 

 بالضرر الذي يمس الخزينة العامة أ و الغير.   هاه النقطة عندما ربطها

حي  أ ن من شروط قيام جريمة تحرير شهادة طبية مخالفة للحقيقة من طرف طبيب هي وقوع ضرر 

نه من ال فضل اتبـاع  ذ لا يتصور وقوع هاه الجريمة دون أ ن ترتب أ ي ضرر  وبالتالي فا  أ و احتما  حصوله  ا 

مـن قـانون العقـوبات  عنـدما  7-441من خلا  الفقرة ال خيرة للمادة: لذي سار عليه المشع الفرنس النهج ا

المشـع الجزائـري ا لى أ خـا المنحـى  ندعوشدد العقوبة بالنس بة لهاه الجريمة دون أ ن يغير وصفها الجزائي  لذا 

 الذي اتبعه المشع الفرنس في هاه المسأ لة.

تعلقـة بأ خلاقيـات مهنـة الطـب الـي يوقعهـا القانون الجزائري والمقـارن الم أ ن العقوبة التأ ديتهية في  -14

عـادة النظـر في هـاه  مجلس أ خلاقيات المهنة لا تتناسـب وجسـامة بعـ، المخالفـات التأ ديتهيـة  لذلك ينبغـ  ا 
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نـاار ليكـون عنـدنا  العقوبات بتشديدها أ و تفعيل العقـوبات الماليـة الـي تعتـبر أ كـة ردعـا مـن التـوبيخ والا 

 التأ ديتهية. تناسب بين المخالفة والعقوبة

بالنس بة للعقوبات التأ ديتهية نجد المشع الجزائري على عكـس باي المشـعين يـنص عـلى عقوبـة  -15

المنع من الممارسة و/أ و اقترا  الغلـ  للمؤسسـة  بـدون تحديـد هـل هـاه العقوبـة مؤقتـة أ م دائمـة  بيـنما مـن 

ذا كانت هاه العقوب ذا كانت نهائية. ة مؤقتة وتحديد مدتها أ و فتال فضل تحديد فت ا   ا 

ينبغ  تفعيل الغرامة كعقوبة تأ ديتهية مجدية وفعالة في ح  الطبيب ولـو باعتبارهـا عقوبـة تكميليـة  -16

 وليست أ صلية  أ ي تضاف ا لى العقوبات ال خرى وهاا راجع لدور الردع  المه  لهاه العقوبة.

عادة النظر في المرسوم المتعل   -17 عبارة عن نص تشـيع   بالخبراء القضائيين بحي  يكونضرورة ا 

 وأ ن يكون مفصل بشكل جيد ووا  من حي  الا جراءات والضمانات. 

جراءات المتابعة التأ ديتهية المنصوص عليهـا في مدونـة أ خلاقيـات الطـب  -18 عادة النظر في ا  ضرورة ا 

جـراءات المتابعـة التأ ديته من خلا  التفصيل أ كة في هاه الا جراءات ووضع الضمانات الكفيلة بأ ن ت يـة كـون ا 

واضحة وعادلة وحيادية  كا دخا  القضاة أ عضاء في لجان ومجالس التأ ديب لا ضفاء مزيد من الشفافية في هـاا 

 المجا .

ضرورة التأ كيد في النص الخاص بتأ ديب الخبراء القضائيين على وجو  تسـ بيب القـرار القـاي  -19

لـزامورة بعقوبة تأ ديتهية في مواجهـة الخبـير وكـاا ضر  بتبليغـه شخصـيا في أ جـل محـدد كي الجهـات المصـدرة له  ا 

 يتس نى الطعن فيه وكاا احترام ال جا  المقررة في هاه المسأ لة.

ينبغ  على المشع الجزائري توضي  طبيعة القرارات التأ ديتهية الصـادرة عـن المـنظمات المهنيـة بمـا  -20

لقانونيـة  لـتهس  وذلك بتوضـي  الطبيعـة افيها مجلس أ خلاقيـات الطـب  بشـكل صرا ووا  لا يـؤدي ا لى

للجهات المصدرة لها ومن ثم تحديد طبيعة اختصاصها في المسـائل التأ ديتهيـة  هـل تعتـبر بمثابـة جهـات قضـاء 

دارية مركزية. داري خاصة أ م بمثابة سلطة ا   ا 
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 قائمة المصادر والمراجع 

 . المراجع باللغة العربية و أ ولا: المصادر  

I. :قائمة المصادر 

 الجزائر: . أ  

 التشيعية:النصوص  .1

  يتعل  بمراقبة مطابقة 06/07/2011  المؤرخ في: 11/ر.م.د/02رأ ي مجلس الدس توري الجزائري رقم:  (1

  المتعلـ  باختصاصـات مجلـس الدولة وتنظيمـه 01-98القانون العضوي المعد  والمتم  للقـانون العضـوي رقم: 

 03/08/2011  بتاريخ: 43وعمه لدس تور  ج ر عدد: 

  المتعل  باختصاصات مجلـس الدولة وتنظيمـه 30/05/1998  المؤرخ في: 01-98العضوي رقم: القانون  (2

 01/06/1998بتاريخ:  37وعمه المعد  والمتم   ج ر عدد 

  يتعل  بتشكيل المجلس ال على للقضاء وعمه 06/09/2004  المؤرخ في: 12-04القانون العضوي رقم:  (3

 08/09/2004بتاريخ:   57وصلاحياته  ج ر عدد: 

  يتضمن قانون الاجراءات الجزائيـة المعـد  والمـتم   ج ر 08/06/1966المؤرخ في  155-66ال مر رقم  (4

 .10/06/1966مؤرخة في  48عدد 

 48  يتضمن قانون العقوبات المعد  والمتم   ج ر عدد 08/06/1966  المؤرخ في: 156-66ال مر رقم:  (5

 .10/06/1966مؤرخة في: 

 21  يتعلـ  بالحــالة المدنيـة المعـد  والمـتم   ج ر عــدد 1970فبرايـر  19المـؤرخ في:  20-70رقم: ال مـر  (6

 .27/02/1970بتاريخ 

  يتضمن الاع الا تجار والاس الا  المحظورين للمواد السـامة 17/02/1975المؤرخ في:  9-75ال مر رقم:  (7

 21/02/1975بتاريخ:  15والمخدرات  ج ر عدد 

  78  يتضمن القانون المـدني المعـد  والمـتم   ج ر عـدد 26/09/1975 المؤرخ في:  58-75ال مر رقم:  (8

 .30/09/1975بتاريخ: 

 32  يتضمن القانون ال سا  العام للعامـل  ج ر عـدد 1978أ وت  05المؤرخ في  12-78القانون رقم:  (9

 08/08/1978بتاريخ 

ل مـراض المهنيـة المعـد  دث العمـل وا  يتعل  بحـوا1983جويلية  02المؤرخ في:  13-83القانون رقم:  (10

 .05/07/1983بتاريخ  28والمتم   ج ر عدد 

 24  المتضمن قانون ال سرة المعد  والمتم   ج ر عـدد 1984جوان  09المؤرخ في  11-84القانون رقم  (11

 .1984جوان  12بتاريخ 
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 08دد لغـى  ج ر ع ـ  يتعل  بحماية الصحة وترقياا الم16/02/1985  المؤرخ في: 05-85القانون رقم:  (12

 .17/02/1985بتاريخ: 

  يتعلـ  بعلاقـات العمـل المعـد  والمـتم   ج ر عـدد 1990أ فريل  21المؤرخ في:  11-90القانون رقم:  (13

 .25/04/1990بتاريخ  17

  يتضمن الموافقة  مع تحفظ  عـلى اتفاقيـة 05/03/1994  المؤرخ في: 02-94المرسوم التشيع  رقم:  (14

 20غـير المشـوع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة الموافـ  عليهـا في فيينـا بتـاريخ ة الاتجـار ال مم المتحدة لمكافح ـ

 .1994مار   06مؤرخة في  12  ج ر عدد 1988ديسمبر س نة 

  المتعل  بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والاـع 25/12/2004  المؤرخ في: 18-04القانون رقم:  (15

 .26/12/2004بتاريخ:  83ج ر عدد  شوعين بها الاس تعما  والاتجار غير الم 

عـادة الا دمـاج 2005فبرايـر  06  المـؤرخ في: 04-05القانون رقم  (16   يتضـمن قـانون تنظـم السـجون وا 

 2005فبراير  13المؤرخة في  12الاجتماع  للمحبوسين  ج ر عدد 

  والمـتم   فحتـه المعـد  يتعل  بالوقاية من الفساد ومكا20/02/2006  مؤرخ في: 01-06القانون رقم:  (17

 .08/03/2006  بتاريخ: 14ج ر عدد 

ــر رقم:  (18 ــؤرّخ في  03-06ال م ــة ســ نة  15م ــة 2006جويلي ــام للوظيف ــانون ال ســا  الع   يتضــمّن الق

 .16/07/2006  بتاريخ 46العمومية  ج ر عدد 

 جتماعـ   ج ر  يتعل  بالمنا عات في مجا  الضمان الا23/02/2008  المؤرخ في: 08-08القانون رقم:  (19

 .02/03/2008  بتاريخ: 11عدد 

  يتضمن قـانون الاجـراءات المدنيـة والاداريـة  ج ر 25/02/2008المؤرخ في:  09-08القانون رقم:  (20

 .23/04/2008بتاريخ  21عدد 

ــانون رقم:  (21 ــ  بالصــــحة  ج ر عــــدد 02/07/2018  المــــؤرخ في: 11-18القــ ــاريخ: 46  يتعلــ   بتــ

29/07/2018. 

 ية.النصوص التنظيم  .2

 مراس م: -

ــؤرخ في: 342-63المرســوم رقم:  (1 ــة 11/09/1963  الم ــة الديمقراطي ــة الجزائري   يتضــمن انضــمام الجمهوري

 14/09/1963  بتاريخ: 66الشعبية لبع، الاتفاقيات المتعلقة بال فيون والمخدرات  ج ر عدد 

 ــ11/09/1963  المـــؤرخ في: 343-63المرســـوم رقم:  (2 زائريـــة ة الج  يتضـــمن انضـــمام بـــتحفظ للجمهوريـ

 14مؤرخة في:  66  ج ر عدد 1961مار  س نة  30الديمقراطية الشعبية للاتفاقية الوحيدة للمخدرات في 

 1963ستهتمبر 
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  يتضمن تعديل لائحة ال مـراض الخاضـعة للتصرـا 1964أ كتوبر  23المؤرخ في:  311-64المرسوم رقم:  (3

 03/11/1964بتاريخ  46الا جباري  ج ر عدد 

نشاء شهادة دكتور في العلوم الطبيـة  ج ر 01/10/1974المؤرخ في  200-74 المرسوم رقم: (4   المتضمن ا 

 08/10/1974  بتاريخ: 81عدد 

  المتضمن تنظم الدرو  الطبيـة المعـد  والمـتم   ج ر 25/08/1971المؤرخ في  215-71المرسوم رقم:  (5

 31/08/1971المؤرخة في:  71عدد 

ــؤرخ في:218-71المرســوم رقم:  (6   المتضــمن تنظــم الدرو  للحصــو  عــلى شــهادة 25/08/1971   الم

 .31/08/1971المؤرخة في  71جرا  ال س نان المعد  والمتم   ج ر عدد 

  المتضمن ا حداث شهادة الدرو  الطبية الخاصة  ج 03/12/1971المؤرخ في:  275-71المرسوم رقم:  (7

 .10/12/1971  المؤرخة في: 100ر عدد 

  يتضــمن المصــادقة عــلى الاتفاقيــة المتعلقــة بالمــواد 07/12/1977ؤرخ في: الـم ـ  177-77المرســوم رقم:  (8

ديسـمبر  11مؤرخـة في  80بمدينـة فيينـا  ج ر عـدد  1971فبراير سـ نة  21العقاقيرية النفس ية والمبرمة في 

1977. 

  يتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة فت يخص الدفـن 15/12/1975  المؤرخ في 152-75المرسوم رقم:  (9

عادة دفنها  ج ر عدد  ونقل خراج الموتى من القبور وا   1975ديسمبر  26بتاريخ  103الجث  وا 

جـراءات 1980فيفري  16المؤرخ في  35-80المرسوم رقم:  (10   يتضمن تحديد شروط التطبي  الخاصة با 

 18/02/1980بتاريخ  08التحقي  في ال ضرار ومعايناا  ج ر عدد 

  يتضـمن تحديـد شروط التطبيـ  الخاصـة بطريقـة 1980فيفـري  16المؤرخ في  36-80المرسوم رقم:  (11

 18/02/1980بتاريخ  08تقدير نسب العجز ومراجعاا  ج ر عدد 

  يتضمن المصادقة  مع التحفظ  على اتفاقية 28/01/1995  المؤرخ في: 41-95المرسوم الرئا  رقم:  (12

 20ات العقليــة الموافــ  عليهــا في فيينــا بتــاريخ ؤثر ال مم المتحـدة لمكافحــة الا تجــار غــير المشــوع بالمخــدرات والم ـ

 .1995فبراير  15مؤرخة في  7  ج ر عدد 1988ديسمبر س نة 

  يتضمن التصدي  عـلى البروتوكـو  المتعلـ  05/05/2002  المؤرخ في: 61-02المرسوم الرئا  رقم:  (13

  ج ر 1972ر  سـ نة مـا 25حو  المخـدرات  المعتمـد بجنيـ  يـوم  1961بتعديل الاتفاقية الوحيدة لس نة 

 .2002فبراير  12مؤرخة في  10عدد 

  يتضمن مدونة أ خلاقيـات الطـب  ج ر 06/07/1992  مؤرخ في: 276-92المرسوم التنفياي رقم:  (14

 .08/07/1992بتاريخ:  52عدد 

  يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء 10/10/1995  المؤرخ في: 310-95المرسوم التنفياي رقم:  (15

 .1995أ كتوبر  15المؤرخة في  60وكيفياته  كما يحدد حقوقه  وواجباته   ج ر عدد ين القضائي
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  يحـدد شروط وكيفيـات تطبيـ  أ حـكام 2006مـاي  11المـؤرخ في:  154-06المرسوم التنفياي رقم:  (16

 14/02/2006بتاريخ  31المتضمن قانون ال سرة  ج ر عدد  11-84مكرر من القانون رقم  7المادة 

  المتضــمن القــانون ال ســا  الخــاص 24/11/2009المــؤرخ في  393-09فيــاي رقم: لتن المرســوم ا (17

ــة  ج ر عـــدد  ــامين في الصـــحة العموميـ ــاريخ  70بالمـــوظفين المنتمـــين ل ســـلا  الممارســـين الطبيـــين العـ بتـ

29/11/2009 

ــاي رقم:  (18 ــؤرخ في 394-09المرســوم التنفي ــانون ال ســا  الخــاص 24/11/2009  الم   المتضــمن الق

ــو با ــدد لم ــة  ج ر ع ــين المتخصصــين في الصــحة العمومي ــاريخ: 70ظفين المنتمــين لســك الممارســين الطبي   بت

29/11/2009 

ــاي رقم:  (19 ــوم التنفي ــؤرخ في:  122-11المرس ــاص 20/03/2011الم ــا  الخ ــانون ال س   المتضــمن الق

 20/03/2011بتاريخ:  17بالموظفات المنتميات لسك القابلات في الصحة العمومية  ج ر عدد 

  يحدد نموذج الشهادة الطبية للوفـاة  ج ر 24/02/2016  المؤرخ في: 80-16المرسوم التنفياي رقم:  (20

 28/02/2016  بتاريخ: 12عدد 

  يحدد شروط تسـخير ال شـخاص خـلا  17/01/2017  المؤرخ في: 20-17المرسوم التنفياي رقم:  (21

 .25/01/2017  بتاريخ: 04الانتخابات  ج ر عدد 

 ات و ارية:قرار   -

  يحدد تشكيلة لجنة ال مراض المهنيـة المعـد  والمـتم   ج 10/04/1995قرار و اري مشتر  مؤرخ في:  (1

 03/04/1996بتاريخ  21ر عدد 

  يحدد قائمة ال مراض الي يحتمل أ ن يكون مصدرها مهنيا 05/05/1996قرار و اري مشتر  مؤرخ في  (2

 23/03/1997بتاريخ  16  ج ر عدد 2و 1وملحقيه 

  يتضمن الاتفاقيـة المتعلقـة بالتغطيـة الصـحية للمسـاجين 13/05/1997قرار و اري مشتر  مؤرخ في: (3

 .26/10/1997بتاريخ  70بالمؤسسات العقابية التابعة لو ارة العد   ج ر عدد 

  يتضمن شروط الا عفاء مـن ممارسـة التربيـة البدنيـة 25/10/1997القرار الو اري المشتر  المؤرخ في:  (4

 .17/12/1997  بتاريخ: 83ضية  الجريدة الرسمية عدد: والريا

  يحدد قائمة ال مـراض الـي تتنـاي مـع حيـا ة وحمـل 06/01/2001القرار الو اري المشتر  المؤرخ في:  (5

 .04/03/2001  بتاريخ: 15السلا  وكيفيات تسلم الشهادات الطبية المتعلقة بها  الجريدة الرسمية عدد: 

 39  يؤسـس التصرـا الا جبـاري بوفيـات ال مهـات  ج ر عــدد 04/06/2013 رخ فيقـرار و اري مـؤ  (6

 25/06/2014بتاريخ 
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  الذي يحدد كيفيات وص  الوصفة الطبية لل دوية المحتوية عـلى 29/06/2013قرار و اري مؤرخ في:  (7

 29/12/2013  بتاريخ: 67مواد مصنفة كمخدرات وتقديمها  ج ر عدد 

  يتضمن ترتيب النباتات والمواد المصـنفة كمخـدرات أ و مـؤثرات 09/07/2015قرار و اري مؤرخ في:  (8

 09/09/2015  بتاريخ: 45عقلية أ و سلائ   ج ر عدد 

 المغر : .   

 النصوص التشيعية: -

  في شـأ ن النظــام ال سـا  العــام للوظيفـة العموميــة 24/02/1958المــؤرخ في  1.58.008الظهـير رقم  (1

 .11/04/1958بتاريخ  2372الرسمية عدد المعد  والمتم   الجريدة 

  بشأ ن ضمان الوقاية مـن ال مـراض العقليـة ومعالجاـا 30/04/1959المؤرخ في: 1.58.295الظهير رقم:  (2

 .15/05/1959بتاريخ  2429وحمايـة المرضى المصابين بهـا  الجريدة الرسمية عدد 

قــانون الجنــائي المعــد  عــلى مجموعــة ال  بالمصــادقة 26/11/1962  المــؤرخ في: 1.59.413الظهــير رقم:  (3

 .5/06/1963مكرر بتاريخ  2640والمتم   الجريدة الرسمية عدد 

  المتعل  بالتعوي، عـن حـوادث الشـغل  الجريـدة 06/02/1963المؤرخ في  1. 60. 223الظهير رقم:  (4

 .15/03/1963بتاريخ  2629الرسمية عدد 

جبارية التصرا ببع، ال مـراض ي  26/06/1967الصادر في  554. 65المرسوم بمثابة قانون رقم:  (5 تعل  با 

بتـــاريخ:  2853وتحديـــد تـــدابير وقائيـــة خاصـــة للحـــد مـــن انتشـــار ال مـــراض  الجريـــدة الرسميـــة عـــدد: 

05/07/1967. 

  المتضمن المصادقة على قـانون المسـطرة المدنيـة  الجريـدة 28/09/1974بتاريخ:  1.74.447الظهير رقم  (6

 .30/09/1974مكرر  بتاريخ  3230 الرسمية عدد

ــانون رقم:  (7 ــة ق   يتعلــ  بزجــر الا دمــان عــلى المخــدرات 21/05/1974  بتــاريخ: 1.73.282الظهــير بمثاب

  المتعلـ  بتنظـم 1922ديسـمبر  2السامة ووقاية المدمنين على هاه المخدرات وبتعديل الظهير الصـادر في: 

مسـاك    1954أ بريـل  24الظهـير الصـادر في: ها واسـ تعمالها  وتعـديل اس تيراد المواد السامة والاتجار فيهـا وا 

ــ بما وقـــع تتمـــيمهما أ و تغيـــيرهما  الجريـــدة الرسميـــة عـــدد:    بتـــاريخ: 3214يتعلـــ  بمنـــع قنـــب الكيـــ  حسـ

05/06/1974. 

المتعلـ  بمـزاولة  10.94  المتعل  بتنفيـا القـانون رقم: 21/08/1996الصادر في  123.96.1الظهير رقم:  (8

 .1996نوفمبر  21بتاريخ  4432ريدة الرسمية عدد: الطب  الج

المتعل  بالخبراء  45.00  المتعل  بتنفيا القانون رقم: 22/06/2001  المؤرخ في: 1.01.126الظهير رقم:  (9

 .19/07/2001  بتاريخ: 4918القضائيين  الجريدة الرسمية عدد 
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ــير رقم:  (10 ــؤرخ في 1.02.255الظه ــا03/10/2002  الم ــ  بتنفي ــانون رقم    يتعل ــمن   الم 22.01الق تض

 .30/01/2003بتاريخ  5078المسطرة الجنائية المعد  والمتم   الجريدة الرسمية عدد 

بمثابـة مدونـة  70.03  المتضـمن تنفيـا القـانون رقم: 03/02/2004المـؤرخ في:  1.04.22الظهير رقم:  (11

 .05/02/2004بتاريخ  5184ال سرة المعد  والمتم   الجريدة الرسمية عدد 

  المتعل  بالهيئـة 08.12  يتعل  بتنفيا القانون رقم: 13/03/2013  المؤرخ في: 1.13.16الظهير رقم:  (12

 .11/04/2013  بتاريخ: 6142الوطنية للطبيبات وال طباء  الجريدة الرسمية عدد: 

ــير رقم:  (13   المـــؤرخ في: 131.13  بتنفيـــا القـــانون رقم: 19/02/2015  المـــؤرخ في: 1.15.26الظهـ

 .12/03/2015  بتاريخ: 6342لة مهنة الطب  الجريدة الرسمية عدد   يتعل  بمزاو19/02/2015

 النصوص التنظيمية: -

  يتضمن مدونة ال دا  المهنية لل طبـاء  الجريـدة الرسميـة عـدد: 1953جوان  8القرار المقيم  المؤرخ في  (1

 .1953جوان  19بتاريخ  2121

ال دا  المهنيـة ل طبـاء ال سـ نان    يتضـمن مدونـة 5/01/1999  المـؤرخ في: 2.69.989المرسوم رقم:  (2

 .4/02/1999بتاريخ  4662الجريدة الرسمية  عدد 

  المتعلــ  45-00يتعلــ  بتطبيــ  أ حــاا القــانون رقم:  17/07/2002بتــاريخ:  2.01.2824المرســوم رقم:  (3

 .15/08/2002  بتاريخ: 5030بالخبراء القضائيين  الجريدة الرسمية عدد 

ــار 2.99.665المرســوم رقم:  (4 ــانون رقم:  09/10/2002يخ: بت ــ  بتطبيــ  أ حــكام الق ــ   37.99يتعل المتعل

 .7/11/2002الصادرة بتاريخ  5054بالحالة المدنية  الجريدة الرسمية عدد 

 31  في تنفيــا الظهــير الصــادر في: 20/05/1967  بتــاريخ: 100 – 68القــرار الــو اري المشــتر  رقم:  (5

هنية مقتضيات التشيع المتعل  بالتعوي، عـن حـوادث الشـغل  ددة بموجبه ا لى ال مراض الم المم 1943ماي 

بتـاريخ:  855.  72  مـتم  بالقـرار الـو اري رقم: 22/05/1967الصادرة بتـاريخ  2899الجريدة الرسمية عدد 

 .4/10/1972بتاريخ  3127  الجريدة الرسمية عدد 19/09/1972

  يتعلــ  بتحديــد مضــمون وطرقــة 02/03/2004  المــؤرخ في: 347.04: القــرار الــو اري المشــتر  رقم (6

برام عقد الزواج  الجريدة الرسمية عدد   .04/03/2004بتاريخ  5192ا صدار الشهادة الطبية الخاصة با 

  تحـدث بموجبـه أ نـواع الخـبرة وتحـدد مقـاييس 03/06/2003مؤرخ في  1081-03القرار الو اري رقم:  (7

 .30/06/2003بتاريخ:  5121ريدة الرسمية عدد او  الخبراء القضائيين  الجالتأ هيل للتسجيل في جد
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 تونس. . ج 

 النصوص التشيعية: -

صدار المجلة الجنائيـة المعـد  والمـتم   الرائـد الرسمـ  عـدد 1913جويلية  09ال مر المؤرخ في:  (1   المتعل  با 

 01/10/1913بتاريخ  79

نيـة  الرائـد الرسمـ  عـدد المتعلـ  بالحـالة المد 01/08/1957  المؤرخ في 1957لس نة  03القانون عدد:  (2

 .02/08/1957المؤرخ في  102

دراج مجــلة المرافعــات المدنيــة 05/10/1959  المــؤرخ في: 1959لســ نة  130القــانون عــدد:  (3   يتعلــ  با 

 .1959نوفمبر  13و 10و 6و 3  بتاريخ: 56والتجارية المعد  والمتم   الرائد الرسم  عدد 

  يتعلـ  بالشـهادة الطبيـة السـابقة للـزواج  1964فمبر نـو  03مـؤرخ في:  1964لس نة  46دد: قانون ع (4

 .03/11/1964بتاريخ  53الرائد الرسم  عدد 

عادة تنظم قانون المرافعات الجنائي 24/07/1968  المؤرخ في 1968لس نة  23القانون عدد:  (5   يتعل  با 

 .1968أ وت  6-2   بتاريخ32المعد  والمتم   الرائد الرسم  عدد 

  يتعلـ  بضـبط النظـام ال سـا  العـام 12/12/1983  المـؤرخ في: 1983لسـ نة  112القانون عـدد:  (6

ل عوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الا دارية المعد  والمتم   الرائد الرسم  عدد 

 13/12/1983  بتاريخ: 82

 الطـب وطـب ال سـ نان وتنظيمهـا    المتعل  بممارسة مهني1991مار   13المؤرخ في:  21القانون رقم:  (7

 15/03/1991بتاريخ  19الرائد الرسم  عدد 

المتعلّــ  بالمخــدّرات المعــد  والمــتم   الرائــد  1992مــاي  18المــؤرخ في 1992لســ نة  52القــانون عـــدد:  (8

 .26/05/1992بتاريخ:  33الرسم  عدد 

السـارية المعـد  والمـتم      يتعلـ  بال مـراض27/07/1992خ في   المـؤر1992لس نة  71القانون عدد:  (9

 .31/07/1992بتاريخ  50الرائد الرسم  عدد 

  يتعلـ  بحمايـة الصـحة العقليـة وبشـوط 03/08/1992  المـؤرخ في 1992لس نة  83القانون عدد:  (10

ــدد  ــ  عـ ــد الرسمـ ــتم   الرائـ ــة المعـــد  والمـ ــتهب اضـــطرابات عقليـ ــفى بسـ ــواء في المستشـ ــاريخ:  52الايـ بتـ

07/08/1992. 

  يتعل  بالخـبراء العـدليين المعـد  والمـتم   23/06/1993  المؤرخ في: 1993لس نة  61: القانون عدد (11

 .29/06/1993  بتاريخ: 48الرائد الرسم  عدد 

  يتعلـ  بالتعـوي، عـن ال ضرار الحاصـلة 21/02/1994  المؤرخ في: 1994لس نة  28القانون عدد:  (12

 .22/02/1994بتاريخ  15د مراض المهنية  الرائد الرسم  عدبستهب حوادث الشغل وال  
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  يتعلـ  بالنظـام الخـاص للتعـوي، عـن 1995جـوان  28  المـؤرخ في: 1995لس نة  56القانون رقم:  (13

 53ال ضرار الحاصلة بسـتهب حـوادث الشـغل وال مـراض المهنيـة في القطـاع العمـومي  الرائـد الرسمـ  عـدد 

 .04/07/1995بتاريخ 

 تنظيمية:النصوص ال  -

  يتعل  بتنظم المجلس الوطي لعمادة 1992/ 24/02  المؤرخ في: 1992لس نة  448ال مر عدد:  (1

ال طباء والمجلس الوطي لعمادة أ طباء ال س نان وبضبط طرق وسير انتخابات أ عضائهما  الرائد الرسم  عدد 

 . 10/03/1992  بتاريخ: 15

ة  الرائد الرسم  عدد عل  بمجلة واجبات الطبيب التونس ي  المت17/05/1993في:    المؤرخ1155ال مر عدد:  (2

 .1993جوان  01ماي و 28بتاريخ:  40

  المتعل  بضبط انموذج الشهادة الطبية  17/05/1999  المؤرخ في: 1999لس نة  1043ال مر عدد:  (3

 . 28/05/1999بتاريخ  43للوفاة والبيانات الي يجب أ ن تتضمنها  الرائد الرسم  عدد: 

  يتعل  بتعمم الشهادة الطبيـة السـابقة للـزواج عـلى 1995جويلية  28قرار و اري مشتر  مؤرخ في:  (4

 .08/08/1995الصادر في:  63كامل ترا  الجمهورية التونس ية  الرائد الرسم  عدد 

 مصر.  . د

 النصوص التشيعية: -

العقــوبات المعــد  والمــتم     يتضــمن قــانون 31/07/1937  المــؤرخ في: 1937لســ نة  58القــانون رقم:  (1

 .05/08/1937بتاريخ:  71ة  عدد جريدة الوقائع المصري

  بشأ ن تنظم الخـبرة أ مـام جهـات القضـاء  20/06/1952  المؤرخ في: 1952لس نة  96أ مر ملكي رقم:  (2

 .  26/06/1952بتاريخ:  96جريدة الوقائع المصرية  عدد 

  في شأ ن مزاولة مهنـة الطـب  جريـدة 22/07/1954  المؤرخ في: 1954لس نة  415قرار رئا  رقم:  (3

 .22/07/1954مكرر  بتاريخ:  58وقائع المصرية  العدد ال

  في شــأ ن الاحتياطــات الصــحية 04/09/1958  المــؤرخ في: 1958لســ نة  137قــرار بقــانون عــدد  (4

قلـــم المصرـــي المعـــد  والمـــتم   الجريـــدة الرسميـــة عـــدد  بتـــاريخ:   27للوقايـــة مـــن ال مـــراض المعديـــة بالا 

11/09/1958. 

ثبــات في المــواد المدنيــة 30/05/1968  المــؤرخ في: 1968لســ نة  25القــانون رقم:  (5   يتضــمن قــانون الا 

 .30/05/1968بتاريخ:  22والتجارية  الجريدة الرسمية عدد 

  المتعلـ  بالخدمـة المدنيـة  الجريـدة الرسميـة 01/11/2016  المـؤرخ في: 2016لسـ نة  81القانون رقم:  (6

 .01/11/2016مكرر أ   بتاريخ:  43د عد
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 يمية:النصوص التنظ  -

  المتضـمن لائحـة أ دا  وميثـاق 10/06/1974  المـؤرخ في: 1974لسـ نة  234قرار و ير الصحة رقم:  (1

 .04/08/1974  بتاريخ: 175شرف مهنة الطب التهشي  جريدة الوقائع المصرية  العدد 

ــر الصــحة رقم:   (2 ــرار و ي ــؤرخ في:   1974لســ نة  235ق صــدار اللائحــة 10/06/1974الم   يتضــمن ا 

  .04/08/1974  بتاريخ: 175لنقابة أ طباء المعد  والمتم   جريدة الوقائع المصرية  العدد الداخلية 

صـدار اللائحـة التنفيايـة لقـانون 27/05/2017  المـؤرخ في: 2017لس نة  1216قرار رقم:   (3   يتعلـ  با 

ــادر  ــة الصـ ــة المدنيـ ــانون رقم: الخدمـ ــ نة  81بالقـ ــدد 2016لسـ ــة عـ ــدة الرسميـ ــاريخ 21  الجريـ ــرر بتـ : مكـ

27/05/2017. 

II.  قائمة المراجع : 

 معاجم وقواميس:  . أ  

براهم أ نيس وعبد الحلم منتصر وعطية الصوالح  ومحمد خل  الله أ حمد  المعجـ  الوسـ يط  مجمـع اللغـة  (1 ا 

 .2004عة  مكتبة الشوق الدولية  القاهرة مصر  الطبعة الراب -العربية 

دريس  قامو  المنهل  الطبعة الحادية وال ربعـون   (2 دار ال د  للنشـ والتو يـع  بـيروت لبنـان  سهيل ا 

2010. 

 .1978  22فؤاد افرام التهس تاني  منجد الطلا   دار المشق  بيروت لبنان  الطبعة  (3

 .1999لقاهرة مصر  مجمع اللغة العربية  معج  القانون  الهيئة العامة لشؤون المطابع ال ميرية  ا (4

 مؤلفات عامة:  .   

براهم الهندي وعتهس الحسن وسعي (1 د نحيلي  المراف  العامة  منشورات جامعة حلب   ية الحقـوق  ا 

 .2004سوريا  

براهم عطا عطا شعبان  النظرية العامة للامتناع في الشيعة الاسلامية والقانون الجنـائي الوضـع   (2 –ا 

 .1981للتحقي  والطباعة والنش والتو يع  بيروت لبنان    دار العلوم -دراسة مقارنة

 .2006الوجيز في القانون الجزائي العام  دار ھومة  الجزائر  الطبعة الثالثة  أ حسن بوسقيعة   (3

 .1985  مكتبة المعارف للنش والتو يع  الرباط المغر   -القس  العام-أ حمد الخمليشي  القانون الجنائي   (4

لمقارنـة  عدة استبعاد ال دلة المتحصلة بطرق غير مشوعة في الا جراءات الجنائية اأ حمد عوض بلا   قا (5

 .2003دار النهضة العربية  القاهرة مصر  

السعيد كامل  شر  ال حكام العامة في قانون العقـوبات  دار الثقافـة للنشـ والتو يـع  عـمان ال ردن   (6

2009. 
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انون العقـوبات  المطبعـة العالميـة  القـاهرة مصرـ  السعيد مصطفى السعيد با  ال حـكام العامـة في ق ـ (7

1952. 

-دراسة مقارنة–قنديل أ حمد  جرائم الامتناع بين الفقه الا سلامي والقانون الوضع   أ شرف عبد القادر (8

 .2010  دار الجامعة الجديدة  الاسكندرية مصر  

ثبـات  الدار العربيـة للطباع ـ (9 ة والنشـ  بغـداد  الطبعـة أ دم وهيـب النـداوي  دور الحـم المـدني في الا 

 .1976ال ولى  

بــراهم الخلــيلي  مســؤولية (10 الممتنــع المدنيـة والجنائيــة في المجتمــع الاشــتراكي  ديــوان المطبوعــات  حبيـب ا 

 .1979الجامعية  الجزائر  

  الطبعـة –في مائـة عـام  وقضـاءتشـيعاً  –حسن صادق المرصفاوي  المرصفاوي في قانون العقوبات  (11

 .1994الثانية  

ب الشــي للنشــ   المكت ــ-القســ  الخــاص–حسـن صــادق المرصــفاوي  شر  قــانون الجــزاء الكــويي  (12

 .1970والتو يع  بيروت لبنان  

  دار -أ صـولها العلميـة وتطبيقاتهـا المقارنـة –حمدي أ مين عبد الهادي  الا دارة العامـة العربيـة المعـاصرة  (13

 .1977الفكر العربي  القاهرة مصر  

ــزع (14 ــة  دار الثخــالد ســمارة ال ــة الهاشمي ــه في المملكــة ال ردني ــانون الا داري وتطبيقات ــة للنشــ بي  الق قاف

 .1998والتو يع  عَّمان ال ردن  الطبعة الثالثة  

رش يد خلوفي  القضاء الا داري تنظم واختصاص  ديـوان المطبوعـات الجامعيـة  بـن عكنـون الجزائـر   (15

2002. 

لقســ  العـام  الكتـا  ال و   الشــكة الوطنيـة للنشــ رضـا فـرج  شر  قــانون العقـوبات الجزائـري  ا (16

 .1976والتو يع  الجزائر  

ثبات  دار الجامعيـة   (17 رمضان أ بو السعود  أ صو  الا ثبات في المواد المدنية والتجارية  النظرية العامة للا 

 .1996بيروت لبنان  

القانونيــة والقضــائية   شر  قــانون المســطرة الجنائيــة  الجــزء ال و   منشــورات جمعيــة نشــ المعلومــة (18

 .2004غربية  الطبعة ال ولى  سلسلة "شرو  ودلائل"  صادرة عن و ارة العد  الم

 .1966عاد  س يد فهم  القوة التنفياية للقرار الا داري  الدار القومية للطباعة والنش  القاهرة مصر   (19

ثبــات المــدني  دار الثقافــة للنشــ و  (20 التو يــع  عــمان ال ردن  عبــا  العبــودي  شر  أ حــكام قــانون الا 

2005. 

ــواد  (21 ــد الشــواربي  الشــهادة في الم ــد الحمي ــية  دار عب ــوا  الشخص ــة وال ح ــة والجنائي ــة والتجاري المدني

 .1992المطبوعات الجامعية  الا سكندرية مصر  
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عبد الرحمان بلعكيد  وثيقة البيع بين النظر والعمل  مطبعة النجا  الجديدة  الطبعة الثانيـة  المغـر    (22

1995. 

لبي الحقوقيـة  بـيروت لبنـان  عبد الر اق أ حمد الس نهوري  نظرية العقد  الجزء ال و   منشورات الح (23

 .1998الطبعة الثانية  

عبــد الــرموف مهــدي  شر  القواعــد العامــة لقــانون العقــوبات  دار النهضــة العربيــة  القــاهرة مصرــ   (24

2009. 

المســؤولية الا داريــة دراســة مقارنــة  دار الفكــر عبــد الــرموف هــاو بســ يوني  قرينــة الخطــأ  في مجــا   (25

 .2007طبعة ال ولى  الجامع   الاسكندرية مصر  ال 

لغاء القرار الا داري في الفقه وقضاء مجلس الدولة  منشـأ ة  (26 عبد العزيز عبد المنع  خليفة  أ وجه الطعن با 

 .2003المعارف  الاسكندرية مصر  

 مقارننا بالقانون الوضـع   المجـد ال و   الجـزء الرابـع  دار عبد القادر عودة  التشيع الجنائي الا سلامي (27

 .2001اهرة مصر  الطبعة ال ولى  الشوق  الق

ــوان  (28 ــة  دي ــام  الجــز ء ال و   الجريم ــري  القســ  الع ــوبات الجزائ ــانون العق ــد الله ســلتن  شر  ق عب

 .2002المطبوعات الجامعية  الجزائر  

 .1992القانون الا داري  الجزء الثاني  منشورات جامعة دمش   سوريا  عبد الله طلبه  مبادئ  (29

ي وعبـد الحميـد الشـواربي  المسـؤولية الجنائيـة في قـانون العقـوبات والا جـراءات عز الدين الدناصـور (30

 .2003الجنائية  رمضان وأ ولاده للنش  القاهرة مصر  

  الدار -الجـزاء الجنـائي -سـؤولية الجنائيـةالم -علي عبـد القـادر قهـو،  قـانون العقـوبات القسـ  العـام  (31

 .2000الجامعية للطباعة والنش  الاسكندرية مصر  

عــلي حســن الشــفي  شر  قــانون الجــرائم والعقــوبات اليمــي القســ  الخــاص  جــرائم الاعتــداء عــلى  (32

 .1996ال شخاص  دار المنار للطباعة والنش والتو يع  الطبعة الثانية  

ان عبــد القــادر الشــاوي  المبــادئ العامــة في قــانون العقــوبات  المكتبــة عــلي حســين الخلــ  وســلط (33

 العراق  بدون س نة نش.القانونية  بغداد 

ــة   (34 ــة الجامعي ــة  الجــزء ال و   مؤسســة الثقاف ــانون الا جــراءات الجنائي ــوض  شر  ق ــوض محمــد ع ع

 .1989الاسكندرية مصر  

  مطبعـة الزمـان  بغـداد -القسـ  العـام–فخري عبـد الـر اق صـلبي الحـديثي  شر  قـانون العقـوبات  (35

 .1992العراق  

ثب (36  .2002ات في المنا عات الا دارية  دار هومة  الجزائر  س نة لحسن بن ش يخ أ ث ملويا  مبادئ الا 

 .2003لحسن بن ش يخ أ ث ملويا  المنتقى في قضاء مجلس الدولة  الجزء ال و   دار هومة  الجزائر   (37
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 .2005في قضاء مجلس الدولة  الجزء الثاني  دار هومة  الجزائر   لحسن بن الش يخ اث ملويا  المنتقى (38

نون الاجراءات الجنائية معل  عليه بالفقه وأ حكام النق،  دار النهضة العربيـة  مأ مون محمد سلامة  قا (39

 .2005القاهرة مصر  

 .2004محسن العبودي  التأ ديب وأ حكام تأ ديب ضباط الشطة  دار النهضة العربية  القاهرة مصر   (40

الا ســكندرية محمـد أ حمــد عابــدين  التعــوي، بــين الضرــر المــادي وال دبي والمــوروث  منشــأ ة المعــارف   (41

 .1995مصر  

محمد أ حمد مصطفى أ يو   النظريـة العامـة للامتنـاع في القـانون الجنـائي  دار النهضـة العربيـة  القـاهرة  (42

 .2003مصر  

 .2001العربية  القاهرة مصر   محمد أ نس قاأ جعفر  الدعاوى الا دارية  دار النهضة (43

  قصرــ الطباعــة -الاثبــات -ال حــكام  -درالمصــا–محمــد حســام محمــود لطفــ   النظريــة العامــة للالــتزام  (44

 .2007والدعاية والا علان  القاهرة مصر  

 .1994محمد  كي أ بو عامر  الا ثبات في الا جراءات الجنائية  دار الكتا  الحدي   القاهرة مصر   (45

 .1981در الرا ي  مختار الصحا   دار الكتا  العربي  بيروت لبنان  محمد عبد القا (46

ائم التزييـ  والتزويــر وتطبيقاتهـا العمليــة  دار الفكـر الجــامع   الاســكندرية محمـد عــلي سـكيكر  جــر  (47

 .2008مصر  الطبعة ال ولى  

 .1985الاسكندرية مصر  محمد عوض  الجرائم المضرة بالمصلحة العامة  دار المطبوعات الجامعية   (48

 .2000درية مصر  محمد عوض  قانون العقوبات القس  العام  دار الجامعة الجديدة للنش  الاسكن (49

لغــاء والقضــاء الكامــل واجــراءات التقــاي –محمــود حلمــ   القضــاء الا داري  (50   دار الثقافــة -قضــاء الا 

 .1984للطباعة والنش  القاهرة مصر  الطبعة الثالثة  

 .1984ط  البنا  مبادئ القانون الا داري  دار الفكر العربي  القاهرة مصر  محمود عا (51

 .1998  دار النهضة العربية  القاهرة مصر  -دراسة مقارنة–الا داري  محمود محمد حافظ  القرار (52

محمود نجيب حس ي  الاختصاص والا ثبات في قانون الا جراءات الجنائية  دار النهضة العربية  القاهرة  (53

 .1992مصر  

 محمود نجيب حسـ ي  المسـاهمة الجنائيـة في التشـيعات العربيـة  دار النهضـة العربيـة  القـاهرة مصرـ  (54

1992. 

محمود نجيب حسـ ي  شر  قـانون الا جـراءات الجنائيـة  دار النهضـة العربيـة  القـاهرة مصرـ  الطبعـة  (55

 .1988الثانية  

 .1962لنهضة العربية  القاهرة مصر  محمود نجيب حس ي  شر  قانون العقوبات القس  العام  دار ا (56

 .1988ربية  القاهرة مصر  محمود نجيب حس ي  قانون العقوبات القس  الخاص  دار النهضة الع (57
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 .1992محيو أ حمد  المنا عات الا دارية  ديوان المطبوعات الجامعية  بن عكنون الجزائر   (58

ة  نادي القضـاة  مصرـ  الطبعـة الخامسـة  مراد عبد الفتا   المسؤولية التأ ديتهية للقضاة وأ عضاء النياب (59

2017. 

زء الثاني  الهيئات والا جراءات أ مامهـا  ديـوان مسعود ش يهو   المبادئ العامة للمنا عات الا دارية  الج (60

 .2005المطبوعات الجامعية  بن عكنون الجزائر  الطبعة الثالثة  

الثقافة للنشـ والتو يـع  عـمان ال ردن   مشعل الثقيل  المسؤولية التأ ديتهية للمحامي دراسة مقارنة  دار (61

2011. 

هـا(  دار المطبوعـات الجامعيـة  القـاهرة مصرـ  مصطفى أ بو  يد فهمـ   الا دارة العامـة )نشـاطها وأ موال  (62

2002. 

مصطفى صخري  موسوعة المرافعات المدنية والتجارية والا دارية والجنائيـة  المكتـب الجـامع  الحـدي    (63

 .2005الاسكندرية مصر  

يل مدحت سالم  شر  قانون الا جراءات الجنائية  الجزء ال و   دار النهضة العربيـة  القـاهرة مصرـ  نته  (64

2009. 

نتهيلة عبد الحلـم كامـل  الوظيفـة العامـة وفقـاً ل حـكام القضـاء الا داري في مصرـ وفرنسـا  دار النهضـة  (65

 .1996العربية  القاهرة مصر  الطبعة الثانية  

دراســة تحليليــة للســلوكيات الا جراميــة  دار الجامعــة –لســلو  الا جــرامي نسرــين عبــد الحميــد نتهيــه  ا (66

 .2008الجديدة  الاسكندرية مصر  

 -العقـود الا داريـة -القـرارات الا داريـة -الوظيفـة العامـة–نواف كنعان  القانون الا داري  الكتا  الثاني  (67

 .2003  عمان ال ردن  الطبعة ال ولى    الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنش والتو يع -ال موا  العامة

ثبات المواد المدنية وال  (68 تجارية  الدار الجامعية الجديدة للنش  مصر  همام محمد محمود  هران  الوجيز في ا 

2003. 

 : مؤلفات متخصصة  . ج 

براهم حامد طنطاوي  المسؤولية الجنائية عن جرائم التزوير في المحررات فقها وقضاء  المكتبة  (1 القانونية  ا 

 .1995با  الخل  مصر  الطبعة ال ولى  

طبيقية على أ حـكام المحكمـة الا داريـة العليـا  دراسة ت  -ضماناته-طبيعته-أ حمد الموافي  نظام مجالس التأ ديب (2

 .2000دار النهضة العربية  القاهرة مصر  

  1المعرفـة القانونيـة أ حمد أ دريوش  تطور اتجاه القضـاء المغـربي في موضـوع المسـؤولية الطبيـة  سلسـلة  (3

 .1995مطبعة ال منية  الرباط المغر   الطبعة ال ولى  
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عتوق  الشـهادة الطبيـة  منشـورات دار جـم للنشـ  تـونس  بـدون أ حمد ذيا  وأ نور الجراية وسمير م  (4

 س نة النش.

يدلي  دار أ حمد سعيد الزقرد  الروشـ تة )التـاكرة( الطبيـة بـين المفهـوم القـانوني والمسـؤولية المدنيـة للص ـ (5

 .2007الجامعة الجديدة للنش  الا سكندرية مصر  

  الشـكة المتحـدة للنشـ والتو يـع  -الخاصالقس  –أ حمد فتح  سرور  الوس يط في قانون العقوبات  (6

 .1979القاهرة مصر  

 أ حمد الخمليشي  القانون الجنائي الخاص  الجزء ال و   مكتبة المعارف للنش والتو يع  الرباط المغـر   (7

 .1985الطبعة الثانية  

لسـلة دلائـل أ حمد أ بو عش ي   الدليـل العمـلي للاجاـاد القضـائي في المـادة الا داريـة  الجـزء ال و   س  (8

دارة المحلية والت ية  العدد   .2004  16التس يير  منشورات المجلة المغربية للا 

ضد ال شخاص والجرائم ضد  أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء ال و   الجرائم (9

 .2009ال موا   الطبعة العاشرة  دار هومة  الجزائر  

ون الجزائي الخاص  الجزء الثـاني  الجـرائم ضـد ال شـخاص وال مـوا   أ حسن بوسقيعة  الوجيز في القان (10

 .2009دار هومه للطباعة والنش والتو يع  الجزائر  الطبعة العاشرة  

دراسـة –لس تأ ديب وصلاحية القضاة )طبيعة عمه ونظامه الا جـرائي( أ سامة أ حمد شوي المليج   مج (11

 .2005  دار النهضة العربية  القاهرة مصر  -مقارنة

فشـاء سر المهنـة  دار النهضـة العربيـة  القـاهرة  (12 أ سامة عبد الله قايد  المسؤولية الجنائية للطبيب عن ا 

 .1994مصر  الطبعة الثالثة  

 .1996عة على الشف والحرية  دار الثقافة للنش والتو يع  عمان ال ردن  السعيد كامل  الجرائم الواق (13

ئم الطبيــة مــن الناحيــة الجنائيــة والمدنيــة والتأ ديتهيــة لل طبــاء أ مــير فــرج  أ حــكام المســؤولية عــن الجــرا (14

 .2008والمستشفيات والمهن المعاونة م   المكتب العربي الحدي   الاسكندرية مصر  

 .1977ديراني  الخبرة القضائية  المنشورات الحقوقية  بيروت لبنان  طبعة ال ولى  أ ميل أ نطوان  (15

بيـة في الدعـوى المدنيـة  دار الفكـر الجـامع   الاسـكندرية مصرـ  أ وان عبد الله الفيض  الخـبرة الط  (16

 .2015الطبعة ال ولى  

ن ال ردن  الطبعـة ال ولى  أ يمن محمد علي محمود حتمل  شهادة أ هـل الخـبرة وأ حكامهـا  دار الحامـد  عـما (17

2008. 

 .2002ن  بابكر الش يخ  المسؤولية القانونية للطبيب  دار الحامد للنش والتو يع  عمان ال رد (18

بغدادي جيلالي  الاجااد القضائي في المواد الجزائية  الجزء ال و   المؤسسة الوطنية للاتصا  والنش  (19

 .1996والا شهار  الجزائر  
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يمــة التأ ديتهيــة للموظــ  العــام في الجزائــر  المؤسســة الوطنيــة للكتــا   الجزائــر  بوضــياف أ حمــد  الجر  (20

1986. 

ـرارات مجـالس التأ ديـب الخاصـة  ثروت عبد العا  أ حمد  معيار تميي (21 ـز العمل القضائي وتطبيقـه عـلى قـ

 .1997دار النهضة العربية  القاهرة مصر  

فقه  منشـأ ة المعـارف  الا سـكندرية مصرـ  حس ي مصطفى  جريمة البلاغ الكاذ  في ضوء القضاء وال (22

1986. 

صـابة المجـي عليـه وأ ثـره في الا   (23 ثبـات في الدعـويين الجنائيـة حسين عبد السلام جابر  التقرير الطـبي با 

 .1998والمدنية  دار الكتب القانونية  المحلة الكبرى مصر  

 بيروت  بدون س نة النش.حسين علي شحرور  الطب الشع  مبادئ وحقائ   بدون دار النش   (24

اع خالد عبد الفتا  محمد  الموسوعة الشـاملة في شر  النظـام التـأ ديبي للعـاملين المـدنيين بالدولة والقط ـ (25

 .2004العام والكوادر الخاصة  دار ال مة للطباعة والنش والتو يع  الاسكندرية مصر  الطبعة الثانية  

ة مقارنة بين الفقه الا سلامي والقـانون الوضـع   دار خالد محمد شعبان  مسؤولية الطب الشع  دراس (26

 .2008الفكر الجامع   الطبعة ال ولى  الاسكندرية مصر  

نون الجنائي الخاص في التشيع الجزائري  الجزء الثاني  ديوان المطبوعـات الجامعيـة  دردو  مكي  القا (27

 .2005قس نطينة الجزائر  

زائية للطبيب  المؤسسة الحديثة للكتـب  طـرابلس لبنـان  رائد كامل خير  شروط قيام المسؤولية الج (28

2004. 

 .2005ة العربية  القاهرة مصر    دار النهض-قضاء التأ ديب –رمضان محمد بطيخ  القضـاء الا داري  (29

رمضان محمد بطيخ  المسؤولية التأ ديتهية لعما  الحكومة والقطاع العام وقطاع ال عما  العام فقهاً وقضـاء   (30

 .1999لعربية  القاهرة مصر  دار النهضة ا

 .1978رموف عبيد  جرائم التزيي  والتزوير  مطبعة النهضة الجديدة  مصر  الطبعة الثالثة   (31

  المجلـس 121رمضان العلمـ   الدواء مـن فجـر التـاريخ ا لى اليـوم  سلسـلة عـالم المعرفـة  عـدد رياض  (32

 .1988الوطي للثقافة والفنون وال دا   الكويت  يناير 

د النجار  الوجيز في تأ ديب العاملين في الحكومـة والقطاع العام  الهيئة المصرية العامة للكتا    كي محم (33

 .1986مصر  الطبعة الثانية  

سعد عبد العزيز  الجرائم الواقعة على نظام ال سرة  الديوان الوطي لل شغا  التربوية  الجزائر  الطبعـة  (34

 .2002الثانية  

التزوير وخيانة ال مانة واس تعما  المزور  دار هومة للطباعة والنش والتو يـع  سعد عبد العزيز  جرائم  (35

 .2005الجزائر  الطبعة الخامسة  
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  دار المطبوعــات الجامعيــة  -دراســة مقارنــة–عــعي  الضــمانات الا جرائيــة في التأ ديــب ســعد نــواف ال (36

 .2007الاسكندرية مصر  

  ديـوان المطبوعـات -دراسـة مقارنـة–العمـومي في الجزائـر سعيد بو شعير  النظام التـأ ديبي للموظـ   (37

 .1991الجامعية  الجزائر  

 .1964ة  دار النهضة العربية  القاهرة مصر  سلتن محمد الطماوي  التأ ديب في الوظيفة العام (38

 .1975سلتن محمد الطماوي  الجريمة التأ ديتهية  دار الفكر العربي  القاهرة مصر   (39

  دار الفكـر -دراسـة مقارنـة-وي  القضاء الا داري  الكتا  الثالـ   قضـاء التأ ديـب سلتن محمد الطما (40

 .1990العربي  القاهرة مصر  

عات الطبية والتقنية في مجا  الضمان الاجتماعـ  عـلى ضـوء القـانون الجديـد  دار سماتي الطيب  المنا   (41

 .2010الهدى للطباعة والنش والتو يع  عين مليلة الجزائر  

ابيل البرشاوي  الشهادة الـزور مـن النـاحيتين القانونيـة والعمليـة  دار الفكـر العـربي  القـاهرة شهاد ه (42

 .1982مصر  

  مسؤولية المستشفيات عن ال ضرار الناش ئة عن عمل التقارير الطبيـة بـين شاهر البلتا، الباجوري (43

 .2016 الفقه الا سلامي والقانون الوضع   دار الجامعة الجديدة  الاسكندرية مصر 

شري  الطباخ  جرائم الخطأ  الطبي والتعوي، عنها في ضوء الفقه والقضاء  دار الفكر الجامع  للنش   (44

 .2003رية مصر  الطبعة ال ولى  الا سكند

 .2010طاهري حسين  دليل الخبير القضائي  دار الخدونية للنش والتو يع  الجزائر   (45

مقارنـة  المؤسسـة الحديثـة للكتـا   طـرابلس لبنـان  طلا  عجاج  المسؤولية المدنية للطبيب دراسـة  (46

 .2004الطبعة ال ولى 

ضوء الفقه والقضاء  منشأ ة المعارف  مصرـ  عبد الحميد الشواربي  التزوير والتزيي  مدنيا وجزائيا في  (47

1996. 

عبــد الحميــد الشــواربي  مســؤولية ال طبــاء والصــيادلة والمستشــفيات  منشــأ ة المعــارف  الاســكندرية  (48

 . 1998الطبعة ال ولى   مصر 

 .1986عبد الرش يد مأ مون  عقد العلاج بين النظرية والتطبي   دار النهضة العربية  القاهرة مصر   (49

يز عبد المنع  خليفة  الضمانات التأ ديتهية في الوظيفة العموميـة  منشـأ ة المعـارف  الاسـكندرية عبد العز  (50

 .2003مصر  الطبعة ال ولى  

  المسـؤولية الطبيـة بـين الفقـه والقضـاء  دار الفكـر الجـامع   الاسـكندرية عبد الفتا  بيومي حجـا ي (51

 .2008مصر  الطبعة ال ولى  

 .1964الوظيفة العامة  دار النهضة العربية  القاهرة مصر  عبد الفتا  حسن  التأ ديب في  (52
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ــائي  دار الفر  (53 ــانون الا داري والجن ــه بالق ــأ ديبي وعلاقت ــانون الت ــادر الشــ يخلي  الق ــد الق ــان للنشــ عب ق

 .1983والتو يع  عَّمان ال ردن  الطبعة ال ولى  

نشـ والتو يـع  عـمان ال ردن  عبد القـادر الشـ يخلي  النظـام القـانوني للجـزاء التـأ ديبي  دار الفكـر لل  (54

1983 

عبد النبي محمـود أ بـو العينـين  الحمايـة الجنائيـة للجنـين في ضـوء التطـورات العلميـة الحديثـة في الفقـه  (55

 .2006والقانون الوضع   دار الجامعة الجديدة للنش  الاسكندرية مصر  الا سلامي 

اص  مطبعة النجا  الجديـدة  الدار البيضـاء عبد الواحد العلم   شر  القانون الجنائي المغربي القس  الخ (56

 .2013المغر   

هرة مصرـ  عبد الوها  البنـداري  الاختصـاص التـأ ديبي والسـلطة التأ ديتهيـة  دار الفكـر العـربي  القـا (57

2000. 

عبد الوها  البنـداري  العقـوبات التأ ديتهيـة للعـاملين المـدنيين بالدولة والقطـاع العـام وذوي الـكادرات  (58

  -ة فقهية قضائية وفقا ل حدث التشيعات وأ راء الفقه وأ حكام القضـاء وفتـاوى مجلـس الدولةدراس–الخاصة 

 .1990دار الفكر العربي  القاهرة مصر  

داريا وقضائيا  دار الفكر العربي  القـاهرة عبد  (59 الوها  البنداري  طرق الطعن في العقوبات التأ ديتهية ا 

 .1998مصر  

في مسـؤولية الطبيـب والصـيدلي وطبيـب التخـدير والمستشـفى عرفة السـ يد عبـد الوهـا   الـوجيز  (60

 .2005العام  دار المطبوعات الجامعية  الا سكندرية مصر  

 التزوير في المحررات  الدار البيضاء للطباعة  القـاهرة مصرـ  الطبعـة ال ولى  عزت عبد القادر  جرائم (61

1991. 

ئية ال خرى  دار النهضة العربية  القـاهرة مصر  عزيزة الشي   النظام التأ ديبي وعلاقته بال نظمة الجزا (62

 .1988الطبعة ال ولى  

المطبوعات الجامعية  الاسـكندرية مصرـ  علي جمعة محار   التأ ديب الا داري في الوظيفة العامة  دار  (63

2004. 

علي حسين نجيدة  التزامات الطبيـب في العمـل الطـبي  دار النهضـة العربيـة  القـاهرة مصرـ  الطبعـة  (64

 .1992لى  ال و

جرائم الاعتداء على المصـلحة العامـة وعـلى -على عبد القادر القهو،  قانون العقوبات القس  الخاص  (65

 .2002منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت لبنان  الطبعة الثانية    -الا نسان وعلى الما 

لحلــبي الحقوقيــة  عــلي عيأــ ال حمــد  المســؤولية التأ ديتهيــة لل طبــاء في القــانون المقــارن  منشــورات ا (66

 .2011بيروت لبنان  الطبعة ال ولى  
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دراسـة –فنـا وقـانونا غا ي مبـار  الذنيبـات  الخـبرة الفنيـة في اثبـات التزويـر في المسـتندات الخطيـة  (67

 .2010  دار الثقافة للنش والتو يع  عمان ال ردن  -مقارنة

ص  مطبعــة الزمــان  بغــداد فخــري عبــد الــر اق صــلبي الحــديثي  شر  قــانون العقــوبات القســ  الخــا (68

 .1996العراق  

لمصـلحة الكتا  ال و  الجرائم المضرة با–فتو  عبد الله الشاذلي  شر  قانون العقوبات القس  الخاص  (69

 .2001  دار المطبوعات الجامعية  الاسكندرية مصر  -العامة

المطبوعــات   ديــوان -جــرائم ال شــخاص وال مــوا -فريحــة حســين  شر  قــانون العقــوبات الجزائــري  (70

 .2006الجامعية  الجزائر  

الثانيـة  ماهر عبد الهادي  الشعية الا جرائية في التأ ديب  دار النهضة العربية  القاهرة مصر  الطبعـة  (71

1986. 

مـاهر عبــد شــويش الدرة  شر  قـانون العقــوبات القســ  الخــاص  جامعـة الموصــل  العــراق  الطبعــة  (72

 .1997الثانية  

لطبيب في التشيع الجنائي  سلسلة الدراسـات القانونيـة  دار قرطبـة  الدار محمد أ وغريس  مسؤولية ا (73

 .1994البيضاء الغر   الطبعة ال ولى  

وسلتن عبد المنع   قانون العقوبات الخاص  منشورات الحلـبي الحقوقيـة  بـيروت  محمد  كي أ بو عامر (74

 .2009لبنان  

  ديـوان المطبوعـات الجامعيـة  بـن -سـ  الخـاصالق -محمد صبح  نج   شر  قانون العقوبات الجزائري  (75

 .2003عكنون الجزائر  الطبعة الرابعة  

الجـرائم المخـلة بالمصـلحة العامـة والثقـة العامـة - محمد صبح  نج   شر  قانون العقوبات القسـ  الخـاص (76

 .2014  دار الثقافة للنش والتو يع  عمان ال ردن  -والجرائم الواقعة على الاموا  وملحقاتها

ــوبات  دار المطبوعــات  (77 ــانون العق ــر في ق ــد والتزوي ــ   جــرائم التزييــ  والتقلي ــد ال لف ــد الحمي محمــد عب

 .2002الجامعية  مصر  

 .2003التزامات المحامي ومسؤوليته  ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر   محمد قبطان  (78

 .2004رية مصر  محمد ماجد ياقوت  شر  الا جراءات التأ ديتهية  منشأ ة المعارف  الا سكند (79

 .2006محمد ماجد ياقوت  شر  القانون التأ ديبي للوظيفة العامة  منشأ ة المعارف  الاسكندرية مصر   (80

 .1999العينين  التأ ديب في الوظيفة العامة  دار النهضة العربية  القاهرة مصر  محمد ماهر أ بو  (81

 .2004الاسكندرية مصر   محمود القبلاوي  المسؤولية الجنائية للطبيب  دار الفكر الجامع   (82

محمود جما  الدين  كي  الخبرة في المـواد المدنيـة والتجاريـة  مطبعـة جامعـة القـاهرة  الكتـا  الجـامع    (83

 .1990قاهرة مصر  ال
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محمود صال العدلي  التقارير الطبية والمسؤولية الجنائية عنها  دار الفكر الجامع   الاسكندرية مصرـ   (84

 .2007الطبعة ال ولى  

ود نجيب حس ي  جريمة الامتناع والمسؤولية الجنائية عـن الامتنـاع  دار النهضـة العربيـة  القـاهرة محم (85

 .1986مصر  

  دار الثقافـة للنشـ -دراسة مقارنـة–ت  الا ثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني مراد محمود الشنيكا (86

 .2011والتو يع  عمان ال ردن  الطبعة الثانية  

  دار الثقافــة للنشــ والتو يــع  عــمان ال ردن  -دراســة مقارنــة–عبــد  جريمــة الامتنــاع مزهــر جعفــر  (87

1999. 

ة المدنيـة للخبـير القضـائي  دار الجامعـة الجديـدة للنشـ  مصطفى أ حمد عبد الجواد حجـا ي  المسـؤولي (88

 .2004الاسكندرية مصر  

وء أ حـدث ال راء الفقهيـة وأ حـكام مصطفى مجدي هرجه  ند  الخبراء في المجالين الجنائي والمدني في ض (89

 .2006محكمة النق،  دار محمود للنش والتو يع  القاهرة مصر  

  الهيئــة المصرــية العامــة -دراســة مقارنــة–التأ ديتهيــة وأ هــدافها  مصــطفى محمــود عفيفــ   فلســفة العقوبــة (90

 .1976للكتا   القاهرة مصر  

الكتــا  العــربي  المحــلى الكــبرى مصرــ   مصـطفى يوســ   الا دانــة والــبراءة في تزويــر المحـررات  دار (91

2009. 

الاسـكندرية معوض عبد التوا   الطب الشع  والتحقي  الجنائي وال دلة الجنائية  منشأ ة المعـارف   (92

 .1999مصر  

معوض عبد التوا   الوس يط في شر  جرائم القتل والا صابة الخطأ   الطبعـة الرابعـة  دار المطبوعـات  (93

 .1998 الجامعية  الا سكندرية مصر 

  المكتـب الجـامع  -المحظورات -الواجبات -الاختصاص -الولاية–ممدو  الطنطاوي  الجرائم التأ ديتهية  (94

 .2001  الحدي   الاسكندرية مصر

  دار الحامد للنش والتو يع  عـمان -دراسة مقارنة-منتصر النوايسة  جريمة الرشوة في قانون العقوبات  (95

 .2012ال ردن  الطبعة ال ولى  

براهم العيتوم  المسؤولية التأ ديتهية للموظ  العام منصو  (96 نظمة التأ ديتهية في ال ردن –ر ا  دراسة مقارنة لل 

 .1984الشق  حلب سوريا  الطبعة ال ولى     مطبعة-وسوريا ومصر وفرنسا

منير رياض حنا  المسؤولية الجنائية لل طباء والصيادلة  دار المطبوعات الجامعية  الاسكندرية مصر   (97

1989. 

 .1992مولاي ملياني بغدادي  الخبرة القضائية في المواد المدنية  مطبعة دحلب  الجزائر   (98
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دراسـة موا نـة في القـانون –عامـة للتأ ديـب في الوظيفـة العامـة نصر الدين مصبا  القـاي  النظريـة ال (99

 .2002ة    دار الفكر العربي  القاهرة مصر  الطبعة الثاني-المصري والليبي والشيعة الا سلامية

 .2007هشام عبد الحميد فرج  ال خطاء الطبية  مطابع الولاء الحديثة  القاهرة مصر   (100

ا شكاليات التقارير الطبية في جـرائم الجـر  والضرـ   دار الوثائـ  للطباعـة هشام عبد الحميد فرج   (101

 .2014والنش والتو يع  بدون مكان النش  الطبعة ال ولى  

–متناع عـن عـلاج المـري، بـين الفقـه الا سـلامي والقـانون الوضـع  هشام محمد مجاهد القاي  الا (102

 .2007الاسكندرية مصر    دار الفكر الجامع   -دراسة مقارنة

 .1967وصف  محمد علي  الطب العدلي علما وتطبيقا  مطبعة المعارف  بغداد العراق  الطبعة الثانية   (103

لي مشـالي  الطـب الشـع  والبـوليس يحيى الشي  و محمد عبد العزيـز سـ ي  النصرـ و محمـد عـد (104

مية  مطبعة جامعة عين شمس  القـاهرة مصرـ  الفي الجنائي  الجزء الثاني  الهيئة العامة للكتب وال جهزة العل 

1981. 

 .1994يح  بن لعلى  الخبرة في الطب الشع   مطبعة عمر قرفي  باتنة الجزائر   (105

 مقالات علمية:  . د

يـة للطبيـب عـن الا جهـاض المفضـ للوفـاة  مجـلة الواحـات للبحـوث ال خضري فتيحة  المسـؤولية الجنائ  (1

 .2015لس نة  02  العدد 08د والدراسات  جامعة غرداية الجزائر  المج

أ حمــد سرحــان ســعود الحمــداني وعــلي مخلــ  حــماد الدليمــ   موانــع المســؤولية والظــروف المخففــة للعقوبــة  (2

  3لة علمية محكمة تصدر عـن جامعـة بابـل  العـراق  العـدد التأ ديتهية  مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية  مج

 .2016  24المجد 

الجنائية لل سرار المهنية )دراسة مقارنة بين القانونين الا ماراتي والمصري(  مجـلة  أ حمد فاروق  اهر  الحماية (3

 .2014ن  أ فريل الشيعة والقانون   ية القانون بجامعة الا مارات العربية المتحدة  العدد الثامن والخمسو

النجـ  العـراق  عـدد أ حمد مجيد فليفل  التنظم القانوني لجريمة الرشوة  مجلة  يـة الا سـلامية الجامعـة   (4

 .2015خاص  

بداوي عـلي  الالتزامـات المهنيـة للطبيـب في نظـر القـانون  بحـ  منشـور في مجـلة الموسـوعة القضـائية  (5

  دار الهـلا  للخـدمات الا علاميـة  الجزائـر  بـدون سـ نة الجزائرية )موسوعة الفكر القانوني(  عـدد تجـريبي

 النش.

ديبي في مجا  الوظيفة العامة  مجلة دراسات قانونية  مجلة دوريـة بدري مباركة  ضمانة تس بيب القرار التأ   (6

 2008تصدر عن مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية  الجزائر  العدد العاشر  

دراسة نقدية للوضعية القانونية للمرأ ة المغربية مع التركيز على قـانون ال حـوا  الشخصـية بشى العاصم    (7

 .1994  26-25مجلة المحامي  العدد  وتعديلاته 
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بن مسعود شهر اد  القيمة القانونية للخبرة الطبية الشعية  مجلة العلوم الا نسانية  مجلة علمية تصدر عـن  (8

 .2017  جوان 47لجزائر  المجد    العدد جامعة الا خوة منتوري  قس نطينة ا

مجـلة النـدوة لدراسـات القانونيـة  مجـلة بن سويس خيرة  العمل الصـيدلاني  مقـا  علمـ  منشـور في  (9

 .2013الكترونية خاصة تعنى بنش الدراسات القانونية  قس نطينة الجزائر  العدد ال و  لس نة 

الامتنـاع  مقـا  منشـور في مجـلة المحكمـة العليـا   بودالي محمد  جرائم تعري، الغير للخطر عـن طريـ  (10

 .2007للاتصا  والنش والا شهار  الجزائر    طبع المؤسسة الوطنية 2006العدد الثاني لس نة 

رضوان بوجمعة  النظام التأ ديبي وموق  المجلس ال على  المجلة المغربية لقـانون واقتصـاد الت يـة  جامعـة  (11

 .1988  17لمغر   العدد الحسن الثاني  الدار البيضاء ا

  الطـبي  مقـا  منشـور سلتن حاج عزام  جريمة عدم تقد  المساعدة لشخص في حالة خطر في المجا (12

 .2015  يناير 07في مجلة الاجااد لدراسات القانونية والاقتصادية  المركز الجامع  لتامنغست  العدد 

ير شهادات طبية مخالفة للحقيقة  مقا  منشـور سلتن حاج عزام  المسؤولية القانونية للطبيب عن تحر  (13

ااد القضائي على حركة التشيع  جامعـة محمـد خيضرـ  في مجلة الاجااد القضائي  صادرة عن مخبر أ ثر الاج 

 .2018بسكرة الجزائر  العدد السابع عش  ستهتمبر 

ء تلمسـان يـوم: س يدهم مختـار  المخـدرات والمـؤثرات العقليـة  محـاضرة أ لقيـت أ مـام قضـاة مجلـس قضـا (14

سة الوطنية للاتصا    طبع المؤس 2010  منشورة في مجلة المحكمة العليا  العدد الثاني لس نة 25/03/2010

 .2012النش والا شهار  الجزائر  

  مجـلة النـدوة لدراسـات القانونيـة  04/18صحبي محمد أ مين  جرائم المخدرات في الجزائـر وفـ  قـانون  (15

 .2013و   قس نطينة الجزائر  العدد ال  

فـة الوظيفيـة  مجـلة عاد  الطبطبائي  الرقابة القضائية عـلى مبـدأ  التناسـب بـين العقوبـة التأ ديتهيـة والمخال (16

 .1982الحقوق  مجلس النش العلم   جامعة الكويت  الس نة السادسة  العدد الثال   ستهتمبر 

ثبا (17 جراءات الخبرة القضائية ودورها في الا  ت  مقا  منشـور في مجـلة  يـة عبد الر اق أ حمد الشيبان  ا 

الجـزء ال و   4كركـو  العـراق  المجـد  القانون للعلوم القانونية والس ياس ية  تصـدر عـن  يـة القـانون بجامعـة

 .2015  س نة 15العدد 

عبد العزيز  اكور  المبادئ ال ساس ية للخبرة في القـانون المغـربي  مجـلة رابطـة القضـاة  مطبعـة النجـا   (18

 .1985  مار  13-12لبيضاء المغر   العدد الجديدة  الدار ا

دارة المحليـة عبد الكافي ورياشي  حجية التقرير الطبي في الاثبات أ م (19 ام القضاء الجنائي  المجلة المغربيـة لـلا 

 .2006أ كتوبر -  ستهتمبر70والت ية  الرباط المغر   عدد 

تهية الصادرة عن المجلس ال عـلى غناي رمضان  عن موق  مجلس الدولة من الرقابة على القرارات التأ دي  (20

 .2005 للقضاء  منشور في مجلة مجلس الدولة  الجزائر  العدد الساد   س نة
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غي أ مينة  تو يع الاختصاص بين جهات القضاء الا داري وجهـات القضـاء العـادي  مقـا  منشـور في  (21

تصـدر عـن جامعـة  مجلة دفاتر الس ياسة والقـانون  مجـلة جامعيـة متخصصـة في الحقـوق والعلـوم الس ياسـ ية

 .2016  جوان 15قاصدي مربا   ورقلة الجزائر  العدد 

ب الجزائية عن الوصفة الطبية في التشيع الجزائـري  مقـالة منشـورة في فضيلة ملهاق  مسؤولية الطبي (22

   الجزائر  بدون س نة نش. 58مجلة نشة القضاة  العدد 

لمنظمات المهنية  مجلة الحقيقـة  مجـلة علميـة محكمـة مأ مون مؤدن  الطبيعة القانونية لنشاط النقابات أ و ا (23

 .2014  30الجزائر  العدد  تصدر بصفة دورية عن جامعة أ حمد دراية  أ درار

مجيد خضر أ حمد الس بعاوي  جريمة تزوير المحررات في قانون العقوبات العراي بحـ  تحلـيلي مقـارن   (24

 2015  20  العدد 07معة تكريت العراق  المجد جا -مجلة الدراسات التاريخية والحضارية  جامعة تكريت 

التجر   مجلة التقي  هيئـة التعلـم التقـي العـراق  محرو  نصار غريب  الا جهاض بين الا باحة وعدم  (25

 .2011  10  العدد 24المجد 

  مقا  منشـور -دراسة مقارنة–محسا  سفيان  الخبرة القضائية في قانون الا جراءات المدنية والا دارية  (26

شهار  الجزائـر    طبع المؤسسة الوطنية للاتصا  النش والا  2014في مجلة المحكمة العليا  العدد الثاني لس نة 

2015. 

محمد ال مين صباي  ال ثار القانونية للشهادة الطبية  مقا  منشور في مجلة المحكمـة العليـا  العـدد ال و   (27

 .2009الجزائر     المؤسسة الوطنية للاتصا  النش والاشهار 2007لس نة 

  مقـا  منشـور -ملامحها وتحليل عناصرهاتحديد  –محمد ماجد ياقوت  النظرية العامة للقانون التأ ديبي  (28

  العــدد 12في مجـلة ال مــن والقـانون  تصــدر عـن أ كاديميــة شرطــة دبي  الا مـارات العربيــة المتحـدة  الســ نة 

 .2004الثاني  جويلية 

ذا أ فشى سرا مـن أ سرار مهنتـه  مجـلة القـانون محمود محمود مصطفى  مدى المس ئولية  (29 الجنائية للطبيب ا 

 .1941د الخامس  الس نة الحادية عش   ية الحقوق جامعة القاهرة  مصر  والاقتصاد  العد

دراسـة تطبيقيـة  الجـزء ال و   –نويري عبد العزيز  المنا عة الا دارية في الجزائر: تطورهـا وخصائصـها  (30

 .2006  س نة 08الدولة  الجزائر  العدد بح  منشور في مجلة مجلس 

 مداخلات علمية: . ه 

ين من المسؤولية الطبية دراسة تحليلية مقارنة  مداخلة في ندوة المسؤولية الطبيـة أ سامة أ حمد بدر  التأ م (1

ديســمبر  9و 8  بتــاريخ 2008لســ نة  10في ظــل القــانون الاتحــادي لدولة الا مــارات العربيــة المتحــدة رقم 

2009. 
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طـار أ شـغبلعيدي فر  (2 ا  الملتقـى يد  مسؤولية الطبيب الممتنع جنائيـا في التشـيع الجزائـري  مـداخلة في ا 

الوطي حو  المسؤولية الطبية  المنظ  من طرف  ية الحقـوق والعلـوم الس ياسـ ية بجامعـة مولـود معمـري  

 .2008جانف   24و 23تيزي و و الجزائر  يومي 

طـار أ شـغا  الملتقـى بن مختار أ حمد عبد اللطي   تشا واقع ا (3 لطب الشـع  في الجزائـر  مـداخلة في ا 

  الديـوان الـوطي 2005مـاي  26و 25المنعقـد في  -واقـع وأ فـاق–  القضـائي الوطي حو  الطـب الشـع

 .2006لل شغا  التربوية  الجزائر  

طـار أ عـما  الملتقـى الـوطي حـو  ا (4 لمسـؤولية بورويس العيرج  المسؤولية الجنائية لل طباء  مداخلة في ا 

لعلوم الس ياس ية  جامعة مولود معمـري   المجلة النقدية للقانون وا2008جانف   24و 23الطبية المنعقد يومي 

 .2008بتيزي و و الجزائر  عدد خاص  

طـار الملتقـى  (5 حابت أ ما   المساءلة التأ ديتهية للطبيب وفقا لمدونة أ خلاقيات الطب الجزائرية  مداخلة في ا 

 ية الطبية  المنظ  من طرف  ية الحقوق والعلوم الس ياسـ ية  جامعـة مولـود معمـري الوطي حو  المسؤول 

 .2008يناير  24و 23تيزي و و الجزائر  يومي: 

طار فعاليات الملتقى الوطنـ  حـو  الطـب  (6 قادري يوس   الطب الشع  والمحاكمة العادلة  مداخلة في ا 

  2005مـاي  26و 25ف و ارة العد   الجزائـر  يـومي   منظ  من طر -الواقع وال فاق -الشعـ  القضائـ  

 .2006بوية  الديوان الوطي لل شغا  التر 

 .الرسائل والماكرات العلمية . و

 رسائل الدكتوراه: .1

  رسـالة دكتـوراه في القـانون -دراسة مقارنـة–ال حسن محمد  النظام القانوني للتأ ديب في الوظيفة العامة  (1

-2015اس ية  جامعـة أ بي بكـر بلقايـد  تلمسـان الجزائـر  المـوأ الجـامع  العام   ية الحقوق والعلوم الس ي

2016. 

يها  يسري أ نـور عـلي  المسـؤولية المدنيـة والجنائيـة للطبيـب  رسـالة دكتـوراه   يـة الحقـوق بجامعـة  (2 ا 

 .1994القاهرة  مصر 

العــام   يــة    رســالة دكتــوراه في القــانون06/03بوطبــة مــراد  نظــام المــوظفين مــن خــلا  ال مــر رقم:  (3

 .2017  بن يوس  بن خدة  الجزائر 1الحقوق  جامعة الجزائر

ثروت محمود محجو   التحقي  الا داري ودور النيابة الا دارية فيه  رسالة دكتوراه   ية الحقوق  جامعـة  (4

 .1994عين شمس  القاهرة مصر  

القانون الجنائي   ية الحقـوق حسين بن عشي  جرائم الامتناع في القانون الجزائري  رسالة دكتوراه في  (5

 .2016-2015  باتنة الجزائر  1باتنة والعلوم الس ياس ية  جامعة 
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خالد علي الكردي  مسؤولية الموظ  الشخصية في المراف  العامة دراسـة مقارنـة في التشـيعين المغـربي  (6

الحسن الثاني  الدار البيضاء  والليبي  رسالة دكتوراه   ية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية  جامعة

 .2005-2004المغر   الموأ الجامع  

ختير مسعود  النظرية العامة لجرائم الامتناع  رسالة دكتوراه في القانون الخاص   يـة الحقـوق والعلـوم  (7

 .2014-2013الس ياس ية  جامعة أ بي بكر بلقايد  تلمسان الجزائر  

  رسـالة -دراسة مقارنـة–للموظفين في التشيعين الليبي والمغربي  خليفة على الجبراني  العقوبات التأ ديتهية (8

 .1999-1998دكتوراه في القانون العام  جامعة الحسن الثاني  الدار البيضاء المغر   

 .1980سلامة أ حمد كامل  الحماية الجنائية ل سرار المهنة  رسالة دكتوراه  جامعة القاهرة  مصر   (9

  رسالة -بنان(ل  –ال ردن  –دراسة مقارنة )تونس -يب في الوظيفة العامة عبد الله خل  الرقاد  التأ د (10

 .2008 –2007دكتوراه في القانون العام   ية الحقوق والعلوم الس ياس ية بجامعة تونس  تونس  

فاروق خلـ   أ ليـات تسـوية منا عـات التأ ديـب في مجـا  الوظيفـة العموميـة  رسـالة دكتـوراه   يـة  (11

 .2010  1ائر الحقوق  جامعة الجز 

العقوبات  رسالة دكتوراه مقدمة ا لى  ية الحقـوق بجامعـة فائ  الجوهري  المسؤولية الطبية في قانون  (12

   درا الجوهري للطباعة والنش  القاهرة مصر  بدون س نة نش.1952فؤاد ال و  

  رسالة دكتوراه -ةدراسة مقارن-الاراوي عز الدين  ال نماط الجديدة لتأ سيس المسؤولية في المجا  الطبي  (13

 .2013-2012وهران  الجزائر   في القانون العام   ية الحقوق جامعة

دراسـة –محمد ال خضرـ بـن عمـران  النظـام القـانوني لانقضـاء الدعـوى التأ ديتهيـة في التشـيع الجزائـري  (14

ضر  باتنة الجزائـر    رسالة دكتوراه دولة في العلوم القانونية والا دارية   ية الحقوق  جامعة الحاج لخ-مقارنة

2006-2007. 

السلطة الرئاس ية بين الفعاليـة والضـمان دراسـة مقارنـة بـين القـانون الا داري محمد أ حمد الطيب هيكل   (15

 .1983وعلم الا دارة العامة  رسالة دكتوراه   ية الحقوق جامعة عين شمس  القاهرة مصر  

وم  المســؤولية التأ ديتهيــة للموظــ   (16 بــراهم اللعتــُ   رســالة دكتــوراه في -دراســة مقارنــة –العــام منصــور ا 

 .1984ة دمش   سوريا  القانون  جامع

  -دراسـة مقارنـة–نتهيل فرحان حسين الشطناوي  المسؤولية القانونية الناتجة عن ممارسـة المهـن الحـرة  (17

 .2003رسالة دكتوراه في القانون الخاص  جامعة الحسن الثاني  الدار البيضاء المغر   

اه في القـانون العـام   يـة   رسـالة دكتـور-دراسة مقارنة–اأ سهل  فصل الموظ  العام يحيى علي ق (18

 .2005بن يوس  بن خدة   1الحقوق  جامعة الجزائر
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 ماكرات الماجس تير: .2

  -أ عـما  الطبيـب-أ قوجيل نتهيلة  الحماية الجنائية للح  في سلامة جس  الا نسان أ مام الممارسـات الطبيـة  (1

بجامعـة محمـد خيضرـ بسـكرة الجزائـر  القانون الجنائي   ية الحقوق والعلـوم الس ياسـ ية ماكرة ماجس تير في 

2004-2005. 

باعزيز أ حمد  الطب الشع  ودوره في الاثبات الجنـائي  مـاكرة ماجسـ تير تخصـص قـانون طـبي   يـة  (2

 .2011-2010الحقوق والعلوم الس ياس ية بجامعة أ بي بكر بلقايد  تلمسان الجزائر  

فشاءبومدان  (3 السر الطـبي  مـاكرة ماجسـ تير في القـانون   عبد القادر  المسؤولية الجزائية للطبيب عن ا 

 .2011-2010 ية الحقوق بجامعة مولود معمري  تيزي و و الجزائر  

جدوي محمد أ مين  جريمـة الا جهـاض بـين الشـيعة والقـانون  مـاكرة ماجسـ تير في العلـوم الجنائيـة وعـلم  (4

 .2010-2009جامعة أ بي بكر بلقايد  تلمسان الجزائر   الا جرام   ية الحقوق

خروفة غنية  سلطة القاي الجنائي في تقدير الخبرة  ماكرة ماجس تير  تخصص قانون العقوبات والعلوم  (5

 .2009-2008الجنائية   ية الحقوق والعلوم الس ياس ية بجامعة منتوري  قس نطينة الجزائر  

ثبـات الخطـأ  الطـبي أ م ـ (6 ص قــانون ام القـاي المـدني  مـاكرة ماجسـ تير في القـانون تخص ـسـايكي و نـة  ا 

 .2011المسؤولية المهنية   ية الحقوق والعلوم الس ياس ية جامعة مولود معمري  تيزي و و الجزائر  

سعود بن عبد الله التميم   تزوير التقارير الطبية في نظ  دو  مجلس التعاون الخليج   ماكرة ماجسـ تير  (7

 .2011المملكة العربية السعودية  ة  جامعة ناي  العربية للعلوم ال منية بالرياض  تخصص س ياسة جنائي

صفية سـ نو   الخطـأ  الطـبي في التشـيع والاجاـاد القضـائي  مـاكرة ماجسـ تير في القـانون الخـاص   (8

 .2006جامعة قاصدي مربا   ورقلة  

في القـانون المصرـي والقـانون –العامـة  فال عبد الله علي العز   الطعن في الجزاء التأ ديبي في الوظيفـة (9

 .2004  ماكرة ماجس تير  جامعة القاهرة  مصر  -الكويي

  مـاكرة ماجسـ تير في -دراسـة مقارنـة–فلي  كما  محمد عبـد المجيـد  النظـام القـانوني للوصـفة الطبيـة  (10

سـ يدي بلعبـا   القانون  تخصص قانون وصحة   ية الجقوق والعلوم الس ياس ية بجامعة الجـيلالي اليـابس ب 

2011-2012 . 

ة  تأ ديـب الموظـ  العـام في التشـيع الجزائـري  مـاكرة ماجسـ تير في القـانون العـام  فـرع قيقاية مفيد (11

المؤسسات الا دارية والس ياس ية   ية الحقوق  جامعة الا خوة منتوري  قس نطينة الجزائر  الموأ الجـامع : 

2008-2009. 

   ية الحقوق والعلـوم لطبيب  ماكرة ماجس تير في القانون الطبيكش يدة الطاهر  المسؤولية الجزائية ل  (12

 .2011-2010الس ياس ية بجامعة أ بو بكر بلقايد  تلمسان الجزائر  
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ماهر ع وني  الاختبار في المادة الجزائية  ماكرة ماجس تير في الحقوق  تخصـص علـوم  جنائيـة   يـة  (13

 .2010-2009س  الحقوق والعلوم الس ياس ية  جامعة تونس المنار  تون

ار الطبي في المادة الجزائية  ماكرة ماجس تير في علوم الا جرام   يـة الحقـوق محمد هيثم ش يخة  الاختب (14

 .2009-2008والعلوم الس ياس ية  جامعة تونس المنار  تونس  الموأ الجامع   

ون   يـة الحقـوق   ماكرة ماجس تير في القـان-دراسة مقارنة–وائل محمود  المسؤولية التأ ديتهية للمحامي  (15

 .2013جامعة حلب  سوريا  

 ماكرات دراسات عليا: .3

أ حمد أ دريوش  مسؤولية ال طباء المدنية بالمغر   محاولة في تأ صـيل فقـه القضـاء واجاـاد الفقـه  مـاكرة  (1

. سلسلة 1984لنيل دبلوم الدراسات العليا في العلوم القانونية من  ية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط 

 .1989البحوث والدراسات القضائية   يةمنشورات جمعية ت  لرسائل وال طروحات  ا

جواد بويطة  تغيـير الحقيقـة في المحـررات  مـاكرة لنيـل دبلـوم الدراسـات العليـا في القـانون الخـاص   (2

 .1993جامعة محمد الخامس   ية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  الرباط المغر   

الجزائي  ماكرة تخـرج لنيـل شـهادة المدرسـة العليـا للقضـاء  الجزائـر  وفاء  الخبرة الطبية في المجا  خما   (3

 .2008-2005دفعة: 

عاد  العشابي  الشهادة الطبية في القانون المغربي  ماكرة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القـانون  (4

 .2002-2001امس  الرباط المغر   المدني   ية العلوم القانونية بجامعة محمد الخ

 محاضرات: .  

بلحاج رش يد  القواعد الطبية والتقنية في مجا  الخـبرة الطبيـة  محـاضرة ملقـاة عـلى طلبـة المدرسـة العليـا  (1

 .21/04/2014للقضاء  الجزائر  يوم 

بلحـاج رشــ يد  مفـاهم علميــة حـو  التعويضــات في مجـا  الضرــر الجسـماني  محــاضرة ملقـاة عــلى طلبــة  (2

 .12/05/2014يوم درسة العليا للقضاء  الجزائر  الم

ر  القروي  حجية الشهادة الطبية في المادة الجزائية  محاضرة ختم تمرين تربص  الهيئة الوطنية للمحـامين  (3

 .2014-2013بتونس  الفرع الجهوي بتونس  الس نة القضائية 

ائـر  ة بالمدرسة العليـا للقضـاء  الجز مرا  فتيحة  محاضرات في الطب الشع   أ لقيت على الطلبة القضا (4

 .2003لس نة  14الدفعة 

البرقــاوي  الاختبــار الطــبي في المــادة الجزائيــة  محــاضرة خــتم التمــرين  الهيئــة  وســاميمــولدي الكمتــاوي  (5

 . 2014-2013الوطنية للمحامين  تونس  الس نة القضائية: 

 

 



   د/ محمد لمين سلخ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-  415  - 
 
 

 مقالات منشورة في مواقع الكترونية: .   

د الطبية  المجلة الصحية المغربية  مجلة تصدرها الجمعية المغربية للتواصل الصح   أ حمد بالحو   الشواه (1

   2012العدد الثاني  أ بريل 
http://www.tawassol.ma/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%

D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/242-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html, 27/01/2018, 

11:00 Am. 

بن جبلة محمد وعلي  الخبرة القضائية والخبراء  مقا  منشور في مجلة جوري كونس يل نيو   العدد الثاني   (2

 ./http://www.juriconsul.com  2011ستهتمبر 

  مقـا  منشـور في موقـع -دراسـة مقارنـة–عبد السـلام بوهـوش  المسـؤولية التأ ديتهيـة للخبـير القضـائي  (3

 الجامعة العربية 
www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/b3.pdf , 31/01/2018, 11:00 Am. 

 رشدي وهابي  مقا  منشور في جريدة الصبا   يومية مغربية مس تقلة   (4
http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=3

9725:2013-03-27-10-20-30&catid=115:2010-11-19-14-26-07&Itemid=800, 

22/12/2015, 19:00 pm. 

 مقا  بعنونا: الا جهاض في القانون التونس  منشور في موقع: (5
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6600, 09/07/2017, 12:30 pm. 

 مواقع الانترنت. . ط 

 .http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7479موقع: با  .كوم:  (1

موقع: ويكيبيديا:  (2

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale_en_France . 

   2011  ستهتمبر 02للعدد رقم  2مجلة: جوري كونس يل نيو   ملح  رقم  (3
http://www.juriconsul.com. 

 . http://avocats-sba.dz/arrets-1215.htmlموقع: منظمة المحامين ناحية س يدي بلعبا    (4

  .http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=171موقع: منظمة حقوق المرأ ة التونس ية   (5

 .http://www.coursupreme.ma، المغربية  موقع: محكمة النق (6

 موقع: مكتبة حقوق الانسان  جامعة منيسوتا  الولايات المتحدة ال مريكية  (7
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-114-Y23.html. 

 . 17:30  على الساعة: 14/11/2018موقع محكمة النق، المصرية  تاريخ الزيارة:  (8

http://www.tawassol.ma/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/242-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.tawassol.ma/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/242-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.tawassol.ma/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/242-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.tawassol.ma/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/242-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.tawassol.ma/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/242-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.tawassol.ma/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/242-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/b3.pdf
http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=39725:2013-03-27-10-20-30&catid=115:2010-11-19-14-26-07&Itemid=800
http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=39725:2013-03-27-10-20-30&catid=115:2010-11-19-14-26-07&Itemid=800
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6600
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7479
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale_en_France
http://www.juriconsul.com/
http://avocats-sba.dz/arrets-1215.html
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=171
http://www.coursupreme.ma/
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-114-Y23.html
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http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.asp

x 

 . المجلات القضائية  . ي 

 الجزائر.  .1

 مجلة المحكمة العليا:  -

 1986المجلة القضائية  عدد خاص   (1

 . 1989المجلة القضائية  العدد الرابع لس نة  (2

 1990المجلة القضائية  العدد ال و  لس نة  (3

 1990القضائية  العدد الثال  لس نة المجلة  (4

 1991المجلة القضائية  العدد الثال  لس نة  (5

 1992القضائية  العدد الثال  لس نة المجلة  (6

 1993المجلة القضائية  العدد ال و  لس نة  (7

 1993المجلة القضائية  العدد الثاني لس نة  (8

 1993المجلة القضائية  العدد الثال  لس نة  (9

 1993لرابع لس نة المجلة القضائية  العدد ا (10

 1994المجلة القضائية  العدد الثاني لس نة  (11

 1994لثال  لس نة المجلة القضائية  العدد ا (12

 1995المجلة القضائية  العدد ال و  لس نة  (13

 1996المجلة القضائية  العدد الثاني لس نة  (14

 1997المجلة القضائية  العدد ال و  لس نة  (15

 1998المجلة القضائية  العدد الثاني لس نة  (16

 2001لة القضائية  العدد ال و  لس نة المج (17

 2003المجلة القضائية  العدد الثاني لس نة  (18

 . 2004لة القضائية  العدد ال و  لس نة المج (19

 2004مجلة المحكمة العليا  العدد الثاني لس نة  (20

 2005مجلة المحكمة العليا  العدد الثاني لس نة  (21

 2006مجلة المحكمة العليا  العدد الاو  لس نة  (22

 2006كمة العليا  العدد الثاني لس نة مجلة المح (23

 2007مجلة المحكمة العليا  العدد ال و  لس نة  (24
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 2008لة المحكمة العليا  العدد ال و  لس نة مج (25

 2008مجلة المحكمة العليا  العدد الثاني لس نة  (26

 2009مجلة المحكمة العليا  العدد الثاني لس نة  (27

 2010مجلة المحكمة العليا  العدد الثاني لس نة  (28

 2011مجلة المحكمة العليا  العدد ال و  لس نة  (29

 2011مجلة المحكمة العليا  العدد الثاني لس نة  (30

 2012مجلة المحكمة العليا  العدد الثاني لس نة  (31

 2013مجلة المحكمة العليا  العدد الثاني لس نة  (32

 مجلة مجلس الدولة:  -

 2002مجلة مجلس الدولة  العدد ال و   س نة  (1

 2002  س نة 02الدولة  العدد مجلة مجلس  (2

 2003  س نة 04مجلة مجلس الدولة  العدد  (3

 2004   س نة05مجلة مجلس الدولة  العدد  (4

 2006  س نة 08مجلة مجلس الدولة  العدد  (5

 2009  س نة 09مجلة مجلس الدولة  العدد  (6

 . 2012  س نة 10مجلة مجلس الدولة  العدد  (7

 مصر.  .2

 . 2003المكتب الفي  طبعة  –  هيئة قضايا الدولة 2002-2001العليا س نة مجموعة أ حكام المحكمة الا دارية 

II.   

4)  

 :فرنس يةثانيا: المراجع والمصادر باللغة ال
A. Ouvrages généraux: 

1) André de LAUBADERE, Jean-Claude VENEZIA, Yves GAUDEMET, Traité de droit 

administratif, Tome 1, Droit administratif général, LGDJ, France, 16ème édition, 2001. 

2) Jean-Louis MOREAU, La fonction publique, Principes généraux, L.G.D.J, Paris 

France, 1987. 

3) Jean-Michel de FORGES, droit administratif, P.U.F, paris France, 2ème édition, 

1991. 

4) Jeanne de POULPIQUET, Responsabilité des notaires, (Civile, Disciplinaire, 

Pénale), Dalloz, Paris France, 2003. 

5) Marceau LONG, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Delvolvé, Bruno Genevois, Les 

Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative, Dalloz, Paris France, 19ème Éditions, 

2013. 
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